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كتاب البيع ( باب الشركة ) 0 


5 رو ٤‏ “0 ت ET + e‏ 2 . 
[١أقو‏ ه يمَهُآنَهُ: «الشركة» الشركة لفظها بِوَرْنِ عرّفة وَمِرَة وحكمة» فإذا كان 
صر ب وو 


.وله سساو ف ا ِ 2 ص ا و2 2 وم 

بوَزْنِ عَرَفَةَ تقول: شَرَكَة» وبوَزْنِ تَوِرَةَ تقول: شر كةء وبوَرْنِ جكمة تقول: شِرْكَة وكلّها 
5 

جائزة. 


وهي في الأضل: الاختلاط» فالاختلاط يُسمّى شَركة. 

و ا ا كر و 

وتعريفها: يقول المؤلف: 

[۲] «(وھی اجتاع ف اسْتِحقاق 3 تَصَرٌَّفِ). 

N N ا‎ OTT 

فقوله: «ا جاع في اسْتِحْقَاقٍ» بمعنى أن يکون شيءٌ بين شَخْصَينٍ فأكثرٌ اشتركا 
فيه بِاْتِحُقاق» وهذه تُسمّى شّركة الأملاك. 

مِثالَة: وَرَنْةَ وروا من أبيهم عَقارّاء فهؤلاءِ اجْتَمَعوا في اسْتِحْقَاقٍ ليس بينهم 
عَفَدَّ وكذا اتراك المجاهدينَ في الّنيمةء وكذا لو وُهِبَ ب لرَجلین كِتابٌ» وقد کون 
في اناع لا في الأعَيانِ كما لو مَنَحْتُ مَنَحْت رَجَلَيْنِ الانتفاعَ بهذا البَّيتِ. 

ودلليا قول الله لله تَبَاركَوتَعَالَ: #فإن كاذ وَأ ڪر من ذلك فَهُمْ سُرَكاءُ فى 


لّْثِ > [النساء:؟1] هذا اجتَاعٌ في اسْتِحْقاقء والاجْتَاعٌ في الاسْتِحْقاقٍ يُسمّى شركة 


وقوله: ١أَوْ‏ تَصَرّف» وتُسمّى سر كة عقو وهي التي قد فَسَمَها الولف رجاه 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 م الْخْمْسة الآتية» بمعنى أنْ يتعاقدَ شَخْصان في شىء يَشْتّركان فيه 


7 ره کر ر 
وهذه لا ثبت . ت إلا بعَقدِ بين المتَعاقَدَين. 


واعْلَمْ أن من رخ الل عَرَِجَلَ ونَؤْسيعِهِ على عِبادِه أَنّهُ أباح عقود الشّركة؛ 
وذلك أن الإنْسانَ قد لا يَسْتَطيعٌ الاسْتِقلالَ باسْتِغْلالٍ مِلْكِهِء فهذا رَجُلٌّ عند أَمُوالُ 
كَثِيرةٌ لكنّهُ مَْلولٌ أو رَمِنٌ أو أغمى» فيُْطي غيرَهُ من هذا المال؛ لِيْتفِعَ به ويَتّجِرٌ به 
ويكون الرَّبْحُ بينهما. 

وأمّا حُكُمُها فهي جائزةٌ وليست حرام وهنا نَأل هل تحتاجٌ إلى دليل على 
ا لجواز أو لا؟ 

الجَوابٌ: لا تَحْتاحٌ إلى ليل على ا جواز» فلو قال لنا قائل: ما دَلِيلَّكُمْ على جواز 
الشَّركةٍ؟ ۰ 

قُْنا: لا حاجة إلى دليل؛ لأن الأضْل في امُحامَلاتٍ لجل فتقولٌ: لينا َم 
العام لأنَّ الأضْلّ في الُعاملاتِ هو الجل» وقد قال الله تعالى: #مابع ممأ 


وص 


أ رڪم يورق کہ هذه 4 [الكهف:9١]‏ فأضافٌ الوَرِقٌ إليهم حميعاء وهذا لا شك أنه 
ا 

ذا هي اتاعٌ في اسْتِسْقاتٍ أو صرف وهي جائزةٌ حا تکليفياء والدَليل 
على لجاز عَدَمُ اللي على الْنْع. 

ثم لنا دلیل منّ الشَّرِعء أمّا شرك الاسْتِحْقاقٍ فقول تعلل: قَهُمَْ شْركَاءُ فى 
لقث 4 [النساء:1١]‏ وأمًا رک العقود فك ذَكَرْنا في ِصَّةٍ أصْحابٍ الكَهْفِ -وأيضًا- 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۷ 


= قال الله تعالى: # صرب لَكم كملا من أنه 6 م لحم EEO KOE‏ 


ر 7ر 


ق ما رڪم ل 
أا حكمُها من حيث اكم الوَضْعيُ: فإئّها من العقود الجائزة و ف 
الحقود اللازمةء بمعنى أنَّهُ جور لكل واحِدٍ من الُْمْرَكينَ أن يَفْسَحٌ الّركة. 


مَسَأَلةٌ: هل الأؤلى المشارَكة أو الأول الانفراد د؟ يعني : هل الأول أن ينص ف 
الإنْسان في ماله بنفسه ولا يحْعَلَ معه شرِيكًا أو الأؤلى أن يُشارك؟ 


الحوات: لا نمطي أن تقول هذا رل اوغ اول لگ لا الان 
فالانفراد أؤلى؛ لان الإنسان يكون حرا في ماله لا أحَدَ مُحاسِبَةُ وهو إن شاءً 5 2 
وإِنْ شاءَ مَنَعَ» وإن شاءً د تَصَدَّقَ وإن شاءَ حَمَمَ؛ ولأنَهُ أَسْلّمُ في الغالِب. 

لكنْ قد يكون الإنْسان لا يَسْتَطيعٌ أن يَتصَرّفَ في ماله بنفسهء فيحتاج إلى 
الْمشاركة» وعلى هذا: فتَجْويرٌ المشاركة من نِعْمة الله عَيتمَلَ ومن رَه بالق وإِلّا لو 
قيل: لا أحَدَ يَتَصَحَ ف إلا في ماله الخاصٌ صاز في هذا تَضْيِيقٌ» فقد يُكونٌُ الإنْسانُ عنده 
مال كيد لكنّهُ لا حيس التَصَدّْفَ» ما لجز في بده أو لجز في فِكْرِوِ أو لانْشِعالِهِ في 
عِلْمِِ أو ما أَشْبَهَ ذلك لكنّ الما كدر فيحْطيه لإنْسانٍ حاؤقٍ في الع والشَّراء» ويقول 
له: خذْ بع واشَْرِ في هذا المال» ولك نِضف الرَبْح أو ربع ارح أو ما أَشْبَهَ ذلك. 

]١[‏ قولة وِمَدادَة: «وَهِيَ أنْوَاعٌ) كأنَ لديل على هذا التُّويع هو ال والاسَْفْرائ» 
ا بيه ا ل 
يَضْعْبُ نز يلها على ما قالَة الفْمَهاءٌ فإذا وَجَدْناَ نانّوعًا من الشّركاتٍ حَدَتٌ كم يَحْدْتْ 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


کے ر عي 


فر كة عَِانٍ!"': 


ا ك بَدَنَاوا"' اليه اللوم ولو مُتَمَاونًا؛ لِيعْمَلا فيه 
دنھ" 5ك 


ص 


و و 


- الآنَ في المُحَامَلاتٍ الأخيرة» فلا تقولُ: إِنَّهُ حَرامٌ؛ لأنّهُ خارجٌ عا قال المَمَهاءٌ؛ لأنَّ 

الأضْلّ الجل والإباحة. 

وظاهِرٌ كلام الموَلْفٍ: «وَهِيَ أَنْوَاعٌ) آنه يَعودُ إلى الشّركةٍ بِقِسْمَيْهاء أي: شَركةٍ 
الأئلاكِ وشّركةٍ العُقودء ولكنّ هذا غير مُرادٍ وهو إِنَّايُرِيدٌ شّرِكة العُقود. 

]١[‏ قولة: «قر که عِنَانِا و من إضافة التَّْءِ إلى نَوْعِهِ؛ لأن الشّركاتٍ أَجْناسٌ» 
وأَفْرادُها انوا قيل: تا مُشْتَفَة مُشْتَقَةَ من أَعِنَةِ الخيل» فالتَّرِيكانٍ کالسابقَینِ كل منهما قد 

وقيل: إا مُشْتَقَةٌ من «عَنَ لهه إذا كر ملي كن كل ران نی را مله ان 
يُشارك الآحَرٌء لكنّ الاشتقاق الثاني لا يَمْتَعُ دُخول بَقية ية الأواع؛ لأن بق بقية الأنواع 
له إا دت با عَنَّ لكل واجدء أي: بها طَرَأء فاشتقاقها من المعنى الأول أَقْرَبُ إلى 

فا هي َر كة العنان؟ 

[YJ]‏ قولّة: «أنْ يَشْكَركَبَدَنَانِ) يعني : شَخْصَينٍ. 


] قولّة: اليا علوم ولو متَقَا وتا؛ لِيَعْمَلا فيو ببَدَنبْهَا» | اذا هناك قال وهناك 


مثالة: ةعفرو أ رادا ان يشر كا و فين كر دجا ونال 
للآحَر: نحن شر اء فهذه تُسَمّيها ر كة عِنانٍ؛ لأئّها جامعة بين الال والبَدَنِ. 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۹ 


وإذا قال قائل: ما الفائدةٌ؟ 


4 .ب ر 
قلنا: فائدتہا 
2 0 وړ س ير 


أولا: أن كلا من السريكين يتشط الآخرٌ. 

انيًا: ربا يكون مال كل واحِدٍ منهما ليس كثيرًا يُمَكُنْهها أن يَسْتَْرِدا البَصائِعَ 
الكثيرة التي مها الفائدةٌ الكثيرةٌ» وهذا واقِعٌ» فمثلا: شَخْصٌ عنده مليون ريال» والآحرٌ 
عنده مليونٌ ريال» لكنّ مليونًا واحدًا لا يَكْفي لشِراءِ بَضائِمَ كَبيرةٍ» تكون فائدَمها یر 
ِيَجْتَمِعَانٍ ويَشْتَرِيانٍ التضائِع. 

المًا: أله قد لا مَك كل واحِدٍ منهما أن ينجر 
إليه» حتى تع التجارة. 

لکن اشْتَرَطً شُروطًا: 

أولًا: قولة: «بَلَيْها» وهذا یدل على أله لا بد أن یون لوا لهماء ولكنْ هل 
هذا قَرْطٌ؟ أو تقول: بماليْهها أو مال لها حَقّ التَصَدّفٍ فيه؟ 

الثاني: يعني» إِمّا أن کون مالا لاء أو يكونَ مالا هما فيه وُكلاءُ أو فيه اليا 
أو ما أَشْبَه ذلك» لكنْ بالنسبة للؤكلاءء لا بد فيه من الإذْنِ. 


رت 
بف 


وه 6 


ثانيًا: قولة: «الخلوم و الجهول؛ :وذلك لاه لا بْدَ أن تزجع عند فسخ 
لرک إلى امال فک حص متا بريد ماه فإذا كان لايد من الرُجوع إلى الال إن 
لا يْمْكِنُ الرّجِوعٌ» إلا إذا كان مال كل واحِدٍ منهما مَعْلومًا؛ حتى يُعْرَفَ عند تنضيض 
لمال ما لكل واحدٍ منهما. 


١٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولَةُ: «وَلَوْ مُتَفَاوِنَا» يعني: بَعْضَهُ أكثرٌ من بعض» فمثال ذلك: إِنْسان شارك 
بمليونٍ ریال» والثاني بحَمْس مئة أف ريالء فلا يُمْئَرَط أَنْ يكونَ المالان سَواءٌ بل 
جور أن يتََاوَتاء وسيأتي -إِنْ شاءَ الله- - كيفية تؤزيع البح . 


وقول «ليَعْمَلا فيه يبَدََيْهَا) أي : أبدانیا أو بابدانِ مَنْ يُنيبانه کا لو كان أحذهما 
e‏ اوها اض ذلك يكم مرف في ماله فهذا كأَنّهُ هو الذي تَصَدَّ ف 


م 


فقَولُه: «بِأَبدَانِيَا» بناء على الغالب» وللا فإنّهُ تجوز أنْ یکو حدما شَّرِيكًا في الال 
وبِبَدَنِ خادمه أو عمّه أو ابن عم أو ما أَسْبَهَ ذلك. 
فإِنْ قال: يَعْمَلُ فيه أَحَدّنا فقط. 


يقولٌ في (الرَوض): إِنّهُ من العنانِ» غاز كلام لمان أنه ليس من العنان. 


والواضح lk‏ الان و فة كت "امار قالط إل أن هاا 
من شبه من 
غل مالو وو یکو مها انان وار إل أن حدما لا عل تنه ول 
العمل في مالو يبه المصارَبة» فيْمْكِنٌ أن تقولّ: إن هذا جاممٌ بين المُضارَبة وبين 
العنانٍ. 
ا ۰ 7م 9۶ر 2 مام 2ه 2 م وه ع 0 
واكن شط E‏ 
ماله؛ لأجْل أن يَشْتَمِلَ على شيءٍ منّ امضاربة» فمثلا: انيت بِعَسّرةٍ آلافٍ ريال وأتى هو 
بِعَسَرَةٍ آلاف» وقلت له: اعم أنت ما أنا فلا أتطيع العَمَلّء ولك من الرَبْح الضف 
فهذا لايَصِحٌ» لابُدَ أن يون له أكثرُ من ربح مالو؛ لأن الذي دَقَعَ امال ولم يَعْمَلُ 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ١١‏ 
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= تاه ربح ماله كاملاء والذي دَفَعَّ وعمل لم ياه إلا ربح ماله فقط» فیکون عَمَلْهُ هَباءً 
لا ينتفع منه بشىء. 

وعندي: آنه لا مان من هذا العملٍ» أنْ يکود له بوفدار ماله؛ لأنّ صاحبَ 
لال الذي لم يمل إذا عطي رح ماله كاملا فهو خسان من العامليء ومن ْح 
الإخسان؟! أليس يمور أن أَعْطِيَةُ مالي؛ لِيَحْمَلَ فيه ويكونّ الوَبْحْ 502 
مُتبرّعا لي بالعَمَل؟! 

فالصوات: أنه يجوز أن يعم منَ البح بقَدْرِ ماله؛ وذلك لاله يكون بهذا يسنا 
إلى صاحبه. 

]١[‏ قولة رجداه: قفد نَمَ تصرف کل مِنْهها فبهها بكم الك ني نَصِبد وبال وَكَالَ 
الوا يني اس ينيد عد بهد عب 4 
عرو د بالاسالة r‏ الما للك درت الولو قر 
عنه» وکونه َد يتصرف بالوكالة وهو لم يوك لأن مُْتَصى عَفدِ الشّركةٍ أن يتصرف في 
هذا المال اترك والوكالة تَنْعَقِدُ نقد بها دل عليها يمن قَولٍ أو فِعْلٍ. 

فع هذا: يغني َف الشركة عن الإذن الضربح في التوكيل؛ لاه من لازم عقر 
الشركة أن ية يتصرف في الال المشْركِ بطريق الأصالة في تصيبهء وطّريقٍ الوّكالة في صيب 
شریکه. 

مئال ذلك: اشْتَرَكَ انان في كر كة عِنانِ» أحدها يبع أقوشة والآَحَرُيبِيعْ أطعِمة 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فيَجوزٌ لبائع الأطومة أن يع شنا من الأقوشة ولو كانت عند صاجبوء ويجوزٌ لصاجب 
الجاع ی ایا رار كانه عد ما وكيك ويخ قينا يس في 
ذُكَانْهِ بل في دُكَانٍ آحَرَ بل قد کون في بل ار أيضًا؟ 
تقولٌ: لن الشّركةً تفتَضي أن كل واحِدٍ يَتَصَكََفُ في الال كله يجْموعَا؛ٍ لأنّا ت 
عَقَدْنا الك ركه صار ضف ماك لي ويِضفتٌ مالي لكء إذا تَصَكفْتَ فيه كود بالك قي 
نَصيبكٌ وبالوّكالة في تٌصيب ريك وإِنْ لم ْلا المالَينِء كما سيأتي إِنْ شاء الله. 
وف «بحكم الِلْكِ في نَصِيبه وَبالوَكَالَةٍ في نَصِيبٍ شَرِيكِد) إذا تصرف في 
صیب شَرِيكِه ون أن شريكة قندياعة ھان فنا قول کا دک ناف شق فق 
الوكالة-: نز لوكي في مدل هذه اغا لان الوگ تصرف ترات لوكي 
من أن ينْفدً فد ف ف 
مثالة: إسان شارك آحَرَ لأحَدهما مَعْرض سيّاراتٍ وللآحَرٍ أَطْعِمة فصاحبُ 
الأطْعِمةٍ باع سيّارةٌ من الَعْرض عند صاحبهه ثم ت أن صاحِبَهُ قد باعَ السّيّارة فن 
الحم أنه بطل بيع الأخير؛ لأن بيع صاحبه للسّيّارةِ صَحيحٌ. 
فان قيل: أَلَسْتَ تقول: إنهم شركاء في مَالَيْها؟ 


_ 


أقول: بلى» لکن لا باع صاحِبٌ الَعْرض السّيّارَةَ باعها بحُكم ملكه في صيره 
وبالوكالة في تصيب شَريكِه» وانتهى اليم وتم العقك ولا جاء السَّرِيكَ الآحَرُ وباعَها 
بعد بيع الأول لم وح التيع؛ لأنهُ وكيل في بَيْعِهاء لكنْ تَصَدَ فَ فيها الريك قبل أنْ 
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]١[‏ قولة يمَدأمَه: و يشرط يعني : مع الشَّروطٍ السَّابقةِ» وهي أنْيكونا مالگین» 
الاد ا ەوان گرد امال اا 

[1] قوله: «أَنْ يَكُونَ رَس الال مِنَ القَدَيْن ٍ رونا هذا الشَّرْطُ الثالث, أي 
أن كود رأسٌ المال الذي فيه الشركة من الَّقدَين وهما الل وا ال وين ا 
وهما الدَّراهِمُ والدّنانيرٌ واكَضْروبُ هو الذي جيل سكة وتَقدّاء أي: جُعِلَ دراه 
وا 

فلو أن کل واحِدٍ منهما أتى بِصّرَّةٍ من ذَّمَبٍ واشرکا فإنهُ لا يَصِحٌ؛ لاله غيدُ 
مَضروب» ولو أن كل واحِدٍ أتى بمئة رَبْطةٍ فئة عَشْرِ أؤراقٍ فلا يَصِحٌ؛ لأا ليسا 
نَقَدينِ ولو أن كل واحِدٍ أتى بِعِشْرِينَ سيره فلا يَصِحٌ؛ لأن ذلك ليس من النَقَدَينِء 
ولو عَمِلا ربح مال كل واحدٍ لَه والثاني لا حَقٌّ له فيه؛ لدم صِحَّةِ الشركة وهذا 
0001 1 
وقولة: «مِنَ التَقَدَيْنَ» یسمل ما إذا كان أحدّهُما أتى بدنانيرَ والآحَرٌ أتى براه 


2 


فمثلا: أحذهم أتى بِعَسّرَةِ دَنانيرَ والآخرٌ أتى بمئةٍ دزهم» فيصح. 
لكنْ هذا فيا سَبَقَ في رَمَنِ العْلَّاءِ السَابقينَء الدَراهِمُ والدنانير لا عبر يعني: 


يفأ 
3 


ثنا عَسَّرَ رهما بدينار» أمّا في وَقتنا الحاضر فتتفاوَت» فأحيانًا يريد الذَبُ وأحيانًا 


٤‏ 8 2 2 5 0 : 34 چ 
وبناءً على ذلك نقول: لا بد أن يكون النقد من جنس واجد. إمّا من ذهب 


وإمًا فضة. 


)١(‏ الإنصاف /١5(‏ 0) وما بعدها. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


هذا هو الذي مشى عليه الولف رجاه وهو أنه لا بْدّ أن يكونّ رأس امال من 
النقدّين المضروبَينٍ. 


E‏ ا بن غروض التجارة لكن يو عند عفد 


الک کت لاتقو لأحدها: شت ماتا لايك ولاقو لان اشر أقمشة لأخيك 
فقد تَرْتَفِعُ الأقوشةٌ وقد تَرْتَفِعْ الأطعمة. 
لكنْ عند عَقْدِ الشركة تَقولٌ: ماذا تُساوي الأطعمة؟ وماذا تُساوي الْأَقمِشْة؟ 
فإذا قالوا: الأطعمة بِعَسّرَةٍ آلاف. والأقوشة , بعَشَّرةٍ آلافي, عند الخ زجع إلى القيمة» 
الل ل وار ع الاو نان لماو كه ل رن 
وإذا كانت ارات ارق مارا و الاه خض ا القع هينات امال 
وه > 9 قو ¢ و 
أثلاناء لصاحب السَّارات الثلعان» ولصاحب الأطعمة الثلث. 


إذَنِ: القول الثاني في الَسأَلةٍ: إِنّهُ يَصِحّ أن يكو رَأَسٌ المالٍ من غير التَقَدين 
ويه ولكن تدع بلقن عند عفد ارك تزجع كل واج منها ال 
قيمة ملّْكه مِلَكِهِ عند فخ الشَّرِكةِء وهذا الول هو الرَّاحِحُ» وعليه العمل. 

وقوه يَمَدَلنَة: «وَيُشْتَرَطُ أن يَكُونَ رَأس اكَالِ مِنَ التّقَدَيْنَ؛ ظاهِرُه: ولو كان 
أحدّهُما دبا والآَرُ فص وهذا مَبْنيّ على أن سِعْرٌ الفِضَّةٍ لا يعبر ىا في الزَّمَنِ 
السَّابِقِء فإِنّهُ في الرَمَن السَّابقٍ كان الدّينارٌ يساوي اثتيٰ عَشَرَ يزحناء وعلى هذا تكون 


لاثة راهم تساوي رُبّمَ دينار؛ ولهذا جاءَ في السّرقةٍ: لَامُقْطَعٌ الد إلاني ربع دب بتار 


- 
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وباي ا بايا راهم" فدَلَّ هذا على أنَّ 
الدّينارٌ في ذلك الوّقتٍ قِيمَتَهُ من الِفِضة اثنَا عَسَّرَ دِرْهمًا. 

وكذلك -أيضًا- في الدية: الف دينار تساوي اثْنَيْ عَسَرَ الف دِرْمَمِ لکن في 
الوَقْتِ الحاضر وقبلٌ هذا الوَقْتِ اڪ لأنَ الدَّمَبَ والفضّةً ليسا مُسْتَقرينِ؛ 
فقد تَْتفِعُ قيمةٌ الذّهَبٍ وقد تَرَْفُِ قيمةٌ الفِضّةٍ. 

وعلى هذا: فلا يَصِحٌ أن ياي أحدُهُما َكب والآحَرٌ بفِضَّةِء إلا على القَوْلٍ بِأنَهُ 
لا باس أن ياي أحدهما بعروضص وَتُمَدَرٌ قيمتها عند الْعِقَادٍ الشّركة. 


]١[‏ قولة رجا دوز مش شَيْنِ يَسِيرًا؛ هذه إشارةٌ خلافي» كانت الدناني 
والدّراهِمٌُ فيا سبق یتلاعبت اء ف م فيش بعص النّاسِء فِيَخْلِطٌ مع الذَّهَبٍ مَعْدِا آحَرَ 
أو مع الفِصَة مَعْدِنًا آحرٌ. 


تقول الغلا إِنْ كان هذا الخَليطٌ سيا يَسيرًا من أجل تَضْلِيبٍ الذَّمَبِ» وتَضْلِيبٍ 
موو 


الفِضَّةء فهذا لا يَضْهٌ ؛ لأنهُ كالإنقحة مع اللبَنِ ِن أجَلٍ أن تبه وهذا لَصلَحة 
النقَدَين ولا يضر أ أمَا ا إذا كان افش كثيًا راد به لوج فإ لا صح أن كود 


ہو۶ ووس 


قدا يتعامَل به؛ لأنّهُ صارَ في الحقيقة كعُروض التجارة ولا َه يصح أنْ يکود رأس 
مال شركة. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الحدود» باب قول اللّه تعالى: # وَالسَارِفٌ وَاَلسَّارِقَة فاقطہموا أيد ا هما » ®TVA(؛‏ 
ومسلم: : كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء »))١185(‏ عن عائشة رَََنَدُعَنْهَا. 
عر له 2 لح سي و 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # والسارق والسّارقة فاقط كرا اد بسا € (٥1۷۹)؛‏ 
ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصايهاء (1787)» عن ابن عمر كتالغ 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 ه‎ 2 
< Ly 


وان يشتر کا س ا E ET CE‏ 


الأرل: سيد ین أجل تضليب ادي قال له لا لو منه الدب ولا الفضّهُ 


غالبًا؛ لأا لو لم يُصَلّما صارا لِيَّْنِء فهذا لا بَأسَ به؛ نه َصلَحَتِها. 

الاني: يُرادُ به افش والخدا» فهذا لا تجوز العمل به» ويجبُ على ول الأمر أن 
يَمْنَعَّ التَعامُلَ به؛ الغا ولا تع أن کوں راس هال ال كوه وعدا 2 
قوله: «وَلَوْ مَعْشُوشَيْنٍ يَسِيرًَا». 

تَقَدَمَ آنه لا يُشْتَرَطْ أنْ كود رأسُ امال منّ النَقَدَينء لكن يجب أن يموم 
مال كَل واحِدٍ منهما عند عفد الشّركة بِالتَقَدَينِء على أن كود التَقْدِيرُ بالأكثر 
رَواجًا. 

]١1[‏ قوله رثا «وَأَنْ يشر طا لكل مها جُرْءًا مِنَ الرَبْح مُشَاعًا مَعْلُومًا 
هذا هو الدَّرْط الرَابع؛ مثال ذلك: قالا: اشْتَرَكُنا في المال ولل متا منَ الرّبْح 
النضف» » فهذا يَصِح. ۰ 

مثال آحَعر: اشْتَرَكْنا في المال ولك يا زيد منَ الح أل والباقي لي» فهذا لا يَصِح؛ 
لاه غير شاع وغيرٌ د الأشاع ربا لا 2 ارب إل مقدارَ ما شرط لأحدهماء ويبقى 
الثاني لا ربح له. 

مثا آكَرٌ: قال: لك بَعْضُهُ ولي بَعْضْهُ فهذا لا يَصِحٌ؛ لأنّ البعض هول فلا بد 
أن يُكون مَعْلومًا ومُشاعًا؛ٍ لقوله: «جزءامِن الربح VRE‏ 

والمشاعٌ ا مُشْتَرَكَاء کون الأضاربُ والُضارّت شَرِيكَينِ في كأ حَبَةِ. 
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َإِنْ ْم يكرا البح أو 


1 


رطا لِأَحَدِهمًا جَرْءًَا يهلا أو دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٌ أو رب أَحَدٍ 


]١1[‏ قولّهُ وِمَدَآمَة: «مَإِنْ لَمْيَذْكُرًا الرَبْحَ أو شَرَطَا لِأَحَدِهَِا جُرْءًا يْهُولًا 
َو درَاهِم مَعْلُومَة أو ربْحَ أَحَد النْوَْئنِ کیل مله اشر غا اشر 

فقولّه: «إِنْ لَمْ يَذْكْرَا الرّبْحَ» بل قالا: نحن کو وناو دولم كرب 
للرّبْح» هل هو بينهم| بالأنْصافٍ؟ أو بالأزباع؟ أو ما أَشْبَه ذلك؟ فالشَّركةٌ لا تَصِحٌ؛ 
3 قى الأمرٌ هوا فيصل التراع والعداوةٌ بين التاس» ويكون لكل واحدٍ منهها 
نع مال ولا بزع عل التي بيه حتى لولف أحد لي لم تزجع عل صايب. 
أن العَقَدَ فاس والعقد الفاسدٌ لا يم لي 


هو 


ا SE‏ تحن الآن ر کان سلف 
امال ولك بَحْضٌ الرّنح ولي بَحْضْهُ أو لك بَعْضّهُ ولي باقيه» فهذا لايَصِح؛ هول 

وقولّهُ: «أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَة قال: شرك ستشترك شركة عِنانِ والرَبْحُ ييكونُ لك منه 
عَشَرةٌ الا والباقي لي فهذا لا ح؛ لان ريه لايرب إلا عكر الآلافي» وبيقى الثاني 
لا ربح له» والشّركةٌ مني على أصل وهو اه يراك الشَّريكَينِ في الَعْتَم وَالَغرَم. 

وقوله: «أَوْ رِبْحَ أَحَدٍ النْوبينِ) اشْتركا فقال أحدّهُما للآتر: لك رِبْحُ السّيّاراتِ 
ولي رِبْحٌ الأطعمة» فهذا لا يَصِحٌ؛ لان ربا يَرْبَحٌ في السَّيّاراتِ ولا يربح في الأطعمة 
أو بالعككسء والأضْلٌ أن الشّركة مبنِيّة على التساوي. 

قال: لك ربح النَضف الأوَّلٍ من السَنة ولي ِبْحُ النَضْفِ الثاني» فهذا لايَصِحٌ؛ 

لأنَّهُ ربا يَرْبَحٌ في أوَّلِ السَنة كثيرًا وفي آخر السَّنٍ لا يربح إلا فليا أو لا يربح أضلا. 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و ے وس م iT‏ 
وكذا مساقاة وَمْرَارَعَةَ و 1 


قال: لك ربح السَّمَرِ إلى مَكَّةَ ولي رب السَمّر إلى المدينة» فهذا لايَصِحٌ؛ لاله قد 
بوب ا 

]١[‏ ل رجا نه وکا مُساقَاة 5وا واا كذاء أي کشرکة العنان 
مُساقاةٌ ومُزارعة ومُضارَبة وَكُلّها لم َأتِ بعد, لكنِ اسْتَطْرَدَ الولف 5 

فالمساقاةٌ: هي أن يَدْفَمَ الإنسان أَرْضَهُ وتَخْلَهُ لشَخْص يَقومٌ عليها بِجْرْءِ منَ 

مثال ذلك: سان عنده أَرْضٌ وعليها أَنْجارٌ من تخيل وأْعْنابٍ ورٌمّانٍ وغَيْرهاء 
اماف عقا تياد م ال هذا و ولل الي بق عامل أ[ 
حبر بطر ما برج منها من تَمَرٍ أو رَرْع'". 


والمزارعةٌ: أن يَذْقَعَ أزضًا يِن يز يَْرَعْها بِجُرْءِ مَعْلوم مُشاع منّ الزَرْعِ مئال ذلك: 
سان عنده از بصا ولیس فيها َر فأغطاها احا يهاه وله ضف الزع 
-مثلا- فهذا يَجورٌ؛ لأن هذا منه العَمَلُ وهذا منه الأَرْضُء وكذلك في الجر هذا منه 
الأزذن وال وها العمل : 

و ع هرهس ےم ° 6 3 

المضارَبةٌ: وهي أن يَدَحَ ماله لشَخْص يَتّجِرٌ فيه» وله جرْءٌ منَ الرَبْح. 


مثالٌ ذلك: أغطى رلا مت الب ريال جر بماء على أن له ضف الرئْه فإ 


عر 0 چ ار - 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري: الإجارة» باب إذا استأجر أرضاء فمات أحدهماء رقم (77/5)؛ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر» رقم »)٠٠١١١(‏ عن عبد الله بن عمر َيَدعَنْها. 


كتاب البيع ١‏ باب الشركة ) 19 


= کل هذه الثَّلاثِ لاد أن د يشرط لأحدهما جزءٌ مُشاعٌ مَعْلوم. 


ففي الُساقاة لو قال له: خد هذا الشّجَرٌ اعْمَلُ فيه ولك بَعْضُهُ فهذا لا يَصِحٌ؛ 


ورم 


لاله غير مَعْلومء أو قال له: خذ هذا الشَّجَرٌ اعْمَلُ فيه ولك كَمَرُ الشّجَرِ السّكّريٌّ 
اوت فول أو وو سياس وا ا 
رل وود تثمر ود فى هذه الك ولا مود * فى الأرى: أو قال له: مذ هذه أيه 
مُساقاة بسشَجَرهاء ولك تَمَرةٌ الْجُرْءِ العَرِيّ منها ولي كَمَرة الجُرْءِ الشَّرْقىٌّ منهاء فهذا 
لاص أو قال له: مَُذْ هذه الأْض مُساقا ولك ين كَمَرها مث صاع والباقي لي 
فهذا لا يِصِحٌ؛ لأنَّهُ غير مُشاع. 

كذلك تقول في الُزارَعة إذا قال له: خد هذه الأَرْض البَيضاءَ وازْرَعْها هذا 

س o,‏ اس و 6 جم سن > 2 ر ا Sor At.‏ ره في 

العام ولك منّ الع شرقيه ولي غربيه» لا يَصِحء أو قال له: لك بَعْضَهُ ولي : و 
فهذا لا يصح أو قال له: لك ما تَرْرَعَهُ من د شعي ولي ما تَرْرَعَهُ ِن بره فهذا لا يصح 
أو قال له: لك رَرْعٌّ هذا العام ولي رَرْعٌ العام الثاني» لا يصح فلا بد أن يكون الرّبْحْ 
جزءًا مشاعا مَعلومًا. 

والمُصَارَبةٌ كذلك: أَعْطَيْتُ هذا الرَّجُلَّ مالا ينجر به وقلتُ له: لك بعص الرَبْح 
ولي بَعْضُهُ فهذا لا يَصِحٌ أو فلت له: لك رِبْحُ هذا الشَّهْر ولي رِبْحٌ السَّهْر الثاني 
فلايصِحء أو لك ربح ما تجلبة من مَكة ولي ربح ما لبه من المدينة» فلا يَصِحَ» أو لك 
ِبْحُ السّيّاراتِ ولي ربح الأطعمة» فلا يَصِح. 


۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 

ص و سام 7 9 04 

وَالوَضِيعَة عَلَ قَذر اكَال)'". 

المهدٌ: أن كل هذا تُخالِفٌ القاعدة الأضليّة فى المشاركة» وهی تساوى الشَّر يك 

پو راء وهی ساوي يحي 
في المغتم والمغرم. 
و و ا ا َه - 

]1١[‏ قوله يَمَدأَنَه: «وَالوَضِيعة على قذر الَالِ) الوضيعة يعني ما يوضع من 
القيمةء أي: ا سارةء فالكسارة على قَذر المال بخلاف الرّبْح فعلى ما شَّرَّطاة» فلو جاءَ 
أحدهما بعَكّرة آلافي وجاء الثاني بِعِشّْرِينَ ألْمًاء فا مال الآن اثلاث فإذا اتّمَقوا على أَنْ 
تكونٌ السار أَنْصافًاء فهذا لا يصح هنا؛ لأن السارة يبُ أنْ تكونَ على قَذْرِ امال 
وإذا حيرت الشّركةٌ فعلى صاحب عَشَّرةٍ الآلاني ثلث الخسارة» وعلى صاحب العِشّْرِينَ 
و 1 َ 1 
ألما الثلقانِ. 


o ر‎ 


ولا يَصِحٌ أن تكونَ ا دسارةٌ على جلاف ذلك؛ ولهذا قال: «والوضيعة عَلَ قَدْرِ 
لال أمّا اوبح فيكونُ على ما شَرَطامٌ يعني: لو أن أحَدَهُمَا جاءَ بعشُرينَ ألْمّا والثّاني 
بعَسّرة آلافي» وقالا: الربح بيتنا مُناصَفَة فهنا اختلّف الرّبْحُْ عن قَذْرِ المال» فهذا يصح. 

فإذا قيل: كيف يصح أن يُعْطى هذا أكثرٌ من ربح ماله؟ 

چو | رر 5 و ° رو 4 ع 7 ,° ,2 

قلنا: نعم؛ لأنه ربا جَعّل للثاني أكثر منه؛ لأنه أخبرٌ منه في البَيم والشراءِء فأعطاه 

أا الوَضيعة فلا تمك أن تحمل أحدها أك فن سار مالة؟ لأن ميلا 
ياه أكثرٌ من حسارة ماله معناه إضافة ىء من ماله إلى مال الآخَرء وهذا اكل للمال 
بالباطل» فلو كان الما بينهم| أَحَدُهُما ثَلانةٌ أزباع والأخر الوب والخسارة أَرْبَعُ مي 
وقد قالوا: إن السارة أَنْصافًا فيكون على صاحب الرُبُع زياد فمعنى ذلك أنّنا اقتَطَعْنا 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۲١‏ 


3 م e‏ که ۰ 
ولا يشترّط خلط لين n‏ ل ع ينه ل ا لالد وا الا 


ره 2 


= من ماله شَيئًا أَصَفْناهُ إلى مال الآَحَرِء وهذا لا يجورُ؛ لقوله: « ولا تاوا اموک ہیک 
بالطل € [البقرة: 184]. 
فصار الرّبْحُ على ما كَّرَطَاةُ» وأمّا الوضيعة فعلى قَدْرِ المال. 
]١[‏ قولة رح ألنَّدُ: «وَلَا يشرط حلط امالَيْن) يعني : لا شيط أن لطا المالينء 
بل لو عَوِلَ كل واحِدٍ متها ببالِهِ فلا بَأسَ؛ لأنَّ الَقُصوة الرَبْح لا اخلط وهذا ناه 
واعْلّمْ أنَّ لدى العْلَاءِ قاعدةً وهي: أنهم لا يَنُّْونَ ينا إلا لؤُجودٍ خلافٍ فيه؛ 
لاله إذا لم يكنْ خلافٌ فالسّكوتٌ عن ذكره يني عن تفيهء لكنْ إذا كان هناك خلاف 
فإّہم يَذْكَروْنَ النَفيَّ؛ دَفْعَا لهذا الخلاني. فَمَوْلَهُ: «وَلَا يشرط حلط اللَيْنِ» إشارةٌ إلى 
تفي الول تراط والقَولُ بارا الخ زعان: 
الأوّلُ: آنه لا بد أن يُوْتَى بالمالينِ» وجحْعَلا في مَنْجَر واحِدِء ولو كان كل واحِدٍ 
منه) ماله مُبَمَيَ ا. 
مثالة: شخص ماله أفوشةء والثاني ماله أطعمة يقول: لا بد أن يُؤْتَى بالأطعمة 
إلى مَكان الأقمشة أو بالعكس» ويكون َل واحدًا» وإن كان هذا e‏ اله وذاك 


م 


يَعْمَلُ بواله» وهذا اختِلاطٌ في اككانء وبه قال الإمامٌ مالك رما . 


ت 2 
0 ع 0622 مسن > > 6 2 ea Ta.‏ . م 
الثاني: آنه لا بد أن يحتَلِط المالانٍ حميعاء ويَتصَرّف كل واحدٍ منهما فيه) حَمْيعاء 


- 
5 د 


بمعنى أن اَن صارا ليطن كامال الواجد كانه مر لشخْصٍ واج وکل منها 


.)١۹۸ /۱۲( البيان والتحصيل‎ )١( 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
کەو ٩‏ ا 
ولا کوشا من جنس وَاجِل 
= يَعْمَلُ به» وهذا اتلاطٌ تام وبه قال الشافعیٌ ا 
إِذًا: الاختلاطً تَوْعان: اختلاط تام 55 فى المكان. 
القَوْلُ الثّاني: آنه ليس بِسَرْطِء وکل واحدٍ منهم يَعْمَلُ بهالِهِ في مَكانه» حتى لو كان 
أحدّهُما في مَكَةَ والآحَرٌ في المدينة» واشتركا سر که عِنانٍ فلا بأس. 
فالذين قالوا بالاشتراط قالوا: أينَ الشّركة إذا كان كل واحِدٍ يَعْمَلُ في مكانٍ 
وفي ماله ا لخاص؟! 
م ےم e‏ 1 ° مت و 5 ت 
أجيب: أَتَّمْا إذا اختلطا صارٌ المال الذي في البلدِ هناك بيه وبين شريكه نصفين» 


والمالُ الذي في بِلدِه بِينَهُ وبين شَرِيكِهِ نصقين› كا لو كانا شریکین شرك ملاك فاا 
يُكونانٍ هكذا. 


لقو راجح نه لا الا لأنَ الشّركة حاصلة 


]1١[‏ قولة رح الله «وََا وما ِن ڇٺس وَاحلِ» يعني في التقدَين؛ فمثلا: لو اتی 
أحدّهُما بذمّب والثاني بفِضَّةٍ فلا بَأسَء ولكنّ هذا مَبْنَيّ على أن سِعْرٌَ الذَّهَبِ والفِضّةٍ 
لايتفاوت. 


الول الثاني في الَسألة: نه يب أن يكونا من جس واحِدِه وعلّلوا ذلك باي 


يف 


ع هم Cor‏ رو f‏ 


إذا كانا من جِنْسَينِ تمن فقد يَرْتَفِحُ أحدٌ ا لجسن حتى مخيط بالربح كَل 


.)51//١5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۲۴ 


ولا تفص بان یکر مرا من قبل الول إن كان بنك فيه ارياد والتَقْضُ فاق 
لا جور وني الوَفْتِ الحاضر الدَّنانيدُ (الذَّهَبُ) غير مُقَدَّرِ فبناءً على ذلك فَإنّهُ لا يصح 
أن كود أحدُهُما دنانِرَ والآحَرٌ َرام» إلا على اقول الذي أَشَرّْنا إليه فيا سب أنه 
م او اس لمال عَرَضًا ولكنْ يُقَدَّرُ بقيمَتِه» فحيتئذ يُؤْتى بالدَّنانير 50 

]١[‏ قولّة وِمَددَه: «الثاني المضَارَيةٌ) الثاني أي : من أنواع شركة العقود. لار 
مَأحوذةٌ من الضَرْبٍ ي الأزض» وهو السَّيْدُ فيهاء قال الله تعالى: وء اخروت يضَرِبونَ فى 


سح ے ار سا 


رض عون من فصل الہ چ [المزمل:٠۲].‏ 

ل ا N‏ 
ener r‏ كلف گی عنما 
وسُمَيّث مُزْدلِفة كذلك؛ لِقَرْيها من ا لحر مع أن مى أَْرَبُ من مُرْدَلَِةَ إلى الحرم 
TE‏ قال إن مزتلن تيك ت بهذا باغتبار آگها مَشْعَرٌ وعَرَفةٌ مَشْعَدٌ 
أيضًاء وهي أَقَرَبُ الَشْعَرَينِ إلى مَكَةَ. 

[1]قولة: الِمُّحِر يها والمعروف أن كل جْرورٍ لابْدٌ له من عامل عل به» وهذا 
العام ل إمّا مَذُكورٌ وإمًا تَحْذُوفٌء فإن كان مَذُكورًا فالأمرٌ واضحٌى وإِنْ كان عَحْدُونًا 


۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ال 2 ]1[ 39 04 5 يوس ه قر ج 3 0 [Y1].‏ 
ببعض ربحه بحه »فان ن قال: والربح بينتا قَِضْفَانِ ¢ ممعم ممم مةءفةءمةمةء ءءء ءءء م ةم ماله 


= فلا بد أن يُقَدّرَ با يُناسبُ السّياقٌ» فهنا نُقَدَرُ المصاربة دَفْمَ مال سجر به» وعلى هذا 

فتكون مُتََلََةَ مَحْذوفٍ هو الَصْدَرٌ أي: دَفُمٌ مال سجر به. 

ا المْتّجِر بها أي: بن ينجر به. 

[1] قولة يونا مه اببَعْض رِبْحِو) الولف قال: «ببَعْضٍ رِبْحِو) ولم ين هذا 
البعض» فهل تَجورٌ أن ر تَقَولَ: ل هذا المالّ مُضارَبةٌ ببعض ربجه؟ 

الجواث: لاء لكنّ الموَلْفتَ اعْتَمَدَ على قولِه في المَصْلٍ السَّابقٍ: «وَكَذًَا مُسَاقَاة 
E‏ يشرط في كر كة العنان أن يكون الرّبْحُ جُرْءًا مَعْلُومًا مُشاعَاء 
فكذلك في المضارية. 

إذّا: قولة: ابِبَعْضٍ رِبْحِدا هذا مبهم لا بد أن يفش كأن يقال: بالرئع» أو شمن 
أو بِالحُمْسٍ» حَسَب ما يَتَفْقَانِ عليه. ۰ 

ذل لات قن ل ادس لني لبدلا لا أ علد ليا زلا 
ماو ابيع أو قال له: ُذْ هذه انیز بها ولك ر الي فهذا -أيضًا- 
ص ارخذ ھلوو ا اولك ت أزباع الربح» فهذا -أيضًا- E‏ 
کون مَعْلومًا مُشاعا؛ ولهذا قال: 


حم هم 


[Y |‏ «فان قال والربح , مدنا ْنَا فيضصَفَان) أ إن قال ي وهو الْمْضارِبُ» 


۶ 
ص 


والعامل يُسمّى المْضارَبَ -بفتح الراب إن قال اأضارث -وهو رب المال- «والربح 
ْنَا فَيِضْفَانِ» أي: فهو نِضْفَانِء نصفٌ للعامل ونصفٌ للمُضارِب؛ لأنَّ هذا مُقْتَضَى 
التق لتقي TT‏ كرو راك هله بك 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۲0 


َك رر رو 
وَإِنْ قَالَ: وَل أو لك ثلانة 


E O او لايل"‎ 


فم 4 يَمْتلك تها بالتساوي» إذا كانت عَسَرةَ دراه وهم عَشَّرَةٌ رجال فلكُلٌ واج 
0 3 


درهم. 

[1] قولة رجا «وَإِنْ قَالَ: َل أو لَك تلا َة نيا َاعِه أو ثُلْنْهُ صح وَالبَاقِي 
لاحر لأنَّ الملل بين ان فإذا حَدَّدَ نيب أ حدهما تين حى الآكرء فإذا قال: لي 
رُبُعْهُ ولم يقل: ثلا أرْباعِهِ لك فهذا يَصِحٌ؛ لان إذا أَحَد الرّيعّ فالباقي للآخر. 

وكذلك لو قال: لي لاثة ة أرْباعِهِ» وسكت عن اربع الباقي» فهنا يح وييكون 
الربع الباقي للعامل أي للمُضارَب؛ ولهذا قال: «صَمَّ وَالبَاتِي لِلآخر). 

[ قولة: «وَإِنِ اخملا يَنِ الَمْوُوطٌ فَلعَاِلٍ» يعني: انما على أَنَّهُ قيل: تلائ 
زباعِهِ لك والباقي لي» ثم اختلفواء أحدّهُما يقول: تلاثة أرْباعِهِ مَمْروطةٌ لي» والثّاني 
يول مَشْروطةٌ لي فإ الول قول العامل؛ لأن الربْحَ إلا حَصَلّ بِفِعْلِهِ فكان هو 
وى به؛ فلذلك تَقولٌ: القَوْلُ قول العامل» وهذا هو المذَهَبُ”". قل أو كر 

والصحيح: أنه للعاملٍ ما لم يدع خلاف العادق» فإنٍ اذّعى ما يحالف العادة 
فلا يقبَل» فإذا كانت العادةٌ أن الأزباع العامة في مثل هذه التجارة لرّبٌ المال فالقَولٌ 
قول وَبٌ المال؛ إذ البصائع تخْتَلِفُ» فبضاعة الصّيْرفة سَهْلة ويضاعةٌ الأطعمة مُنْعِبةٌ؛ 
لاله يحتاج إلى تحمل وتنزيل وعًال وسيّارات. 

مثا ذلك: كان الَرْعٌ الَشروط تلن اذّعى العام أنه له» وادَّعى صاحِبُ الال 


| 


۲١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وكا 


و قو 3 12 و 0 عو 


- أنه له» والعادةٌ أن المضاربةً لا يُعْطى فيها العامِلٌ إل 
لصاحب المالء فيو حح بقَول صاحب المال. 


وهذا نَظيدُ ما سَبَنّ في باب الرَّهْنْء أن الرّاهِنَ وارْعِنَ إذا اختلفا في قَدْرِ الدّينِ 
له يج إلى رن إذا كان الرَّهْنُ كيرا واكَّدِينٌ يدعي أن الدّيْنَ قلي فد المَوْلَ 


وإن اختلا في قذر الَمْروَطٍ فالقَولُ قول رب المالء بان قال العامل: شر طا 
لح 00 
لمعريك الى اجر ارال الفثرء يات الو و الصف والعامل يقو 


عه و 


الت فإذا قَدَّرّنا أنه اثلث فإنّهُ یکون للعامِلٍ لمان وإذا قَدَرْنا أنه النضفٌ فليس 


o‏ و 


له إلا لضفه امول قول 3 بُ الالء لأن الرّبْحَ تَبَعّ للأضل. 


ل ل کا کی ارو ری اا ا 
للأَصْلء وإذا اأعى العامل أله الصف قُلنا: اقفتا على الث فأنت أيها العاملٌ اذَعَيْتَ 
الزائ وهو السّدّسٌء والبَيّنةَ على المذّعي. 

إذا: إذا املا في تَعْيينِ الَْروطٍ له فَالقَوْلُ قَولُ العامل» وإِنِ اخملا في قَدْرِ 
امَْروطٍ مع اتََّاقِهها على اشر وط له فالقَوْلُ قَولُ رَبٌ المال. 

]1١[‏ قوله ردان « وکا مَسَاقَاة وا وَمُضَارَبَةٌ) يعني : يلف المسَاقَي 
بودي ملتسي ان E O‏ لاسي م عليها 
ِجُرْءِ منَ الَمَرةِ والزارَعة أن يَذْفَعَ إنسان أَرْضَهُ البَيضاءً التي ليس فيها زَّرْعٌ إلى فلاح 


كتاب البيع ( باب الشركة ) 4 


ره م 0 م ۶ -. 2 و o‏ عو و 
= يَزْرَعْها وله نِضْفٌ الرّرْع -مثلا- والقَرْقٌ بينهما: المساقاةً على أشجارء والمزارّعة على 
كفي ر 
رض تزرع. 

فإذا اختَلفا ن الَشْروط في المساقاة والمزَارَعةٍ فللعامل على المذَمّبِ 7" 

َ 0 بق وي a‏ 

وعلى الرّاجح: ينظر إلى القرائن فِيعْمّل بهاء وإِنٍ اختلفا في قدره فالقول قول 
صاحب الأزض ف الْرَارَعةَ وصاحِبُ النْخْلٍ في ا مساقاة. 

مثال ذلك: يت فلاح هذا البتالَ به فيه من تخيلٍ وِتّبٍ ورمَان؛ ليقوم 
عليه بْب ما ڪر منه» يعني : ولي الان فتُسَمّيها مُساقاةً. 


وال لْزارَعة: عندي زص بور ليس فيها شيء أعطيتها شَخْصًَا يَرْرَءِ 
کا أو ا آرم آنه ولك بالف ارام ارباك هه ا 
ار ۰ 

فالُساقي يَقولُ في الصورة الأولى: مذ هذا لحل والأشجارء واتّمّقوا على أن 
روط الان وعند جذ اليل وج الي وما أب ذلك اختفواء فقال العايل: 


الَمْروطٌ لي» وقال صاحِبُ التخيل: هوم مَشْروطٌ لي» فالقوْل هنا قول العامل على 
المذمهَب"" 


ص 


4 
ص 
م o‏ 


وإِنِ اختلفا ني قَدْرٍ الشروط قال العامل: إِنّك قد كَرَطْتّ لي كلاثة اباي 
وقال صاحِبُ الأضل: قدَرَطْتٌ لك التُضْف, فهم الان منَمْقان على أن اشر وط 


-4 


(۲) شرح منتهى الإرادات (۲/ ۲۱۷). 


۲۸ الشرح الممقع على زاد المستقنع 


و ےه مع بير 
و و 
ل 
a ٠‏ 5 1 » مه َه 0 n‏ 0 
فهنا فرق بين الأختلاف في تعيِينٍِ المشروط له وبين الاختلاف في تعيين المشروط» 
a‏ < اي or 26 . E‏ 
إن كان الاختلاف في تعْيين الشروط له فالقَوْل قول العامل» وإن كان في قذر الَشروط 
e e Ti. °< 5‏ 
لتيل ان العامل امَو السّهُم في عمِلِه بالحَمَلء فكان القَوْلُ قولَة» وهذا 
على المذهَبٍ"" 
والقَوْلُ الثاني: نَهُ للعامل إن كانت دَعْواهُ مَُارِبة» أمّا إن كانت بعيدة عنٍ الواقع 
القَوْلُ قول صاحب الأض 
ء 3 . 1 ه ' ع .مي 2 سه لا اه ك - و 
وأمًا الاختلاف في القذر: فالأضل أن الرّبْحَ في المضارّبة» والناءَ في المساقاة 
ژر به 5 00 دمع ي > راس 

والمَارَعة» أنّهُ تابعٌ لأَصْلِهِء فيكون القَوْلُ قول رَبٌ المالٍ. 

2 رمي ٠ e‏ ت ص ووس اا 2 ره لاه عاك 
وکل مَنْ قلنا: القول قَولَهُ فلا بد من الِيّمِينِ؛ لقوله يك «اليَمِينُ على مَنْ أنكر ٠»‏ 

.)۲۱۷ /۲( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي »)۲٠۲ /١١(‏ عن ابن عباس رََيَهَعَنْهَا. وصححه ابن الملقن في البدر المنير (9/ 0٠‏ 5)) 
وقال الحافظ في البلوغ :)١504(‏ إسناده صحيح» وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس عت 
بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه). 
وصححه الألباني في الإرواء (۱۹۳۸). 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه رقم 


(0 » عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بلفظ: «البيّنة على المدعى» واليمين على المدعى 
عليه). وقال: «في إسناده مقال». وصححه الألباني في الإرواء (!كو؟). 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۲۹ 


[1] ہے‎ o لک ر < يي 2-1 م‎ ERS 
ecco ¢ ولا يضارب بال لاخر إن اضر الاول ولم رض‎ 


- فإذا قالا: الشروط تلاثة أزباع» والعامل يَقولُ: لي» ورَبٌ الال يقول: لي» وجَرَتِ العادةٌ 
أن مِثْلَ هذا يُعْطى رَبَّ ا راجح کون لرَبٌ الالء لكنْ مع يمينه؛ لذن العامل 
مُدّع» ورّبٌّ امال منك وقد قال النبيّ له «البَمِينُ عَلَ مَنْ أَنْكَرَ). 
مَسْألَة: إذا قَسَدَتِ المضاربة فالربح ك لَب المال» وللعامل أ ة المثل» فمثلا: 
إذا كان مثل هذا العامِلٍ راتبهُ السّهْرِيٌ ألفٌ ريال فیکون له على رَبٌّ المالٍ الف ريال 
حتى لو أَحاطْتٍ بالرّبح كُلَّهِه أو كانت جُرْءًا من الف جُرْءِ من الرَبْح هذا هو الَشهورُ 
من مذ" الل أذ هلوالا فسا ف ااا أخر مله 
والصحيح في هذه الَسْأَلةِ: أن للعامل سَهُمُ الل فيقال: لو اتَجرَ الإنسان بهذا 
لمال كم يُعْطى في العادة؟ فقالوا -مثلا-: يُْطى نِضْف الرَبْح» فيكون له ضف الرُبْح 
وهكذا؛ لأنَّ العام إلا عَمِلَ على أله ريك لا على أله أجي ولأنًا لو قُلنا: يُمْطى 
الأجرة فرب تحيطٌ الأُجْرةٌ بالرَّبْح كَل وحينيفٍ يخْسَمْ َب امال ورب الما لم يُْطِه 


ب صر صر 


عسو 2 


على انه أجير. 
مه Bf‏ مومهو. IN)‏ « رين :> 50 5م 1 كه رف د ا عي 
[1] قوله يَدَائَهُ: «ولا يضارب بال لاخر إن اضر | ول ولم يَرض» فقوله: 
ر 2 و سے 
«ولا يَضَارِبٌ» الفاعل المضارّبٌء فالمضارّبٌ لا يَضارِبٌ بال لآخر. 
وو 2ه ٢ه‏ ا ر لی ر e‏ َه 1 
ماله : أعطيْت رجلا مالا يتجِرٌ به مُضارَبَة» فدَّمَبَ إلى آخَرَ وقال: أعطنى مالا 
1 ا 1 و م كذ و رم غير 
مضارّبة» فهنا يقول الموّلف: لا يجوز. 
م و 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۲/ ۲۱۸) وما بعدها. 


و الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يقول: «إنْ اضر الأول وَلَمْ يَرْضَ' فان رضي جار وإنْ لم يَضُرٌ به جارٌ. 
وإضرارٌ الأول يَحْصّل بِأَحَدٍ أَمْرَين 
الأول: أن يَْشَغِلَ المُصارَبٌ بالمضارَبةٍ الثاني عن الُضارَبة الأولى مع اتلافي 
المال. 
الثاني : أن , شري مالا من ضس ما ضازيّة الأول عليه؛ حتى تنخِمَ الأشواق 
من هذا النؤع من امال فيدحْصٌ» فكل هذا صَرَدٌ. 
مئال ذلك: أَعْطَيْتُ رجلا عَشَرَةَ آلافِ ريال مُضارَبة في الأَرزِ؛ لأنّي أَعْرِفٌ 


هه آ 


أن الأ ر عليه صلب فأَحَدّهاء ثم ذَّهَبَ إلى آَرٌ وأَحَلَّ منه عَشَّرةَ آ ف ريال مُضارَبة 
في الأَرْزِء فهل هذا التّصَدّفُ يض بالأوّلٍ أو لا؟ 

e‏ يض ۵؛ لأنَّ الوق إذا امتا بالأزز فبوك ١‏ ا 
فة فيَتَحَقَقٌ الصَّرّرٌ با لمضارب الأُوّلٍ. 

ما | اه عثرة ان ريال ی س ا وی ااا 
ومَعْلومٌ أن الشارات لا و عل الأزز لکن ربا ينْشخل هذا المضارَّبُ بالاتجار 
السّيّاراتِ» لا سا إذا عَلِم أن رها أك فيَرنَبُ على ذلك أن يرك مارب الأول 


- روو 


ار تقول: السَّيّاراتٌ أَكْسَبُء ومَعْلومٌ أن هذا اشر ف دة 
وقول ولم يض فان رضي فلا يأس؛ لان الح له 
وقول «ولا بُضّاربُ؛ الولف لم يفم يفصِح تما بالحکم» »فهل هو مكروة 


أو خراة؟ 


كتاب البيع ( باب الشركة ) فنا 


قان قعل رَد حِصّتَُ في الشركة ل ل 
هذه العبارةٌ إذا جاءث في كلام العْلَاءِ (لا يمَعَل كَذَا) فهي مُْتَمِلةٌ للكراهةٍ 
ولل یم» كما لو قالوا في الصَّلاة -مثلا- (وَكَا يفل كَذَا في الصَّلاةِ) فهي حول 
للگراهة وريم 
لكنّ الفُمّهاءَ صر حوا بان ذلك حرام فيَحْرُمُ أن يُضاربَ بال لاحر بالشَّرَطينِ 
الذّكورَينٍ: پیا سيو سا مسي يفنا 


أَقْدَمَ العام وضارّبَ بال لحر مع الصَّرّرِ قال الولف رمآ 


]١[‏ «قَإِنْ فَعَلَ رَد حِصَّتَهُ في الشركَةٍ) أي : ضارر ب العامل بال اح وحَصَل 
له ربح في المارَبةٍ الثانية» نه يرد حِصّتَهُ من هذا الربْحَ في الشّركةٍ الأول فكأنةُ 
َب من المال الأَوَّلٍ؛ لأنَ وَفْتَ الُْصارّب مُسْتَحَقٌ لصاحب الال الأوَّلٍ. 

مئال ذلك: رَجُلُ أغطى شَخْصًا عََرَةَ آلافِ ريال مُضارَبَةَ على النَضْففِء ثم 
إن هذا العايل اح مُضارَبة من شخص آخَرٌ عَشَّرَةَ آلافِ ريال» فَرَبِحَتْ عَشَّرَةٌ 
الآلافِ الأولى أَلْف ريال» فيكونٌ ؟ تُصيبٌ العامل كمس مئق ورَبِحَتٍ العّرةٌ الثانية 
عشّرة آلا ريالي» فيكونٌ تصيبُ العمل عنس آلافٍ ريال» فتُضيفُ عنس اللا 
إلى امس مئة؛ لأنّ تصيبَ العايلِ منّ المضاربة الثانية حمْسةٌ آلاف» فنضيف حمْسة 
الآلافٍ إلى امس مئة» فكأ المارَبةَ الأولى رَبِحَتْ َة آلاف وعمس مئة؛ ولهذا 
قال: «قَإِنَ فَعَلَ رَد حِصّتَهُ في الشركة . 

إذن: إذا ضارَت بَ العا بال لشَخْصٍ وريج فان هذا الرَْ يضاف إلى رنج 
الْضارَبة الأولى» وييكونٌ الْضارِبُ الأول ریگاء كان هذا الوَبْحَ منّ المصارَبة العّانية 
ِبْحُ مالهماء هذا ما دَهَبَ إليه الموَلّف. 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ولا يُقِسَمْ مَعْ به ء العمَلٍِ إل بات اماق . 


وقال شيخ الإشلام يَمَدَأمَهُ: إِنَهُ لا يَسْتَحِقَ من رنج المضارية الثانية ناء لأا 
ليست ين ماله» واا هي من كَسْبٍ العامل والعايل أخطأ في گنو يُضارِبٌ بال 
الآخر مع الإضرار الأول لكن ما الذى محل هذا الربح لصاحب المال الأوّل؟! 

و As‏ 0 م ل ونو .۶ ورور 
ففي الواقع آنه لا تجل؛ ولهذا كان هذا القَوْل هو الرَاجح» أنه لا يُضيف رِبْحَهُ من 

2 و و - وت 

االات الثانية إلى ربح المُضارَبة الأولى» بل هو له لكنه آئِمْ. 

فن قال قائل: لو فرص آنه قوت على المْضارِب | ف ي: على رَبّ المال- 

عو رشو ع 


آزباحاء فھنا رکا ن وقد لا ص أيضاء لكنّ الگلا برها 
البرك ري ضار الأهل عل ازل الاچ أ للذقب فک سب انه 


]١[‏ قله وَمَدَآيَهُ: «ولا يسم مَعَ بَقَاء ءِ العَقَدِ إلا باتَمَاقهعا» الصَّميدُ يَعو د على 
لرّبْح؛ لان الذي يُقْسَمُ بين المضارب وامُصارَبٍ هو البح أا رأس الالو م 
فِيتَعَينُ أن کون الصَمِيرُ في ١يِقسَمُ)‏ يَعودُ إلى الربح» يعني . : العامل َر بالمالٍ ورَبيحَ» 
والعَقَدُ باق لم يُفْسَحْ حتى الان يَقول الموَلْف: ١لا‏ يسم فلا يقسم الوب بح مع بقاء 
العف إلا باتّفاقهما. 

ا ا 
إلا باتّفاقها؛ لأن الرَبْحَ وقاية اراس المال» فرب يقول العامل: اقيم الآنء فِيَحْسَى 
أن يَتَجِرٌ به مرَةٌ ثانيةً فبَخْسَرَ فيُطالِبُ العامِلٌ بالقلمة؛ لغلا يَخْسََ فيقول مثلًا: امال 
الآنَ ربح عَشَرةٌ في امثة فتقْسِمُها؛ لأنّي أخشى إذا اتجَرْثُ مر انيةً أن أَخْسَرَ ولا أرب 
فيكون عَمَلٌ العامل هَباءٌ ولا فائدةً منه. 


كتاب البيع ( باب الشركة ) رف 


0 2ه 7 م ص وله‎ „ co ر 0 ه ره فى‎ E a 
إن تَلِف راس اال أو بَعْضة بَعْدَ التَصَرّفٍ أو حير جيرَ من الرَبْح قَبْلَ‎ 
قِسْمَته أو تنْضِيضِها"‎ 


أما رب امال فقال: لا فيم فأنت الآن إذا اشَْرَيْتَ بِعَسّرَةٍ آلافي أقل مما لو 


معي 


اشْئَرَيْتَ باح عَشَرَ والرّبْحْ الآن مُسْتَمِرْ فإذا اشْتَرَيْتَ ت بأَحَدَ عَشّرَ صار الربح أكثر 
عا لو اشرت نع 8 

فلا مر العامل رب الال على القِسْمِة؛ لأنّ العَفْدَ باتي. 

ولو كان بالعكسء بأنْ طَلَبَ رب الال 3 ِشمة الرَبْح؛ من أجل أن أذ ِبْحَ 


ص 


٥‏ فى 


ماله وذاك خد بْحَ عمَلِ وقال العايل: لا قم البح مَضمو ن» وإذا رَبخنا من 
أحَدَ عَكَرَ صار أكثرٌ ما لو ربخنا من عَشَرَةٍء فأنا لا أريد القشمة فإننا تقول: نعم 
لا يُقسَمْ مع بقاءِ العَقَلِ. 
4 . عو 8 ب و م ا ورک مھ )ولاه و ور و 
والخلاصة: أنه ما دام العقد باقيا فإنه إذا طلبَ أحدهما قسمة الربح فإنه لا يقسم 
إلا باثفاقه)؛ لأنّ ا حى له). 

3 قول اكه «وَِنْ تف رَس الال أو بَعْضْه بَعدَ التَصَرّفٍ أو كَيرَ جير 
مِنَ البح قبل قِسْمَيه ۾ أو تَنْضِيضِها إِنْ لف رأسٌ الال فلا خو ِن حالين: ما أن يكون 
قبل التَصٌَ ف وإمّا أن يكون بعده. 

ياس و او seh‏ 
زت الال دل اما بعد الت فت فقول ةا نه 2 من الرَبْح إذا تلف راس 
لمال ا دن ل دام اکر اة اتراي سی کے لرگ فا حل 
وا ا ا بكر ط أن يكونّ قبل القَسمة أمَ 


1 


اده كز ا 


أن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


كاله اسان ضا ت الت راك اريم في a‏ م آلاف 
وصارث بالرّبْح عِشْرِينَ ألما فسْرِقٌ منها عَشَرة آلاني. قول الموَلْف: «جُبرَ مِنْ 
الربح» وفي هذا امثال الذي ملت به: هل بى للعايل شي ۶؟ لاء ا الآن 
شرق ولام اولي أنَّ ما تلف قبل القشمة أو التنضيض يكونُ من الوَبْح» وحيتئل 
قى العَكَرة الباقية لرَبٌ المال. ۰ 

في المثالٍ السَّابقٍ نفسِه: لو شرق منّ العِشْرِينَ ألما حمْسةٌ آلافي. فن الرَبْحَ يكو 
مْسةً آلا وعَكَرة آلافي تبْقَى لرَبّ المال؛ لأن امخسارة قبل القِسْمةٍ والتنضيضي تكون 
من الربح 

وقول «أَو يرٌ) إذا اير -أيضًا- َير منَ الرَبْح. 

مثال ذلك: اجر شَخْصٌ برَأْس مال قَدْرُهُ عَشَرَة آلافٍ ريال» فصارّث عمسةً 
عَكَرَ أَلْمَاء فأخل الكيسة وهي الربح ووَضَعَها في المضرفيء ؛ ثم الجر عكر الآلاف 
فَخَيرَتْ وصارّث ثانيةً آلاني. فنا َأَحَذٌ الألْمَىْ ريال مقدار الخسارة من الرَبْح 
وکل الرّبْحَ على هذا ثلاثة آلافٍ ريال؛ ولهذا قال: «أو حير جير من الرّبْح). ْ 

وقوله: «قبَلَ قِسْمَتِهِ) فن قم نكل واعوعه] أخد س 

مثالةُ: كَدَّْنا أنَّ رأس الما عَكَّرة آلافي. والرّبْحُ كان مُقَدَرًا بأَْمَيْ ريال واتّمَقَ 
رب الما والعامل على أن يُقْسَمَ الرَبْحُ» فأحَدَ العامل 5 صيبةُ منّ الرَبْح وهو الف 
ريال» فیبقی عندنا الآن الف منّ الرَيْحِ وعَشّر . 
المال: الألف هذه إن شت اجَعَلْها رَس مال وإِنْشِءْ ولتق سا كد a‏ 


۴ الاي ون رأ المال» فقول لَرَبّ 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۵ 


صارٌ ملك خاصًا به» خارجًا من الشّركة. 

وقولة: «أو تلضيضه» يعني: تَحُويِهِ إلى تقد والتَنْضيض يعني التَضْفية فلو َير 
بعد التَضْفْيةٍ فالضَّانُ على رَس المال؛ لاله نُضَّء وعَرَفَ العام تَصيبَة وصّميتِ 
ا ا و يي اا 
فلاء هذا ما هَت إليه الولف رداك 

والصحيح: أنه إنْ كان التنضيضُ يعني قَسْمْ الشّركةء أو يعني الْطالَبةَ بالقسمة 
فكما قال الموَّلّْفْ. 

وأمًا إذا كان ايض <التَضْفيةٌ) من أجْلٍ أن شر ري يضاعة أنخرى؛ جنا 
ری امال ان هذه البضاعة تق وایس عليه قبل يهاو م يَصَفى المالّ؛ من أجل 
أن يَشْتّرَيَ به بضاعة أخرى کون عليها إِقْبالء فهنا لا تَقولٌ: 5 التضي نه 
كالقسمةٍ؛ لأ العام ورت الال يليه تيدان أن هذا ليس قشنا ولاق 

مثالٌ ذلك: اشتّری العاملٌ عَقاراتٍ ليو + جرا من أجل الرّبْح لكنّهُ رأ أن 
العقاراتِ لا مَكْسَبَ فيها بسبب انْخِفاض الإجارة» فباعها جَميعًا بمئةِ لف ريال 
-مثلا- فصار بيده الآنَ مئة الف ريال» لكن يُرِيدُ أن يَسْتريَ بها تَوْعَا حر من المال» 
يرع أنه فيد فهنا تقول: هذا التنضيضٌ ليس تُنضيض قم ولا تنضيض قشخء 
إا هو تَنْضيضٌ كَِصْلّحةٍ الشّركة» فلو قدر أنه نه حير بعد ذلك فا متسارة على الرَبْح. 

وخلاصة المؤضوع: نَأ أن أيّ خشرانٍ يكون قبل القشمة أو فسخ الشركة فهو 
على الرّبْح فإن خير ل شيءِ فعلى الرّبْح وعلى رس الال 


٣٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


| 1 20 و َه ل 7 کے 
الثايث: شَركَة الوجوو"' أن يَشْئَريًا في ذِمَتَيْهها بجَاهها ها رَبحَا فته" . 


]١[‏ قول رجانه «الثَالِتُ : شَرِكَةٌ الوّجُوهٍ و) أي : الثالث ون أنواع شركة العُقود؛ 
لأنَّ الولف قال في الأوَّلٍ: «وَهِيَ أَنْوَاءٌ» والمرادُ بالوَجْهِ هنا الجا وجاءٌ الإنْسانٍ 
يعني شَرَقَهُ وقيمَتَُ عند الاس ومَنْزِلََهُ بينهم. 

[؟] قولة: «أَنْ يَشْئرََا في ذمَتيها بجاھھا فا رَبحَا مُبَيَْهها) مثالٌ ذلك: هذان 
رَجُلانِ عاملان» لكنْ ليس عندهما مال وكلاهُما قير فبا إلى رَجُل غَنْيّ كبير» وقالا 
ردان ا منك هذا الد فقال: أغطوني ا لمال فقالا: سی کا شيءَ کشا 


فهو الآنَّ -مثلا- يساوي مئةً ألفي. فَتَشْرِيه منك بمئة ألْفي وعَكَّرة في ذْمتَيْناء 
فهذه تُسمّى سرک الوّجوه؛ لأکیا اكْتَسَبا الما بجاههم) وثقة النَّاسِ بهماء فقال َب 
ا ميق عار قر يكن ف عد كفل يدون ا مل ارايت ا 
ولا من أحدهما؛ لأا لو سلا دَراهِمَ منهما صار ذلك كرك عِنانِء ولو سَلَّمَ أحدّهُما 
فمُضاربةء فهذانِ لم يُسَلّا مالَا؛ لايا اشْئرَيا في ذْمَتَيْهما بجاههما. 

مثالٌ آكَرُ: رَجُلانِ آَرانٍ ذهب إلى صاجب عل» وهما من أَصْحاب الحيلة واكْر 
وقالا: بِعْ علينا المحلّ» فقال: أعطوني المالّ» فقالا: ليس لنا مال ولكنْ لك جامُّنا 
ووجاهَتنا وذمتناء ولكتهم) مَعروفانٍ با لحيل والمكر والخداع والْاطَلةَ فهنا لا يُْطيهماء 
قا الال CE LI‏ 

فمن الآنَ أنَّ ر کة الؤجوء مَعْناها أن السَّرِيكَينِ ليس لهما مال لا منهما ولا من 
أحدهماء وإنَّا له الدّمّةَ وا لجا والاغتبارٌ عند التاس. 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ذا 


1 وَاحِدِ ينا كيل صا حبوا' وَكَفِيلٌ عَنْهُ الما" ا 


e‏ الشركة يحتامح إليها المَقَراءُ الأَقُوياءُ على التَكّسّب» قال النبي ية في 

لصَّدَقَةِ: ١لا‏ ل لني ولا لِقوي مُكتوسب 10" والنَاس قد لا کون عندهم مال 
فدهبو د إلى التَجّارٍ ويقولونَ: أغطونا أَمُوالَكُم نتّجِرْ بها واكتّبوها في مناه فاللّكُ 
هنا مِلْكُهاء والتَّاجِرٌ ليس له إلا تمن ثابت في الذمَة. 

وتو انيم يا٤‏ أي: على حَسَب ما شَّرَطاُ فقد يكون أحدّهُما 
من الآحرِء في فيشْئرَطُ له منَ ارح أكثرٌ والّاني أكَل وقد يتَساويانء فِيَجْعَلانِ الرْبْحَ 
ا اف 

]١[‏ قولهُ رثا َه «وَكُلٌ راح مِنْهمًا وکيل صَاحِبِه) حتى وإِن لم يصَرّحا 
بالتؤكيل» حو أن کون كل واحَدٍ منهها وكيا لصاحبه. 

[Y]‏ قولّة: «وَكَفِيلٌ عن شمن كَفيلٌ بمعنى ضامِن» أي : کفیل رام الم 
كا يقولونَ» فيا دام البائِعٌ باع عليه بوَجْهَيْهها (للايتقية أن كل اسو غارمٌ 
عن صاحبهء فلو أن أحدّهُا هَرَبَ -مثلا- بعد عَقْدٍ الشركة وبقيّ واجدٌ منهماء 
فللبائع عليهما أن يُضَمنَ هذا الذي لم هرب 

فإذا قال: إِنَّنا شر كاءٌ وإِنْ تس الذي مرك التق اال لكر كل واد 
منکا گفيل عن صاحِيه. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» وحد الغنى» 
77 2» والنسائي: كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المکتسب» رقم (/3594)» عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيار» قال: أخبرني رجلان: أنها أتيا النبي بي في حجة الوداع» وهو يقسم الصدقة ولفظه: «إن شتا 


أعطيتكماء ولا حظ فيها لغنى» ولا لقوي مكتسب). قال أحمد: «هذا إسناد جيد». انظر: خلاصة البدر المذير» 
(۱۸۳۰)» وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود (51 5 »)١‏ الإرواء (87/5). 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


o ر‎ 


الك بیت على ما رطا" وَالوَضِيعَة”اعَلَ قَذْرِ كه" وَالربْحُ عَلَ ما 
E‏ 

]١[‏ قولّهُ وِمَدُآمَة: «وَالك يتا عَلَ مَا شَرَطَاه» فمثلا إذا قالا: ثلث لَرَيْدِ ولان 
لعَمْرِو فلا حرج ولو قالا: رَبعٌ لري وئلاثة رباع عَمْرِو فلا حَرَجَ» أو صف لرَيْدٍ 
ونِضْفٌ لعَمْرِو فلا حر حرج 

[؟] قولّة: يعني اللسارة. 

5 جه ص o ol ¢ e oe‏ و 

[] قولة: الى الثر ب اکا رن الغا عل أن يكوة لرن تن الله زارو 
0 رم 2 مه 9 ور ن o‏ يبه 
قدر الثلثنء وكيد الال فیکون لعَمْرِو قدر الثلثينٍ منَ الخسارة ولزید قدر َد الثلث؛ 
لأن الوضيعة على قَذْرِ امال في جميع الشَّركاتٍ. 

[5] قولّهُ يَمَدُآمَه: «وَالرَبْحُ على ما شَرَطَاة)؛ لأنّهُ ربا يَشْتَرَطانِ لأحدهما أكثر 
من ربح ماله؛ لكونه حاذتًا في البَبع والشراء. 

فالخلاصة كما يلي: 

اولا: تھا كل واحلٍ جل بالأصالة عن نفسِهٍ والوكالة عن صاحبه. 


ثانيًا: كل واحِدٍ يَضْمَنْ عن نفسه» ويَضمَن عن صاحبه 

ثالمًا: يَمْلِكانِ هذا المالّ ل لأحدهما التلكَين 
وللآححر الثلّتَ أو يمِعَلانه أنصافًا. 

رابعًا: الخسارةً -وهي الوّضيعة ة- تكون على قَدر المال. 

خامسًا: الرّبْحُ ييكون على ما شَّرَ طاة. 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۳۹ 


3 ا Te‏ - کے ما و 
الرَابِعٌ: شَركَة الأبِدَانٍ أن يَسَْرِكَا فيا يَكْتَسِبَانِ بأبدانيا © فا تَمَبَلَهُ أحَدهم 
هم مسمس اہ ەور . و كع[ ؟] 
من عمل يلزمه] فعله . 
ولو قدا أن الما تَلِف بغير تَعَدَّ ولا تفريط ل فهل يَضْمَنانِ بن أعطاهما بِوَجْهَيْهما 


الحجوات: :نعم يَضْمَنانِ؛ لأا أتحذا هذا الال عل آنه ملك لهاء عليهما غَ:ْ مُهُ 
ولهما عَنْمُه وليس هذا من باب الُضارَبةء أو من باب الأمانةء أو ما أَشْبَهَ ذلك» بل هذا 
بَبعٌ وشِراءٌ» فقد َم هذا ابيع والشَّراءٌ على هَدّين المُشْتَرَكَينِه فكانتٍ العّرامةً عليه 
كنا أن الكيمة نهر 

١‏ قول رآ «الرَاِعٌ: کر که الأبدَانٍ اَن شار گا فيا يَكْتبَانِ بابد انا» وهذه 
کک ارس یاک رک م ری ا کک ن 
ور كة الأبدانِ شرك في العمل بان يَشْمَرِكَ اثنانِ فيم كانه بأبداني|. 

[1] قولة: «م) قله أَحَدَهُمًا مِنْ عَمَلِ يَلْرَّمْهه) فِعلُّ؛ (ما): رطب زلف 
التَّرْطِء ويَلرَمُ جوا الشَّرْطِء وفعلل الشَّرْط وجَوابَهُ جوز أن يكونا مُضارِعَينِ 
أويكونا ماضن أو يُكونا لقن 

مثال الأول: م ديقم عَمْرّو. 

ومثال ال 
ومثال ال 
َقَوَهُ: «ق) تعبلَهُ أَحَدُهُمَا مِنْ عَمَل يرما فِعْله؛ فهنا فعل ارط وجوابه 


ص 


محتلفانٍ» فا تقبل فِعْل الشَّدْ طء ويلرَميها: جَوات الشَّرْط؛ ولهذا قلنا: إِنَهُ يحزوم 


0 


ني: ِن قام ريد قامَ عَمْرّو. 


5 


لث: إِنْ قامَ رَد يَهُمْ عَمْرّوء وإِنْ يمم رَد قامَ عَمْرّو. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وور رَفعَْهُ منَ الناحية العَربيّةَ كا قال ابن مالك وَيمَدَاَه: 
رس ۵ دس م ےر © سا ق و ماه > في .> م ت (1)٥‏ 
وَبَعْدَّ مَاض رَفْعُكَ ا لجرا حَسَنْ ا ي جب سيار ا 


فهنا ١تَقَبَلَ)‏ ماض فيجورٌ أن تَرَفَعَ المضارعَ الذي هو جوابٌ الشَرْط لكنْ 
لو رَفَعْناهُ هنا لاختّكّف المعنى؛ لأنَّك لو رَفَعْتَهُ قلت: «يَلْرَمْهَ وتكون الُمْلةَ صفةً 


0 و 


ل: (عَمَلِ) ولف المعنى. 

ومعنى العبارة: أن أيّ عَمَل يبه حدما فة يلرم الجميع» ومعنى يبل 
ا دهاع لاق لقي وا 
-فمثلًا- اشَْرَكَ اثنانِ في التجارة فجاءَ شَخْصٌ وقال لأحدهما: اصْنَعْ لي بابًاء قا 
لاباتيء اطع O‏ ن ش 
يَضْنَمَ البابَ؛ لأا شريكانٍ مُتَضامنانء فما ممل أحدُهُما زم الآكر. 

ومع اختلافِ الصّنائع» مثل أن َون أحدّهُما شاا والثاني حَدَادَاء فإذا التَرّ 
الحَشّابُ أن يَصتَعَ بابا من سسب فهل يَلْرّمُ الحَذَّاد؟ 

ا لجوابٌ: نعم يلرم على كلام الولف لأا شريكان. فيقال للحَدَّادِ: اصتَعَ 
باب ا لش لناء فقال: آنا لست بِحَشاب لا اعرف قلنا له: اسْتَأَجِرْ مَنْ يَضْنَعْهُ لنا؛ 
لأنّك مرم بها اترم به ريككَ 6 

وكذلك بالعكسء فلو جاء حص إلى الحَدّادٍ وقال: اصع لي بابًا با فالمَرَمَ 
فإِنَهُ يلرم صاجبة. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:08). 


كتاب البيع ( باب الشركة ) 3 


رم و 3 مس 2 وهات و 
وصح في الاخْتِشسَّاشٍ وَالإحيطًاب " وَسَائْرِ الْباحَاتِ". 


\ 


فعلى كُلَّ حال: ما قبل أحدُهُما ِن عَمَل لَمَ الآحَرَ لاا شريكانء وکل واج 
مرم بها الترّمَ به الآحَرٌّ وهذا هو المذَهَبُ!". 

وشّركة الأبدانِ لها عة صورء منها: 

]1[ قولّهُ رجه أَلنّهُ: «وَتصِحٌ في الاختشاش وَالِاحْتِطَاب) الاختشاش مث أن 
رح رَجُلانٍ إلى الب ليأتيا با شيش وتبيعاه في الوق فقال أَحَدّهُما للآخر: نحن 
شرکاءُ فيا تَكْتَِسبُ» فقال: «لا باس شرك وَيَذْهَبُ ك وَاحلِ متا في وَادِ) ر 
وَاحِدِ انی بوَقر مِنَّالْحَشِيشٍ. 

والاختطابٌُ مل حرجا إلى الب ليَأتيا بحَطَّب يبيعانه فقال أَحَدُهُمَا: نحن 
شر کاب فقالّ الآحَرٌ: لا بَأسَء فعلى حَسَبٍ ما يَتَِّقَانِ عليه. 

وصح مُوَّجَلةَ ومُطْلَقَ فيجوزٌ: نحنٌ اليوم شُركاءُ أو: نحن هذا السَّهْرَ 
مرکا أو نحن هذا الأسبوع فر کان أو تطلل ومتى شاا فتاه 

ويكون الِلْكُ على ما كَرَطاهٌ والرّبْحُ على ما رطا والوّضيعةً على قَدْرِ المال. 

وهذه ليس فيها مال وإنَّا هو عَمَلُ» والَرْقٌ بينها وبين شركة الوؤجويء أن شرك 
الؤجوو يَأَحَذَانِ المالّ من ثالِثِ ويَعْمَلانِ بأبُدانهماء أمّا هذه فلا يَأذانِ من أَحَدٍ مالا 
ولا يات أَحَدُهُما هال» وإَّا سر كان في العمل. 

[] قولة: «وسائر المباحَاتِ» مى الباحاتِ التقاطً السّمَكِ وَالجَوْهَرِء وما أَشْبََ 
ذلك من البَحْرِء فهذه جائزةٌ وهي شّركة أبدانِ. 


.)١158/15( الإنصاف‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ص سے > کے o o‏ 
وإن مرضص أحدهها فَالكَسَتٌ ا #8 12*00 


ومنها: الاشټراك في جنع الكَمْاَ وهي (الفَفَُ) نَت في الب فيا حاار عا 
ومنها: الاشتراك -أيضًا- ب و ون ا 


اشتركاء فهذه -أيضًا- - رك أبدانٍ. 


کے 
س 
ع عا عر 


و صور قلسل بعر لّمهاتخوا سق اراد 
نَجَارٌ والثّانَ حَدَّادٌ والثّالتَ تا فيَشْترَكون» فهذا -أيضًا- جائ وتُسمّى گر کة أَبْدانِء 
وهذه تَقَعٌ أحيانًا مع اثفاق الصنائع» كأن يَشْتَرِكَ نَجَّارانٍ في وَرْسْةٍ يَعْمَلانٍ فيهاء 
رار عنام نزوت ساف ا دعكا كاوق ورف U‏ 

فهذا اشتراك في عَمَل صناعةء فالمادَةٌ ليست لهما بل لعَبْرهماء لكنّهما يَضْبَعانها 
ومحَولانها إلى شيء مُعَينِء أو يُصْلِحانهاء أو ما أَشْبَه ذلك. 

ومنها -أيضًا- كرك الدَّلالِينَ بأنْ يكوك في هذا السو دَلَالونَ مَشْهورونَ 
بالجذقٍ» فيَشْتَرك هؤلاء ء الدلّالو ن في الدّلالةء فلا بَأْسَء فَأَحَدُهُما -مثلا- بيع الات 
والثاني يبي م الأماني. والثّالثُ يَبيع الفُرْسء والرّابع نيع لعا ا وتُسمَّى شركة 
الدَلالنَ؛ لأ لأنهم يشتركو ني عَمَلٍ بَدَنٌّ» ليس عندهم لوال للد لها دا 
ولا هو يرهم يذو عله الالال 


م 2 


الخلاصة: أن ر كة الأبّدانٍ رة في عَمَلٍ ولها أنُواعٌ. 

]١[‏ قولة را ١وَإِنْ‏ مَرض أَحَدَّهُمَا قَالكَسْبٌ بَْنَهُّهَا؛ على ما شَّرَطاهُ إذا كان 
الصف أو الدبْعَ أو الت حَسَبَ ما رطا مع ن هذا الَریص لم يَعْمَلء لكنه ر 
العَمَآ لحذر. 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ۴ 


وَإِنْ طَالبَهُ الصجيح ' 00 
وهل لصاحبه في هذه الحالٍ أن فسح الشّركة؟ 
الجواث: نعم له ذلك. فله أن يَفْسَحَ الشّركة» وله أن يَطَالِبَهُ بمَنْ م“ د يوم مَعَامَه 
فيقول له: أنت الان تَرَكْتٌ العَمَلَء فَأَزْسِلُ مكائك أحَدًا. 


لْتفِْض أا ًاران مَرِض أحدّهُما ولم يأتِ للعملء ٠‏ فلصاحبه أن د قول 
له: ات ني بِبَدَلِكَء مَنْ يقومُ بالعمل؛ لأنّ هذه شّركةُ بد دوفولا بد أن 37 يَشْئَرِكَ الشَّريكانٍ 


لق ا ا کے الج یر وض ی ی وو لو تر و 7 

وقوله: «وإن مَرض أحدهما فالكسب بينه)») لو ترك العمل لغير عذر» مثل 
إِنْسانٍ لا هه يت ولا يعمل بدونِ عدر فالممَبُ :لکت نها لانه يمك للكر يلف أن 
يُطالِبَ شَّرِيكَهُ بِمَنْ يَقومُ مَقامَهُ ولم يَفعَل» ولكنّ هذا فيه نظرٌ. 

i a US 
بغير عذر» والاخر انْقَرَدَ بالكَسب.‎ 

فإذا قال قائل: أليس يَلْرَمُهُ أن يُطَالِبَهُ بأنْ يُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ کون بَدَلَهُ؟ 

قلنا: بل» لکن ربا يَسْتَحْيى ي الإنساذ» ورتا يََن أله تود العمل لمر فيَخْجَلُ 
E‏ اسألة: أنه إذا ترك العمل 


لغير عذر فإنَهُ لا يَستحق قّ كَسْبَ ذلك الرَمَن الذي كرك فيه العمل بير عذر. 
]١[‏ قولة ومَدَآَهُ: «وَإِنْ ط طالبةُ الصجيح» يعني الذي لم يَمْرَض. 


- 


.)١54/١5( الإنصاف‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


eG: 


الحامش: كر كة الممَاوَضَةَا''» أن يفوص لاال ادر 2ف 
مال ودن مِنْ أنْوَاع الشّر کا" O‏ 


- 


]1١[‏ قولة وَمَدانَه: «أَنْ يُقِيمَ مُقَامَهُ رمه مقا مه أو مَقَامُةٌ إذا كانت ربعي فهي 
بِضَمٌ أرَلِهِه وإنْ كانت ثلائيةَ فهي بال تح» هذه القاعدةٌ» فتقولٌ: ام مَقامَهُ وتقول: 
أقَامَ مُقامَة؛ لأنّهُ زباعى. 

و 

فإنْ طالبَهُ الصحيح أن يقيم مُقَامَهُ لَرمَهُ و 
كدت لا تي مي ڪن قوم ل امَك فإني 

ولكنْ كيف يُمَكَنُ مِنَ الفَسْخْ وقد َم العقدٌ بینه وبين صاجبه وهما ریکان؟! 


قلنا: ل تعذَرَ العمل ِن قبل صاحبه ولا يُمْكِنُ أن يمد هذا بالعملٍ صار له 


وَلَهُ وإذا كان ثلاث فافتح أَوَلَهُ 


[۲] قولة: «الخخامس: شَرِكَهُ الممَاوَضَةَ) وَالمْفاوّضة في الحقيقة ؟ ركة عامّة لجميع 
أنواع اسر كاتِ السّابقةِ» وهي ربع : العنانء المضارَبةء الؤجوهء الأبدان. 
قرع اموا بعال جحي اتوي لتر 


وا .> 


8 6 م7 17 ەه 256 

[۳] قولة: أن فوص کل نها صَاحِره جو کل نَصَرَفٍ مالي وبدني من انواع 
لر گة فيض کل واحِدٍ جل منها لاخر کل وع , وار ادوم : مضاربة» عِنانِ» 
ندا وُجوء فهي عام وهذه عليها عَمَلُ كثير من الاس اليو وأكثرٌ الشَّركاتٍ 


الوم على هذا. 


١١ 


كتاب البيع ( باب الشركة ) 50 


فتجدٌ الشرکاءَ -مثلا- كل واحَدٍ منهم بيع بمُوجَلِء ويُضاربٌ ويُسافرٌ با مال 
ويْفَرِضُ المالّ» يعني في كل شىء» وهذه اختَلف فيها الفَقَهاءٌ يَمَكْآَئَهُ فمنهم مَنْ 
أجارّهاء ومنهم مَنْ مَنَحَهاء وقال: إِنّنا لو أَجَزْنا هذه الشَّركةَ وهي واسعة فلا تُمْكِنُ 
الإحاطةٌ بهاء فهي مُفاوَضة قد تُوَّدّي إلى المَوْضى والعَرَرِ؛ لان فيها كَل شيء» يعني: 
أحدّهُما ضارّبَ والثّان شارَكَ في بَدَنِ والثَّالثُ شارك في وجو والرّابعُ شارك في 
عنانٍ. 


م و ا ¢ وت o‏ 0 ۾ ەو 7 ا 2 او د مير 
فنقول: لا مانع فيه؛ لان كل أنواع الشركة تدخل في عقدٍ المفاوضة» فلم تعد 
۰ هرا سا الى برسم نه rT a‏ 0 همل 00 رد مر 
ان نمع بين متفرق؛ لان المضاربة وحدها جائزة» والعنان وَحدها جايئزة» والوجوه 


5 


ىو o‏ ه- 
جائزة. والابدان جائزة. 


إِذّا: هذه لم تعد إلا أنّها بمَحَتْ بين هذه الْأَرْبَعةَ وما جار أَفْرادًا جار جمُعًا. 

فالصَّوابٌ: هو ما دَهَبَ إليه الحنابلة رحا نا جائزة"» والحاجة تَدْعو إليهاء 
وعَمَلٌ الاس اليومَ على هذاء فكَثِيدٌ من الشّركاء التجّارٍ الكبار ركام مُفَاوَضة 
يد أَحَدَهُم -مثلا- في المدينة والثاني في مَكَدَّ هذا عطي مُضارَبة ويُخطي كَرْضَاء 
وعم وو 


وربا -أيضا- يسرع أحيانًا ف الشَّىْءِ الذي ليس بکثیر وأخوة جيز ه. 


10 َه اس 5 ۴ ودس ل 
فالصّوابٌ: أا جائزةٌ؛ ولهذا يقل الموَلْف: «أَنْ يفوص كل ينها إل صَاحِبهِ 


إذا: أنُواعٌ الشّركة أَرْبَعةّ والخامسة المْفاوَضةٌ وهي تَجْمَعٌ الأنواعَ الأزبعةً. 


)١(‏ الإنصاف )1757/١5(‏ وما بعدها. 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَالرَبْحُ عَلَ مَا شَّرَطَاه؟'' وَالوَضِيعَة بقَدْرِ اال" o‏ 


]١[‏ قوله يَمَدَُمَهُ: «وَالرَبْحُ عَلَ ما شَّرَطَاهُ أي: إذا قال أحدّهُما للآحَر: لك 


ايء ولي تلائ أزباع وبل فاته جائرٌ» ولان ولْتُ جائ والنَضفٌ جائرٌ. 

إذا قال قائْلٌ: كيف تَمْعَلونَ الرَبْحَ على ما شَّرَطاهٌ والمال قد يِخْتَلِفُ؟ 

قُلنا: لان الربْحَ م مي على العمل والِْذْقِء وقد يكون أحَدّهُما أخَدَّقٌ من الآرٍ 
وأقْوَى عَمَلّاء بل ربا يكون عند الاس -أيضًا- أ 
عليك سلعة يقول: قِيمَنّها بِعَكَرَة فإك تَتَرَدَدُ هل قيمَتّها عَكَرةٌ أو لا؟ ولو أتاك آحَدُ 
دال تَْرفُ أنه حاقٌ وعارفٌ بالأشعارء فقال لك: قيمتها اثنا عَكَمَ فإك لا تَتَرَدّدُ؛ 


أ ولذلك كد -منلا- من يض 


لأنّك تَعرفٌ أ هذا حادق ورف الأشعارَء وذاك ليس حاذقًا ولاف الأسعارَ 


فتخشى أَنّهُ قال بِعَشّرَةٍ وهی اا 


7 


[Y]‏ قولّة: «وَالوَضِيعَة بقدر بقَدْر الال» وهذه قاعدة الات بقدر المال في جميع 


أثواع الشّرَكة؛ لا بنك أن لزم حدما غرم صاحبها لآنّك لو قُلْتَ: إن 
الؤضيعة على ما رطا وكان امال حالم من ذلك أن ترم أحدَهُما بعرم مال 
صاحِبه» ما العم فالإنسان كايسبٌ على کل حال» حتى لو ص عُنْمهُ عن عنم ماله 


فلا بَأسَ. 


فالربح على ما شَرَطاه جو أن يذل ل واج منهم عكر آلا ويكون 
الربح ثلاثة أزباع فإنّهُ جائرٌ والوّضيعةٌ إذا كان كَل واحِدٍ أتى بِعَشَّرة ة آلاف لا یمین 
أن تكونَ على هذا تسن وعلى الآتحر اء لاه کا قُلنا: ّنا كملا غرم أحيهما على مال 
الآحَرِء وهذا لا يجورٌ؛ لأنَّ هذا حَيْفٌ وجَوْرٌ فالوّضيعةٌ على قَذْرِ المال. 


كتاب البيع ( باب الشركة ) ¥۷ 
قان اوخلا فيها كَسَبًا أو غَرَ عَم تادر 0 ا a‏ 


]١[‏ قولهُ رد ألّهُ: «فَإِنْ دلا فبا گنا أو غَرَامَة نَادِرَيْنِ) الكَسَبُ التَادِدُ 
كالركاز -مثلا- - فالرّكازٌ كسب لكنَّهُ ناور والْقطةٌ ناور فمتى كيد لقَطة؟! ثم إذا 
وَجَدَّْا فمتى تَعْدِمُ صاحِبّها؟! فرب تَنْشّدُ عليها ثم ياي صاحِبّها فلا تَكْيِبُ» فهذه 
2 الكايسب ون إذا أَذْخكَت ي کرک سدم أن 3 : حنى با 
ای 

وقولّة: «أَوْ عَرَامَةَ» العّرامة النّادرَةٌ كالجناية» فمثلا إنسان جنى على شسَخْص 
خطأء ورمن دیة ما جنى» فهذه حُكْمُها على الجاني» لکن لو أَدْتَلاها في ضِمْنٍ الشّركةٍ 
لم يَصِح؛ لأنه رد تكون هذه العّرام محف بال الشركة كلو فلا يصح هذا اقرط 
ومذ أنه قاد مفسد؛ لاله يعو بجَهالة الح والأضلء وك شَرْطٍ يَعودُ إلى 
الشركة بجَهالة الرّبْح فهو فاسد مُعَسِدٌ لها. 

وعلى المذمّبٍ'": لو ب الشركة على هذا الشَّرْطِ واشتَعَلا في الشَّركةٍ لَدِّ سَنةٍ 
ثم قيل لهما: إن الشّركة فاسدةٌ يقولود: حينئزٍ يكون لكل واحِدٍ منهما رح ماله 
ولا يشاركة الْآحَرٌُ فيه؛ لأن الشركة فاسدة ويكون لكل واحِدٍ منهم على الآحَر 
4 خرة مله بها ِل في ماله 


0 تا إذا قَسَدَتٍ الشركة فان يُرْجَمُ إلى سَهُم الل لا أجرة المخْل؛ 
EREY‏ ل برضا صاحِبه على أساس الشركة وعلى أنه ريك لا جير 


)١(‏ الإنصاف /٠٤(‏ ۱۷۷) وما بعدها. 
(۲) الإنصاف /۱٤(‏ ۱۷۷) وما بعدها. 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فإذا قَسَدَتِ الشركة فنا رع إلى سَهُم ادل فیکون لکل واحِدٍ منهما من الرد بح سهم 
مثلهء أمّا حسارة الال أو رب امال فهو ضِمْنٌ الشّركة؛ لأنّهُ ليس بنادر. 

ولو أَدْكَلا فيها مِيرانًا لأحدهما بن مات قريب وكَسَبَ من ورائه ألفَ مليون 
ريال» وقال: تُدْخَلّها في الشّركةٍ فهنا لا يَدْخْل؛ لأنّهُ من النّاور» ولا عَلاقة له بِعَمَل 
الشَّرِيكِء والهبة -أيضًا- نادرة فيقولوت: لا يصح وتُفْسِدٌ الشّركة. 

لكنْ لو قال قائل: النَوادِرُ أُقسامُ: 

الأوّلُ: لا أََرَ للإنْسانٍ فيه» فهذا نعم لا يذل في الشّركةٍ كالميراث. 

الثّاني: ما كان بكب من الإنْسانٍ كالتِقاطٍِ وشِبّهِهء فهذا لا بَأسَ أن يذل في 
الشّركةِ وإِنْ كان نادراء فكَوْنٌ الإنْسانٍ جد لْقَطةَ هذا أَمْدٌ ناور لك الإنْسان يَتَمَلّكهُ 
باختياره. 

الثَالِتُ: ما كان باختيار ليت -مثلا- فالهبة لو شاءً الإنْسانُ 
لم يَقبَلْهاء فإذا قَبِلَّها صار هذا نَوْعَا منْ کک ان أدج 
في الشّركةء فإذا قال: أنا راض إذا د N‏ 
هذا لا يجورُ؛ لأنَّ هذا فيه نّوعٌ منّ ا لجهالة والعَرَرِ؛ إذ أنه ليس شَيئًا مُطَردًا مَعْروفًا بل 
هذا شىءٌ نادرٌ فكيف يَدْخْلٌ في الشَّركة؟ ! 

ولكتي أقولٌ: إذا قال الكايبٌ الذي كَسَبَ الثَادِرَ -سواء بفعْلِهِ أو بغير فِعْلهِ-: 
ع 2 ت َه و وء 
أنا أَدْخِلُهُ في الشّركةٍ وأَجَعَلَه تبرُعَا متي لصاحبي فيجورٌ لكنْ أنْ تجْعَلَهُ في ضِمْن 
العقَدٍ فلا يجوز فإذا قال: أنا راض أن أَجْعَلَّهُ في ضِمْن العقيء قلنا: ربا تَرْضى اليو 
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أو مَا يلرم أَحَدَهُمَا مِنْ ضََنِ عَضْب أو نَحْوِهِ فَسَدَتْ 


= ولكنْ إذا جاءتٍ الدَّراهِمُ لن تَرْضى وتَنْدَم؛ لهذا تقولٌ: إن الشّركةٌ تكونٌُ فاسدة إذا 


أَدْحَلَ فيها كَسْبًا نادرّاء ولو قل بمساد الشَّرْطِ لا العقدٍ لكان له وجة. 

]١[‏ قولة ردا َه «أَوْ ما يَْرَمُ حدما هما من صان عضب أو َوه فَسَدَتْ؛ هذا 
غير الغَرامة» فالخرامة تأتي عير اختيار الإنْسانِء والعَصِبٌ باختيارو» مثل أن يقولا: نح 
شركاءٌ مُفَاوَضْةء لكنْ ما لَزْمَ أُحَدَنا من ضَانِ عَصب فهو على الشّركة» فقال أحذهما: 
ليس هناك مانِمٌ» اقا على هذاء فإنَ الولف يَقولُ: إنَّ الشّركةٌ تَكونٌُ فاسدةٌ. 

وصَدَقٌ رآ لأنّ هذا قد تُجْحِفُ بال الشّركة» ولأنَّهُ ربا يُكونُ هذا الشَّرِيكُ 
غير على النّاسء ويَخْصِبُ أَمْوالَهُم فإذا ذلا في الشركة ما رم أحَدَهما من صَمان 
العَضْبٍ والإثلافاتٍ وما أَسْبَهَهُ فان الشركة کون فا أنه ا ذلك أن 
َه يمى أحدهُما على حُقوقي الثاس بالعَضب والسرقةٍ والتَكْسير والإخراق» وغيرٍ ذلك 

ويقولّ: على الشَّركةِ!! وهذا لا شك أنه صَرَرٌ عَظِيمٌ. 

وق «أو تحرو كخيانة فأ مان وها أله ذللك: 


ذاه شر كة الُفاوَضة ما كان مِن ربح الال أو من عَمَلِهما فهو دال في الشّرِكةٍء 
والتسارة ما كان من تَصَهٌ ف أحدهما في امال بير عذوانِ من ولكنْ يَِصْلَحةٍ الال 
فهو على الشَّرِكةٍ؛ لأنَّ ذلك يَصْلحَتِهاء وليس كَل إِنْسانٍ هد يكو مُصيبًا. 
٠.٠ 49‏ 
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]١[‏ قولة رمه آلنّهُ: «يَات المسَاقَاةِ) أ المبنافاة مَسَاقيَة یت لكن کټ الياء 
وانْمَتَحَ ما قَبْلّها فقَلبَتْ أَلِفَاه فهي مُفاعَلةٌ والُماعلة لا تكون غالبا إلا من طَرَقَينِ 
وقَولّنا: لا تون غالبًا؛ اخترارًا مِن غير الخالب» ومنه: سار يُسافِرٌ مُساقَرةٌ» فليس 
معه أحد يُعالِيهُ في السَّمَرِِ لكنّ الغالِبَ أنَّ الماعَلةَ لااتكونٌ إلا بين انين 

إذَا: امساقاةٌ عمد بين اَن وهي ان يدق شََجَرًا لن قوم عليه بِجَرْءِ من كَمَرِهِ. 

وهي جائزةٌ بالدليل العام واس والنظر الصّحيح. 

أا الدَّليلُ العائٌ: فهو أنَّ الأصْلّ في امُحَامَلاتِ الل إلا ما قا الدَّلِيلُ على تحْريوه 
: فإ النبيّ بك تح تح حر طَلّب منه أَهْلّها أن يُعامِلّهم وقالوا: نحن 
فيكم الَؤونةَ ولنا شَطِرٌ لشم لأن أهل حي كانوا عالمينَ بالفلاحة» والصحابة 
ين كانوا َُْخنَ با هاو عن العمل في هذه زار فعامهُمٌ الي ل بطر 
7 كا ۰ 

وأمًا النظلك كمه فلأئها من الَصْلَّحةَ فقد کون الإنْسانْ مالگا لبَساتِينَ 
كبدة نجعن الام با ناج هذ اسان عجر ديا أ عجرا ملي يكو 
حينئلٍ بين أَمْرَينِ: 

ما أن ْمل هذا الشَّجَرٌ فيّموت وَبْلِكَ وهذا فَسادٌ وإضاعة مال. 

)١(‏ أخرجه البخاري: الإجارة» باب إذا استأجر أرضاء فمات أحدهماء رقم (77/465)» ومسلم: كتاب البيوع» 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر» رقم »)٠١١١(‏ عن عبد الله بن عمر يمتها 
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واا أن يعْطِيهُ مَنْ يَعْمَلُ به بار وهذا قد کون شاقًا عليه» فهو جار لكنْ 
قد يَسّقٌ على صاحب الما 

وقد يكونُ هناك أناسٌ عاطِلونَ عن العمل تختاجوث إلى ملب فإذا اقم كثرة 
البساتينِ عند هذا وحاجة الال إلى العمل صارَ منَ اكَصْلَحةٍ أن حور لاا 
ادْقَعْها لهؤلاءِ الال بِجُرْءِ من الثّمَرة. 


ل سس مت 


اصح الان أن الُساقاة تكوب على سجر ولیس على أَرْضٍ ولا على رَرْع» فهل 
هي منّ العقد الجائزٍ من ناحية الحُكْم التَكْليفِيٌ أو منَ المحَرّم؟ 

لواف هي منّ الود الجائزة» والدَّليلٌ عَدَمُ الدّليل؛ لاا معام والاضل 
١‏ المحَامَلاتِ الجلّ والإباحة فإذا 065 دَلِيلُ على لتخُريم فهي حَلالٌ وإن شنا 

قلنا: الدَّلِيلُ هو انيفاءٌ الدّليل الْحَرّم وثبوت الدَّليلٍ لمجو وذلك في مُعامَلة أَهْلٍ 

فهي إِذَنْ جارية على القياس» وذلك خلافا َنْ قال: إِنَا جارية على خلافٍ 
القياس؛ لأن الرْءَ المْروط للعامل جهو فان هذا الشّجَرَ قد ينور كَمَرَا كثيرا 
يقابل أُضعاف ما أَنَْنَ العامل عليه وقد يُِْرٌ مِرتَمَرًا قليلاء وقد لا شمر م شَينًا فیکون 
العام ضاي ا؟ لذلك كان تَصيبٌ العامل حَجهولا. 

فيقال: هذه نَظيرُ المضارَبةٍ تاماه لأن المضاربة يَأَحَذٌ العامِلٌ الدّراهم ويُسافِرٌ 
ويَنْعَبُ ويَربَحُ نحا كَثيرًا عَظياء وفي التهاية بتري لع تجْحِفُ بجميع الح 
فهذا حير البَدَنَ والمال» ومع ذلك فهي جائزة 0 
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ت 


صح على سجر له تمر يوگل" o‏ 

فإذا قال: والُضارَبة على جلاف القياس أيضًا. 

فتقول: ا الذي تَعْنيهِ؟ الَمُنوعٌ أن يكوت أحد المتشار كين غارمًا 
والثاني غانّاء أنَا إذا اشئرَكا شترکا في العم اَم فان هذا على َف القياس» وكَوْنُ العاولٍ 

FPN‏ لأن كَل إِنْسانٍ يَعْمَلُ في الدنيا فهو تحت الط 
بع ماو اوو ا الجا و جار 
على سَسَنٍ الحياة على وَفقٍ القياس. 

111 قول رمال : E‏ الفاعل المساقاةٌ. 

1 قولة: «عَلى شَجَر» أي: أنْ يُعْقَدَ على شَجَرِ. 

۳1[ قوله: اله َمرٌيْكلُ» فاط الْوَلْفُ في الشجَرِ أن يکود له مر وَاشرط 
في الثَمَرِ أن کون مَأكولا. 

فال التخز» فالغل كج له تمر يوك وكدلك العت» وال تقال 
والتفَاح. 

ما البَرْسِيعٌ -مثلا- فليس بسَجَر؛ لأن السّجَرَ ما له ساق والبَرْسِيمٌ ليس له 
ساقٌء مع أنَّ كلام الفُقَّهاءِ في أن الشَّجَرَ ما له ساقٌء فيه تَظَرّ؛ لأنّ الله تعالى أَنْبَتَ 
السَّاق للر: زع فقال الله تعالى: وع أخرج سطكه. سطعة: فازره فَأَسبَغْلظ اسکوی عل سوق 4# 
[الفتح:۲۹] المهم : أن الرّرْ ريه مر شَجَرًا 

وقولة: «لَهُ تمر اخترارًا ما لا ثَمَرَ له جر السَّرْوه وهو سجر قوي كي 
رفع َد منه الأبُوابُ لكنْ ليس له كَمَر وفيه يقولٌ الشَاعِرٌ: 
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فى کی از“ 1 ا / / 1 اا ا E.‏ 

أا بالنسبة للأثل فله تمر اك ا ل شر تي قا 
n‏ لَه تمر يَؤْكَا » وهذا 
ظاهرٌ كلام الم 


و لم وو وما و 


وقال بعض العْلّاء: إِنَّهُ تجوز على شجر لا ثَّمَرَ له إذا كانت أغصانه ينْتَفَعٌ بهاء 
مثل أن کون أَغْصائَهُ تُقَطَمُ وتُجعَلُ أَبُوابَا صِعْارًا دولك اوها ولك او سذة 
ِن أن ينع بأَوْراقِهِه وعلى شجَر له ثَمَرٌ لكن لا كل لكنّهُ مَفُصودٌ مثل الأثل 
له كَمَرٌ فيوْحَذُ هذا الثْمَرُ وَل في الدّباغ» وتُْبَعْ به ا جلو فهو تمر مَقْصودٌ لكنّه 


لکا 


لا يؤكل. 

a‏ او يي و د 
عند کال مر فلا مایم وفيه فائدةٌ لرن 

فا الفرف:نين أن تقول: أغصان تقطع وتباع وينتمعٌ بهاء أو تَقول: 
مؤكل؟! 

إِذَا: مَوْضوعٌ المساقاة هو الشَّجَرٌء ويُشْترَط أنْ يَكونٌ له مر وأنْ کون كَمَرْهُ 
يي 1 2 و 
يؤكل» وهذه هي الصورة الأولى. 


3 


)١(‏ البيت لابن لنكك كا في: أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني (ص:٦١١)ء‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
للخطيب القزوينى (ص »)۲١ ٠٥:‏ الدر الفريد وبيت القصيد لمحمد بن أيدمر المستعصمی (۸/ .)۲٠٠١‏ 
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وَعَلَ مرو مَوْجُودَةا'» وَعَلَ سجر جر يرس وَيَعْمَلُ علي" ا 


ھە الله o‏ 


Ce TE قولة وِمَدآمَه: «وَعَلَ كَمَرَةِ مَوْجُودَة» مثاله‎ ]1١[ 
النَخْلهُ لكنّهُ تَحِبَ من سَفيها ومُلاحَظَتِها فساقّى عليها شَخْصًاء فقال: أنا أساقيكَ‎ 
عل هذه اة إل أن جد هالا ات فلل‎ 

فإنْ قال قايْلٌ: هذا يعني بيع الفمَرة قبل بُدُوٌّ صلاجها! 

قولٌ: هذا ليس بم لكت كاأواجرة عل سفيها وإضلاجهاء الع ل 
عنه البائِع نهائيا ويَتتقل مِلْكهُ إلى الْشْتَري» أا هذا فلا َء وا هو كالأجير ييقوم 
على هذه الكَمَرةٍ حتى َنْصَجَ» وهذه هي الصّورةٌ الثانية. 


ا ےت 


3 قول ومََآنَهُ: «وَعَلَ سجر يَفْرِسُهً) يعني: وصح المساقاةٌ على سجر 
۶ے ه ° ٠‏ 2 و 
رق عا وإنا يغرسه العامل» والسّجَرٌ ِن رَبٌ الأزض» وهذه هي الصورة 
الثالعة. 

فالصرَرٌ إذنْ: 

و 

الأولى: شَجَرْ قائم يساقي عليه. 

ا م مم 

الثانية: ثمَّر على شجر يساقي عليه. 

الثالثة: سجر لم يُعْرَسُ بَعْدَ إنَّ) أتى رب الما بالأشجار وحمَهاء وقال للعامل: 
ساقَيْتُكَ على هذه الأشجار تَغْرسُها بِجَرْءِ من تَمَرَتهاء فهذا يجورٌ؛ لأن الأصْلّ في 
3 أ ٠ ٠‏ »° 3 اا ٤‏ قرس اه م 
المعامّلاتٍ الجوازٌ؛ ولأن هذا هو ظاهرٌ فِعْل الرّسِولٍ اة مع أَهْل خير فصارت الصَوَرٌ 
لدثا. 

5 و مم ° و 6 ٠‏ 
[۳] قوله: «وَيَعمّل عليه» هذا العامل. 
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5 CE ا للوتشط أن‎ TS 


]١[‏ قولة يَمَدآمَه: «حتى لور بجُزْءِ مِنَ الثمَرَة وسيأتي -إِنْ شاء الله- ما الذي 
مُهُ وما الذي يَلْرّمُ رَبّ الأضل. 

هناك صورةٌ رابعةٌ: وهي لو ساقاهُ على السَّجَر بحل الثمَرة قال: لك كل الّمَرقِ 
فالمذَهَبٌُ"" أن هذا لا يجوز والصَّحيحٌ أنه جائرٌ بلا شڭ؛ لأنّهُ إذا جارّتٍ الُساقاةٌ 
جْرْءِ من المَرةٍ جارّث بِكُلٌ الثْمَرةِ؛ لأنّ ذلك أَحَظ للعامل. 

ولو ساقاهٌ على ان يَعْمَلَ ولا شيء له من الم فالمذمَبُ!" لا يور لأنَّ العام 
ما ربح شيئاء لکن لو قبل بالجواز لكان له وخ لأ العايل تيع بتفيه أن مَل في 
هذا المستان. 

لک قد يُقالُ: إذا قَلّنا بالجواز هنا فيج أن تكونّ NE‏ 
تَجَمَعٌ على العامل بين ا كسارة الماليّة والبدنية ولان هذا رل ادلا رى ها 2 
النَخْل من الوا 

[1] قولة: «وَيُشْترَطٌ أن يَكُونَ الحزْء مَعْلُومَا مَُماعا» وهذه سَبَقَتْ في الك ر كۆ 
فلا بد أنْ كود جَرْءًا مُشاعًا مَعْلومًاء مثل: رُيُع» ونضفيء وثُلْثِْء وثّمْنء وعشْرء 
حَسَبَ ما يَتَفْقانِ عليه. 


0 2 


ب ران ساقَيتُكَ على هذا الشَّجَرِ ببعض تَمَرِه فهذا 
لا يجوز؛ لاله بجهول. 


(۱) شرح منتهى الإرادات (۲/ ۲۳۳) وما بعدها. 
(۲) شرح متتهى الإرادات (۲/ ۲۳۴۳) وما بعدها. 


013 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولو قال: ساقَيْتُكَ على هذا الشّجَر بمئة كيلو منه» فهذا لايَصِحٌ؛ لاله غير مُشاع. 

ولو قال: سائَيُْكَ على هذا الشّجَرِه ولك مِفَطَرانٍ ولي مِقَطَرانٍ -والقاطِرٌ هي 
صُفوفٌ التّخل- فلا تجورٌ؛ٍ ال 

لو قال: سائَيئُكَ على هذا النَّحْلٍ على أن تَمَرة العام لك وكَمَرة الثاني لي» فهذا 
لا يجورٌ؛ لاله غَرَرٌ وجهالة» ويُوّدّي إلى التراع» ويُوّدّي إلى المغْرّم أو الَْغْنَمِ لأحَدِهما 
دود الآترء والأضلٌ في الشركة ارالك المّريكَينٍ في الَعْتم واكَْرّم. 
الَاذِيَانَاتٍ وَأَقْبَالٍ الجَدَاو 5 وأَشْيَاءَ مِنَ الزّرْع -يعني غيرَ مُشاع - فيَهْلِكُ هذا ويَسْلَهُ 
هذاء ويسم هذا ويلك هذاء ولم يَكُنْ للنَّسِ كرا إلا هذا؛ فلذلك رّجَرَ عن الني 
يك فأمًا َء مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلا باس به“ يُرِيدُ بالنَّيْءِ الوم اكَضْمون: الْشاع 
المععلوم. 

]١1[‏ قوله اكه «وَهِيَ عَفْدٌ جَائْرا وذلك باغتبار الحَكُم الوَضْعيٌ؛ لأنَّ ا حم 
التكليفيّ هو ما يَتَرَنَبُ عليه الثُوابُ والعقابُ. 1 

واكم الوَضعٌ: هو ما لَب عليه الصّحَّةٌ والمَسادُ فقَوْلّنا: جائرٌ في الحكُم 
الوَضْعيٌ» يعني أتها من القود التي يَمْلِكُ گل وا من الاين ها بدون رضى 
لأر وضِدٌ الجائز اللّاِم وهو الذي لا يَمْلِكُ أحدٌ الْتعاقِدَينِ قَسْحَّهُ إلا بسبب 
زعي ما من جهة ا لحكم التَكْلِيفيٌ فأقول: جائرٌ أي لا إِنُمَ فيه وضِدَه الْحَرّمُ. 


.)٠١٤١( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والورق» رقم‎ )١( 


كتاب البيع ( باب المساقاة) 0۷ 


تر در ص 
قن َس الاك قبل ظَهُور الثمَرَةِ فللعَامل الأُجْرَوا' 52500000 


- وعلى هذا: فلك الشَّجَرِ لا يزم الفاح والفَلاح لا يُلِْمُ مالِكَ الشَّجَرِ لكنَّ 

اشک إذا كان هذا الفاح بص النَخْلَ في شَهْرِ الحرم -مثلا- وتَعِبَ فيه» وسَّقا 
كول فيه اک ا وطهور نكرو قم قال امالك نا ج واد 
يَضْيحُ حى العامل؟ أو نقولٌ: الآنَ صار العقدٌ لازمًا؟ بَنَ الول اكم فقال: 

]1١[‏ ١«فإِنْ‏ فْسَحَ لِك قَبْلَ ظهُور التَمَرَةٍ فِلِلعَامِلٍ الجر إِذَا: فلا يَضْيع ع 
العامل» وعلينا أن تُلاحِظ أن الثّمَرةَ في الُساقاة هي الَحْقَودُ عليها. 

فمثلا: المالِكُ أَعْطى العام النََخْلَ في مثل وَفيِنا الآنَ الكّمَرُ قد جُلَّ والتخيل 
بد هلها كك و فقن کا رای امالك ا مالا لا رة ان تا 
التَخيلء قَمَسَحَ الاك المساقاةً بينه وبين العامل. ۰ 

فهناتقول: لا بأس» لکن العا تب في کوک ذيك» فيكوث له اع وُر 
له على قول الَف أَجْرةٌ الل فيقال: كم يُعْطى الرَّجُلُ لو عَمِلَ على هذا الان لد 
شَهْرَينِ؟ قالوا: يُعْطى في الشّهْر الواحِدٍ -مثلا- عَشَرةٌ آلافي» فتقولٌ: له عِشْرونَ ألًْا. 

ولو قال قائِلُ: إل يُعْطى بِالقِسْطِ من سَهْم الل لكان له وج أن العام لم 
تمل عل ا ر غيل عن اکت تال سمتلا زو آذ ا 
نْصيبهُ فمَعروفٌ أنه قد جل له سهم فالآنَ مَضى -مثلًا- شَهْرانٍ من ّانية» فيَستَحِقَ 
ربع السّهُم الذي اتم مع صاحب للك عليه فيكون أَكْثرَ منَ الجر وقد کون أقَل. 

فعلى كَل حالٍ: لو قيل بِأنَّهُ يُعْطى بِالقِسْطٍ من السَّهُم الذي شط له لكان قَولا 


له وجه. 


۵0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وإن إن فَسَحَهَا هو SR‏ فلا ىء له . 


]1١[‏ قولّة وَمَدنَه: 'وَإِنْ قَسَخَهَا هُوَ) الصَميرُ هنا يَعودٌ على العامل. 

[۲] قولّة: قلا شَيْءَ لهُ) لاله هو الذي أَسْقَط عَمَلَهُ بنفيه» وهذا قبل ظُّهور 
المَرةء أي: إذا َس العامل المساقاةً فلا شيء له. 

لو قال قايْلُ: قد کون هذا صَرَرَا على المالِكِ» مثلٌ أن يون من عادةٍ الاس 
نّهُ في وَفْتِ الجذاذ يكون إِقْبالُ العمَّالٍ على أَحَذٍ البساتينٍ مُساقائٌ والآنَّ ليس هناك 
شاط ألا يرم العامل بها يَعودُ منَ التَقَصٍ على صاحب الأضل؟ 

الجَوابُ: بى» قد تقول: إل يُْرَمُ بذلك» وعلى هذا التَقَدِير تقولٌ: إذا كان فَسْحْهُ 
N‏ باتو EA‏ دهت 
ولا يَسْمَطيعَ أن يُكْمِلَ العمل بنفسهء فهنا تَقولٌ: إِنَّهُ مَعْذُورٌ فلا يَضْمَنٌ شَيعَاء أمّا إذا كان 
عفدو راك کی مارب الاش ر ا ا قاد اتسن 
وهذا قبل ظهور الثمَرة. 

فإذا كان المح بعد ظَهورٍ الثكرة فلا يَْلِكُ مالك الأضل أن يه يفْسَحَ» والعامل 
-أيضًا- يلرم م عام العمل» يعني : تكون لازمةً بعد ظهور الشْمَرِ؛ لأن العامل أَصْبَحَ 
الآنَ شَريكًا في الثمَرةء ولا يُمْكِنُ لرَبّ الأضْلٍ أن يرد وصاحبٌ الأضل -أيضًا- 
لايْمَكُُ العا من الخ إلا إذا رضي أن يَفْسَحَ اتا فلا بأس. 1 


فلو قال العامل: أنا الآنَّ لا أَسْتَطيعٌ» فله ذلك بَّرْطٍ أن ينار عن حَقَهِ ويقول: 
آنا لا ارد شَيعًا. 


فصار قبل ظُهور الدُمَرة سب إن َس امالك لَزِمَهُ أَجْرة الل وعلى قَوْلنا: 


كتاب البيع ( باب المسافاة) ۵۹ 


= يَلرَّمهُ قط السَّهُم الذي عامل عليه» والعامل إذا قَسَحَّ قبل ظُّهور الثّمَرةِ فلا شىء له؛ 

لأَنّهُ هو الذي رَضَ لنفسِهِ ذلك. 

ولك هل يَضْمَنْ العامِلٌ للمالِكِ؟ 

الجوابٌ: إِنْ قَسَممَ لحذر فلا شيءَ عليه» وإ قَسَحَ مُضَارَّةٌ فينبغي أن يَضْمَنَ. 

والمالك بعد بدو الثمَّرة لا يَمْلِك أن يَفْسَمَ والعامل يَمْلِكُ أن مَس بِسَرْط 
أن يَتَارَلَ عن حَمَه؛ لأنَّهُ في هذه الحالٍ لم يذ صاحب الأضل إلا خيرًا. 

والقَوْلٌ الثاني في هذه الْسْأَلةِ: أن المساقاةً عَقَدٌ لازم كالإجارة» وبناءً على هذا 
القول بحن تَعبينُ لد فال سَاقَبْكَ على سَنةٍ أو سين أو ثلاث سيين أو ما به 
ذلك؛ لان العقد اللّازِمَ لا بُدَ أنْ يحَدّهِ حتى لا يكونّ لازمًا مدى الدَّهْرِء فيتعيّنُ ديد 
الد ولا يمك لأحَد منهما فَسَحْها ما دامت الد باقية. 

فان َل اَل عليه رض أو غير فيم من يقوء بالعََلِ َفْقَة العامل» 
وله السّهُمْ السمَى عليه. وهذا هو الصَحيح» وعليه عَمَل الاس اليُوم. 

وربا يْسْتَدَل لذلك بأن الوّسول ل عامل آهل حير بط رما يرح من 
أو 2 وقال: ركم في ذلك ما شنا“ أي: نُقِرٌكُم ما شِئْنا من الإقرار ا 
ما دمت داقن فعل المغاماة: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله» ولم يذكر أجلا معلوماء 


فهم| على تراضيه)ء رقم (۲۳۳۸)ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر» رقم 
(261 » عن عبد الله بن عمر وَنَدُعَنها. 


1٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ويَلرَم العَاملَ كل مَا فيه صلا العم لاا من رر" 1 3 ي "ل َنبا“ 


ا لفل م ]1[ 
وى 


و وو 


1 ولأئنا لو ُلنا ِنَّهُ عفد جائرٌ كَثْرَ الصَّرَّرُ والتزاعٌ بين النَّاسِء ولان العامل ربا 
ل فان إلى صاجب اللْكِ ويَأَذٌ منه اللْكَ مُساقاةً في مَؤْسِم المساقاقه فإذا زال 
الوم جاءَ إلى المالِكِ وفسخ. ۰ 

وكذلك بالعكس: ربا يكون المالِكُ أَعْطى العامِل هذا الِلْكَ؛ لِيَعْمَلَ فيه فإذا 
زادتٍ الأسْهُمُ لماك قَسَحَها وأغطاء أجرة الذل. 

فالصَّوابٌ: أن الُساقاةَ عَفَدٌ لازمٌ» ويتَعيّنُ فيها تحديد المدَة. 

]ثم بدأ الث بين مالم العمل وما يلرم المالِكَ فقال رم 

وي رم العَايل کل ما فيه صَلَاح الشَمَرَة) اما ما فيه بَقَاءٌ الأصلٍ فعلى المالك كا 

[Y]‏ قولّة: «مِنْ حَرْثْ) أي: حَرَثْ الأزضٍ 

]|[ قولّة: «وَسَقَي» أي : سَقَيِ الشّجَرِ. 

[] قولُّ: «وَزْبَارِ) الزْبارٌ هو قَطْمْ الأغصان الرّديئةء والسّجَرُ والتخيل يكون 


° 


فيه أغصان رَديئَة يابسةء فهذه على العامل؛ ويُسمّى عند العامة ةَ التقليم. 

[] قولة: «وَكلْقِبح) أي: لكَمرِ التخل. 

13 قولَه: «وَتَشْوِيس» لمر بعد أن يذ يتاج إلى أن وصح في الشَّمْسِ 
حتى يَبَسَء فهذا على العامل. 


كتاب البيع ( باب المساقاة) 5١‏ 


وَإِضلَاح مَوْضِعِوا'' وَطُوّقٍ الّاء!'! وَحَصَادٍ وَتَحْووا"/ وَعَلَى رب الال 
ما بص o‏ 


[1] قول رسا «وَإِضْلاح مَوْضِعِوا أي: إضلاح مَوْضِع التشميس وهو 
ما يسمى بِالبَيْدَرِهِ فكانوا في الرمَن السَابق يجْعَلونَ موا امیس في أرض واسعة» 
ويَضربون حَوْلها -مثلا- بحصّى يَصُفُوتَةُ ولون فيه الصّ؛ من أجل أن يكون تيا 


[؟] قولّه: «وَطْرّقٍ الاءِ» أي: إضلاح طرق الماءِء وهي السّواقيء والفلاحونَ 


[] قولهُ: «وَحَصَادٍ وَنَحْوو أيضًا: الخصادٌ على العام والجذاذ يرون أنه على 


۰ ج متهم بق حصت وإن شط عل العايل فلا باس آي لا تل و 
نث أثلانًا فعلى صاجب الثلْثِ العْلْتُ وعلى صاجب لن الان وإذا كانت 

انا قعل کا رادها ننه | لا إذاشرط على العاملٍ فِيَصِحٌ. 

والصّوابُ: أنه يبع في ذلك العُرْفٌ» فإذا جَرَتِ العادةٌ أن الجذادَ يكن على 
العامل فهو على العامل» وإذا جرَتِ العادة أن يكونَ على صاحب امال فهو على صاجب 
المالِ» والعادةٌ عندنا أنه إذا جت الثار قَسَهُ َسَمُوها على رووس التخْل» وقيل: لك أنت 
اا الفاح هذا مانب وللثاني اديب الع وکل واد منها د غل وهذا في 
عَرْفِنا ولا ري عن عرف الآخرين. 

[5] قولّه: «وَعَلَ رَبّ الال ما يُضْلِحُهُ» أي: ما يُصْلِحٌ المالّ» يعني: ما يَعودُ 
بصَّلاح النَخْلِ على رب الملل وما يَعودُ بِتَضْرِيفِهِ على العامل. 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
[ye‏ > کو ۲ يه ٥>2‏ [؟] 

كسد حاط > وَإِجِرَاءِ الانبار والدولاب ونحوه 

]١[‏ قولهُ مَدلنَة: « سد حَائط» أي: إذا انث سور النشتان ا صاحبٰ 
البستانِ لا العامل؛ أن هذا تابع لإضلاح البْستان» فيكون على رب المال. 

[1] قولّه: «وَإِجْرَاءٍ الأنَار؛ وهذا -أيضًا- على ربٌّ المالِ» والآنَ ليس عندنا 
باق و مُقابل إِجْراءِ الأهار 8 اح الماءء وإخراجٌ الماء عندنا اسْتِخْراجةٌ بالمكائن» 
وهذا کون على العامل» لکن > حَفْرٌ البْرْ على رب الما هذا هو العرفٌ. 

وَالعُرْفٌ لطر كالدَّرْطِ اللّفْطىٌّء يعنى: الاطَّرادُ العُرْفٌّ كالشَّرْ طٍ اللّفْطيٌ» فا 


دام الاس اطَّرَدَ عندهم أنَّ حَفْرَ الآبار على رَبّ الالء وأنَّ ايراج الماءِ على الفاح 
العامل؛ فإِنَّنَانَمْئي على ما كان النّاسٌ عليه. 


3 


["] قولة: «َالذولَابٍ وتو الذُولابُ هو آله انراج لمء من البئر ونحري 
i‏ دل الذولاب الرّحى؛ عث تنه الذولاث نار وای یل 
في الأنمارء وقد مر علينا اسْتِعَالُ الرّحى في باب خيار التذليس؛ حيتٌ قال الُوَلفُ: 
«وَجَنْعُ مَاءِ الرّحَى وَإِرْسَالُهُ عِنْدَ عَرْضِهًاا وهذا يبه التَذليس في تضرية ابن في ضرع 
هيمة الأنعام. ۰ 

وعلى هذا يَكون الدّولابُ في الُساقاة على صاحب الأضلء وإدارةٌ الدولاب 
ترك -أي: تَشْغيلُة- يَكون على العامل. ۰ 

و ١«وَنَحْوِو)‏ يعني: مما ناجه الأضلٌ 

لو قال قائلٌ: أين في كتاب الله أو سَنَّةِ رَسولٍ الله ية أنَّ هذا عليه كذا أو عليه 
كذا؟! 1 


كتاب البيع ( باب المساقاة) 52 


= تقول: اكَرْجعٌ في ذلك إلى العْرْفِء وذلك على القاعدة الْعْروفة: 
وَكُلَمَااَئى وَل يدر بارع گال جزز فبالغُزف اخدُو“ 

فإذا كان العُرْفُ مُطَرِدًا فبها ونِعْمَت» وهذا هو الَطْلوبُء وكَمْشي على ما جَرى 
عليه اعرف وإذا لم کن فطرتا وجب عل کل منها ان ي لاخ ما عليه وما له 
ات لاله من اللوم أن الاين عند أوَّلٍ الدّخولٍ في العقد يكون 
کل وا جل منهما مُشْفِقَاء وربا يَنْسى أو يتناسى بعص الشروط» ويقول: هذا مَين. 

لكنْ تقول: هذا لا جور فلا بد ن کون الَّْءُ واضحًا ينا IS‏ 
برا ثم لا تَستَطيعٌ أن تولف بين الطَرَقَينِ. 

]1١[‏ «قضل: وصح المرَارَعَةٌ جُرْءِ مَعْلوم المّسية» المزارَعةٌ: هي أنْ يَذْقَمَ أضًا 
يَنْيزْرَعها بجُزءِ من الزرْع. 

والفرقٌ بينها وبين المساقاة: أن المساقاة على الشجرء والزارعة على ارزع والقَقُ 
بين الشَّجَرِ والرّْع: : أل ما له كم وساقٌ وأَغْصانٌ يُسّى سجر وما ليس كذلك فإ 
عن العا 

مئال الوّزْع: القَمْحُ والذرة والشَّعِيك والأَرْنُ وما أَشْبَ ذلك. 


وإباحتّها من حِكْمَةٍ الشَّرْع» وتسر الإلام» فقد ييكونٌ عند الإنْسانٍ اص 


0 


ص 


.)506( منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رَمَهُللَكُ البيت رقم‎ )١( 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- بَيْضاءٌ لا يَسْتَطيعُ رَرْعَهاء وني مُقابل ذلك عل ليس لهم ما يَكْتَِبِونَ فيَأحذونَ 
هذه الأَرْض ويَرْرَعوهاء فيكون في ذلك مَصْلَّحَةٌ لصاحب الأزض وللعامل» وهذا 
لا شك آنه من تحاسن الإشلام. 
وقولة: وص صح الرارَعَةُ جز مغلم السب اعلّمْ أن كل صَحيح فهو جائ 
يعني إذا قيل: يصح فالمعنى ها جائزة لأنَّ الضّحَة َع عن اواز في الم التّرْعيٌ 
لا الوّضعة 
وهل گل غرم غر صحيح؟ 
الجواث : يُنْظَرٌء فإذا عاد التَحْرِيمُ م إلى ذاتٍ السَّىْءِ ء فهو غير صَحيحء وإِن عاد إلى 
: ر حارج فود ی ٠‏ فتَلَقَي الرّكْبانِ -مثلا-: حرم والشّراءُ من الرّكْبانٍ حرا 
E‏ له لا يَعودُ إلى جَهالةٍ المبيع» ولا إلى الرّباء ونا يَعودُ إلى وف 
, لذي لم ندم البلّدَ ولم يَدْرٍ عن الأشعار؛ ولهذا قال النبي كل «مَإِذَا 
أتى سيد السّوقٌ فَهُوَ بالخيار»"". 


ا 


وقولة: «بِجُرْءِ) هذا شَرْطٌ حَرَجَ به ما لو دَقَمَ الأرْض ِن يَرْرَعْها حجنا فهذه 
لا نسمّى مُزارَعة؛ لأن الزَّرْعَ كُلَهُ للعامل. 
ر و ی ف 0 5 و e‏ و ل 52 
مثال ذلك: رَجَل عنده ارض» وله صدیق عاطلء فقال له: يا فلان خذ ارضي» 
r‏ لياو جو EE CORT‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» رقم )٠١١۹(‏ عن أب هريرة تََنَهعنة. 


كتاب البيع ( باب المسافاة) 1۵ 


فقول امَعْلُوم النسبة» خر به المَجْهولُ. فلو قل بحر هذه الأرْض مُزَارَعة 
ببعض الزَّرْعء فهذا لا يجورٌُ؛ لأن البعض جَجْهِولٌ» فلا بد أن يحدّد. 

وأيضًا لا بد أن يكو مَعْلوم البةء يعني أن عِلْمَهُ نبي وليس بالتعْيينِ» فالسبة 
أن يقول: رُيْعٌ ثل عَشْر وما أَشْبَهَ ذلك؛ اخترارًا منَ اللوم بِالنِّْينِ وَالَعْلومُ 
بالتعْينِ لا تَصِحّ معه المزارَعة» مثل أن يَقولٌ: لك الجانبٌ الشَّرْقيٌ من الأزض ولي 
الجاذِبُ العَرِيُ» فهذا لا يجورٌ؛ لأنّهُ قد يَسْلّمُ هذا ويَبْلِكُ هذاء أو بالعكس. 

والقاعدةٌ في المشاركة: أن يتساوى الكّريكانِ في الَفْتَم والَعْرّم» فلو قال: لك 
الرَّرْعٌ هذا العامَ ولي رّرْعٌ العام القادم فلا يصح -أيضًا- لِتَعْبينِ الرَمَّن لأحَدِهما دون 
الآ والمثالٌ الذى قَبْلَهُ تَعْيينٌ الككان لأحَدهما دون الآخر. 


لو قال: لك ما تَرْرَعَهُ من عير ولي ما تَرْرَعَهُ من بر فهذا لا يَصِحٌ؛ لأا لم 

لو قال: إن رَرَعْتَها شَعيرًا فلك الضف وإن رَرَعْتَها برّا فلك الرَبعٌ فهذا يَصح؛ 

لعَدَم الإشكالء فان زَرَعَها برا له سهم مَعْلومٌ وهو الرَبِعٌ وإِنْ رَرَعَها شَعيرًا فله سَهُحٌ 
مَعْلومٌ وهو النضفٌ. 

ع و و م3 وو و ەه ۶ َه ,° “Se °F‏ وه 

]١[‏ قوله يََدُلنَهُ: هيما يحرج مِنَ الأزض» أي من الزرع» فإن أعطاه إيَاها بجزء 

5 ره - ره 2 5 و 7 و موه -- 

أو بشيءٍ مَعْلوم ما لا َرَج من الأزض فليست مُزارّعة بل هي إجارة مثل أن يقول: 

خد هذه الأرْض ازْرَعْها بمئةِ صاع منّ ابر فهذا يَصِح لكنْ يكونُ إجارة؛ لأنّني لم 

ع 1 ص مره 1 8 2 و ر2 ٠ E‏ يد 

أقل: بمئة صاع مما يحرج منهاء بل مئةٍ صاع من الي فالعوَض الآنَ ثابت في الدَمَّةِء 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لرا أو عامل" وَالبا قي لِلأحَرِء وَلَا يشرط کون لبَذْرِ وَالغِرَاسِ مِنْ َب 


= ليس ناتج مِن عَمَلٍ هذا الُزارع» بل هو ثابثٌ في | الذَّمّةِ حتى وإِنْ لم يَرْرَعْها يَْرَمُهُ مئة 
0 

]١[‏ قول صمَدآمَهُ: «لرَيا أو لِلعَامِلٍ) يعني : الجزء المحَينُ تارةً يعي رما وتارةً 
يعن للعامل» فإذا قال: حن الأزض ازْرَعْها ولك اليم فهنا مين للعايل» ولو قال: 
ل الأرْض وازْرَعها ولي الربع» فهنا عيّنَ لَب الأزض. 

وإذا عي لأحدههما م سَهُعٌّ فهنا قول الموَلْف: «وَالبَاقِي للآحَر». 

1 قوله: «وَلَا يشرط كوْنُ البَذْر وَالغرَاسِ مِنْ رب الأرض» يعني: لا يشرط 
کون البذر في المرَارَعة من رب الأْض» ولا کون الو وهو الغِراسٌ في الُعارَسة 
من رَبّ الأض. 

يقولٌ قائلٌ: لماذا يني الولف الشَّرْط؟ 

تقولٌ: لدَيْنا قاعدةٌ سب ؤِكْرّهاء وهي: آن اللا الَلْينَ إذا تَا يتا فهو 
تف قول قبل» واا كان شكوثة عن اش E OE‏ 

فَكَأنهُ يشير إلى قول بإئباهء فإذا قال: لا يُسْتَرَطُ كذا فإنّنا تَقولُ: هذا إشارةٌ إلى قول 
بخلاف ذلك» أي: دَفعًا لهذا القول؛ لأن من العُلَاءِ مَنْ قا ل: يشرط في المرَارَعةٍ أن 
کون البَدرُ مِنْ رَبٌ الأزض 

فإذا أَعطَيْتَ شَخصا أَرضًا د يَزْرَعْها َأَعْطِهِ البَذْرَء وإذا كان البَذْرُ منه لم يصع 
لذن المزارّعة صنو المضار اع تمر لا 


كتاب البيع ( باب المساقاة) 1¥ 


= هي دَفُمُ مال ن يَعْمَلُ به بجُرْءِ مِن ربجو فإذا كانت الْمضاربةٌ لا بد أن يَكونّ الال 
من المُضارب» فكذلك يِجِبُ أن يكو البَدْرُ من َب الأزض لا منّ العامل. 
والصَّحيحٌ: أَنّهُ ليس بشَّرْطِء وهو الذي مشى عليه صاحِب المنْن. 
والدَّليلُ على ما قالَهُ سَلْبِىّ وإيجابي. 
فالسَّلْبى: أن تقول: الأضلّ عَدَمُ النَّرْطٍ وأنَّ العُقَودَ بين الْسلمينَ جائزةٌ بدونِ 
شَرْطِ؛ ولهذا تقول ين مَنَعَ عَقَدَا من العُقود: انْتِ بالدّلِيلِ ومَنْ مَنَمَ عفدا من 
العقو إلا بكَرْط قلنا: انْتِ بالدّليل؛ لأنّهُ إذا كان من العف من اضر حا إلى 
دَلِيل» فمَنْعُ وَضْفٍ في العقدٍ يحتاج -أيضًا- إلى دليل؛ أن م مَنْعَ اعفد إلا بوَضْفِ أو 
شَرْطٍ هو في الحقيقة مَنْع لكنه ليس مَنْعا مُطاقا بل مَنْعْ مَقيدٌ د بحالٍ وهي عَدَمُ وجودٍ 
الضَّدْ ط. 
فإذا كيت جوارٌ العَقْدِ فالأضل عَدَمُ النَّرْط فيه» ولأثّنا إذا أَصَفْنا شَرْطًَا إلى 
عل العفو تعن لن كع هذا الع عند عَم وجوه لتر وهذا يفضي أن هذ 
العَقَدَ نوع في بعض الأخوال فتقول: مَنْعُكَ إِيَاهُ عند كلف هذا الَّرْطٍ يحتاحُ إلى 
دَليل فاشتراط أن يكون البَذْرُ ِن رب الأزض يحتاجٌ إلى دليل. 


و ¢ عوتب سس 


وَالدَّلِيلٌ الإيجان: أن الرَّسِولَ اة عامل آهل خیب بشطر ما برج منها من تمر 
أو ّزع" ولم يُعْطِهِمْ البَذْرَ والِراسٌ» ولو كان شَرْ رطا لاعطام هم النبي يل البَذْرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: الإجارة» باب إذا استأجر أرضاء فمات أحدهماء رقم (7786)؛ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر» رقم »)٠١١١(‏ عن عبد الله بن عمر وَعَلتَدعَنْها. 


٦۸‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


- والغراس» والدَّلِيلُ الإيجاب فيا ليله سَلْبِيّ تَحتاجة للتقوية من جهة وللتنصيص 
و e‏ 2 
عليه من جهو أخرى. 
4 00 ةم .سس هھ ۶ 5 کد ده ٠‏ “وى 7 
وقوله: «وَالغِرَاسِ» إشارة إلى المغارسة» والمؤلف لم يُذكرهاء فهناك عقد ثالث 
غير الُساقاة والمزارَعة» ويُسمَّى الُغارَسةء ويُسمّى الَناصَبةًء وهي أن يَدْقَعَ الإنسان 
6ه > 2 ٤‏ ر ا 0 ر 00 0 
الأَرْض لشخص يَعْرسُها بأشْجَارء ويَعْمَل عليها بجزءِ منَ الأشجار» ليس بجزء من 
الثمَرة بل بجزء من العَرْس» والثَمَرة بع الأضل . 
وَالمَرْقٌ بينها وبين المساقاة: أن المساقاءً بجزء من التُمرق والأضل أي الج 
لَب الأزض» وهذه بجزءِ من الأصلٍ نفسه» أي: من العْرسِ» وهي جائزة وإذا تَنَتْ 
كان و اليل صف الشَّجَرِ أو رُبُعْهُ حَسَبَ الشَّرْطِء والمساقاةٌ إذا تَنَتْ كان للعامل 
ا اوت ا ال طا ادف 
ففى الُارَسة المُرْعٌ الَْروطٌ للعامل منّ الأضلء أي: من الشجَّر نفسِهء فهل 
يشرط إذا أَعْطَيْتَ شَخْصًا أَرْضًا مُغارَسة أن يكوت الفَرْحْ الصَّعْيدُ من رَبّ الأزرض 
أو يجوز أن يكونَ من العامل؟ 
الجواث: :لفت" أنه ا ا ماء لکن 
ما مشى عليه الولف أنه ليس بك 
فكَرر أن 1 تقولٌ: الا هد آزشی ينضائ كفي أت تل عا شار 
بالنصف» ٠‏ فعلى كلام الولف الذي يَشْتَرَي الغِراس هو العاملء ثم إذا الْتَهَثْ مُدَهُ 


30 


ا مغارسة يسم التخل. 


.)۲۳۵ /۲( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب البيع ( باب المسافاة) ۹۹ 


]١[ 7 ا‎ 5 


وعلى المذمّب: لا بُدّ أن الذي يَدْقَُ نَمَنَ المَّرْسِ هو رَبّ الأزض. 

ولكنّ الصَحيحٌ: ام ليه لد لف ا 

وعلى هذا: :كود شارك ف الو ولخي الف تلاثة أنواع: مُغارسة 
ومُساقاةً ومُزارعةء وقد تَيينَ حم amor‏ 

]١[‏ قولة رمه ألنّهُ: «وَعَلَيهِ عَمَلُ النّاسٍ» أي المرارعينَ؛ أن الأَصْلَ في ذلك 
معامَلة النبيّ كل اَهَل حَيْرَ بطر ما رج منها ين نَمَرِ أو رَرْع ولم ينمل أنه كان 
يُعْطيهمُ البَذْرَ کا م سَبَقّء فكان النَّاسٌ على ذلك من عَهْدِ الرّسول ككل. 

وظاهرٌ کلام الولف آنه إلى وَفْتِ الولف وعَمَلُ النَّاسٍ أن البَذْرَ ِن العاملٍ 
إلى يَوْمِنا هذاء ولا رَيْبَ آنه الصّوابُ. ْ 


وقولة: «وَعَلَيِْ عَمَلُ التاس» هل عَمَلُ التاس - 

نحن د تَعْرِفُ أن الأَولّة أَرْيَعةٌ: الكتاث والسّنَه والإجماعٌ والقياس» وعمل التاس 
ل كني ود رار كان عل لسن حجَةَ لكان النّاسٌ إذا عَمِلوا أشياءَ ممه وطالٌ 
عليهم ارم وصاروا لايرو إا لها مباحةٌتقولُ: إتها مباحةٌ؛ لأ َمل الاس عليها. 

ولكنّ هذا لا يَقولَهُ أحدٌ فيْقال: المرادُ بعمل الاس أي عَمَلُ للمساقينَ وامرارعينَ 
من عَهْدِ السول كل لأن أصل الَسألة هي مُعامَلة أَهْلٍ حير وبقيتِ المحَامَلةٌ هذه في 
حياة الرسول اة وني عَهْدٍ أبي بكر وعْمَرَ تة حتى أَجْلاهُم عَمَر هة ؛ 


لداع 


كد أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله رقم (۲۳۳۸)» ومسلم: 
البيوع» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم »)٠١١١(‏ عن ابن عمر وَََيَدعَتًَا. 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لأنهم فَعَلوا ما يق يقتضي إجلاءهم فأَجلاهُم. 
لكن: نعم يُسْتَنْسُ بعمل الاس إذا كان یعیش بينهم عُلَهء آفویاءٌ في للد لو كان 
لامر كوا گرو ون كان لا یعیش بينهم إلا عُلء أو فهؤلاء لا حُجة مله 
وَلَبَعْا أن العلّاء ينق ينْقَسِمونَ إلى نَّلاثةِ أقسام: 
الأول: عَلَّاءٌ دَوْلةِ. 


عُلماءُ الدَّولةِ: هم الذين يَنْظَرونَ ماذا ترد الدَّوْلة فيلْتَمِسِونَ له أَولَةَ مُتشايبة 
فيتّبعون ما تَشابَه من الأول إْضاءً للدَوْلةء ولهم أنثلة كير في غابر الرّمانِ وحَديئِهء 
فظهَرَتٍ الاشتراكيّة في الدولٍ العربيّة» تمي أَمْوالٍ الاس الخاصّة» وظَلْمُ النّاس. 

فحاوّلٌ عُلماءٌ الدَّوْلةٍ أن تجدوا دَلِيكًا لِيُرْضوا الدّولة؛ لأن العامة لا يَرْصَوْنَ أن 


وه > م f‏ 2 


ئود أَمُوالُهم ويُقال لهم: أو ها! فأتَوا بمتشاہاتِ» يَتَعَسَّفُونَ في رد د التصوص» 
يلون أَعْناقّها؛ من أجل أن تُوافِقَ رَأَيَ الدّولة. 


رت 


واسْتَدَلُوا بالنصوص على وَجْهِ عَجيب» قالوا: إِنَّ الرّسولٌ ية قال: «التَاس 
شُرَكَاءٌ في ناث" ابت المشاركة يعني الاشتراكيّة وقالوا -أيضًا- إن الرَسِولَ كله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ١٠۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الإجارة» باب في منع الماء» رقم )۳٤۷۷(‏ عن رجل 
من أصحاب النبي كَكل. واخريجة ابن عاج كاب الرهرد» باجا السلمون CN E‏ 
عن ابن عباس َانَدْعَنْاه جميعا بلفظ : «المسلمُون شر كَاءْ م ني ثلا . ..» الحديث. وضعف إسناد حديث 
ابن عباس البوصيريٌّ في زوائده (۳/ ۸۰). 


كتاب البيع ( باب المساقاة) 7١‏ 


ع 


- قال: «مَنْ کان لَه أَرْض كَلْيَرْرَعْهَا أ أو وَلِبرْرعْةَ أحاة»"" وأ 
و و ريزو إن الله تعالى قال 
ا ie e‏ | به شركَاء 


ان يت 39 ا هلم جرا 


4 ےم انيه كى فه 
نت عندك فدادين كثيرة وأزرض 


فهؤلاءِ نميهم علماء دَوْلَة ولكن والله لا تُعْنيهُمْ الدو وْلةَ شيئًاء 8 ن لهم 
: > 57 ق ۶ ل يرس اس 896 آم د ر صر 
-إِنْ لم يُعْفَرْ لهم- مَوْقَِف مَنْ يقولون: لرا إن أطعتا سَادتًا وكبراءنا قَأضلوتا اتبيه 


ا ا عفن مرب العذاب والْعنْهم لعا كيرا € [الأحزاب:18-77]. 


عُلمءٌ الأمّة: ليس لهم دنل في الدَّوْل لك يَنْظْرونَ ما يَصْنّحُ للأمةِ والعامّة: 
ويّقولونَ: العامة مغل الذّرٌ إِنْ عارَضناهُم أكلوناء لكنْ نرى ماذا ييكونٌ أَصْلحَ. 

فيَأنونَ العالِمَ ويقولودً: البنوك هذه مُفيدةٌ فائدةً عَظِيمة تَرْقَمُ الاقيصاة 
ينتفع لفقي ويَأخذٌ أموالا يَعْمَلُ ورت بهاء والبَنْكُ -أيضًا- يَسْتَفِيدٌ من الرّباء 
فيقولون للعالم: رخص لنا -جَزَاكَ الله يرًا- فقال العالِمُ: عون أَفَكّر فجاؤوا إليه 
ماوق م ا فال وعدت أن هذا لا بان به؛ لأن الشَّْعَ مب على تخصيلٍ 
الصاح وز الايد وهذه مَصْلّحةٌ كم قله ففيه مَصْلّحةٌ لهذا ومَضْلحةٌ لهذا 


5 وأخرجه ابن تاج الا السابق» رقم )۲٤۷۳(‏ عن أبي هريرة ودَلنَدَعَنكُ بلفظ: «ثلاث لا يمنعن...» 
الحديث» وصححه البوصيري في زوائده (۳/ ١۸)ء‏ والحافظ في التلخيص »)٠٠٤(‏ وانظر: الإرواء 
(؟م6ه١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب فضل المنيحة» رقم (77777)) ومسلم: 
كتاب البيوع» باب كراء الأرضء رقم )١161*5(‏ واللفظ له» عن جابر بن عبد الله كته 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 2٥ ٠ دع 0 م‎ ٠ 3 ت أ‎ ٠ 
ولم يلاحظٍ الضَرّرٌ الدّينيّ. فهؤلاءِ نُسَمُيهم علّاء أمَةء يعني: الذين يَنظرونَ ماذا تريد‎ 5 
الأدة وَيَمْحْنوَنَ غله.‎ 


ےم ته 


وعُلَاء اللّة: هم الذين لا يُرِيدونَ إلا أن يكونَ دين الله هو الأَعْلى وكَلِمَتُهُ هي 
العُلْياه ولا يُبالونَ بدَولةٍ ولا بِعَوامَّ فهؤلاءِ إذا وُجِدوا في الأض وشاعَث مُعاملة 
بين الاس ولم يُذكروهاء حيتي تُقول: إن عَمَلَ النّاسِ في ظِلّ هؤلاء العْلماء يعت 
جد وإنْ كان ليس كحُجَّةِ النصوصي لكت يَطْمَئِنّ الإنسان لجو عُلماء رانين 
لا يُنْكِرونَ هذاء فهذا ا يَسْتَأَنِسُ به الإنْسانُ» ويُقولٌ: إن العَمَلَ مع وُجودٍ هؤلاء 
e O‏ أدهت اليه 

59 «(وعليه مَل التاس» نوجد کدرا في كتاب (الإنصافي) و(التنقيح) 
للمَرداويٌ -ر حه الله تعالى-. ۰ 


° © ©© © ٠ 
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7 إجارة‎ 
٠. © $ © ٠ 


]١[‏ قَولّهِ ر يمَهُلَنَةُ: «الإجارة» مَأخوذة من الأجر وهو العوض المقابل بعَمل؛ 
ولھدا سكي وات العمل أجراء قال تَعَالٌ: # کل تفيس 5َابمَة أَلْوتْ وَإِكَمَا ويد 
ورڪ يوم فة [آل عمران:185] وهي: عد على منفعة مَعلومة أو على عمل 
مُعلوم» فمُستأجر الذّار عَقَدَ على منقعة معلومة ومُستأجر العامل ابن عَقدَ على عَملٍ 
تعلوم؛ ولِهَدًا لا يَملِكُ للّذي يُستأجرٌ العام أن يُوْجُرَه لخص آخر؛ لأنّهُ لم يَملِك 
إلا التمّعة فَقَطَ ما ملك الرَّجِلّ» فالإجارةٌ تكونُ على عمل وتكونٌ على مَنمَعة في عَينِ» 
وهي نُوعٌ من البيع؛ ولِذَّلِك يحرم عَقد الإجارة في الْمسجِدٍ كا يحرم 3 ويرم عقد 
e‏ بعد نداءِ الجمعة e‏ 7 البيع؛ ف ابيع >0 في الواقع 


مجم ر مء ور ووم ب ا ب 
لْدَمِينٌُ* [القصص:٠۲]»‏ وأمًا السنة فقد تَبَتَ أن ل ا استاج رَ عبد الله بن 


خط عل أن يد عل لطر من عكة إلى الدب 01 ٠‏ راتا إجاع ال ة فمَعلومٌ 
معة ما ستطي ع أن يمك به ليت فده ووو ياي r E‏ 


0 


صاحبٌُ البَّتِ قد يكون سكا ببیټه وريد الانتفاعح به ولا يتعطّلء ولیس له سبيلٌ إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم (۲۲۹۳)» من حديث عائشة 
نها . وليس فيه تسمية الدليل» وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ .)٤۸۸‏ 


۷4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


رور سا سمس 


صح بثلائة شرو !': . مغرقة النفعة" O O O‏ 


= ذلك إلا بالنّجير» فلا كانتِ المصلّحة للمُستأجر والمؤجّر واضحة ولا ظَلمَ فيها ولا ربا 
کان من حماسن التريعة اله آن تباح» ولكن لاب لھا من شر وط وکل عقو من 
لقو ذگر له شُروط فلا بد أن تُستدلٌ لكل شَّرطٍ من هذه الشُرِوطِء ولا فن 
الأصلّ عدم ارط وجل الشيء عل الإطلاقء فكل من اع في عقن َع آله راء 
قلنا له: هات الدَّليلَ؛ لأنَّ الأصلّ في عق الي الل؛ ولِهَدًا فالشروط التي يَذَكُرُها 
العلمكُ في العُقود لاب لها من دليلء وإلّا ئها لا ُقبّل. 

]١1[‏ قوله وِمَدآمَة: ١نَصِح‏ امد د ُرُوطِ) أفاتنا الولف أن الإجارة تقح صَحيحة 
وفاسدة فا واقق الشَّرعَ منها فصّحيحٌ وما حالف الشَّرعَ ففاسد وإذا فَسدَتٍ 
لحار د ت غلا اا ى الف تنك فيها ا آنل 

[1] قَوَلَهُ: «معرة انقعة» هَذَا هو الشَّرطُ الأول أن تكون الَنمعة مَعلومة 
بطو مسد سا اساي و PIE‏ 
ل ج لين اما إا الت نبیر الاما اله رج ين عَملٍ ليطن 
اجن ملک يخود © إِنَمَا ري ا أن بوق بیت المد i‏ 


والفر TE‏ قل س -41] وجه الدّلالة من 
الآية: أنَّهُ إذا كانت الَنمَعة جَهولة وب لذن المستأجر وكذَّلِك المؤجر 


ب ا نة: أن الي كل اتجى عن بيع 
الغرّر ( '" وكل مھول فهو عر والإجار تيع اكه : يع للمنافع» ولأنّه إذا كانت الْنفَعة 
تجهولة سودي إلى الُصومة وامناْعةٍالموّدية إلى العداوةٍ والتغضاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم (۳١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 
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0 


کسکتی وا را'ك وخدمة آدَم "ل 1252*000 


وقول «معرفة امتفعة» يع: يعني: بأن تكو الَنمعة مُعلومة: 
إمّا بالتتحديدٍ القول وإمّا ادر العرق. 


ص 


فوثال الول أن يَقولٌ: أريدٌ گذا وگذا وی 

ومثال العُرفي سَيأتي في كلام المولفي. 

]١[‏ قله صمَهلنَ: «كَسَكتى دار» مثالُ ذَلِك: استأجر رجلّ بنا لسُكناة» وکانَ 
امُستأجِر بيع ا حمر بمح جمار- فجّعل هذا البيت مَزْبطًا للمير» فلا يجورٌ؛ أن 
سكنى الدار معناھا أن يَسِكتها آدميون ليس اميد 

ول ارا اا اا فق انول ماو چ 2 قرف اا 


الجدار الذي بها وبينَ الجرة الأخرّى لتكونا واحدة واسعدٌ فَإنّهُ لا يَملكُ َد 

إا ملك السّكتى فَقَطَء ولیس منّ العادة أن الان يتصرف في عَين المستأجر إلا بإذن 
المالك. 

[۲] قو ل «(وخدمَةَ آدَمِي : مثالّه: استأجر آدَميا خدِمه» فصارٌ يستخدِمه في العادة 

وة قول يا فلان هات الفطورَ أو هات العَلفَ للبهيمة» اذهب بالأبناء إلى المدرسة 

أو ما أشبه َلك قَهَدَايَصحٌء أمّا لو قال في يوم من الأيام: احيلني على ظَهرك إلى السّوقٍ 


ا 
ا وما أشبّه ذلك اووس لای 5 فهذا الا إل إذا استأجره 
ذلك فلو أراد أن ْول من أَثْقَلٌ إلى أحف فلا جور إلا بإذنه؛ لأنَّهُ حر | ستؤجرٌ لعمل 


۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- مُعيّنِ فلا يجاور هذا العمل المي إلا إذا رضِي» وفي ني أنه إذا حول من أشدَّ إلى 

أخفٌ انه سوف يُرضىء فلو حول من کونه يَرعى الإبلّ في قفار الأرض وصّحرائها 

وغير َلك إلى أن يکود في البيتِ في ظل ظَليل يأل مع الاس ويَشربٌ معهم» فان 

الثاني أحسنٌ له وسيّختارٌهء لكن إذا لم يكن للخدمة عرف مُعينِ وكان قدٍ استَأجَرّه 
معي قله لا مله إلى غيره إلا بإذنه. 

وهل يَملِكٌ إذا استأجرّه لخدمته أن يُؤْجُرَه آخرٌ لخدمته؟ لا يَملِك ذَلِك؛ لاه 


0 


غير مالِكِ له؛ لأنّهُ إن مَلكَ مَنفَعَتَهِ لتفيه» ولا يُمكِن أن مُحوّلها إلى حر إلا إذا رَضِيَ 
ََابَأسَء وعلى هَذَا يتل ما يله بعص التاس الان يأتونَ با حدم منَ ا ارج مُتَفِقين متف 
مهم على عمل معن َم يَستَأجِرُه إنسان َر من الج الذي أتى به» فتقول: إن واف 
الأجيث قلا بَأسَء والقَّرقٌ بين الأجرتّن إذا رضي العامل فهي لُستأجر العايملٍ الأول 
فمَثلًا: لو جاء به وراتبه ثلاثاثة ريال في الشّهِرِء يَعني: کل يوم عَشرة ريالات. فأجَّرّه 
بإذنِه بحّمسةً عَشرٌ يالا في اليو فن الخمسةً الزائدة تكون للّذي استأجره أوَّلَا؛ لأنّه 
رضي أن يَعمّل عند شخص آخرٌ وهو مالِكٌ لَنقََتِه ما إذا ای وقال: أبدًا آنا لا أعمل 
عند غَيرك إلا إذا أعطيتني القَرق بين أجرّتِك وأجرةٍ الآخرء فهو حر يمك هَذًا. 

]١[‏ قوله ومَادَة: «وََعْلِيمٍ عِلم؛ بان يست جر شخصًا يُعلّمه بابًا من أبوابٍ 
الول » كمّن استأجَر شخصًا يُعلّمه -مثلًا- باب الطّهارةٍء أو باب الإجارةء فن مَذَا 

جار لکن لاد أن يده نوع الولم. 

فإن قال قائل: عِلم المَّعةِ هنا قد يُكون م معدا لأنّك لا تدري متى يتلم مد 
الرّجل؟ فون الاس مَن يَكون سَريعَ المهمء سريحَ الحفظه بَطيء النْسيانٍ فهدًا يتَعَلّم 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ف 


= بسرعة» ومن الناس من هو على ء کس ذَلِكء تُعلّمُه عِدة مَرَاتِ ونين له وتَشرّح له 
وعلى السّبورة» وبكُلٌ طَريقةِ» ومع ذَلِك لا يفهّم» إذا كيف تَصِحٌ الإجارةٌ على تعليم 
العلم؟! نقول: هذا مما يتسامّح فيه وحمل على الوّسطٍ من الناس» لا على سَريع الفهم 
والحفظٍ وعدم التسيانِ ولا على البَطيءء بل حمل على العادة. 
وقَولَهُ: رليم علا ليس على إطلاقه؛ لاله سيأتينا أن اللو المحرّمة لا تجو 
تَعليجُها ولا الاستئجاءٌ لتَعلّمهاء وكذَّلِك -أيضًا- ليس على إطلاقِه؛ لأن من أفضل 
اللو العَرآن وقد ذكر الفقهاءُ يمه آله لا يصح الاستتجار لتَعليم الفرآن؛ لان 
اع الترا و جاه لي اريت رگم من عل اران وَعَلْمَك"" ولا يجو 
أخدٌ الأجرة على الوبادق وعلى هذا فيَجبُ أن تقد العلمَ هنا بها ليس بمُحرّم» وقيدٌ 
لحر الا يكورن NIAR‏ 
أا الأَوّلٌ: : فنعم» يشر شر في الوم آلا کون خرماء فلو استاجره ليُعّمه عل رما 
كيلم النجوم وأقصِدٌ بدَلِكَ عِلمَ التأثرٍ لا عِلم سير" فنا الأجرةٌ حرامٌ. 
و ا الثاني: واا لوال رقو اا Er‏ 
والراجحٌ آنه ليس برام وَإِنّهُ جور أن يَستَأجِرٌ الإنسان لتعليم القرآن» ويدل لدَّلِكِ 
ما ياتي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رقم »)٥۰۲۷(‏ من حديث 
عثمان بن عفان رَصَالنَةَعَنَهُ. 

(۲) ينظر كتاب: القول المفيد للشيخ الشارح رَمَهَاانَكُ باب ما جاء في التنجيم (ص: ٠‏ 5). 

(9) انظر: المغني (۸/ »)١١١‏ والإنصاف (5/ 14). 


۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أوَلا: قول النَِيّ يك في الحديثٍ الصّحيح: «إ «إنَّ اح ما أَحَزْتُمْ عليه أَجْوًا كِتَابُ 
اله ' وهَذًا صَريح. 

انيًا: أن الرَسول اة أجارٌ أذ ا جعل على الرقية في حَديثِ اللّديغ!" 

ثالثا: أن الي يلل زو جَ المرأة رجلا لیس عند صَداقٌ با معه منّ القرآن 
ليُعدّمها'" فجَعله عوضًا. 

-“ -” ر 24 7 عو عه 

فإذا قال قائّل: كيف جیزونه وهو قربة؟ 

قُلنا: َعَم تُجيزه وهو قُربةٌ؛ لأن إجاركنا إيّاه من أجل انتفاع الُستأجر؛ ولِهَدًا 
لو اتنا استأجرنا شَخصًا لیقراً القرآن قَقَطَ لکانتِ الإجارةٌ حَرامًا لا ص أمّا التَعليم 
فلا؛ لن العم يتعبُ ومن هذا الجاهل حتی يعرف وسيْعيدُ عليه ما حفظ من 

عي م 

الرآن بالتعاد ففيه عمل باح لششخص آخررء إذاء القُولُ الراجح 2 أله تحور الآخرة 
على تعليم القرآنِ وذّكّرنا تلان دلق منها منیا الیل اطي وكلبلان ایا 

2 9 رو 

]١[‏ قوله صِمَدُأمَهُ: «الثاني: مَعْرِقَةُ الأَجْرَوَا أي : الشَّرطٌ الثاني أنْ تكونٌ الأجرةٌ 
تعلومةٌ ودَللٌ ذلك هو دَلِيلٌ اشتراطٍ معرفة القع لأا أحدٌ المعقود عليهماء فلا بد 
من العلم بها. 


ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» رقم »)0٥۷۳۷(‏ من حديث ابن 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (7171/57)) ومسلم: كتاب السلام» باب 
جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »)7١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري يهن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم ٠70(‏ 6)) ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن» وخاتم حديد» وغير ذلك من قليل وكثير» واستحباب كونه خمسمائة 
درهم لمن لا يجحف به» رقم »)١570(‏ من حديث سهل بن سعد يَوَلنَدعَنَُ. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۷۹ 


ھە لاا 

وصح في الأجير وَالظَيْر بطَعَامِهَ وَكسوته] 

فلو قالّ: استأجرتٌ منك هَذَا البَيتَ ببعض ما في يدي منّ الدّراهم. فالإجارة 
غير صحيحة؛ لأ ما في يِه من الدّراهِم ججَهولٌ» وبَعضّه -أيضًا- جَهولُ» حبَّى لو كان 
الذي في يِه منَ الدّراهم مَعلومّاء بأن كان مَعهُ عَشرةٌ آلافٍ ريال» وقالّ: ببتعض ما في 

200-27 ' م ١‏ َه _- 

يدي من الدراهم» فإن الأجرة لا تصح. 

ولو قالّ: استأجَرتٌ منك هذا البَبتَ با تلد هَذِه المَرسُء فهو -أيضًا- لايَصحٌ؛ 
245 و 
لأن الأجرة غر معلومة. 

[ قَولهِ يَمَدُلَنَة: «وَتَصِح في الأجير وَالظتر بطَعَامِها كشوت أيْ: نصح 
الأجارة ا الأحو يطنافه ر ك هان ا شكس ييل عل ا 

و و ص 

وكسوته ومَنزلِه» وعِلم الأجرة هنا بالعرف» فيحمّل على العرفٍ وهو أدنى الكفاية 
3 العاييل: أنا اسيُوجِرْتُ بالطّعام وأنا أريدُ طعام اُلوكِء أيْ: أعلى ما يكن منّ 

لطعام: فَإِنَهُ لا يجاب وإِنَّا يُعطَى طعام مثله 


1 


وقولة: «وَالظَيْر) هي المرضعة» جود أن تَستَأجرَها بطّعامها وكسوتها؛ لقول 
الله تَعال: لون ارعن کک اش م ایروا تك معروف وإ وإن تعاسرتم فسارضع لَه 
لی 4 [الطلاق:1] وأطلق» وقال: #وعلَالوَلُودِ لَه ردهن وكسوم بالمخروفٍ € [البقرة:۲۳۳] 
فيجورٌ أن تَستأجر امرأة لإرضاع الوَلِدٍ بطعايها وكسوّتهاء ومَرجع ذلك العُرفٌ. 

وهل تَصِحٌ في الآركوب بطعامه وشّرابه وما يَلزْم لمقاء حياته؟ ظاهر كلام 
الولف: لا لأنّهُ حص هذه المسألة في الآدميٌّ وني الظئر أيضَاء الطاب اله تیو ان 
يَستأجر حيوانًا بالقيام عليه بالتغذية من طعام وراب ووقاية من البرد واححرٌ؛ لاه 


لا فرق بيه وبين الأجير؛ لأن كلّيه) استيفاءٌ منفعة ويُرجَع في ذَلِك إلى العُرف. 


١م‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهل يسع أن تكاج الذاز اسلو ما لبتم ا ييخ لأنّهُ غير علوم 
قد نِم منها شيءَ كين وقد لا ينهم منها َيءٌ فهيّ تجهولة َامَاءإِلّا إذا كان انهم 
مَوجودًا الآنَّ وقال: أَجَرتّك إيّاها بإصلاح ما انهدم الالء وهو مَعلومٌ فهنا الإجارة 
00 ويناب ايحي 
نما زا هوه وإذا قل رك کا لیت برااي راسلا ابم سه 
من الأجرةء فهدًا يصح لأنّ الأجرة معلومةٌ» ولو در أله قد انهم به يُصلّح بخَمسة 
آلاف نه تجو كن لابْدٌ من إضافة رم حر وهو أن يَقولٌ: متسب به من الأجرة 

چ ت و ء ع 6 سس و 
وما زاد فعلى رَبّ البيتِ؛ لأنّهُ ربا يَزِيدُ لمهم على الأجرة مثل أن تكونّ الأجرةٌ 
ألفَ ريال وينهدم مَدما ب يستجق ألمّي ريال. 

والخلاصة: أن استتجارٌ البَتِ بإصلاح ما ينهم منه لا يجو والإجارة غيرُ 
صَحيحة» اما استنجارٌه بإصلاح ما ينهدمٌ منه مسا به من الأجرة فَهَذَا جائ برط 
ألا يزيد على مقدار الأجرة. 

]1١[‏ قوله صَمََانَه: ١وَإنْ‏ دحل اما هله أجرةٌ با معاطاق» فإذا دخل ماما ثم 
اغتسل فيه وتحرجء امام مكتوبٌ عليه للإيجارء الساعة يكّذاء وهو لم ير صاحبه 
انه َه يصح بأجرة العادء والعادةٌ في مثل هَذَا تُقدّر بالزّمنِ كل ساعةٍ بگذاء فيُوحَذ 
من دحل الام ما جرّت به العادة. 

ومثل ذلك ما يفعله النَاس الآنَّ من إدخال السيارة في مواقف السّياراتِء تجده 
دحل ويأحذ البطاقة لتعيين وَّقتٍ الدّخولٍ نّم إذا تَرجَ حاسَبَ» ب دون أنْيَكونَ 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۸١‏ 


03 أ 


فيه أو أغطن 3 أ حيطا پاد عَفْدِ صَحَّ بأَجْرَ ال 


سفيية 


= هناك کلام نقول: هَذَا -أيضًا- لا بَأسَ به» وهَذًَا ربا يتكون بلع في الجواز منّ 
5 ع 0 ا ارج 57 ع 2 راس 
المساومة» يَعني: من قَولِهِ: لا أَدخِلّك إلا الساعة بكذا وگذا؛ لأن هَذّا مَعلومٌ لدى 


]١[‏ قله وِمَدنَه: «أَوْ سَفِيئَةً) أي: وَج سَفينة تحمل النَّاسَ فدَخلّ فيها بدونِ أنْ 
يق مع اللّاح أيْ: مع قاد السّفِينِه فهَدًا يحور وعليه أجرةٌ العادق وسَيارة الأجرة 
كلك إذا ركب ثم وَصل إلى المحطة وقال له صاحِبٌ السّيارة: عليك -مثلا- عَشرة 
ريالاتء إن قالّ: العشرة ة كَِيِرةٌ وما أعطيكٌ إلا حمس فهل يلرم بالعَشرة؟ , تَعَم يلرم 
ما دامَت العادة عشرة ة فن يلرم بالعشرة. 

[۲] قولّه: «أو أَعْطّى تَوْيَهُ قَضَّارًَاا القَصَّار: هو الغسًال» أعطاء الوب ليَغيسله 
فعَسله الغسّال وعند تسليوه طَلبَ مَبلعًا من المال مع أن صاحب الوب لم يَعلّم به 
فيقالٌ: يَلرّمه أجرةٌ العادة وإن لم يتَعاقّدا عليها؛ Ke‏ 

[۳] قَوَلَهُ: أ حياط اعفد صَح جر العادة لِك لو أعطى كوب 
TAO‏ 5 

وهم من قول الولف ومالك «قَصَارًا أو حَيّاطًا» أنه لا بد أن يكونّ مُعذًَا نفسَه 

للعمل» فإن لم يكن مُعدًا تفسّه لحمل فلا شيء له إلا بشَرطِء مثل أن يُعطي شَخصٌ 
نَوبَه لإنسانٍء فقال: خذه اغسله لي» فلا عَسلّه قال له: الأجرةٌ كذا وكذاء فلا يَلرّم 
صاحب الوب أجرةٌ؛ لأن الخد الذي عَسَلَّه ليس مُعدًا تَفْسَه لدَّلِكء والمُؤلّف يقولٌ: 
«قضَارًا) فلا يَلرّمه شيءَ. 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الثَالتُ: الإباحة في ال" 000 


3 


فإذا تخاصّم الرّجلانٍ فنا نقول للقَصّار:لماذا لم تشترط لتفييك؟ هو يظن نك 


ص 8 


1 


حُحْسِنء والعَقدٌ لا بد له من قَرِينة» إمّا لفظية بالإيجاب والقَبولِء وما فعلية بالمعاطاة 
في) اڈ و و موي 
للعملء فَإِنه إل جور الدّخولُ مَعهُم فيا أعدوا أنفسهم له بدونِ عَقَدِ وعَلى الذّاخل 
أجرة العادة. 

]١[‏ قولّه وم انّه: «الثالثُ: الإباحة ة في العَيْنِ» أي : الضَّرط الثّالثُ ف الإباحة في 
العين أيُ: في تفعهاء وإنَّا قلنا دلك؛ لذن البات باب الإجارة» والمعقودٌ عليه ف 
الإجارة هو نَع العَنِ ذا من جهةء ومن جه أخرى أن لقصو الإباحة حة في ال 
لا ني اليِ؛ ودا يجوز استعجارٌ اجار للحَملٍ عليه مع أن عينَه حرام فيشترَط أن 
يکود التّمَع العقود عليه مُبانحاء فإن كان رما فإ الإجارة لا صح ودلب ديك 
قول التي ل: «إِنَّ الله إا حرم شنا حر كَمَنَهُ)!" والإجارةٌ نوع من البَيع؛ وقوله ككللة: 
«گل رط ليس في کتاب الله هو باطل»" وقول :دمن عَول عملا لَيْسَ عَلَيْ مون 


0 


\ 
A 


ها 


Ce 


60 أخر جه الإمام امد (۱/ «(YY ۲٤۷‏ أبو داود: كتاب الإجارة. باب ي تمن الخمر واليتة رقم «(TEAA)‏ 


من حديث ابن عباس ناء وصححه ابن حبان (597*8)» والنووي في المجموع (4/ ۲۷۳)ء وابن 
القيم في الهدي (0/ 557 7). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)35١74(‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم ٤(‏ ١١٠)ء‏ من حديث عائشة كتا 

(۳( أخرجه مسلم: : كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلةء رقم ))١7١(‏ عن عائشة كته 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۸۲ 


< لت عه 54 2 heng N‏ 
فلا تصح على نفع حرم » كالزنا 4 O E PE E‏ 


]1١[‏ قَولَهُ رمه الله: دفلا صح عَلَ تفع حرم ظاهره أن المكروة لا باس 
بالاسيئجار عليه فلَدَينا ئَلاثة أشياء: إباحة» وتحرية» وكراهة؛ فإذا تَظّرنا إلى كلام 
الولفي: «الإاحَة في العَْنِ» قلنا: ا لا ص الإجارةٌ على مُكرووء وإذا تَظرنا إلى 
قَولِهِ: «فلا صح عل تمع حرم“ قلنا: صح على المكرووء لكنْ لا شك أنّا خلافٌ 
الأولى؛ لأنْ الإعانة على اككروه مكروهة لِقَولِهِ تَعَالَ: #ولا تاودا عل الث وَالْمُرُوانِ 4 
[لمائدة:1]ء الهم عِندَنا لاثة أشياء: انمع المباح لا بأس بِعَقَدٍ الإجارة عليه الْمحرّم: 
يحرم عَقَكَ الإجارة عليه. وال مكروه: جور مع الكراهة. 

مثال انمع المباح: ما سبق من اسيئجار البّيتِ للشكتى وما أشبّه ذَلِك. 

7 ادي عا ادن را ار و ل غير . 
ومثال المكروه: أن يُستأجر شّخصًا ليَحلق له حَلقَ قَرّع» فالقرّع مَكروة فإذا 
استأجره لِهَذَا العمل كان اسيئجارًا على عمل مَكروه. 

والمحرَّمُ قال : 

[1] «گالزتا لو استأجر امرأة ليّرني بها فالإجارة باطِلةَ وغيدُ صَحيحةٍ وحرامٌ؛ 
لقَولِه تَعَالَ: #ولا عاو عَلَ لتر وَالْمْرُونِ» [الائدة:؟] وقال النْبِن يكلهِ: «مَهر الغ 
بيت“ فلا تبي الإجارةٌ الزّنَاه وليسّت شُبِهةَ -أيضًا- في إسقاط الحَدٌ کا رَعمّه 
بعص العُلماءِء فبَعضٌ العُلاءِ قالّ: إذا أراد أن يَزِيَ بامرأةٍ وخاف أن يُقَامَ عليه الخد 
فليستأجرهاء كن لا شك أن هَدًا اقول من أبطّل الأقوالء ولا تمل المرأة بدَّلِكَ» 


\C 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم «(YTTY)‏ مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم ثمن 
الكلب» وحلوان الكاهنء ومهر البخي» والنهي عن بيع السنورء رقم »)١6571/(‏ من حديث أي مسعود 
الأنصاري رنه 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 
O OEE‏ 


NO E O 
الفاسِدٌ لا يمك الُْشري السّلعةً ولا اباتع الثمنَ» وكذَّلِك لو استأجَرٌ رَ امرأة يَزني بها‎ 


و 


اا ا و ی 
]١[‏ قو له ومَدَُ: «وَالدَمْر») يعد : استعال | زمار د : آله الآ و» ويقا 
و زمر د يعني: استّع)| يعني . س على 


ذلك كل المعازفي: فلو استَاجرٌ حصا على عزفي أو على زمر فالإجارةٌ حُرّمة وغيد 
صحيحة والفاعِلٌ لا يستّحقٌ الأجرة فتقولُ له: ليس لك كيءٌ وتقولٌ للّذي استَأجره: 
بي غلك اجر الآن الإجارة قر ج فإذا طالّت الرَّامر بأجرة المثل وقال: ألغوا 
الإجارة وككن أعطوني أجرة الث لأأني عملت فنا تقول له: ليس لك أجرة وتيقى 
لت في استاج فإذا قُلنا: ليس عَليك أجرةٌ؛ لأنَّ هدا عمل توم فصا هذا الرّجِلٌ 
فد كالمل و الاجر ول تج أن جم یق غ ن وعلى هذَا 
فقول: يُوَحَذَ الأجرة من الاجر ولا تُعطى الزامر ولكن تضرف في بیت الال آنا أن 
كول كاير ليت خليك كوا e a‏ 
فيقال: أن أيه اير لا يءَ لك وعَليك أن توب إلى الله وتستَغِره وأنت أيه 
اراك لأنّك عَقَدتَ على أك مُلتزم بها فنلزمك بهاء لَكنْ 
لا تُعطيها الزَامِرَِ لأنها ءوض عن حرم ونا نَِعَلّها في بيت المال. 

[1] قَولَه: «رًالغتاء» بالّد» وليس بالقصر؛ أن «الَغِنَى» بالقصر 8 الفقرء 
و«الغِناءُ» بالمد هو تَلحِينُ القَصائدء والشعر» وما أشبة ذَلِك. 


م 


نّم الغناءُ أقسامٌ: منه ما هو مُباحٌ ومنه ما هو مَكروةٌ ومنه ما هو حرم فالا 
هنا الغناءً المحرّم» وهو يدور على شَيئّين 


كتاب البيع ( باب الإجارة) 0م 


ما أن يَكونَ مَوضوعٌ الأغنية مَوضوعًا فاسدًاء وإمّا أن نکر ن مضجوبة ال 
لهو مرّمة» هَذَا هو الغِناءٌ المحرّمٌ: إِما أن يكون الّوضوعٌ مَوضوعًا فاسدًا كوّصفي 
النّساءِ والُردانِ والممر وما أشبّه ذَلِكء هَذَا حرم لِذاتٍ القصيدة؛ لأنَّ الموضوع 
مَوضوعٌ فاسد محرّم. 

أو يکود الموضوعٌ غير حرم في حدٌ ذاه فا إنْ صَحبه آله لهو صارّ حر 
ا شج رادل سک لیر یی برا وت ای لأا ی عي کین 
اشر كين هذا حرام ولا يِحلٌُ؛ لأنَّ مدا أشدٌ من وَصفب الرّنا واللُواطٍ وما أشبّه شبه دلك. 

أا انا امباح فول حداء الإبليء أو الفناء على الأعال باحق يُستعان به على 
النَعبء وقد كان النِْيٌ ية وهو يَبني السجد مع الصّحابة يعت يُنشدون على 
العمل ود يُقَرّهم على ذلك . 

فإِذًا تَقَولٌ: العمل الذي يُستّعان به على مصلحة شرعيةٍ أو غَرضٍ صَحيح لا با 
هأ الل نین لا نون للسجد ولا رون ادق كروب كلهم نو ای 
مباحةٌ» فهل بحل لهمُ الغِناءُ من أجل القوي على الحَمل؟ َعَم يجوز ذلِك. 

فالمهةٌ أن مراد الولف ردا بقوله: «الغِناء» يعني: الغناء المحرّمء إن لذاته 
وإمّا لا يَصحَبّه من فعل حرم وقولنا: «مِنْ فِعْل مُرّم1؛ لاه أعم لأجل أن يَشمَل 
الَف ويَشْمّل الطَربَ ويَشْمّل الرّقصٌ وما أشبة هَذَا. 


ا 


))57/( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب ابتناء مسجد النبي ب رقم (5 07)» من حديث أنس وَدَيهَْنَه.‎ 


كم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَجَعْل داره كَنِيسَة أو لبَيُع الحَمْرا"". 
ر ا [lot 4> orf f‏ 
وتصح إِجَارَة حائط وضع أطرّافٍ خشبه عليه . 


0 سے ےو م ےه E‏ ته وسه َه أ f7‏ 
]١[‏ قوله يَدَاننَهُ: «وجعل داره كئيسَة. أو لِبَبّع ا لخمُر» يعنى: لو استأجر من 
شخص دارّه ليُقِيمَ فيها شَعائرٌ التصارى فَجَعَلّها كنيسة فالإجارةٌ حرامٌ؛ لِقَولِه تَعَالَ: 


2 


#ولا تعاونوأ عل الاج َالْمُرّوٌنِ4 [لمائدة:؟]» ومثل ذلك لو استأجَرّها لبّيع ال حمر أو الذخان 
أو القَنواتٍ المّضائية» أو لبّيع التلفزيونات» فالإجارة حرامٌ إذا كان الغالِبٌ على مُشَْري 
التلفزيونات أن يَستَعملها في المحرّم؛ لأن التلفزيون فيه سىء حرم وفيه سىء غيد 
حرّم؛ لاله آلة يُصَرّ فها الإنسان كا يُريد. 

کر لو اسار الت على أن يَسكُنّه وكان تصرانياء فجَعلٌ في البَيتِ مَعبدًا فان 
الإجارة صحيحة؛ لاله حين الق إا عَقَدَ على عمل مُباح وهو السكتىء فالّعصية هنا 
معصيةٌ في الت لكل لم سأر اليك من أجلها. ٠‏ 

ولو أَنّهُ أجرّ شََخصًا بيتا نّم وضع فيه القنواتِ القَضائيةء وصارٌ يأتي بكل قناة 
فاسدة» فحكمّه أنه إذا كان قد استأجَر البَيتَ لهذا العَرض فالإجارةٌ مُحرّمة وفاسدةٌ 
وإن استأجره للسّكنى ثم وَضَعَّ هَذَّا فيه قا بَأسَء وكين إذا تَمَّ العَقدٌ أيْ: إذا متت 
م الإجارة يَقولٌ لِهَذَا المستأجر: إمًا أن ترج هَذِه الآلةِ -القّنوات المّضائية- وإما 
آلا أجدّد لك العَقَدَء وأا ما ت عليه العقدٌ من قبل فَإنَهُ يجب إتامٌه لقَولٍ الله تَعَالَ: 
اانا الذرت َامَنُوَا أَوَهُوأ الْعقُودٍ € [المائدة:١].‏ 

: قَوله: «وَتَصِحٌ إِجَارَةُ حاط لِوَضْع أَطْرَافٍ حُشْبهِ عَلَيْه؛ الحائط: يعني‎ ]۲١ 
الجدارء فلو أرادَ الإنسان أنْيَستَأجِر حائدً عرويف الاك سيد الا‎ 


كتاب البيع ( باب الإجارة) AY‏ 


= بِدَِّكَه ولكن قد يُشكل على هَذًا أنَهُ تب على ا لجار أن يُمَكّن جارّه من وَضع أطرافٍ 
خشبه على جداره» کا جاءَ في ا لحديثِ الصحيح: «لا يَمْنَحنّ جَارٌ جَارَه ار خحَُشْبَُ) 
أو قال: «حشبة على جدارو». - 
قال أبو هُرَيرة نة وكانَ أميرًا على الّدينة: «مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرضِينَء وَالله 
ارين ا ی وهنا لقي يدل عل اله عب تكن شار ين رد 
اني نال نعي لعز اننا لا عي وو الك ا امكو ليشت يدوق ويم 
الخشب على الجدار فَإِنّهُ لا تجب. يُعني: لو كانت رت E‏ 
الخشب عرضًاء وجدارٌ ا جار کون طولاء فهنا يمن أن تُسقف بدون أن تَحتاجَ إلى 
جدار الجارء وكدَّلِك -أيضًا- ربا کون الجارٌ لا يحب التزاعَ لاض وَرَفْعٌ الأمر 
إلى القاضي حتّى بجر ا لجار على أن يضح ا لشب على جداره» فهُنا تقولٌ: في الحال التي 
يجِبُ على ال جار أن يُمكّن جارّه من وضع الشب على الجدارء إذا كان الُحتاح لضع 
الحشب لا يريد المقاضاءً والحاكمة وأراد أن يدقع له عوضًا من أجل كين من وضع 
الحشب فان ذلك جائ للمستأجرء وليس جائزا لصاجب الجدار؛ لذن الواجبَ 
صاحب الجدار إذا لم کن على الجدار ضَررٌ وكان جاره مُحتاجا أن یمکنه منه. 
َإذا قال قائل: هل يشرط في مَذِه الحال كدير الدّة؟ أو يسامح عنه للحاجة؟ 
لجحَوابٌُ: الثاني؛ لأنّنا لا دري متى ينهّدِم الجدارٌ» وعلى هذا فتقولُ: يُضربُ عليه 
كل سنة بگذاء ولا تاج إلى تقدير مد السّنِينَء للحاجة إلى ذلك ولا يُمكِن أن 


2 
أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم 5717 ؟)» 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم (4 »)١75‏ من حديث أبي هريرة رََيهعَنَ. 


A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


07 f(2 
ولا تَوجد 1 رأة تَفْسَها بِعَيْر إِذْنِ رَوْحِهَا‎ 


= حيط علا متى يع َدَا الجدانٌ وعلى هذا فيكون اشتراط تَعيين اَذَه هنا غيرَ واجب؛ 
وذلك لدعاء الحاجة إلى م اشتراطه 


]١[‏ قوله وَمَدلمَهُ: «ولا مُوَجْرٌ انها يقزر ذز روجا“ المرأة إذا تَرَوجَت 
إنْسانًا مَلَكّهاء وقد وَصَف الي اة النساء با تن عَوانَ عند الأزواج' "» والعواني جمع 
E N‏ 00 لعا 
ها لدا لاي [يوسف:50] أي : e‏ فلركة وشا ملوك للّروْجء 
وقال ال ل لا يحل لامرأة نوم لله وَاليوْم م الآخر أَنْ تَضُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ 
إلا بإذنو»" فالوّقتٌ ملوك ا رَوجها حتى يَاَدَنَ٬‏ وإذا 


ص 


01 


AT 1‏ ر > و ا ب ايو me‏ 
أن فا حى له» وإذا طَلبَتِ المراة من رّوجها ان يدن لها أن تَحِدِمَ فأؤن جار لها ذَّلِك 

2 ت ۶ه 8 رع ت‎ r q4 
ولو استأذنت من رو جها أن تشتَغل بالتدريس وأذن لها جار فإن لم يَأَذن فإِنة لا تجل‎ 
لها أن تُوّجْر تَفْسَها إلا بإذنٍ الوج.‎ 


دس ممم 2 5 ر 
فن رط على الزوج عند العَقدٍ أن توج تَمسَهاء فلا بأسّء ف«المسلمون على 
3 شر وطِهْ)' "» وقد قال النبىٌ ااه هوس : «إِنَّ أَحَقٌّ الشرُوط اَن وفوا بو ا تخل 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١١77(‏ وابن ماجه: كتاب 
التكاح» باب حق المرأة على الزوج» رقم ))186١1(‏ عن عمرو بن الأحوص ينث وقال الترمذي: 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاء رقم »)٥۱۹۲(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم »23١77(‏ من حديث أبي هريرة وَعَلنَهعَنْه. 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاء 
باب المسلمون على شروطهم» رقم (70945), والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة رَيَإََهعَنه. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۸۹ 


= بو الفُرُوِجَ)”"» وهَذًا يقعُ كَثيرًا في الآونة الأخيرة؛ لان منَ لاء مَن تكونٌ مُعَلَّمة 
أو دارسة» فإذا زوجت ولم يُذكر في الشَّرطٍ أن الوح يُمكنها منَ التدريس أو الدَّراسةٍ 
فل مَنعُها من ذلك وأمًا إذا ابرط عليه ف «الُْسْلِمُونَ عَلَ شُرُوطِهِمْ). 
وقَولَهُ: «ولا جر الَرأة تفْسَهَا» يخرْج بذَّلِكَ ما لو استُؤجرّت على عمل مُشترك» 
بمعنى: أجّرناها -مثلا- أن تخبط توب أو تخصف نعلا أو تَرقَع ثوبّاء أو ما أشبّه ذلك 
فنا لم تُوَجّر تَفْسَهاءٍ لأن الُستَأجر لها لا يَمِلِكُهاء إِنَّ) استأجرها على عَملء وهَذًا فيه 
اهن 
تفصيل: 
إِنْ كان يَْعَلُها عن حُقوقٍ رّوجها فَنَّهُ لا يحل لها إا بإذنِ الرّوج» وإن كان 
لا يَشْعَلّها فد بَأسَء فإذا قَدّرنا أن هَذِه اكَرأةَ لها روج موظَّفٌ في أوَّلِ التهار ليس 
مُوجودًا عِندّهاء واستُؤجرّت لخياطة توب تَخِيطه في وَقتِ غِيابه عن البَتِ دون أنْ 
تقصّر في عمال البَيتِ فان هَذَا جائرٌ؛ لأنّهُ ليس على الزّوج صر في هَدَاء وكذّلِك 
لو كان الرُوجُ غائبّاء واستؤجرّت لتَخيط وبا أو تله أو ما أشبّه ذلك فلا بَأس؛ 
لأنْهُ في هَذِه الحالٍ لا يَضيع کَيءٌ من حق الزوج. 
فإن جرت تَفْسَها في حال غياب الرّوج» فظاهِرٌ كلام الولف أن ذلك لا يجوز 


- وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ 
من حديث عمرو بن عوف المزني رانء وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الدّارقطني (۳/ ۰۲۷ ۲۸)ء والحاكم (۲/ ۹٤ء )٠١‏ عن عائشة وأنس يرعت بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق»» وصححه النووي في المجموع (۹/ 575)» والألباني في الإرواء (1707). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم (۲۷۲۱)ء ومسلم: كتاب 
النكاح» باب الوفاء بالشروط في النكاح» رقم »)١514(‏ من حديث عقبة بن عامر نة 


۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَيُشْئرَطٌ في العَيْنِ الموجَرَةِ: مَعْرِقَتَهَا 4 برُؤْيَة أو صِفَةا"' في عبر الدار و 0 تخو" 


م ل سه 


غائبّاء فلا و جر نَفْسَها مُطلقا إلا بإِذنِ از 

]١[‏ قولّه رجاه : «وَيُشْئَرطُ في العَيْنِ الموجُرَ رَ: مَْرقَتّهَا برُؤْيَة ا صِفَةِ) هَذَا هو 
اقرط الأول منّ الشَّروطٍ في العَينِ الموّجّرة أن تكن مَعروفة برُؤية؛ لأن اللي له 
تجى عن بيع الكَّرر'"» ولأنَّ عدم معركتها يفضي إلى التراع» وما أفضى إلى التّزاع 
فان الشارع يَنْهَى عنه» مثالٌ ذَّلِكَ: لو استایجرت من شسخص سیارة فل بد أن تراه 
أويَصفها لك بصفة ت ف يناعن غبريهاء وتنضيط بها 

[1] قَولَهُ: «في غَبْر الدَّارِوَتَحوهَا» فالدَّارُ وتحوّها لا يكفي فيها الصّفَةُ فلا يد 
من الرّؤية فالسّيارةٌ -مشلا- تكفي فيها الصَّفَةٌ وكذا البَعيك والحيوان لو استأجره 
| نه يكفي فيه الصّفَة كن الدّار وتحوٌها كالأرض للّرع وما أشبة شب ذلك لا تجوز 
إلا برُوْيتِها بالعين؛ لاله لا يُمكِنُ إحاطةٌ الوصفي ببهاء فلو أتاكَ إنسانٌ من أشد الاس 
دقة ؤ في الصف فَإِنَهُ هُ لا يُمكن أن حيط بالدَّارِ فلو قالّ لك -مثلا-: الَبَت فيه عَشِدٌ 
000000000 تتصّوَّرّهاء بل إن بعص النَّاسِ ربا کون من 
أدقٌ الواصفين لكنْ تدخل البَبتَ فتجدك مَغمومَاء فعض البيوتِ -سبحانَ الله- إذا 
دَخلّها الإنسان سُرّ بہاء وبّعضّها إذا دَحَلّها عُمَّ بهاء ذا فلا بُدّ في استئجار البَّيتِ من 
الرؤية 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم (۳١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة يكن 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۹۱ 


وس ع 


= وكذَّلِك الأرضُء لو اسَأجَر أرضًا للرّرع فلا ُدَ أن يراها بتقيمه؛ لأن الأرص تلف 
من حيث كوا سَبِحْةَ أو رَمليةء أو رة أو > حَجَرِيّة وكڌلك -أيضًا- تلف ارتفاعا 
وانخِفاصًاء فلا يُمكِن أنْ حيط بها الوَصف. إِذَا لا يْدّ أن يَراها المستأجر بعينه. 
فقول الولف ردا «في غَيْرِ الدَار وَتَحْوِهَا» عايد على قوله: ١أَوْ‏ صِعَةَ) يعني : 
إلا في الدار وتحوها فَإِنَهُ ٠‏ لا تجوز تأجيها بالصفةء بل لا بد فيها من الرّؤية. 


سرس در ب د يبي کوان 

جرَ الدّار بالصّفَةء بأن يَصِمَها له تقامًا ولو على الخارطة» وله الخيارٌ إذا ارَأهًا. 

َإذا قالّ قايَلٌ: إذا كان كذَّلِك فلماذا لا صر حتَّى يراها؟ 

تقولٌ: الفائدةٌ من قَولِنا: با تصحٌ وله O A RA AEE‏ 
فاستَأجّر من صاحب الدَّارِ وقُلنَا: إن الإجارةً صَحيحةٌ فلا يَملِكٌ الثاني أن يَستأجر؛ 
لأمّها الآنَّ مُؤْجّرة» والَتفّعة تكون للمُستأجر بمُجِرَّدٍ العَقدِه وعلى القول بأئها لا تَصِحٌ 
له ن يُوجّرهاء فلو قال قايِلٌ: ننتَظِر حتی يراهاء قُلنا: ربا يكون الاس عندَهم إقبالٌ 
ديد على البيوتِ والشققٍء هَذَا من جهة. 

ومن جهة أخرى من الناحية الحكمية-: كل عق غير صَحيح فهو حرام ؟ لاله 
لیس في کتاب الله وگل 5 شط لَيْسَ في کتاب الله فهو يَاطِل» ١‏ » وهذه قاعدة جميع 
العُقَودِء والشّروطٌ الفاسدةٌ عَقَدَُّها حرام واشتراطّها حَرامٌ ؛ لاه منّ المضادَة لله عمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشتر ط شروطا في البيع لا تحل» رقم (74١75)؛‏ ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١16١‏ من حديث عائشة رت ْواتَدْعَنْهَا. 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فإذا قلنا بأنّهِ يصح العَقَدٌ وله الخيارٌ إذا رآها صارٌ العَقدٌ حَلالاء وإذا قلتا: لا يصح 
التق صا الق راتا وکل من السار لوجر تين ن؟ لأئّبا فَعَلا حرامًا. 
0 م 
فالذهبُ" آنه لا يصح مُطلقاء وعلى هذا فِيَحِرّم تعاطي هذا العَقَلِ ويجبُ عليه 
إذا رآها واقتنع نا أن بعد العَقد: 


> وو 


مسألة: ما يُستَأجَرٌ لصَوته له يحم بالسّماع» مثل ما لو استأجرت ساعة مت 
ار سيا وا تَسمّع ولا تكفي الرّؤيةٌ اللّهُمَ إلا إذا كانت 
-مثلا- من صسناعةٍ مُعيّنٍ ممعروفة» وأنَّ صَوءَها في التَّبِيهِ مَعروفٌ فهنا ربا يُكتّفى 
بدَِكَء على آنه رب با یکو هذا الو عبرت نَغْمةٌ صوته» أو حَصلَ فيها لل فلا بد 
من السّماع. 

ولو استأجَر ديكًا من أجل أذانه فلا بد أن يَسمّع صَوئه؛ لأن بعص الديكة صونه 
مل ريد ابن جيل اا نين تكلب ودا کف كن لو تاکر دیا 
يوقِظّه للصَّلاةٍ فَإِنَهُ لا يَصلّح؛ لأنّهُ لا يُمكِن استيفاء الَنمَعة؛ لأنّ الدّيكَ ربا ينام في 
بعض الأيام. 

ذا الديكُ يُستأجَر لصّوتِهء أمًا لگونه يوقَظّك للصَّلاةِ قدا ئَيءٌ لا يُمكِن؛ لان 
استيفاءَ المنفعة منه غير ممكن. 

وخلاصة القول: أنه يشرط مَعرفة العين الموَجَرَة فا اسئؤ دابيا 
وما استۇ جر لصوت فبالصَّوتِء وما لا يُمكِن إدراگه إلا بالرّؤية فلا ُد منَ 


.)١٤۹ /٤( انظر: المغني (7/ ۱۹۸)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الإجارة ) ۹۲ 


َعْقِدَ عَلَ تَفْعِهَا دُونَ أَجْرَائَهَا', قلا تَصِح إِجَارَةٌ الطْعَام لكر" eT‏ 
00 
2 > 
]١[‏ قوله صمَدَانَهُ: «وَأَنْ يَعْتقِدَ على نفعها دُونَ 
و ا کے ی 
من الشروط في العَينِ ارو 
0 «أَنْ يَعْقَدَ» أي: الستَأجر والموّجُرء وَلِهّدَا لو قالّ: «أن يَعقَدًا» أو قال : 
«أن يكو العَقدٌ؛ لكانَ أوضّحَ في الشمول. 
وقولَة: «عل تَفْعِهًا دون أَجْرَائَهًا» , يعني : : أن کون المعقودٌ عليه شع دون 
الجزعء فالبعير تفعها بر کو ا وحملهاء والدَّاد تفعها بالك > وَالدَكَان بعرض 
البضاعةٍ فيه» ومَكّذاء فلا بُدَ أن يكو العقدٌ على التفع دون العَيِنِء فإن عَقَدَ على 
العينء بان قال : نیت عليك داري لمدة سنه بكذا وكذاء فاه على المذهَب"" لا يصح 


20 
س‎ of > 
۵ 


نّ أَجْرَائَِهًا» هَذَا هو الشر الثاني 


العقد؛ 2 العقد إلى العينٍء ومّورد العَقَدٍ في الإجارة الف فإن قالّ: بعتك 
سُكناها لمدة سَنِةٍ صَحَّ؛ لأن العَقدَ ورد على الْتفَّعةٍ. 


[؟] قَوَلَهُ: فلا صح إِجَارَةٌ الطعَام يلأكل) مال ذلك إنسان و جد إناة هن 
ّم فقالٌ: أجُرني هذا التَمرّ ی ا لا يمكن 


عو 


ن يا 


و ع 


أن ينتفع به إلا بأكله وذهاب أجزائه. إذّا كيف العمل إذا كان إنسان يريد أ 
مِلءَ بَطنِه والباقي کون لصاحبه؟ فإذا قلنا: اشتر منه بوقدار ملء ء البتطن, فهذًا لا تحور 


و 
وو 


لأنّهُ يجحهولٌ» ولا دري قد يَكونُ هَذَا الرّجلٌ قَنوعًا وقد يكونُ أكولاء إذَا الطَريقٌ أن 


چ 


بيه حميعًاء فلو قال -مثلا-: أبيعه عليك بقدر ما تأكل منه» بمعنی: ننا رن هذا التّموَ 


ص 


(۱) انظر: المغني (۸/ ۱۲۹)» والإنصاف (59/57). 


۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الي N‏ 
بقسطهء فهو أكلّ كيلوين وقد بعت عليه تمسةً كيلوات بحَمسيِنَ ريالا فهنا يَبقَّى 
من الكيلوات فيَنزل منّ امن نّلاثون ريالّاء هل يجوز هَذَا أو لايجورٌ؟ 

الَذهبُ”": لا جور فلا بُدّ آن عرف مقدارَ ما يؤل عند العَقَدٍ وها متعذّرٌ. 

والقَولُ الثاني: ا جوا وَإنَهُ لا س ما دام أنه علِم أن ة قيمة الخمسة كيلوات خمسون 
ريال أي أ كر كيلو بكشرة ريالات» في أكَلتَ منه فيقِسطه من لثمن وم بيت قزل 
من امن بقسطه» فَهَدًا ليس فيه جَهالةٌ؛ لأنّهُ حى لو قُدّر أنه حين العَمَدِ فيه جَهالةٌ 
فسيؤولٌ إلى الولم. 

ونتتقِل من هذا إلى مَسألةٍ بدأ الاس يتَعامَلون بها الآنَّ وهي ابيع على التصريفِ» 
مثال ذلك قالٌ: هَذِه خسةٌ كراتين حَلِيبٍ أو خْس سَلّات خبز يبيعُها على البَقال على 
التصريفيء يعني : اي إليه في آخر التهار ويقول: كم ل كذانو كذا» فقول 
له: هو عَّليك بكذا والباقي رُدَهُ ويَسقط قط منّ الثمن» قدا على المذهب' " لا جور لكن 
على القول الذي قلنا: إلّه لا بس به في مَسألة التّمِرِ المأكول» تقولُ: كجوز بسَرطٍ أن 


ا 


ُقَدّر لکل شىء ما ّا أن يتقولٌ: على ما تصرف ولم يقل له: كل گرتون بگذاء أو كل 


سلة من سَلات الحُبز بكذاء فهذا يؤدي إلى الجهالة. 
فمَسألة التصريف لها طريقان: إمَا أن يُوَكُلهِ يَعنى: الذي أتى بابز أو اللبن 


يُوكل البقّال» فتقولٌ: خذ هذا بعه ولك على كلّ كّرتونٍ كذا وكذا فَهَذًا جائرٌ قَولّا واحدًا؛ 


.)759/57( انظر: المغني (۸/ ۱۲۹)ء والإنصاف‎ )١( 
.)59/5( انظر: المغني (۸/ ۱۲۹)ء والإنصاف‎ )۲( 


كتاب البيع ( باب الإجارة ) 90 


8 نه توك وض فلس فيه | شكال: 

أو قول على القّولٍ الراجح: مَذِه -مثلًا- عَسْرةٌ صَناديق هي عليك بالق كل 
صُندوقٍ بعشرة وما لم صرف برد بقسطه من الله فهَدًا ری أنه جايرٌ لاه ليس 
على أحدٍ الطَّرفين صَرِرٌ وليس فيه ظُلدٌ» وصاحِبٌ السّلِعةٍ مستود لقَبولٍ ما تبقَى 

إذَاه الهم أن تُحدّد ممقدارَ تمن كل واحدٍ وحينيذٍ کون صَحيحَاء إذَا الطّعامُ 
ا ا 

]١[‏ قوله وه آمّة: «وََّا الشمْع لِيُشْعِلهُ؛ أيضًا لا صح إجارةٌ السّمع ليُشعله 
والشّمعٌ عبارةٌ عن شيءٍ جامِدٍ يَذوبُ مع النَّارٍ كته يُغذي التارَ مثل المَتيلةِ عَامَا 


ت 


فلو قال المستأجر: أنا أريدٌ أن استأجر هَذِه السّمعةً؛ من أجل أن عندي اللَيلةَ ضيوفًاء 
واستأجرها منك بكذا لمدة ساعة أو ساعتين» المذهَبت”": لا يجورٌ؛ لأنّنا لا دري ماذا 
يَستَهِلِك منّ الشمعة؟ واختارٌ شيخ الإشلاء'" ران أن ذَلِكِ جائزٌء ولكنْ كلام 


الذيخ وتلل َه لا بد فيه من تَحريّر» والتّحريرٌ أن تَقولّ: إا أن مدو مساح اله 


- 


فيقولٌ: مثلا مساحتها شر و بعَشرة ريالاتٍ وما نقص من الشَيرٍ فبقدره هذه تكون 
مَغْلوْمَة: 

أو يُقَدّرها بالسَّاعةٍ ونحن تعرف استهلاك النار مَنَ الشّمعة بالسَّاعةَ والدّقيقق 
واا كون معزو ما 


(۱) انظر: المغني (۸/ ۱۲۹)ء والإنصاف (19/57). 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۰/ .)١1916‏ 


۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قَولَهُ ردا َه «وَلَا حَيوَانٍ لحد لبه إلا في الظَّغْر الحيوانٌ لا تجوز أن 
يَستأجره لأخذ لبنه» مثال ذلك: ا عفد أطقال صغارٌ من الضَأنْء أمّها ماتت؛ 
فاستَأجَر شاةٌ من إنسانٍ لمدة يوم أو يومّين حتى يُشتري شاةً تُرضع أطفال الضَأَنِ 
فهذًا لا يجورٌ؛ لأنَ المعقود غليه الان هى الل ولل اخ اجار لا تون 
إلا على منافِ» لا تکون على أجزاءء ومثل ذلك ما كانوا یستعولونه قديرًا» یکون عند 
الإنسان ضيوفٌ فيستأجر من جاره بَقره لمدة يوم أو يومين من أجل أل اللَبنء 
فعلى المذمّب'" لايجورٌ ؛ لأ اللَبنَ مجهولٌ» ثم حَليّها -أيضًا- يجَجَهولٌ» فبعضٌ البهائم 
عَنمُ ا حليب لا ترضى أن حلب كن «الظَنرُ) مُستئنى والظِّرٌ هي المْرضعة لول 
زرهاء فيجورٌ للإنسان أن اجر امرأة رع وله بأجرة معلومة» مع أن العقود 
عليه هو اللَّبنُ والفْقَهاءٌ جرا َه ورد عليهم إيرادٌ واضحٌ» قبل لهم: إن الظَبرٌ إجار مما 
جائزة بن ى القرآنء قال الله يَرْدَويَدَلَ: « والولدات ضعَب نّ وده حولي كَامِلينِ لِمَنْ 
راد أن ب آليَاعة ولا للود له ردهن وكسْوَحمنَ بِالمحرُوٍ * [البقرة:۲۳۳] وقال: لفان أرضعَنَ 
لک دا حوره * وال #وإن تعاس رتم فارع ل ری 4 [الطلاق:7] فأىّ ا نين 
لبن الآدمية ولَبنِ غير الآدمية؟! 

أجابَ بَعضهم بجواب لیس بسَديدِء َقَالَ؛ لأن الآدمية إا تُستأجَر لأجل أخذٍ ا 
الطّفل ووّضعه في حجرها وإلقامه الثديّ وما أغبة ذلك والحيوان لا يفعل هَذَاء كته کته 
قف لا يَرضّعه ويتأنّى ويفتح رجليه فلا سك أنه تمه فهل منّ المعقولٍ أن الإنسانَ 
يسأر مُرضعة تُرضِع وده ون أجل أن تَأْحُدَه وتضّعه في حَجرها وثُلقِمه اندي 


.)۲۹ /7( انظر: المغني (۸/ ۱۲۹)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۹۷ 
4 و م ے۶ كمه ۰ ر ٠‏ ی 
ونقع البئر وَمَاء الارض يدخلان تم ٠‏ 


إذا لم يكن في التّدي يء۶؟! ما يُمْكِنٌ أبداء إذَاه المقصود هو اللَبنُ لا َك لكنْ 
هذَه وسائل إل القصول عل اللبن» فالمقضيود أرلا هو الل وما متا قياسين 
يب أن تقول: إن استئجار الحَيِوانِ لأخذٍ لبه جاور بالقياس على الظَّترء ومّدًا اختيارٌ 
شيخ الإسلام ابن تَيْميةَ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ-!" وهو الصَّوابٌء وسَواءٌ استَأجَرّه وأتى 
به إلى تله أو استَأجَرَه وهو عند صاحبه؛ لأنَّ استنجار الحيوانِ لأخذٍ اللّبن على 
وَجهين: 

إِمّا أن يَستأجِرٌه ويأتي به إلى بيته وينفق عليه. 

وما أنْ يَستَأحِرَهُ وهو عند صاحبه ويكونٌ الإنفاق على صاحبه. كلّ َلك 
جاوز على القَوْلِ الصحيح» لكنْ على المذمّبٍ ماذا يَصتع إذا كان عِندّه ضيوف ويريد 
أن يأخْدَ لهم لبتا؟ يَشئري ولا بجو بيع اللَبنِ في الضّرع بل نقولُ له: احلبها وإذا 
حَلَبتَها اشر اللَبنَ إذا كنت مُحتاجَاء فالهُحٌ حى لو سَدَّدنا البابَ في مسألة اسيئجار 
الحَيوانٍ لأخذ لينه» فهناكَ أبوابٌ مفتوحة والحمد لله. 

]١[‏ قولّه رة آه: «وَنَفْعُ ابي وَمَاءٌ الأزض يَدْخُلَانِ نَبَعَا فلو استّأجر شخصٌ 
مَنْ اسر بغرا يسقي منه إبله» أو رَّرعَهء هذا جائرٌ مع أنَّ الَعقود عليه الآنَّ هو المءٌ 


ک۴ 
وهو عين وأجزاء. 


فكيف تُجيبون عن قَولِهم: (إِن الإجارّة لا بد أن تقح على الَنمَعةِ)؟ يَقولون: 


هذا تدخ يما لآن المزقر عليه هو لبك آنا لكا فلي موه عليه 


() مجموع الفتاوى (۲۹/ 7/5). 


۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قَدْيَنتُالشَيْءُلِمَبْرِهِ َع وَإِنْيَكُنْ لو اسْبَقَلَ لَامتَع 0 

ودا ا لن المقصودّ هو الماء. فَقَولُهم: إن ماء البئر يدخل تَبعًا) 
التقيقة أ له بالفكبي تلام و و اڪ 

وقوله: «(وماء الأزض» أيضًا دحل فعا إنسان ن مشا استأجر أرضًا للزّرع» 
فلا بَأسء والأرض فيها ما ما من تهر» أو من واد يأتي إليهاء أو ما أَشْبّه ذلك نّم 
e 0‏ وَهَذَا اا ا 
وكدلك انث 

والصَّوابُ الذي يَظهرٌ هو ما اختارهُ شيخ الإشلام'" وَمَدآمَهُ حيث قال: إن 
الأجزاء التي تود وتستابَعٌ سينا فسَيًا بمَنزْلةِ المنافع بع ال أنَهُ تجود 
استئجارٌ الحيوانِ لأخذٍ لبَنِهه واسيئجارٌ البئر لأخذٍ مائهاء واسيئجارٌ الأرض لأخذٍ 
مائهاء وقوه يَمَدآمَه: إنَّ الأعيانَ التي تأي شَمًا سينا بمَنزلة المنافع» هو الصَّوابُ. 

فإذا قُلنا: استأجّر حَيوانًا لأخذٍ لَبنِه وقلنا بهذا القَولٍ الراجحء فأبى الحيوان 
آن ُحلّب؛ لاه لا يلب حتی يُؤتى له بوَلّدِه ويحلّب عليه وإمًا أنه لا يلب حتى يُوْتَّى 


عو 


له بطّعام؛ لمهم أن امتيوانات تلف فإذا أبى هذا الحيوان أن يَلّب إطلاقًء فاا 
کون اكم على القول بأن الإجارةً صَحيحةٌ؟ نقولٌ: للمُستأجر المَسْمٌه ودَلِك لتعذر 


.)۷۷( شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لشيخنا الشارح يدنك البيت‎ )١( 
.)۷۳ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۹۹ 


وَالعَدُوَ ره على التتشليما ' قلا صح إِجَارَةٌ الآبقا" 00 
- استيفا الع بغر تب ينث إذ إن المعقوة عليه عدر بغر بب من وليس هو 
ارط وبدَّلِك يتبيّنُ أن القَولَ الراجِحَ هو ما اختارٌ هُ شيخ الإشلام ره الله في هذه 


السألة. 


]١[‏ قَوله رحمَدالنّهُ: «وَالقَدْرَةُ عَلَ التَسْلِيم) هذا هو ارط الثالتُ من شُروط 
لين الْوجرة أن كود قادرًا على تسليوها للمُستّأجر؛ لقَولٍ الي كله: «لا تَبِعْ ما لَيِسَ 
نك" والإجارة وع من اليم وغيرٌ المقدور عليه ليس عند الإنسانٍ ولا في حورته 
او ر يع الور " وغيد اكندور عليه جار 


01 ءوده 


غَررٌ؛ لأن مُؤجّره سوف يْحْفَض من الأجرقه ولا ل استؤجرٌ مِنْه فإن قَدرٌ عليه 
الُستَأجِرٌ صارٌ غانًا وإن عَجرٌ صارٌ غارمًا وهَذًا نوع من الغّرِ ولأنَّ الإجارةً وع 
و ترط في البَبع القدرة على تسليم ابيع » فكدَّلِك تشرط في الإجارة 
القدرةَ على تسليم الْمستأجر. 


[Y]‏ قَولَهُ: دلا صح إِجَارَةُ ة الآبق» يعني : العبد الآبقء وهو لذي هرت من 
SLOG‏ عي 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۷۳).. 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ٠7‏ 25)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم »)٠١١۳(‏ 
والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده» رقم (201777)» والنسائي: كتاب البيوع» 
باب بيع ما ليس عند البائع» رقم (25511» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس 
عندك...» رقم (/7141)» من حديث حكيم بن حزام رنف وحسنه الترمذي» وصححه النووي في 
المجموع (9/ ١١۳)ء‏ والألباني في الإرواء .)١795(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم (۳١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة وَدَإنَُعَنَ. 


ها الشرح الممتع على زاد المستقنع 
والشاو": 


وَاغْيَالُ العَيْن عَلَ عة" O‏ 


= وحيئئذٍ إمًا أن يَستطيع الُستَأجِرٌ استلامّه وما أن لا يَستطيع» فإِنْ استطاع أن يتَسلّمه 
وو 


صارَ غانً) وإن لم يَسْتَطِعْ صارٌ غارما؛ لأنَّ العبد الآبقّ لا يُمْكِنْ اَن يك نَ جره كأجرة 
العبد الحاضر؛ فسوف تَنزِلُ أَجِرَتُه ويعيّبر الُستَأجرُ نَفسَه حاطو فإذا قَدَّْنا أنَّ َد 
العَبدَ يُؤْجَّر في اليوم بحَمِسينَ ريالا لو كان حاضِرًاء فإذا كان آبقا سيُؤجّر في الوم 
بخمسة ريالاتٍ أو عشّرةٍ ريالات. وجینئزِ إن وَجِدَّه فهو غَانِمٌ -أي : المستأجر- وإن لم 
يتجده فهو غار والقاعدة الشَّرعيةُ: «أن كل عَمَدِ يكونُ مترددًا بين العنم والعُرم فهو 
باطل»؛ لأنّهُ مَيسِرٌ ويّدخل -أيضًا- في ضمن بيه َك عَنْ بيع العَرَر(". 


00 7 م لس ر و ر 5 
[١]قوله‏ ريمَدَانَه: «والشارد» يعنى: ا لحمل الشارد» مثل إنسانٍ له حمل شارد 


2 رع 0 ا ع ع ع6 سرع 4 
هاربٌء فجاءَ شَخصٌ يَستأجرهُ مِنْه» فَقَالَ: أنا أريد أن استأجر منك الجَملّ شهرًا 
بكَذا وكذا ابتداؤةٌ من الِيّوم إمّا أن أجدَهُ اليومَ وإما أن لا أجده إلا بعد عَشرة أيام 


وإمًا أن لا أجدّه أبدّاء نقولُ: مَذِه إجارةٌ فاسدةٌ باطِلةٌ؛ وذَلِكِ لعدم القّدرةِ على اللي 
والعَجرٌ عن التسليم يقتضي أن يكو الْستَأجِرٌ غانًا أو غارمًا. ۰ 

[YJ‏ قَولَهُ: «وَاشيَالُ العيْنٍ 0 المنقّعة» هَڌاهو ارط الرابع في العين ال 
وهَدًا رط مهٌ؛ لأنَّ ا لعقود عليه بالإجارة هو الَنمَعة فلا بُدَ أَنْ تَكُونَ العينُ مُشْتَملة 
عَلَ هَذِهِ النقعةء فَإِنْ لَمْ تكن مُسْتَملةَ عَلَ هَذِهِ الَنمَعة صارٌ من باب إضاعة المالٍ 
لذي لا فائدةً فيه؛ وَلِهّذًا قالّ: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم (۳١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة يَدَيَهَْنَث 
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َا صح إِجَارَة ية رمب حمل “ ولا اض لا نبت لِلرّْع 0 


3 تلا كيح إجارة بم رمتو َل المنةُ هي التي لا تستطيعٌ الي 
فلو أتى إنسان يُستأجرها لحمل عليهاء قلنا: هذه الإجارة غير صحيحة؛ لأنَا غيد 
واردةٍ على مَنفَعةٍ؛ لأئّها لا تستطيع أن مشي فكيف يحول عليها؟! فتكون الإجارةٌ 
غره اوا اول اا أنا ريد أن أنقَعَ صاحِبّها وأجبر قَلبه؛ لذن 
ات شت وانكسر قله وكان اذ عليها گل يَوْمٍ عگرة رالات في اجیرهاء وأن 
سوف استَأجَرُها منه عشرة أيام كل يَوْم بعشرة ة ريالات فا المانِة؟ تقول: أنتٌ إذا 


م0 


كنت ريد أن تبر قَلبّه فاجيُر قَلبّه بالهبة» أعطه مالا ودع ناقته عنده؛ أما أن تَعقِد 
عَقدا فاسدًا من باب أكل المال بالباطل فهَدًا لا يجوز وباب الع والإحسانٍ مَفتوحٌ 
وكسنا تقول لك: لا تَّعهء ذه لا نصح إجارةٌ ية رن لحمل. 

فلو أجر سيارة ترّكها مُعطّل لسر عليهاء فإنَّ الإجارةً لا تَصِحٌ وإذا قال 
الستأجر لصاحبها: متى أصلَحتها قد استَأجَرتها منك الشَّهرٌ بگذا وگذاء فنا لاتَصِحٌ 
الإجارة أيضًا؛ ليا يلي: 

أولا: أن العَُودَ واُحَاوَضاتٌ لا يصح تَعلِيقّها كا هو المذَهَبُ”". 

ثانيًا: أن هَدَّا يجَهولٌ» أي: ابتداءُ المدةِ منَ ال . > والتصليح غير مَعلوم وعلى 
دا فلا صح فإذا کان فيها راب لیل وتَعلّم کہا ُصلَح خلال يوم أو يومين قال 
تجوز تأجيرها. ' 

[1] قولّه: ا رض لا نت للزع» يعني: لا يصح اسيعجارٌ أرض لا تنبت 
للزرع» مثلا: إنسان عندَهُ أرضٌ واسعة لكنها سَبخة لا نبت أبدًاء فاستَأجَرَها للزّرع؛ 


.)01/ /۹( انظر: كشاف القناع‎ )١( 


١١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وه ع 


وَأ تكونّ التمّعة لِلْمُؤْجر أو مَأ 


= فإنّنا تقول لا جور أنْ يَستأجرها لعَدم وُجود النفَعةٍ العقود عليهاء لكنْ لو استأبجرها 
على اَن تَكُونَ مُستَودعًا له فَإِنّهُ كجور؛ أنه يُمكِن الانتفاعٌ بها. 

]١[‏ قوله وماد ه: «وَأَنْ تكونّ التمّعة لِلْمُؤْجْر أو مَأَدُون لَه فِيهًا» هَذَا هو الشَّرطُّ 
الخامس في الین و و أنه يشرط أن يكون مالا أو قايًا مَقامَ الماك 
وعدا رط في جميع العقودء فكل الود لاب أن يكو العاقدٌ مالا للمعقود علي 
إِمّا ملك أو بنيابة عن المالك» 0d‏ ذلك ول تَعَالَ: # يكأيهًا ادر اموا کک 
تَأكلوا آمو کک يبتكم گم بالطل إل أن تكورت رة عن راض ينك € [النساء:9 1] 
فلا بد أَنْتَكُونَ الَتمَّعةٌ المعقودُ عليها ملكا للمؤجّر أو مأذونًا له فيها. 

ولم يقل المُؤلّف: أَنْ تَكُونَ العينُ للمُؤْجر؛ لأنَّ الإنْسانَ قد يَملِكُ الَنَفَعةَ 
ولا يملِكُ العينء والشّرطٌ أن تَكُونَ الَنمَعةٌ للمؤجّر أو مأذونًا له فيهاء مثل سَخص 
وُهِبَتْ له مَنفعةٌ مَذِه العينِء وهي ليست مُلكه بل ملكا لصاحبهاء فأجّرها فان الإجارة 
صَحيحةٌ؛ لاله يَملِكُ القع ون لم يَملِك العينٍء وكرجل أُوصِيَ له بمَنفعةٍ عبد 
الخدم 


دوا لَه فيي ومع دع لطاع كه مو واب ارط كلام ةا م8 


و أو مَأَدُونًا آ اروا اول و اقا ف يدان 
الحياةء وإمّا ول وهو مَن يتصَرّف بِإِذنٍ من الشارع كول اليتيم» وكولاية الحاكم على 
ااا ا ف ا وعد ورا فوا وت 
الآذِنء وإِمًا ناظرٌ قف وهو مَنْ أن له في الصف في الوقفيء فلا بُدّ ِن أ يَكونَ 
مالكًا أو قاتا مقامَ المالك» وهم أربعة: الول والوَّصِيٌ» والوكيلء والنَاظِرٌ. 
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و 


ورا ة العيْنِ ُن يَقومُ و NG‏ » لا باکر 0 
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فان أجر ملك يره قن لا تصح الإجارة فان واف صاحبٌ العينٍ على ذلك 


فعلى المذمّبٍ"" لا يَصح؛ بناء على أنه لا يصح تصرف الفضول. 

والقولٌ الثاني: أنَّهُ يصح وهَدًا الول هو الراجحٌ» فلو أن شَخصًا عنده عِلجٌ 
اد اح يك أن لو شري EEN li UC‏ 
مُوجودء ولكنْ صاحبٌ رب البيتِ مَوجودٌ فأجّر لهَوْلاءِء ثم وان المالِكُ على ذَّلِكَ» 
فالصّحيحُ أنَّ الأأجرة صَحِيحةٌ؛ لأنَّ أصلّ منع نفوذ العَقدٍ في تملوك المَير حى ال 
واف فق اط نة ۰ 

[1] قول راه «وَتجُورُ إِجَارَةٌ العبنِ لَنْ يفوم مَقَامَه» يعني: يجوز للمُستأجر 
ان وڳر غيره» كرّجلٍ استاجر بين مدخ سنو ثم جاه شخ وقال: أجُرني مدة 

اجارتك فا هف ان وه اال الدى آم غر مال لل وعفد الإاجارة 

يكون غل الشعة ولي غل لبن فإذا استأجرت سيا وأجّرته غيرَك فالإجارة 
صَحيحة» لكر اشكر ط الولف رجاه فقال: 

[Y1‏ «لا بِأكْترٌ مِنْهُ صَرَرًاا يعني : يقومٌ مام الُستأجر الذي أَجّرَء لكنْ ليس أكثر 
منه كَسررًا؛ فإن كان أكثرٌ منه كَسررًا فلّه لا يَملِكُ ذلك مثالّه: رجُل استأجر دكاتا لبي 
الحلَ» ثُم جاءه إنسانٌ آخرٌ بائ حل فاستأجَره مد استئجاره؛ فهّدًا جائرٌ؛ لأنَّ الثاني 
يوم مَقَامَ الأوّل. 

رجل آخرٌ استَأجَر دكانًا بیع ا حلي فجاته رجل صاحِبٌ عبز وقال: أريد أن 
استأجره منك» ف دا لا يجورٌ أن يَستأجرة منه؛ لأنّ صاحب الفرن يض الذكان كير 


(۱) انظر: المغني (۷/ )2 شرح منتهى الإرادات (۲/ 4). 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- من صاجب الذّهب» ٳڏاء جوز ان يو جره ن يقو م مَقامَه» أي: ان يَكُونَ مثلّه في استيفاء 
الا ا و 


مال آخد : رجلٌ اجر هذا الدّكانَ لخباز تم جاءه , تع حلٌ» وقال: أجر 


م 


إذا كان للمُؤْجُر عرض صَحيحٌ في تأجيره صاحِب المخبّزء وهو أن يَحِدمَ مَذْه 
المنطقة؛ اليا عطة ليت يها ا وبع انالك اچ آذ جرخن ولو كاذ 
أقلّ منه ضرّراء فهنا تقول إِنْ صَرطَ عليه َلك بأن قال: لا بذ أنْ تيم هنا حبرا 
فليس له أن يؤْجُره من لا يخبز فيه وَإِنْ لَمْ يَكنْ اشّرطء فالظاهِر لي في هه ا حال أنه 
ما دام له غَرضٌ صَحيحٌ فله أن يَمتعه؛ لأن بعص النَّاسِ قد کون له غَرّضء أمَا ذا 
لَمْ يَكْنْ غرض صَحيحٌ فَإِنّهُ إذا جره لمن هو دوته فلا بأس. 

وظاهِرٌ كلام المُؤلّف: إن جور أن يُوْجُرَه بمثل الأجرة أو أكثّر» فهل تاذ بهذا 
الظّاهر؟ الجواث: : N a‏ بو الاره باك elu‏ 

مال ذَّلِك: استأ - جر انان ذكانً ف بي نیو مواسمٌ کمک ودين فيستِله في عير 
وقت الموايسم» نم جاء» خط بُريڈ أن يستَأجرهُمنه في رقت الوم بأضعافٍ الأجرة 
التي استاجره بهاء هذا يجو وهَدًا ظاهر گلام امْولّف؛ لأن الولف مداه لم يقل: 
ال م رَتِه؛ لأَنَّهُ مالك للمَنمَعةٍ مُلَكَا تامًا والمالك له أن ينص ف 
بیع بقلیل أو بكَثر فليس فيه مانع. 

وا بَْض العُلاء: نه لا جور أن يوجر باكر واستَدلّوا لديك بان اَي كه 
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کی عن ربح مالم شعن" والمنافة غزة مضمودة؛ و لدا لو انم الذكان مدلا 
انفسخت الإجارةٌ ولم يُطالّب ماخ الذكان ان ل ا ا ولد قالوا 
بالجواز أجابوا عن الحديثِ بأنه حاص في البيع» أمّا الإجارةٌ قلا يَسْمّلها الحديث 
والعَملٌ الآنَ على القول الأوّلِء أي: أن المستأجر 1 أن و مك اجار فول باکر من 
الا هوف را بُ إلى الصّوابٍ منّ المنع؛ لأنَّ الحديتٌ ليس صَريًا في مسأل 
الإجارة. 
مَسألةٌ: لو أن الإنسانٌ استُوجرٌ على عَمل في الذَّمِة بأن قي له: بريد أن تُنظّف 
هذا ابت كل يوم ولك في الشَّرِ مائةٌ ريال» فاستأجر مَن يُنظّف البَبتَ كلّ يوم على 
غيو ع عن O‏ ركعي Eg E E‏ 


2 o 


هتجوز أن يوجر بقية مده بكر ِي الجر وعلى هد عمل الاس اليو تج الدول 
-ماا- ت یی مع شركةٍ على نظیفی المساچیہ کل مسج الشّهِرُ بكذا وكذاء كم د 


هذه الشركة تأتي بعال يقو مون ب د َم عليه العَقدٌ بأقل من ربع ما انَفَقَتِ الشركة مع 
as oa‏ 


5 ا 8 5 0 ےم دسم #© 
لا جور مثل: إنسانٍ استأجَرته ليَنسَخ لك (زاد المستقع)» وتّعرف أن الرجل ححطه جيدٌ 


)060٠5( أخرجه الإمام أحمد (۲/ 21175 وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم‎ )١( 
والترمذي: أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم (217775)» والنسائي: كتاب البيوع»‎ 
باب سلف وبيع» رقم (5774)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك» وعن‎ 
والحاكم (۲/ ۱۷)» من حديث عبد الله بن عمرو‎ »)٤۳۲۱( ربح ما لم يضمنء رقم (۲۱۸۸)» وابن حبان‎ 
ابن العاص ويَدَلنَدعَنْهًا.‎ 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم.‎ 


٠٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


NEC ELE CEC SEL 
إِنَّهُ لا يحور أن اعبرة بالتسخ وليس سمال الط فحَشب» ولكن جال الط ووضع‎ 
الول والعلاماتِ والإملاي فكم ين إنسان له من أجل الوط لكين في الإملاء‎ 
يكتب: مير آلَفشُوب لبون وكا الال 4 بالظَاءِ الُسَالَة في الَوضِعَين فَهَذَا حط في‎ 
الإملاءِء وكثيدٌ من الطَلابٍ مَُطوطُّهم جميلةَكنْ في الإملاء ليس عِندّهم قاعِدةٌ وكَثيه‎ 
من الاس حَحطَّه رَديءٌ ولا يعرف قِراءتّه إلا مَن تمرّن عليه ولكنّه في الإملاء جين اله‎ 

عل گل حال م ييف فيه امرض لابجو لاحي أن يهم مقاته عي 

3 قَوله يدم «وَتَصِح إِجَارَةُ الوَفٍ' الَف هو العَينُ التي سبلت منفَعتها 
وحُبّس أصلّهاء ويُسمّى عند الاس السَّبِيلٌ. 

مثاله: إنسان أوقف بيه قالّ: هذا رقف عل الفقّرِفإن الت تمق ولا ميم 
وأخ ته أو شكناة للفمراق:و كفي ا قال هذا الت وقت غل اولادى» وارلا 
E I EA E‏ 
لد وم EEN‏ که قالّ: وصح 

رَه الوّقفي» لا لمجر د أن ب لتلا أن إكارة الوق مصيعة الآن هذا أمرّ لا تاح 
EN‏ عليه إِذَاء الوّقفٌ تجوز إجارَتُه ولا يجوز بَيعْهُ؛ لأن الإجارة 
واردةٌ على انمع والَنمعة مُلكُ للمَوقوفٍ عليه وليسّت واردةً على العَنٍ التي لا جوز 

E OR r O 

معن كعل الفقراءء أو على جهة مَلِكُ كا مَثّلناء أو على جهةٍ لا مَلِكُ كا لو وَقَف 
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قان مات الو جر وانتقل ل مَنْ بَعْدَهُلَمْ مء وَللثاني > حِصَّيُةُ م الأجرط". 
= البَبتَ لصاح المساجدء والمساجد لا تلك فَعلى كل تقدير نصح إجارةٌ الوّقفي. 

1 قَوله رجا مة: إن مات الجر َال إل ن بده كم تفخ أجر الوقفَ 
باعتبار أله مُستجق ومات» فإِنَ الوّقف يتتّقل إلى مَن بَعلِه. 

مثاله : قالّ: هَذَا وَقفْ على أولادي ” تم ولاهم والأولادُ أجَّروا ثم مانّواء فإنَ 
الوَقف انتقل إلى أولادهم, الآباءً أجُروا الوّقف لمدة عشر سنينء لكنّ الله تَعَالَ قَضى 
عليهم باوت في خلال تان سَنواتٍ ويقي من اله ستعان» فهل ييخ الإجارة؟ 
ولف يَقولٌ: لا تَنقَيسخْ؛ لان الآباء جروا في وَقتٍ هم يملكون الَشَعد فد العَقُ 
فإذا انتقلّ إلى من بَعدهم انتقلّ على أله مُؤجَّرء بقيّ علينا الأجرةٌ هل تكونُ يها 
للأولين أو تون جَميعُها للأولاد الذين انتقلّ إليهمُ الوّقفُ أو کل له بقسطه؟ 

1 الجواب قَولُه: «وَلِلثانٍ حِصَّمْهُ منّ الأجرة؛ أي: تَصيبه» فعلى المثال الذي 
مَضى من المدة تمانية من عَشرةٍ وهي أربعة ا فيبقى سء تکون مس 
الأجرة للأولاي فإذا قَدّرنا أهم أجّروها بالف ريالء فالّذين أجّروا وقد ماتوا في الس 
الثّامنة: نّانِائة» وللآخرين: ماتتانء فَهَذّا هو كلام الولف وَمَدَلَه. 

ولكن يبُ عَلينا أن عرف القَرقَّ في قيمة الَمَعة قد تكون في عض السّنواتٍ 
أكثرٌ من بعضٍ» ولَكِن يُقال: إن كل منفعة قد قبَضَها أصحائها ولا تا إذا كانوا 
يقولون: عشر سّ: نوات کل نة هئ إذا دوا فواضحٌ أن للآخرين انون من لف 
وإن لم محددوا فرب يُنظر ي الموضوع ويُعبّبر فرق السعر بين الأول والثاني. 

وقوله: «وللثاني حِصَّنّةُ منَ الأجرة هذا ما وره الُؤلّف وَمَدآمَه أا لا تفي 
والعلة أنَّأُولئِكَ أجّروافي وَقتِ هم مالكود للمَنمّعَةٍ فكانَ عَقذّهم صَحيحًاء 
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= وانتقل إلى البَطن الثاني RN‏ ويا مارو لكاو الت الإبجارا 
على ما هيّ عَلیوء کا لَوْ أن رجلا أجّرَ يته لشّخص تم مات فان الوّرثةً لا يفسخونَ 
الإجارة» ووجةٌ المائّلةِ بين هذا وهَدَاء أن هَذَّا الرجُلّ أْجرَ بيه في حال يَملك تَأْجِيرَه 
فلم ميخ الإجارةٌ بموتهء وهَدًا الموقوف عَليه أَجّرَ الٌوقوفٌ في زَّمِنٍ يمك مَنمَعَتَه 
فلم تَنقّسِخ الإجارة بِمَوتِه. 
وقالٌ بعص العْلَاءِ -وهو اكَذَمَبُ”"-: أنه إذا مات الموج فان الإجارة تنمَّسخ؛ 
أن البَطنَ الثاني يتَلقَى الَنمَعةَ من الواقِفي رَأْسَا لا مِنَ البَطن الأول فهَولاءٍ انتهى 
استحقاقُهم لوقف بمُجرَّدِ مّوتهم ولم يبق لهم فيه ي وأمًا مَسألة الميّتِ إذا اجر 
مُلگه تُم مات» فن الوّرئةٌ يمون الُلكَ من المورّثٍ رَأْسَاء وا لورت حر في مُلْكِه 
واختار هدا شيخ الإسلام ابن تمي رها . 
إلا تم قالوا: إذا كان المؤجُرٌ مشروطًا له النّظرٌ فان الإجارة لا تفخ سَواءٌ 
كان الشَّرطٌ من الواقفي. أو من الشارع» كأنْ قول الواقفٌ: هذا قف على ذريني 
انار لان وسياه» سَواءٌ كان من لدي أو ِن غير الذي نم نذا لار اجر 
ل جر الوّقف بتظر خاص 


اع 


الوّقف لمدةٍ تم مات فإن الإجارةً لا تمسح قَولَا واحدًا؛ لأنَهُ 
من الواقف 

فإن كان النَاظِرٌ على هذا الوقفي هو القاضي» كأن يكونّ هَدَا لوقف مَوقوفًا على 
الفقراء ثم أجّرّه القاضي ومات فن الإجارةً لا تَنََِخْ؛ لأنَ القاضي مَشْروطٌ له التْظرٌ 


(۱) انظر: الإنصاف »)۳٤٤ /۱٤(‏ كشاف القناع (۹/ ٤‏ ۷). 
(۲) مجموع الفتاوى (۳۰/ ۱۲۸). 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ١١9‏ 


1 


مِثال: رَجِلٌّ وَقف هَذًَا ابت على وله تم أولاده قَهَذّا الوّلدٌ أجّرَ البيتَ عَشْرَ 
سنواتِ» وما حي نّم للأجرةٍ تمس سَنواتِء فإنَّ لوقف انتقل إلى الوَلدء فالمولّفُ 
شى على أن الإجارة باقِيةوللوَلدٍ حصن من الأجرق يَعني: من حين وَفاة أبيه يأخذ 
الل الل لثاني: يها نفخ الإجارة. وللوّلِد أن طالب المستاجر باروج 
م اتيت أو زيادة الأجرة أو يُيقيه بالأجرة أو ببقبه بأل وكدّلِك -أيضًا- السار ر قد 
ول انْفَسَحَْتَ الأجرةٌ وأنًا سَوفَّ حرج وهَدًَا قد يكون مِنْ مَضْلَحَتِه إذا رلت 
ا 

ا للوّقفي تلاثة اقسا قسَام: 

الأول : مُوجُر للوّقفٍ بمقتضى الوّقفيةء أي: أن له النّظرَ والتَصرف؛ لاله مَوقوفٌ 

الثاني: مُوْجُرٌ بمُقتَضى قرط الواقف. 

الثَلِثُ: مُؤْجّر بمُقتضى الولاية العامّة مغل القاضي. 

فالإجارة لا تنقّسخ إذا كان ا مو جر مشر وطا له النْظرٌء أو الحاكم. 

اما إذا كان التَأَجِيْ من الكُوقوف عليه لا لأنّهُ مشر رسطاله لقان رلكن O‏ 
المستحق فهنا جلاف فاذهبُ'" واختيار شيخ الإسلاما '" يله أنهَا نقح والمؤلف 
على أا لا تَنقَِح. 
(۱) انظر: كشاف القناع (9/ ٤‏ ۷). 
(۲) الاختيارات العلمية؛ المطبوع مع الفتاوى الكيرى (6/ ٠4‏ 5). 
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. NIT 27. a NIT ee كك‎ “o 
وعمل الناس الان عندنا آنا لا تنفسخ» ولكن يبقى النظر إذا قلنا بها لا تنفسخ‎ 
كل و و‎ TTI e 
کا هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم» فهل يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدة‎ 
ع رم عير‎ rd ت‎ o 3 ت‎ 
غلب على الظن أعَّہم لا يَعيشون إِليها أو لا يجور؟‎ 
o a a mw TANS E E 0 E. 
نقول: لا مجوزء ما دمنا قلنا: ا فهذا يعني: أنهم سَّوف‎ 
يَعتّدونَ على حُقوقٍ الآخرين ومَّذًا لا يل» فمَثلا لو قَدّرنا أن صاحب الوّقفي الان بلغ‎ 
00 ۶ 4 ج لس‎ TL & 3 ت‎ 
إلى تسعين سنة» وأجره شخصا آخر لمدة هسين سَنة فيكون عمره مائة واربعين»‎ 
5 و 0 5 و 2 ع © عماس‎ 7 3 
والخالب أنه لا يعيش إلى ذه المدة» تقول: لا يحل لك أن تُوّجرهء فكم يُؤْجُرها؟ سنة‎ 
17 و‎ E IK AE O O E مه‎ / 
مثلاء لكنْ حمسين سَنة هَذَا بعيد» فيقال له: أنت الآن مُستحق ولا ننكر استحقاقك‎ 
ص 708 5 5 ل 8 ع ع‎ 4 ۶ 2 >42 0 
لكنْ لا نُوّجّر مدة أكثرَ مما يَغلِب على الظْنٌ بقاؤك فيها وهَذَا حق؛ لأنّهُ لو أجرٌ وكان‎ 
مه هھ ع ل -ه‎ ٠ 5-0 f 
المعمول به نّا لا تَنفَسِح الإجارة» فهو اعتداءٌ على حُقوقٍ الآخرين وهَذًَا لا يجوزٌ.‎ 
وهل للقاضى أن يوجر مدة طويلة» أو لا؟ هذه تنبّنى على المصلحة؛ إن رأى‎ 
المصلحة في تأجيرها مدة طويلة أجّرء وإلا أجّر في نحو ستتين أو ثلاثِ» حتى لا يحرم‎ 
أصحاب البطون الأخرى.‎ 
3 ل 7 عي عر م ا ع عه م 5 اد‎ 
وَهَل كجوز للبطن الأول أن يَستَسلِف الأجرة؛ بمعنى: أن يأخذ الأجرة مُعَدْماء‎ 
ع ع © ع مع‎ ¢ ٤ 8 ا - 5 -ه‎ aT A 
فمثلا إنسان هذا المحل وَقَفٌ عليهء جاءتة شر كة وقالّت: أنا أريد أن أستأجر منك‎ 
ت‎ ٤ ص 4 ع -ه 72-4 ء م ر‎ 
هذا المحل عشرّ سنوات» وسأعطيك الآن الأجرةً تقدّاء كل سنة بعشرة آلاف» عشرة‎ 
في عشرة بوائة ألفي.‎ 


0 ر ا ر و o‏ 9ر 2 ير و م ت 
فهذا لا كجوز يعنى: لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة لأنه لا يدري» 
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َإِنْ اجر الدَّارَ نوما مده وَلَوْ طويلة يَْلِبُ عَلَ الط بَقَاءُ العَيْنِ فيا 
م [؟] 


= قد يَموت» وإذا مات معناها أنََّا دَحَلّت في تركّته» وربا ينفقهاء وتضيع على البَطن 
لان اله أن يسكيلف الاجر 
وَلَوْ قَالَ: ن آدٌ الأجرة مُقدّما؛ لني سوف أعمرٌ في الوّقف» والوّقفتُ متاح 
إلى التعمير فإن هدا يَجورُ؛ لِأنَّ هذا في مصلحة الوّقفٍء وما دام لمصلحة الوّقَفٍ 
فلا حرج. 
]١[‏ قَولَه رجه أللّهُ: ١وَإنْ‏ أ الدّارَ وَنَحْوّمَا) كالدكان مثلا. 
[] قَولّه: «مُدَةوَلَوْ طَويَة يَْلِبُ على الظَنّ بَقَاءُ العَينِ فِهَا صح“ سواءٌ ظنّ 
ا لماز ام الم رقو مل ا وکر غ اليك انز ی او بار شتيب 
لان ستين سنة يَغْلِبُ عَلَ لظن أن ي يبقى البَّيتٌ إليهاء وَلَا سا إذا كان من الإسمّنت» 
وكان جَديدَاء ن الغالب أنه هُ يَبقى» فإذا أجُرّها َنِه المدة صحّ» لكنْ لو انجدّمت قبل 
تمام المدة الْمَسَحَْتٍ الإجارة للف العين المعقود عليهاء وللمُستّأجر حِصّته منّ الأجرة 
وقوله: :اة رك مويل لث عل ال با لقن يق لو أرما مد رأة 
NEE‏ بقى فيهاء فظاهرٌ كلام الولف أن الإجارة لا نَصِح. 
ولكن يحب أنْ تعرف الفرق بين الأجرة التي يُكونٌ فيها العقدُ على تفس الدَّار 
وبين الحكر أو الحُكُورةٍ التي يكن العقدٌ فيها على مَنمَعة الأْض» وهَدًا أظنه موجودًا 
في كثيرٍ م اللدان مغل ال جج از وَج ووصرء تكون الأجرةٌ على الأرض وليست 
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4 م )لس 3 + مع 2 ر ۰ .2 کا ي 
= على تفس البِّيتِ؛ ولهذا يّملك المستاجر أن دم هذا البيت وأن يغيرّه وآن يَتصرّف 
فيه ى) شاء» لَكنْ فى الإجارة المحضة لا يَملك أن يتصدًّ ف ف البيت. 


إن 
٠‏ 


اه ا 9 سم عا ع EOE‏ ه سام Ek‏ على 5و 
ع أ- ٠‏ 0 1 0 2 لع ر ت و ت ت 
أجُرني بيك فيؤجّرني إياه فالبّيت لصاجبه» فالمستأجر لا يَملِك إلا الانتفاع» حتى إنه 


0 


لايّملك أن يعدّل بايا من الأبواب ولا أن يَفتّح فرجة في جدار؛ لاله إا استأجر النمَعة 


فَقَطَ أمّا العين فلا يتصرف فيها. 


وني مَسأَلةٍ (الُكورة) وتسمّى عندنا (الصَّبْرّة) من الصَّير وهو الحبسش» المعقودٌ 
عليه ليس العينَ» بل المعقودٌ عَليهِ منفعة الأرضي؛ ولِهَذًا بجو لمن عَقَدَ عَقدَ (حُكورة) 
أنْ لِم البيتَ وينشئه من جديدء وصاحبُ الأرض لا يَقولٌ له شَيئًا؛ لاه يعرف أله 
نا جه مد درام مُعينة» ولیس له رَغبةً في نفس البَيتِ أو في نفس الذّكان» وهَدَا 
هو الذي عَليه العمل الآنَ؛ ولِهَدًا في بلدّنا مَذِهِ يؤجرون الكرةً إلى مدةٍ خمسائة سنةٍ 


ا 6 ° 6 


على كلّ حال أقولٌ: إن هناك قَرقًا بين الأجرة المحضة وبين الجكر؛ لأن الجكر 
إا يقعُ العقدُ على الأرض ولا يلتفثٌ الآخذٌ مِبَذّا العقدٍ إلى مسألةٍ العينء لَكنْ إذا كانت 


ر 5 م ر > > ص ره ر يى سل 
العينُ» قول المؤلّف: لا بد أن يكو ن إِلَ مُدَةِ يَغْلِبٌ على الظْن بقَاءٌ العَيْنٍ فِيهًا. 
ت أ ٠‏ - و1 كوت ّ ٤‏ چ 1 
لو أجُره البَعيرَ لمدة حمسينَ سنة فإِنّه لا يَصح؛ لأن البَعيرَ لا يبقى إلى مسين 


و یر م 9 7 ل وو ع2 ,2 o‏ ر 0 5 
سنة» أو آجَرَه سيارة لمدةٍ مائة سنةٍ فلا يَصِح؛ لأن الغالب آمّها لا تبقى إلا أن توقف 


ع 


2 کک ا 0 21 0 ° هيه و سے 5307 2 
ولا تستعمّل فهذا شىء اخر» لكن إذا استعملت فلا تبقى إلى هله المدة. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱1۳ 


وَإِنِ استأ جرا لِعَمَلِ كاب ركوب ِل مضع مُعَين؛ أو بقّر جَرْث. 


ث1 


أو دياس رَرْعِء أو من يَدُلَهُ عل طريق» اشْبرِط مَعْرَِة َلك وَصَْطُُبَ لا جلف 


فاشترط المُولّف في تأجير العينٍ مدة يَغْلِبُ على الظَّنّ بَقَاءُ العَين فِيهّاء قن لم 
يَغْلِبُ على الظَنٌ بَقَاء العَْنِ فيا فإنّهُ لا يَصِحٌ؛ لأنّهُ لا يتم استيفاءٌ النفَعةَ» ومن شر ط 
الإجارة أن يُمكن استيفاءُ الَْمَعةَ فإذا استأجرها مدو يَغْبُ عل لظن بق العَيْنِ فِيهَا 
ولكثها لم : تك قإن اجان يط ال اي د ا رة 

]١[‏ قوله ومَدنَه: «وإن استأجَرهًا» أي: الْعَينُ. 

[۲] قَوله: «لِعَمَلِ» كدابة ركوب إلى وضع مُعَينِ؛ أو بَقَر رث أو دياس 
زع أذ مني ی ریق افرط مغر 5ة لِك وَضَّبطة ا ا تلفت أفادنا الولف 
ڌا آنّهُيجورٌ أنْ تستأجرٌ العينَ لعَمل» يعني: يَستأجر عينا لِيَعمّل با كسيارة ليسافرَ 
مها إلى مكة» وك(م ولد لتوليد كهرباءِ مدق معنت وكاحُرٌك) لاسيخراج الاءِ لمدة 
توما دك ا َه ليس فيه احتكارٌ على الاس لَكنْ قول 
الْولْف: لا بْدٌ على من استأجر الدابة به لركوب أن كود إلى موضم مُعينٍ علوم ِن 
قال : استَأجَرّت منك هذه الدابة لأطلّبَ عليها ضالّتي الي ضاعت مني فالإجارة 
لا َصِح؛ لأا جهولة؛ ا ES O‏ 
مَؤْضِع معن إذا قَالَ: استَأَجَرْتٌ منك هَذَا البَعيرَ إلى بل ماء فلا يَصِحّ للجَهالة 
أو استأجرت منك هذا البَعيرَ إلى بلد مى شعن كن صاحبٌ البعبر لا يدري أين هد 
للد فلا يصح أيضًاء لأنّهُ لا بذ مِنْ علم ا مجر والْستَأجِرِ. 

وهل يُشْئَرَطُ أن يَعلّم الطريق أَسَهْلُ هو أم وَعرٌ؟ آمِن أم خائفٌ؟ تَعَم؛ لاه 
يختلف به القصد فمثلا إذا استأجر بَعيرًا إلى بل والطريقٌ آم مُيسَّر فليس كا لو 
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= استأجرها إلى بلدٍ طريقه خائف وغيدٌ مسر فبينهما فرق عَظيمء فالُهم أنه لا بد أن 
يعرف كَل مَا تحتلف به الأجرةٌ. 
إذا استاً جَرها لحمل ليس لرُكوب فلا بُدَ أن يعيّنَ الحمولٌ؛ لأنّهُ يختلف, مثلا: 
هناك فَرقٌ بين أن كود احمل من اط أو مَنَ الإسفنج وبين أن يون من الرّصاصي 
ابيا أشد؟ كل منها أشدُ من الآخر فالإسفنج يكون كيا يتيب البعير؛ لال سوف 
يستقبل الهواء والهوءٌ يَعوقٌ البَعيرَ ويتوبه» لكنّه بالتسبة إلى ظهر البَعيرٍ ايسر 
والرّصاصٌ بالسبة للهواء لا يضرٌهء كن بالتسبة لثقله على الظَهْرِ ربا بجر حه ويكون 
فيه الدَّبَر؛ لِك لا بد أن يُعيّن نوع المحمول؛ لأنَّ ذلك يختلف. 
فصارٌ لا يد أن يُعيّن نوع المحمول والبلد وأن يعرف الطَرِيقَ» وَلَوْ قَالَ: 
استَأجَرْت منك البَعيرَ لرُكوب رجل عليها إلى المدينة» إن يحتاح أن يُعيّن الرجلٌ؛ لذن 
من اركاب من هو حَحفيفٌ على الدَابّةء لو ترك عليها اشتدّت به وصارّت هملاجة» 
ومنّ الاس من لا تبتمٌ به البَعِيرِء ثم يوجِعُها ربا وهي لا كَشِي؛ ولِهَذًا فالرٌكاب الذين 
يُعرفون الرّكوبَ سواءً على الإبل أو على الخَيلٍ» ينون اختلافا عَظيًاء وسوف يأتي 
-إِنْ شاءَ الله- في المسابقة بقةٍ أنه لا بد مِنْ تعن الراكب؛ لأنّ الناس ی يختلفون. 
ثم هناك فَرقٌ بين أَنْ يَكُونَ الراكبٌُ كبيرَ الجسم أو صغيرَ الجسمء إِذَاء لا بد مِنْ 
تَعينِ الراكب» والقاعدة: «أنه لا بد من كر كَل م كتف به القصد E.‏ النفعة»» 
ودَليل ذَلِك أن الس كل «تى عَنْ بيع الغَرّرِ»'"» والإجارةٌ بيع منافع» وعلى هذا فلا بد 
eee‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم (۳١١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة وَدَنََعَنَ. 
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وقولّه: «أ بََر مَرْثِْ» فيها سب الحرثُ يُكونٌ على البقر؛ تع عدةٌ بقراتِ 
وتسير سيرًا واحدّاء ثم تّرجع باتجاو آخرٌ حتى لين الأرض. 

فإذا استأجر البقرّ للحرثء فلا بُدَ أن تُعرف الأرضٌ؛ لاختلافها في الشدة 
والليونةء وفي الرطوبة واليبوسة وَلَا بد أن تعرف المساحة طُولَا وعَرضًاء 5 حتى يمكن 
استيفاء ء المنفعة على وجو مَعلوم لا نزاع فيه. 

وَلَو استأجر بقرًا للرُكوب فإن الفقهاء يقو لون: جور أن يستعملٌ الحيوانَ في 
غير ما جرّتٍ العادةٌ به» فِيَجورٌ أن يركب البقرة والجاموسة على كل حال إذا استأجرها 
لهذا وكان مما جرّت به العادة فلا بأس. 

وقولّه: «أَوْ دیاس رَرْع» الرَرعٌ الآنَ يُداس بالآليات» آلات حاص الحَبّ من 
جرابه ومن ساقه. كن وام عن ادن بجرابه وساقه ثم تأي ابقر ونّدوسُه حتّى 
ينقى الحبء فإذا استأجرها لياس فلا بد مِنْ مَعرفة القّدرِ أو مَعرفة الزَ من؛ فان مَعرفة 
الزمن تكفي عن معرفة القدر؛ كن اليه كه بالسنافات والداءت ا E‏ 
ا الك أن التقك رادقالا 

لو استأجر بقرًا لسَّقيء يعني: تغرف الم و کو 
لکن لا د اده ا یی ا يشقٌّ عليها أك فلا بل 
من معرفته حتّى لا محصل خلاف. 


وقول أ من يله َل ريق يعني : لو استأجر مَنْ يدلة على طريةٍ فلا د 
فر مراف هذا الطريق ع لهذا تآل ال" شيط مَعْرِفَةَ ذَلِكَ وَضصَبْطَُهُ با لا يخْتَلفْ). 


11١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠‏ ع ٤‏ وھ ےت ت 
فالطرق فيا سبق غير معَبّدة ويضل الناس فيها كثيرًا ومبلكون كثيرًا فيّحتاجون 


إلى ادلا فإذا استأجر مَنْيَدُلَهُ عَلَ الطَّرِيقٍ كان ذلك جيرا وقد وقح هذا للب لا 
في هجرَتِه من مكة إِلَ الَدِيئَ حي استأججر رجلا يقال له: عبد الله بن أَرَيقط وكان 
جَيّدَا في الدّلالة ماهرًا خرّيئَاه وكان مشر كا فدَطُم على الطّريق!"» فيجورٌ أن أستأجر 
شخصًا يداني على الطريتق ِن لا يدم ضَبطِ بالا ِب فإذا کان البلدُ له طريقان 
فلا بُ أنْ أقول: تدلّني مع الطّريق القُلاني» أعيّنه؛ ت كرون الان ر 
في الطَريقٍ البَعيدٍ ليرَورَ ما فيه منّ القَرَى أو ما أشبّه ذَّلِك. 

وبمناسبة ذكرنا عبد الله بنَ أَرَيققط الذي دل الي بيا على الطَّرِيقٍ في الهجرة» 
يُوحَذ من ذَلِك أنَّهُ لا بس في استئجار الكافِر فيا يُوْمَن عَلَيْهه سواءٌ في دلالة الطْرية 
أو في العلاج أو في الصنعة أو في البناءِ أو غَيْرِ لِك لكنْ سيت 

ويتفرّع عَلَ ذَلِكٌ آنه جوز للمُسلم أن يَعمّل 0 بقولٍ الطَبيبٍ الگا في أن لا صل 
امد ار وسو د ا او ل او 
عرتلا" ,داوق ن کی ا يتولون لر رک ر ن 
فَهَذَا يَوْحَذْ بقوله» ولو كان كافرًا ما دام أميتاء وكذّلِك في الإفطار. 

وأمّا ا* شټراط بَعضِهم أنه لا , aR E‏ وا وات 
نَهُ لا بُ أن يَكُونَ الطَبيبٌُ أمينًا سواءٌ كان مسلا أم غير مُسَلّم» وكثير منّ الكفار يكون 
عنده لاف :روزن E‏ كل لكلل قريد أن يعرف الال د 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم »)۲۲٠۹۳(‏ من حديث عائشة 
.ولیس فيه تسمية الدليل» وانظر: سيرة ابن هشام (۱/ .)٤۸۸‏ 
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500 2 لمكت سم ہ۹ ت نف 2 o‏ 2ه -ه[١]‏ 
ولا صح عَلَ عَمَل بخص أَنْ يَكُونَ فَاعِلَهُ منْ أَهُل القربَة : 


6 و ت 2 5 of‏ 


ع جوسا 
_ 


قإذا قال قائِل: ما دليلكم على هَدًا؟ قلنا: لينا حديث الهجرة؟" . 

وَهَّل يجُورٌ أن َستَأجر الكَافِرَ في بناء المساجِدٍ؟ الجوابُ: إذا أمِنًا ذَلِكَء وكان 
القائم عليه مُهِنِدسًا مسلا فاد بَأْسَء أمّا إِذَالَمْ يَكَنْ كذَّلِك فَإنّهُ لا يجورٌ. 

]١[‏ قوله رجاه ة: «ولا نصح عَللَ عَمَل يخْنَصَ أَنْ يَكُونَ فَاعِلَهُ ِن أَهْلِ القَريَدَ) 
هذه العبارة تَداوَّلّها العلّاء رها ته لوا اشًِا عن سايق» ومعنى كه العبارة أن 
کل عمل لا يق إلا قُربة له لا يح أن وعد علي أجرةٌ؛ ووجه لك أن تا گان 
لا يقعٌ إلا قرب فإنّهُ لا يجوز للإنسانٍ أنْ يعتاض عن واب الآخرة سينا من واب 
نياء قال الله تَعَالَ: # من کان بريد الْحيوة لديا َيه دوي للم أَعَمَلَهُمَ فيا وهر 
و ليبن يِس وا الكَادٌ وحرط ما صو افیا بطل 
حجرو نرد له فى حَرَيْه- ومن کات رید حَرَتَ 


لدي ند تیا مال ف لْآَخْرَةَ ين تَصِیب * [الشوری:۲۰] فما كان لا يقع إلا قربة فإنَّهُ 


مِثالُ ذَّلِك: الصَّلاةٌ لو قال رجلٌ لابه: صل يا بء فقال الابنٌ: لا أصلى إلا كلّ 
فرضي بعشرة ريالاته ليَستَحقّ كل يوم حمسي ربالاء فاسَأجرَه عل أن يُعطيه كل 
فَرض عَشرة ريالاتٍ فالأجرة مَذِه لا تَصِحٌ؛ لأن الصّلاةَ لا َع إلا قربةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم (7777)» من حديث عائشة 
يََلتََعَنَهَا. وليس فيه تسمية الدليل» وانظر: سيرة ابن هشام /١(‏ /58). 
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5 ¢ 


وكذَّلِك الأذان: لو أن إِنْسانًا قل له: ادن فقالّ: ليس عندي مايخ ولكن كل 
أذانٍ بخَمسة ريالاتِ. اله لا صح» ولو قيل لشخص: اقرأ القرآنَ ليُكونّ کواب 


5 رص 3 0 0 


للمیت» فقال: لا باس. كن لاا قرا إلا الجر , بعشرة ريالاتء فَهَذَا لا يَصح. 

فكل كيءِ لا يخ إلا قرب فة لا يح أن يقح عليه عق الإجارة؛ والتعليل 

لأ مدا عمل يُقصّد لقضنيه ثورات الأخرفولا تكى غا الآخرة اھ 
: ا A‏ 3 اه بوه O r KR E E a‏ 

الذنياء؛ ولهذا قال شيخ الإسلام فيّمن حَج ليأخذ: «ليس له في الآخرة من خلاق» 


أي: ليس له نَصِيبٌء وأمًا مَن أخدّ ليحج فَقَالَ: لا بأس به"؛ لأنَهُ استَعانَ با لمال على 


طاعة الله» والاستعانة بالمال على طاعة الله أمرٌ جائرٌ ولا بأس به. 


ع مرو 


سل الإمام خد ینهآ عن رجل قي له: أقم بنا في رَمضان» يُعني: ضل با 
ليام فَقَالَ: لا صلی بكُم إلا بگذا رَگذاء فقا الإماء أحمد يِمَدامَهُ: تَعودْ بالله» ومن 
صلی حلفت ها ؟! وهَذّا من الإمام الع أبطل عِبادَتّه ويناءً على بُطلانٍ 
وإيد لا ليخ E E SED‏ بن جا ار ولكن 
ما يقم قُربة بلقَصدٍ ويتفع به الغيد فلا اس أن ياد الإنسان عليه أججرة من أجل 


م۶ ووه و 


تفع الغير کالتعلیم» انان قال لآخر: اريد أن تُعلّمنِي باب روط الصَّلاق فقالّ: 


ليس عندي مانِعٌ» لكنْ بشرط أن تُعطِيني أجرة فتقولٌ: مدا لا باس به لأن العو من 
هنا ليس عن التعبدٍ بالكمل ولكن عن انتفاع الغَيرِ به. 


2 2 0 


لو أن شَخصًا طْلبَ منه أن يُعلّم آخرٌ سورة البقرة فَقَالَ : لا أعلمه إلا بأجرة 


.)5 ٠9 /0( الاختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)۳۹۰( انظر: مسائل ابي داود (57 5)؛ مسائل ابن هانۍ (587 )» مسائل عبد الله‎ )۲( 
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047 و LK,‏ ا خ؟ رع 7 ۰ ےج 
= فإنه يجُور؛ لأن هذا للتعليم لا للتلاوة» وفرق بين أن يكون للتعليم الذي يتعدى تفعه 
للغير وبين التلاوة. 


م 


ولو أن إنْسانًا قال ريض: أنا لا أرقيك إلا بأجرةء وهو يريد أن يَرقِيه بالف رآنِ» 
فَهَذَا يجوزُ؛ وَلِهَذَا لا بعت البي ية سرية» فتَرّلوا على قوم ضیوفًاء فأبَّى القومٌ أن 
يُضيّفوهم, بعت الله على سيّدهم عَقريًا فلدَعَتَةُ -وكانت الله أعلمُ سَديدةً- فطلبوا 
من يُالجه» قالوا: لعل هَؤلاءِ القوم فيهم من يَرقيء يُعنون بِذّلِكَ الصّحابةً َنم 
الذين تنحُوا عنهم لا لم يضيفوهم. فجاؤوا إلى الصّحابة تر وقالوا: إن سيدّهم 
قد لغ فهل منكم من راق؟ َالُوا: نَم منا من يُرقيهه ولكن لا رقيه إلا بطائفةٍ من 
العَنم؛ لأنكم ما أكرمتموناء وَل ضيّفتموناء فقالوا: لا باس قر عَليه القارئ. فقا 
کان يقال وا ر کا قد الا مر 2 کک التي اراتا يشر 
التاس اليوم ألفَ مرةٍ ولا يَسِتَفيدٌ المريض» فقرأ عَلِيه سورة الفاتحة وبَراً بإذنِ الله 
فأعطّوهم الطائفةَ من العَّنم ون أشكلٌ عليهمٌ الأمرٌء فقالوا: لا تأكل حبّى تَسألّ 
الي يكل فلا قدموا 0000 الرّسولَ َك ما قَالَ: ١نَعَمْ:‏ كوا وَاصْرِبُوا لي 
مَعَكَمْ سهم الالء فأفتاهُم بالقول وبالفعل من أجل أن تَطمَيْنّ قلويهم» 
فى الول كي وغو موتكم لا يسال أحدًا كته سال هَذَاالمصلّحَتهم 
لا لمصلحتِه هوء فهو ليس بحاجة ولا صَرورةٍ إلى وهم لكنه فَعلّ ذلك لمصلّحتِهم 
لتطيب لو قال : «خذوا وَاضرِبُوا 4 مَعَكَمْ بسَهُم). «هَإنَ أَحَقَّ مَ حن عَلَيْهِ أَجْدًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (۲۲۷۲)ء ومسلم: كتاب السلام» باب 
جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم »)77١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ياك 


۱۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= ات الله فدلٌ هَذًَا على أنه لا بأس إذا كانت العبادة ذات تفع متَعَدٌء وأراد الإنسان 
الح المتعديّ فاد باس أن يأخدً عَلِيهِ أجرّاء ولو كانت من جنس الأشياء التي لا تق 
إلا فُربة؛ لأنَّ هَذَا القارئ ما قصد التعيّد لله بالقراءة بل قصد نفمَ الغيرء إِمّا اللَعليم 
أو الاستشفاء أو غَيْرَ ذَلِكَ فَهّذَا لا بأس به. 

أشكِلٌ على بعض الإخوة المستقيمين ما يَأخذه بعص الناس على الأذانٍ والإقامة 
والتدريسٍ والدّعوةء وقالوا: إن هذا نقصٌ ولل في التوحي؛ لأنَ ذا الذي يأخد 
المكافأةَ لا شك أنَّهُ تح إليهاء يَعني: ليس أخذها وعَدمّه عندّه سوا وأكثرٌ الاس 
على هذاه بل ربا بعض الناس يُصرّح ويقولٌ: آنا رید أن أكون إمامًا لأني أريدُ أن 
أتروّج» أو لأني تزوجت وأحتاج إلى تفقة. 


& 


فيقولٌ بعص الناس: إن هدا شرك؛ ترا بدا العمل الصاح الذنياء 5 


لهؤلاءِ: هدا الذي تأحْدونه لیس أجرة» ولكنّ حن تَستَحقُونه من بيْتِ اَل وغا 


ا 


ِعَمَلِهء وهَذًا مُوذْن فله ما ليق بعَمَلِه» وهَدًا إمامٌ فله ما يلق بعَمله» وهَدًا داعية فله 
ما يلي بعَمله» وهَگذاء يَعني: ليس من الُكومة في هَذَا إلا النّوزِيمَ والتّظِيمَء أمّا أنت 
فلك حقٌّه وکل من عمل عَمِلَا متَعَديًا في المسلمين فله حم مِنْبَيْتِ الال عل حسب 
تنيجة هَذَا العمل وثّمرتِه وی من لم يَعْمَل لَه حَقَ من بَيْتِ الالء كالفقراء واليتامى 
ومَن أشْبَهَهُم؛ على كل حال مَذِه المسألة اشتََهّت على بعض المستقيمين ولهَدًا يَسألون 


010( أخرجه البخاري: كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنمء رقم (00» من حديث ابن 
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= عنھا كَنِيرَاء حتّی إِنَّ بَعضَهم يُكونٌ أهلا للإمامة ةِ ماما قارئًا وققيهًا ولا يَرَعَب؛ لاله 
سوف يُعطى مُكافأةٌ من بَيْتِ الالء فتقولُ: الحَمدٌ لله أنت الآنَّ لست مُستَأجِوًا ولكنّك 
مُستحق لِهَذَا العمل الصالح ونفع المسلمين» فليس عليك أي بأس» فيَبَغي إذا أورّة 
أحدٌّهَدًا الإشكال أنْ ين له. ` 

قي علينا احج هل يجوز الاستئجارٌ على الحجٌ» مثل أن يستأجر شَخصًا ليحج 
عنه أو لا؟ 


تقول: أولا: إذا كان الح قريضة والُستأجر قادنٌ فالإجارةٌ لا تَصِحٌ؛ لأنَ هَذَا 
يب عليه أن يودي المَرضٌ بتفسِه؛ لأنَّهُ قادرٌ بدنيًا وماليّاء وإذا كان عاجرًا عجرا 


واع 


عمو ے 


لا يُرجَى روالّه وحجة فَريضة قد سبق لنا في الوكالة أنه جوز أن يُنيبَ عنه» واستّدكّلنا 
ذلك بحديثِ التئعميّة التي قالّت: إن أبي أدركته قريضة الله على عباده با حح شيا 
كبيرًا لا يبت على الرّاجِلة» أفأحجٌ عنه؟ فان لها" فهل مور الأجرةٌ عل دَلِكَ 
أو تقول: انمق مع الذي أراد أن ينيبك» ولا تبث عن المقدارٍ سواءٌ أعطاك عَشرة 
أو ألفًا؟ 

أا إذا كان احج نفلا فقد سب لنا في الوّكالة -أيضًا- أنه إنْ كان مَريضًا مرضًا 
لا يُرجى بُرؤهء یمین أن يقال بابجواز قياسًا على القريضةء وإن كان صَحيح البَدنٍ 
قَويّا فالذي تَرَى أَنّهُ لا يَصِحٌ؛ لأنَ الجبادات مُطلوبٌ من الإنسانِ أن يَشعْر باه عابدٌ لله 


کر سے 


ليل لا أن يُعطيّ راهم لشّخص ويحجٌ عنه» هل قال الذي أنابّه: لبيك الله ّيك؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله. رقم »)١9017(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الحج 


۱۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لم يقل هل طاف بالبیتِ أو سَعى بين الصَّا واكروة؟! هل وَقفَ بعرفة؟! لَمْ يَفْعَل؛ 
فأينَ الحجُ؟! كيف تقول إن هذا حاجٌ؟! وكيف تُقول: إن له أجرٌ الحجٌ؟ ! 
ولِهَذَا قلنا: أن مثل هذا ينبغي ن يُعِينَ مَن يُؤدي الح عن تفه أفضل له من أن 
يقولّ: حُجٌ عن على كلّ حال في ا حال التي يجوز فيها أن يَستَنيبَ أحدًا في الحجٌ» هل 
يجوز أن يَعقد عَقَدَ إجارة على هذه النيابة أو لا؟ المذمّبُ"" لا مجوّزون هذا ويقولون: 
الإجارة على E‏ ؛ لأن الح عبادة بدنية لا 5 ای 
والحَديثِ وما أشبّه ذلك فلا يجوز وفيه وَجه'" أنه تجوز عَقَدٌ الإجارة على الح 
وعمَّلٌ الناس الان على الثاني ولا يسع الناس إلا هَذَاء يَعني: لو قُلنا: بأ الإجارةً حرامٌ 


کے ع 


سَدّدنا باب التيابة نهائيّاء من يُوفق فَيَقُولُ: انا أريدٌ أن أقضى حاجة أخي وَأقومُ عنه 
بالج وما أعطاني فأنا راض به؟! هذا نادرٌ أن يكون. 

وَقَالَ بَعْض العلاء: إن ذلك جاتر ا و وو 
وهَذًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هليه" وجعل المدارٌ على حاجة المستأجر -الذي 
اجر نّفسَّه- - إِنْ كان مُحتاججا عار أخد الأجرة إلا فد 

وهل جور إعطاءٌ الجائّزة عليه؟ نه َم يجورٌ؛ ولِهَذًَا جور أن تُعطي مَنْ يْمَظ عَشرةَ 
أجزاءِ منّ القرآنِ -مدَلا- كذا وكذا ولا مانِع. 

والقاعدة: أن كل عمل لا يع إلا قُربةَ فلا يصح عَمَدُ الإجارة عَلَيْهِه وما كان تَفعْه 
(۱) انظر: كشاف القناع (9/ .)۹١‏ 


(۲) الإنصاف (494/8). 
(۳) انظر تفصيل المسألة في شرح العمدة (۲/ )۲٤١‏ وما بعدها. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱۲۴ 


= مُتعدّيًا من القَرّب صم عَقَدُ الإجارة عَلَيْهه بشَرْط أَنْ يَكُونَ العاقد لا يريد التعبد لله 
ل ا وإنَّا يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاءِ هَذِه الَنمَّعةِ. 
ما هو العَمَل الَنِي يشرط أَنْ يَكُونَ فَاعِلَهُ مِنْ أَهْلٍ القَربَةء ومن هم أَهُل القرْبَةِ؟ 
آهل العَرَْة به يقولون: و لأن الكافرٌ لا يكو من أل المربة إطلاقء إذ إل مها 
عمل فاته لا ية به حَمَلّه إلى لل فكل عمل يصح إيقاعُه منّ الكافر فعقدٌ الإجارة عَليه 
صَحيحٌ ولا بأس به حى بن المسجد فلو أك استاجرت إنْسانًا بيني لك مسجد 


“كي سف س 3 - و 2 رش > - ۾ #0 اث 
قلا بَأْسَءٍ لأن بناءَ المسجدٍ يَجُورُ ان يَكُونَ منَ الكافر يَعني: يجوز ن يَبني الكافِرٌ 


المسجدٌ إلا آنا ری أنه لا بد اَن يَكُونَ عَليه فيم ير اقب تنفيذه البناء وأساسات البناء 
حتّى لا يخون. 

فأهل القربةِ همٌ المسلمون؛ وذَلِك لأنَّ الكفار مهما حَشَعوا وبَكُوا ودَلُوا أمام 
صَتَمِهم فن ذلك ليس بِقُربة؛ وَلِهدَا يُذكر أن التصاری في كنائسهم يسّعون خشوع 
المسلمينَ في مَساجدهم. بُكاءٌ ونِياحٌ» وعَويل» لَكِنْ لا يَنفّعهم هَذَاء حبّى قال بَعضهم 
في قوله تَعَالَ: وجوه ومین حَشِعَة ل( ع مله ناصبة ل صل تارا حَاميَة4 [الغاشية:۲ -5]: 
م السارى لي م کو دامن ا ی لن 


¢ 


الآية صريحة بأن ذَلِك يوم القيامة: #هل أتنلك حَرِيت الْعَنشِيةَ الا وجوه ر 0 


مياج 


[الغاشية:١‏ -؟]. 

على کل حال الكافِرٌ لا يُمكِن أن يَكُونَ مِنْ أَهْل القَربَةء قَإِنْ قال قائِل: أرأيثم 
لو أن كافِرًا ہنی مَسجدًا للمُسلمينء اعجو الصلاة فيه؟ هو لا يقل منه ولا ينفعه حتى 
لو صَلْينا فيه لیس له أجرٌء لكنْ نحن لا َمتَيِع من الصَّلاةٍ فيو؛ أن الرَّسِولَ يك قَالَ 


۱۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= اجعِلَتْ لي الأَرْض مَسجدًا»" َعَم إِنْ خفنا أنْ يُرِيدَ هَذَا الكافِرٌ أن يَصطاد بالماء 
الَكِر» أو أن يضفي مِنَهَ على المسلمين وقول يومًا منَ الدّهر: تحن الذين بَتينا لكمُ 
المساجدّء فهنا يجبُ علينا أن > هجر هَذَا المسجدّء ويجب على المسلمين أن يتَعاوّنوا في 


هذا وأن لا يخونَ بتعضهم بَعضًاء أ ا إذا كان َا الرّجلٌ الكافرٌ معروقًا بالكرم وَأ 
يُعطي هذا وهَدًا ولا يُبالي ولا يَمُنٌ ولا یری أن له قضلا قلا باس ولا مانع. 


ومن ذلك -أيضًا- ما أشكل على بَعض التاس يأتي إنسان يتَعامّل بالبَنكِ 
أو يتعاّل بأشياء أخرى ُرَم كسَبَهاء م بني مسجدًا أو يُصلِح طَريقًا فيقول: هل 
جور أن أصلٌّ في هدا المسجدٍ الذي أصلحه مَنْ مَالهُ حرامٌ أو أمشي في الطّريق؟ رى 
آنه لا باس أن يُصلي في هَذَا المسجدٍ ولو كان من مال ر بوي او ِن كسب حرم آحَرَ؛ 
لأنّ إثمه على كايسبه ثُم تقولُ: هَذَا الرجُل الذي بَنى المسجده لعلّه أحدتٌ َوب 
وبّنى هذا من أجل أن يتخَلّص من الاثم والكّسب اخرام» فتكونٌ إذا صَلَينا في ذلك 
وشجّعناه نكون عَونًا له على التوبةء والإنسان يجب أن ينظر إلى الأمور بوقياس الشّرع 
والتقلِ لا بوقياس العاطفة الكمياء؛ لاله ما ضر المسلمين -حبّى في عه الصّحابة 
ناته - إلا هذه العاطفة الَمياء ما الذي أو جَبَ للخَّوارج أن يتخرجوا إلا العاطفة 
العمياءَ» ودعواهم أن عل بنَ أي طالب ر نة قد خان وَإِنّهُ يجب أن يُقائل» وَإِنَّهُ 
كَفْرَ برضاةُ بالتّحكيم وما أشبّه ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي صَأَِلتَعلتوِوسَله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» 


رقم »)٤۳۸(‏ ومسلم: كتاب المساجد. باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم ))07١(‏ من حديث 


و سجر 


جابر رَكَانَدُعَنْهُ. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱۲۵ 


ر رر کر و ر ور رت ر ت سم 5 يرا .8 ا 
دوه E‏ يي 


الذار رر 


وَلَوْ عَصَبَ أرضًا وبنى عليها مَسجدًا فل تُصلي فيها؟ 

أا عَلى قول من قَالَ: إن الصَّلاة في الأَرْضٍ المغصوبة باطِلةٌ فلا تُصلي فيه؛ 
لأنّنا لا نتقرّبُ إلى الله تَعَالَ بشيء باطل» لكنْ على قولٍ من يَرَى أن الصَّلاةَ في 
الأزض المغصوبة جائز فتقَولُ: أيضًا لا نُصل» ولا تقولٌ: إِنَّ الصَّلاةَ لا تصح لكا 
تقول إن هَذّا تشجيعٌ لِهَدا الغاصِب الظالِم أنْ يَغصِب أموال المسلمين ثُمَّ يسح 
لكك طايه OO‏ ۰ 

[1] قوله رجاه «وعَلَ الجر کل کا بتكن و ِن الع مام الحم ور له 
حرا الد َي و لواحاو والرفع اط ورم لبوي اتيج 
الدار وَعِمَارَتبجا». او کر تا کا یچ بد اقول E‏ 
المستأجر مِنَ الع «كزمام ا لحمَل» والزّمامٌ هو الحبل الذي تماد به التاقة أو الجمل. 

وقولّه: «وَرَخله» وهو ما يقد عَليهِ الراكِبٌُ. 

وقَولّه: «وَجِرَامه» وهو ما يش به الرّحل. 

وقوله: واد عله عني: شد ًا الح والجزام يداه ويجتمل أل إذا رلو 
في مكانء وَرّلوا الرّحلّ عن البَعِسِ أن المؤجّرَ هو الذي يحول الرّحلّ ويشده على البعير. 

وقوله: «وشد الأَحْمَالٍ وَامْحَامِلٍ) الأحمال يعني : امل الذي يكن على البَعير 
كالأكياس والأواني وما أشبّه ذَلِكَ والمحامل هي التي تكونُ على جنب الرحل يركب 


۱۲۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لها الاس وها كاهدتاة قديّاء تكون التعةعليها من الكمين ومن الشال مقاغد 
يقعدٌ عليها الراكبٌ وتُسمّى المحامل» والوسط يُسمَّى الشداد. 
و «وَالرَفع وا حط يعني : يرفع المحامل وينزلها عند الاحتياج إليهاء فلو 
الاعمتلاد الرنهار غرااق كيه الأ رضن و و ا و قال 
المستأجر للمُؤْجّر: ارفع الرّحلّ وشده َالَ: له أنتَ الذي تَرمَّعه؛ لأنّ الحاجةً لك 


جم" س 
* م 


انت . 


و 


هذا لا يستقِيمٌ؛ لأنَّ الحاجة ل لكنْ هَذِه الحاجةٌ عص عنها بالأجرة فيال 
للمؤجر: عليك هَذًا. 

وقولّه: «وَلْرُوم البَعِيرا أي ي: أَنْ يَكُونَ ملازمًا لها للا د تشرد٬‏ أو يأتيها شيع 
يُعيقها فيلزمٌ المؤجُرٌ البعير 

ومَّذَا فيها إذا كان المؤجّر مع الرّحلٍ وا لوبلٍء » آَم واو روعي 
عد هزه ابعر سافر عليها وارجع اء علوم آل كله الأشياة لا كلم لوجر 
مسي وي بوم يوي بيب 
الإبل ويُسمّى عندنا ا جال سبةٌ إلى الجمل» فإذا كان ا جال مع الال فَإنَهُ يلرَمّه ما 


27 ره 


قال المؤلّفء أ أمَا إذا أجر الدابة ة فقط فلا يَلرّمه شيءٌ من ذَلِكِ. 

وقوله: «وَمَمَاتِيح الدَّارِ؛ مَفاتيحٌ الدّار على ا مو جُر» وعلى هذا فإذا ضاعت مِنّ 
اوو عدولا ا عي عل الو ا يفيت له ا 
للها على ا مو جُر» وهي أمانة في يد المستأجر. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱۲4 
َي 52 و ت حي سا ووصضّ اء 00 + مع 2 ا 2 
ما تفريغ البالوعَة وَالكَنِيفيء فيَلرّمُ المستَأجر إِذَا تَسَلْمَهَا فارغة'. 


وقَولّه: «وَعَِارَتها بمَعنى: لو أن الدّار هدم منها شيءٌ لا يَتَمَكّنُ بو الْستَأجِرٌ من 
انشناء اله فان عل ال خر قارا واا ما راد عل ذلك فاه لاام إلا بره 
كالذي يُسدُونه: (الدٌيكور) قَهَذَا لا يلرم المؤجّر إلا إذا رط عَليه. 

ما المراوځ والمكيّف فإئّها على المؤجُرء بخلاف الدّفايات فَإئّها على المُستَأجِر؛ 
وذَّلِك لأن كل ما كان ثابتا قله على ا لمو جر وأما الشيءٌ المتنقل فَإِنّهُ يتكونُ على 


و 


المستأجر. 


ص 5 
كس بتر 02 


3] قَوله يَمَدكنَه: «كََمَا كَفريع البالُوعَة وَالكَيفٍء كَيلْرَمُ الاجر إا َسَلَمَهَ 
فَارِغَةَ». (البالوعة) هي الحفرة التي يصب فيها الماءٌ الفاضل من عَسيل ونّحوه وسُميت 
بالوعة؛ لأمّها تَبلّع الاءَء وأمّا ك فر عق ال ار افاس ررد 
حفرة لتكون فيها العَذِرة» والبَيتُ الذي کون فيه مَذِهِ الحُفرةٌ يُسبّى الكنيفُ؛ لان 
صاحبه يكيف فيه أي يَسئَتر عن العَيرِء والبالوعة والكَنيفٌ هل على الُستَأجر إفراغُها 
أو على المؤجر؟ 

على المستَأْجِرِ؛ لاله هو الذي مَكأها؛ وَلِهَذًا اشترّط الولف وقال: «إذَا تَسَلّمَهَا 
فَارِغَةَ» تون عَليه؛ لأنَّهُ تَسلّمَها فارغةً فلزم أن يردها فارغةء فإن تَسلَّمها وفيها 
التصف فعليه الصف وهَلمٌ جرّاء يَعني: بحسب ما أدركٌ من مَلئِها فيكونٌ عَليه. 

في الوّقتِ الحاضر ليس هناك بالوعةٌ ولا كَنِيقًا في أكثر البلاد فيقال: على المؤجُر 
إصلاحٌ المواسير أي: اكجاري؛ لأنَّ هَذَا يبقى» لكنْ لو تسدَّدّت هَذِه المجاري فبا 
على المستأجر ؛ لہا تسددت يفِعْله و كل هَذَّا الذي قالّه الفقهاء هر يمن أن يُقالّ: 


A \ 


۱۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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بويع إل الخرقي لي| جرت العا على الْمتأجر أو على الموج فإن تار اناس 
قري) تر جع إلى گلام المُقھاء وأما بدون تنا وكون العرفي مُطَرا بان هنا على الجر 
وهَدَا على الُستأجرء فالواجبُ الرّجِوعٌ إلى العُرفِ لِقَوْل الله عا تعال: ا أدبب 
ءَامَنُوَا أَوَهُوأ الْعَقُود € [المائدة:١]‏ وهَذا أمرٌ بالوّفاءِ بالعَقَدِ بأصله وصفاته وسر طه. 
]١[‏ قولّهِ ومَدامَةُ: «وَهِى» الصَميرٌ يعودٌ على الإجارة. 
[] قَوله: اعَقدٌ لاز م أي: لا يُمكن فَسحه إلا لسبب؛ وديك أن العقود تسم 
إلى ثلاثة أقسام: عقو جائزةٌ منّ الطرفين» وعُقودٌ لازمة من الطرفين» وعقود لازمةٌ 
من عار فك عار ع عارك الوه رود للك ا كنال الغا اها 
فهو لمن هو له جائِرٌء ون هو عليه لازمٌ. 
فالبيع لازمٌ؛ قول التي كل: «مَقَدْ وَجَبَ البَْعٌ!". والوكالة عَقَدٌ جائ من 
الطّرفين لكل من الرّكيل أو امول اشح والكتابة أي. كتابة ابد وهو شراءُ فيه 
من سَيّدِهِ عق لازم من جهة السَّيّدِ وجائڙ من جهة العَبدِء والرّهنُ عق جائِڙ من 
جهة المرتين» ولاز من جهة الرّاجِن. 
والإجارة عَقَدٌ لازمٌ؛ ودَّلِك لأمّبا نوع ِن ابيع وقد قال النبيّ كِ: «إذَا تباي 
الرّجُلآنِء َكل وَاحِدٍ احِدٍ من با جیار مالم يتََرا * ثم ذكرٌ أنه | إذا تفر قا ولك ادها 
البح «فقد وَجَبَ البيْع». 


))5١1١5( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر يََرَئَدْعَنْها.‎ »)۱١١١( ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين‎ 


۱4 


كتاب البيع ( باب الإجارة) 
إن اجره ا مته ل ال أَوْبَمْضَهَا لا عئء كيل" 
3 ثم رع يله على هَذّاالضَايِطٍ وهو أن الاجارة قد لازم بقَوله: دكن 
ي: الم جُر» والصميرٌ (الهاء) يعودٌ على المستأجرء أيْ: منع المؤجر 


ةف 2 وم و ا 


آذ و 


[۲] قوله ومَدنَه: «كُلَ الم أَوْبَعْضَهَا فَلَا نَىْءَ لَهُ), أي : لاشيءَ للمؤجر. 
مثال ذلك اجره هده الذَارَ لمدة سنه فجاء المستأجِرٌ يطلبها فمَنعه» ومَضت 


ل لاعف اى 0 
كا َيْءَ له لأنّهُ هو الذي مَتعهاء ولكِن هل يَلرّمُه القَرقُ بين الأجرّئين أي 
جره اليل والأجرةٌ التي : نم الحقد عليها لو اتَلقَتء أو لا يَرّمه؟ فمثلا لو كان قد 
جرَها بعشرة انر تاا فاد ا السنة عشرين 


رَ أَنْ يُسِلَّم للمستأجر القَرقّ وهو عشرةٌ آلاف؟ 
َه نقول: الإجارة انتَهّت ولا سىء 


أ 


ألفاء فهل يَلرَم المؤجُرَ 
الجوابُ: على ما مشّى عليه الولف ردا 

للمؤجّر وَلَا تَىْءَ على الُستأجرء وعلى القول الثاني يَلْرَمْةُ؛ لان الإجارةً لا تنقّيسخ 
اها يكون غاصبًاء والغاصب عليه 


مس 3 ١‏ ۶ سرع 
والَنمعة من حين العَقَدٍ ملك للمُستأجر فإذا 


الضمان. 
وإن كانت الأجرةٌ لت فهل يمه لص ؟ لا؛ لأنّنا إذا قلنا بذَلِكَ صارَ فيه 
رر على الممستأجرء فإن بقَيّت تيت الأجرةٌ ىما هي فالأمرٌ واضِحٌ. 
کا ای عدر اھ کا اجر قر تزع ا 
وسَكن الستأجر بقية المدة» فهل على المستأجر شيء؟ 


1۴۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


4 


الولف يَقولٌ: ا َيْءَ عَليه؛ لأن المؤجّر فوت على المُستَأجر منفعة الدَّارِ؛ 
يكونٌ من غَرض الستّأجر أن يُبقى فيها مده سنةٍ كاملة. 
ت و 
فإن قال قائل : اال طن ا 


فا لجوات: أن اجار وتك هل صف + معينة وهي سَنة كاملة» وهَدًا الرجل 
لم يُسلّم له العينَالوّجّرة على هذه الصفة فلم يستحقٌّ الأجرءً» هذا وجةٌ. 

الوّجهُ الثاني: د 1 قال التب صَإعِدوَسَةّ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم 
خی > وقال تَعَالَ: 8 إت يظلمو الاس وَيَعُونَ فى الْأَرَضٍ رض بير لحي 4 
[الشورى:؟57]. 

الوجةٌ الثَالِتُ: أَنْ نقولٌ للمؤجّر: الأمرٌ بيك أنتٌ الذي مَنَعتَء وأنتَ الذي 
مكن» فلا معت كنت أنتَ الذي أسقّطتّ حقك بتفسك فلا حَنَّ لك. 

ومثل ذلك لو أجَّرَه البَعيرَ لمُسافِر عليهاء ومَنعَه إيّاهاء وفي أثناءِ الطَّرِيقٍ سَلّمها 
لَه فهل له أجرةٌ فيا بتي ؟ 

الولف يقول: ليس له أجرةٌ؛ لاله منع الُستأجر حقّه فسَقط حقه: أي : : الم جر. 

وظاهِرٌ كلام - أيضًا- آنه لا رق بن أن يَمتعه بعص المدة لحُذر أو لغير عَذرِ؛ 
وَذَلِكِ لان حقوق الآدميّينَ لا يفرّق فيها بين العذر وغيره. وقد يُقال: إِنَهُ إذا كان لعذر 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم (07017/7» والترمذي: كتاب الأحكام» باب 

ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم »)١77/8(‏ من حديث سعيد بن زيد يبء وحسنه الحافظ في 


البلوغ (۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح (5/ )١9‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء .)١67١(‏ 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱۳ 
برضا | ]مم a‏ وم ره لامع 
وإن بدأ الاخر قبل انقضائها فعليه جره VSS SOO‏ 


و ا ا e‏ يمْتَعَ صاحبٌ الذَارٍ من الاستيلاء 
عليهاء فحيدِذٍ تَقولٌ: له ما بق من المدةء وللمُستأجر أن يُطالِب الذي مَنعه بوقدار 
المدة التي مَنعه إِيّاها. 

مثا ذَّلِك: رججلٌ جر شخصًا البيت لمدة سنو تبتدئ من الآنَّ» لكن ساط على 
15 المع خب انتحار متا وك تسل لصاح و ع م ناه 
ال ار مد الأخرةة الله صلم ا عة اماف او وا اج 
يُطالِبٍ الجنود الذين مَنعوا صاحِب البّيتِ مِنْهُه فإن تعذَّرَ عَليهِ طَلبْهُم فلا يرجع على 
المؤجّر؛ لأنَّ ا لمو جر يَقولُ: هذا حصل بير اختياري. 

1[ قوله صِمَدْآمَهُ: «وَإِنْبَدَأَ الآخَرُ أيْ: المستأجر. 

[YJ‏ قَولّه: «قبل انقِضَائهًا قله الأَجْرَةُ) : يعني: اميم مِنْ شكناها فعَليه الألجرةٌ 
كاملة ولا يُعَال: إِنَّه ليس عليه إلا مقدارٌ المدة؛ لذن الجر 0 أنا الآنّ سلّمتك 
البيت بأجرة فوجب لي في ذمّتِك الأجرةٌ ووجبّ لك أنتّ انع وأنت قل استلمتَ 


يشال ذَّلِك: رجُل استأجَر بينًا مدةً الإجازة وهي ثلاث شهور کل شهر بألفٍ 
ريال ثم إن الاجر تخر ولم يقدم البلد إلا بعد أن مضى شه فيلرّمه للمؤجر كلانه 
آلافٍ. يعني: الأجرة كاملة؛ لان الؤجّر لم صل منه من ولا غور ققد بذك العين 
الموّبجرة ولكن التأحبر من المستأجر؛ ولِهَذًا قَالَ: «وَإِنَ إن بدا أ الآخر قبل انقِضَائهَا» أي: 


5 و 


قبل انقضاء المدة «فَعَلَيّه) أي: عليه الأجرة. 


۱۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و7 
بم 


112[ 1 0م 4 22 .[؟] 
وتنفسخ بتلفي العين المؤجِرَة A A EE Oa‏ 


مثال آخد: استأجر هذا البيتَ لمدة ثلائة أشهر وسک فيه شهرين» تُم بدا له 
و ا ا نَحَم؛ لأن ا لوجر 
يقول: أنا لا أمنَعّك استيفاء الَنمَعة. 

فالإجارةٌ عَقد اَم إن فخت من قبل ا مو جر فَلَا مَيْءَ لَه وَإِنْ فخت من 
قل الُستأجر فعليه الأجرٌ وَإِنْ فخت باختيارهما فعلى الُستَأْجِر مدةٌ سكناه 
وَلَا َيْءَ عَلِيهِ أكثرٌ من ذَلِكَء فإِنِ استأجَرها بأل لمدة تلاثة شهور ولا مَصَى شهرٌ 
انمق هو والمؤجّر على فسخ الإجارة» فهنا ليس عليه ثيءٌ» كن عَليهِ الشهرٌ الذي 
سكته» وأمًا الباقي فآ مَيْء عَليه؛ لأا اتفقا عَلَ ذَلِكَ. 

]١[‏ تم قال الولف مبيتا ما ميخ به الإجارة: : ١وتَنمَسِحُ)‏ أي: الإجارة. 

[1] قَولّه: بتكف العَبْنِ المؤّجرَة) ار لار ا دارًا فانه دمت فإن 
الاجارة تتقّسخ وعل السار جره ا سب من المدة بالقسط » فلو استأجرها لمدة سَنةِ 
ألفي وماتتين» واتبدّم الت بعد ام ست أشهر رمه اتةه فإ قر أن الم الذي 
اجدّمت فيه رمن مويسم تكون فيه القاراتٌ أغللى» كأن تكونَ ستة الأشهر الأخيرة 
تُساوي ثُلئي الأجرةء وهَدًَا يوجَد في بيوتٍ مكة والّدينة يكونٌ قط الأجرة باعتبار 
قيمة النفَّعةٍ لا باعتبار قيمة الزَّمنء ققد تكن سةٌ أشهر إذا وزّعنا الأجرةً عليها مع بقية 
السَّبةِ لا تساوي إل ربع الأجرةٍء فتعطيه اربع مِئَة. 

لاا ا فون هار الإجارة بن تفخ وعلى الستأجر سط المدة 


التى استأجرها لها. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱۲ 
م ره | ]1١[‏ و اکت | 3 هي ° ر اقا Ee‏ 1 5 [غ] 
وَيِمَوْتٍ انض وَالراكب إن لم يحلف بدلا » وانقلاع ضرس أو برئه ...٠‏ 


-ه 70 ع2 َ# ع ع آم 

]١[‏ قوله ر ُلنَه: «وَيِمَوْتٍ المرتضع» لو أن شخصًا استأجر امرأة لتَرْضِع وَلَدَه 
دة سنةٍ فمات الوّلدٌء فن الإجارة كَنمَيىخ؛ لأنّ العينَ العقود عليها -وهو الراضِمٌ- 
قد تَلِفَتَء فلا يُمكِن استيفاءٌ الَنمَعة مع تَلَفها. 

[1] قَولَه: «وَالرَاكِبٍ إِنْلَم لف يَدَلُا» مثال ذَلِك: لو استأججر شخصٌ في 
التقل الجماعيّ من مكة إلى الَدِيتةء وفي أثناء الطَريقٍ مات فهل تنقّسخ الإجارةٌ؟ 
الولف يَقولُ: في ذلك تفصيلٌ» إن حَلّف بدلا -والبدل هو الوارثٌ أو الموصى له- 
فلا تنفسخ» وإن لم جلف بدلا انقَََّت؛ وذّلِك أنه إذا حَلّف بدلا قله يقو 
مَقامّه» وإذا لم يلف بدلا فد تعدّرَ استيفاء اَنمَعة من قِبّل العاقد. 


[] قَولّه: «رًانقلاع ضرس) يعني : تَنفسخ -أيضًا- ادم ضرسء فلو أن 
شخصًا اسا جر عبتا ليقلّع ضمرسّه فاع الرس قبل أن باي الطيبُ» »فن الإجارة 
تنفسخ» د الاستيفاء؛ لأن المعقودّ عَليه -وهو الصرس الذي استؤجرٌ لقلعه- 
انقَلمَ» فلو أصرّ الطَِّيبٌُ وقال: لا بُدّ أنْ أقلح الصرس الثَّانء فإنّهُ لا يمَكَّن من ذَلِك؛ٍ 
ته استؤجرٌ على قلع ضر س مُعِيِه والضّرسٌ الحين قد انلع ملا َيْءَ لَه 
]٤[‏ قولّه: 1 بها يعني : لو بر اضر فاد الإجارة تنقيسخ؛ مثال ذَلِك: 
رجل التهب ضرسه وتورّم» واستأجر طبيبًا لقَلِعِهء تم إن لله -سبحانّه- مَنَّ عليه 
ا َه ق استأجَره للع ضرسه 
من أجل ألِهِ ومَرضِيء لا لأنّهُ لا بريد الصرس ف فتَنشّسخ» ولو وَقمَ خلافٌ بين الطّييب 
الذي اتی بآلاته وا وفرع زننا افن وقيه القلع هذا الضرس» فقالّ صاحبٰ 
الصرس: إِنَهُ ة قد سَكنّ الألمُ وبَرئ» فقالٌ الطَّبِيبُ: لم يبرَأء فمن تُصَدَّقَ؟ 


ااا 030-02020202 الشرحالممتع على زادالمستقنع___ 
َوه "ل لَابِمَوْتِ تاقد 6 دين أو أحدها"ل 121111100001000( 


الجوابُ: صاحب الصرس بيّميزه 

وإذا ادّعى صاحِبٌ الصرس أن الألم قد سَكن؛ لأنّهُ عَلِم أن الطَّبِيب سيأخذ 
أجرةٌ كثيرة» هَذًا فيه احتالٌه لكنْ ولو كان واردًا فلا تَبله؛ أن معرفة كونه بّرئ أو كم 
َأ لا بعلم إلا ِن جه فإذا قال الطَيبُ: ا تخر وجهه 
او شد ييه عَرَفنا أنه لَمْ يرا وإِلّا فهو بارئٌ. فإذا قيل: 5 هَذَا الاخيبارٌ يودي إلى 
اللقصودٍ اختبرناه» كما قال العّلاءٌ في الجناياتٍ فيمّن جني عليه فادّعى أنه قَقَد السّمعَ 
ومعلومٌ أنَّ الرّجُل إذا جني عَليهِ حبَّى ققد السَّمعَ» فعلى الجاني ديه کاله مائ بع 
والجاني يقولٌ: أبدًا ما قد السّمعَ وهو يقول: فَقَدتٌ السّمعَ» قالوا: تبر بأن يُوتَى على 
عَفلة ويْصاحٌ به فإن أحسّ فَإِنَهُ كاذب في دعواه أنه دَهبَ السّمعُ وإن لم بحس فهو 
صادق وعدا لا كك آل م الأسباب التي تدله ومئله لصم قالوا: إذالعى أنَبتصره 
قد في الجناية ائه تبر بأن يَعتَفِله إنسانٌ ثم يَضحَ يده عند عَينِه فإن رمش فهو مُبصر 

هذا الذي قالّه الفقهاء يَمَهُرائَه لكنْ ر تايرك الآن وسانا أذى من قلا تان 
مها ذلك. 

]١[‏ قوله وَمَدامَه: «وتخوو؛ مدل أن يَستأجر طَبدبٌ لمداواة مريض» فليا صل 
لداواة ايض وإذا ريش قد مات فإن الإجارة كن نفخ ولو کان في البيتِ مَريض 
آخرُ فقالٌ الطَّبِيبُ: مات المريض الذي دَعَومُوني له فأنا أداوي الثاني ولا تنفسخ 
الأجرةٌ فلا يُواقَق؛ لأنَّ المعقود عَلِيهِ عينُ الَريض وقد فانّت. 


2 4 0 س ° ا 0 62 م هھ ص 0 
3 قوله: «لابمَوت المتَعَاقِدَيْنِ أو أَحَدِهِمَا) يعني: لا تنخ الإجارة بِمَوْتِ 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱۵ 


ee 2 02‏ 0 أ به ° ١‏ 
رلا بضياع تَمَقَةِ المستأجر وَنَحْوه 1 


٤ 


ان م م 7 و ع 95 زا ر ¢ ر “سر و 
= المتعَاقِدَيْنَ أَوْ أَحَدِهمَاءٍ ودَّلِك لأن المعقود عَليهِ باق» فلو أجّر بيته سشَخصًا ثم 
أ هس« ع عو رع م ع 0 سلس 4 ت 
مات المؤجُر أو المستأجر لم تَنمَسِخ الإجارة؛ لأنَّا عَقَدٌ لآزِمٌّء وكا هو مَعلومٌ الناس 
يَستأجرون البَيوتَ وهَدَا يموت وهَدَا يولَد لَه وهَگذاء وكذَّلِك لو ماتا حميعًا لم تَنفَمِ دنفسح 

أيضًاء؛ لأا إذا ماتا انتقل إلى ورد 
م به ۰ کو و ع 8 4 - 4م 3 انر ص 
وسَبقَ في كلام المؤلف أنه إذا مات الراكبٌ ولم يتخلف بدلا فاا تنفيىخ» 
ء ر ر ابر 2 و 0 ا 
والراكبٌ أحد المتعاقدين» فهل تقول: إن في كلامه تناقضًاء أو تقول: إِنّه مَشى فيها سبق 
على قول» وفي الثانية على قول آخرٌ؟ مَشى صاحب (الإنصاف)" على هذاه وقال: إن 
صاحب (المقنع) يَمَدَآَنَهُ مَشى في أوّل كلاه على قول» وفي الثاني على قول آخرٌ 
وأكن عندي أن الجمعَ بيتها هو آنه في الأول عَيّن الراكب» قَالَ: أنا أستأجر البَعيرَ 
إلى مكةً تم مات» وهنا المتعاقدان عَقدا على سىء مُعيّن لا على شخص مُعِينء وحيئئذ 
م ره لين بن اصرق ٠‏ و ر 
لا نفخ الإجارة بِمَوْتٍ الممَعَاقِدَيْنِ أو أَحَدِهمَا. 
وسَبق -أيضًا- أن مؤجّر الوّقف إذا مات فإن الإجارةً تنفيىخ إذا كان المؤجّر 
هو الموقوفٌ عَلِيهِ بأصل الاستحقاق» وسبقٌّ لنا ا لحلاف في هَذِه الَسألة» وَإِنْ عمل 
التاس على أن إجارة الوق لا تنفسىخ. 
م و ل وه ر a‏ ر o7‏ ف« 2 مر 
]١[‏ قوله يََدنَهُ: «ولا بضياع تفقة المستأجر وَتخځوه» إنسان -مثلا- استأجر 
دكاتا من أجل أن بيع فيه أموالاء فاحترقّتِ الأموال» المؤلف يقول: لا تمسح الإجارة 
2 ۰ ا و ً۰ 0 3 رت 2 ¢ 
ويلزمٌ هذا الذي احترق ماله بدفع الأجرة؛ لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكانِ أن 
(١)الإنصاف .)505-500/١5(‏ 
(۲) المقنع (ص:9 .)٠١‏ 


۱۳۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- يوجر ورا تكون الأسعا لاب OE E‏ 
الدّكانِء رادار ك الإسلام د ال ّا تنقسخ؛ ل هذا عذرٌ لا حيلة فيه الان 


قد يۇ جر وقد لا يوجر وقاسّه رَه حلم على وضع اجتوائح. فان الي كل قالَ: (إذَا بِعْتَ 
ِن بك عا َه جاح ها يحل َك أن تأ ين شيت بم أ ما أي 
بعر حَقّ؟10" وهَدًا الرجلٌ الذي احتّرقٌ متاعه لم يقبض الْنمّعة؛ لأنّ التمّعَةَ في الإجارة 
اي شينًا فشن وهو لم تقيضها وتعذّر شه اها بأمر لا ټل له به فیکون كالثمر 
لذي أصابته جائحةٌه وما ذهب إليه الس ذاه ّهُ أولى» لا سا إذا كان الو جر يَعلّم أن 
هَذًا إا استأجر لدان ليع هذا فاع الذي احتّرقٌ» ما إذا كان لا يَدريء مثل : جاءه 
إنسانٌ واستاجر منه الذّكانَ ولم يقل له شي هنا قد يتوجّه ما قال الولف وه آله أن 
الإجارة لا تنفيىخ؛ لأن ا لمو جر لا يَعلّم. 

مثلّه -أيضًا- ضياءٌ تفقة المستَأجرء مثل لو استأجر رجل بعيرًا ليحج عَلَه عليه 
را الأ أ تيع تك اذا حت ال لمكن ج لم ابرض 
والقرض لا يلرم نشول الوت إن الإجارة لا تَشَسِخْ؛ لأنَّ العُذْرَ هنا لا يتعَلّق 
بتفس الْحْقَودِ عَلَيّهِ» ونقولٌ لِهَذَا الذي ضاعت مته ورك الحجّ: بإمكانك أن تُوَجُر 
ا 

وَالقَولُ الراجح في هذه السألةٍ أن الإجارة تنقيسخ؛ لأنّ صاحبَ الَعيرٍ حيثُ 
عَم أن الرجلّ استأجرها ليحجٌ عَلَيْهَاه وَإِنَّ نفقته ضاعت فالعُذْرٌ هنا واضِحٌ ولا قبل 
له به» فهو كوّضع الو ائئح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم »)٠١١٤(‏ من حديث جابر ركن 


كتاب البيع ( باب الإجارة) يضق 


o6 ° 


وَِنِ اكترَى دارا فَاميَدَمَتْء أو أَرْضًا لِرَّرْ ع فَالْمَطَعٌَ مَاؤْمَاء أَوْ غَرِفَتْ 
الْمَسَحَتْ الإِجَارَةٌ في الباقي . 


سے © سس سس 


]١[‏ قوله ودس : اَن اخترى دازا نهتمت أو أزضًا رع انقح ماو وَّهَاء 
و غَرِة قت انْفَسَكَتْ الإجَارَة ة في البَاقِي» إذا اكتّرى دارًا فانهدّمت إِمّا بالسّيِولٍ 
أو بزلزال وة بالل - - أو يعبر ذلك ِن أسباب القدم أو انبا هدمت لصالح شارع 
للمُسلمين؛ لإ الإجارة تخ لتعدى اعفاد النمَعة في الَعْقود عَلَيْهِ وما قَبلَ ذلك 
لا ينفسخ؛ ولهذًا قَالَ: «انْفَسَحَتَ الإجَارَةٌ في الباقي»» وأمّا ما استوفاه من قبل فهو 


ا ا ر م و o‏ م 
غل ا ا ولك عل ا ااا ا و ا 


اف 
١‏ طالب 


إذا قلنا: بقسط امدة معنه يَلرّمه بع الأجرة؛ لأنّهُ ذهب تلاثة من ا 
وإذا قلنا: إِنَّه بقسط المنفعة قلّنا: إن أجرتها في هَذِه الأشهر الثلاثة لة تقابل أجرتها بقيّة 
السنةء انظر -مثلا- إلى بيوتٍ مَكةء إجارَتّها في الح أكثرٌ من إجارتها بقية الس 
فتقول: لا نعتير القسط بالمدة و إن تعتبره بالمتمَعةٍ. 


م م 


ILEUS‏ ع فانقطع مَاؤّمَاء أو غَرِقَتْ) استأجر أرضًا لرّرع وقد 
ص في عق الإجارة أنه رر وانقطع الاءٌ قول المُؤلّف: إن الإجارة تنفسخ؛ 
ا ا ء التفّعة؛ لأنَ الزّرعَ لا يُمكِن أن يقوم إلا بباء» وكدَّلِك بالقكس 
لو غرقتِ الأَرْضء بأن كانت هَذِه الأرض رَوضةء وتَدَاركتٍ!" الأمطارٌ عليها 
وصارّت بَحرًا كلّ مده الزَّرع» فهُنا تفس الإجارةٌ؛ لتعذر استيفاء الَنمَعة من غير 
أخدالطرون: ۰ 


(۱) تداركت: أي تتابعت وتلاحقت. وانظر: تاج العروس (درك). 


۱۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ون وَجَدَ العئْنَ مَعِيبةء او حَدَتٌ با عَيْبُ قَلَهُ المَسْحْء وَعَلَيْه أجْرَة ما مَهَى!'. 


1 5 5 ك س ر 50 و 3 7 1 1 دع ل 2 
ن قال قائٍل: ألا يؤيّد هَذَا ما سبق -وقلنا: إنه الصّحيحٌ- فيا إذا استأجر دكاتا 


1 


الجواب: أن هَذَا يؤيّد ذَلِكَ مِنْ بعض الوّجووء ولكن المَّرقُ أن هذا كلل في 


2 ع ر ت ے ر ت 
ففي المسألة الأولى: تعذر الانتفاع في المعقود لَه وهنا: تعذر الانتفاع في المعقود 
عَلِيهِ وهو الأَرْض أو الدَانُ ومع ذلك قد تقول إن هَذَا المَرقٌ غيدُ مؤثّر؛ لأن الانتفاع 


قد تعذر فى هذا وف هذا بغير إرادة الإنسانٍ. 


کا ر0 ر ت 5 م ت ةو 0 6 ۸ء4 
]١1[‏ قوله > جه أنه : «وَإِن وَجَدَ العيْنَ مَعِيبةء أ حدث ٠.‏ عَيْبٌ فله الفشخ» 


وَعَلَيْهِ أَجْرَةٌ مَا مَضَى). 
عَيبّاء وقد يُقالُ: إن العيب ما يفوت به غَرض الُستأجر سَواء نقَصَتٍ الأجرةٌ آم لم 
تنقُصء لكنْ على قياس تلهم في عيب امبيعء أن العيب هو ما ينيص الأجرة» فإذ 
افا ية يفول الول «قَلَهُ المَسْحْ وَعَلَيْهِ اجر ایا للد بر 
عل استاج (المَسْحْ) يعني: فسخ الإجارة «وعليه جر رة ما مَكَى)؛ لذن استوق 
ما مَضى من المتمّعة فلزمه عِوَضها. 

وهل له أن يُبِقِيّها بالأرش» بمَعتى أن يَقول: نا أصيرٌ على العيب الذي فيهاء 
ِن اُريد الفرق بين اجرتها سَليمة وأجرَتها مَعيبة فهل له ذَّلِك؟ ظاهرٌ كلام الولف 
ES‏ ةوقال نودزتا اذ «اختها ب ام ایر ا 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱۴۹ 


هی . 


= وتنميىخ الإجارةٌ وهو اكَذَمَبُ 

وی لدالارش اسان اليب في ای والآقرث إن ليل له ارس سني 
العيبُ في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام وجا لا تارف ددا 
ركا ارت 

َا فيها إذا كانَ المؤجّرٌ غير مدلس» فإن كان مُدلّسَ قَإِنَهُ على الصحيح ليس 
له شيءٌ منّ الأجرة؛ لاله غا ود قال الي له «(مَنْ ع ل ا" > وهو 

ظالمٌ» وقد قَالَ الي كللة: 4 عرق ظالِمٍ ق ک0 

القَولُ الثالِتُ: إِنَّهُ إذا كان مُدلسَا لزم بالأرش 2 َلَا. 

وال ذلك ا واضاك اليك و لتقتو افيه يعدن 
ما فيهاء فتقولٌ: للمُستأجر أن يَفسَخء لكنْ لو قال الم جُر: أنا أزيلٌ العيبٌ الآنَّ بدون 
ضَررٍ عليك» فهنا تُقول: ليس له المَسْحْ ما دام العيبُ سَيْرَالُ بدونٍ صَرر عليه فإنه 
لا مسح له؛ لاه لن فوته عَىْءٌ 


o‏ ت . 8 ق س 
مسألة: إذا افق رجل مع جَمَال ليُرْكْبّه إلى مكة ليحج ويَرجع -ملا- ثم هَلكَ 


.)577 /١5( انظر: المغني (۸/ ۳۲)»ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۹/ .)۳٤١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب من غشنا فليس مناء رقم »)٠١١(‏ من حديث أب هريرة يكَنة. 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 
ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)»ء من حديث سعيد بن زيد َوَلِيَدَعَنْكُ وحسنه الحافظ في 
البلوغ (۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح (5/ )١9‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء .)١57١(‏ 


17 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٥ و‎ 


ل يَضْمَنّ جير حاص ما جَنَتْ ا ASRS‏ 


= البَعيدُ في الطريتق» فهل تنمَسِح الإجارةٌ أو تقول يَلرّم صاحِبٌ البَعير أن يمن له 


اواب الثاني: لأنَّ العَقدَ ليس على عَينٍ لبي ونا على العمل فيلزم صاحبُ 
البَعير أن يوسن له بعيرًا. 
]١[‏ قوله رجا «وَلَايَضْمَنُ أ ع كام ما عقت يذه طا افیا | ل لتك 
اعا أعدة و 
فا القَرقٌ بیته|؟ ما كان مُستَأجرًا بالرمن فهو أَجِيٌِ حاصٌء وما كان مُستأجرًا 
عَلَ عَمَل فهو أجيدٌ مُشتَرَك ويَظهر ذلك بالمثال: 

استَأجَرت عاملا يعمل عندّك في البَبتِء أو في الدكانِء أو في المزرعة قَهذًا اجب 
حَاصٌ؛ لان عمكه مقدّر بلزّمنِء فالشَّهرُ بگذا وَگذاء والأسبوعٌ بكذا وَكذاء واليوم 
بكذا وَكَذا. 

استأجَرتَ حَّاطًا بيط لك وباء ها مُشترك؛ لأن تفعه مُقدّر بالعملء وإنَّ 
سمي الأول خاصًا؛ ا al‏ 
ايك أن سكل عنه وجل غك وة لأن ا عاد ااا و ا 
ليس خاصًا باُستاجرء قد فتح باه لكل أحلء فتجد ا خیاط -متاد- يأتيه فلان ولان 
وقُلانء كلّ واحِدٍ منهم يُريد أن بیط له ثوبًا. 

ذاه القَرقُ بين الخاصٌ والمشتّرك: 


أن ما در تَفعُه بالزّمنِ فهو خاصٌء وما قُدَّر بالعمل فهو مُشترك. 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ۱41 


فرق [: غرة أن الاجر الات ى مَنفَعَنّهِ مملوكةٌ مدة الأجرة والأجيرَ المشترل 


ر أ 


ا أن أستخيم هَذَا الر جل عندي على عَمَلٍ مُعيّن 
أقولٌ له مثلًا: آنا أريدٌ أن استأجرك لدة حمسةٍ أيام تخي لي گذا وگذا تُوبا؟ 

الجوابٌ: لاء لأ الخاصٌ يقضي على العام" ما دمت قد قدّرت مدَّنّهِ بالزَّمنِ 
فهو خاصٌء وإن كنت قد عبنت له عملا مُعيئًا وتكون الذعارة فافدة: هذاهد 
الْهَتُ”". 

والصّوابٌُ: أنه جور الجمعٌ بين مدة العمل والكمل؛ لأنَّ فيه مصلحة» ويَستَعم 
هَذّا بعص النَّاسِ في المقاولاتِ فيقولٌ: مذ هذا البيتَ في خلال سَنةء فإن كت السَّنهُ 
ماري 0 جار بسَرطٍ أن تكونٌ المدة المقدّرةٌ 

مَعقولة بحيث إن هذا البيت يُبنى في هذه المد ما | إذا كان يبتى في سَنةٍ وقال: في ستة 
شُهور فان هذا لا يُورٌ؛ لأنّهُ غَردٌ. 

اق فرق يقي موسي ا2 را ١«وَلَا‏ يضمن جير حاص ما جَنَتْ 
يده حَطَأ»؛ وذَّلِكِ لأن الأجيرَ الخاصٌ يعمل كالوكيلٍ عن المستأجر. 

مثال ذّلِك: استأجرتَ عاملا عندك ؟ هرا بگذا وكذا ليعمل» وفي يوم من الأ يام 
أخطأ في العمل وصارٌ في هذا الخطأ صَررٌ عليك؟ قول المؤلّف: لا يَضْمَ؛ لاله يَشْبَِل 
عندك بالوكالة عنك» والوكيل ا يَضْمَنٌ مَا تلف من فعله بلا تعد ولا فريط. 


.)٠۸۹ /۸( انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:594١)» والبحر المحيط في أصول الفقه‎ )١( 
.2٠١ 5 /۸( انظر: المغني‎ )۲( 


€۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولا حجام ل وَطَبِيبٌ "ل ا لم 0 يدي م 4 إن عرف حدق e‏ 


ع 


مال آخد: استأجرت خياطًا عندك وَقَلْتَ له: أنا 6 أن استأجِرّك لمدة شهر 
للخياطة ولم تُعيّن له ثوبًا مُعبّنًا ولا شيم فأعطيته وبا أو أيّ شيء يحِيطُهء وأخطأً في 
شس دشک لکرم زف لك 

ا وظ 

مَا لَمْ يعد 

[1] قوله رال لا جام يعني لَايَضْمَنُ حَجامٌ والحجامة هي استخراجُ 
الذّم من الإنسانٍ بطرت مُعيّة ولها أحوالٌ وأوقات, أحيانًا يُطلّب فيها منَ الإنسان 

[۲] قَوله: «وَطَبِيبٌ» مَعروفٌ وهو الذي يعالج البَشْرٌ. 

["] قَولّه: «وَبَيْطَارٌ؛ وهو الذي يُعالِج البَهائم. 


42 


َ ع 
وهؤلاء | ثلاثة أ جراءٌ عامُون من وَجِهِء خاصّون من وجو آخرَ إِن اتيت بهم 
إلى البيتِ فإِئَّكُم يُشبهون الخاصٌ ومع ذلك هم عامّون. 


]٤[‏ قولّه: «لم تن أَيدم؛ » إِنْ عرف حِذْقَهُمُ) اشتر ولف هاه في عدم 
ضمانِ حط ا حجًام والطّبيبٍ والبيطارٍ شرطين: 


الأول: أن لا تجني أيدٍ يم» ومَعنى جني أي 


0 
و 2 ا 


الثان: إن عرف حِذقَهُم »أي ي: إجادّتهم للصّنعة ومَعرفتهم مهاء فإذا اجتّمعَ هَذَّان 


كتاب البيع ( باب الإجارة) ١‏ 


مال ذَلِك: 

ود اساي و ل الاي نا 
في احجامق» فهك الرّجل المحجوم ف ب لان غات موضِع الحاجة» وإن 
كان خطاً؛ لأن ضمانَ الأنفس والأموالٍ لا بُ يشرط فيه القَصِدٌ؛ لهذا بحب الضَّمان على 
المجنون إذا أتلّف الال وإذا أتلّف البَهيمةَ وإذا أتلّف التّمْسَ إلا أنَّ عمده حطاً. 

ثانا الطَبِيبٌُ: أراد أن يعمل عَمليةٌ -ولتكن عَمليةًالزَائِدةِ- أجرى العَمليةً لكنْ 
المشرطً تجاورٌ موضم الحاجة, بأن قَتيح أكثر ما يحتاح إليه فهلك المريض فهنا يَضْمَنْ؛ 
لاه تة 

وكدّلِك في وصفي الدَّواءِ: طَبيبٌ وَصف الدّواءَ لشَخص فقال له مَثلا: خذ 
خمسة أقراص من هذا الدَّواءِ ويكفيه تَلاثةء وهَدًا المريض أخدّ حمسة الأقراص فهك 
يَضْمَنْ؛ لاله جَنت يده في الواقع» وأخطاً في التقدير فتكونُ ضايئًا وإِنْ كان غير 

الشرط الثاني: إن عرف حِذقَهُْ يعني: بأن يكونّ جربا في الإصابة عارقًاء 
قن لم يعرف فَإنَّهُيَضمَنُ بكل حالٍ» حتّى وإن لم يتَعَدَّ موضعٌ الحاجة. 

رجل لا يَعْرِفٌ الجراحة» فأجرّى عملية جراحية لشّخص وشّقٌ البَطنّ» لكنه 
وديا ود نه يرم على الإنسانٍ أن يتَعاطّى الطب وهو 

يَعْرِفُء فكم أن المسائل الدّينية ير جرم على الإنسانٍ أن بتي فيها بلا علم» كك 
-أيضًا- المسائل غيرُ الدّينية لا جور للإنسان أن يتَقدّم إليها بلا علم» فيكون ضامتا. 
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: إنسانٌ قلنا له: هذا الصَّبِيُُ نحبٌ ان ته وهو غير تان» فون 
اجتهاده :01 أنا ريد أن أباليعَ في اتن ؛ AA‏ ا د 
فاته يَضْمَن؛ لاله نه غير حاؤقٍ وتَعدّى» وهَدًا منَ الأصل د يُمتَع؛ لأنّهُ غيدُ حاذق. 


کی کر کے کے 


ومثال عَدم الجذقٍ بدون التعذّي: لو أن هَدَا الخاتِنَ خمَنَ وقطع القَلفة قَمَطَ 
قطعًا تامّاء بمعنى أنه ليس فيه ق لكن ارح تعمّنَ حبَّى ای إلى مَلاكِ الصَّبِىٌ فنا 
يضمن لاه غر حاؤقء لا لأن يده جَنَته لکن لأنّهُ غر حاؤق: 

فصارٌ يُمكِن أنْ تقول: كمع الضَّمان في عدم الجذق وَحدَّهء وفي جناية اليد 
وَحدَهاء وفيه| جَمِيعًا حسب الأمثلة التي دَگرنا. ۰ 

لو قال قائِلٌ: إذا قَلتّم باشتراط الجذقء معناه: أنه هُ لا يُمكن أن َقَدّم الطّب؛ 
لتنا إذا قُلنا: إِلّه لا يتَطبّب بوَصفي الدَّواءِ أو الجراحة أو غَيْر ذَّلِكَ إلا مَن كان حاذِقًاء 
فمَتی يتعلّم الإنسان؟! 

تقول: يُمكن أن يتَعلّم بالدّراسةٍ والتّطبيقٍ العَملٌ» قبل أنْ يباشِرَ هو المعاكَة 
ما أن ياي إنسان متَعلّم ولم يكن حاؤقًا ليُجريّ التجارب على الأصحاءٍ حى يُموتواء 
قدا لا 2 

وهناك ؟ ترط ثالِتُ لدم ضّمانهم لم يذكره الولف وهو أَنْ كود عمَلّهم بإذن 
کا أي: اغ عاقل» أو ول غير مُكلّف. » فلو أن صَبيًا ذهب إلى ختانء وقال له: 
اني فته تان طبيعيّاء ولكن الصّبِي مات لعن اُرح» فهنايَضمّن. 

]١[‏ قوله وِمَدَمَهُ: ١و‏ ا رَاع َمْ ينعد الرّاعي يعني : راعي الماشية سَواءٌ رَعى 
إبلا أو غَمًا أو ظَباءً أو غَيْرَهًا. 


و 
5 


چ 
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ع 16 ع ا Nes PCO‏ 
وَيَضمَن المشترك ما تلف بفعله ¢ قا ce‏ مويه انهاه هاه هه جو هاه كا أ هاه قد اهار aed‏ 


والرّاعي قد یکون أجيرًا خاصًاء وقد يكون مُشْتركاء فن كان عَمله فدّر بالرّمن» 
بأن كان يَعمّل عندّك لمدة ھر يَرَعَى غَنمَك فهو خاصٌء وإن کان يَرعَى لتفسه يأخذ 
غَنمَك وعَنمَ غَيرك فهو مُشترك. 

الرّاعي لا يَضْمَنٌ إذا لم يعد أو يُفرّط؛ لأنّهُ أمِينٌ مُوْئَنٌّ والبّهائم حَصَاّت في 
يده بإذنٍ مالكها فيه يد أما» هَدَا الرّاعي عَدََتْ عَليهِ ذِئابٌ وأَكَلَت ما أَكَلَت منَ 
الماشية» فهل عليه الضَّمان؟ 

لیس عَلِيه صَمان» لكن عليه أن يُدافِع. 

مثال انٍ: راع فرط أوقف الماشية في بَطن الوادي. SA‏ 
ج ارول فا ل اللا ال وتي الوادى و ف الماشيةء فعليه الضََّانْ؛ لاه 
مفرّط. 

مال ثالث للمُتَعَدّي: راع كان بيه وبينَ اللأرض التي يوذ أن يذهب إليها وار 
يَمشىء فجارّفَ وخاص الوادي بالماشية فهلگت فَإِنَهُء يَضْمَنُ؛ لأنّهُ متعد٬‏ ومَنْهِىٌ عن 
أن يَعمّل عملا يضر بالماشية 

ومن ذلك -أيضًا- لو زل برد منَ السّحابٍ ولم يُدْخلٍ الماشية تحتَ سقفي 
حتّى مانت فعليه الضَّمَانُ؛ لاله مُفرّط والواجبٌ أن يُدخلها في محل تنجو به. 

]١[‏ قوله وِمَدآمَه: 'وَيَضْمَنُ المشْبرك) يعني : الأجيد المشتّرك وهو الذي قُدٌ 
تَفعُه بالَملء ويَتقَيّل العمل مِنْ كَل أَحَدَ كالعْسالٍ والخياطٍ وتّحوهما. 

[1]قَوله ه: «ما لف بفعْل) ولو طا » لأنّهُ ورد عَنْ بَحْضٍ الصّحابة ریات اكت 
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ولم يُؤدٌ العَمَل الذي هو مَضمون عَلِيهِ لَِمّه الضَّهانُ. 1 

وقال بعص آهل العلم: إن ا يضمن ما تلف بفعله ححطاً؛ لله مُْمَّنء فلا فرق 
بيه وبين الأجير الخاصٌء فك أن الأجيرَ الخاصٌ لا يَضْمَنٌ ما تلف بفعله ححطاً فكدَّلِك 
َذَا؛ إذ لا فرق فكل منهما مُؤمن. 

وقيل: مَا تَلِف بفعله الذي يَفعلّه هو بتفسِه اختيارًا يَضمّنه وأا ما كان بعر 
إرادته كالزّكَقٍ وشبهه. کا لو حمل المُشْتَرَكُ أطباق بَيضٍ إلى لت ثم رن كا 
ر ی لا شمان مُطلقًا إذا لم ي أو يفرّطء 
والعمل على ما مى عَليه المؤلّفٌ رذآ 

ومثالٌ آخرّ: حياط مُشتّرك أتى له شخصٌ بقطعةٍ من القماش وقال: خطها لي 
قَمِيصّاء فأخطأ وخاطها سَراويلٌ فعَليه الضّمان. 

وَلَْقَلَ: آنا سيت وتوهمتٌ نك ُريدُها سَراويل» فإنّناتقول: لا سقط الضّمان؛ 
لأنّك أنت الذي ت َعَم سقط الإثم» وأمًا الضَمان الذي هو حقٌّ آدميّ فاه 
لا يَسْقَطُء وهَدًا مَعنى قَولِه: «ما تَلِفَ بفِعْلِهِ). 

كذَّلِك -أيضًا- لو أنه قال له: خط هَدًَا الثُوب قَميصًا واسعًاء والقطعةٌ تكفي. 
کن اجتهادا منه فَلَ: أجعّله عقو قولًا؛ لأوفرٌ قطعةً القماش على صاحب الوب ففعلٌ» 
إن يَضمَن؛ لأنّهُ فعلّ غير ما أَذْنَّ له فبه. 


)١(‏ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي يَََِتَدعَنْقَ أخرجهما عبد الرزاق (۸٤۹٤۱ء »)١٤۹٤۹‏ وابن أبي شيبة 
.)5١5595١855-١848669(‏ 
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ا لي 


و يَضْمَنُ ما تَلِفتَ مِنْ حِرْزِوء أو بغَيْر فليا" فومةةةةة مم ةة موث ةم ثة م مث مء مم ةمه لمم مقن 


َإِذا قلنا: إن يَضمَن فهل له أجرةٌ؛ لأنّهُ توب وخاطء وأمضى وَقنًا وخيوطًا 
واستعمالا للآلةٍ أو لا؟ ليس له أجرةٌ. 

وإذا قلنا في هَذِه الحال: إِلّه يَضْمَنُ فهل تقولٌ: يأخذ السّراويل ويرد بَدَلَها 
قطعةً القهاش» أو تَقولُ: يأخذ صاحِبُ القطعة السّراويلٌ ويُعطى القَرقٌ بين القميص 
والسّروال؟ 

الأول هو الواجبُء لكنْ إذا اصطلحا على سيءٍ فلا بأس» لو قَالَ: أنا خد 
جا 

3 قَوله هاه «وَكَايَضْمَنُ ا لف مِنْ حِرْزِو أو َي عله «وَلَا يَضْمَنْ)ا 
أيْ: الأجيرٌ المشتّرك. «مَا تلف مِنْ جرزو» هذا ا حياط -مئلا- لا كان اللي أغلى 
الذّكانَ بها جرت العادةٌ أن يُغلق به ولم يقصّر في الإغلاق» ولكن أتتِ السّرّاق وسّرقوا 
الكان» ومن جملته اياب التي استأجَرّه صاحِبّها لخياطَتهاء فلا يَضْمَنُ؛ لأَنَّ التف 
بعَيرِ فِعْلِِه وهو لم يعد وآ م يمَرط٬‏ فهو قد وَضّعها في جرزها. 

ولو عَلَّق الثُوبٌ خارجَ الان ا ا ص اة فت ورا لوو ا 
الجر في أن يُدخله في الدّكانِء فاد الوب قله يَضْمَنْ ؛ لأنّهُ تلف في غير جرزي 
الولف يقول: 27 َضْمَنٌ ما تلف مِنْ حِرْز) وهَذًَا لا شك أنه ليس جررًا أن يُعلَقه 
عند باب الذكان من الخارج. 

ولو SSE‏ يضمن كا 
َو احترق الدكان فتلف التَّوبُ الذي استُؤجرٌ لخياطته» فَهَذَا انلف ليس من فِعْله 


رت 


إِذَاء لاضن عليه؛ وذلك لأنه تعد و لم لک قول 
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ol‏ ۰ مرك اه 
[1] دولا رل عني: ما يَف بفعله يَضمَنه ولا جْرَةَ لَه وَمَا تَلِفَ عبر فِعْلِه 


بي 


أا د ا َلك مع آنه حاط الوب -كما في الثالي لابق وعم 
فيه وأمضى رمتا في خياطيه وأتى بِكُلٌ ما استؤجرٌ عَلَيْو تقول المُولّف: «ولا أَجْرَةَ له 
لال لم يسم الوب لصاجیه» وصاحبه إا استاجره لعل له ثوب يَبّسه وع به 
وقد فانّت هذه التمَعةَ فلا يكون لهذا الأجير أجرةٌ وهَدًَا هو اكَذْمَبُ 

OS‏ لاه ريو ا يضمن لك 
الوب فَإِنهُ لا يَضْمَنُ لك العمل في النّوبِ؛ لأنّنا إذا قُلنا: ليس له أجرةٌ فمّعناه أنّنا 
ا ه العمل في الثوب وذهب عليه تَسارةٌ ولأنّه غير معد ولا مُفرّط وقد قا 
بالعمل الذي عليه ولف الوب ممالا كل اا -المالك-. أما الجر 
دایم عل و ل 0 

فن قال صاحِبٌ الثوب: نك لم تعمل فيه قتا ولم تخِطة» وقال الخيّاط: إن 
خطته. ذ فمن القَولُ قولّه؟ قول اكَالِكِ؛ لن الأضْلّ عَدَمْ الخياطة» حى لو 3 
فى مدة لمكن أن E‏ :فيا ذه اذى أله EE‏ لما القَولُ 
قولّهء فلا بُدّ مِنَ الِيّمِينِ. 

وهل اليّمِينُ هنا على البّت» أو على تفي العلم؟ 

تَقولُ: على البّتّء فإذا قَالَ: أنا لا أحلفُ على البَتٌّ» قُلنا: إذَاء أذ بَقَولٍ الخياط» 
وَإِنْ قَالَ: أنا أحلف على د تفي العلم» قلنا: هَذَا لا يدقع به قول الحتصم؛ لأن الأصلّ 
أن دتعواه إذا لم يُعارضها ما هو أقوى منها فهيّ حَقّ. 


مرح 


() انظر: المغني (۸/ 5 .2٠١‏ والإنصاف .)57/4/١5(‏ 
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اث لاخر LT‏ لو متك بتسليم العَمٍَ الي في 


مَساَةٌ: إذا كان القماش م ا حياط وليف عنده؛ فليس له کيء لا قيمةٌ ولا أجرةٌ 
فصار القَرقُ بين الأجيرٍ الخاصٌ والمشترٍ من حيث التَّريفُ ومن حيث الضَّمانء 
00000 
]١[‏ قوله رجاه م اكب الجر العف» ل كر الولف أحكام الإجارةء وهي 
تتعلّقٌ بالعين الَو رة في كَل مَا سبق» ذَكرَ ما يتعلّق بالأجرة» والأأجرةٌ هىّ الوص الذي 
انم عليه امتعاقدان» وهو ما يصح عَقَدٌ ابيع عَلَيْهه سواءٌ كانت دراهم تَقدّاء أو عَينَاء 
ار ا ا بسحن واا فين ی وا 
وقوله: دوَتَحِبُ الأَْرَة بالعقَد أيْ: بمُجرّد الق تجبُ الأجرةٌ للأجير؛ ودّلِك 
كا أن الْمستأجر مَلَكَ الْتَفَعةَ بِالعَقد فا لمو جر يَملِكٌ لك عِوَضِها بالعَقء ويتقرّع عَلَ ذَّلِكَ 
لو استاج جرتك لمل ِهذه الشاةء فالشاة تکون للأجير من حينٍ العف لبها وصوفها 
له ووّدها الذي نش بعد عق الإجارة له؛ لن الأجرة تب بمُجرّد الَف لكتها 
لا ستحق إلا بتشليم العَمَلٍ الذي في الّمّقَ او تَسليم العينِ مع مُضِيٌ الد 
3 قَوله: «إنْ كم يوّجُلُ) او و 


١ 


8 ۶ 


ع 


مام الأجل» مثل أن أقول: أجَرتّك پيتي هدا بحَشرة آلافي تيل في هر حرم عام تمانية 
شرت فالأجرة الآنَ لم تجب؛ لان الطرفين انا عل أن كوف وجلة إلى حرم 

[۳] قَوله: «وَتُسْتحَقٌ بتشليم العمل الذي في الم أيْ: وتُستَحقٌ الأجرةٌ سَواةٌ 
كانت مُعيَّة أو غير معي بأمور منها: 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أوَلا: يتشلِيم العَمَلٍ عَم الذي يان بإناادا e‏ ألا لزي 21 
هذه الأَرْضَ»ء وحَرَكّهاء إن تح الأجرةً الآنّء بَكُلٌ حَالِ؛ أنه أدّى ما عليه فاستّحقٌ 
بي اي ل 
الذي بيني وبيته. ۰ 

ثانيا: بتَسليم العينِ الجر التي وَقحَ عليها العَقدٌ إذا مَضَتٍ للد سَواء انتمّع 
3-083 ''ش*ش21«1 
وأنت لم تَسكُنهه ولم ئُوّجُره» ولم تُسكنه أحدًا تبرُعًا فإ الأجرة ثابتةٌ عليك؛ لاه 
سلّمَك العينَ التي وَقمَ العَقدٌ عليهاء وتسليمُ العينٍ التي وَقَحَ عليها الد بمَنزلة سليم 
العَمَل الذي في الدهَة. ا 

كن لو مَنعّه من هَذِه العينٍ يد ظالمةٌ قاِرةٌ على مَنعِه فهل تُقولُ: إنَّ الأجرةً 
برد على صاحب العينِ؟ أو تقولً: إنَّ الظّلمَ وقح على الَنمَعة التي استّأجرها الأجيد 
لها؟ 

الجوابٌ: الثاني» يَعني: أن الَفَعةَ تنذهبُ على الُستَأَجِرء فمثلًا لو أنَّ شخصًا 
استأجر ينا من حر وسلَمَه المفتاح, م ساط على هَذًا استاج يد ظالمة دت منه 
لبت قَهرَا وسَكتتة یا وول البَيتِ؛ لأن المُستَأجر لا قش العينَ 
الو جر مَلكَ النفَّعَةَ الآنَّ فالظّلمُ وقع عليه هو ولیس على الموَّجُرء أمَا لو تَسلَطَت 
O PO A‏ 0 
لان الأجرة لم د E E COK‏ 
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وك 


e‏ م عَيتا إِجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَفْرَعَْتَ 


E 
| 


]١[‏ قوله ومَدآمَه: دومن تلم عبن جار ة فَاسِدَق وفرعت المدة لَرْمَهُ جرَة الثل» 
2 
يعني : : لوعَقَدَ سان عَفَدَ إجارة قادو وتسلَمَ العينّ» ومَضَتٍ | لد انه بل مه رة 
الل دون الأجرة التي وقمَ عليها العَقدُ؛ ودّلِك لأنَّ الأجرة التي وقمَ يها العقد أجرة 
فاسدة؛ لعدم صحة العَقَدٍ. 
2ه ۶ ای ا ەو مع ع 
وظاهِرٌ كلام المْلْفٍ: صوَاءٌ كانت |“ جر ايف أقل عا رفع علي التق أو أكثرا 
نه لا ارت تفع العقد الفاسد ارتمّعت جميع مُتعلّقا متعلقا 


ڪاو 


فن لم تَبتدِئ المدةٌ لم يَلرّمه شيءٌ ولزمه رَد العينِ إلى صاحبهاء فَإِنْ مَضى مَيءٌ 
و 


2 یس“ م 2 ع آ--ه - 2 6 
مِنَ المدة زم رَدْهَا إِلَ صاحبهاء وأجرة ما استعمَلّها فيه بقسطها من أجرة المثل. 


E ^‏ 2ه اجر 2 5 2 4 
وقوله: «بإِجَارَةٍ فاسدة» تفسّد الإجارة إِمَا بفواتٍ شرط أو وجود مانع. 


7 ت 8" 0 6 وس 2 ع2 

مثال فواتٍ الشرط: رجل استاجر من شخص حرا يعمل عنذه» ومعلوم ان 
تأجِيرَ الحو لا تجوز ك) جاء في اديب الصحيح: «رَجُلٌ يَاعَ خرًا اكل كمه 
ذكدّلِك لو اجره فاك أجرئه فإ لا یل هذا إنسان مكلا قال لشخص: نت 
ريك عاملا عندك؟ قال: نعم قال: هدا غلامي» م الشّهد بيائة ریال» وهو 0 
فالإجارةٌ هنا فاسدةٌ؛ لأنَّهُ لا يصح عَقَدٌ الإجارة على الُرٌ؛ لن من رط الإجارة 
أن کون المؤجر مالكا للغين الو جرة فأخد امستأجر العلا واستعمَلّه حنَّى تمت 
مده يقول المؤلف: له يمه -أي الُستأجر- أَجْرَةٌ الِْل؛ ودّلِك لأنَّ عَقَدَ الإجارة 
كان فاسدًاء والفاسد وٌجوده كالعّدم» ولكن كيف قول المولّف: «أَجْرَةالل) وهو حر 


و کا صو و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» إثم من باع حرّاء رقم (۲۲۲۷)» من حديث أبي هريرة وَدََنَهُعَنَث 
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= لا يصح تأجِيدُه؟ نقولٌ: يُقدّر كأنّه ق -أيْ: عبدٌ- فيْقال: كم أجرةٌ هذا العبد؟ قالوا: 
اجره -مئلا- ياتتا ربال» وهو قد استأجره باثة ريال» نقول: سلّم ماتتّى ريال؛ أن 
الجر فَاسِدَةٌ وهَدًا فيا إذا كان الُستَأجر عالا بأنَّ هََا العْلام ليس مملوكًا لَه فنا 
ّمه أ اليل وهي في الثال الذي ذكرنا متنا نا ريال مع أن العقد وقح على مالآ كن 
َا العقدُ فاد فالقولبأنّهيَرّم المستأجر أَجْرَ َه المثلٍ قول صَحِيحٌ؛ لان المستَأجر دحل 
على تصيرة وعَلمَ بأل الإجارةً غير صحيحة. 

لكنْ إذا كان لا يّدري؛ وقد عَقدَ الأجرةً على مائةء فكيف ثلزمه بماتتين؟ 

يقولٌ الفُقَهاءٌ يمره في التعليل: إن إتلاف مال الآدميّ لا رق في انه بين 
العام والجاهل» کا لو استعمّل N‏ اي ا 
فعليه ضَمانه؛ وإن كان لا يدري» وکین في هَدًانظرٌ؛ لأنَّهَدَا الذي استَعمَله بالأجرة 
التي يَظنْها صَحيحةٌ كان مَغرورّاء عه المؤجّرٌ وإذا كان مَغرورًا فيجب أَنْ يَكُونَ 
الان على الغارٌء وهَدًا هو مُقَتَضى القياس والنّظر الصّحيح. 

وعليه فتقولٌ: بُ على السار في الثالي الذي ذكرن مائة ريال» ويَضمَن الآحرٌ 
الذي أجرّه المائة الثاني ويكون لِهَذَا العغلام الحرٌ ماتّنا ريال» وهَذَا هو العَدُلُء وأما أن 
صم شَخصًا مَالَمْ زمه -مع أن العقد حسب رَأيه واعتقاده عَقَدٌّ صَحِيحٌ- فَهَذَا 
فيه نظرٌ. 

فالصّوابُ إذًا: أنه يَلرّمه أَجْرَةٌ الِْلِء كن إِنْ كان مَغرورًا فما زاد على الأجرة 
التي تم العقد عليها فعلى من عَرّه. 
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جره الل أقل» مثلا اجره بأقتن» وأجرةٌ مثله مائ فهل تُلزمه 


ر و ° 


نقول: إن كَانَ عال) بأنَّ الإجارة فاسدةٌ ألرّمناه بها تتين؛ لاه دحل على بتصيرة» 


ثم ما زاد على أَجْرَةٍ المْل يَكونُ لهذا العُلام؛ نه مَظلومٌ» ولا کون للذي أَجَرّه؛ لن 
الذي أجّره لا يَمْلِكُةُ فليس له سي وإن كان غير عالِم فعليه أن يَضمَن لِهَذَا الحرٌ 
ما وَقَعَّ عَلَيْهِ العقد؛ َي به واعتيره صحیحًاء رم با ظنّهه وإذا رای القافي 
أن يَأْحَذ هَذِه الزيادةً ويّصرقها في بَيْتِ اكَالِ فلا حرج عَليه؛ لأنّهُ مال في الحقيقة ليس 
خالِصًا لمن استحقه» وما اشتّبه فيه فَنهُ يُلحَق ببَيتِ الالء وَإِنْ كَانَتْ أَجْرَ رَه المثل 
بوقدار ما وَقَمَ عَلَيْهِ اعَقَدٌ فلا إشكالٌ؛ نه ليس فيه زيادةٌ ولا تقص. 


2 سر > . مض ده سم هر و 9€ سم ع 2 

مثالٌ آخرٌ: استأجر شّخصًا عَلَ عَمَل َْرَم مث أن يَستأجر شّخضًا بيع له 
عر أو يحمل له خمرّاء أو ما أشبّه ذلك فالإجارةٌ فَاسِدَةٌ لكن العاملٌ الان هل 
ول ليس له کي أن الإجارةً فَاسِدَةٌ والعَملُ المحرّمٌ لا قيمة له؟ أو تقولٌ: يُلرّم 
الُستأجر بالأجرة ة التي وَقَمَ عليها العَقدٌ؟ 

7 23 ع م 7 8 5 

امراك PEIN RN‏ إذ كاد العايل يهام 
أن هَذَا يءُ حرم فإئها د تصرف في بَيْتِ الال وَإِنْ كان لا يعم فَإِنّهُ يعطى إيّاها ويؤمرٌ 
بالتوبة والاستغفارء والله أعلّم. 

مئال وجود مانع: نّم رَيدٌ مع عَمرو على أن يُؤْجّره بيه والبَيتُ ملك لزيد 
ولكنهم عَقَدَا الإِجَارَ ةني المسجدء والإجارة في المسَجدٍ لا تصح؛ لاما حرام قال الي 
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0 o 


7 00 > رھ مص ےے‎ e e 5 ٠ ر هم س 60س ەه رهم‎ IE 
كلاة: «إذا رَأَيْنمْ مَنْ يَبِعٌ أو يَبنَاعٌ في ا مشج ققولوا: لا أرب الله جارك" قإن المساجد‎ = 


صر 
و و 


لَمْ تبن لاء فالإجارةٌ إِذّا لا تصح لوجود مانع» فإذا ت المدةٌ ألرّمناه بأجرة اليل 
فإذا تعاقّدا على عشرين ألمًاء وأجرةٌ المثل عكر آلاف زمه عشسّرة آلاف. وهَّذًا فيا 
إذا كانا جاهلين واضِحٌ» فإن كانا عالين فينبَغي أن تُعامِلّها با يقتضيه الِعَقَدٌ والزائد 
فإن قال قَايَلٌ: إذا 58 العينَ بإجارة فاسدة فلاذا لا تلغي العَقَدَ والأجرة 
وتقولُ: لا مَيْءَ لَه لا أُجْرَةٌ امل ولا الأجرةٌ متمق عليها؟ 
فاجَوابٌُ: هدا لايُمكِن؛ لأنّهُ طلم فا مالك فوت عليه مَنمَعة مُلكِه مَُّةَ الإجارة, 
فإذا قلا لا اجر لك. فإنّنا تَظلمُه بدَّلِكَء وَالمُستَأجر قد استوف الَتمَّعد فإذا قُلنا له: 


ت م ر بير 2 ع 
موالّ الناس بالباطل» وحِيِدَئِذٍ قول: يلمك أجرة 


عع 2 
| 


َه ع 0 
لا أجرة عليك. أَبحنا له أن يا 


المثل. 


و د 
والخلاصة: 


ر 


إن كل من تسلّم عينًا بإجارة فاسدة فإنّهُ لا عبرة بها حصل عَلَيْهِ العقْكُ فسخ 
الإجارةٌ ويُرجَع إلى أُجْرَةٍ اثْلِ» قن كانت أَجْرَةُ الل مُساويةٌ لها وَقع عَلَيْهِ العَقَدُ 
فلا إشكال. وَإِنْ كَانَتْ أَجْرَة امل اکر ألرّمنا المستأجر بباء م إِنْ كان عالا فالرّيادة 
عَلَيْه وَإن کان جاه لا مَغرورًا فالزيادة على مَن غَرَّه ون كَانَتْ أَجْرَة الل أقلّ» 


»)۱٤٤١( والدارمی‎ »)۱۳۲١( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد رقم‎ )١( 
والحاكم (۲/ 07) على شرط مسلم.‎ »)٠١١٠١( عن أبي هريرة نة وصححه ابن خزيمة‎ 
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= فإن كان عا ألرّمناه بها المَرّم به؛ لأنّهُ دحل على بَصيرةء فهو يَعلّم أن العَقَدَ فاد 

والتَرّم الرّيادةَ على أَجْرَةِ الل وَإِنْ كان جاهِلًا لم يَلرّمه كر من أَجْرَةِ اثلِ» وَإِن 

رای القاضي قَضاءً أن زمه بها المَرّمِ به -ولو كان جاهلا ولكن مجعل في بَيْتِ اكَال- 
es‏ 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


06 4 
باب السب" 


°6 69 e٠ 


[1] قول رمآ «بَابٌ السَّبّق) بسشكون الباءء وأما «السَبّق» فهو العوض» 
السّبّْق معناه قَوْتٌ لا يُدرَكء بمعنى: أن يفوك الإنسان على وجو لا تدر که فالسّابقون 
الأوّلون منّ ا مهاجرين والأنصارء لا يُمكِن لمن بَعدّهم أن يَلحَمَهم في هذا الوصنيء 
ومن سابَقّك جَريًا على الأقدام حتى وَصلّ المنتهى قبل أن تَصِله فَقَد سبقك على وجو 
لا تدرکه. ۰ 

فالسَبْق فوت لا يدرك سواءٌ کان مَعنويًا او كَانَ حِسّياء وسواءٌ كان في الرّمانِ 
و كَانَ في المكان» فالصّحابةٌ ينغ سبقونا بالزَّانِء وهَذَا سبق سى وكدَّلِك 
سبقونا سَبِقَا مَعنويًا بالعلم والإيهانٍ والجهادٍ والعَملٍ الصّالِح. 

والب ينقسِم إلى ثَّلاثةِ أقْسَام: 

* سم لا جوز لا بووض ولا بغيره. 

" وقِسمٌ جوز بووض وغيره. 

" وقِسمٌ جوز بلا عرض ولا جوز بعوّض. 

والأصل فيه منع الووض؛ لأنّهُ من باب الميير» فن الإنسانّ إِمَا أَنْ يَكُونَ 
غات وأمًا أَنْ يَكُونَ غارمّاء فإذا جَعَلَ اثنانٍ مِئةَ ريال بن سب وتسابقا في ا لجري عل 
الأَقَدَام فأحدهما إا غَانِمٌ وإمّا غارِمٌ» ما أن يَأخذ ممه الرِيالٍ من صاحبه فيغتَم» 
أو وذ هته اك ف تيون اة و ولد لك فا لال هو عنم العوضن ن 
المسابقة» ولا بجو إلا لسبب کا سيأتي إِنْ شاءَ الله. 
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]١[‏ قولّه َا ّه: ١يِصِحٌ‏ على الأقُدَام؛ هذا هو القسمٌ الذي يجوز بير ءوض 
رھدا ف فک د ارس فيه ا ول د اه ی نهذ اسه 
جور بلا ءوض ولا تجوز بووض» سواءٌ كان هذا العوض نَقدًا أو عروضًا أو منفعة 
مثل أن يتَسابَقٌ رَجُلان أ أسرّعٌ وصولا إلى العَرض الذي عيّناهء وهو جايْرٌ بين 
الرَجُلين» وبين اكْرأَئّين وبين الرَجَلٍ ورّوجَتِهء كا ساب التي يك عائشة يعت '؛ 
لأن ني ذلك ويح عن النفس» وتنشيطًا وتقوية للبّدنِء وتحريضًا على المغالبةٍ. 

وظاهِرٌ كلام الولف وغيره أنه لا فَرْقٌ بَْنَ أنْ يتسابقا استقبالا أو استدبارًا؛ 
لل السات عل الاستدبار تين كدر من ته شد زي بر إلى الوّراء 
بسرعة تفوق صاحبّه قدا جايرٌ وهل يجوز على اليّمِينٍ وعلى الشّمال؟ نحم يجو ويقع 
هذا -أيضًا- من بعض النّاسِ يتسابقون اما أسبَقٌ ذّهاباء يَمينًا أو شالا 


لا بُ فيها ِن تين المسافة ابتداء وانتهاة» َا بد أن كود المسافة مما يُمكن 
ار تقل أسابقك من عُتَيزة إلى مک عَلَ الأقَدَام لَمْ يَصِح؛ لاله لا بد أن تكون 
مقيدة بمَسافةٍ مُعتادة» وقد كان من عادة الصبيانِ أ ہم يتسابقونَ عَلَ الأَقَدَام؛ فإذا سبق 
أحذهما الآخر قال له: احيلني على ظهرك من منتهى المسابقة ت إلى ابتدائها فهل هذا جائ” ؟ 
هذا لا يجُورُ؛ لأنّهُ بعوض وهو الْنمَّعةٌ؛ لأنّ مله ياه من هَذًَا المكانٍ إلى هذا المكان منفعةٌ 
فلا تجوز وقد يُقال: إِنّه يحص في ذلك للصّعارٍ الذين لم يَبلُغُوا وإن لم يرخص 
للكبار» يَعني: الصّعْارُ بر حص لهم من الِب ما لا يرخص للكبار. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 73575).» وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في السبق على الرجل» رقم (501/8)» وابن ماجه: 
كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساءء رقم (۱۹۷۹)» من حديث عائشة ئشة وَِالنَدَعَنْها. 
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ولكن يِبُ أن نعم أن امباح إذا قضمّن صَررًا صار رما فلو أجريتٍ المسابقا 
في هذه الأمور في وَقتِ صلا ة الىاعة. كانت المسابقة ف حراماء ولو ادى ذلك إلى العداوة 
والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حَرامًا. 


كسألةٌ: كُرة ادم من عَذّا النوع» آي: نما جور َر ءوض ولا جور بووض؛ 
لأنّ فيها تَرويحا للتفس» وتقويةً للبَدن» وتعويدًا على الْعالبة» ولكن بشّرط أن لا يَدخلها 
لحب المشينُ» كا يحصّل من بعض النَّاسٍ يتَحزّبون لناد مُعيّنه حى تحصْل فتنة صل 
إلى حدّ الصرب بالأيدي والعصيٌ والججارة. 

واختّلف العلاءُ راك في المسابقة على الأقدام هل تجوز بووض أو لا؟ 

ذهب" أئّها لا تجوز بووض كا سبق ومنهم من قَالَ: نما تجوز بووض؛ لأ السّبقَ 
E‏ و د 
أنّنا لو أجَرّنا العوضّ في هذه الأشياء لكات سَببا للتجارة بمّعنى: أن الاس يتجرون 
ا لها هل المؤونق» ولا تاج إلى ا قري أو إا مع آنا لدي كلل 
فسخ تجارة ويَنشَغِل الال جلاعن امو لمم منهاء فهَذِه المصلّحة التي قد يتَوَفَعها 
الإنسان مع العَدُوِ مُعارّضة بِالَفْسَدة وهو أن َنب التاس عليها ثم يتَخِذوتها تجارة» 
وهَدًا مانم قوي. 

فن قال قائل: وأيضًا السّبنُ على الخيل الآنَ يتَحِذ تجارة» ومنفعتّه في ا خرب في 
لوقت الحاضر قَليلةٌ فيلرّم -على رد القاعدة- أن هوا من ذلك -أيْ: من المسابقة 
على الخيل بالووض-؛ لأنَّ النَّاسَ اتخذوها تجارة. 


.)0 /٠١( والإنصاف‎ »)5 ٠ 5 /17( انظر: المغني‎ )١( 
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فتقول: هَذًَا ينبي على قاعِدة ذَكَرَها العْلّاءٌ َر وهي: إِنَهِ إذا ص الشّرعٌ على 
شيءِ ذي فائِدةٍ في وَقتِ الرّسالةِ ثم عدِمت مَنفَعَته التي تون في وَقتِ الرّسالةَ فهل 
تع المعنى أو تتبع اللّْظ؟ العُلاءٌ يحتَلُِون في هَذَا ومن ذَلِك الشَّعيدُ والأقط في رّكاة 
الفطر مَنْصُوصٌ عَلَيْههَاه وهما في ذلك الوّقتِ قوت للنّاس سواءٌ كانوا في البادية أو في 
الحاضرة» وفي الوّقتِ الحاضر ليسا قُونَاء فهل تَتَّبِع اللّفظ وتقولٌ: هذا شيءٌ عينه الَّرَعٌ 
فهو ُْزِئ سَواءٌ كان قونًا للنَّاسِ أو لا؟ أو تقولٌ: إذا أصبَحَ واحِدٌّ من هذه الأربعة غير 
قوتٍ فإنهُ لا جزئ؟ فيه احتّال واحتالٌ» لكنْ الاحتال الأخيد بالسبة للفطرة أصحٌ؛ 
أنه نبت في البخاريٌ من حَديث أبي سَعيدٍ تة قَالَّ : تا نُخْرَِهَا صَاعًا مِنْ طَعَام 
وَكَانَ طَعَامَنَا ومذ التَمْدُ والشىن وَالزيْبُ وَالأقطٌ)(" فَهَذَا صريح أن العلَهٌ هي 
العا وکا قال عبدٌ الله بن عباس وَهء:: «قَرَضٌ الي يكل ركا الفطر طهر 
لضام مِنَ الَو وَالرََثِ وَطُّمْمَةٌ لِلْمَسَاكينِ»" لكنْ نحن الآنَّ في مَسألةٍ اليل 
والخيلٌ في عَهرٍ الي يا لا شك أها آله عَظيمةٌ فعّالة في الحرب» وهي في الوّقتٍ 
الحاضر ليست كدَّلِك بل يحصّل السّبقٌ بها كتجارة» فهل تُقولُ: لا فُقِدّت العلّة التي من 
أجلها جار السّبقٌ بُ أن يقد اكم أو تقولٌ: أذ بظاهر اللَّفظٍ ولا علينا منَ العلّة 
تخلّفت أو وُجِدَّت؟ فيه احتمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل العيد. رقم »)٠١١٠١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب زكاة 
الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (486)» من حديث أبي سعيد الخدري ية 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة. باب زكاة الفطر› رقم .)15٠99(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب صدقة 
الفطر. رقم «(YA۷)‏ والدّارقطنى (2)8/5) والحاكم .)5٠9/١(‏ من حديث ابن عباس عنما 
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح. وحسّنه الألباني 
في الإرواء (۳/ ۳۳۲). 


N N وَالسّفنا"‎ aL, 


1 قوله صمَدايَة: (وَسَائْر الحَيَوَانَاتِ» کالبغل وال مار وغيرهما ما يُركبء والبقرة 
-أيضًا- - نصح المسابقة بقَةَ عليها؛ 3 القَولَ الراجح جَوارٌ ركوب ما لا يركب عادةٌ؛ 
لعموم قوله تَعَالَ: هو أَلَّزِى لك ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا € [البقرة:19]. 


ولكِن هل كجوز المسابقة بقة بالحَيوانٍ تفسِه» بمَعنى أن يُطلق الرَّجلانِ كَلبَيهها ويتسابقا 
على ذَلِكَ؟ 

الظَاهرٌ أنَهُ لا يجُورُ؛ أنه لا فِعلّ من المتَسابقَين في هَذِه الحالِء وقد يقال با جواز؛ 
لأ فِعلَ الكلابٍ وتّحوها بأمر صاحبهاء كفعل صاحبها؛ ولِهَدا جار صَيدُها إذا أرسَلّها 
صاحبها. 

ويُشْتَرَط في المسابقة على الحيواناتٍ نَفْسِها أن لا ييكونّ في ذَلِك أذية لهاء فَإِنْ 

كان في دَلِك أذ كم قله بعش التاس في المسابقة في تقر الوك بعضها بتعض » 
فان بعص الناس -والعیاذ بالله- ير دِكَهُ على أن يَكُونَ قويّا في المناقرة هذا حرامٌ 
ولا تجوز ومثلٌ ذَلِك طاح الكباش» ومثل ذلك صراعٌ اران إذًا كل ما فيه أذيةٌ 
للكيوان فن الا فيه ها 

[Y|‏ قَولّه: «وَالسَمُن» وهي الفلك التي وي في ا لاء صح المسابقة عليها؛ 
لأنّ الاس بختلفون فيها اختلاقًا كيرا وهنا ينغي أن يقال إن السَّفْنَ ا لحربية يجب 
أن تلحَق بالإبل؛ لأا داخلة في آلاتِ الخرب ومُعدَّاتها. 

[۳] قوله: «وَالمرَارِيق» قال في (الرّوض)"": إِنَها رمح 5 صي يتسابقون به في الطّعن» 


.)۳٤۸ /0( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


۱١1 


كتاب البيع ( باب السبق ) 
کے م ر ل ]۲[ 
ولا صح بعوّض' إلاني إل وَحَيْلِ» وَسهَام 

َه قَالَ: لا يجعَله سيفًا حادّاء بل 


: الشّلاج الأبيض. لَكِنْ لا جعل الإنسان خنجرًا 


ت 


عوك للك اا بال قن لأ آن امام ا و 
كور ابس ا نيه أو لحو وَهَذَّا ما يُسكّى عند التاس الآن با معركة الوهميةء 


0 
صرب مع الوّجِه 


جنس العّصا أو الخشب أو ما أشبّه َلك 
وهل من ذلك ما سی باللاكمة؟ لاء أو لا: لآن الملاكمة ضرت 


اہم یتشابکون فیا يسمّى 
حادًا أو سَيفًا حادًا؛ لأنّهُ ربا هوى به الشيطان إلى صاحبه فقتله» لكنْ يجعله من 
خاصّة وهَذّا مني عنه. 
انيًا: أكها حَطِرة؛ لأنّهُ لو أصيبَ الإنسانٌ الام في مَقتل لهَلكَ» لكنْ إذا كان 
اا الوه من أخل ا 
بذَلِكَ على قِتالٍ العدوٌ مثل الكراتيه» فهذِه يقولون: نا مُفيدةٌ للإنسان جدًا في مُهاحمةٍ 


6 


العدرٌ وفي الهَربٍ من فتكون المسابقة في هذا جايّزة بل لو قيل: إِنَّ اناس لو انقلبوا 
إلى حرب به الطريقة للت في الأشياء التي تجو بووض. 
١1‏ وله تعالك: دولا صخ يمؤض» أي: لا صح الاب برض سوا 
: لا سبق إلافي نَضْلء 


كان عيئًا أو نَقدَا أو مَنفعة 


3 قَوله: إلافيإير. وَحَيْلٍِء وَسِهَام) لِقَولٍ النِيّ له 


أرجت أو حافر». 
)١(‏ مسائل أبي داود .)١597 ۰۱٤۹۱(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)٤۷٤‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق» رقم (501/5)) والترمذى: كتاب الحهاد. 
SS‏ ا 0 اند 


۱1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


«لا م سَبَقّ) أي : لا عِوَض إلا في هَذِه الثلاثةء وإنَّا جار في هَذِه الثلاثة ة لا فيها 
من اكصلحة العامّة من الجهادٍ في سَبيل الله؛ لأن الإبلّ تحمل عليها المجاهدون الأَمتِعد 
والخيل فيها الكَرٌّ والمَرّ والسَّهامَ فيها الرّمِيُء ويقاس عليها ما يُسْبهُها من آلاتِ 
ا خرب الحاضرةء فالدبًابات وتحوها تشبه الإبل» والصواریخ وشبهها تُشبه السّهام 
والطَائْراتُ وشبهها تُشبه الخيل» فَهَذَا القسمُ يجورٌ بعوض وبدونه. 

وقولّه: «إبل) بأن يتسابق اثنان على بعيرّمي|. 

وقولّه: «وَحَيْلٍ بأن يتسابّق اثنان على قَرّسَيهها 

وقولّه: «وَسهام» بأن يتّسايّق اثنان بسهامّيها أا يُصِيبُ. 

وظاهِرٌ كلام الولف في الإيلٍ واخيلٍ: أنّهُ لا رق ييْنَّ أن تكونَ المسابقةٌ في 
الجري أو في حمل الأثقال» وهَدًا بالنسبةٍ للإبلٍ واضِحٌ ۽ لان الإبل يَُمّع بها في اتري 
ويُنتفع بها في مل الأثقالء لکن في ا هيل في الس من هذا کيء لأنّ الخيل إا ينتفع 
بها في المسابقة جريا 

ذا الدَّلِيلُ على هَذَا قول النبِيّ كلل 200 سَبَّقَّ) أي : لا وضع عوض في المسابقة 
1 في إبل وَخَيْلٍ وهام وهَذًا النص صَريحٌ. 

فإنْ قال قايِلٌ: هَدَا جار على جلاف القياس؛ لأنَّهُ مَيِِرٌ إذ إنَّ أحدَهُما غانِمٌ 
أو غارم. 

فالجَوابُ: إِنَّ من العُلماءِ من احرج هَذِه المسألةَ عن القمار بأن قَالَ: لا بُدّ مِنْ أن 
يَكُونَ معها ثالث ليس غانِمًا ولاغارمّاء أي: أَنْيَكُونَ محللا فإن غَلبَ أخدعِوَضَيهما. 


كتاب البيع ( باب السبق) 1۳ 


E‏ ا f TE‏ 000 چ ٥‏ سام 
= وإن غلباه لم يؤخذ منه شََيْءٌ وهَذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسر» لكنْ هذا 
7 و 2 
الجوات ضَعيف جدا. 
ع2 ص و 
أوّلا: لضَعفي الحديث الوارد فيه" فالتديث ليس بحجة. 


ع 


انيًا: أن هَذَّا حيلةٌ؛ االكإذ جازاعة ان بلا قال فا ساسا ان 
وان كان خراما ضار ذخال الحلا من أجل استحلالٍ الحرا» والجيّل تمنوعة 
عا 

الِمًّا: أن المحلّل الآنّ سيُشاركهم في المسابقة ومع ذلك هو غانِمٌ على كل حال 
أو سالِمٌ فيكون شارَكَهما في الفعلِ وخالمَهم| في ا لمكم والسيجة, وهَذًّا لیس من العَذْلِ» 
والمسابقة مّبناها على العَدْلِء فامُحلّل إذا سَبِقَ أخدّ العِرَّضنٍ من الاثنين» وإن سبق 
لم يأخذ سينا ولم يوذ ِنْهُنَيْةٌ وهَدًا خلافُ العَدْلِء فكيف کون مُشاركًا لهم 
ي الحملء تم امهم في التتيجة والثّمرةِ؟! 

فالصوابُ أله لا يشرط أن يوجد لل وأنّ هَذِه المسألة مُستَئناةٌ وأن فيها 
مَصلحة تربو على مَفْسّدتهاء والمصلّحة هي التّمرّن على آلاتِ القتال» وهَذِه مصلحة 
كبيرةٌ وعَظيمةٌ تنقّمر فيها المفسدةٌ التي تحصّل بالمييرء والشَّرعٌ كله مَصالحء إما غالية 
وأمًا متمخضة 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في المحلل» رقم (7501/4)» وابن ماجه: كتاب 

الجهاد» باب السبق والرهان» رقم (١۲۸۷)ء‏ عن أبي هريرة نة ولفظه: قال رسول الله وكة: «من أدخل 


فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق قلا بَأْ» ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمارا. 
وانظر: الفروسية لابن القيم ص‌(۲۲۹) فقد أطال الكلام في بيان ضعفه 


۱٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دون تذين ال كويان a Es‏ 


وأمّا ما لا جور بووض ولا غيره فهو المسابقة في الأمور المحرّمةِ كالمسابقةٍ في 
الحدوانِ على الناسء وقطع الطَّريق» وما أشبه ذَلِكَ أو المسابقة في لعب الشطرني 
وارد وغير ذَلِك ما يُلهي كثيرًا عن لمات في الدّين أو الدّنيا ولا فائدة فيه» وهَدّا هو 


ع 


الضَّابط فيهء فالذي لا يجوز بعوضيء إمّا أَنْ يَكُونَ رما لذاته كالمسابقة ة على العدوانٍ 


على النَّاسِء وقّطع الطريقء وتهب الأموالء وإخافة الآمنين» وما أشبّه ذلك فَهَذّا حرامٌ 
سَواءٌ كان بعوض أو بعَيرِ عوض. 

وما ان يكو ما يُلهِي كَثِيرًا ويتعلّق به القَلبُ كَثيراء وَل خير فيه ولا منفعة 
كالئَرد والشَّطرّنجء وما أشبَّهّهما من هَذِه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوّقتِ 
الحاضر. ۰ 

]١[‏ قوله رجاه ه: «وَلا بد مِنْ عن الم كُويئنِ ن) يعني : اللدين ن يقنع عليه السَبق» 
فتقولُ مئلا: أسابقك على هذا ا جمل» والثّني يقولُ: أسابقك على هَذّا اجملء أو يقول: 
أسابقك على هَذًا المَرسِ. 

والنَّاني يَقول: أُسابقك على هَذًا المَرس» فلو قَالَ: سابك على قرس بدون تَعبنٍ 

وظاهر كلام المؤلّف: نه لا يسْترَط د يت الرّاكبينءٍ ER‏ «الَرْكُويَيْن) 
والصحيح أنه لوط وهو مَذْهبُ الإمام الشَافِعِيٌ!" راف وَلَا بُدَّ منه؛ لأنّهُ ليس 


0£ 


لقصو د أن يَكُونَ هَذَا احمل أو هَذًا الرس سابقًاء بل السَّبُقٌ في الحقيقة يَكون من 


(۱) انظر: الحاوي الكبير (٠٠/٠۲۲)ء‏ ونهاية المحتاج (۸/ .)١١۷‏ 


كتاب البيع ( باب السبق) 10۵ 
راادھما ‏ وَالرّمَاء"» O‏ 


جَودةٍ القرس أو الجمل ومن جذق الراب ربا کون الفَرسٌ فَرسًا جِیدَا جدًا ویر به 


5 7 مه جه ٠‏ 7 ى - م اس 2 ص 
إنسان ليس حاؤقا فلا يَمشي» وتفس الفرس يرکب عليه رَجل آخر ويمشي» وهَڏا شيءٌ 


2 رع 


حيري اجائا E LG‏ ذا 
رکب على ال مار بمُجرّد ما يرك نَفْسَه يّمشي الار» وبَعض الناس يرگب ويزججر الجهارَ 
ويّضربه ولا يتَحَرّك. 

]١[‏ قوله رجا «وَاتَحَادِهمَا» لا يد -أيضًا- - من اتحادهماء بمَعنى آنه لا بد أَنْ 


و ست ا ۰ ر < -ه ۹„ 
یکون السّبق في ا يل على فرسَين مِنْ نَوْع وَاجلِ كرب وعربي» ورون ويرڏونء 


وهَجينِ وهَجينِ» فلو ساق على فرس وبل فلا يجوز ولو سابَقٌ بين عرب وهّجِينٍ 
عي ع ع E‏ لاخلا النوع؛ لاله 
لاب ِن جاوما وان يكوا مِنْ وع وَاحٍ 

وظاهر كلام المؤلّف: آنه لا يشرط تايا في الذكورة والأنوثق جور أن 
يَكُونَ السب على جَملٍ وناقةٍ ة أو على فرس وحصانء ولا سا -أيضًا- بالنسبة للثاقة 
والجمل قلا بس وإن كان تلف بَعضهم عَنْ بَعْضٍ ي في مسأل لحمل والضصّرٍ والقوق. 

[1] قولّه: «وَالدّمَاةِا لا بد -أيضًا- بن عدوم نينا كانتا لماه ة بالسّهام؛ 
لن الفَصدّ متعرفةٌ حذقِهم ومَدَا لا صل إلا لين فيُقالٌ مثلا: فلان ابر فلان 
يُسايق لان ابن فلان» فلو قال متلا: المسابقةٌ على رَجلٍ من بني تيم وجل آخرٌ من 
ببي قطنا هذا بمح لکد این دنه لالد وذ شين الزماق ET‏ 


o °‏ 6 ىه 


من دعيين ين السّهم بمَعنى أَنْ يَكُونَ الى به (الالة) مِنْ نوع وَاحِِ ومَعروفٌ الآنَّ 
افر بين أنواع الأسلحة فلا د آدْيكوة الكل و 


۱٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
سل وم ايمس ° يرهم ]1[ 
وَالمسَافَةَ بقدر معتاد . 


وهل يشرط -أيضًا- أن يَكُونَ الطّرارٌ واحدًا؟ يُنظّر: إذا اختلفتٌ فلا بد مر 

ن کون الطَرارٌ واجِدَاء أمّا إذا لم تلف فلا يُشْتَرَطْ؛ لأمّها أحيانًا لا كلف من حيث 
ع چ ٥ہ‏ م ره بے ت 2-6 -ه 

القوةٌ والأداء» لکن تلف من حيث الشّكل فَقَطَء فلا بد من اتاد ما يُرمَى به برط 
أن يَكُونَ عَدمُ الاتحادِ يودي إلى الاختلاني. 

]١[‏ قوله وِمَدُمَةُ: «وَاكَسَاَةِ بقذر مُعْتَاد لا بد -أيضًا- من تحديد مسافة الدّمى» 

0 ءيَّى لاس 1 1 8 ے 0 و کو 
وكانوا في الأول يعتودون في مَسافة الرّمي على قوة الرّامي؛ لأنه نبل يَرمي به الإنسان. 
فاسان الذي ليس بقوى لا يذهب سمه تعدا قاذ بد من تحن المسافة يقد 
مُعْتَادِِ قالوا: وأكترٌه تَلانائة ذراع يَعني: حوالي ماتتي متر تقريباء وهَذِه المسافة بالسبة 
للأسلحة الموجودةٍ الآنَ لا نَيءَ» ولكن فيا سَبقَ لا أحدّ يرمي تلاتائة ؤراع» والمرجع 
في ذلك إلى العرفٍ. 

ومَذِه الشّروطٌ التى ذكرت هى لحواز أخذٍ العوض في المسابقة» أمًا إذَا لَم يَكُنْ 
عوض فالأمرٌ واسعٌ» فلو قال شَخصٌ لآخر: إن عندّه حمارًا جيّدًا لا يسبقه الفرس» 
وقال الآحَرٌ: أنا عندي فَرسٌء أَتَحَدَّاكَء فتسابقا أحدّهما على حار والثانى على قرس» 
و ر ' 
فيجوز بلا عِوض. 

مسألة: هل تَجورٌ المسابقة في العُلوم؟ 

الجوابٌ: إذا كانت هذه اللوم شرعيةء أو مما يُعِينُ على الجهادٍ كالصّناعاتٍ الخربية 
T1‏ م 7 أ 7 
فالذهبٌ" لا تجوز المسابقة عليها للحَديثِ» والرا جح الجوازٌ وهو اختيارٌ سيخ الإسلام 


.)١١/٠١( الإنصاف‎ »)5٠7/17*( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب البيع ( باب السبق) ۱1۷ 


رع وك 


وهي" جَعَالَة لِكُلْ وَاحِدٍ قَسْحَهَاا'. 


= ابن تبْميّه"' -رَحمَهُ لله تَعَالَ- وذَّلِك أن الدينَ الإسلاميّ قام بالسّيفِ والعلم والدَّعوةٍ 
فإذا جازتِ لمران على السّيففِ وتّحوه جازت لمران على ما قامَ و ِن الجلم» ولكن 
بجني کی هذا الإطلاق ا إذا لم يكن قرش الإنسان الول عل الال ا 
لا لوصول إلى الحكم الشَّرعيّ فهنا يَنبَغي أن يمتح وقد يقال بحَدم المنع؛ لأن بَعضَ 
الُلّاءِ قَالَ: طَلَبنا الجلمَ لبر الله فأيى أن كود إلا لله. 0 

]١[‏ وله صَمَدالنَه: «وَهِي) أى: المسابقة. 


[7] قَولَّه: «جَعَالَة لکل واج َسْحَهَا) يع: يَعني: أنََّا ليسّت من العقودٍ اللازمة. 
بل هي من العقود الجائزة» فهي تُشبه الجتعالة. 

والجتعالةٌ: هي ان يجعّل الإنسان شنا مَعلومًا لمن يَعْمَلُ لَه عملا مَعلوماء مِثْلُ 
أن يَقُولَ: من رد ضالّتي فله أف ريال والسّبق من هذا الجنس. 

وقوله: ١لِكُلّ‏ وَاحِدِ) -أيْ: من المتسابقين- «قشخها»» وَيُشْترَطٌ لذَّلِك أن 
رن ر ال اوا بكم مل ما ن 
لا يودي إلى التلاعب» فمثلا إذا كانت الإصابة تسعةٌ من عَشْرة م إن صاحبه 
أخدّ كلائة وهو أخدّ تمسةء فلا يجوزٌ لصاحب الثلاثة أن يَفسَخ» ويجورٌ لصاحب 
الخخمسة أن ب يَفسَخ؛ لأنّهُ ظهرٌ له المٌضل. 

فِنْ قالّ قايْلٌ: حتّى صاحبُ الثلاثة و يكون مع تكرار المسابقة يَقَفِز وذاك 


اح لأن الإضاء مقدرة ا ع 


.)51-71١ /٤( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e‏ رھ 


2 ودف lie 2 o‏ 
وصح المتاضلة معَيينَ ينون الرَّمْيَّ 


0 ع . 27 Ae +K‏ 010 2 
تقول: هَذَا احتمال وارد لكنْ ليس لنا إلا الظاهرّء والآن الظاهرٌ العَلبَةِ مع 
صاحب اللمسة امد اا باك ٠‏ فإن فسح هو 
فل لکل وَاحد ا ل ان يقد با إذا لم يَظهَرٍ يظهر ر المَضْل 
لأحدهماء قن طهر الفضلٌ لأحدهما فليس للمفضول أن فسح إا برضا صاحبه. 
]١[‏ قوله رجاه «وَتَصِح لاله أيْ: المسابقة في الرّمْيَّ. 
7 1[ توله: عل معئي بون لي يعني : ند أن کا 
3 سبق في قوله: الاي ااي Sa‏ 
ا والشَّارِع 8 أجارٌ المسابقة عرض :ف ال هن أل أن يد 
الإنسان المي ويتمرّن عَلَيْه فإذا كان لَا يعرف فإنَّهُ لا يصح أن يدخل في المسابقة. 
ول ١عل‏ معي ال شتراطٍ أن يَكونوا تلاثة فأكدد ؟ 
الجوات: أمّا على المذهّبٍ"" فنعم؛ ؛ لأنّهُ لا بد من اثتين وثالِث غلل وأمّا على 
اقول الراجح فيَصح أن تكونّ المناضّلة بين اثنَينٍ. 
لا بُ مِنْ حَگم بين الاثتين يكون عارقًا بالسّبقِء وتقدير السّبِقٍ بحيث لا يُظلّم 
أحدٌ؛ لان المتسابقين كا مقصمَين تاماه وا صان لا بد لها من حاكم يكم يَبنّهما. 
f © ٠‏ © ° 


(۱) انظر: المغني (۱۳/ 17 5)» الإنصاف .)١١/١5(‏ 


كتاب البيع ( باب العارية ) ۱۹ 


4 


َه ع ص 5 لع لاه 5 ا < و 
|11 ديات العارية» ويقال: العارية سميت بڏلك؛ لامها عارية عن العوض؛ 


[۲] «وهي باه تفع عَيْنِ بی ب بعْدَ اسِْيقَايِ» فالعاريّة في الأصل ذل ايء 
بلا ءوض على غير وَج التمليكِ. 

007 وهي إِبَاحَةٌ) من احير للمُستعير تفع عبن تَبقَى ا -أي العن عد 
اسْتِِقَائِِ» أيْ: استيفاء 7 ْ 

وقوله: : انمع عَيْنِ تَبْقّى تبقی بَعْدَ استیفائه» أي: دة َبقَى العَينْ بَعْدَ اسْتِيمَائِ فن أعارّه 
ما لا ی بَعْدَ اسْتِيفَاِهِ فلّيست عاريّةٌ ولكنّها منحةٌ مثل أن عير را أو حبرا أو ما أشبّه 
کیک وتصور َك یکو جارء عنقء يو :اندي شيو باون إل 


1 


أن أقدّم لهم طعامًا مُتنوّعَاء فيقول: نعَمْء أنا عندي طعا مُتنوع أُعيدُك إياه فيال: هَذَا 
إذا دلت القَريئةٌ على أنه لا يريد عوضًا فهو هبةٌ وهديةٌ» وإن دَلّت القرينة على أنه بريد 
الوص فهو بیع کان يَقولّ: ما أل فهو عَليك بكذا بقِيمَيهه وما لم يُؤكل يُرد ِل 
وَذا يقح كثيرًا عند آهل الطاعم» يقدمون أطعمة م نو متنوّعة يَصُفها صاحِبُ البَيتِ أمام 
الصیوفِ فما أكل منها فهو بحسابه وما لم يُؤگل قَِنه رده عَلَيْهه وهَذّا -وإن كان فيه 
نوع منّ العَررٍ والجهالة- لكنّه يسامح فيه عَادَهَ المهمُ أنه لا بذ أن تَقَى العينُ بعدَ 
استيفاء المنفعة. 


۱۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠ 7 E a‏ 0 عه ٠‏ م 

مثال ذلِك: الماعون -الإناءً- هذا يمكن أن ينتفع به الإنسان مع بقائهء القلم 
يُمكِن أن ينتفع به مع بقائه ولا يضر إذا کان فيه ئي ء من الحبر؛ لأن هدا يُعتّير تَبِعَا 
لا يُوثَّر وَإلا قن المعلوم آنه إذا أعطاةٌ قَلَا تملوءًا بالجير» فسَوف يَفتى هذا الحبرُ 
بالكتابة به لكنْ هَذَا سَيءٌ لا يبه له. 

والسّيا رة تَبْقَى بَعْدَ استيفائها وما استهلك منّ البنزين الذي فيها حينَ العاريّة 
فهو َب ولا يُقال: إن هَذَا لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه. 

وقوله: (إبَاحَه تفع عَيْن) لاب بد أن يکود المبيح جائرٌ التّرعُ بحيث إِنه د 
ا و یی ز الت 
لم صح منه العارية» كولج اليم متا يله ايوخ ا لاله 
أن يتبرّعَ به والإعارةٌ تبرّعٌ بالتفع» َحَم» لو فرص أن اليم مراهقٌ قَرِيبُ عي وهو 
يحي البَذلَ والعَطاءًَ واستأدته في أن يعر متاعَه» فمَرح بِذَّلِكَ وُر به» فهنا تَقَولٌ: 
لا باس س أن يُعيرَ متاح هذا المَتيم؛ لن في مدا إدخال السرورٍ على اليم كما قال لاء 
َه َرأ أنه يجوز أن كي من مال اليتيم لليتيم؛ لان اتيم , قرح بالأضحيّة فهنا أعار 
مَتاعه اصلحته؛ لأنّ بعص الشَّباب المراهقين مُحَيُون أن ينوا إلى الئاس فتَحِدُهم 
يتفائؤن في خدمة النَّاس وتفعهم وإعارتهم» فإذا كان هذا الول لليتيم يَرى إن مِن 
إدخالٍ السرورٍ على اليتيم أن ب یع شَيئًا من ماله بإذنه فلا بس 

]١[‏ قوله: ناح اة کل زي تفع متالح» لم مين الولف مهاه كم العارية 
بالثنية للشعر ا كم المعارة فتقول: العاريّة بالنسبة للمستعير 
جائزةٌ ولا ع من الشوال المذموم لجريان العادة اء فيَجودٌ للإنسان أنْيَستَعيرَ من 


أن 


<8 


ت 


9 


كتاب البيع ( باب العارية ) h4‏ 


د اخية نلا أوساغة أوستارة أو إناء أوها أشي ذلك هذا بالثسية للستي اما بال 
للمُعيرٍ فنا نة على الأصل وقد تحب أحيانّاء فهي سنة لدُخولها في عُموم قول الله 


ر ٍِ 


e ر‎ 4 202 E TOE 
وتال : وينوا إن لله يحب ألْمَحَسِنِينَ € [البقرة:40١] وهي إحسان بلا شك فتدخل‎ 


ص وي 


وقد تب أحياناء كإعارة شخص رداءً يدقع به ضَررَ برد فهَزٍه واجبةٌ فلو 
طلبَ منك شَخصٌ في برد سَدِيدٍ أن تُعطِيّه رداءً يلتحف به» وجب عليك أن تُعطِيه. 
وضابط ذلك له متی توقّف عليها إنقاذً قعصوم صارت وابد ومن ذلك عند كثير 

من العلماء إغارة الا ع ن ال عت أن يدل ل آراة د أن يتَعَلّم به. 

ومن ذلك -أيضًا- إعارةٌ التب التي يحتاح إليها الاس فتّجبُ إعارَتاء لَكِنْ 
يشرط في ذلك صَرورةٌ المستَعيرٍ وعدم تضرٌّر المعير» فلو قال المعيرُ فيا إذا طب منه 
استعارة مُصحفي: إني لو أعطيثٌ هَذًَا الرَّجلَ مُصحمًا لأفسَدّهء فَإنّهُ لا تجبُ عليه 
الإِعَارَة وكدَّلِك لو قَالَ: إن أعطيئه الكتابَ أفسَدّه فلا تب الإعارةٌ؛ لأنَّ فيها ضَررًا 
على المعير» ويوجَدٌ بعض التاس -الذين يجتَّهدون وهم مُحطِئون- إذا استّعارٌ كتابا 
جعل يعلق عَلَيِْه والكتابُ ليس لَه فتجده يَمِلُا الكتاب تَعليقًا بين الأسطر وعلى 
الامش وبا واشي وبالأعالي حبَّى لا تكاد قرأ أصل الكتابء ّم منّ المؤسف أن 
تكونّ مَذِه الحواشي» لیس فيها خير وربا کون حَطأء ودا حرام لا يجوز فلا تجوز 
ار يكب غرلا یا اب ار اا ست ار ت خيلا ليبن | 


ت 


احق أن يُصحّحَه إلا إذا استأدّن من صاحبه؛ ودَلِك لأنه و نظ السار خظا أ وهي 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وما الذي يباح إعارته؟ قال: باح إعارّة كل ذِي تفع مباح) كل عين فيها تفع 
با فن إعارَتها مباحةٌ فرج ما لا نفع فيه كالدّيدانٍ والصّراصيرٍ وا لجعلا والخنافس 
و ا OO‏ 
د نون الع مباحا إن كان بها تم عر لم بز اعانا كإعارة 
0 وا عازف وما أشبههاء فهذه إعار ما عدّمة؛ لان تفعها غك 

ومن ذلك إعارةٌ مُغتية لتُغني غِناءً رما فن إعارتّها مُرّمة» وليل ذَلِك قول 
الله شخان وتال : #ولا عاو عل الم وَالْمدوَانِ ) [المائدة:؟] وإعارة ذي التفع الحرام 

سك اتا إعانة على هذا النفع المحرّم. 

فلو اراد أن يعر سشخصًا كلبًا عَقورًا وقال: الاس يكثرون عند مَرْرَعَتي» أعرني 
ابو اي ا يجُورُ؛ لِأَنّ الكلبَ العقورَ 
لاو یغ الل عليه بل يحب کله حلى إن لژو كل أذ بق في امل دار 
كما في الحدیث الصحيح: ل E‏ وذكرٌ منهن : «الكَلْبُ 
و 


e 


٣ 


[1] قو ک: دلا البْضعَ» فلا تح عارته» يُعنى: لو جاءَ خط لاخر 
Ha.‏ لوي pn Gg‏ 
_ و 7 


آ ےر ر3 


يعيرُه إيّاها کزني بها!! فهذا حرم ولا إشكال فی 4 فهو سب ولا تعاونوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)ء ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله» رقم »)١١4/(‏ من حديث عائشة جنها 


كتاب البيع ( باب العارية ) 17 


وَعَبْدَا مُسْهَ) لِكَافِ را" وَصَيْدَا وَنَحْوَهُ خر" a eee ê‏ اه لأف واه ها هه له واه فاه a‏ فاه ae e E‏ 
= تَعَال: لين هم روجهم حَلو حلفِظور وة © إلا عل تدهم أو ما ملكت ايم قا تم 


عير ملومیت )فمن بی وراء ذلك اوک هم الْعَادُوتَ € [المؤمنون:٥-۷].‏ 

]١[‏ قولّه رمه النَهُ: E‏ فلا جوز أن يُعيرَ عَبدًا مسلا لكافر؛ 
لأنَّ في ذلك إهانةٌ للمُسلم وإهانةٌ المسلم إهانةٌ لدينه» فلا تجوز أنْ يُعيرَ عَبدًا مسل 
لكافر. 


0 


وظاهِرٌ كلام المولَفٍ: وإن لم يَستخدِمه استخدامًا مُباشرًاء مل أن يَقَولَ: أعرني 
عبك أجعلة في التب القلاني من شركتي» فهنا الكافرٌ ليس له استخدامٌ مار لِه 
المسسلم» اقول فول إن هَذَا جا ؛ أن العلةَ في م مع إعارة المسلم للكافِرٍ هي خوفٌ 


8 


إذلاله فإذا انتفى هَذَا بأن قَالَ: المكتبٌ القُلاننّ ليس فيه أحنٌ أعرني عبدَك يَبقَى في 
لكب حتى يأنيّ الغائبٌ» أو أعرني عبدّك بى حارسًا على هذا المكتّب؟ فظاهرٌ عموم 
كلام الولف أنه لا صح عاريّته والذي يَنبَغي أن يُقالّ: إا تصحٌ عاريّته؛ لان الوه 
بها الحكمْ فيتيت بشوتها ويستّفي بانتفائهاء وعلى هذا فیستتنی على القَولٍ الذي ذّكّرنا 
ما إِذًالَمْ يكن يريد استخدامّه استخدامًا مُباشِرًا. 

[1] قوله: اوَصَيْدَا وَنَحوَهُيْْرِم) يعني : ولا جو أن يُعيرَ صَيدًا حرم مثاله: 
إنسان عند زا والَرالُ حرام على المحرم» فالصّيدُ ولو كان ملكا للمُحرم لا يور أذ 
يَبقَى نحت يده فإذا أعارٌ شّخصًا ظباءَ ليتجمّل ببّاء مثل إنسانٍ حرم يريد أن يمرّ من 
عِندِه خض له أَهمينّه كأمير أو وزير أو ما أشبّه ذلك فيقولُ: أعِرني الظَاءَ التي عندك 
الها في مزرعتي من أجل أن ينظ إليه الوزيرٌ أو الأميرٌ فإنّهُ لا تجورُ؛ والعِلّة لاله 


إليها 
صم کے کے 4 رع 


داخل في قول الله َ تَعَالَ: # ولا تعاونوا عل الْإبِ وَالْعَدُوَانٍ € [المائدة:۲]. 


عن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 
ہے و َه 9 


[۱] قوله مدآ مه سَابَة لِعَبْرِ ا: ا 
الي موود ميم DT‏ 
أخوها: أعرني أ: ختي؛ لاي سيأتيني ضيوف وأحتاج إلى مُساعَدة الأهلٍ .هذا وز 
له ڪرم ومون عليهاء أو استعارتها امرأةٌ» يعني : انان لحار اها ف 
فطلبّت منه أن يعيرّها امه فَهَذَا كور اَن المرأة على المرأة ا هذا الأصلء 
والنَّادِر لا حَُكْمَ لَهُ لا في هَذَا ولا في الحرم حى اكَحْرَمُ أحيانًا يُغويه السيطان فيفعلٌ 
الفاجشة في ححارمه لَكنْ پا على الأصل الغالب. 

وقولّه: «أَمَةَ شَابَةً) فهمَ منه أنه 0 غَيْرَ شابّة ولو ميلة فَإِنَّهُ جوز أن تُعارَ 
لرجلٍ ولو لم يكن حَرّماء والمرأةٌ غير الشابة تَنقَ قم إلى أقسام: 

الأوّلُ: أن تكون جميلةَ يَعني: امرأةٌ لها تمسون سَنة لكنّها جميلةٌ إذا رأيتها ظَدَنتَ 
َنبا من ذواتٍ العشرين» فهَذِه لا تجوز أن عار لرَجلٍ مُطَلَمَاء لان الفتنةَ حاصِلةً بدَلِك. 

الثاني: امرأةٌ ليست شابَّةٌ لكنها وَسط في الالء فهَذِه -أيضًا- لا تُعارٌ لرَجِلٍ 
غير عَدْرّم؛ لأنَّ مَفسدة إعارتها أكثرٌ وأغلّبُ منّ السَّلامةٍ. 

لثّالتُ: امرأةٌ غي شاب وهي قَبيحةٌ فهل تجوز أن يُيرَها ا وجل غير حرم ظاهر 
كلام الولف رجا : أنّهُ تجوز ولكن في إطلاقه نَظرٌ فيُقال: إعارَئها لشابٌ أعرّب 
ولو كانت عَجورًا الرداة: فبيا ر ودائيلة ف دوم الحديث: «لاً لون رَجُلٌ 

بامرَأق!'" وکا قِيلّ: لكل ساقطة لاقطة يُمكن أن هذه العجورٌ الشَّوهاءَ لا يتارُها مَن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج النساءء رقم ,))١1855(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر 
المرأة مع حرم إلى حج وغيره؛ رقم »)۱۳٤١(‏ من حديث ابن عباس رََإيدْعَنًْا. 


كتاب البيع ( باب العارية ) ۱۷۵ 


ولا أَجْرَةَ بن أَعَارَ حائطًا حتى ةيا O‏ 
کر E ARGS TOA AE‏ 
= تَقدّمَت به السّنُ لَكنْ شاب يَبِقَى عِندَها يومًا وليلةَ أو تَلاثة يام أو أكثر فرَبّ) تدب 


ليه الذهرة ويصّل القرق قم عل قر آذ الدالة ليش فيها كهرة وشريد آذ ديد 
عَجورًا لشّيخ كَبيرِ» يوجد نَيءٍ *آخرٌ وهو الخُلوة غالبًا. 
فالصّوابُ في هَذِه السألة: أنه نه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير حرم م مُطلقاء حبتّى 
ولو كانت عجورًا لشيخ كبير 
مه * بُ فهم منه أَنَّهُ لو أعارٌ حُرَة فَإِنَّهُ لا يجُورُ؛ لن ار غر لوک 32 
والعارية لا تكو إلا من مالك. 


و > ع 


]١[‏ قَولّه ردا ه: «وَلَا أَجْرَةَ ين أَعَارَ حَايَطًا حَنَّى يَسُقط) صورة المسألة: أَنْ 
يکود شخصٌ له جارٌء والجارٌ له جدارٌ حاص به واحتاج َلك الشّخصٌ أن ينتفع 
بجدار جاره» فطلب منه أن يَضعٌ حَسْبًا على هذا الجدار عاريّة» فأعارّه إيّاهِ وبتى عليه 
لجان ثم أن صاحب الجدارٍ طَلب من الجار أجرر بعد أن عازه وقال: رَجعت في 
عاريّتي» فأعطني أجرةً على بقاء الحشب على الجدارء لَه لا يَملِكُ هَذَاه وحتى 
رُجوعّه عن العاريّة لا يُقْبَلُ؛ لأن الرّجوعَ في العارية على وجو يتصَرّر به المستعيد 
لا ور؛ قول النبِيّ الا «لا صر وَلَا ضِرَار)7". 


3 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ١۳۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
»)۲۳٤۰(‏ عن عبادة بن الصامت نف وأخرجه الإمام أحمد (۱/ ١١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» 
امن ب ل ED E GPE EE E‏ 
مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في الأربعين (۳۲)»ء وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ ١٠۲)ء‏ والألباني في الإرواء (645). 


شن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ور Er‏ د ل ۾ ع 2 0 
ومثل ذلك لو أعاره أرضًا لِيرْرَعَها ثم رَرَعها المستعيرٌء وفي أثناء ذَّلِكَ قال المعي: 
ع َه ع 0 4 ّ 
1 هه وهل له أجرة؟ الصَّحيحٌ أنه ليس له أجرة؛ لأن إِذنّه له بالزرع 


0 


يَستَلِم رضاة ببقائه حتى يحصّد والمشهورٌ منَ اذكب " آنه إذا رَجع أثناء مُدةٍ الزرع 


-_-ه 


ااا مسف ولا كاف د ايوق عداو ااهل 

تياف مل ن ای كانه العارية ” مُؤقةٌ بوَقتٍ هَإنَّهُ لا ڪور الوُجوع 
في العاريّة ما دام الوّقتٌ باقياء مغل أن يَقَولٌ: أعرتُك هذه لمدة هر فَإنّهُ لا يورُ أن 
ج ف يصن الذي نو لي د ني تلآَتْ: إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا 
وَعَدَ أَخْلّفَ0”؟ ' وهَڌا إذارجع الد اغات وول تعال: #وأوفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ 
ا ا 4 [الإسراء:4"] وهَدًا قد عاهّدة أن َة ىقى العِين عِندَه لمدةٍ شهر» ولقَولِه 
تَعَالَ: لأوْمُوا يلصو 4 [لمائدة:١]‏ ولقَّولِه كل «المسْلِمُونَ عَلَ شرُوطِهة»”". 

وقولّه: ١حَتّى‏ يَسقط) متعلقة به بقوله: :ا NENE‏ 
عا مضى؟ لاه كن إذا سقط الجداز ثم أقامه فله أن مع جاره من الانتفاع به إا بجر 


.)۷٤ /٠١( الإنصاف‎ ,)7" 051١ /۷( انظر: المغنى‎ )١( 

(۲) أخرجه الببخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الويان» باب بيان خصال 
المنافق» رقم (04)» من حديث أبي هريرة يَدَيَهعَنه. 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاءء باب 
المسلمون على شروطهم» رقم (759415), والحاكم (۲/ 97) عن أبي هريرة ية 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله َة في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ 
ن عبرو ين ع و مجح 
وأخرجه الدارقطني )/ لا ) والحاكم (54/50» 6١0‏ ) عن عائشة وأنس عة نها بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق»؛ وصححه النووي في المجموع (9/ 75 5): والألباني في الإرواء .)٠١١۳(‏ 


كتاب البيع ( باب العارية ) ۱4 
ر و س سم سر ت ° 
ولا يرد إن سقط إلا باد 
)٠ 2‏ سا م و ع وس دي 015 0 5 
= وكذلك إذا رَفع الجار خشبه ثم أراد إعادته مّرَة ثانية فله طلب الاجرة. 


وهَدًا الگلام منَ الولف ميد با إذا لم يجب مكينُ الجا من وضع المٌشبٍ 
عل ادا لاحب كو بام وض ادب عل دار یی لد ع 


في طَلب الأجرة لقول التي يكلله: كن كار جان أن يدور 32 و قال 


)5 عل جدارة». 


\+ 


قال أبو هرَيرةً َة حين كان أميرًا على المدينة: ام ي أَرَاكُمْ عَّْهَا مُعْرضِينَ 
وَالله ا أَكْمَافِكُة)”" ارقن با“ أيّ: بالمُشبء يعني : : إن لَمْ تتضعوها 
على الجدار أَضعُها على أكتافِكّم» فصار کلام المْلِّ هنا مُقيّدًا با إذا لم يجب كَكين 


ا لجار من الانتفاع بالجدارء فإن جب لله لا ور لهُ طَلبُ الأجرةا أن هَذَا أم 


ع 


ET _‏ را ا 
]1١[‏ قوله ومَدامَة: «وَلام برذ إنَّ سقط إلا بإذو» يعني : أن الحائط إذا سقط فَإنَّهُ 


ع 


و 


لا يرو إل بإذن صاحب الجدارء فلا يَقولٌ الجار: قد أن لي سابقًاء والإذنٌ بسحب 
على الجدار الأول وعلى الجدار الثاني تَقولٌُ: لا الجدارٌ الأول سَقط ولا يُمكن الانتفاءٌ 
به» فإذا أنضّاً الجدار من جَديدٍ فلا بُدَّ أن تُجِدّد الاسذانَ» فإذا قَالَ: الأصل بَقاءٌ 
الإذنء قُلنا: ليس كدَّلِكء الأصلّ بَقاءٌ الإذنٍ لو أن حَسَّبَكَ انحَلعَ مى الجدار أو ما أشبه 
َلك ثم أعَدنّه على الجدار الباقي» رُبّها يقال في هَدَا: أن الأصلّ بَقاءٌ الإذنء أا إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم 

(37)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم »)١1١04(‏ من حديث أبي هريرة 


و سجر 


رجانه 


۱۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e 


ت 


0 


ر و 0 ےم ےر ت o‏ 
لقوله: « ولا يرد إن سَقَط إلا بإذنه». 


]١[‏ قوله يَمَدُآمَه: «وَنُضْمَنٌ العَاريّةُ» أفادنا الولف أن العاريّة مضمونة بكلّ 
حالء لقوله: «وَتُضْمَنٌ ولم يُفصّلء فالعاريّة مَضمونة على المستعير سَواءٌ تلفت بتفريط 
ر م مء 


اعد َو بِعَيْر ترط ولا تعد والدّليل قَولّه تَعَالَ: لاله يمرم أن نَوّدوأ الأمكت إل 


ا أ امه ا 


اهلها [النساء:58] وهَذه امات 007 الى ک: «على اليد مَا أَخَذَّتْ حتى َوَديَهُ) 
وهه عون a‏ زاوا 


أمّا في مَسألة التعدّي والتفريط فلأنّه بِتَعَدَ ديه أو تفريطه زالٌ ائتانه فصارٌ غر 
أمين» وأمّا في| إذا شط أن يَضمّنه فلقوله اهيوسا : امون عَلَ سوط" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 8)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم »)٠٠٦١(‏ والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤداة» رقم ».)١777(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب العارية» 
رقم »)754٠0(‏ وا حاكم (۲/ )٤١‏ عن سمرة ورعَإيهعَنَه. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط البخاري. 

(۲) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاءء باب 


المسلمون على شروطهم» رقم (7095). والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة وَإيِهعَنة. 


كتاب البيع ( باب العارية ) 1,8 


= وهَدًا قد التَرّم برَّلِكَ والتديث عاءُ. 


٤ 


ا 2 0 2 7 ل ا 2 ۶ 8 
وهناك ليل خاص بالموضوع وهو أن النبي ٤ة‏ استعار آدرعا ِن صَفْوَان بنِ 
أميةً نة » فقالً له صَفوان: أَعَصبًا يا مُحمّد؟! قَالَ: «بَل عَاريّة مَضْمُوئَة)!". 


ت 


كلمة «مَضْمُونَة مَن قَالَ: إن العاريّة مَضمونة بكلّ حال قال إن موت 


۶ 


و 


يفا كيذه يشب كاده ا أت ناریا من ای » فكأنّه قَالّ: 
EGE VC EE‏ 0 إن الصّفَة 
وة مَقَمّلة ولَيسّت كاشفة وإذا تعاض القولان: هل الصفة مُقيّد أو كاشفة؟ 
فالأصل أئََا مُقيّدة؛ لأن الكاشفة لو حُذِفت لاستقامَ الكَلامُ بدونهاء ak‏ 


اكلام إلا ما الاما أ المذكورٌ واجبٌ الذّكرء وعليه فتكون الصّفْةٌ هنا مُقيّدة وهو 
الصحيح» فتكون دالة على أن العاريّة تضمَن إن شط ضَمائها وَإِّا ََا. 

فان قال قائِل: باي يءِ تَرُدُون استدلالَهُم بالدَليلين السّابقين؟ 

الجواث: إن الله يَقولٌ: إن e‏ أن نودو الأمتني إل أَهَلها ‏ [النساء:۸٥]‏ 


كه 


والأمانات ترد إذا كانت باقيةه اما ذا تر لقت فالآية ليس فيها دَلِيلُ على وُجوب الرّدٌ؛ 
لذن الأماناتٍ زالّت وتلفت. 


= وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ 
من حديث عمرو بن عوف المزني َوَلِنََعَنك وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه الدّارقطني )/ eV‏ ۸) والحاكم (1/ )0١0 ٤۹‏ عن عائشة وأنس عتا بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق»» وصححه النووي في المجموع (9/ 55 5)» والألباني في الإرواء .)٠١١۳(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ /١ ٠٠١‏ 575)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم (075577, 


e‏ سه لے صو ےد 


من حديث صفوان بن أمية يكن 


٠م ١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 و 
او ا ع مر ا سا 2ه 2 © ر الس راع )١(‏ 2 َ 
وكذَّلِك تقول فى حديث: «على اليد مَا أَحَذْت حتى توديه»" هذا يدل على أنه 


ك 


ع م عساوو 


4 م ب o‏ 
مو جود وآنه جب أداؤه لصاحبه حيث وجب أداؤه إليه. 


و 2 اع عي ع2 , < 3 مع - 
ثم نقول: أنتم أنفسكم لم تأخذوا بمُقتضى الآية» فالمستأجِرٌ عندَكم الذي بيده 
و هج سر ع 4 2 7 2 ا 0 و رع 
العينْ المستأجّرة أمينْء والعين بيده أمانة» ومع ذلك تقولون: لو تلفت العَينْ المستأجرة 
« ر 4 8 أ : 8 8 0# 0 2 2 
نحت يده بغير تعد ولا تفريط فليس بضامن» فكيف تستدلون بالاية على شىء وخرجون 
2 يي 
ما تَشْمّله الآية» والحُكمٌ واحدّ فيهما؟! 


إِدّاء فلا دلالة في الآية والحديث على ما ذّهبوا إِلَيْهِه وتبقى العاريّة على القواعد 
العامّة» وهي أنَّها وَقَحَت بيد المستعير برضًا صاحبهاء فيد المستعير يَدّ أمينة» والأمينُ 


مھ 
0 


لا يَضْمَُ إلا بتعدٌ أو تفريط» هَذه هى القاعدةٌ الشَّرعِية العا 


ع 


SA’ 


اما إذا شرط ضَائا فلِقَولٍ الله تَعَالَ: ايها الذي ءامنا وفوا بالعقود 4 

2 رصي رهم ملس 5 ت ا 56 رب ا 

[المائدة:١]‏ ولقوله: #وأوفراً اَعَد 4 [الإسراء:4"] وقول النبيّ كلِ: «المسلِمُونَ عَلى 
0 اد 0 م 9 , م 0 6 

ُروطهم»» ولقَولِه ية لصَفواَ بن أمةً تتاعنة: «بل اة مَضمُوئةٌ»» وهدًا القول 


سم ل سوم و(؟) 


هو اختّيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ ْ 
وقولّه: «(وتضمن العارية» الضامن هو المستعر. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (8/5)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم »)٠٠١(‏ والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤداة» رقم »)١177(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب العارية» 
رقم »)۲٤٠١(‏ وال حاكم (۲/ )٤۷‏ عن سمرة ركن 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط البخاري. 

0 الاختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (6/ ١7‏ 5). 


كتاب البيع ١‏ باب العارية ) 41 


]١[‏ قوله ردا : لبقي مَتِهَا) يعني : إن كانت متقومة» وبمثلها إن كانت مثلية 
البرك هنا ١يِيمَها‏ فيه فصو وكان الواجبٌ أن رل (وتضمَن العارية بِبَدَلِها 
يَوْمَتلِقَتْ)؛ لأنّهُ إذا قَالَ: ببَدَلها فالبَدلٌ يشملل القيمة والمثل. 

والقاعدةٌ عندنا في ضَمانٍ التلفات: «أنّ المثلَّ يُضْمَن بوثله» والممَقَوّم يُضمَن 
قيمَيه؟ قول الي كة: إِنَاء نا وَطَعَامٌ يطعا في قط معروفق وهي أنه كله 
كان عند إحدى رَّوجاته SES‏ فَأَرَسَلَتَ الرّوجة الأخرى خادمها بطعام في 
صَحفة» فذحل الخاومٌ بالطّعام والصّحفة على الرّسولي بلك في منزل اة فأصابتها 
لير فضّريّت بي الخاوم حتّى سَقطت الصحفة وانگَسَرّت» فَأحَدَ الي اة طعا 
المرأة التي هو عندها وصَحفتها وأعطاها الخاد دم وَقَال: (إِنَاءٌ بِإِنَاءء وَطَعَامُ بطْعَام) 
فهنا ضمن بالمثل؛ لأنَ هَذًَا مثإ 

كس واء 8 ني و سام ع را اع سي - 2 و 

لكن في الإعتاق لا بين الرسول َة أن من أعتق شركا له في عبدٍ سَرَى عتقه 
إلى تٌصيب ركاه فقَالَ: لايم جت جَبَ القيمة أنه ليس مثليا 
يتعَذّر فيه تحصيل المثل فهو متقو وم 

والمَرقٌ بين تقوم وبين المثل : 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر» رقم 
(1764)» من حديث أنس بن مالك نة وقال: حسن صحيح» والحديث في البخاري دون قَولِه: 
«طعام بطعام وإناء بإناء ) )۸1 .(Y‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء» رقم (78077)» ومسلم: 
كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد» رقم »)٠١١١(‏ عن عبد الله بن عمر وَيَدُعَنًْا. 


أت 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


¢ 7 ن ت م 0 

أن المثل ا عند الفقاء: «کل مکیل أو مرون ليس فيه صناعة مباحة 
يصح السَلَمٌ فيه». 

وهَذًا الضَابط يُضيّق المثلياتِ تضييقا بالِعًا. 

فَقَولَهُم کل مكيل أو مَْرُونٍ. 

يرج به ما سواهّماء مع أن الحَيوانَ يُمكِن أَنْ يَكُونَ مثليًا والَعدودٌ یمن أَنْ 


يَكُونَ مثليّاه والكذروعٌ يُمكِن أن يَكُونَ مثليّاء وما أشبّه ذَِكَ لكنْ هم يحُصونه بالككيلٍ 


د 


lls‏ ج عن كَونِه ثليه فال إذا طبخ وكان 
¿ أصلّه مَكيل» وكدَّلِك أيضًا الأواني ليست مثلية 


فاحترارًا من > الصناعة اا لان الصناعة المحرّمة مة وجوذها كالعدم. 


“ud 


وأما قَولّهم: يصح السّلَمُ فبه 

ل ب ا اي 
ولا يَنضّبط بالصّفة فَإنّهُ لايكون مثليًا. 

والصَّحَبحُ: أنَّ الال ما كان له مَثيلٌ مُطابقٌ أو مُقارب بقارا كديرا ويدلٌ لِهذَا أن 


إلى يا قال لرّوجَته التي سرت الإناء» وأفسّدتِ الطعام: «إِنَاءٌ بإَِاءِ وَطْعَامٌ بطعام) 


كتاب البيع ( باب العارية ) ما 


[Y] چ ا م ا‎ ° ]١[ fic o 
ieee ee eee eee 0648761 ese es 4 بو تلف ( » ولو شرّط تفي ضانها‎ 


فب 


= ولم يُضَمّنها بالقيمة ثم إِنَناتقولٌ: الصّناعة الآنّ تتقدّم» ومن المعلوم أن المَناجِيلٌ 
-مًا- من الأجاج مصنوعةٌ» وهي ولي طعا مائ الجا للفنجالٍ شد من 

مالو صاع لبر لصاع ال وهذًا أمر مَعلومٌ وا لحل -متلا- - والأقلام والساعات» 
كل هذه مثلية وهي على حد الفقهاء ليست مثلية. 


ع 


فالصَّواتٌُ إِذَا: أن لمث ما كان له مائ أو مُقارب مُقاربة تامّة فإذا استّعارٌ إناءً 
م انسر الإناءٌ -فَعَلى ما اختّرناةُ- يضمن بإناء مثله» وعلى كلام الفقهاء يُضْمَن 

بقِيمَته والأقربُ إلى العَدل أن يضمن بوثله. ۰ 
]١[‏ قولّه مان «يَوْمَ تلِفَتْ) أي: في وَقتٍ التَّلفِء فإذا كانت مثليّةٌ فالأمرُ 
واضحٌ» يودي المستعي وشلها قَلّتِ القيمةٌ أو فصت ولكن إذا كانت مر ةفقول 
المُؤلّف: تَضمَّن بقيمّتها يوم لَه لا في وَقتٍ التضمین» ولا في قت الإعارة؛ لان 
ينا ئَلاثةَ أزمان: رَمنْ الإعَارَة ورمن التّلفء ورَّمنُ المطالبة» والمعتَبرٌ رمن الَف 
أنّهُ هو الذي حرج مُلكُ صاحبها عنها فيدء أي: في قت التّلفٍ. 

مثا ذَّلِك: جل استعارٌ إناءً في واج من حرم ولف يوم ا خاس عَشْرَ من 
ّمه وضئنه لد بوم الاين من غيم قب لإناء حين الاستعارة شر وقي 
حين التَّلفٍ عشرون. وقيمَيّه حين الْمطالَبةٍ لاون فيّرّم بالوشرين التي هي قيمَيهِ يوم 
الف والعلةٌ في ذلك أن العاريّة ية قبل تَلَفِها على مُلكِ صاحبها له عَنمُها وعليه عُرمُّها. 
فإذا تلت زا مله عنهاء قَصارَ هذا هو وَقتّ التّقويم. 

3 قوله: «وَلَوْ شَرَطَ نَفْيّ ضَمَانهَا يَعني: أن المستعيرَ يضمن العاريّة وَلَوْ شَرَطَ 
على صاحبها أن لا يَضْمَهاء وهَذِه إشارةٌ جلاف فإ العْلّماء وَمَهْكَهُ اخمَلّفوا في العارية 


14 الشرحالممتع على زاد المستقنع 


الفا ا رون ئها تضمونة بل حال. حت لو رط امد أ لا ماق عله 
إِذَاتَِمَتْ فون هَذَا التّرطً لاغ؛ أنه اني مقَتَضصًى العَقَلِء إذ مُقتضى العَمَدٍ الصان مُطلفاء 


E 


وکل رط اني مُفَْقَى العقْدِ له رط لاغ» وقد مَرّ هذا الضابطٌ في باب الكُرُوط 
في البيع. 

مثال ذَّلِك: إنسان استّعارٌ من شخص عِشرينَ فنجالاء والفنجال ِن الزّجاجء 
يُمكِن أن يَنَكَير» فقال المستّعيد: لا صان عل إِنْ تكسّرتٍ المُناجيل» فوافنٌ المعيث ثم 
تكسّرت. فعند الفقهاءِ يَمَهُائَهُ يضمن من ولو كان قد شط أن لا يَضْمَنَ ورضي بِذَّلِكَ 
المالك؛ لأن هَذَا الشّر ط -على كَلامِهم- حالف لقتضى العَقَدِء فیکون داخلًا فيا أبطّله 
ال يلف بموله: «گل د شط ليس في كتَاب الله َهوَبَاطِلَ وَإِنْ گان مائ شرط»'. 

الول الثاني: إا لا تُضْمَن إِلّا بكر ط الضَّمانِء وإِلّا فلا صان إلا بعد أو تفريط» 
يَعني: أنَهُ إن اشترطً مالِكّها على المستعير أن يَضمَنها صونهاء وإلّا فلا مَا لَمْ تعد 

اقول الثّايث: أئّها تُضْمَن إلا إذا شُرط عَدمٌ الضَّمانِ. 

والصَّوابٌ: أن العاريّة كمّيرها منّ الأماناتِ؛ لاما حصت بيد المستّعير على وَج 
مَأذونِ فيه» وما تَرنَّبِ على المأذونٍ فليس بمَضمون. فيد فيد المستعير يد أمانة» ليست يد 


راص م 


خيانة» وإذا كانت يد أمانةٍ فلا صان على الأمينء وجه كونها يدَ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب إن الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة رََدَيََعَنهَا. 
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ا ود امیر ان هالكها فهو الى اطة غلبهاء فكيك ك 
حال؟! 

فإن شط عليه الضَّمانء يعني: لو قال المعي: إن عليك الضَّمانَ مُطلقًا سَواءٌ 
حصل منك تعد أو تفريط أو لاء فَهَذَا عل نَظر؛ لأنّنا قد تفولٌ: إِنَّهُ إذا شَرَ ط أن يَضْمَّن 
فعليه الان لعموم التديث: 31 لون عل شروطهن»» وقد يقال: لا صان عليه؛ 
لذن الوحت رار اراوس اباي a‏ 
اقتا روم الاما آله لا يطعن بي لى ارامت أي كيفة 3 
12 ةف وهَدًا هو القَول الراب وهو قول قوي جداء لكين لو قال العيّ: لاأ 
إلا بهذا السّرط؟ ققد يضطرٌ المستَعيرُ إلى قَبولِه؛ لأنَّهُ محتاج. 

]١[‏ قول وَمَدُآمَه: «وَعَلَيْها أي: على المستعير. 

['] قَولّه: ١مَؤُونَة‏ رَدُهَاه أيْ: تكلفة رَدّمَا إل صاحبهاء فإذا قدَّرْنا أنَّ العاريّة 
تحتاج إلى تحميل؛ لأگہا أوانٍ كثيرة» وتحتاځ إلى فق وتأن؛ لأا تتكّسّرء ومثل هذه تحتاح 

بس ا لاص اء. 1 -ه ع و ج و 2 يي عي 


)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الإجارة» باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود: كتاب القضاء» باب 
المسلمون على شروطهم» رقم (7"095).: والحاكم (۲/ 47) عن أبي هريرة يعن 
وأخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين الناس» رقم »)٠١١۲(‏ 
من حديت مبروين عوف الزن 19 ةوقال حديت سن صحيح.» 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۷ ۲۸)» والحاكم (54/7» )٠١‏ عن عائشة وأنس متها بلفظ: «المسلمون 
عند شروطهم ما وافق الحق»» وصححه النووي في المجموع (4/ 5 5)» والألباني في الإرواء (1707). 
(۲) انظر: التجريد للقدوري (۷/ 0737717 البناية شرح الهداية .)١57 /١١(‏ 


۱۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أوَلا: قول التي كلله: «عَلَ اليد مَا أَخَدَّتُْ حَتى نويه" فكل ما يَلرّم من رَد 
هذه العين فَإِنّهُ على المستّعير. 
اتا أن المنتعية ها خط تسه اأحض فكان عله ى شقائلة مه الضاحة 


حمل تفقة الرَّدُ 
ع سه افير ا ف 01 ص م ص 
ثالثا: أن المعير س وقد قال الله تَعَالَ: #ما عل المحسصييرت من سيل 
[التوبة:١91]‏ 


رابعًا: أنّنا | وی 


3 قله اكه ١لا‏ المْجَرَة) يعني: أن الموّجّرة مؤونةٌ ردا على الجر ولّيسَت 


مثال ذَلِك: رجل استأجر من شخص آله جرائة» وآلة الجراثة تحتاج إلى مَوْونةٍ 
في رَدَهَا اء تحمتاج إلى سائق» وإلى وَقودء فالمؤونة على صاحبها ليست على المستأجر؛ 
ووجة ذلك أن الْمستَأجر قَبَضَها لصحيه ومَصلحة مالكهاء وَرَذها لمصلَحة الماك 
انت الروت عا الها كلاق النارة فإن ا ديا لاه ا 
فلزمه رَدهَا إلى أهلها قله تحال نامه يام أن نووا لمكت لح أَهَلِها ‏ [النساء:8ه] 


5) 


ولأن المستأجر أعطى المؤجرَ الا جر جرة في مقا في مُقابَلةٍ التمع» فهو بدل ببدل» وهَدًا يقتضي أنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (8/0). وأبو داود: كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» رقم »)٠١١(‏ والترمذي: 


كتاب البيوع» باب ما جاء أن العارية مؤداة» رقم »)١177(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب العاريةء 
رقم »)21٠0(‏ والحاكم (۲/ )٤۷‏ عن سمرة يكن 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط البخاري. 


كتاب البيع ( باب العارية ) ۱۸۷ 
ت j2‏ 
ولا يعر 


5 4 و رع ر o7‏ ع ل -- 9 2 ° 0 
لا مؤونة على المستاجر كما لَوْ استَابجرت با فخربت ينه كي فأجرةٌ تعميره على 


المؤ جر إلا إذا كان حرابَه بعد أو تفريط. 


ع 


]١[‏ قوله ردا ولا ي: أن المستعيرٌ لا يجوز أن يَعيرَ العينَ التي 
استعارّهاء بخلاف NEY‏ وله أن بو خر برط أن ل تلكق الح 
الو عرق اا لمكي فلا ما ولا ع ا لافار نام هد 


1 


شخص وصارٌ عند أبيه ضوف فَقَالَ لَهُ: أعرني هذا الإناءَ قلا يُعيدُه؛ لأن الولف 


يقولُ: «ولا يُعرْْهَاا؛ ووجة ذَلِك أنَّ المستَعير يَملِكُ الانتفاع بالإذنٍ المجرّدِ ولا يَملِكُ 


َو < 


لتم والمعيد إا عار هذا الشّخصٌ ولم يُعِرها غَيرَهء فلا بل ل أن يُعيرَها؛ لاله إن 
أعارّها ققد تصرف في مال عَبْره بِعَيْر إذنِه. 
وَلَوِ استّعارٌ إنسان تابا وكان رَميلّه متاح هَذَا الكتاب لليلةٍ واجدة فقالً 
رَميلّه: أعِرني الكتاب هَذِه اللَيلهَ مَقَطّ؟ فلا يُعيئُه» وله أن يَعتَذِر ويقولٌ: أنا مُستّعية 
EY HONA‏ يوسي 
تملك لأَنَهُ ! ۰ ندل بلا ا مالكاء والإذث اکل الوليمةٍ 
و 


وهل يُؤْجُّرها؟ لاء لا يُوْجُرهاء وهَذًا من باب أَوْلَ؛ لأنَّهُ إذا كان لا يَملك أنْ 
و بے ع س ر م ع 42 َ-# 
يُعيرَها والعارية سنة وإحسان. فكوه أيضًا لا يَأذّن بالانتفاع بها بأجرةٍ أشد امتناعا. 


۱4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


\ 


ص 6 اش و 


فان تَلمَتْ عَنْدَ الثاني استقرّث عليه قيمتهاء وَعَلَ مرها أرما 56 


لكن إذا علم المستعير أن المع يأذڻ في مثل ذلك عَادَةٌ يَعنِى: -متلا- إنسان 
استعار إناة من تٌسخص تم إن أباه احتاج إلى ذا الإناء لگثرة لوف عنده» وطَلتَ 
من ابنه أن يُعيرَه» قُلَْا: لا يجوز أنْ يُعيرَهء لكنْ إذا عَلِم أن المالِكَ يأذنَُ بل يَفرّح فهل 
له أن جنل ؟ اا يكل وبر كل اا ا من عات لضا دز وف 
عليه أن يتصكّفَ. 

]١[‏ قوله رحا ّه: قن تَلِمّتْ عَذْدَ الثاني استَقرتْ عَلَيْهِ قِيمتهاء وَعَْلَ مُعِيرهَا 
اجر «قَإِنْ تَلمَتْ) أي: العاريّة. «عَنْدَ الثاني» وهو المستعيرٌ مِنَ المستعير الأول فصارٌ 
8 ننا تلاثة أطراف» مُعير ومُستَعيٌ أَوَلْء ومُستعير ثانِء (إِنْ تَلِقّتْ عَنْدَ الثاني 
سمرت عَلَيْها أي: على الثاني «قِيمَتّهَااء فالقيمة تكونُ على الثَاني؛ لأنَهما تلفت عند 
معو ويب اوسا و 
لمستعيرٌ الثاني مُباشر فيكون الضَّمانٌ عَلَيْهِه لَكنْ عَليه صان قِيمَتِهًاء ما صان متها 
اواو E‏ لقوله: «وَعَلَ مرها أَجْرَعهاا 

بَقِيَت -متاد- عَشرةً أيام» ومثل هذه العارية تُؤّجّر كل يوم بحَمسةٍ يالات فكم 
د الأجرة؟ ؟ مسون ريالاء يَضْمَئها المستَعيرُ الأوّل. 

فصارٌ عندنا الآنَ شيئان: عينٌ العاريّة يَضْمَئْها المستعيرُ الثاني ومنفعةٌ العاريّة 
اا الأول 

نا كود المستعر الثاني يَضمَن اليه فلاته لقت تحت بده عبر إِذِْ من الذَرع 
ولا إذنٍ من المالك؛ لأنّنا قلْنا: إن إِعارَمَها حَرامٌ فبقاؤها عِندَه بعَيْرِ إِذْنِ منَّ الشارع 
ولا مى امالك يوب الضّمانَ عليه 
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وأمّا كون المستعير الأول يَضْمَن الَنفُعة؛ فلأنّه يَملِكُ الانتفاع بالعاريّة بتفيه 
ay‏ كه ود زازه ايض ارلا رامد نياكم 

فالخلاصة: Rs‏ يوقا رذ هل اي شيا الم 
من حون أعارّها سَواءٌ لقت أو ب قيّت؛ لأا إنْ بَقيّت أخذت منّ المستعير الثاني ردت 
للمُعير الأول كن أجرَمها -من حين أعارّها المستعی الأو إل أن ردا ل صاحبها- 
على المستعير الأَوّلِء لكن الولف قَالَ: «قإن تَلِقَتْ) يَعني: جَعلَ الصورة مُفروضة 
فيا ذا َلِقث؛ لأجل أن يُفرّق بين ضهان التمّعة وضمان العين» فإذا تلت عَنْدَ الاي 
فعليه صان العَِنِْء وعلى الُعير الأول صان الَنمَعة من وَقتٍِ أن أعارها للثاني حبّى 


ت 


ع م 


وإذا لم تتلّف ترد إلى صاحبها المعير الالء ويَضمّن المستَعير الأول أجرتها مده 
بقائها عَنْدَ الثاني. 

]١[‏ قوله وَمَدانَه: «وَيُضَمّنٌ اا شَاءَ) يعني : للالك أن يضم الغينَ المستعنة 
الأول والمستعيرَ الثاني؛ لذن الماك : تقول للمُستّعير الأوّلٍ: أنا لم آذّن لك في أن تَدقعها 
إلى هدا الرّجلء فأنت مُتَعَدٌ فعليك الصانء ويقولٌ للثاني إذا أراد أن يضمنه: لحن 
تلفت تحت يدك فعَلِيكَ الضَّمانَء كن إذا ضبن أحدّهما فعلى مَنْ يقر الضَّهان؟ 
قول يستَقدٌ على الثاني إن كان عال)ا أن ن المستّعيرَ الأول قد أعارّها بدون إِذْنٍ من 
مالكهاء فقرارٌ الان عليه؛ لأنَّهُ مُتعَدء وإن كان لا يَعلَّم فإذا ضَمّنهِ المالِكُ يرجع 
على المستّعير الأول الذي أعارّه؛ لأنَّ الرّجِلَ جاهِلٌ» والأصلُ في تصرف الإنسان أنه 
يتصرف في مِلَكِه كه» فیکون قَرارٌ الضَّمانِ على الأوّل. 


۱۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
َإن اركب مُنْقطعًا لِلْوَابٍ لَمْ بض" 


مِثالُ ذَلِك: زيدٌ استعارٌ من عَمرو سَيَّارَة نّم أعارها خالدًاء فتَلفّت السّيارة 
فتقولٌ لعمرو: ضمّن الَنفَّعةَ رَيدَّا من حين أعارّها إلى خالِد» وضّمّن خالدًا السار 
لأا تَلِفّت تحت يِه وإن شت فضَمّنها رَيدَا؛ لان لك أن تُضمّن هذا أو هَذَاء بق 
علينا قيمة السّيارةِ التي صُمِّئَها خالِدٌ» هل يَرجِع بها على زَيدِء أو لا يَرجع؟ 

تقول إِنْ كَانَ عالًا بان السيارةً عاريّة وَنَهُ لم بوذن لرَيدِ بإعارتها فقَرارٌ الضَّمانِ 
عَليه؛ اَن ده ید غاب وَإِنْ گان لا يَعلّم ففرا الضَّمانٍ على زيد؛ لاه إا انيعم 
أن المستَعيرَ الأول -وهو ريد في المثال- لَمْ بودن لَه ققد أخدّ مالا بعَيْرْ حَقٌ» وَِنْ كان 
لايَعلّم فهو مَعذورٌ؛ ولدَّلِك تقول يكون قَرارٌ الضَّمانٍ على المستعير الأوّلٍ. 

]١1[‏ قوله رجاه : «وإن َكب مُنْقَطًِا لواب لَمْ يضمن مزه مسال شه 
العار رة وليست عارية» ‏ نسان «أَرْكَب مُنْقَطِعًا) يعني : مُنقَطمًا في الطريت» أركبُ للثواب. 
e,‏ أركبه تَبرّعَا وتقرّبًا إلى الله تَعَالَ ذلك فَهَذَا الذي e‏ لمت الدابة 
مته لم يَضْمَنْ» لان الذي أركبه للثواب يد على را حلته» ویتصور هَذَا فيها سَبِقَ من 
الأسفار رَجِلٌ راكب ناقته فوجدّ في الطّريق شَخصًا مُنْقَطعًاء فنزلٌ عن راجِلتِه وأرگبه 
تَقربًا إلى الله» وده على راجلته اورا فعثرّت البَعبد والكَسّرّت أو مانّت؛ 
فهل على هَذًا الرَّاكِبٍ الذي يُشبه المستعيرَ ضمان؟ 

الحوات: قول المؤلفت ذا : لاء ووجة ذلك أن يد صاحبها عَليهاء لم تل 
فلا ضَمانَ على هذا الرَايِبِء وهَذِه إحدى المسائلٍ التي لا تُضمّن فيها العاريّة 

المسألةٌ الثانيٌ: إا تَلِمَّتْ فيا استّعيرت لَه لَه لا ضبان فيهاء مثالُ هَدًا: رجلٌ 


استعارٌ رشاءً من شخص -والرّشاءٌ هو الحبل الذي يُستَخْرجٌ به الماءٌ مى البئر- ثم إن 


كتاب البيع ( باب العارية ) 14١‏ 


ص 1 


- الرّشَاءَ بالاستعال تلف» هل يَضْمَن المستّعيرُ أو لا؟ تقو ل: لا يَضْمَن؛ لأن العاريّة هنا 
تَلِمّت فيم| استعوآت له. 

وتَظيرُ ذَّلِكِ لو استعارٌ سَيِّارَةَ إلى مكة -مثلا-» وتآكلت عجلات السّيارة 
فلا يَضمّن؛ لأَنَها تَلقَت فيا استعيرّت له. 

ولو استعارَ منشّفة ليَستعولهاء ومع طول الوّقتٍِ زال حمُلهاء فلا يَضْمَن؛ لأنّا 
لقت فيها استعيرّت له. 

وهَذه المسألة ” ويد القَولٌ بأنَّ العارية ية لا تُضمّن إذا شط في ضََنهَاءٍ ووجة 
ذلك أنها إا تَلِقَّثْ فيها استّعوكّت له فلا ضَمانَ؛ لأنّ صاحِبّها حين أعطاها هذا الرجلّ 
يُستعملهاء قد عَلِم أا سوف تلف أو تَنقَص بيدا الاستعمال» فكدّلِك إذا شَرطً 
المستَعيدُ اَن لا يَضْمنها فإنّهُ لا شك أنه لا صان عَلَيْهه بل قَلْنا: إن الصَّواب أنه وإن 
ا او و او و ا 

نه قبضّها من صاحبها بٳذنِ منه فيد هيد أمانة. 

المسألةٌ الثَالثهٌ: إذا استعارها عن لا صان عَلِيهِ کا لو استعارها منّ الُْستَأجرِء فإذا 
كان امُستأجر لا صان عَلِيهِ وهو أصل فالمّرِعٌ -الذي هو المستعيرٌ- من باب أؤلى. 

المسألة الرّابعةٌ: إذا استّعارَ سينا مَوقوفًا على عُموم النَّاسِء كرجل استعارَ كتبا 
وكوف عل ل لولم دوه ودع ا الل قم إن عل الكت مع ا راا 
م ا م 
للانتفاع» فهو من طَلبة العلم واستّعارَ من صاحب المكتبة مَذِه الكتب وصاحِبٌ المكتَبةٍ 


۱4۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لايّملك الكُتبَ؛ لأنَّ الكُتبَ مَوقوفةٌ على طَلبة اللم» فصاحبٌ المكتَبة ما هو إلا مُنظّم 
يُعيكُ هذا يعد هَذَاء ويُعيدُ هَذَاء فإذا تلت الكُبُ الموقوفةٌ على طَلبة الم بيد 
أحدٍ طَلبة العلم قلا َمَانَ عَليه؛ لأنّهُ استعمَلّها لا عن طريقٍ العارة يه وکن عن طُريق 
الاستحقاق فليس عَلِيهِ ضَهان. 
فن قا قايلٌ: ما تقولون في رَجل استعارَ كتابًا من مكتبة وصارَ يحت عَلبه 
أيَضمَن أو لَا يَضْمَن؟ يَضْمَن؛ لاله تعد وقد بَلََنا أن بعص الاس يستعير كُتبًا حَدية 
او يقهيّة من الكتبات ثم بح عليهاء فيكُب: القولُ الراچځ گڌا وكذاء وهو قول 
ترجو أو ها القَولُ الذي في الكتتاب باطلٌ أو يَقولٌ: إنَّهُ بدعةٌ؛ لأنَّ بعص الاس 
يظنون أنَّ خلاف القُقَهاء دلت يكون المخالفُ فيه -ل) يظن آله لاف النَضّ- 
مبتدعًاء ولو سَلَكنا هَذَا المسلّك لكان كل المُمّهاء مبتدعة إلا في مساق 01 لأنّك 
تقولٌ: خالفتني فأنتّ مُبتَدع» وأنا أقول: خالفتتي فأنت مُبتَدِع» ويبقى لها كلهم 
مدعي إلا في مسال الإجماع» وهَدًا ما قال به أحدٌ أبدًا ولن د يقل به أخذء هذه مسائل 
اجتهادية. 
َرى أحدٌ من العم أن هذا اجب والثني يقولٌ: عي وَاجبٍ» فهل تقول 
ذا مبتع ؟! فالذي ری آن َم الإبلي لان : تقض الوّضوء وصَل وهو آل لحم الإبلٍ 
فهل تقولٌُ: انت مُبتدع؟! لا تقول هَذَاء والذي لا يلل ميته في الؤّضوء لا تقول له: 
أنتَ مبتَدِع ! 


فوش هَذِه المسائل يتخي للإنسانٍ أن يعرف الضّوابط في الخلا فيها. 


كتاب البيع ( باب العارية ) ۱4۲ 


ص 


ودا قَالَ: أجَرْتُكَء قَالَ: بل أَعَرْتَنِيء أَوْ بالعخس عَقِبَ العف ل قَوْلُ 
الإعَارَة" وَبَعْدَ مُضِيٌ مُدَِ قول الاك في مَاضيها بأَجْرَة المل!"!. 


و 


فعلى كل حال نحن تَقولٌ: إن أيّ إنسانٍ يَستَيدُ كتابًا من مكتبةء فَإنّهُ لا يجُورُ أن 
حي عليه أبداء قن وَجَد ححا لا شك شك نه فل هن بع ليله يمه 
لكن يُنبّه القَيّمَ على المكتبة ويقول: مَذِه الكَلمةٌ التي في الصَّفحةٍ الفلانية حَطَأ فإذا قال 
أضلحها فَإِنَّهُ يُصلحهاء وإذا باكر القَيّم تتصليحها فهو له. 

]١[‏ نّم ذكرٌ الولف راه مسال الاختلاف بين المعير والمستّعير فقالٌ: 

«وَإِذَا قال: أَجَوْتَكَء قَالَ: بَلْ أَعَرْتَنَى » أو ِالْعَخْسٍ ق عَقِبَ العَقَدٍ قبل قول مُذّعِي 


o£ يمع‎ 


الإعَارَة إذا قالّ المالك: أجُرتك» يعني : 5 فك أ حر وذ الك ول بل أَعَرْتَنِي» 
7 2 ع و 
فليس عل أجرةٌ يَقَولٌ: «عَقِب الْعَقَدا يَعنى: إذا كان هَذَّا الخلافٌ بعد العَقدٍ مُباشرةٌ 


#2 £° 


بان قال مّلا: أعرني هذا الكتاب فأعاره يك وبعدّ أن أخدّه بحَمسٍ قاق قَالَ: إن 
أعرتني» فَقَالَ لَهُ: بل أَجَرْتُكَ» فَالقَوْلُ قول مدعي الإعارة مع يَمينهء وإذا جَعَلنا القَولّ 
َوْلَ مدعي الإعارة سَهُلَ الأمرُ؛ لأنّنا إذا قُلنا للمالِكِ: أنتَ قَولُك مَرفوضٌء والقَولُ 
َوْلُ مُذَّحِي الإعَارَة سيقو المالِك: ما دام أتّها عاريّة أعطني إيّاها. 


ها 


3 أمّا إذا كان بعد مع مض مدو لها أجرةٌ فيقولٌ المؤلّف: ١وَبَعْدَ‏ مضي مدو َو 


اك في َاضيها رة ايخ قال المالِكُ: آجَرْتُكَء قَالَ: بل أَعَرْتَنِيء فالقَولٌ قَوْلُ 
ا مالك مَعَ يَمِينه يمينه؛ لأنَّ القاعدة أن الأصلّ فيمّن فص مُلكَ غَيره أنه مَضمونٌ عَليه؛ 


e‏ سے ما ر کے 


ولان الأصلّ أن الإنسان لا يُسَلّطك على مُلكه إلا بيوض. والتّررّع أمرّ طارئ. 


وکن كيف ET EES‏ إذا اأعى المالك أنه آجَرَه إيَاهُ 


۱۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ى 
01 


= كل يوم بعَشَرةٍ ربالاتٍ أن الَو مَل اَلِكِ؟ لاء لأنّ الذي أَححدّها لم يَعتّرف بالإجارة 


و ن ترجع إلى أَجْرَةٍ المل؛ لان الله ذَكرٌ في الَرأة التي لم يسم لها مَهرٌ م 


ت 


ور ےت 


تُمَنّع وبِيّتِ نت السّنة أن تمتيعها أن تُعطى م هر المثل» کا في حَدیث ابن مسعود نة rr‏ 


فيقال: بكم تُوَجَر هَذِه العينُ في مدة س إذا قالُوا: مائة ريال» قلنا: هاتِ مائةٌ ريال 
ولكِن إذا كانت اة جْرَة المثل أكثرٌ ما ادَّعى صاحبٌ العين» فا امب" تُعطيه إيّاها 


ولو كانت أكثرٌ م ادّعاه. 
والقَولُ الثاني: أنّنا لا تعطيه إلا ما ادعاه. 


ولكن يُقبل قَوْلُ الاك هنا في َىءِ» ولا يُقبّل في يءِ آكَرٌ فيقبل بالنّسبة للمُدّة 
الماضية» ولا يُقبّل بالسبة للمُدّة المستقبلةء فلو قال امالك في هَذِه الصورة: أنا أجُرّك 
اها لد أربعة يا وحصل الاختلاثٌ بعد مي يومين» فتقبل َل الاك فيا مغى 
من الد ولا تقبله فيا ستقبّل؛ ان وة فق ااا اجو 
ا 


27 3 ع‎ E اعت بع ر ساس فير ماه م‎ ٠ E 
ومِبذا عرف أن الأحكام تعض وَهَّذْه قاعدة فقهيّة» بمَعنى آنه إذا وجد‎ 
وأبو داود: كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى‎ .)٤٤١ ء٤١‎ /١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن‎ »)۲۱۱٤( مات» رقم‎ 
»)۳۳٣۸-۴۳۳۰ 4( والنسائي: كتاب الطلاق» باب إباحة التزوج بغير صداق» رقم‎ »)1١45( يفرض لهاء‎ 
حسن صحيح» و‎ ٠ )عن معقل بن سنن كنف قال الترمذي:‎ 0t اه‎ 

(۲) انظر: الإنصاف .)1١١/16(‏ 


كتاب البيع ( باب العارية ) ١60‏ 


= ما يبت أحَدّها من وَج دون الآحَرِ حَكمنا بالوّجه الثّابت وتركنا الوّجة الذي 
لم يَنبْت» وهَذِه قاعدةٌ مُفيدةٌ تَنمَعْك في مَسايَلَ عديدةٍء وتظيدُ َلك رجل اذَعَى على 
ا E RN‏ ا 
تشكنتث کین صان الالء وقَطمٌ ال واد لا يعبت رل وامرَآيين» واا يدت 
ويا O‏ 
السَّارِقٌ المالّ ولا تُقطع يده فهذه صورةٌ واجدة تَضَكَنَت حُكمين مُتَلِفِين لوجود 
مُقتضي أحَدِهما دون الآخرء فتتَبَعَضُ الأحكام. 
وقول «أَوْ بالعَكس» قال المالِك: أَعَرْتّكَ قَالَ: بل أَجَرْتَيِي تقول: ِن گان عَقِبَ 


چ 


العقد د فَالمَوَلُ قول مُدعِي الإِعارَةٍء ومُدّعي الإعارة ة في هذه الصورة ٥‏ هو المالك؛ لان 
الأَصْلّ عَدَمٌ عَقَدِ الإجارة» فإذا قالّ المالِكُ: أعطني إيّاهاء أعطاءُ إِيّاها. 


ما لو كان ذلك بعد مُضْيٌ مدق فالقّواً الو دام 
الإِعَارَةِ كته إذا كان هو مدعي الإعارة فإنَّهُ لا اجر 
أسبوع قالّ المالِك: إني مُعيرُك إيّاهاء وقالّ مَن هي بيّدِه: بل هي بالإجارة» وهنا قد يُقالٌ: 
نك ع تبه كن انب بالإجارة و امالك يدعي الإعارة؟ تقو ل: :نعم 4 إذا تلفت 
فالأحظاٌ للالك أن > يتقول: هي عاريّة؛ اال الام عرق ارا ارا 
يَتَعَدَ وَلَمْ يُقَرَطْء لكنْ لو نَبَتَ 8 ةٌلَا يضمن إلا بتعدٌ أو تفريط. 

]١[‏ قله ذا ك: وان د قَال) أي: مَن هي بِيّده 

[1] قَولّه: «أَعَرْتَنِيء أو قا قَالَ: أَجَرْئنِي» قَالَ: ټل عَصَبْتنِي) أ ي: أححذتها مني عَصباء 


قول المؤلف: الق ول قول اكَالِكِ: أا عَصب وإنَّا قول المالِكُ: إئَّها عَصبٌ؛ من أجل 


رَه لَه إذا مَضَْتٍ اَذه يَعني: بعدَ 


۱۹٩‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دا الف و ا E‏ 
هي بيده ولو كان Na oA E‏ 
يا لكِنْ لو تَلِفَّتِ العينُ بلا تعد أو تفريط لَمْ رد يَضْمَئْهاء والخاصِبٌ يَضْمَن 
سَواءٌ تعدّى أم فرّطء أو لم يَتَعَدَ وَلَم يفرط ويَضمَن العَينَ والنفعة وك هارت 


قالّ مَن هي بِيَدِه: « جتني و 9 وإذا كانت تالِفةٌ وتَبِتَ أنَّا عاريّة 
فضّمائها يكن على الُستعير سَواءٌ فرّط أم لم يفرط ودا على المذمّب”"» وإذا كانت 
إجارة لَمْ يَضْمَنْ إذا لم تعد أو يفرط فيقولٌ المؤلّف: إن القَوْلَ قَوْلُ اكَالِكِ» وَإِنْ لَه 
تكُنْ تالِفةٌ؛ لأنَّ الأصلٌ فيمن قَبِضَ مال غيره -كما سَبِقّ - الضَّمان. 

["] قَولّه: «أو اخْمَلَمَا في رَد فقول المَالِكِ) «اخْتَلَمًاا يَعني: المعيدُ والمستعيُ في 
رد العاريّة فالقَولُ قول اكالك» مثالّه: أعارٌ إناءً لشَّخص» ا جا بطل مله فال 
المستعيث: رَددتّه» وَقالٌ المعير: لم رده فالقول و ل الالك؛ اَن الأَصْلّ عَدَ عدم عدم الرّدْ 


وبناءً على القاعدة المعروفةٍ عند الفقهاء: إن من قَبِض العينً لمصلّحة تفه لَمْ يبل 


(0) انظر: المغني (۷/ 70/8), والإنصاف .)٠٠١ /٠١(‏ 
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1 بيه والستعي الع في بده لمصلّحته» فإذا قَالَ: رَدَدمها عليك. فَلْنَا: لا تقبل 
قوكك إلا إذا أتيت بِبَيُنَةِ بنك رَدَدمَّاء فلو أتى المستعير ببينة أنه رد العاريّة فَإِنَّهُ قبل 
َوه بالبيّنة» وكُلٌ كلام الولف في هَذِه الخلافاتٍ فيا إِذَا لَمْ يَكُنْ هناك بينةء أما إذا 
كان هناك بينة فالبينة قاضِيةٌ على كل َيْء 

وهل هذه هي مَسألة اكخزوويّة!"؟ 

لاء المخزومِيّة جحد تقول: ما أَعَرتي» وهَذَا يقول: أَعَرتّي ولكِن رَددمْها 
عليك» وبيتها فَرقٌ؛ فإذا تَبَتَ أن هَذَا لم يردها فإِنّنا لا قط يده كن ا جحد يقتضي 


س 


أن لا يُطاب هَذَا الذي اذعى عليه العاريّة ة إلا إذا ثب ك1 تست انرق 
ب ك 
واضِح. 
2 8 ا عر 2 ا ا ا N‏ و 
ويتفرّع على القاعدة السّابقة: «أن مَن قبضٌ العينَ لمصلحة تفه لم يقبل قوله 
في الرّداء أنه إذا كانتٍ الَتمّعة لصاجب العين لا لمن هى بيده فهل يُقَبَلُ قَوْلُهُ في الرَد؟ 
ےر 8 و E‏ نز ع و م في 
َعَم يقبّل» مثل : الجل E‏ 
إن قد رَدَدتُه عليك» فهنا القول د قول المودع؛ لأنّهُ إِنَّا قيض العينَ لمصلّحة مالكهاء 
فهو كالوكيل له في حفظها. 
هك يه < 2 1 ل ََ# - + سع 5 - ع 4< 
أا إذا كانت التمّعة لمصلّحَتِهما جميعًا كالعَين المستأجرة» فإن العينَ ا مستأجرةً 
م #0 سكم ع 5 ل اي م ال فوا له 
بيد المستأجر للصلحته ومَصلحة مالكهاء فهيّ لمصلّحته ِن أجل استيفاء التمَعةٍ التي َم 
)0010( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم (721/6). ومسلم: كتاب الحدود» 


باب قطع السارق الشريف وغيره )١18/(‏ عن عائشة يته قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع 
وتجحده فأمر النبي كك أن تقطع يدها». لفظ مسلم. 


۱۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- العَقُدُ عليهاء ولصلحة مالكها من أجل الأجرة الق عليهاء فهل تَقولُ: القَولُ قول 

الْمستَأجرء أو تقول القَولُ قول المْوجُر ؟ 

الفقهاء ج لجان الاحنياظ: يقو لوق إذاكانت العين مد الاتيان 
لصلّحة الطَرقنء ولأعى رها فإ لا ُبل إلا بي وظاهرٌ گلامهم في هد نه ا ف و 
بين الرّجل المعروفي بالصٌّدقٍ والأمانة والحفظء والرّجلٍ المعرونيٍ بالكذب ب 
لمان ولكن لو قيل بأنّ يجب الت إلى القراين أوّلاء فإذا لم يكن ريت الَو 
E O‏ إن المَوْلَ قَوْلُ اكَالِكِء 
و قول من هي بيده بل يُرججع إلى ما ق تقتضيه القَرينةٌ» وهَدًا هو الأقربُ للصّواب؛ 
أن قَرائنَ الأحوال شواهد بمَنزلة الت فلو أن كفا أغار رخا أميئًا صدوقًا 
حافظًاء تم جاء يَطَلّبّهِ فقال المستعير: قد رده عليك» وقالّ المعيد: لم تَردَّه علي والمعيد 
تعروفٌ بایان فنا لا وع أن ثقول: إن القَوْلَ قَوْلُ المعير؛ لأنَّ هَذًا الذي ادّعى 
ارد ثقة صَدوقٌ حافظ؛ فیکون القول قولّه لَكِنْ لا بد مِنَ اليّمين. 

والقرائڻ تعمل عَمَلّهاء أرأيثم الحاكم الذي حَكم بين يوسُف الام وبنَ امرّأة 
الحزيزء ماذا قال حيمً) دام شف الل عن تفسه؟ « قال هى رودتنی عن شى 4 
[يوسف:5١]‏ وهي اذّعَت أنه اراد بها س سُوءًا؟ فهنا ا لحاكِم حَكم بالقرينة» ولم يحكم بالبراءة 
للمَرأة ولا لیوشف علواص لولم ولكن قَالَ: إن کات قَميصة قد من قبل مَصَدَقّتَ 
وه وهو كيت © وَإِدَكانَ ص فد من دير فکذبت وهو من ألصَّدرِوِينَ € [يوسف: [YV-11:‏ 
أنه دا کان من دُبْر فمَعناه أنَّ الرّجُل هرب منها مته فأمسَكّت بقّميصِهء وإذا كان 
من قبل فاكرأةُ هي الداع عن نَفسِها حى مرَقَتِ القميص» فهَذِه قرينة. 
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كذّلِك القسامة: في القتل يحكم فيها بالقرينة نةه ويهدرٌ الأصلء والقسامة أن يَدّعي 
جاعة على قبيلة أنّهم قتلوا صاحِبّهم, وكات بيهم عَداواتٌ» وأولياءٌ القتيل ليس عِندَهُم 
نةه لكنْ حَلفوا أن فلانًا من هَذِه القبيلة هو الذي قل قَتيلَهُم» فالأصلٌ عَدمُ ذَلِك 
وهَذًا قل فس. 

لكنْ لوْجود القرينة وهيّ العَداوةٌ الظّاهِرةٌ بين القَبيلَينِ تجرى القسامة» وإذا 
حَلفَ أولياءٌ المقتولٍ حمسينَ يَمِئًا أن هَذّا الرجُلٌ هو الذي فل صاحِبّهم قُيِلء فَهَذَا 
حُكمٌ بالقرينة فينبغي أن يُقالَ: إن إطلاق الفقهاء في مثل هَذًا ما لَمْ تمم كرينة كوي 
تغلب على الأصل» فإذا جد فرينة قَويّة تغلب على الأصل فَإنَّهُ ُعمّل با 

وقد تكون القَرينة أقوى م الي ففي المثال السّابق المستَعيدُ رَجِلٌ أمينٌ صَدوقٌ 
حافظ وادّعى أنه رَدَّ العاريّة» وصاحِبُ العاريّة ية بالعكس» فهُنا كاد الإنسانٌ يَشهّد اَن 
القَوْلَ قَوْلُ المستعير» ققد تكون هَذِه القّرينة أقوى من أن يأقّ بشاهِدٍ واحِدٍ ويحلف مع 
اق ۽ بشاهدّين أو شاه وامرَأَينَء فعلى كل حال ما ذَكّروه هاه في هَذِه المسائلٍ 
ينبغي أن يُقيّد با إذا لم تو جد قرينة قَويّةُ تود أحد المدّعِين فيعمل يبًا. 

مَسألة: متى يجب على المستعير أن يرد العاريّة؟ 

الجوات: يجب على المستعير أن يرد العا ريّة في أحوال منها: 


5 


الأولى: إذا انتهت المدةٌ إذا كان قد قذر رلا 
| اله : إذا لبها صاحبها. 


الثالثة: إذا حاف عليها من سراق أو غَبْرهِم. 


اع مو 


86 


2 
A 


كذ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- و 2 
ب «ى 9 ٠‏ 7 و 
الرًابعةً: إذا ساقر المستعير. 
E 22 ٠ 2‏ كت ر ۶ 9 ا 
الخامسة: إذا تم انتفاعه مها ل) استعارّها من أجلهء كأن يَستعيرَ شخص كتابًا؛ 
2 2 |“ 0 رث و ت أ |“ و 
ن عنده اختبارًا فإنه يلزمه رده بمجرد أن ينتهى اختباره. 


. © $ © ٠ 


كتاب البيع ( باب الغصب) فك 


باب الغصب" 
° © 9ه ل 


وَهَوَّ الاستيلاء على حَقٌ غَيْرِهِ قرا بر 5 TECO EEE‏ 


]١[‏ قولَه يَمَُلَئَهُ: «العْضب» مَصِدرٌ عُْصَبَ يَخْصِبٌ عَصْبًا بمَعنى قهز وفي 
الاصطلاح عرف الولف بقوله: 

31 وهو إلاسْتبلاء على حى غَيْرِهِ كَهُرً بعر حَق). 

فقولّه: «حَقّ عبرو سواءٌ كان ملكا أو اختصاصًاء فالملك كالدّراهم والسّيّاراتِ 
وغيرهاء والاختصاص کاليء لذي لا ملك ولک ا و 
اليد فان كلب الصَّيدِ لايُملّكُ؛ ولدَلِكَ لايباعٌ ولا يُشْترَى» ومثلٌ السّرجِينٍ النّجسِ 
كرّوثِ امير مغلا فَإِنّ صاحبه أخصٌ به ولیس بمال؛ ومثل خر اله مي نه حص بها 
وهيّ بالثسبة للمُسلمينَ ليست بمال» وبالتسبة للذْمَيينَ مال. 

ل «قَهْرَا) خرح به السرقة والاختلاس» والانتهات. وما أشبّه ذلك؛ ل 
السَّرقَة والاختلاس» والانتهاب ليست قهرًا 

وخرّجٌ به -أيضًا- ما لو اسول على مال الغير باختيار الغير» ولكِنْ إِنْ كانَ 
الغيدُ تارا على سبيل الإكراء كأَنْ يولي على ملكه على سبيل الإكراو إن هَذَا لا يعد 
إِذنًا. ۰ ۰ 

وقوله: «بعَير حَقٌ) رع و استؤلى عليه بحقء فإذا استؤلى عليه بحق فان 
لیس بغاصب» مثال ذَّلِك: أَخَدٌ الول أموال اليَتامّى وحفظًّها والقيامُ علَيْها والاتجار بها 


۰۴ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
11" 
عر عبار a‏ 


ونا اج كلك عن حن قاد يمد الوق إن ليل مال الي لمت ته بيع ورا 

لصلحة اليتيم؛ ولا تعد غاهناءء وكام ء الحاكم على مال افلس ليَبيعَه ويُوقّ الخُرما 
فإن هل نجن. 

إذَنْ فقولّه: «الِإسْتِكَاء عَلَ حَق غَبرِوا جنس وقَولّه: «بغَيرٍ حَقٌّ) فصل . 

| قَوله يَمَدلمَة: من عَفَار وَمَنْقُولِ» هَدَا بيان للحن يَعنِي: سواءٌ كان الحق 
عقاراء كالأراضي» والأشجار» والبيوتء أَوْ كَانَ منقولاء وهو ما يقل عادةٌ مثل 
الارات الأثاثِ من فرش وغيرهاء وكدَّلِك الأغراضٌ اليّدويّة كالسّاعةء والقلم. 
وغيرها. 

وشار المولّفُ بِقَولِهِ: «وَمَنْقُولٍ» إلى رد قول مَن يَقولُ: إِنَّ العٌَصبّ خاصٌ 
بالعَقار» والصَّوابٌ أنه يكون في العقار والمنقول. 


ولم يُفصح الولف راه بحكمه الشَّرعيٌّ» وحكمُه الشَّرَعٌ أنه حرامٌ؛ 
لِقَوَلِ الله تَعَالَ: # 75 لا اكوا اموم بینم بالطل وا بها ال ڪام إتأكارا 
5 5 الاس يِالْإثْ انتم تَمْلَمونَ4 [البقرة:۱۸۸] وقال الله تَعَالَ: © ايها 
أَلَرِبِ َامَنُوأْ لا تآ ڪلوا آمو بتڪم بالطل إل أن كوت رة عن 
کہ € [النساء:۲۹] وإذا کان في حق اليتاتى وتحو نحوهم من منَ القصار صار شد إن 
قال الله تَعَالَ: ل ارين پا ڪلوت آمول الى طلم ما باون في بُطونِهم 
وَسَيَصَلوّرت سور # [النساء: .]٠١‏ 


والدّليل من السنة أن الي ية خطبَ المسلمينَ في أوسع تمع لهم في حَجَّةٍ 


كتاب البيع ( باب الغصب) ٠۴‏ 


= الوداع حيث قَالَ: إن دِمَاءَ م وَأموَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ : عَلَيَكَمْ حرام 0 
يكل أنه قَالَ: الل شرو شتی ا فز ليب ريق e‏ 
قَالَ: ١ن‏ اتْتَطّعَ شرا مِنَ الأض ظُلَ؛ طَوَقَهُ الله به يَوْمَ القِيَامَة منْ سَبْع أَرَضينَ 
والعلماءٌ مجمعون على تحريمه في الجملة» أي: على أنه ا 
أخيه بِعَيرْ حى والمصلحة تَقتضي تَحريمّه؛ لا صل به من العُدوانِ على أموال الاس 
والفوضى. 
وهل هو من كبائر الذنوب؟ 
الجوابٌ: ليس هناك نص عامٌ على أن الغصب من كبائر الذنوب لَكِنَّ هناك 
أشياءَ منَ العٌصب ججعِلت شرعا من كبائر الذنوب» مثل اقتطاع الأرض» وأكل أموالٍ 
Pe‏ ا E‏ و 5 Sy‏ ت 
اليتاتى» فهل تقتصر على ما ورد فيه الوعيد ونقول: الباقي يدخل في عموم التحريمٍ؟ 
او قول E E eg o)‏ 
من كبا نوب ولقتصر عل ما ورد فيه لوعي وما لم رذ فيه الوعیڈ يكو من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (١٤۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماء» رقم »)١737/9(‏ من حديث أبي بكرة نة 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 477)» من حديث عمرو بن يثربي الضمري نة وفي (0/ ۷۲)ء والدّارقطني 
(/73)» والبيهقي (5/ ١٠٠)ء‏ من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه وَدَِتَهُمَنهُ. وأخرجه الدّارقطني 
(2,» عن أنس نة والحديث حسنه البيهقي لطرقه كا في خلاصة البدر المنير »)٠١۹۱(‏ وانظر: 
الؤإرواء .)١569(‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيًا من الأرض» رقم »۲٤٥۲(‏ ۲ ) ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١171١(‏ من حديث سعيد بن زيد يكن 


:0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَإِنْ عَصَبَ کلبا د يقس أو حمر ذِمَيّ ردا ESS N‏ 


[1] أما الأحكامٌ الوّضعيّةُ من ضانٍ ونحوه فبيّته الولف بقوله: «وَإِنْ خَصَبَ 
كلب بفتتى» أو نر دمي دجا قَوله: «كَلبا ىا أيْ: بحل قينا وهو كلبُ الحرث: 
والصَّيدء والماشية» هَذِه هيّ الكلابٌ التي تى تقتتی» وما عداها حرم اقتناؤٌه» فإذا غصبَ 
كلبًا یقتتی وطلبه صاحبه وجب ر وَإِنْ لَمْ يَكَنْ مالا كن لصاحبه حي الاخيصاص 


6 


به؛ هاو الاس بدء وأحق الاس بمنفعته. 


3 04 و 
و 4 و ا A ٠‏ ۶ ر تك at ٠‏ 
وإن غصب کلبا لا يقتنى فهدز؛ لان صاحبه ليس له حَق اقټنائه» فهو عند غير 


۳ 
ك 
و م 


جه 


مستحق . 

مَسأَلةٌ: ما حُكمٌ اقتناء الكلب الذي تحرس الإنسانٌ؟ 

تقولٌ: إن الكلب الذي حرس الإنسان يجورٌ اقتناؤه؛ لاله إا كَانَ اقتتناةُ الكلب 
لجراسة الماشية جائرًا فجراسة الإنسانٍ أؤلى وأحرّى, كذَّلِك إذا كان اقتناءً الكلب 
للحا اد وال لي اا قر ورا لآن الااں امان أن ع باون ضبنت 
فإن اقتناءه للأمور الشّرورية من باب أَؤْل. 

وأمّا اقتناءً الكلب تشْبّها بالكمّارٍ وتفاخرًا به فان هَذّا لا شَكّ حرام وينقض 

بن جر الاو كل يوم قباط أو راان ج ما في للق من اع اة رايد 

الكمارء ومع ما في ذلك من الدّناءة؛ لذن الكلتّ أخبثٌ الحيوانات من حيث ث التجاسة 
فان نجاسته لا طهر إلا بسبع غسلاتٍ إحداها بالتراب» ولا توجد نجاسة أغلظ من 
نجاسة الكلب» مع ما فى ذلك مِنْ إل الإنسان للأشياء ادق وَكَدْ قال الل َعَالٌ: 
# ليست لليثين والحبيشورت ليشت € [النور: 7]. 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۰0 


رو 2 د جلد مي 


وقولّه: «أَوْ حمر ذم المي هو الكافرٌ الذي أ آقامَ في بلاد الإسلام مُوَّمَّنَا عل 
ماله ونفسه ويُعطِي الجزية» إذا غصب حمر ذم وجب عَليهِ ردّه وجوبًاء فَإِنْ قيل: 
أليس الخمرٌ حرامًا؟ فالجوابُ: بلى» لكنّه بالبة للدّمّيَ حلالّء فإِنْ قال قايَلٌ: أنا إذا 


أعطيه هَذَا الخمرٌ فإ کا لَرْ صتَعْتٌ له مثالا يَعبده؟ قَلّنا: ذا لیس بصحيحء 
فالتّمال الذي يَعبدُه حرم حبَّى في شريعته ته لكر الخمرٌ عندّه حلال. 


س 


ا of‏ مه .نتن هد 5 صم اس ٠‏ أ ا ك َو > و - و 
وقوله: «أَوْ حر ذْمّيٌ) حرج به ما لو غصب خمرٌ حربي» فإنْهُ لا يَضمَنه وييكون 
هدرًا. 
2 اس 9 ني ت أ- 4 ّ 5 2 أ 


دق خر سل يدق رار غب الماع رد لا ترق ری يريت 


و 
2 َو و 


هدا إذا كان لهُ السلطة في التَغِيير باليدء وأمًا دا َم يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فإنّهُ لا يحل لَه أن 
تجا عَلَ حى السَّلطانٍ ويفتات عَليه. 

وممذًا التقرير الذي ذكره املف راه يِن خطأ أُوليِكَ الّذِينَ يُعتدونَ على 
الذَّميّنَ في بيوتهم ويّدخلون عليهم ويُريقونَ حُمورّهمء فإِنّ هَذَّا لا يِجُورُ؛ لأن المي 


ع ب 


له حق» فَيُباحُ لهُ ما عتقدٌ إباحته کته لا يُعلئُه وإذا أعلئّه نّمنعْه ولنا احق أَنْ تأخدّه 
و 

]١[‏ قوله ردا َه «وَلَا يرد جلد مَيْتَةِ؛ مثال هَذًا: يعور ماي 
جلدها وأخدذف فظالة مالكها به» فهل يَرده؟ الولف ول «ولا يرد جلد الَية»؛ 


2 


لأنّ جلد الميدةٍ ليسّ بال وهو داخلل في عموم قول الرَّسولٍ كل (إنّ الله حَرَّمَ ّح 


۲۰٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


جه 
س چ 


س ¢ ¢ ٤‏ 
= الحمْر وَاميتَة"' فلا قيمة له شرعاء ولكِنْ إذا قالّ صاحبٌُ الجلد: أنا أريدٌ أن آخد 
الجلك لأدبغهء فإذا ذبغ صارَ على القول الراجح طاهراء فهر ر کالثوب النجس إذا 
غصبّه غاصبٌ يَرده على صاحبه» فيقول: المَّاةُ الي مات مُلكيء وا جلد يُمكنني اَن 
أنتفمَ به بدَبغِه؛ ولِهَذًا كانَ اقول الرَاجح في هذه السألة اله كا عليه أن رود ل 

لميتة؛ وذَلِك لإمكانٍ معالجته حتى يُصبح طاهرًا. 

قإِذا قال قائل: كيف رده وهو نجس ؟ 

قلنا؛ لأنَ الله إا حرم مِنَ الميتة أكلّها؛ لأن الله تَعَالَ قَالَ: «كل ل جد ف مآ ايى 
ِل ل عل طَاعِ يَْلَمَعَهُه 4 [الأتّعام:40١]‏ ولم يَقَل : على مُستعمل يستعمله. 

ثانيًا: أن جلد الميتة يُمِكِنُ الانتفاعٌ به به إذا بع لان اليك مرّ على شاق ميت 
يد وكها فَتَالَ: هلا انتَمَحْتمْ بهَابيًا»» قالوا: إا ميتة. 

قَالَ: يره اَاءُ وَالقَرَظٌ)7". وإذا طهرٌ جلدٌ الميتة بالدّباغ جار استِعالّه في كل 
شيءِ منّ الجامداتٍ والمائعات فيّمكِنُ أَنْ بعل سقاءً للاء أو اللّبن» ويُمكِنُ أَنْ جع 
جداء أ خناء:فالضوات ا عدت اواو غ و لةه 
لما ذكرنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7777)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب 

تحريم بيع الخمر والميتة» رقم »)١0/١(‏ من حديث جابر ينه 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (7/ ٤۳۳)ء‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» رقم »)5١77(‏ والنسائي: 


كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» رقم (/575)» من حديث ميمونة ووَعَلَبدَعَنْهَاء وحسنه 


كتاب البيع ( باب الخصب) ¥ 


وَإنلاف الثلاكة 0 


سن 


]١[‏ قوله وَمَدآمَة: «وَإِنْكَافُ الثلامةٍ هَدَرٌ» الثلاثةٌ يَعني: الكلبَ وخر الدَّمَيّ 
وجل الميتة» يعني: لو أَتلمّها مُتلفُ فلا لا تُضِمنُ» وليل ذلك أن ال يل قَالَ: 
من الكَلْبٍ بیت وهَذَا يدل على أنَّ الكَلبَ لا قيمةً ل شرعَاء فإذا أتلقّهِ مُتلفٌ 
فلي عله مياه وال ایشا لیل أن الث کے بيه وهذا يدل غل انه 
لا عوص له شرعاء فإذا أتلف فلا ضمانَ» ما جلد الميتة فيدخلٌ في قول الرّسول ككلله: 
ِن الله ٠‏ حرم بيع امك وهَدًَا يدل على أنَّ اميت ليس لها قيمةٌ شرعًاء فإذا أَتلقّها مُتلفٌ 
فإنَهُ لا يَضْمَن. 

بالبة للكلب والخمر الأمرٌ فيهما واضحٌ» فليس لها قيمة شرهاء ام ااه 
لحل الميتة إِنْ كان قد دُبعَ فان بيه جورء وحيئكٍ يَضمنه متفه بالقيمة أو بامثل ِن 


ص 


كان له مل؛ أنه ذا بع صار طاهرًاء جور الانتفاع بوني كل شيء. 

اتا قبل الب فمحل نظ قد تقول: إنه يَضْمَنهُ؛ لان دا کان يُمكنٌ تَطهيده فهو 
كالثوب النّجِسٍء والثُوبُ النّجسٌ يجوز بيعه» وقد تقولٌ: إِنَّه لا يَضْمَئْهُ؛ لأنّهُ إلى الآنَّ 
ليس مما يُباح استعمالّه» وصاحبه قد يَدبعْهِ وقد لا يَدبعُه فيُرجَمٌ في هذا إلى نظر القاضي. 

ولكِنْ هل يُعاقبٌ على تعدّيه على حقو الغيرٍ المحتّرمة؟ 

الجوات: وكات E‏ دوعر 
الثلاثة في باب القصب؛ لقوله: «وإنلاف الثلاكة هَدَدٌ» أا غرثها ما تلف ففيه الان 
وسيّأتي إن شاء الله. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ال مساقاةء باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي» والنهي عن بيع 


ودر 


السنورء رقم »)١054(‏ عن رافع بن خديج يكن 


۲۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإنِ اسول عَلَ حر لَمْ يَضْمَئةا" وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ كَرْمًا أو حَبَسَهُ فَعَلَيْه 
كا 
اجرته 


]١[‏ قَولّهِ رجا ل ورن اشتولی عَلى حر لم ضمنه» يَعني: أخدٌ حرًا واستول 
عليه حنّى جعلّه كالرّقِيق لَه ثم مات الحرٌ ويد الغاصب عَلَيِْ فة لا يَضْمَنه ته لاه 
حر ولیس بالٍ» والحرٌ لا ثبت عَليهِ اليدُء وإِنِ استولّ على عبد ضوئّه؛ لأنَّ العبدَ مال 
کا و استول على سيّارة» أو على بيتٍء أو ما أشبه ذَلِكٌ فَإِنّهُ يتضمئه. 

لَكِنْ سيّأتينا -إِنْ شاءً الله- في باب الدَّياتٍ أنه لو غصب حرا صغيرًا فأصابته 

عقة قله يتضمئه وَإِنَّهُ إذا مات بمرض ففي صَانِه قولانء وهَدًا يَقتّضي أن اليد 

تسرل عل كر ر دنه نه لا يَملكَ الدّفاعَ عن نفسه بخلاف الكبير» وهَذِه المسألة 
فيها ثلا ثة أقوال في مذهب الإمام مد امد مَدَانَهُ: 

القولٌ الأوّلُ: إن ا لحر لا ستول عليه أبدًا وحينئز لا يَضْمَنٌ وهَذًا هو اكَذْمَُ(" 


ت 


لقو الثَاني: إن الح يُمكِنٌ الاستيلاء علي وعليه فيضم المستولي خلب عيته 

القول الثالث: لغري بين الصّخير والكبير» فإذا اسو على صخير فَإنهُيَضمَئة؛ 
نه لا يُمكنه الدّفاعٌ عن نفسه» وإذا استولّ على كبير فَإِنَه لا يَضْمَئْه؛ لان الكبير يُمكِنْه 
الدّفاعٌ عن نفسه ويتخلّص. 

[1] قَولّه: «وَإنِ اسْتَعْمَلَهُ كُرْهًا أو نيان 1 جْرَنَهُ) يَعني: إن أكرمّه على أن 
دمه أَوْ أكرمّه على أن مى في الذّكَانِ ««َعَلَيْه أَجْرَتَهُ)؛ نه أتلف مَنْفَعَتَهِ ظلًا وعدوانًا. 


.)3١7:ص( والمقنع‎ ء)٤١١‎ /١( انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
.)177 /١5( والإنصاف‎ »)١77 /۱۳( انظر: المغني‎ )۲( 


كتاب البيع ( باب الفصب) ۲۹ 


فإذا قال قايّلٌ: وهل يُمِكِنّ أن يستول على حرٌ ولا يُستعمله؟ 

تقولُ: َعَم یمکن» فيُستولي على حرٌ حتى إذا جاءه الضيوفٌ وجَّدوا عندّه هَؤلاء 
على هم عَبِيدٌه أو أولادُه أيصًا؛ لأ الإنسانَ يفخرٌ بالأولاد» ولكنّه لا يستعملّهم» بل 
يكرثهم؛ إن يريد أن ود امام الضيوف عنته أولادٌ أو دم فهؤلاء لا بهم 
ته لم يستعولهم» بل كان يُكرمُهمء أمّا لو استعمّلّه بأن قال له مثلا: خد الصا 
وفع إل الماقية وك .اع فيهاء وخر ا نه واذهبٌ إلى الأرض ي أحرنُهاء أو حل 
الدفاتر وقيّل الدَّاخْلَ والمخارج» فهنا يَقول المْوَلّف: إن عليه جرت 

فان استّعملّه طوعًا فليس عليه أجرةٌ» وظاهِرٌ كلام الولف سواءٌ كان هذا ا لحر 
صخيرًا أو كبيً في إذا استعمَله طوعًاء وهو مُسَلّم في الكبيرء وأا الصَّيكُ فيه نظرٌ؛ 
اا بطي وهو لا يدري عن الأمورء فكيف تَقولٌ: له لا يَضمَنٌ مع أن 
صرق لا بعتب تصرّها معتبرًا شرعًا؟! فينبغي أن يُقال: إن استعمَله طوعًا فإن کان 
كيرا فلا أجرةً ل وإن كان صغيًا فلهُ الأخرةٌ. 


IG 


وقوله: «أوْ حَبَسَهُ) إذا حبسّه فعليه جر ته» وظاهرٌ كلامه د ذاه أن عليه أجر كه 
طلقا حنًى وان كلاحب في وقت لايم يه کم و حب في الي ل لي 
ليس محلا للعمل» ومح ذلك تقول عَليه الأجرةٌ. 
َو كَانَ عاطلًا لا يَعمل» وفي المسألةِ نظرٌ؛ لاله إذا حبسّه وهو عاطل فَإنَّهُ لم يفوت 
عليه سينا فالصّوابُ أن يد بم إذا كان هذا الرّجل يَعمل» أو في وقتٍ ينتفع فيه 
وَإِذَا حبسّه فهاتَ من الحبس فهّل يضمنه بدية؟ نِعَمْء يضمنه بدِية؛ لأنّهُ مات 


بمحبسة . 


هه صم 


1۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَيْلْرَمُرَد الَعْصوب بز بريادته O E‏ 


فان ته ف لت علي ضاعقة م الكراء؟ هدةالسالة اختلف:فيها الها 
رج همال لَه منهم مَن قَالَ: إنّهِ يَضْمَئهُ؛ َه لولا أَنَهُ حبسّه في هذا المكانٍ ما نرت عليه 
الصاعقة. 
ومنهم مَن قَالَ: لا يَضمَنه» إلا إذا عرف أن هذا الموضعَ عادة تكثرٌ فيه الصَّواعقٌ» 

فإذا كان كذّلك فَإِنَّهُ ضمنه 
ص و 6 و 


ومثلُ ذلك لو لدَغَنْه حيّهٌ وماتٌ في مان الحبس» فإنَّنا تقول لا يَضْمَنٌ إلا إذا 
عرف أنَّ هَدَا المكانَ تكثدُ فيه الحَّاتٌ. 

]١[‏ قوله ردا و ی ا شرعا على 
الغاصب رد المغصوبء ومَؤونة رده على الغاصب؛ لقول التي بك «لَيْسَ لِعِرْقٍ 
ظَالِم حى 

1 قَوله: «بزيادته» يَعني: لو زا المغصوبٌُ فن الريادة لمالكه. سواءٌ كات 
متصلة أم مُنفصلة؛ لعُموم قول الُولفي: «بزيادته». 

مثال الزيادة المتصلة: إنسان غصب شاةً صغيرة ثُمّ قامّ علَيّْها بالإرضاع 
والإعلاف» وشَّبّتَ ونمّت» فهل يَرجع الغاصبٌ على مالك السا بها زا من قيمتها؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 
ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)ء من حديث سعيد بن زيد ورعن وحسنه الحافظ في 
البلوغ (۸۹۷) وذكر له طرقًا أخرى في الفتح )١9/5(‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء .)١67١(‏ 


كتاب البيع ( باب الغصب) 11 
وَإِن غر م أضعاف!'!. 


أا الاد المتفمئلة: فى لو خضت هده الا وولدف عند وات وا 
يبِيعٌ من ألبانها وألبانِ تتاجهاء فَإِنَّ مَذِه الرّيادةَ تكون لمالكها. 

فقول الولف رجا ه: «بزیادټه» يَشمل الزيادة المتصلة وهي التي لا يمكن 
انفكاكها كالسّمَنِ وتَعلّم الصّنعةٍ وما أَشبَة ذلك والمنفصلةً كالول واللَّبنِ وما أشبَه 
ذَّلِك. 

وَلَوْ عَصَبَ عبدًا» وهو غلامٌ صغيرُ» فعلَّمَه الكتابةً وعلَّمَه علومًا عظيمةٌ 
ارات تيت عر ااي هل ترس عل نالك ا بالتعلیم؟ لا؛ نه غاصبٌه 
وليل َلك قول التي يك لي لزق قالع حَیٌ»» فاي عرق ظالم فليس له حی» 
فلو تلف فعليه الضَّمانٌَ بزيادته؛ لأنَّ زيادة اللخصوب تحدتُ على ملك المالك» فيَجبُ 
عليه إذا أتلفه اَن , يَضمئه بزيادته. 

]١[‏ وله ذاه «وَإِنْ غَمَ أَضْعَاقَهُ» يَعني: لو غصب شعيرًا فخلطه بي عشّرةٌ 
آصع منّ الشعير غصبّها وخلّطها في عشّرَةٍ آصع منّ ال فطالبَ المالك» وقال: أعطني 

فقالٌ: أنا خلَطْيّه بال ولو بقِيتٌ أخلّصّه لغرممت أضعاف القيمة. 

تفولة ارك كاه ناعو ااا لسرن الح م ال ول كانت 
قيمة الب والشّعير حمسينَ ريالًا. وأجرة التخليص خْسائة ريال؛ ولِهذًا قَالَ: «وَإِنْ غرم 
أَضْعَافَةُ) 

وَقَالَ بعص آهل العِلم: إذا كان الضَررٌ كثيرًا ولي لصاحبه غرضٌ صح 
بعينه فَإنَّهُ يُعطَّى مثْلّه أو قيمته» خصوصًا إذا علمْنا اَن قصدًّ امالك المضارّة بالغاصب» 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ون بى" في الأزض 


وَال ي 


"و 7 - كر 


رهر 
زمه القَلَم وَأَرْشٌ نَقَصِهَاء وَتَسْوِيتَهَاء 


وما القول له وجه لأن الب له رقو لله ضر ولا ضارا ا «مَنْ ضار 
ضار الله به“ لكنْ لو كان هَذَا التضمينْ سبلا لتقليل الغصب والعُدوانِ على الاس 
فالقولٌ بالمذهب"" أقوّى من القول الثاني» وهَذًا هو الرّاجِحُ 


]١1[‏ قله َحِمَدُلنَهُ: «وَإِنْ بتى» أي : الخغاصب 
["]قوله «فى الأزض» أى المغصوبة 


[؟] قوله: «لَرمَهُ مه الل ورش تَقْصِهَاء وَتَسْويتّهَا وَالأَجْرَه) َد َال لرثم. 


أ 


فیلزمه أوَّا: «القَلْمٌ» وهَدًا إذا طالبه صاحبٌ الأرّض» وقالّ: اقل الذي عْرَسْبَه 
في أرضى. فإنه يلزمه. 


رل «(أو بى فيها» لو قال له المالك: اهدم البناء. انه رازه أَنْ هدم البناء 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /۰٥(‏ ۳۲۹). وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(34)» عن عبادة بن الصامت وَين وأخرجه الإمام أحمد (۱/ ١١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام: 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 5١(‏ 77) عن ابن عباس ناء وأخرجه مالك (۲/ ٤٥‏ ۷) 
مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في الأربعين (۳۲)ء وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ .)235٠١‏ والألباني في الإرواء (895). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ 507)» وأبو داود: كتاب الأقضية» باب من القضاء» رقم »)٠۳٠١(‏ والترمذي: كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء في الخيانة والغش» رقم »)۱۹٤١(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى 
في حقه ما يضر بجاره» رقم »)۲۳٤۲(‏ من حديث أبي صرمة نة وانظر: الإرواء (۳/ 17 4). 

(۳) انظر: المغني (۷/ ٠5‏ 5). والإنصاف .)١717/١5(‏ 


كتاب البيع ( باب الخصب) 1۳ 


= وهَدَا مقبولٌ إذا كانَ لصاحب الأرض غرضٌ في تخليتها منَ الغِراس والبناءء لكنْ إذا 
کان يُرِيدٌ أن يَبنيَ علَيّهاء فهل ثُلزم الغاصب بالهدم؟ الجوابث: لا تُلزمُهء فلو قال 
الغاصتٌُ: نا لا أريدٌ البناء والشجر فالشجرٌ لك والبناءً لك ولا كلمي أنْ ن آي 
بالمعاول» واتق بالرْجال يَقلعون ال ومون البناء؟ فتقولٌ: إن کان يفوت بذَّلِكَ 
غرضُ صاحب الأَرْضء بأن يقولٌ صاحبُ الأرض: آنا ريد أَنْ ن¿ أغرسّها نخلا وهي 
فو ا س نا ريد أن أغرسّها من نوع مُعينِ منَ البّخلٍ دود الع 
الموجود فيهاء فهنا فهنا لهُ الحق بأن يُلْمَ الغاصب بقلع العّرس. 
كذَّلِك في البناء لو قالّ: TT ay‏ 
البناءً لا يَطيبُ لي إا من حيثٌ رداءة البناء» أَوْ مَنْ حيث تَصنيفي البناء - مدلا - فهل 
له احق آن يجِيرَه؟ نع لَك إذا علِمنا أنه ليس له غر إلا المضارّة وآ صاحبَ 
الأرض يريد أن يَبنيّها على هَذِه الصّفْة أو يريد أَنْ يَغْرسَها بهذا التوع منَ الشجرء لَكِنْ 


س 


1 3 4 عي ال أ د 6 
تويك أن ضار با لقا ضبوبو كانه فا ما قول لبس للك أن کر لاص عل 
إزالة البناء أو الغراس» والدّليل: 
أوّلَا: قول الت : «لا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ0!" وهَدًا لا شك أنه أف صاحبه 


ماع 


وأضرّ بنفسه أيضًا. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (777/5)» وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(7750)» عن عبادة بن الصامت رنف وأخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام؛ 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس ناء وأخرجه مالك (۲/ ٤٥‏ ۷) 
مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في الأربعين (۳۲)ء وابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (۲/ ١٠۲)ء‏ والألباني في الإرواء (645). 
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ثانيا : أن الي وك ؟ تى عَن إضاعة امال" وها فيه إضاعةٌ مال عليهما جميعَاء 
أا على الغاصب فواضتٌ» وأمّا على المالك؛ فلأنّه يريد أن ينشى هذا البناءة من جديد» 
وكانَ البناءً أو الغراسٌ موجوداء ققد أضاعَ الالء وسيّخسرٌ مرَّةً ثانية بإنشائه. 


ت 


> - 
ےھ 2 ن 


فصارٌ لام امول ليس على إطلاقه» بل تُقيّدُه بها إذا لم يتين أن المقصود به 


و قا AE ELS‏ قود ىا وى وذ من براه هاه وات 
المضازة» فإن تبين ذلك فإنه بمح فلا ضْرَرَ ولا ضِرَارَ)' 0 


مَسألةٌ: لو طالب رب الأرض أن يبقى الغراس ویدفع القيمةء ففيه تفصیل» إن 
كان للغاصب غرضٌ صحيحٌ في قلعه فَإِنّهُ لا يجبرٌ على إبقائه» كأن يقلح التخل ويجعله 
في أرض يَملكُهاء وَإِنْ َم ين لَهُ غرضٌ صحيحٌ في امتناعه» و لها سيقلع هذا الغرس 
ورمبه في الشَّمسِ حتی يلف فنا لا تُمكُنْهِ من ذلك لوجوو: 

الأول أن خذام الفساؤ روا لا نحت الفساة: 


ت 


اله 


-_ه 


ني: أَنَّ ذا إضاعةٌ مَالِء وقد تى الي بيا عن إضاعة المال. 


فآ 


4 مسحي ير 
نر سفهاء وقد قال تعَالَ: رة ونوا السمھاے آمو کک ای جَعَلَنَهُ لك قا © [النساء:ه]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (5108)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (0۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة ويَدعَنهُ. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ 777)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رقم 
(7750)» عن عبادة بن الصامت ريون وأخرجه الإمام أحمد (1/ ١١۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام. 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم )۲۳٤۱(‏ عن ابن عباس ناء وأخرجه مالك (۲/ ٤٥‏ ۷) 
مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؟ ولذلك حسنه النووي في الأربعين (۳۲)ء وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ .)3١١‏ والألباني في الإرواء (895). 


كتاب البيع ( باب الخصب) زف 


= فإذا مُيعْنا أن تُعطيّ هَولاءِ أموالهم فكيف لا لزم هَذَّا بأخذٍ زيادة على ماله؟ ! 
الرَابعٌ: إن لصاحب الأرض حقا حيتٌ يَقولُ: لولا َه الأشجارٌ التي غرّسَها 
الغاصبٌ لكنتٌ آنا قد غرّسْت وصارٌ شجَّري كشجر الغاصب الالء ققد فوت علي 
منفعة الأرض طيلةً مَذِه مدو وهو لا ينتفع بغِراسه إذا قلعه. 
ثانا : «أَرْش نَقَصِهًا) وهل ثنة تنقص الأرض بالبناء عليّها؟ نعم ربا تنقص. أن 
E‏ ا O‏ 
انا نة تنقصٌ؛ لان الفلاحينَ يُسمُون الأرض إذا لم ُغْرّس أرضًا بكرّاء وإذا عرست 
صَارَتُ غير جيّدةٍ فهنا فيها تقض فيَلزمُه أرش تَقْصِهَاء وكيف ذَلِك؟ تقول: نقدرُ 
الأرضٌ مَغروسة وغيرٌ مغروسةء يعني: نُقدّرُها بكرا أو مغروسة قد نع غرسّهاء 
فالفرق بين القيمتين هو أرش التقص» ٠‏ فيْلزِمُ الغاصبٌ بأرش ي لقص . 
ثالثًا: ١نَسْوِيتَهًا‏ أي : 0 الأزرضء ومعلوم 93 الأرض بعل ان هدم البناء 
الذي علَيْها لا بْدَ أن يَكُونَ فيها حَُمَرٌ وبقيّةُ الأنّقاضِ كا در وأساساتِ الحيطان» 
فقول تلم الغاصب بأذيُسرّيَ الأرض ويه على ما كانت علي 
رابعا: «الأُجْرة) أي : أجرة الأرض ٠‏ مدَّةٌ استيلاء الغاصب علَيْهاء فإذا قدَّرنا 
نه استول علَيّها دة أربع ستواتٍ ألرَّمئناه بأجرتها َة أربع سئواتٍء ككن كل لزم 
بحرا تكو وكعيور )أن با حرس مقاء ان فيه عمران انها دنا فلك 
الزيادة سمه 
فاا تُقَوَمُ على اها مَسكونة مَعمورة» وهو جَعَلَها عاراتِ تسكن فالأجرةٌ 
لمالك. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وو عَصَبَ جا رٍحَاء أو عَبْدًاه أو مَرَسَّاء فَحَصَّل بِدَلِكَ صَيْدَا فال" 


ويجتمل أَنْ بقال: :إن إن الأجرةً هذه حصّلت ببناء الغاصب وبأرضٍِ امالك 
فتُجعلٌ الأجرةٌ بيتهما نِصِمَينِ لأنّنا الآنَ ستعطي المالكَ أكثر من أجرة الأَْضء 
فأجرةٌ الأرض بيضاء بكر أن تكو -متلا- عشّرة الاي في التو كن تكو 
مدعا وما ف تراك لكر ذإ كافك قد دالج دی 
ألف في السَنةء لكنْ من أينَ حصّلنا مائة لأف في السَكة؟ من بناء الغاصبء ومن 
أرض المالك» فهّنا لو قال قائِلٌ: بأ لكل مى الغاصب والمالكِ قِسطه منّ الأجرة 
لكان جيّدًا. 

1 قوله رجا نَهُ: «وَلَوْ عَصَبَ بَ جار ځاء أو عَبْدَا أو كسا َحَصَّلَ بدَلِكَ صَيْدَا 
تلالكه» هذه المسائل مبنيةٌ على قول يكللة: «لَيْس لِعِرْقَ ظالم TS‏ 
والجارح يُطلقٌ على الكاسب مثل کلب الصَّيدِء وطير الصَّيدٍ قدا يُسمّى جارحا 
ال الله تَعَالَ: وما لنم می لواح كلب 4 [لمائدة:؛]» فإذا غصبٌ إنسانٌ كلب 
صيدء وصاد به فن الصَّيدََكونٌ للمالكِ؛ لأن الكلبّلمالكه. ولم يَكُنْ من الغاصب 
إلا أنه أشلاه ه بالصيد فصاد. 

وقوله: «أَوْ عَبْدَاه فلو غصَب عبدًا وقالٌ لهُ: اذَمَبُ وصِد لنا طيورًاء صد لنا 
حمر وحش» صد لنا ظِباءً. 

فدهت وضادة ف كرون الد لالت لان کس ملكة فيكون له 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 


ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)ء من حديث سعيد بن زيد عن وحسنه الحافظ في 


البلوغ (841) وذكر له طرقا أخرى في الفتح )١9/5(‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء .)١67١(‏ 


كتاب البيع ( باب الغصب) 1¥ 


آله ل 


ون صَرَبَ الصُوعً وَنْسَّ العَزْلَ» وَقَصّرَ التَوْبُ» أو صَبَعَهُ بقّصبء وَنَجَرٌ 
نقيت طون ار شا واشت زعام انض ور حان وال رع قا رده اران 


8 - چ ەت ]1[ 
قصب وَلَانَيْءَ لِلعَاصِبٍ' ل واه هه هو و و و و ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو وو ولو ونون لوول ولول .ووه 


وقولّه: «أَْ قَرَسّاه المَرسُ ليس هو الذي يَصِيدُء العبدٌ يَصيدٌء وال جارح يَصيد 
أ الفرش فا تيد يل اغا واا نهو القاصث ان القاضنت حا 
بسَهمدء أو صاده بوثبه» أما الفرسٌ فليس نه إلا العَدْوٌ قَقَطْ؛ ولِهَذًا بغي أَنْ يرق 
بيته وبِينَ الجارح والعبد؛ لأن الجارح والعبد حصل الصيد من فعلهماء وأمّا القرس 
فليس من فعله. 

لهذا تقول: الرّاحِحّ في مسألة ارس أن الصَّيدَ للغاصب؛ لأنّهُ هو اندي باشرَ 
الصَّيدَ ككن عَليه أجرةٌ المَرسِء وربا تكون أجرةٌ القَرس أكثرٌ من قيمة الصَّيدء همذ 
صي مامد قبمثها خسة ریالات ولكنَ اتال الفرس بحَمسينَ ريالا مثلا. 

1 قوله د رجه اله N‏ نسَح العَزْلَ وق الوت َو صَبَعَهُ م رو 
بصب ونج ر السب وَنَحْوَهُ أو صَارَ الب رَرْعَاء أو البَيْضَةٌ قرحا وَالَوَى 5 


ر 
ت 
عى ثب 


رده وَأرْش نَقصِد وَلَا ؟ شيءَ للغاصِب». 

جوات: «إِن» في هذه المسائلٍ 55 قولّه: ((رده وار تَقصه». 

وقوله: ١صَرَبَ‏ الَصُوعً) يَعني: ا حل وضرب يَعني: جعله نقدًاء يَعني: صب 
الاين امن بت رسا عدت a‏ شؤوضي سل براض 
يجب عليه أن يرد مَذِه الدَّنانِيرَ والدّراهمَ إلى المالكِ وعليه أرش التقص, فيْقالٌ 
مثلا: هله الدنان تساوي مائة ريال» والمصوغ لذي حوَّلّه إلى دنانيرَ يساوي ماين 


فيَردٌ الدّنانيرَ ومائة ريال. 


۲1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


في الفضّة -أيضًا- ا لحل الذي حوّله إلى دراهم كان يساوي مله - مائة ريال» 
, : أنا أردٌ له مث مَصوغه وأطيب منه. 


فالقول قَوْلُ اكَالِكِ؛ لأنَّ عينَ ماله وجو وهو هذه الدَّنانُِ والدَّراهمُ. 

فإذا قال الغاصبٌ: أنا تعبت وخر ت. 

قلا لهُ: لكك ظالمٌ وقد قال تَعَالَ: # مالسل الدب يظلِمُونَ الئاس وَيبْعُونَ فى 
رض بِعَي رِأَلْحَقَ € [الشوری:١٤].‏ 

وكذَّلِك لو غصب مثقالا منَ الذهب وحوّلّه إلى حل أَوْ مثقالا منَ الفصَةٍ 
وحوّله إلى حُِنٌ» فلمَنْ تكونُ هَذِه الزيادة التي زادت بالصّنعةِ؟ تكونٌُ لمالكِ المصوغ 
ولیس للغاصب ي لاله ظالم. 

وقوله: «وَنْسََ العَزْل» لو نسجَ الغزل وهو خيوطء کا لَوْ غصب غزلَا مِن 
صوف أو وبر أو شعر ثُمّ حوّله إلى نسيج: فهو مالككه ولیس للغاصب َي لاله ظالم. 

وقولّه: ١وَقَصَّرَ‏ الثؤب» أيْ: عله أن كان وساو المعلوم أن قيمّه - 
ستّردادُ لَك الزيادةًلمالكِ الوب وليس للغاصب عَيْءٌ؛ ئه ظالٌ. 

ر م ما وو ٠‏ اهس مي ركهم > 

فهنا لا نقص؛ ولدّلِك قال رجاه في (الرّوض)"" عند قول المؤلفي: «وَأَرْس 


تقصه): « إن نَقَص». 


() الروض مع حاشية ابن قاسم /٥(‏ ۳۸۸). 


كتاب البيع ( باب الخصب) 14 


وو أ كرشي 1 ف ا 1 كاد في الارن بنيذا تكن یووخ ثم 
لا غسلة ضار ا ا 
لأنّ الذي يَرَى الجديدَ الوسحَ يَعلمُ أن استعمالّه قليلٌ» والّذي يَرى الغسيل يقد 
استعمل استعمالَا كثيرًا ثم عُسِلٌ» فعايّه أرش التققصٍ. 

ول 2 إذا صبع الوب إلى صبغ مرغوب عند الاس بعد أن كال 
ای غير مرغوب فبدء فإ الع كود الك البّ» هگذا قال امو هناء أن 
فيه نظرٌ؛ لأن الصّبعَ لا بد فيه من شيء يُصبعْ بهء والئَيءُ الذي صب به ملك لِلعَاِب» 
فكوثنا تقول إِنَّ الصَّبِعَ يكونٌ لمالكِ الثوب مع أن في هَذًا الوب عيئًا للغاصب فيه 
نر وينبغي أَنْ يُقالَ: للغاصب قيمةٌ صَبِْهِ لكنْ لو نقص الوب بالصَّبغ بان حوّله 
إلى صبغ تنقص به القيمة فعلى الغاصب ضهان التَقص. ۰ 

وقَوله: «وَنَجَرَ الحَشَبَ» يثالّه: إنسانٌ أخدّ أعمدة منّ الخشب ونجَرَها أبوابًاء 
فهنا لا بد أن تعد ير القيمة وتزداد فقيمتّه للمالكِ؛ لأن هَذَا ناتجٌ لسر 
والتجارة التي تتساقطٌ عند التجر لتسوية الباب وها اه ذلك قد يكون لها فة 


وتضمتهاالغاضت؟ لان نه ظالمٌ» والنجارةٌ کان الاس فیا سبق شخذوتہا حطبًا ويشتّرونها 


وا ل الحدید إلى أبواب. او ن ف 
وحوّلها إلى أبواب فتكون للمالكِ والغاصبٌ لا يستحق OE‏ 
وقول ا [ذااضاة الث رعا الك الت لاص 


<4 % 


لأنَّ هَذَّا الرَّرعَ هو عينٌ ملكه لكنّه حول بإرادة الله عمجل إلى هَذًا. 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
رر اہ وو ,> سم کا ]١[‏ 
ویلزمه ضان نقصِه 


وول ا ت ا د که كلك إذا سارت ال فا انر 
غصبّ بيضة ووضعها تحت طائر وصارّت فرخاء فالفرخ لمالك البيضة؛ ۽ لأنه عن ع 
ماله. 

وقَولّه: «وَالنَوَى عَرْسًا» التوى معروفٌ وهو نواةٌ لمر فإذا غصبَ نوّى 
ووضعه في الأَرّض فصارٌ غرسّاء فالغرسٌ لصاحب النّوَىء فَهَدّا الذي غصب مائ 
نواةٍ ودفتها في الأزض سارت مائةٌ نخلةء فإتًها تكونُ لصاحب انر ا 
للغاصب شَيْءٌ؛ أَنَهُ ظالمٌ» وَقَدْ قال الي ككللة: الَيْسَ لِعرق ظالم ق 

وهل يَُستحق الغاصبٌ في هذه المسائل أجرًا؟ 

الجوات: لاء لقولٍ ابي بيا «لْيْسَ لِعِرْق ظالم حَقٌّ). 

وقول «رَدَهُ وار نص وَلَا سَىْءَ لِلْقَاصِب) اما وجوت رده فظاهر؛ لانه 
ملك لغيره فيَجبُ رده إِلَيْهم وما كوه ا سََيْءَ لَه فلأنّه ظالدٌ» وقد قال التي كلل: 
یی لوزن طلم حو 

]١[‏ قوله رج ماله : ١وَيَلَرَمَهُ‏ ضبان نه نَقَصِدا هذه مسألة تقل يَعني: يزم الغاصب 
ضبان نقص ما صب ین أيّ شيء کات إن كانت أرضًا فصت بحرثه وتغيره 
اها قوسو افر وة كان كان فالستعمله وق ف بار فشان ةمال 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 

ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)ء من حديث سعيد بن زيد ديعن وحسنه ال حافظ في البلوغ 


40 وذكر له طرقا أخرى في الفتح (5/ )١4‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض» 
ومثله في الإرواء .)١67١(‏ 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۲1 


ر ار را ص مم ے ]1[ 


ون ححص الرَقِيقَ رَ رده مع فيمته ۰ 0 ة ة ة ةز زد O‏ 


ا 
مساقلة 


و مووي ابح PE E‏ 
«رَدهُ وَأَرْسَ نَقَصِها وهنا قَالَ: «وَيَلْرَمُهُ صان تَقَصِدا أي: نقص المغصوب مطلقاء 
فل ونتصي نح را وامسعيله فق لوقه مان س 

وقَوله: «وَيَْرَمُُ صان نَقصِوا حتی ولو كان ر فلو كرجلٍ غصبّ عبدًا 
شابًا وبقيّ عندّه عشرَ سِنيَ» فظهرّت لحيته وذهبّت نضارة شبابه. فان قيمتّه نص 


فتقولٌ: عليكَ رده ورد ما تَقصّ من قيمته ولو كان بغير فِعلِكَ؛ لأنَّهُ نقص تحت 
استيلائه» ولو مات وجب عليه ضهان فكل نقص يُكونُ تحت بد الغاصب فهو من 
ضمانه سواءٌ كان بسببه أَوْ بِغَيْر سببه. 

]١[‏ قوله رجاه َه وَإِنْ حص لقي رده َع متها مثا ذَلِك: جل غصب 
رقيقًا وخصاة؛ من أَجْل أن تَزِيدَ قیمته؛ لأنَّ الرّقِيقَ إذا كان حصيًا كانت قيمته أكثرٌ؛ 
َه أقل خطرًا على النّساءِ من الفَحلٍ؛ قول المؤلّفُ: «رَدَّه مَعْ قِيمَِدا أَيْ: 
قِيمَته خصيًا؛ لأن هذا الخصاء زات بو القيمة وهو فعلّ من ظالم ولیس له فيه حقّء 
والقاعدة أن الا بادة للمالكِ والنقصٌ على الغاصب. 

مثال هذا غصب رقيقًا فحلا يساوي عشّرة آلاف» فخصاه فصارٌ يساوي 
ال E‏ ال 
فلو خصّى حرا وجب عليه دية كاملةء والرّقِيقٌ ديته قيمتّه» فَهَذّا الرجل ححص الرّقِينَ؛ 
تقول اله علق لك الم ما قدي كام ال لل نوما فة دة 
كال بال للد فة قا العا كام فار ذا لكات قد زاد صاحت العبد 
شان الق راه فن لاء و د الد ااا ل ما 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقال بعص أهل العلم: إن الجناية على العبد تُقوّمُ با نقص 

cn iA kal je 
سينا وسيّأتي -إِنْ شاءً الله- في القصاص أن القَولَ الرَاجِحَ أن الجناية على العبدٍ‎ 
كالجناية على البهيمة تُقدّرُ با نقصء وَأنُ لو طعت يذه اليم يُعطى السَيدُ أكثر ينا‎ 
لو طعت يذه اليُسرَىء بخلافي الحرٌ فإن اليُمتى كالمُسرَى في الدّية.‎ 

فإنْ قالّ قايْلٌ: هل خصاءٌ الآدَميَّينَ جائدٌ؟ 

فالجوات: لا يَجورٌ؛ ؛ أنه يُودّي إلى قطع النسلء إذ إن الخصيّ لا بنجب 
وما خصاء غير الْأدَمِ مين فإذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائرٌء ولو کان من أجل 
يموي POET‏ ا ل ا 
فاه فلو جضن روف أو تور ا او جلا او فر ها أئ دک اه الخيل» مدال ك 
الاتييظاة موك لاا ا 6 ر ارو ا 
من خصائه لاء شرّه؛ لأنَالفحل من الحمير يُتعبُ صاحبه إذا رأى أ من الحمير 
ركص إليها وربا يُسقط صاحبّه. وكدَّلِك -أيضًا- ياح بالنّهِيقٍ فيتعِبُ» فإذا خي 
بردت شهوته ولم تحصل منه مَذِه المفسدة. 

١3‏ قول كِمَهلمَة: «وَمَا نَقَصَ بعر لَمْ يُضْمَنْ) يعني: أن هَذَا الغاصب إذا 
غصب َه العينَ وهي تُساوي عكرة آلافيء ثم نزل السّعرٌ حتّى صارّت لا تُساوي 
ا الاق :نه د لاتضكمر 9 الو لق ق 

وهو اكَذَهَبُ”"؛ لأنَّ هَذَا لقص ليس عائدًا إلى عينٍ المخصوبء بل لأمر خارج 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات (۲/ ٠5‏ 7), ومطالب أولي النهى .)۲١/٤(‏ 


كتاب البيع ( باب الخصب) ۲۳ 


= وهو قيمته عند الناس» ومعلومٌ أن القيمة رتف أحيانًا وتنخفضٌ أحيانًاء فلو غصبَ 
# ىن 0 2 ا ر 0 سه .اس ° 24 7 5 
شاة قيمتها ماتتا ريال وبقِيّت عنده وَلَمْ نق عينهاء بل ربا زادّث» ثم نقص السعرٌ 


-_ 


حبَّى صارّت لا تُساوي إلا مائةً ريال» فهل يَردٌ السا ومائة الريالِ؟ على كلام المْولّ: 
ا ا ا اياي 

نه وحال بيته وبيتها حى نقصٌ السّعرٌ فلم كب قيمتها إلا ماثةء فالمذهبُ هب" -وهو 
ما مسّى عليه المؤلّفْ- َه لا يضم وعلوا أك بان عن فصوب لم تت . 
وإذا كانت لم لقص فزيادة القيمة ونقضّها لأمر خارج وهو الطب أو الجلبُ» فإذا 
کر الطاب ار من ليك اراق القيمقه واف كنز الب لزم من كلك نفص التق 


e‏ ت 


Frees‏ الا - صلی الله عليه على آلو وَسَلَّم-: «عَلَ اليد 


ار ی د و ی 
ٿه رده عَليهِ وهو يُساوِي درهمين» فهل يعطيه درهمًا؟ 2 نه رد عليه مثلّ ماله 
وكدَّلِك بالعكس لو استقرص صاعًا من ال يُساوي دركَمينِ» ثم ارتمَعت القيمة 
فصارٌ يُساوي ثلاثة دراهم» فهُنا يرد الصَّاعَء ولا يأخذ من صاحبه درهمّاء فالتقض 
أو الزيادة في السعر لأمر خارج. 


.)57/5( ومطالب أولي النهى‎ »)۳٠١ /۲( انظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
وأبو داود: كتاب البيوع. باب في تضمين العارية» رقم (١كه؟) والترمذي:‎ »)۸ /٥( أخرجه الإمام امد‎ )۲( 
كتاب البيوع. باب ما جاء أن العارية موداة. رقم 117(« وابن ماجه: كتاب الصدقات» باب العارية.‎ 


اعد 


رقم ))351٠5(‏ والحاكم (۲/ )٤۷‏ عن سمرة رركن 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط البخاري. 


Af‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


واستنوا من ذلك ما لو تلفت وقيمتها عند التَّلفِ مائتانء نَم اراد اَن يَردّها 
لصاحبها وقد ترّلت يمتها فعليه ضما مائتِينٍ اعتبارًا بحال الف فوا واحدًا؛ لن 
العينَ لم تُرَدَ الآنّ فننظرٌ إلى وجوب قيمتها متّى وجَبّت؟ وقد وجَبّت حينّ التَلفِه وهي 
حينَ التَلفِ تساوي ماتتين وَِنْ كانت لو كانّتُ مو جود قيمتها تُساوي مائة. 

كن يُقالُ: إن هذا الغاصب حال بِينَ المالكِ وملكه حى نل السَّعرٌ فهو ظالبٌ 
ونقص الشعر في الواقع نقصٌ صفةٍ؛ لان اسع قيمة السّلعقء والقيمة عدر صف في 
ات لا كان القول الصحيح: نه إذانة الا تيد انون 

لَ: رد العينَ إلى صاحبها ومعها نقص السّعرٍ. 

O TEs 
يساوي أربعين ريالاء فنا عل المذهب"- لا يَضْمَنُ نق س‎ 
الكِتات انض بالاستعيال اين التتطريه وعل القول الخ امن ¿ تقض السعر»‎ 
فيَرذٌ الكتاب ویرد معه عكر ريالاتٍ ویرد -أيضًا- ارش لقص لذي حصلٌ‎ 
باستعمالٍ الكتاب» وهَدًا القولٌ هو اختیار شيخ الوسلام”" و شيخنا عبد الرّحمن السعدي‎ 
وف الات وهنا القول > نی أن كود هر اسع لأا إذا قلا نال‎ 
لا يضمن 0 ا يعندي عدي عل شخصيء غص ماله وجحشه عن بريد أ قمر‎ 
الأسعار ته ب يسمه إلى صاحبه» وهَدًا لا شك في آنه ب يَضْمَن؛ لاله تَعمَّدَ ا ا‎ 
غل الك معني فيو لي #الذى ر 2 ا لغير ذَّلِكَ» ولم حطر‎ 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات (۲/ .)۳٠٠١‏ ومطالب أولي النهى (77/5). 
(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 17/7). 


كتاب البيع ( باب الخصب) ۵ 


2 ص م دم ]١[ gos‏ أ “ >0 مه م كله م 1[ ] 
و بمرض عاد برو » وإن عاد بتعليم صنعة ضون النقص ¢ eee‏ 


ت 


= بباله أنه يريد إضرار امالك بنقص السّعرِء فَهَذا أهون. 

]١[‏ قولّه وَمَدَاليَه: «وَلا بِمَرَض عاد ربوا يَعني: ولا يضمن نقص بمرض «عَادَ) 

بعني: التقصص «ببرئه) أيْ: يبرع ارقي مئال دك غص قا ا عر ميت الشَاةٌ 
فنقص لبنھا كع فيب ت الشَّاةٌ وعاد لبئها على طبيعته» فهل يَضمنها أو لا؟ يقول الموْلفُ: 
لا ضمنها؛ لآن ال الى خضل عتذمعاة ورت البعالها ورل ك 
لو فرص آنه کان رده إيّاها حينَ مرضها فَإِنَّهُ يَضْمَنٌ» أمًا بعد أَنْ شّفِيت فإنَّهُ لا يَضْمَنُ؛ 

نه عاد على ما كان عليه حينَ الغصب؛ ولِهَذًا قَالَ: «وَلا بِمَرَضٍ عاد ئها ى 
المرضس» كن ليلخ ان كل ما أخدّه من لبن قل يَضْمَنْة؛ لن النافع مَضمونةٌ على 
الغاصب» والكلام الآن على ضان الأعيان. 

[1] قَولّه: «وَإِنْ عَادَ 5 غيم صَنْعَةٍ ضّونَ الثقص» وإ عَاده يعني النقص لا بارء 
المرض» ولكِنْ ليم صَنْعَةٍ ضَوِنَ التقصّ؛ لأن عَوْدّه هنا ليس هو عو النَّصٍ الذي 
حصل. 

ماله : غصب عبدًا ثم مرض العبدٌ وعَزُلَ فهُنا تنقصٌ قيمتّه ولا شك لكنّه 
علّمّه صنعةً ارتَمّعَت بها قيمته» فلو كان هذا العبد يُساوي قبل أَنْ يَمرضَ عكر آلافي» 
وبع أن مرضٌ صار يُساوي خسة الاي ثُمّ بعد ذلك تَعلّمَ صنعة فصا يُساوي 
عشّرة آلاف -فعادَ الآن إلى القيمة 07" فل يضمن نقصّه؟ الجوات: نعم؛ لذن 
الغاصب ضامرٌ التَقَص» والريادةٌ للمالك» فتقول: العبدٌ يُساوِي وهو غير مُتعأم 
للصّنعةٍ نصف قيمته قبل أن يَنقصٌء فيد العبدٌ ونصف قيمته؛ وما زاد بتعلّم الصّنعةٍ 


۲۲٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ع ا تر ص ما e 8 0 3 201 276 e‏ م2 
وَإِنْ تَعلَمَ او و قَرَادَتْ ة e‏ أو هرلا" 57 [r]:‏ و الدَيَاول؟! 


کا لَوْ عَادَٺ من غَيرْ جنس الأول“ ا 

وكدَّلِك لو غصب عبدًا كاتبًا فنيي الكتابة لكنّه تعلَّم صنعةً الآلاتِ الكهربائيّة 
-ممَلًا - وصارٌ ما نقصّه بنسيانٍ الكتابة مجبورًا بم تَعلَّمَه منَ الصّناعةٍ الكهربائيّة» فهل 
تقول هذا كر هذا لله تقول اضر نقضهالكتابة بوزيادة قت الماع 
الكهربائيّة لا 

]١[‏ قوله ر انَهُ: وَإِنْ تَعلَمَ أو صَِنَ َرَادَتْ قِيمَنَهُ م تيى» في مسألة التَعلّم. 

i‏ ا اش 

[] قله : «قَتَقَصَتْ) أي : قيمته. 

]٤[‏ قولّه: «ضَمِنَ الرْيَادَة», مثال ذَلِك: رجُلٌ غصب عبدًا جاهلا لا يعرف 
فعلمه فتعلَمَ فزاتٍ القيمة مي فنقصَت» فلو كانت قيمئه قبل أن يتعلمَ شر 
ولا تعلّمَ صارّت قيمئّه عِشرينَ» ولا نسي عاد إلى عشرة يَقولُ الولّف: «فَإِنَهُيَضْمَنْ 
الرْيَادَةً) المي حصلًت التعلّم؛ لأنّهُ لا زادَتُ قيمته بالتعلم وهوّ على ملك مالكه. 
نقصّتٍ الزيادة وهو في ضمانٍ 5-5 فيَضمنٌ الزيادة. 1 

وله ]شاب لو أت سو بعد غصيه کان يكونَ غصب شاةً مَزيلة ثم أعلمها 
حتّی صارّت سمینة ثُمّ عات وهزلّت. فهل يضمن الزيادة تي زادت؟ نعم ٠‏ يَضمنها؛ 
لذن زيادتها كانت في ملك صاحبهاء والتقص صارٌ في ضمانٍ الغاصب. 

[6] قوله: «كما لو عَادَتْ مِنْ غَيْرْ جنس الأول يَعني: كا لَوْ عادتٍ الصَّنعةٌ مِنْ 
عبر جنس الأوَّلِء بان غصب عبدًا جاهلًا لا يعرف الصناعة فتعلّمَ النُجارةَ وصارٌ 


كتاب البيع ( باب الغصب) يفف 


وان خلط ب لا کم اک أو حنطة بوثلھ ۰ CASES‏ 


- ماهرًا يدا في التجارق م يي ملم الجدادة وص معنا لهاء هَل يضمن نقصّه 
يَضْمَنْهُ؛ لِأنّ ا لجنس الآنَ تلف نجارة وحدادةٌ. 

]1١[‏ قوله رَه لَه «وَمِنْ جنها لا يَضْمَنٌ إلا كرا کا لَوْ تعلَّمَ الحاسب 
لال نی شی أ أنهي مي اع رقي لا :اليدب جد 
ما نيسيه فلا يَضمِنٌ إلا أكثرًّهماء فإذا كانت الرّيادة بعد التقَص قلا صَعَانَ عَلِيه؛ لاله 
راه راء لكِنْ إِنْ کان ما نيسيّه أكثر فَإنَهُ يَضمنْ الأكثر؛ لأا من جنس وَاحِدٍ. 

[1] قُولّه: «وَإِنْ حلط ب لا يَتَمَيِّرْا الصَميرُ في قَولِه: «إنْ خلط» يَعودُ على 
المغصوبء فإذا خلط المغصوبٌء فم أن حلط با يُتميّرٌ وإ أَنْ تلط با ا يمير 
فهنا قسمانٍ: 

الأوّل: إذا خلط با لاي تمي «كَرَيْتٍ أو حِنْطَةٍ بوثلها“ مل الزَّيتِ زيت ومثل 
الحنطةٍ حنطةء فمثلا لو غصب إناءً منّ الزّيتِ وخلطه بإناءِ عندّه منّ الزّيتِء فهنا 
ار ا يي ا 
تِييرٌه؛ لاله اختلطّ» فلا یمک“ ٤‏ تيبر الح التي للغاصب من الحبة التي للمغصوب مِنْهُ 
فماذا يكون الحكة؟ 

قال الولف ردا : «وَلَمْ تنص القِيمَةٌ رلم وذ فهها ريكان يذ مها فی 
إن فصت الِيمةُ ها“ مال لك: لو غصبٌ صاعًا من ال وخلطه بصاع من الاه 


۲۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- من چیه فنا کونان شریکین بشرط ن لا مالیا ولاك فان فصت ال 
بالخلطٍ بان كان الاس يختارونَ أَنْ یشتروا شيئًا قليلا من الب وَهُوّ قد خلط مائة صاع 
بمائة صاع فتنقص القيمةء فإذا نقّصّت فعلى الغاصب ضبان التََص» وما إذاال تقض 
ولم ترذ فا شَرِيكَانِ بِقَْرِ مَالَيْههَاه فإذا كان للغاصب صاعانِ وللمغصوب من صاعٌ 
فتكون القيمة بيته] أثلاناء وهل جرًا. 
لذهبٌ": يَلزْمُه مغل المغصوب من غير البرك فيقال: اشر مثلّ الذي 
غصَبْتَ» والفرق بين القولينٍ آنه إذا قلنا: أئَهما شّريكانء لزم أن يَدخْلٌ في ملك المالكِ 
ما كان ملكا لِلِعَاصِبء هله واحدة. 
ثانيًا: إذا كانا شَرِيكينء فإنَّ ال ركه تكون أحيانًا نكدةً» ويتنازعانٍ في البيع 
أو القسم» وإذا قلنا: هاتٍ بدلّه. ۰ 
ذهب الغاصبٌ إلى السّوق واشتّرى بدلّه. 
المًا: أنه ندر أَنْ تتَمْقّ أوصافُ المخلوطات. فيّندرٌ أَنْ يَكُونَ اليد الذي غصبه 
الغاصبُ مث الذي خلطه بء وحينئذ يَدخَلُ على ملكِ المالكِ ما هو دونَ ملك 
ولكن إذا قَلْنا: يَلِزْمُك مثلّه. 
ابيرق ری ن اوقا وھا رتا من الاتعالايه لهذا ر 
ذهب إليه الأصحابٌ أقربُ إلى الصَّوابٍ ما ذهب إليه المؤلُفٌ. 
3 قله يَمَدلمَة: أو صَبَعٌ انب أَيْ: عَصَبَ الوب وصبعّه بلونٍ ولم ترد 


2 


القيمَة وَل وو ی و 


ح 
A‏ ت 


(۱) مهبجة قلوب الأبرار (ص:۹۸). 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۲۹ 


ووه 


َو لت سَوِيقًا دهن" او کسه ولم تنقص القِيمَة وَكَمْ زا" قا شَرِيكَانِ 
ا و ا ف 


= فإذا فر ن قبمةً الصّبعْ عشرةٌ ريالات» وقيمة الوب عسرة وريا بعشرينَ ريالا فكل 

لب ل ی 
الثوب» وقد شَرْنا إليه فی سبق 

إن 0 إزالة الغ وطالب المالك بثوبه وجَبّت إزاليّه ويَضمنٌ الغاصبُ 

]١[‏ قوله راه َه أو لت صَويقًا بدُْنٍ» فلو غصب سويقًا وله دهن ومعتّى 
لته يَعني : صب عَلِيهِ الدّهنَّ» ومعلومٌ أن الدّهنَ الآنَّ لا یُمکن اَن تمي فا گریگان. 

[1] قَولّه: سيا GF‏ 
وأضاف إليه السَّويقٌ وَلَمْ تَنقص القِيمَة وَكَمْ ترذ فا شَرِيكَانٍ بِقَدْرِ مَالَيْهها فيه 
مڌ اشا فلاس أ لديل توك 

[] قله : «وَلَمْ تنقص القِيمَةٌ ولم د دا مراده قيمتهما مجموعةء بحيث يقال: 
لوي يساوي عكر لعن يساوي حفس رای ال5 متنا خسة مشر فإ 
لم نقص القِيمَة يمه ولم د تقول: إا شَرِيكَانِ بقَدْرِ مَالَيْههَاه ييكون لصاحب السَّويِقٍ 
و 

[؟] قولّه: «وَإِنْ تَقَصَتٍ القِيمَةٌ متها“ الضَّامنُ هوّ الغاصبُء فلو أن هَذَا 
السويق الذي لته بدُهنٍ نقَصّت قيممّه؛ لأنَ الاس لا يَرعَبون الدّهنَ» أو لَه بهن له 
رائحةٌ كريهةٌ أو ما أشبّه دَلِكَء فعلى الغاصب ضهان التّقص؛ لأنّهُ ظالة. 


)١(‏ عند قول الُولّف: «وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه». 


١ 14‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ردن > 7 ا و َع .)4 سس ١‏ 
وَإن زادت قيمة أحدهها فلصّاحيا" 


]١[‏ قَوله وى هن راث قِيمة حرجا ِِصَاحِه فلو كان الدّهنُيُسا وي 
عسَّرة والسّويقٌ يُساوِي عكر والدّهنٌ للغاصب کته لَ) لُت بالسّويقٍ زات قيمئه؛ 
لأنّهُ صارٌ فيه نفعٌ» فتكون الريادةٌ لصاحبه. 

فإن قال المالك: دهئك لم يزد إلا حيثٌ كان في شعيري» فأنا وأنتَ شَريكانٍ 
في ذه الزيادة. 

فالجوات: 95 امالك إذا طلب ذلك وجبّت إجابته خلافًا لظاهرٍ كلام لواف 
ولو لم تقل بهذا لكان کل إنسان يكو اهن عنده كاسدًا فصب سویقا ويله ب 
وتزيل قيمته وهَذًَا هوّ الصَحيحٌ؛ أن الزيادةَ حصّلت بضمٌ الذهن إلى السّويقء أما لو 
نقصت قيمةٌ اسوب به بالدْهنِء والسّويقٌ هرا لفصوبٌ فمل افاي ضبان لَص . 

ب أن القاعدة: ام رتب على فعل غاصب أو على غير فعله 

والمؤلّف ردا فل يعر الس الاح في إذا اا با خت افا عاط ات 
رمعل العاسب e‏ جه إإذا فميث بزاوعاطه يلين 
فإن البرّ يَتَميّرٌ من الشعيرء فهنا تقول للغاصب: خلّص الب منّ الشعير ولو بَقِيَ وتا 
طويلا؛ لأن عينَ المالٍ اللخصوب ود وک إِلّ صاحبهاء فإذا قَالَ: هذا 
إضرارٌ بي؟ فالجوابُ أن تقول له: نت الذي جَبَيْت على نفسكء لاذا تَعصبُ أوَّلّا؟ 


کر م سس سس 


و اذا تلطه ثازيًا؟ وَقَدْ قَالَ الي كلله: اليس لِعِرْقٍ ظَالِمِ ح۲" إن لزم الخلي ص 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم (7011)» والترمذي: كتاب الأحكام» باب 


كتاب البيع ( باب الغصب) شرف 


= ولو غرم أضعافه. 
لو قال الغاصبٌ: الآنَ أنا خلَطتٌ الب بالشعير» والبرٌ الذي خلطتّه خسة أصواع» 


و 


وأنا أعطيكٌ مها المالك عشرةً أصواع. 


HP‏ رخ 5م 5 7 ار ر 2 مه ,ا شاع 
فهّل مُجِرُ المالك أو لا؟ يقولون: لا مجر بل يُقال: حلص البْرّ ولو دفع أكثر 
من مثله. 
اھ چ ا 50007 2 د A‏ 7 2 ۶ ت 
هذا في الحقيقة من جهة قد تقو ل: ٳِنه قول جيِّدٌ؛ٍ لأن في ذلك ردعا للغاصِبينَء 


أن 


فإذا علج الغاصبٌُ آنه سوف يضمن إلى هذا ا لحد فإنّهُ لا يَغصبُْء وإن نظّزنا إِلّ 


- 


فيه إضراراء وَكَدْ قال الى كِِ: ١لا‏ صَرَرَ ولا ضار“ فَلنا: هنا يتوج القولُ بأنَّ 
لصوب ينه يد عل قبول مل يه ّي ُصِبَ» وعد ال الا كالاب وإذ 
أتلف شخصٌ برا ضوته بمثله» فالمسألة فيها ترد وحينئظٍ تَنظرٌ -في مسألة القضاء 
والحكم بين الغاصب والمغصوب ينه- إلى المصلحة» فإذا رأى القاضي أن مِنَ المصلحة 
أن يُلذِمَ الغاصِبٌ بتخليص مال المغصوب ينه فلْيقعَل» وإن رأى العكس فلا حرج؛ 


ع2 ا س و 
لآن المضارّة فى هذا واضحة. 


ت ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)ء من حديث سعيد بن زيد رنف وحسنه ا حافظ في البلوغ 
(۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح /٥(‏ ۱۹) ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض» 
ومثله في الإرواء .)١67١(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (3777/5)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم 
(774)» عن عبادة بن الصامت ينف وأخرجه الإمام أحمد »)۳٠١ /١(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام» 
باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم )775١1(‏ عن ابن عباس عتا وأخرجه مالك (۲/ 01745 
مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها؛ ولذلك حسنه النووي في الأربعين (۳۲)ء وابن رجب في جامع 


العلوم والحكم (۲/ »)73٠١‏ والألباني في الإرواء (895). 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
كس ەرو ه عر 2 
ول جر من ابی | 3 
e‏ سه .وه 8< کو E‏ 5ه . ر ص ص ا ر ص 
ولو قلع غر ركع ر بناۋه لاستحقاق الأرضء رَجَعَْ على بَائِِهَا 
العَرَامَة''. 


]١[‏ قوله وِمَدمَه: لابجب ن أ قَلَْالصّْْ من الذي يَأبى» هل هو الغاصبُ 
أو المغصوبُ منة؟ لا دري هل المفصوبٌ الصّْم أو المخصوبُ النّوبُ؟ على كل حال 
سواءٌ هَذَا أو هَذَاء إذا قيل: اقلّع الصبغ. 

فلا يُمكنٌ هَذَاِ لأن الصَّبِعَ بعد أَنْ صارٌ في الثوب صارٌ ِن جنس الصّفَةٍ 
ولا يُمكنُ فصلّه عن الموصوفيء وكيف يُمِكِنٌ أَنْ يَقلعّه؟! لا يُمِكِنُ الله إلا أن 
عل في الماء ٿه يحرج مء ملوّنًا بلون هَذّا الصَبْغْء وة الت هلها كان عا 
ORT‏ 1 ازوف 1 أي لله لس 

إِذَنْ كيف تكونٌ الحال؟ کون الحال كا قال بالأوَّلٍ: إذا صَبِعَّ الوب صارٌ 
شريكًا لصاحب الثْوْبِء فا گریگان. 


إن قال صاحبٌ الثوب: آنا لا ريد مشاركته؛ لأنّي لو شاركته في هذا الثوب 
أَردْتٌ أن أبيعه امتنم ٠‏ من لبي وإذا أردثُ أن أبقيه قَالَ: بل يباع. 
فهُنا يتحصل نزاعٌ لا شك فتقول: إذا طلبَ صاحبُ الثوب أن يُثمّنَ ويدفع 


يم الصّبْغِ وکود له الثوبُ مصبوعًا إل : تعن إجابته؛ ليا في عدم الإجابةٍ مِنَ 

الإضرارٍ بالجميع» وربا يتحصل نزاعٌ لا ينتهي. 
[1] قوله وَمَدلمَه: «وَلَوْ قلِعَ عرس المشتر المشْئرِي أ 

عَلَّبَائْهَابالقرَامه مال ذَلِك: رجُل باع أرضًا مغصوبة والمشتري غرسٌ فيها آو بی 


و o‏ 6 4% ەه . ر ص 
بناؤه ه لاستحقاق الارض» رع 


كتاب البيع ( باب الغصب) YY‏ 


E BT mb 
. َإِنْ أطْعَمَة لالم بعَضْبهء فالضان عليه وَعَكْسُهُ بحسو‎ 


= ثم أقام مالك الأرض بيه على أن هَذَّا غاصبٌ» فالأرض مستحقَةٌ الآنَّ لذي أقامَ 
لبي على ئها لَه وليب أن الأرض التي باعَها الغاصبٌ مغصوبةٌ لا يصح العقة 
عليهاء وصاحبُ الأرض قَالَ لِلْمُشْئرِي الذي غرس أو بنى: اقلّع الغرسٌء أو اهدم 
المناء. 


ل 


فهنا المشتري يرجع على البَائع؛ لانه فف هيت اط أنه فالكف. 

و ارجح عل بإئدها بالعرامة 3 أيْ: بغرم ما يِف عليه فهو يقول: أنا تغيث 
في شرا الجر وتك في غريب فأرجع عليك بقيمة الجر الذي تف علج وبأجرة 

ولو علمَ المشتري أن الأرص مغصوبة» لكنه تجاهلٌ الأمرّ وطمح في الأزرض 
وقال: لعل مالكها لا يكون عنده بن وغرسٌ أو بتى» فَهَل يرجح عَلَ الغاصب أو لا 
يَرجِعٌ؟ لا يَرجِعٌ؛ لأنّهُ دحل على تصيرة. 

]١[‏ قوله ومَدُمَهُ: «وَإِنْ أَطْعَمَهُ) أي: الغاصبٌ أطعم المغصوب. 

1 قَولّه: «لِعَالِم بِمَضْبِهِ قَالضََانُ عَلَيْه أي: على الآكل؛ لأنّهُ أكلّ مال غيره 

م E o ea‏ 1 / 1 
وهو يعلم أنه بغير حق. 

['] قَوله: وکسه بعَكْيو) أَيْ : أطعمّه لغيرٍ عالم بغصيه فالضَّمانُ على الغاصب 


عو ع 


لاعلى الآكل؛ لأنّهُ أكلّ استنادًا إلى أن الذي يتصرف في الال هو امالك أصلا. 


0 5 أ .»ت ر کے ت ت ع 
مثال ذَلِك: رجُلُ غصب شاةً وذبحها وأطعمّها شخصًا آخرّء يَعلمُ أنَّها مغصوبة 
فالضَّمانَ على الآكل؛ لاه مباشرٌ للإتلافِ والغاصبٌ متسب والقاعدةٌ الشَّرعيَّة في 


N 


€ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 = المتلفات: ل إذا اجتمع متسبّبٌ ومباشرٌ ر فالضَّمان على المباشر» فان کان لا يَعلَمُ فالضمان 

على الغاصب الَّذي طعمه. 
قى علينا أَنْ تقولٌ: صاحبٌ السا في هذه ا لحال» هل له أن يَرجعَ على الغاصب 

مع أن الآكل قد علم أءها مغصوبةٌ؟ 

الجوابُ: نعم له ذلك فهو مي بِينَ أن يرجم على الغاصب أو على الآكل؛ كن 
قرارٌ الضَّمانِ يَكونٌ على الآكل إِنْ كانَ عالًا بالغصب» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ عالً) بالغصب 
فالقرارٌ على الخاصب» وحيئئٍ تقول يخي امالك بون الرّجوع على الغاصب؛ أنه هو 
لذي غصبَ ملکه أي : بات شر الغصت» والرجوع عل الآكل؛ لذن الْتَلفَ كان حت 


يذه. 


وقد ذكر ابن ر جب رجانه في (القواعد الفقهكة): أن الأيدي المترتبة على يل 
الغاصب -وهي التي انتقلَ إليها الملغصوبٌ منّ الغاصب- عشّرةٌ وأا كلّها أيدي 
ضمانء يُعني: يَصحٌ أن نُضمُّتهاء وأمّا قرارٌ الضَّمانِ فإن كانت هَذِه اليدٌ عالمة فقرارٌ 
الضَّمانٍ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ جاهلة فقرارٌ الضَّمانِ على الغاصب. إلا ما دحَلّت على أنه 
5 8 _ 315 و و 
مَضمون عليها بكل حال فيكون قرارٌ الضمانٍ عليها. 

مال ذلك: إذا غصبّ شخص من غاصب» فالغاصتٌ الثاني أخد العين على 
نا مضمونة عَليه؛ لاله متعدٌء ففى هذه الحال إذا ضمَّنَ امالك الغاصب | لأَوّلَ رَجَعَ 
على الثاني» وإن ضِمّنَ الثاني لم يرع على أحدٍ بشيء. 


)١(‏ تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (۲/ ٤‏ ۳۳) القاعدة الثالثة والتسعين. 


كتاب البيع ( باب الفصب) Y0‏ 


ِن أَطْعَمَهُ اله او رَهَنَهُ أو أَوْدَعَهُ أو آجَرَهُإِيّهُلَمْ يبرا إلا اني .. 


٠ 


مثالٌ آخرٌ: غصبَ شخصٌ ساعةً وجعلّها وديعةٌ عند شخص آخرّ ثم شرِقَّتِ 

السّاعةٌ من بيت المودع مع تحفْظِه ووضوها في الحرزء فالمودعٌ لا َنَانَّ عَليه؛ أنه 
eNO E‏ 
نّهُ أخدّ السّاعة على أنَّا غير مضمونة عليه وَأنَهُ محسنٌ» وما على المحسنينَ من سبيل» 
فإن ضمَّنَ المالك الغاصب فان الغاصبّ لا يرجع على المودّع؛ 5 
فلو ن أن الا القاصب و مركم راذا تعد ولا ر قال لا برجم 
عَليه؛ أن المودع محسنٌ» وما على المحسنينٌ ِن سبيل . 

١13‏ قوله يَمَدآمَة: «وَإِنْ أَطْعَمَهُ الكد أو رَعََهُ أو أَوْدَعَهُ أو آجَرَهُ ياه لَمْ يرأ 
إلا ن غم مئال ديك رجُل غصبٌ طعامًا کخبز وأرز وغيره ه فأّطعمّه لمالکه» فأكلّه 
امالك على أله مَل لِلعَاصب» فهنا تُقولٌ: إِنَّ الغاصب لا برأ إلا إذا أعلمّهء بان قَالَ: 
آنا غصَبّت هدا المالّ منك والآنَّ آنا تائبٌء فتفضّل کله فإذا أكله برئ؛ لأنّهُ علم. 

وكذلِك لو رَه ياه ك و استدان من امالك ديا وأرهته المخصوب فاه لا يرأ 
لان المرتهَ داخ على آنه لا ضمانّ عليه فيه يد أمانٍ فلو تف بلا تَعَدٌ ولا تفريط 


يت 


لا ضََانَ عَلَيْه إلا إذا علمَ مالكّه أنَّ هَذَّا مله فَإنَّهُ برا الغاصبُ؛ لاله الآنّ مكته 


4 


: أودعَ المغصوبت «إيّاة» أَيْ: المالكَ الم يرا ل أن يَعْلَّم) 


يو ف 2 2 0 ٠ bl‏ ف 4 »4 * ٤‏ 10 01 2 ءِِ 
ويسمى عند الناس «أمانة» وهو في الحقيقة وديعة» فإذا أودعه عنده فين المعلوم أن 


لودع لاب ن يَضْمَرٌ إلا إِنَ تَعدَّى أو فرط فإن أعلمّه الغاصبٌ أن هدا ملكّه برئ منه 


أطيف الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا ِإعَارَته بذ 


= سواءٌ تلف أم لم يَتلّفْ؛ لان إذا تلف فَإِنّهُ بيد مالكه. وأمًا إذا أودعٌ الغاصبٌُ المالّ 
املخصوبٌ الکو ومالك لم بعلم فالصمان على الغاصب» حتى لو تف تحت الْمودع 
بلا تعد أو رط فون الغاصب يَضْمَنه؛ لاله معتد» والمالك أخدّه على أنه ملك 
للغاضت. 


٠ 
ت‎ 


A ۵ 


1 


ا 
وهو ملكه فلا ب يُستحق على الغاصب شیئاء ولا ي يَستحقٌ الغاصبٌ منةٌ شيئًاء ومثل ذَّلِك 
يقال في الرّهْن. 

وقولّه: «أَوْ جره إِيّاهُ» فلو غصبه سيارة -مئلا- وآجرّه إيّاها يومًا أو أكثرٌ ولم 
عل فالضَّمانُ لو حصلٌ عليها تلف -ولو بلا تعد ولا تفريط- على الغاصبٍ؛ لان يده 
يد عدوانٍء وقد قال الرََسولُ يا «لَيْسَ لِيرق ظالم 2 

وقوله: «لَم يرأ إلا أن يَعْلَم» يَعني: إلا أن يَعلمَ المالكُ الذي أُودعَ أو ارحنَ 
لاسب ا يي 

]1١[‏ قو له ردا مه «ويزراً | بإِعَارَتِهِ) 26 الفاعل الغاصتٌ «(بإعارة يه الضمة 
يَعودُ على المغصوبء يبرا بإعارته لمالكه. مثال ذَّلِكِ: رجل غصب كتايًا وأعارّه مالکه» 
فنا يبرا سواءٌ علمَ المالكُ آم لم يَعلَمْ؛ وجه ذَلِك أنه ِن علِمَ أنه ملكّه فَقَدْ تم استيلاٌه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 

ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)ء من حديث سعيد بن زيد نة وحسنه ال حافظ في البلوغ 


(۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح )١14/5(‏ ثم قال: وني أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض» 
ومثله في الإرواء .)١57١(‏ 


كتاب البيع ( باب الخصب) يضف 


ee iE ب مِنْ مَعْصُوبٍ مل غَرِمَ مله إن‎ NAL, 
عليه وتلف تحت يده وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أنه ملکه فالمستعيدُ ضاي بكلّ حال» حنَّى وإن‎ = 
أخدوعل اة ملك للناصب وهدام غل أن المتتعين ضام بكل حال سوا فرط‎ 
. أو تَعدَّى أو لم يَتَعَدَ وَلَمْ يفرط‎ 
وقد سب أن الول الرَاجحَ م أن المستعير كغيره» من يَكونٌ امال تحت يذه بإذنٍ‎ 


ماله في إعارة فاسان على الغاصب» ا أَنْ يَعلمَ امالك أنه مله فیبراً به» فإن تَعدّى 


8 


أو فرّط ضمن وَإِلَا فلا. 


سے كه يم ل ه ركو بس > ل A‏ م كه 
]١[‏ قله د َه أنه : «وَمَا تلف أ تغيب من مغصوب ثل غرم مثله إذن» أي: 
حين تلفه. 
ےھ و و عر 


قَولّه: «وَمَا تَلف» «مَا» يُحتملٌ أنََّا موصولة» ويجتمل أئََّا شرطيّةٌ والظّامد 
الباق أا شرطية. 
وقولّه: اتَعْيّبَ) مراذه تح ف تعیب E ACO RD ET‏ 
فالمغصوبات تنقسم م إلى قسمين: 
مغخصو ب مث يعني : له مثيل» ومغصوبٌ غير مثل. 
فالمغصوب المثلل بذ يضمن بمثله» وغيرٌ امكل يضمن يميه 4 ته فلْتَنظر ما هو الع ؟ 
- ضيقٌ جدا على الذعب '» وهو کل مكيل أو مَوْرُونٍ يح السَلمٌ فيه ولیس 


(۱) انظر: الروايتين والوجهين (۱/ ٠4‏ 5). الإنصاف .)۲٥۷ /٠١(‏ 


لرف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ولكنّ القولّ الرّاجِحَ في هَذًا: إن امثلي ما له مثيل أو مُشابةٌ» سواءٌ كان مكيلا 


و مَوْرُونا مصنوعًا أو غير مصنوعء فكل ما له مشي أو مشاب فَإِنَّهُ مغل 


سس 


وقاعدة: «أنَّ الل يضمن بوثْله) قاعدة متمق عليهاء وعل هذا فلو أنَّ شخصًا 
كسرٌ فنجلا لشخصرء فهل زمه أن يأ بفنجالٍ مثله لصاحب الفنجالٍ الأرّلٍ؟ على 
المذهب"": لاء بل له قيمة الفنجال وعلى القول الرّاجِح يَلزْمُه أن ياي بفنجال. 

ولو أنّهُ ذبحَ شاته اله الي صفتّها كذا وكذا في السّمن والهزالٍ واللَونِ» وعندَ 
ذابح الشَّاةٍ شاةٌ مثلّها تمامًاء فهل يَضمنٌ الَا ذه الشَّاق أو بالقيمة؟ المذهبُ'": يلرم 
اکان بالقيمة» والقَولُ الرَاجح في المسألتينٍ جميعًا الفنجال يضمن بفنجال» والسَّاةٌ 
تضمنْ بشاةٍ. 

ولو أن رجلا أخدّ خبزةً إنسانٍ وأكلها قله يَضمتُها على المذهب بالقيمة؛ لأن فيها 
صناعة مباحةء وأيضًا هيّ غيرٌ مكيلة» وعلى القول الرّاجِح يَضمنها بمثلهاء فإذا كانَ 
رجَلانٍ واقفانٍ عند المَرّانِ فقدّمَ الفرّانَ الخبزةً لفلانٍ اه خطتها الان مد 
ا ا مل املع بالفينة: وعل ا ا انتظر 

حل لطي شيرق فخا اوی كر خرن 

فالقول الرَّاجِحٌ خ: أن مث كل ما له مث أو شب سواء كان مكيلا اؤ مو رونا 
أو حيوانًا أوجمادًا أو مصنوعًا أو غير مصنوع» ويَدل لِهدَا أن الي كل استسلفف إباًا 


.)7561//١65( الإنصاف‎ .)5 ٠4 /۱( انظر: الروايتين والوجهين‎ )١( 
.)7561//١6( الإنصاف‎ .)5٠4/١( انظر: الروايتين والوجهين‎ )۲( 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۴4 


= فر مثلّهال" و يَردَ القيمة» وعلى المذهب لو استَسْلَفتَ شاةً من جارك ترد قيمتّها 
متها a‏ كيل ولا موز نه رودل له E‏ 
العام حيثُ أرسَلتْ إحتّى أمهاتٍ المؤمنين إلى لني ية طعامًا بصحفة مع رسولٍ 
لها قاتى ا رلو لصحفة إلى الي بك في بیت إحدى نسائه» فغارت التي 
مر ينها وضزتت بد السو سی مقت اسف نرت فار ل ا 


صاحبة البيت اَن .م هذه صحفتها وطعامّها وقال: «طْعَامُ طعا وإناء بإ بإتاء»" 
وها يل واضح 

ا انك ا اذى ن يضمن الإنسان فنجالًا بفنجالٍ أو صاعًا بصاع؟ 
الأول بلا شَكُ؛ٍ لان الماثلة في الفنجال بالفنجال طا والماثلة بين ف 


أن تلف فلا بد أَنْ يَكُونَ هناك زيادة يَسيرةٌ. 
إِذَنِ القاعدة أن المثلَ يضمن بمثله؛ لأن مطابقة المثاٌ لمثله أقوّى من مطابقة 


3 


ور 5 و و 
القيمة للشّىءء» فالقيمة تقديرٌ وتخمين» والماثلة ماثلة. 


ص ٣‏ » 0 ت ص و سو 4 - ص ¢ - 
مسالة: قال الشارح رمه اة فى (الرّوض)'": و«يُنبغى أن يستثتى منه الماء في 
٠ 2 » ef *‏ ص » ص 5 ٭ کے 5 4 چ صر » ٠‏ 0-3 و 
المفازة» فإنه يضمَنْ بقيمته في مَكاِه» ذكَرّه في المبدع»؛ لأن الماءَ في المفازة قيمته كبيرة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» وخيركم أحسنكم قضاء» رقم 
»223٠١(‏ عن أبي رافع رَتَإبدْعَنَ. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسرء رقم 
.)١3769(‏ من حديث أنس بن مالك رنه وقال: حسن صحيح» والحديث في البخاري دون قَولِه: 
«طعام بطعام وإناء بإناء» .)۲٤۸۱(‏ 

(۳) الروض مع حاشية ابن قاسم (0/ 5 .)5٠‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


البلد قَالَ: أعطيكَ قربةً ماءء فعلى القاعدة فَإِنَّهُ ماءٌ بماء وهو مثلّه فيكفي» ولكنّ هَذَا 
مُستثتّى» وقالوا: بل يُعطَّى قيمتّه في مَكانه» فالقربة في المفازة -مكَلا- تُساوي أَلْفَ 
ريال وني البلدِ لا نُساوي شيئاء وقد يُكون باعها هناك وانتفع بها فكيف يُقال: رد 
مثلّها؟! “لم على اكَذّمَّبِ!" 

]١[‏ قَوله ما َه: ١وَإلّا‏ يمه َقِيمتۀ يَوْمَ م تَعذَّرَا أَيْ: وإلّا يمن الضَّمانُ بالمثل انه 


ص 


ee 
فإذا قدَّرنا أ ئه نلف يثليًا ولکین تعر امل مثال ذلك لح ل روت‎ 


و 


وما زالٌ له نظي في السّوقِء وفي م -ملا- فَقِدَ من الوا م في جمادى 6 


» 


امالك بالسان» اذا يضمن الآنَ؟ هل يضمن القيمة وق الضيان» ىوقت التعذر؟ 
قول الولف «وَإلَّا فَقيمَه و قم يوم َعَذرَه ووجة هذا القول: ا ت الق 

فلزمّه الضَّمانْ بالقيمة وقتّ لذ ولو قيلّ: إن عَليهِ الضَّمانَ بالقيمة وق الاستيفاء 
و 

مرة . 


1 


لكان له وجة؛ وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يُسلّمَهء وهو إذا د 
فيا ن الإتلافي ويي الاستيفاء مذ لا تعدو عند الاستيفاء» ويه تعد -مقلا- 2 


۶ 


ربيع» ولكِنْ لا يَتعذّرُ في جمادى, فنضمنه المثل» فإن عدر فة فقيمة المثل وق الاستيفاء؛ 


ت 


أن ارا اي ق د الام هارا فد يكيو ی 
عر 
ولا يكون في حينٍ اخر. 


.)0 ٤ /5( انظر: كشاف القناع (۹/ 7585)» ومطالب أولي النهى‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الخصب) ۲41 
إن انْقَلَبَ خلا ' دَفَعَها' أ وَمَعَهُ نَقص قيمته عَصِد|!". 


قل «(ريضمن م عير الل بقيمته بق بقيمته يو يوم تله ودَّلِك لأن غيرَ املح تعبت . القيمة 
من حين الغصبء فلو تلفت هذا الذي ليس بمثلة فقيمثُ وقت اللنب؛ لا قبل الَف 
1 ل مالفاو ا صا 


لكنّ المغصوبٌ اختلف العلماءٌ هل يضمن بنقص السعر أو لا؟ وسيق القبول 
العضذة زالت ماله وضار الوا إراقتةه يقول الولف إن ذا ا العص* فم 
با مئل» أي: مثلّ العصير لا مثلّ الخمر؛ وذَّلِك لأن تحمّره بمنزلة تَلَفِوه والمتعدَّرُ شرعًا 
كالمتعذر جسّاء والعصيد مِثللٌ؛ لأنّهُ مكيل. 

]١[‏ قوله رجَدَاانَهُ: اهن اْقَلَبَ حلا يعني: بعد أن تمر الْقَلَبَ خا بنفسه بان 


و ىنفي 


[Y1‏ قَولّه: (دقعه) أي : : دفع م الخل؛ لانه عين ماله. 
بد أَنْ 


[*'] قولّه: «وَمَعَهُ تفص قِبِمَتِه عَصِيرًا؛ لأنّهُ إذا تمر ثم تخل فلا ب 
فيضم نَقص قِيمَته قِِمَتِهِ عصيرًا؛ لاله حصل النقصٌ وهو في يَدِ العَاصِبٍ. 


ن ينقص 


مثال ذَلِك: جل غصب عصير عنب َم تمر فتحوّل مِنْ عَيْنِ حلالٍ إلى عينٍ 
حرام» لكنّه في نفس الوقتٍ عاد خلا؛ لاه قد يتخلّل الخمرٌ بنفسه» وإذا تلت الخمرةٌ 
مھا فهيَ حلالٌ» فعاد إلى كونه عصيرًاء أكنّه عصيدٌ متخلّلٌ من خر فيُتقصٌُ؛ لاك 
و اتيت بهذا الإناءِ الذي تلل بعد التََخْمّرِء وإناءِ مثه منّ العصير لكات قيمة إناء 


4۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- العصير أكثرٌ بلا شك 0 المُولّفْ: (دَفْعَه) يعني : الغاصتٌ يدفع هذا الخمر لذي 
لر ؛ َه عينٌ ملك صاحبه. 

فإِنْ نقص بِأَنْ كانَ حينَ عَصَّبّهِ عصيرًا يساوي مائةٌ» والآنَّ لا يساو ى إلا ثانينَ 
فهنا الغاصبٌ يَضْمِنْ التقص؛ وَلِهَذًا قَالَ: «وَمَعَهُ تَقَص قِيِمَيِهِ عَصِيرًا) يعني: نص 
0 

نيل مك أن قال إن ذا شاهدٌ لما ذهب إليو شيخ الإسلام ابن كيم 


0 


اة" من أن نقص السعر مضمون على الغاصب؟ 

الجوابٌ: لا؛ لأن نقص السعر هّنا لنقص العينِ وليس لنقص القيمة» فلا يكونْ 
فيه ردٌ على مَن قالوا: إن النّقصّ بالشعر لا يُضْمَنْ» ولكِنْ سبق لَنا انا فصَّلْنا في هَذَاء 
ران قصدّ تأخير تسليجه حَّى يَولَ الموسمٌ وينقص السعرٌفعليه امان ولا 


وقوله: «قَِنِ انْقَلَب حََلّاه ولم يَقَلَ: قلت لاء لأنَّ الحم إِنْ لل بنفسه فهر 


و 7 


حلال؛ لأنَهُ بفعل الله وليس بفعلناء وإن تخل بفعلنا فهو حرامٌ؛ لحديثِ أنس بنِ مالك 
es‏ أن لبيك عل عن ا حمر خد خاد كَال: «7ا'"؛ ولأنَّ الشَّارِعَ أمرٌ بإراقة 


الخمر” » ولو کان بحل بالخلیل لأمر بتخلیله؛ لأنَّ تحليله إبقاء ل وإراقته إتلافٌ لَب 
ولد كاك تمك Ea ENES N‏ 


التخلیل حرامٌ. 


.)۷۳ /٤( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» رقم (۱۹۸۳)» عن أنس وَآيهعَنَ. 

(*) أخرجه الإمام أحمد (۳/ »)۱۱۹١‏ وأبو داود: كتب الأشربة» باب ما جاء في الخمر تخلل» رقم (710”) عن 
أنس يَِوَليََعَنَهُه وأصله في مسلم دون ذكر الأمر بالإراقة. 


كتاب البيع ( باب الغصب) € 
o7‏ که 


وَتَصَرَّقَاتُ العا صب ا كوي باط" '. 


لن لو خدّله من عتقد حل التُخليلٍ من مُسْلِم أو افر هَل بحل ؟ 

الصّحبخ آل بل لان مدا لَب حلا على وجو مبان > فصارٌ مباځا» وعلى 
هذا فالخلٌ الواردٌ ِن بلادٍ الكمّاريكونُ حلالا للمُسلِمين؛ وإن کان خلا بفعل آدَميٌ؛ 
لاه لل بفعل امي يَعتقدٌ تحليله. 

]١1[‏ قوله وَمَدمَهُ: «وَتَصَدٌ قَاتُ القاصب الک بَاطِلَةُ (تَصِدّ فات) مبتدأًء 
و (نَصٌ فات) و(باطلةٌ) خب المبتذأ. 


مھ > س 


وقول «وَتَصٌََّفَاتُ الخّاصِب» أيْ: تصرٌّفائُه في المخصوب. 

وقول والشكية 1 عني: التي يَلحمها حكمٌ ِن صك أو فساو؛ لان تة 
الغاصب من حيث الحكم ا ومن حيث الحُكمُ ف -وهو 
ا لحم بالصَّحَّةَ والفساو- ما كان له كم من صحَةِ أو فسادٍ فإنَّ نص فاتٍ الغاصب 
باطلةء يَعني: أن وجودها كالعدم؛ فمثلا إذا غصب ثويًا فباعه» فالخغصبٌ حكمُه 
ا ا 

تنظ هل البيوعٌ منها صحيحٌ وفاسدٌ؟ الجوابُ: نَم منها صحييٌ وفاسدٌ وعلى 
هذا فيكون هذا ابيع باطلًا لا ينتقل بو الملكُ إلى المشتّري؛ لأن من زط البيع أَنْ يَكُونَ 
من مالك أَوْ مَنْ يَقومُ مَقامّه» والغاصبٌُ لا يَقومٌ مقا اكَالِكُ. ۰ 

ااا ينها جن رقا والرقت واخ رقا والرهن ين ميخ 
وفاسد فجميعٌ النَصِّفاتِ الحكميَّة يَعني: التي يَلحمّها حك بالضّحَّةٍ أو بالفساد 


€٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= قول الولف : «بَاطِلَةً) فبيع الغاصب للمغصوب باطل» وتأجيره للمغصوب باطل» 
روت فا ار ب اا نا تا ب الاق ريال لم 0 
بالتوبة ورد الدَّارَ إلى مالكهاء فهَل َأجيره هَدَّا صحيخ» أو باطِلٌ؟ الجوابٌُ: باطل» 
ولو قلنا: إِلّه صحيحٌ. 

9 ت 0 2 ر و 
لكان لمالكِ البيتٍ الأجرةٌ التي تم العَقَدٌ عليّها وهيّ عسّرةٌ آلافي, وإذا قلنا: غيد 


: 4 


- 


۶ 


اا ا م فإذ افا بائتئ عشرٌ أله فن الغاصبَ 


يضمن التي عَكَرَ ألمًا؛ لان العقدّ الأول غد صحيحء وجب ن يُضَمَنَ لصاحب 
البيت الأجرةٌ المعتادة ولو قُلنا: نه صحيحٌ. 

لم يرنه إلا عكر الاي قط آئا السار الذي أخدّها بعشرة آلافي والبيتٌ 
سناو الى ع عَكَرَ ألقَاء هل تُضمّئه انَْيْ عَشَرَ ألمّاء أو عشّرةً آلافِ؟ فيه تفصيل: إن 
گان عال) بآنه متغصوبٌ فإننا نُضمّنه انْتيْ عَشَرَ ألقاء وإن كان غير عالِم نُضمُنه عشّرة 
آلاف قَقَطُْ. 

وفهمَ من قَولِه: «الُكْويّة؛ أن غير الُكميّة لا يكم لها بصحَّةِ أو فسادء فلو 
صنت كا قار NS N a‏ 111 لان 
إزالة ال اة ل ال صح وفاسيدة. 

وعلى هدا فلو غصب ماءً فأزالّ به نجاسةً على ثوبه طهرٌ الثوبُ؛ لأن إزالة 
النجاسة ليس لها حُكمٌ بالصَحَةٍ ولا بالفساد. 
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كتاب البيع ( باب الغصب ) 40 


روه ب سمس سس بح د 2 > أ م 5 ِ e‏ و ت م 
ولو غصَبّ ماءً فتوضا به فهل يصح وضوؤه؟ تنظر هل الوضوء ينقسم إلى 
وتوف الجوات: كو نه لايع وف راا للتسريه 0 رد 
کی أي : e‏ اة والفساد. 
مئال آخرٌ: رجلٌ غصب ثويًا فباعه» فحكمٌ البيع أَنَّهُ فاسدٌ؛ لأنَّهُ منَ التَصرّفاتِ 
لكر الى يلتحفها اصح واا 
و واس 20 
وظاهر كلام المؤلفف يَمَدَالنَه: أن الغاصب لو ذكَّى السَّاةَ التي غصبّها صارّتْ 
حراما؛ امسو ب وس سبي 


فالضًابط: أن ا ا 6 مطلقاء ومن 
لاو تنقسم إلى قِسَمِينٍ: 

ما لهُ حكمٌ من صك أو فسادٍ کون تصرف الغاصب فيه باطلاء وما لیس له 
حكمٌ یون تصرف الغاصب فيه نافدًا. 

وظاهِرٌ كلام الولف أن َصرٌفاتِ الغاصب ال كوي بَاطِلَةٌ سواءٌ أجارّها المالكُ 
ارك د a‏ بلقاي رزولك اه ل 

القولُ الثّاني: خلافٌ ظاهر كلام الولف وَهُوَ أنَهُ إذا أجارّه امالك فالتّصجٌّفٌ 
صحبحٌ نافد لن تحريع الف لحي الغ لا ل اله فإذا أسقط حه سقط وزال 
امان وجييد الغاصب قد باع ثوّك. 


فتااً ٠‏ أا 


0 
3 


ك5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالبيعٌ صحيمٌ والمشتري يَمِلِكٌ الوب أمّا إذا لم تزه فإنَّ البيمَ لا يصح وجب 
aS‏ 

القول الَالتُ: إن كانتٍ التصرٌفات يسيرةٌ مثلّ ما لو باعَه على شخص ثم اطّلمَ 
عليه امالك وطالب به فهو لهُ ويأخدّه من المُصْتري» أمَا إذا صَعُبَ وتعذَّرَ مل ما لو باعَه 
الغاصبٌُ على رجلء وهَدًا الّجل باعه على آخرّ» وهَگذا تناقلٌ الاس مَذَّا المغصوبء 
فن ا ات م بناءٌ على الحرج والمشقة التي تَلحقٌ فيا لو حكَمْنا ببُطلانٍ 
التَصّ ف وأيضًا ره كوه النصوت برا غت الا رات ل ص 
وولَدّت O‏ نه باطل مع العسر والمشقةٍ العظيمة؟! 
فالصحيح أنه مع العسر والمشقة مك بالضّكَةٍ للضّرورة ويُقالٌ لمالكه: لك مثل 
e e‏ 


س و 


القول الرَابِعٌ: تصرّفاتِ الغاصب صحيحةء وهو روايةٌ عن خمد | ادرف 
وَلكِنْ للمالك r‏ د الا فالتذكية غل هذهل اا صخا 
والسَّاةُ رع لمالكهاء وإذا طالب بالمثل وفلنا: لها ثليه ضتها بمثلهاء وإذا قلنا: 

وطالب بِوِثْلها حيَّةٌ» وقالّ: إن قيمتها حيّةٌ أكثرٌ من قيمتها لم). 

أعطيناةٌ الفرقٌ» أو أعطيناةٌ القيمة كاملةٌ واللحمٌ يكون للغاصب. 

وكذَّلِك -أيضًا- لو توضّاً بباء مغصوب. فعلى هذه الرُوايةٍ -التي هيّ خلافٌ 


.)3٠١ 5 /5( انظر: المغني (۷/ ۳۹۹)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الغصب ) €۷ 
وَالقَوْلُ في قِيمَة الَالِفِء أو قَذرهء أو صِفَيه قول a‏ 


= المذهب""- الوضوءٌ صَحِيحٌ» وَهُوّ الصّحِيحٌ؛ لأنَ هَذَا النَصِةُفَ لا خت بالوضوعء 
إذ إن تصرف الغاصب بالمغصوب بَشمل الوضوء وغيرَ الوضوءء فالغاصبٌ لم يه 

عن الوضوءء لم يُقل لهُ: لا تتوضّأ با ماءِ المغصوب» بل قيل لهُ: لا تتصئً ف بالماء 
المغصوب. ولا لم کن الَِّنُ خاصًا بل كان عانًّا صارت العبادةٌ صحيحةٌ هَذّا هو 
اللا 

أنَّ الغیبة على الصّائم حرا والأكل -أيضًا- حرامٌ فلو أكلّ فسدّ صومهء نّا لو 
اغتات لم يَفسد؛ لان الكل حرام على الصَّائم بخصوصيه» والخة ليت حراقا عل 
الصائم بخصوصهاء بل هيّ حرامٌ عَلِيه وعلى غيره. فتَبيّنَ بهذا الفرقٌ الواضحٌ بينَ 
العموم والخصوص. 


ِذَنِ الخلاصة: أن أن تصرَّ فاتِ الغاصب ر ما 


20031 
© هه 


إن أجارّها المالك فَهَذَا أمر 
واضحٌ مثل الشمس» وأمًا إذا لم يجْزْها فالصّحِيحٌ -أ ا لَكِنْ إذا كان 


عينْ مال المالكِ باقيّاء فله أن يَسترده ويقولّ: هَذّا عن مالي اروا الى 


اذهب إلى الغاصب. 


]١[‏ وله -رَحمَهُ الله تََالَ-: «وَالقَوْل في قيمَة الَف أو قَذره أو صِمَيهِ وله 
أيّْ: قول الغاصب» فلو غصب شيئًا فتلفَ -وكانٌ متقوّمًا- فقال المالك: قيمتّه 
ألف. 

وقالّ الغاصبٌ: قيمته حْسائة. 


.)57 /5( ومطالب أولي النهى‎ ء)٤۷١‎ /١( انظر: الإنصاف‎ )١( 


۲4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 9 ضًِ کے 
فالقولٌ قول الغاصب؛ لقول الس : «البَيِّنَةٌ على المدّعِىء وَاليَمِينُ عَلَ مَنْ 


نكر" والآنَ المالكُ والغاصبٌ انما على أنَّ القيمةً خْسائةء وادّعى المالكُ الرّيادة 


فيكونٌ المالكُ مدَّعيّاء وليه عل المدّعِي وَاليمِينٌ ع مَنْ أنْكرَاء ومن التعليل أن 
الغاصتت غار 07 غم فالقول ات وهذه القاعدة أخدّها العلاء من الحديث 
السّابق وهو: لبه على الي وَاليَمِينُ على م 1 

لكن کل مر قُلنا: لقو قوله -وهو يتعلق بح الآدمينَ- فإ لا بد ِن اليمن؛ 
لقوله ل «وَاليَينُ عَلَ مَنْ انكر أمًا الذي يَتعلّقُ بحقٌ الله فالقول قول المنكر 
بلا يمين فلو قالّ المحتسبُ يَعني: الآمرٌ بالمعرونٍ والثاهيّ عن المنكر لصاحب المال: 


_ 
2 


اد ال كاة. 
فقال: أنا كمال 
فقالٌ المحتسبٌ: لا الرّكاةٌ باقية ية عليك. 
فقالٌ: أبدًا ما بقيّت 
فنا القولٌ قَوْلٌ اكَالِكِ بغير يمین» ولو قيل لهُ: صل. 
قال #صانت. 


و م هو 


فلا ڪور أَنْ تُحَلَّمَه ولا يَلْزمُه اليمينٌء فلو قلنا: احلف. 


(1) أخرجه ابن امقرئ في ا معجم .)1١17(‏ والبيهقي (11741), وقال الحافظ في البلوغ (158): إسناده 
صحيح . . وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رلته بلفظ : ١لَوْ‏ يُعْطَى الاس بِدَعْوَاهُم لادی 


ص 
0 2 


ناس دِمَاءَ رجَال ب وَأمُوَالَهُم ولکن اليَمِينَ على المُدَّعَى عَلَيْها. 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۲۹ 


فقال: ما أنا بحالف. 


BI 


اكتابين الازبين لمتحي ينه ا م 
كن فيم يَتعلُّ بح المي فالمنكرٌ لاد من اليَمينٍ على إنكاره. 

وقوله: «أَوْ قَدْرِهِ» القولّ في قدره قول الخاصب» كرجل غصب شاةً وتلِمّت 
ته جاءَ صاحبّها وقالّ: إِنّك غصَّبّت شاتین أو شاةً وولدها. ۰ 

فَقَالّ: بل غصَبّت واحدة لا ولد معها. 

فالقول قول الخاصبء والدَّليلٌ قول الي يكل: اليه َل المذَعِيء وَالِينُ عل 


وو التعليل أنَّ الغاصب غار وكل غارم فَنهُ قبل قولّه فيها غرم مع 


يمينه کا سبقٌ. 

ا اک ا س و و 

وقوله: «أو صفته» أي: صفة المخصوب فالقول قوله» فإذا غصبَ من شخص 
شاد وتلمّت» فقالّ مالكها: إَِبا سمينة لبون -أيْ: ذات لبن- وقالٌ الغاصبُ: بل 
ص 4 
و 


5 ر ر ٍ 


ردو وعدم عيبه 00 رَبِهِ) يعني : : إذا اختلفت الغاصتٌ 


7 ES قولّه‎ ]١[ 


رفع 


والمالك فقالٌ الغاصبٌ: إني ر ددن 
وقالّ المالك: لم تَردَّه. 
فهنا قد انما على شىءٍ وادَّعى أحدّهما خلاف ما انَّمقا عَلَيّه انا على أنَّ العينَ 


اها 
5 


ik i 4‏ : اله قو E aE‏ 6 ا 
كانت عند الغاصب ثم اذعَى الغاصب أنه رَدْهَاء ومَّذه دعوّى فوق مااتفقا علي 


10۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فتقول: القولٌ قَوْلُ الاك والدَّلِيلُ قول الى کي «البينَةٌ عَلَ المدّعِيء وَاليَوِينُ عل 
مَنْ أنْكَر»» فالطَّرفانٍ مُتفقانِ على أن العينَ المغصوبة كانت عند الغاصب» ثم اذَّعَى 
الغاصبٌ أنه ردّها فتقول: عليك الي وإلا فيَحلفُ امالك نگم له يبا هَذَا من 
حي الدَّلِيلُ» ومن حت التّعلِيلُ تقولُ: الأصلٌ عدم الرَد فما دام أنَّ الغاصب قد أقرٌ 
ئها عنده وله غصَبَها فالأصل عدم ارد وهَذًا يقاس على قول الي كل: «مَنْ وَجَدَ 
في بَطْنهِ سين ١‏ اگل عليه احرج وئ َه آم لا لا بخوجَنَ ِن الَْجدٍحَتَى شع 
صَونًاء أو جد ريجًا»”" فان هَذَا الحديتٌ أصلّ في بناء الأمور على ما كانّت عَليه. 
وق «وَعَدَم عي 2 غصب شاةً فتلقّت فأراد أَنْ يَضمئّها بقيمتهاء ولكئه 
-اي: الغاصب- قَالّ: إا معيبة إِنَّها تعر وعرجُها بن وقال المالك: بل هي سليمة 
-ومعلومٌ أنَّ السّليمة غل منّ المعيبة- فهُنا تعارّصٌ أصلان. 
الأصل الأوّلُ: السّلامةُ وإذا أََذْنا بهذا الأصل قُلْنا: القولٌ قَوْلُ اكَلِكِ؛ لان 
الأصلّ السّلامة وعدم العَبّبِ. 
والأصل الثّاني: هرّ الغرمٌ؛ لأنَّ الغاصب -إذا قُلْنا: إلا سليمةٌ- سوف يَغرمٌ زيادة 
على ما أقرّ به؛ لأا إذا كائت معيبة سيّغرمٌ -مثلا- ثانينَ ريالاء وإذا كانت سليمة 
سيّغرمٌ مائةء فالآنَ زا الغرمٌ عَلَيْهِه والأصل أن الغارم قبل قولّه. 
فهل تُقولٌ: إن القَوْلَ قول الغاصب؛ لاله غَارِمٌ. 
أو تَقول: إن اقول د قول اكَالِك؛ لأنَ الأصلّ السلامة؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم (7277)) عن أبي هريرة رَِدَْنَهََنه. 


كتاب البيع ( باب الغصب) 501١‏ 


وَإِنْ جھل ر ر ا به عنه 0 


تقول: القولٌ قَوْلُ اَلِكِ؛ لأن الأصلّ السَّلامةٌ هذا الأصل متقدّمٌ على الأصلٍ 
الثاني؛ لأنّ العيبَ حادثٌ على السّلامة فقدّمَ ذا الأصل على أصل الغرم. 

وهَذِه في الحقيقة قاعدةٌ يَنبغي لطالب العلم أن ينتبة لهاء فأحيانًا يتعارض 
الأصل والظاهة) واحيانا يتغارض أضلان فيِقدَمُ أحدّهما على الآخر حسبٌ ما تقتضيه 
السريعةء وحسب ما تقتضيه قرائنٌ الأحوال؛ ولِهَدًَا -مثَلا- لو أن امرأةٌ فارَقّت زوجَها 
اكت يدها الق رتو ال اغا ال جال ودعت ااا 
لهاء والروج يتقول: لي. 

فا أضل :وظاهة : الأضا. أن عا مدال ان قير لدع رعا اه وهو أن 


ع 


هدا الإبريقٌ لجال فاي تُقدّمُ؟ يُنْظرٌ إذا كان الظاهرٌ قويّا أقوّى منّ الأصل قدَّمْنا 


وقوله: اوفي رَد وَعَدَم عيږو فو ول ديه هَذَا التراع الذي ذكره الُولّبُ وهلٍ 
اقول قول الغاصب» أو اقول قول ر بو مَنِ الذي يحكمٌ به؟ يُوجَهُ هَذَا إلى القاضي» 
أو إلى رجل حَکمّه الغاصبٌ ورب ب الالء فيعطى» هذه هي القواعد. 

]١[‏ قوله ردا ١«وَإنْ‏ جَهِلَ رَبَهُ نَصَدّقٌَ به عَنْهُ مَذْ مَضْمُونًا» «إِنْ جَهِل» الفاعل 
الغاصب («رَبَهُ) أي : رب ب المخصوب» أيْ: صاحبه» إذا جهل صاحبه» بان يكون قد 
غصبَ هذا النَّىءَ من زمانٍ قديم وننييء أَوْ غصبّ شينًا ِن عند باب امسج كان 
يكو قد أخد نعلا ومکی بو أو ذه ین شخص معن کله لا غر لهم إذا جهل 
كور تقول الولف «تَصَدَقٌ په عَنْهُ مَضْمُوئًا»: وهنا طريقان: 


,520 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


oe 2‏ ¢ ° ر جه ¢ o‏ ع 
الطريق الأوَلُ: أن يَدقغه إلى الحاكم -أيي: إلى القاضي - فيبرا من بلا زاج يعني" 


ك 
فی و ساد ت 


لم ينازع أحد من العلّاء في أنه إذا جَهل رب يعطيه يه الحاكمّ» والحاكم صرف فيه 


َ 
0-1 


وهَذًَا لا شك أنه أسهل على الإنسان. 


ع 


ص 
0 


لكنْ -أحيانًا- لا کون الحاكمُ مء قال الإمامٌ أحمد يَمَدآمَة: اما حكامنا مَوْلاء 
فلا أرَى أن يدفم إليهم سَينا. 

والإمامُ أحمدٌ قد مات في القرنٍ الثالثِ ومع ذلك يقولٌ: حكَّامُه لا يَرى أن يَدفمَ 
إليهم شيئًا؛ لام غير ثقاتِ» فكيفت بحكام هَذَّا الوقت؟! فالثقة فيهم أندرُ منّ 
الكبريتٍ الأحمر إلا أَنْ يَشاءَ الله لكن على کل حالٍ إذا كان الحاكمٌ غير ثقة وخاف أنه 


2 0-4 


إذا أعطاه إِيّاه صرّفه في جهة عرس أو أن الحاكم أبَى» فالأوّلُ -يَعني : : إذا كان عد 


لا جور أن يُعطيّه ياه والثاني: هل يلرم الحاكم أن قبل أو لا يَلزمُه؟ هذا عل نظر 
وتفصيل» فيقال: إذا كانت الدّولة قد جِعَلّت جهة معيَّنةَ لاستقبال الضّائع فللحاكم أَنْ 


يَمتنمَ» ويقول: اذهَّبْ إلى الجهاتِ الأخرّىء لكنْ إِذَا َم يَكنْ هناك جهات مَسوولة عن 


اسبتقبال الضّائع» فأرَى أنه تحب على القاضى أن يقب هَذًا. 
هذه المشكلةُ قد لا تكو في مسأل الغصب إلا قليًا وا حم لله لكنْ تكونُ 
RNS)‏ «لأكلّ سَاقِطَبَّا إلا شب“ يعني ١‏ 


ت 


إلا لش ن عنها مکی حيانه وبُوصى به بعد عه لابن أنْيَملكها أبن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكة: رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: كتاب الح 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا منشد على الدوام» رقم »)١1755(‏ عن أبي هريرة 


ص رجور 


رنه 


كتاب البيع ( باب الغصب) Yo‏ 


= فكل ما في الحرم آمر* حبّى الاداث» فالإنسان إذا رای متا - دراهم. الف ريال 
ا الاك ر ا إن 0ا ار 
وإن أخذها تعب فيهاء فاذا د يَصنع؟ إذا كان هناك جهة مَسؤولة لاستقبال الضّائع فالأمرٌ 
واضح وسهل -والحمدٌ لله- يَأخَذُها ويُوْجَرٌ على إيصالها إلى هَذْه الج لك إا لم 
يكن هناك جهة فأرى أ بيب على الحاكم التّرعي أن يُستقبلها؛ لأ مه يِن جاة ما 
ينو لاه الحاكم «فَالسُلْطَانُ َي مَنْ ٠‏ لا 4 ل فاذا ر يَصنع التاس؟ ا 
سما باع کن القع بن سک شد مها متى لتر لكن يهل علیہ جا 
اا ررض لها زق اکا ذل تكن ج مورا عن ذلك 
المهةٌ إذا جهل الغاصب «ربّه» أَيْ اله کول الولف i:‏ به عنه) وقد 
اظن الالال أن يلم إلى الحاكمء فإن لم يَفعل يَقَولُ: ١تَصَدَّقٌ‏ به 
عنه) يعني : ده للفقرلىء وهلا هو الطَرينٌ الثّني. 


ےہ ار 8 £ o‏ 0 ع ه ا £ ت » 4 
وقوله: «عنه» أي: عن ربه أي: المالك «مَضْمُوئًا» أي: بشرط الضان إذا وجده؛ 
۰ 3000 َه 0 0 ۰ 6 سنن ٠‏ 7 
فیعتقد أنه تصدق ذا عن ربه مضمونا عليه لو وجد ربه» فعندنا شیئانِ: 


6 ۴ هس 2 نس ي ىك 
الأول أن كود الصيقة عق ره لأ كن فس الخاضصب» 


و 4 


الثاني: أن ينوي أنه ضامنٌ له إذا وج ربّه وطالب به. 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد (247/7» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم 
(۲۰۸۳)» والترمذي: كتاب النکاح» رقم (۱۱۰۲)» وابن ماجه: كتاب النکاح» باب لا نكاح إلا بولي» 
رقم (۱۸۷۹)» وصححه أبو عوانة رقم ٠1/(‏ 5)» وابن حبان رقم (5/ا٠1/0-14١5).,‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸)» 
من حديث عائشة وَوَلنََعَْهَه وانظر بلوغ المرام (ص:98١).‏ 
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فإن تَصدَّقٌ به عن تفسه فان صدَقته لا تُقبلٌ؛ لابا صدقة غير طيَيّة» والله عَيَِجرٌ 
لا قبل إلا ما كان طيبك وذمّته لا تَبرأ؛ لأنّهُ لم ينو مَذِه الصدقة عن ريا ولم ينو 
الضَّمانَه فلم بست لتب إلى الله ولم يَستفِذ إبراء الم بل أقول: إن لِك لا بيده 
1 إن يَعني: لو تَصدّقٌ به عن نفيسه فهو آثم. 

فإذا وجد ربّه بعد أن تَصدّقٌ به نله ولٌ: نت الآنَّ خر ِن شعت فأمض 
الصدقة والأجرٌ لك ون شئتَ ضونت لك مالك والأجرٌ للغاصب؛ أن الغاصت 
انَقَى الله وهَذًَا غاية ما ييستطيع» فيو جر على صر فِه. 

هذه المسألة يمن مسائل ضر ف الفضول تي أا 


ضرورةٌ إِذْإِنَّهَايْعْرَفُ صاحبّها فلا بد أَنْ تحلص منها ببذًا. 

وقوله: تَصَدَّقٌ به عَنْهُ لو اراد أَنْ لا يَتصدَّقٌ بها بل راد اَن يجعلّها في مسجد 
- مدلا - فهل جور ذِك؟ ظاهرٌ گلام امُؤلٍْ: لاء ولكِنّ هذا الظَاهرٌ غيدُ مراد بل له أن 
يجعلّها في طرقٍ الخير من بناء ا ف للفقراءء أو شراء كتب لطلبة العلمء 
الهم أن يتصرقها فیا ؛ يقرب إلى الله» وحینذ هل ر بين ات اكير ار ا جاع 
أفضل؟ نسأل: هل هوّ متصرّفٌ لنفسه أو لغيره؟ فإذا كان يتصرف لغيره ينظرٌ إلى 
الأصلح» فَقَدْ يكون هَذَا البلد أهلّه ليسوا بذاك الفقراء» لكنّهم محتاجون إلى مسجل 
ا RS‏ 
فقراءً» فتقولٌ: لصّدقةٌ أفضل» فعلى کل حال لاء الوب رکه غيرُ مرا ن كل 


1 


نه مراد فإنَّ الرّاجِحٌ خلافه» وإن لهُ أن يّصرف هذا المخصوب في أيه جهة خيريّة. 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۲0۵ 


لو فَدّرَ أن له أقاربَ مُتاجينَ فهل يَصر ف هذا في أقاربه؟ الجوابٌُ: نعَمْء يَصرفٌ 
هذا في أقاربه. لكنه لا يجورٌ أن يحابيهم فيّرى غيرهم أحوج ويُعط أقاربّه» لَك إذا كان 
أقاربه مُساوينَ لغيرهم أو أحوج من غيرهم فلا بَأس أن يعطيّهم. 

فقيرًا؟ اكرات بيس ع 


و 
٤‏ ا - وكان فق 


ناځد خلّهه ومن الشاء ن كَل لا 
سدًا للباب؛ لأن الإنسان ربا يُفتي نفسّه بأنّه فقي وليس كدَّلِكء فيتهاون 
أو يَتربّصٌ حتی يَفتقرٌ» فالقولُ بمَنعه من أن يجعلّ نفسّه مصرٍفًا قول قويٌ» لكنْ 
لو سلَّمَه إلى الحاكم وكانّ هو فقيرًا فأعطاءٌ الحاكمٌ من هذا يجوز بلا شك لأنَّ 
التّهُمةَ الآنَ منتفيةٌ تمماء وعلى هذا فلو أعطاءٌ الحاكمٌ وهو مِنْ أل الحاجة ودفع إليه 


2 
ماغصّبَّه فلا حرج عليه أن يَقبلّه وذمته قد بر 
1 سس ؟ سس ”> رهر o‏ ص َه ٍ- 0-06 ار 
وقوله: «وَإن جهل رَبه» أيْ: رب المغصوب أي: مالکه» فهّل يقال هذا في كل 
مال يتجهولٍ صاحبه؟ 
عه 20 Oo‏ ا A‏ 
الحوات: دعم» كوديعة اودعها الإنسان لم ب الذي اودعها إياه. فنقول: إدا 
هه و وه ير بي يي 4 ٤‏ 
كذلك لو أن إنسانا يعمل خيّاطا وأعطاه شخص ثوبًا؛ ليخيطه وذهب الرّجل 
EET‏ دا ا 2 ر م چ e‏ ۾ ٤‏ 
وأيشنا منه» فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟ يتصدق به مضموتاء أو يَبيعه إذا رأى 
ت غ هو > َه 2 ۶ 
أن المصلحة في بيعه مثل أن یَکون ثوبًا كبيرًا واسعًا لا يَشتريه أحد فيبيعه ويشتري 


ص . ك2 ا 
وبين -مثلا- فله هذا. 


۲0٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فالقاعدة إِدَنْ: 06 م بدو و مال جَهِل صَاحِبَهُ حِبَهُ واس من العُثور عليه فله أَنْ 
يَتصدّقٌ به بشرط الضّمان». 
وهنا مَسألة تُشبة هذه من بعض الوجوه: وهيّ ما يُؤخذ غرامةً على المخالِفينَ 
في بعض البضائع» إذا دحَلوا بها وصَودرّت منهم» فهل يجوز أن تُشتّرى منّ ا لجهاتِ 
اورا هرات نكن قر أذ ی ا حرجت عو يلق امعان 
بمقتقی العقوبة» والعقوبة المالية جائزةٌ في الشّريعةٍ ولّها وقائع وقعّت في عهدٍ 2 
يللوا'+ فيَجَورٌ أن شترا الإنسان وتدخل ملكّه ولا حرج عليه في ذَلِكٌ» كالملغصوب 
إذ جهِلَ مالكّه وبع وتُضُرّفَ فيه على وجو جائز فلا حرج أن يَشتريّه 
فإنْ قال قايلٌ: آنا أعلمُ رب هَذِه العين التي صُودِرَت أنه فلان» فكيف يور لي 
فول عَم لاما أَخِدّت بحقٌء أمّا لو جاءنّك وهي مسروقةٌ عرف أنَها شرفت 
SEEN‏ ع م الأمر 
يُعاقبَ مَن خالف ما يِجِبُ عليه با يَرَى أَنّهُ اردع وأنفمٌ» ولولا هَذَا لكانّتِ الأمور 
توق وهار كل نان تعد مع رركن انك ولذرف ارى أن الأ 
التي ليس فيها خالفة للشَّرِيعةِ وإنَّا هي اجتهاديّة أنه جب اتباعها امتثالا لِقَوْلٍ الله تََالَ 
)١(‏ من ذلك قول النبي ية في مانع الزكاة بخلا: (إِنَا آَخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِ عَرْمَة مِنْ عَرَمَاتِ رَينَاا؛ أخرجه 
الإمام أحمد (5/ ١١٤)ء‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم »)٠١١١(‏ والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة» رقم »)۲٤٤٤(‏ وصححه ابن خزيمة (5755)., والحاكم (۱/ 2391 


2). 
وانظر تفصيل الأدلة في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم (ص:775). 


كتاب البيع ( باب الخصب) 0% 


ا( سول مء م 


= اا ادن اموا اطیعوا الله واطیعوا السو وول الأ منک € [النساء:ه] ولو قيلٌ: لا يَجِبُ 
اَن يُطاعَ ول الأمر إلا فيم أمر الله به لَقَْنا: الجوابٌ على هذا من وَجْهَيْن: 

الأول : أن طاعَتة في غير مَعصية مما أمر الله به وَإِنْ لَمْ يَكُنْ في هذا السَّىءِ بعينه. 

الثاني: إذا قُلنا: إِنِّ لا يُطاعٌ إلا إذا أمرّ بالصّلاةٍ والزكاة والصّيامٍ وا مج وير 
الوال لِدين؛ لكان قله تَعَالَ: لوول آل منک 4 لا فائدة منةُ؛ لأنَّ هَذِه الأشياءً قد أُمرَ 
با من قبل الع ويكونٌ الأمرٌ بطاعة ول الأمر عَبَاءِ لأنَّ طاعَتَهُ في هذه الأشياء 
داخلة في قَولِهِ: «أيليهوا لله يعوا ارس 4؟ ولِهَدًا يعلط غَلطًا عَظيًا مَن ظَنَّ أن أوامرٌ 
يو رس ا ل ا UMA‏ 
لطلبة الجلم أن ييُّوها لببعض الإخوة لذن تقون في الگلام في لكام من العاطفة 
دون التأمل والتأني. ۰ ۰ 

وهه مَسألةٌ حطيرةٌ في الحقيقةء يَعني: كود الإنسان يَنطَلِق بمْقتضى العاطفة 
قدا علط سَواءٌ في مُعاملةِ الحُكَام أَوْ غَيْرِها حتى في الصَّلاةٍ والرّكاقء بعض التاس 
طم الخاطفة * بذ الزن ا 
ينطلق من مُنطلق التأخر بمَعنى أله يقولٌ: هذا غير واجب والدين يسر 

وما أشبّه ذَلِكَء وينقّلتٌ الرّمام» كل هَذَا 0 53 والوشط 
هوالحق. 

وإذا تأمّلتَ حلاف العلماء وتَأمَلْت تَصرٌّفاتٍ النَّاسٍ وجَدْتَ أن الصّوابَ يَكون 
غالبا في الوسطء حتّى مسائل خلاف العلماءء فالآنَ - ملا - أهل التعطيل وأهل التمثيل 


۲0۸ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


چە ےہ وم 


ومر أثلف محبرَم!' O O‏ 


- في صفاتِ الله ما هوّ الوسط؟ الوسط: الإثباثٌ بلا تمثيل» وكدَّلِك في القَدَرء وكذّلِك في 

الإيهانِء وغير ذَلِك. ْ 

مسألة: في الدُولٍ الشيو عة ية قوم الحكوماتٌ بأخذٍ أموالٍ التاس غصبًا ولا ترذها 
إلى أصحايهاء فاه لا حرج في شرائها منها أو استئجارها لدفع الحاجة. 

]١[‏ قوله وِمَدآمَه: «وَمَنْ نكف حتَرمًا» «مَن») قرط والمعنى: أي إنسان 
رمَا أيْ: شيئًا محترمًا وهو ما لا يجوز إتلافه» واحتررٌ به عا لیس بمُحترم 0 
لرن ا ا غ توم فن اله قل معن عل ركذا لمر اليد 
ملم غیڈ »فم لهذا مان يه لاله یی بحارم 

ول (ومن انلف رما ر يعم الصَّغيرَ والكبين والحيوان وغير الحيوان. 
ويعمٌ -أيضًا- ما کان عَن عمدء وما كان عَن غير عَمْدء إلا أن الفرق بين العام 
وغير العامدٍ هوّ أن العامد آنه وغيرَ العامدٍ ليس بآئم. لَك حى الآدميّ لا يَسْقَط 
فيَجبٌ عليه ضهانه. ْ 


2 


فلو أتلف الإنسانُ مالا يَظنه مال نفسهء فتَينَ أنه مال غيره فعليه الضَّمانُ؛ ودَّلِك 
ل أتلف محترمّاء فإذا قَالَ: إن الله يَقول: ر لا اذیا إن ييا أو لمكأ 4 
[البقرة:585]» قلنا: نعم قال الله هَذَاء لَكِنَّ هَذَا في حق الله تَعَالَ فَقَطَء أما في حق الادمي 
فعليه السان. 
ولو أن رجلا رما قعل صيدًا مملوكًا جهلا أو نسيانًا فعليه اسان لصاح 
ولیس ء عليه الجزائ» والفرقٌ أَنَّ ا لجزاءَ حق لله تََالَ» والضّمانَ حقّ للآدميٌ» ولو أتلقّه 
عمدًا وهو ملوك لزمه ضمانان: 


كتاب البيع ( باب الغخصب) ۲0۹ 


والضّمانٌُ الثاني: الجزائ» وهو حق الله عَرَتجَلٌ. 

اه من أتلف عُترمًا فعليه الصیان سواءٌ كان عالًا أو جاهلا أو ناسيًا أو ذاكدًا 
أو عامدًا أو مخطتاء ذة فعليه الضَّمانَ بكلّ حال» وسواء كان هدا المحترمٌ قليلًا أَمْ كثيرًا. 

]١[‏ قوله هاده له: «أو كتحَ كَقَصًّا» القفص وعاءٌ نجعلل فيه الطْيورُ فإذا فت 
القفصّ وطارَ الطائرٌُ فعليه ضماثه. اه مس والمتسبّبٌ إِذَا لَمْ يَكَنْ معه مباشرٌ 
فعليه الصان. 

وظاهِرٌ کلام المُؤلّف: أنه ا فرق نَأ ميج الطائر أو لاء يَعني: أنه لا فرق بين 
أن ير العا حون فنع القفصٌ أو لم قعل؛ ولا فرق ب أن يضم الَا إلى جانب 
ووا عليه ٿم يَطيرُ بعد ان يو هَذّا الذي فتحَة أَوْ يطيدُ وهو حاضة؛ أن 

ن الطور ا فكت عه اننات انحارً إلى جهة منّ القفص خوفا من فتح الباب» 
فظاهد كلام الوب آله مى فتح القفص وطار ما فيد إل ضام ونظيث القفص في 
وقتنا الحاضر (الشَبْكٌ) فلو كان َناك شبك فيه طيورٌ وفتحَ شخصٌ الباب ثمّ طارتِ 
بوم سوا يناده ويا الوا وا 

و 


8 و و5 - 2 ٠‏ هت عو ر ٠ ٠ ٠‏ ص كو 
[۲] قوله: «أو يَابًا) يعنى: فتح بابا فلهب ما فيه فلو فتح بابا عن شاةَ 
رک 5-001 rs‏ ت ن 7 2 3 و e‏ س 
-مثلا- فلا فيح الباب خرجَتٍ الشاة فتلقت» فعلى فاتح الباب الضان؛ لأنه متسبت 


1٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
o£ 3‏ كي ەە ري ەرو ب 
أو 0 وکاء أو رباطا' أو قَيْدَاء قَذَّهَبَ مَا فيو" أو الف سينا وَنَحْوَهُ صَوته“ 


دا ا ينه مياد ر فالضَّمانَ على المباشرء يعني : لو فتحَ 
البابّ ثم جا إنسان وأخرج الشّاةَ تلت فالصّمانُ على الثاني؛ أنه مباشيٌ ولا ضما 
على المتسبّب مم المباشر إلا إذا كانتِ المباشرةٌ مبنيّة على السّببٍ. 
[۱] قوله صَمَدَالنَه: أو ڪل اء يعني: لو كان هناك دُهنٌ أو عسل في وعاء 
فحلّ وكاءَ هَدَّا الوعاءء فاندفقٌّ الذّهنٌ أو العسلٌ فعليه الضَبَانُ؛ لأنّهُ متسيّبٌ. 
يطاو كلام ارتب د لازي أله ا ول كان سيط حل اا 
جامدًا * ثم أذابته الشّمسُء أو كان عدن بحل الوا واقمًا * نم حرفته اريخ فعليه الضََانْ؛ 
الماك 


[1] قولّه: «آو ربَاطًا» يَعنى: وجد حيوانًا مربوطًا -مكَلَا- فحل رباطه فذهبَ 


الان 

قَولّه: «أَوْ قَيْرَا قَدَّهَبَ مَا فيه» القيدٌ لحيوان مقيّدء والفرق بين القيد والرّباط 
ا يبت في الأَرض وتُربطٌ به البهيمةٌ» والقيد تُقيّدُ به اليد والرّجْلٌ أو اليدان 
والبهيمة قشى. 


وها الذي ذكَرَه الولف رَه اا و قواعد» لكر القاعدة: 
أن كلّ م من أتلفَ شيئًا فعليه الصان. 

[5] قولّه: ١أَوْ‏ انكف سينا وَنَحْوَهُ ضَمِبَهُ) فمثلا لو فرص أن هذه الشَّاةً التي 
فتحَ لها البابَ خرّجّت وأكَلّت زرعٌ إنسانٍء فعلى مَّن فتحَ البابَ ضمان الساةء وضمان 
ما تلم مى الزّرع» وكدّلِك لو أن الطّائرٌ اصطدم بشيءٍ ولف هدا اللَّىَءُ فعل مَن 


كتاب البيع ( باب الخصب) ۲1 


وَإِنْ ربط ابه بطريق صق فََثَر به سان ضَين!" E‏ ا 


= فتح قفصّه الضَّمانُ وكدّلِك لو أن الدّهنّ اندفقٌ على شىءٍ فأفسده فعليه ضبان الذهن 
وضمانُ ما أفسدّه؛ فيَضمنٌ النَّىءَ وما درتب عَليه. 
]كول اال «وَإنْ ربط دابة بطريق صق فَعَثَرَ بو إِنْسَانّ ضَوِنَ) كان مُقتقّى 
السّياق أن ية يقول: «فعَرَ با إنْسَانْ ضَمِنَ». 
في رقت الو لاود ساراس وفي وتيا لاود الذوات لن ال يقاس 
بالئّيء فإذا ربط دَأبَة بطّريق ضيق ی فا انان وانكسرَّ أو هلك فعليه الضََّانْ؛ لاه 


ر 


مُتعدٌ في ربطها في هذا المكانٍ الصَيّق. 

وعَلِم من گلام الولف أنه لو ربَطها بطري واسع قا صان علي ودا مجه 
ذا لم ریطها في طريت ام فن ربطها في طريتي امار فهو کا لو ربطها في طريق 
ضيّقٍ فعَليهِ الضَّمان. 

فإِنْ قال قائل: الطَريقٌ الواسمٌ وإن كان مُطَرَقَّ الناس في وسطه مثلا- فن 
الإنسانٌ يُستطيع أن ينحرف يميئًا أو شِالا. 

لنا: لتَسأَل هل هَذَا الرّجِلُ الذي ربط الدَابَهَ في الطريق الواسع -في مُطَرقٍ 
الاس - مُعتد أو غير مُعتد؟ الجوابٌ: معتل وإذا كان E Sl‏ قال الله 
تَعَالَ: 9# إما لبیل الذي ِظَلِمَونَ الاس ه [الشوری:۲٤]»‏ نعم َم لو ربّطها في طريق واسع في 
أحدٍ جوانبه فلا ضمان. ْ 


aor 


و عو 


وقوله: «وَإنْ رَبَطّ) ظاهرٌ كلامه هاه آنَهُ لو أوقمّها بلا ربط قَلَا ضَنَانَ عَليه؛ 
لأنّهُ إذا أوقمّها سوف َس وتذهبٌ. ولكِنْ فى هذ هَدَا الظاهر نظرٌ والصَّوابُ أن إيقاقها 


ب 


بقض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- كربطها؛ لأنَ جرد وقوفها في الطّريتٍ الضَّيِّ أو الواسع -إذا أوقمّها في مرق النّاسِ- 
يُعتِبرٌ عدوانًاء نحَمْ لو فرص أنه أوقمّها لتحميل متاعه علَيّها أو لتنزيل متاعه منها فعمرٌ يها 
إنسانٌ» فَهَذَا لا صََانَ عَليه؛ وذلكَ لأنَّهُ غير معتل ومَذِه عادةٌ التاس» ولو قُلْنا بالضَّمانِ 
حص إشكالٌ عظيمٌ؛ ولكاً الإنسانً لمكن أن بحم متاعه عل بعر ! إل إذا أدخلها 


1 ع 
ve‏ 


إلى بيته» وهذه تة فا إذن اط : أنه إذا أوقمّها أو ربَطّها في مكانِ بعتب متعديًا 


عله الحوان: 

والسّيّاراتٌ الآنَ حكمُها حكمُ الدَابََ فإذا أوقمّها في مكانٍ واسع ولیس في 
غر الا ق ييا اا ل سناد عل ما ارو لاله لم يعو هيت 
إن العادةَ جرت بان لاس يُوقفون سيّاراتهم في الأمكنة لاع ولد دهاع 
a E E‏ 
طريق واسع في جانب الطَريقٍ فا صَمَانَ عليه 

ie SSS‏ مر به السَيّارات» فإذا ترك 
مكانا فک ار وال ارات فاا ل دة و الاد الآ سازية داك 


َكنْ هل يِب أَنْ تَقول: لا بل 
الظامة : لان ال قات النافذة» أمّا غيب النافذة ذ فهيّ إلى أصحابهاء 


كن في الطَّدقاتٍ الافذة ولا سا الطَّويلك فلا بد من ذَلِكَ وما دنا تع الاعتداء 


3 په‎ ٥ 


والصرر فلنطيّقٌ كل ما تحصل على هذه القاعدة. 


4 ےھ ے 
3 ر چت 


ولو آل أوقف سيّارته في مكانٍ واسع وكانّ حوله تيان يلعب ون الكُرة 


ن 


۶ ا r a‏ ا 
أن ن ترك ترا يُستطيع أن يَنفذ فيه المتقابلانِ؟ 


كتاب البيع ( باب١‏ لغصب ) 1۴ 


1-4 


كَالكَلْبٍ العقورٍ ِن دَحَلَ بيه إِذْنهه أو عَفَرَهُ حارج مَنْرِله!". 


= أحدهم احق الكّرةَ لا طارّتْ واصطدم بالسّيّارة فل عَلِيه الضَّمانَ؟ لا ضمانّ عَليه؛ 
أن المكانَ واسمٌ والعادةٌ جاريةٌ بدَّلِكَء وهَدًا الذي اصطدم بها کا لو اصطدمَ بجدار 
البيت وما أشبهه. 

وقوله: «وَإِنْ رَبَطَ دَابه بطريقٍ صي فَعَثَر به إِنْسَان ضَمِنَ» أيْ: رابطٌ الدَابََّ 
وكذَّلِك مُوقِمُهاء فلو لم يَعثْرْ بها ولكتّها رهَستّه فعليه الضََّانُ؛ لان ها المكان يحرم عليه 
ن يُوقف الدَابَةَ فيهء فإن أوقمّها في هذا المكانٍ الضَّيّقَ وجاءً إنسانٌ فنحَّسَّها فركَسَنْه 
فلا ضمانَ على ال ابط؛ لأنَ الف الآنَ حصل بفعل الرّجلء فهو المباشرٌ ر فلا ضمانَ على 
رابطهاء وإن تَحَّسَّها فضرَبّت بر جلها آخرَ فالضّمانَ على مَن نحَسهاء وهَذًا يرل على 


]١[‏ قله وِمَدآنَه: «كالكلب العَقُورٍ يَّنْ دحل بيه ذه أو عَفَرَهُ حارج مَنْرله) 
يَعني: کا يضمن صاحبٌ الكلب العقورٍ إذا عقر الكلبٌ مَن دخل بيه بإذنِهء أو عقر 
من كان حارج المنزل؛ وذَّلِك أن الكلبٌ العقورٌ -وهو الذي عرف ينه العُدوانُ على 
التاس- لا يجورٌ اقتناؤٌه بأيّ حال منّ الأحوالٍ وجب قتلّه؛ لأن لني ةيوس 
قَالَ: «خمس يُقَتَلْنَ في ا لجل والحرم: الراب وَاخَدَاةة وَالْعَغْرَنَه وَالمَارَة وال 
العَقُورُ»!" فاقناؤه حرام وعلى هذا كل ما تِفَ بعقره فهو مضمونٌ على صاحيه. 
إلا من دخلّ بيت صاحبه بغير إذنِه فلا ضمانّ فيه؛ لِأَنَ الدَاخْلَ مُعتَدِ حي دخل البِيتَ 


عبر إِذْنِ صاحبه» و الله عَريلٌيتقولٌ: « متا انمامأ تدلو بوا ا بوم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدواب» رقم (۱۸۲۹)» ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله» رقم »)١١94(‏ من حديث عائشة زتها 


عض الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 ص 
0 دح ءالو ع 


تَمْعَلسُوأ4 [النور:۲۷]ء فلن اذد ل ودل الرّجِلُ وصاحبٌ المنزلٍ في داخل مَنزلِه 


م م ٠‏ ر ع 2-2 8 ك 
فعقَرّه الكلبت؟ فعليه الضان؛ لأنه دخل بإذْنٍ رب البيت. 


7 0 


وقيل: : إنه إن 

وول ١و‏ عَقَرَه خارجَ مَنزلِه) فالكلتٌ العقورٌ إذا عقرَ إنسانًا خارج المنزل 

وقَولّه: «كَالكَلْبٍ العُورٍ) غيدُ الكلب العقور هل يَضمنٌ صاحبّه؟ فلو أن رجلا 
عنده كلبٌ هادئ ليس بعقورء فخرج الكلبٌ فعقرٌ إِنْسانًا وليس من عادته العقرٌ 
فهل يَضِمُ؟ لا لاه ية ول «الكَلْبٍ العقور» أي: لذي من طبيعته العقرٌء وهَذّا كلبٌّ 
غير عقور فلا صان عليه 

لكنْ لو كان غير عقور فأشلاه صاحبّه بالرّجلٍ فعليه الضَّمَانَ؛ نه مُعتل بذَّلِكَ. 

قالّ العُلماك: إن الكلاب ثلاثة 
E‏ بت علد وا لبي بان E‏ 
قتلّه؛ لأن التبىّ ككل ؟ تی عن قتل اللاب إلا إذا آذَى فَإِنَّهُ يُقتل؛ لأن القاعدة هيّ: 
«أنّ کل مُوْذِ يسن قتلّه» سواءٌ كانتٍ الأذيّة طبيعتّه أم حدَدّتْ لهُ بعدَ ذَلِكَ. 


ن أعلمّه 


علمّه أنه عقورٌ فإنَّهُ لاضن عَليه. 


عه أ 


قال الشارح راه في (الرَّوْض)'": «وَإِنْ نكف العَقَورٌ شَيْنًا عبر العَقرء كا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخە»› وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد» 


أو زرع» أو ماشية ونحو ذلك» رقم »)۱١۷۲(‏ عن جابر ية 
(۲) الروض مع حاشية ابن قاسم (417/0). 


كتاب البيع ( باب الغصب) 10۵ 


ے 
ص ص ا 26 و 


َو وَلَمَ او بَالَ في إِنَاءِ إِنْسَانٍ؛ِ قلا ضََانَ؛ لِأنهُ لا عص بالعقور» هَذَّا صحيحٌ؛ إذا 
أفسد شيئًا بغير العقر فإنه ٠١‏ لا ضمان؛ لأنّهُ شيءٌ مُعْتَادٌ وما زال النّاس تكون عندَهم 
الكلابٌُ وربا بول في أماكنَ للتاس» ولم يرع أحدّ من المسلمينَ على أصحايباء 
لكِنّ النَّىءَ الذي يَضمئْه هو الذي يکو ن مُعتديًا فيه. 

قال الشَّارِح َج الله في الرّوض: اسل ونمر» وذئب» وهر تا ال 
وتَقلِبَ القدورٌ في العادة؛ حكم كلب عقو ع 

إذا اقتَنَى الإنسان أسذاء وعدا 050206 


61 
1 

م 
5 

نل 


8 معتل باقتنائه» وكذَّلِك الذَّتَبُ. 

وإذا کان له هدّة وذهَبّت عند الجيرانٍ وأكَلَتِ اللّحمَ وكمَأتِ القُدورَ اله يَضمَنُ؛ 
ن الواجب عَليه حبسٌهاء ومَذًا إذا كان ِن عادتها ذلك صارَت بمنزلةٍ الكلب العقور, 
وأمّا إذا كانت عادئها أئّها لا تتعدّى فلا ضمانَ على صاحبها؛ لأنّ يده ليست علَيّها. 

قال: «وله تل هر بأل م وَنَحْوو الفاق يعني : للإنسان أن يقتل الهدّ 
بأكلٍ اللّحمء ولكِنْ هل تقرط أن يكو ا 
الأكل؟ 

قالّ بعص الأصحاب: إن له ذلك حال كونه يأكلٌ» وعليه فیکون قتله ِن باب 
دفع الصّائلء وأمّا إذا فرع من الأكل فلا يَقتله. والمذهبٌ'" أن له أن يقتله وَلَوْ بَعْدَ 
فراغه مت الأكإ ؛ لاه معتد. ۰ 


ص 


.)٤٠١/١( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)١٠١ /9( وكشاف القناع‎ .)73208/١5( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


او 


فإِنْ لم يكن يأكلٌ اللّحمَ فن ظاهرٌ قَولِه: له قتل» أنه إذَا لَمْ يكن عدوان منّ 


1 
َو 


الهر فإنه الايعلء ا ارت ت و ا 
الأول: ما ير بق وهيّ كلّ المؤذيات. 
الثاني: مَا ي عن قتله» وهي أ ولا 
الثالث: ما سكت عن فز الأصل أن لا قعل ولك هل يا باځ؛ لأن نمي الشّارع 
عن قل شيء بعبنه بعينه یدل على جواز غيرو أو لا ياح؛ لان أمر لاع بقل شيء يدل على 


0 


3 غيره لا یقت ؟ الظّاهءُ الأول وأن الأصل الإباحة لله إلا أن كسى الإنسانٌ على 
نفسه أَنْيَكُونَ بقتله لهَذِه الأشياء حًا للعدوانٍ فحيئكذٍ يجب أن يُمنعَ نفسّه. 


و 


قالّ في (الرَّوض): «وِن حفرٌ في فنائه برا لتفسه ضونَ مَا تَلِففَ ببا70" الفناءً 
ما يكون أمامَ البيتِ متّصلًا به أو منفصلا عن لإلقاءِ الكَناسة فيه ونفاياتٍ البيتٍ» 
هَذًا الفِناءُ لیس ملكا للإنسان» فإذا حفرٌ فيه بثرا تفه ضمن ما تَلِفَ ا. 

قال: «وَإِنْ حَفَرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ بلا صَرَرِ في سَابلَةٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا تَلِف ببَا؛ لِأنه 
محْسِن» أي : إن حفرّها لقع المسلمينَ يِنّ ولم يَكُنْ ذَّلِكِ في سابلتهم -أَيْ: طريقهم- بِأَنْ 
حنزها ف ججائب طاريق واسع فإنة لامشترة من ما تلف ببًا. 

قال : «وَإِنْ مَالَ حاط و لم يَيْدِمْهُ حى آلف سيا لَمْ يَضْمَئُْ؛ لان ايل حَادتٌ 
وَالسقوط بِغَيْر فِعْلِِ). 
(۱) أخرجه أحمد .)3777/١1(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذر» رقم (0771)» وابن ماجه: كتاب 

الصيدء باب ما ینهی» عن قتله. رقم (77785)؛ من حديث ابن عباس ناء وصححه ابن حبان 


(» وصححه في الإرواء (5595). 
(؟) حاشية الروض مع حاشية ابن قاسم (5/ ١٤١١‏ /ا51). 


كتاب البيع ( باب الغصب ) 14 


ر €< ا 
وما اتلمت المهيمة E O OPE‏ 


ا 


فاّنا بقَوْلهِ: «حَاوٹ» أَنَّهُ لو بناهُ مائلا فسقطً على ناس فأتلمَهم صَمِنَ» وأفادنا 
بقَوْلِهِ: ١بعَبر‏ فِعْلِهِ) أَنَهُ لو كان السّقوطٌ بفعله بأن رأى الجدارَ مائلاء فدفعه بيده فسقطٌ 


5 


على شيء وأتلمّه فَإِنَّهُ يَضْمَنْ لأنّهُ بفعله. 

وهَذِه السألة اختلّف فيها الفقهاءً» فقال بعضّهم: إِنّه إذا علم ميلّه ولم يُقوّمْه 
نه يَضْمَنُ؛ لن الواجب عَلِيهِ كف الأدّى عن المسلمينَ» والجدارٌ إذا مال إلى الشّارِع 
ولم يقو قوم ُمُه مَعناه أنه لم يكف الأدّى. ۰ 

وقال بعضّهم: إِنْ طُولبَ به صَمِنَ» وإن لم يُطالّبْ لَمْ يَضْمَنْ 

والقول الال وه ال-0 لا فيان عليه اا سوا علو لبت ضيه 
أم لم يالب ولكِنّ الصّحِحَ أنَّهُيَضْمَنُ؛ لان الجدارٌ جداره وهوّ مأمورٌ بإزالة الأدّى؛ 
ا يد بها إذا مقَى وقت يُمكنه فيه نقضّه ولم يَفعلء أ ما ما إذا می وقتّ لا يُمكنه 


ك 


نَقضّه فيه فإنّهُ لا ضََانَ عَليه؛ لأنهُ لم يَتَعَدَ لولم يفرط 

وعلى هذا إذا كانَ الإنسان غائبًا عن بِيتِه ومالّ الجدارٌ وسقَطً ولم يَعلَمُْ ولم 
يُعلَمْ؛ فإِنّهُ لا صان عَليه؛ لأنه دول فرط 

]١[‏ قوله وِمَدَامَةُ: «وَمَا نْلَمَتِ البَهِيمَةُ» البهيمة هي ا حيوان من إول» وبر وغنج 
ضأنها ومعزهاء وغير ذلك وسّمّيّت بهيمة؛ لأا لا تَنطقٌ؛ ولِهَذًا تُسمّى -أيضًا- 
چا لاثما لا ينهم نطقهاء قال الله تَعَالَ: عمتا مط يرك [النمل:17]» فالبهمية 
إذَنْ نَمل جميعَ الحيوان الذي يُقتتى من ربل وغنم» وحم وَل وظباء» وغير ذَّلِك. 


.117//4 كشاف القناع‎ »)45 /١7( انظر: المغني‎ )١( 


[۳], و‎ ` > [kÎ اليل‎ o 
EEA يه 1ه 8881676 6ه 8ه‎ orea Sle SEES eee e من الزرع ليلا ضمته صَاحيهًا فج ونه‎ 


]١[‏ قوله ردا ن ارزع يهم منه أن غير الع لیس هذا حكمّه» فشر 
النخل والتين والبُرتقال وغيرها ليس هذا < حكمّهاء وكذَّلِكِ الأطعمة يمن حبوب 
وغيرها ليس هذا حكمّها؛ لأن الولف خصّه بالرّرع. 

ےہ و Pr‏ و َو 

[ قوله: «ليّلا) يدخل الليل بغروب الشمسء, وكخرج بطلوع الشمس. 

[*] قوله: «ضَمِتَهُ صَاحِبّا دليل ذَلِك أن النبِيّ بي قّى بن على أهل المواثِي 
جمَظهًا في الليل» وعلى أهل الزروع حِفْظّهًا في النّهار", وهَدَا واضتٌ؛ وَدَّلِكَ لأن العادة 
جرت أَنَّ أهلّ المواثِي يحفظوتها في اليل إمًا بقيودهاء وإمّا بأحواشها أو غير ذَّلِك؛ لاتا 

n 28‏ ع ات ر 7 20 ر و 
لا ترعَى في الليلء وأهل المزارع يحفظوتما في النهار ويّنامون في الليل» وهم مَسؤولون 
عنها في انها فكانَ هَذَا الحديث مطابقًا للجكمة تمامًا. 

وقَولّه: «وما أَتَلَمَّتِ البَهِيمَة مِنَ الزَّرْع» فلو أَتلمّت شيئًا من الّارِ بن انطلقّت في 
نهار أو في اللي على نخلٍ قصب فأكَلَت ثمرته فهل يَضْمنْ صاحبّها أو لا؟ ظاهرٌ 
كلام امول أله لاي ضْمَنُ صاحبهاء لاني اليل ولا في اهار لأنّهُ حص ذَلِك بالزرع» 
ومَذِه المسألة فيها للعُلاءِ ثلاثة أقوال: 


ع 


الأول: أنه ُخاصٌ بالزّرع كما هو ظاهرٌ كلام الولف وَهُوَ الذي دل عليه 
ار 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (ه/ .٤٠١‏ 575). وأبو داود: أبواب الإجارة» باب المواشي تفسد زرع قوم» رقم 
67١ ,»”6(‏ 3)., وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب الحكم فيا أفسدت المواشي» رقم (۲۲۳۲)» عن 
.)559٠(‏ 


كتاب البيع ( باب الغصب) 84 


الثاني: أنه حاص بالزر 2 والثّار التي في الحوائط؛ لأن الا التي في الحوائط 
بمنزلة الزرع؛ إد العادة e‏ لتاس حقظون زروعهم وثمارهم في التهارِ ينامو 
عنها في الأب کی أذ العادة جرت أن أهل الواشِي يتحفظوها في الليلء ويطلقوتها في 


و ل د N PES E‏ 
منَ الزرع» وهَذّا هو لذب" كَل هذا يكُونُ عمومٌ ما ألمت البهائمٌ إن كان في 


اليل فعلى أصحابها الضَّهان» وإن كان في التهار فلي عل أصسحاا شي ۾ ودَليلٌ ذَلِكِ 
عمومٌ قول التي لا «العَجْمَاءُ جبَارا(", العجماءٌ يَعني: البهائم» وجبارٌ يَعني: َد 
وصَمنًا صاحبّها في اللَيلٍ قياسًا على الزّرع؛ لأن العلةَ واحدةٌ وهيّ أن أهلّ المواشي 
يون واه في اليل ويُطلقوتا في الها ىه وما القول أصحٌ» فلو أذ 
لعي ير لح و أَكَلَنْها فهنا تقولٌ: الضَّمان على 
صاحبها؛ لن الَا في اليل نامو ولا تهون لأموالهم؛ وف الها لااضهان على 
صاحبها؛ لان الوالعك مهل أهلٍ الأموال حمايتها. 

والمذهبٌ'" -أيضًا- التفريق بينَ افرط في حفظ البهيمة وغير المفرطِء يعني : 
أن الإنسانَ في اليل إذا حفظ البَهيمة ما برباطٍ أو قَيدِ أو شبك أو سُورِء ثم انطلقت مع 


ت 


تمام لظ فإنّهُ لاضمانَ على صاحبهاء لان لجل لم يفرط والعادة جرت أ أن الاس 


(۱) انظر: المخني (۲/ 5١‏ 25)» وكشاف القناع (۹/ .)١۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس» رقم »)۱٤۹۹(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب جرح 
العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم ٠(‏ ١؛»‏ من حديث أبي هريرة وَوَإنَهُعَنْهُ. 

(۳) انظر: المغني (۲/ 57 5)» وكشاف القناع (۹/ ۳۲۸). 


كفا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- يحفْظون مواشيّهم ر ا عقي ا سل ابطخ متا“ 
أو سورت الجدار الذي لا تسو ور مثلّه البهائم فلا ضمان» وهّذًا في الحقيقة قد قد يقال إِنّه 
قولٌ لا بأس به؛ لأنَّ الإنسان لم يفرط ولم يعد فإذا لم يرط ولم يعد إِنّهُ لا ضبان 
عَلَيْهه ويدخل هذا في عموم قوله وَكِِ: «الحَجَاءٌ جُبار». 

وبي ا ااهل الأحل باط كاف اتريط متحي E‏ 


ع ني 


لمال المتلّفي؟ إِنْ قُلْنا: إن مناطً الحكم كريط صاحب الال المتلّفٍ فإنّنا نرق بين 
الزرع وغيره ول ت الماد أن غي الرروع تكو ور الأبواب وتحفظ في 
المساكن» بخلافِ الزروع فإئها على الب وإذافَلنا: إن مناطً الحكم هو ريط صاحب 
البهيمة. 

كلنَا: لا قَرْقّ بَيْنَّ الرّرع وغيره؛ لأنَّ صاحب البّهيمة الذي وجه إليه الان 
هو المفرّطء وهَدًَا أقربُ مِنَّ القول بأنّ مناطً ا لحكم هوّ تفريطٌ صاحب الال المتلفي. 
ولو قال قايلٌ: إن مناطً الحُكم تفريطً الطَرفينِ. 

لم يكُنْ بعيداء ولك الأقرب أن مناطً الحكم هوّ تفريطٌ صاحب البهيمة فقول 
منّى ما فرّط صاحبٌ البهيمة في حفظها فَأَنَلّمّت شيئًا فَالضَانْ عَلَيْه؛ لاه مأمورٌ بحفظها 
وكفٌ شر هاء فإذا لم يَفعل ضمِن. 

وظاههِرٌ كلام الملّفِ أن على صاحب البَهيمة الصا في اللي سواءٌ فرط أو لم 
يفرط والصَّحَيحٌ المذهبٌُ”" آنه إن فرط فعليه الضَّمانْء وإن لم يرط فلا ضَنَانَ عَلَيْهِ 


(۱) انظر: المغني (۲/ «(oY‏ وكشاف القناع (758/9”). 


كتاب البيع ( باب الفصب ) ۲۷۱ 
ر س ار € 6 0 م5 أ 9 7 > > 
وَعَكْسه النهَارا' » إلا أن تسل بقرب ما تتلفة عَادةً". 
ا ا ” ٠ ٠‏ 5 
= فصارٌَ كلام المؤلفي محالفا للمذهب قي امرين: 
<k‏ 2 2 م 
الأول: تخصيص الضانِ بالزرع دون غبّره. 


العا ني: أن صاحبَ البهيمة ضامنٌ سوا فرط أَمْ لم يفرط والمذهبٌُ”" العموءُ 
مسألة ال لتلّف في الزرع وغيره» والتقييد في مسأل التفريطِ وَأَنهُ ٠‏ إذا لم يفرط فلا صان 


]١[‏ وله وَمَدََنَة: «وَعَكْسَهُ الَّهَارٌ) أي: ما مته البهيمة في النّهار يكون الضّمان 
ا ا ا سي لآن الا كنظ امات 
أن موف -رَحمَهُ الله تَكَالَ- استدتى معتّى وجيها يويد ما تَقَلْناه أخيا 


5 
م 
ا 


۲۲ إلا أن وسل قرب ما نله عاد مئال ذَلِك: رجُلٌ يَرعَى إبله في اهار 
فأطلقّها قرب مزرعةء والمزرعة ليس علَيّها شبْكٌ» ولیس علَيْها جدارٌ» فمل هَذَّا جرت 
العادةٌ أن لبهيمة ذهب وتأكل الزَعَ» كما قال لني 5ا «كَالرَاعِي يَرْعَى حول الجمّى. 
يُوشِكٌ أَنْ يَقَمَ فيه»' "» وهَدًا الاستئناءٌ الذي ذكره الولف وجي وصحيحٌ» فيُرسلّها 
-ممَلًا- على بُعْدِ خمسة أمتار أو عشرة أمتار أو على مرآه ثم يَذْهبُء ومن المعلوم أا 
سوف تَذحبٌ إلى الزرع وتأكله. فيكوث الضيان نا على صاحيها؛ ودا قَالَ: أن 
رل قرب ما فة عَادَة. 

.)۳۲۸ /٩( انظر: المغني (۲/ 47 0)» وكشاف القناع‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات» رقم »)۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن ب* بشير نة 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهَدًا -أيضًا- خلافٌ المذهب. فا ذهب" لا ضمانَ على صاحبها في التهارِ سواءٌ 
اكه ب انق ن ای بام ا ا اتکی يزو شرا مراب 
7 أو عدمه؛ لأن صاحت الزْرع هو المأمور بحفظ زرعه في التّهَانٍ والأصح 

هن ؛ لأنَ النبيّ اة قتّى بان على أهل الحوائط حفظها بالتّهار لال أن كوه 
صاحب البهيمة اهما ° فرصة ة غياب أصحاب المزارع فأرسل مبيمته» فهنا کون 
الان عَلَيْه أَوْ أرسل البهيمة بِقَرْب ما ْلَه عَادَةَ ىا تَعَدَّمَ فيضمن. 

فلو قالّ قائلٌ: إذا انعكس الأمرٌ وصارًا الاس يحقَطون أموالَهُم في الليلء والمواثِي 
-أيضًاح تُطَلَقٌ في اليل فهّل يَنعكس الحُكم؟ 

فال شض الخذاء: هك أن الحكم يدور مع عِلته وجودًا وعدماء وقالَ 
عقن القلاوه لا يستكي والآد ا ا جار أن كوت مواق ع 
في اللَيلِ وأَنْ ييكونَ حفظ الأموال في اللْيلِء وَالنَّادرُ لا حَكُمَ لَه 

فان قال قائِلٌ: ما هرّ الأصل فيا أَنْلََّتِ البَهيمَة ٠‏ مِنَ أجل أن عرف ما خرجٌ عَن 
هدا الأصل» هل الأصل الضَّمان أو لي 
(۱) انظر: المغني (۲/ »)٥ 5١‏ وكشاف القناع (4/ .)١۲١‏ 
(۲) انظر: المغني (۲/ »)٥٤۱‏ وكشاف القناع (۹/ .)١۲١‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (0/ ٤٠‏ ١١٤)ء‏ وأبو داود: أبواب الإجارة» باب المواشي تفسد زرع قوم رقم 

.)7017٠١ 7079(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب الحكم فيم| أفسدت الموائي» رقم (۲۳۳۲)» عن 


البراء بن ¿ عازب ركت و صححه ابن حبان )۸* °(« والإمام الشافعي كا في خلاصة البدر المنير 
(۲۹۰). 


62 اهتَبَل؛ أي : اعتَتَم. تاج العروس (هبل). 


كتاب البيع ( باب الفصب ) 4A1‏ 


وَإن كانت" ندراگب اوفند اوسا" a‏ 


ت 


2001 


قلْنا: الأصل فيا أَتَلَمَتِ البهيمة عدم الان الدَلِيلٌ قو له ل4: «العَجحَاء جبار» 
ما َم يَكْنْ عدوان من صاحبها أو تفريطً» إِنْ كانَ عدوان أو تَفريطٌ عومِل با يقتضيه 
ذلك العدوان والتّفريط. 

فمثلا الكلبُ العَقورٌ يحرم اقتناؤه ىم تدم فإذا أتلف شيئًا خارجّ منزلٍ صاحبه 
فعليه الَّمانْ اما الكلبُ غيرُ العقور إذا أتلف شيئًا حارج منزلٍ صاحبه فليس فيه 
ضمانُ» بناءً على القاعدة أن الأصلّ فيا أَتَلَمّتِ البَّهِيمَة عدمٌ الضَّمانِ. 

13 قله رمآ «وَإنْ كَانّتْ) الصمير يَعودُ على البهيمةٍ. 

[۲] قَولّه: ١بيَدِ‏ رَاكِبٍ) أي أنه متمكّرٌ من النَّصِدٌ في فيها؛ وَلِهَذًَا يقولٌ الاس 
فيا ترج عن طاقتهم: ایت 

وق ا لهت ال كن ای تعدا شكسة فإِنَّهُ يتصفٌ» فإذا 
أتلمّت شيئًا -کا سيأ - فعليه الضَّيَانَ؛ لأنّهُ يَستطيع أَنْ يَتصك فَ. 

ا ا ا ا 
قولِه: «بيَدِهِ). 

[YT]‏ قَولّه: أو قَائِد) أي : قائل ب يَقودُها من أمام؛ لذن القائد يتصرف فيها 
وخصوصًا البهيمة الذّلولٌ التي قاد مح صاحبهاء فهي سَتَتِبِعُه فأمًا إنَّ نفرت وشرَدَت 
وعجر فهَذِه ليست بيده. 


]٤[‏ قولّه: «أوْ سَائِ بق والسّاتق أقل الرَّجُلِينٍ تصرٌفا في ال لھ لاله تیاه 


0-1 


و و ع ك2 تور 00 بے ووس 


المخلفي. فالرّاكبٌ يَتصّفٌ» والقائد يتصرّف. اما السّائقٌ فإنه يتصرف لكن تصرّفه 


صن جِتَابتهًا ب بِمُقَدَِّهَا لا بِمُوَ ن خر 


= قليلٌ؛ لأنَ السّائقّ يَتصّ رف ف قافا إذا تكلم مها ما يدل غل الوقوقي» لك فا اماما 
لا ييستطيع أَنْ ب يتصرف كبا ينبني وم يك جعلوا الات ق مث الرّاكب والقائدٍ. 

]١[‏ قَوله راه نَّهُ: «ضونَ جتايتها ب بِمُقَدّمهَا لَا بِمُوَّخَرِهَا) يعني : ما عضت بفوها 
أو وطِنّت برها فعليه ضماته» ما ما كان بالرّجْلٍ فلا ضما فيه» كا َو وت على شيء 
أو تمّحت بِرِجْلِها شيئًا فلا ضان؛ لأنّهُ لا يَستطيعٌ أن يتصرف برجلهاء أمّا يدها 
بطي أن رها يمينا يمالا إذ بت على شيء لله وكدلك الان كو هد 
-أيضًا- في التَفس مِنْه شيءٌ؛ لأن البعيرٌ إذا رأث طعامًا تَنَقَضُ عَليهِ انقضاص الط 
على الحم وتأكلٌ هذا الطّعامَ فهل تقول في مَذِه الحال: على صاحبها الضَّمانُ؟ 

ظاهرٌ کلام ُو آن عليه الضَّمانَ ول في التفس من هذا يمٌ؛ لان صاحبّها 
في َه ال حال لا يتَمكَنٌُ منهاء فلِهَذًا يبي أن يُقالّ: إذا كات بيد رَاكِبٍ أو قَائِدِ أو ساق 
NEML kS ee,‏ واا إذا كان ينان دولا تفريظ 
فلدَيّنا قاعدة أسَّسَها الب كك و وهي: «العَجَاءٌ جُبار»'. 

فينبغي أن تَجعلّ مناط ا لمكم في هذا -أي: فيا تع بالبهائم منّ الجناياتِ - 
هو التّعدّيَ أو التَمْرِيطء کا ا اوم علا فعايه الان وإ كا 

والتّعدّي: مثل أَنْ يمر بها إلى جنب شجر -مدّلا- أو إلى جنب أطعمةٍ يعرف أنَّها 
سوف نهش من هَذِه الثمرة أو مِنْ هذه الأطعمة. 

والتفریط: مثل أَنْ يُمكِنّهِ كبح لامها ولكنّه لم يَفعَل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم »)١599(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب جرح 
العجماء والمعدن والبئر جبار» رقم »)١7١١(‏ من حديث أبي هريرة وِدَبََعَنَ. 


كتاب البيع ( باب الغصب) Y۵‏ 
ص ص اه 22011 م > عو[ ]١‏ 
رَباقي تايها هَدَرٌ ا O‏ 


[ قوله رجا «وَبَاقِي جنايَتِها َد هَدد) ره أي : باقي جناية البهيمة ةِ هَدَرٌ والدّليل 
قول النَيّ كي «الِعَجْمَاءُ ججبَارٌ» والتعليل ا ة الضَّمانٍ علَيّْها؛ لأنّا 
یڈ ولا عل صاحيهاة لالم صل من هن كرولا قري فك جا ا 
ما اس ستئنيّ» وما استئنيّ - بن - مبنيٌ على التّعدّي أو التفريط فلن لم يكن تَعَدَ 
ولا تَفريطٌ فلا صان على صاحبهاء وهَذِه القاعدةٌ تَطميْنٌ إليها النَمْسُ وتركنٌ إِلَيْهاء 
وهي قاعدةٌ مُنضبطة عََامّاء ومأخوذةٌ من السَنَةِ. 

مسألة: نحن الآن ليس عندنا ہائم فيم| ي تعلق بالراكب والقائدٍ والسًائق» ولكِنْ 
عندنا سيّارات» فالسّيّارات الحكم فيها مَبنىّ على القاعدةء إن کان هناك تعد أو تفر رط 
من الائ فعليه الضَّمانْء وَإِنْ لَمْ يكن تَعَذّ ولا فرط فا ضَمَانَّ عَليه. 

اتی ااا سرغ ,انبره لس فا ا ار 
بالجنب أو بالمؤخر فهَل على السّائقٍ ضمانٌ؟ 

فالجوابٌُ: ليس عليه ضمانٌ أبدا؛ لاه لم يَتَعَدَ َم مط بل مشي في الطّريق 
مشيًا معتادًاء وهَدًَا هو الذي جاءَ مسرعًا واصطدء بالسّيّارة. 

ولو قُرِضَ أنَّ رجلا يَمثِي بسيّارته في الطَّرِيقٍ على العادة وإذا بشخص يَقفرٌ 
ویون بِينَ عجّلتّي السَيّارة» فهل عَلِيهِ ضهان أو لا؟ الجوابٌُ: ليس عليه ضمانٌ؛ لأنَ 
الرّجلّ لم يَتَعَدَ وَلَمْ يُهَرَطْء أمّا لو رأى رجلا قفر حنّى صارٌ في وسط الطّريق وهو 
يمك السَّيّارَة ولكنّه تهاونَ أو ظنّ أنه سوف يبتازٌ فَهَذَا عَليه الضَّمانْء والفرقٌ بيه 
أن هذا مف ط والاول غ مق ط. 


كقتّل الصّائل علي ص59 


]١[‏ قولّهِ ردا ١كَقَدْلِ‏ الصّايْلٍ عَلَيها قتل الصائل لا ضمانٌ فيد وهو يشملل 
الصّائلٌ عَلَ التفس» والصّائلٌ على العرضء والصّائلٌ على الالء فَهَذَا يُداقَعُ بالأسهل 
فالأسهل. فإ لم يندع إلا بالقتل فقثَلَهُ فلا ضماد والدَِّيلُ على هَذَا أن النِيّ كيا 
مارا ثقال: رااان جاءني رجل يريد أَنْ يَأَخَلَّ مالي؟ قَمَالَ: «قَاتِلَهُ». قَالَ: 
أرأيت إن قتلّني؟ قَالّ: «أَنْتَ شَهِيدٌ). قال: ارايت إن قتلته؟ قال : «هُو ني الا فقَولّه: 
هو في التار» 0 على نه معتل ظالم» والمعتدي الظَّالمُ لا ضهان فيه؛ ولان العدوان 
حصل منّ الئل فهو الذي قتلّ نفسّه في الحقيقة فلا ضمانَ على القاتل» ولكِنْ بمب أَنْ 
يُدافعه بالأسهل فالأسهل» فإذا اندَفعَ بالتَّهدِيدٍ فلا يَضربُهء وإذا اندفمَ بالضَّربٍ الخفيفي 
فلايضربّه ضري شديدًاء وإذا اندفع بالصرب الشَّديدِ فلا يقتلهء وإذا لم يَندفِعْ إلا بالقتل 
فله قتله. 

اذا قالّ قايْل: قد ورد فيمّن وجدّ شخصًا على امرأته فقتَلّه أن لا ضا فيه!", 
وإِنْ كانَ يُمَكِنٌ أَنْ يَندفعَ بها دونَ القتل» وأنتم تقولونَ: إن الصَّائلٌ لا يجورٌ قتله إن 
أمكنّ دفعه با دون القتل. 

اجَوابٌُ: أن قتل من وَج شخصًا على امرأته أو رمه ليس من دفع الصّائلٍ 
ا وو اع ای راو ج فر یل عو لا لفقم درن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 


الدم» رقم ٤ ٠(‏ ١)»من‏ حديث أبي هريرة َالنَةَعَنَهُ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب من ری مع امرأته رجلا فقتل رقم »)1۸٤7(‏ ومسلم: كتاب اللعان» 
رقم »)۱٤۹۹(‏ عن المغيرة رََوَيَدعَنَهُ. 


كتاب البيع ( باب الفصب) يفف 


= ففرقٰ بين هذا ومَدَّا ونظيدُ ذلك أن النبيّ ية أهدرٌ عينَ مَن نظرٌ من حتصاصي الباب. 
فقامَ إنسانٌ ففمّاً عيته دون أَنْ يذَّرَه'"» فان هذا من باب عقوبة المعتدي؛ لأنّهُ قد حصل 

ت ل ل f 6 e‏ 
العدوانء وليس ِن باب دفع الصائلِء فإن المدافعة عن شيء لم بقع آما شي وقع ليس 
فيه إلا العقوبة. 

فإذا كانَ المصولٌ عَليهِ لا ّدري هل يُبادرٌه بالقتل؟ لأنَّ الصائل رب 00 
سلاځ» هَل للمّصول عَليه في مَذِه الحالٍ ن يُبادرّه بالقتل؟ 

لغوت نَم إذا غلب على ظنه غلبة قويّة أنه إن دافعه بالأسهل فالأسهل 
قتکه» فاه يَقتله يقتله وَلَا مَيْءَ عليه وهَذًَا فيهم| بيه وبين الله. 


ِن لو ادّعَى فيا بعد أولياءٌ المقتول أنه َهُ لم يَصْل على مدا الرّجُلِء وان هد 


الرَجِلّ هوّ الذي اعتدَى عَليه وقتلّه» تم اذَعَى آنه صائل» فيال للقاتل: أثبث أنَّ الرّجلٌ 
فال فلك 

فقالٌ: ثبت ذلك إِنّه صالّ عل في بيتي. 

حي إِلّه لم يله في الشّارع» بل قتلّه في بيت كَانُوا: نحم قتلته في بيتك؛ لأنّك 
دغر ا جات ال ع ف لاف الفرصة وقَتَلْتَه» وهَدًا يُمكِنُ إِذّنْ ماذا نصنم؟ 


المشهورٌ في المذهب'" أنه بقتل القاتل مع أنه مُدافعٌ إلا إذا ابت أن هَذَا صائل 
عليه فلا يقتل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدیات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» رقم (1۹۰۲)» ومسلم: 


كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم »)75١0/(‏ عن أبي هريرة رَدَإنَهعَنهُ. 
(۲) انظر: المغني (۱۲/ »)٥۳۱‏ كشاف القناع .)١97 /١5(‏ 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ور 


وقال شيخ الإسلام ابن تبْميهَ -رَحه الله تَعَالَ-7": يِجِبُ أن يُنظرٌ للقرائن في 
القاتل والمقتول» فإذا كان القاتل عن عرف بالصّلاح والاستقامة» وَأَنَهُ لا يمن أَنْ 
يَعتديّ على أحدٍ بالقتل» وَعْرِفَ الصّائل بالشَّرٌ والفسادِ والهجوم على النّاسِء فالقولٌ 
قول القاتل لَكِنْ بيّميِهِ ولا حاجة لبه وما قالّه شيخ الإسلام هو الذي لا يسم الاس 
العم اه 

2 ت أ“ _ 007 کے سے ۰ 20 1 #2 

وقوله: «الصائل» يشمل الصائل من بني ادم ومن غير بَنِي ادم فلو صال عليه 
حمل فقئله دفعًا للصّول» فهل يَضمنٌ لصاحب الجمّل؟ لا؛ لأن الجمل أصبحَ لا قيمة 
لَه ولو قتلّ صيدًا صال عليه وهو حرم فليس عليه الجزاعٌ؛ لاله صالّ عليه فهو 
ےم ه ي 
معدور. 

9 2 4 5 را 7 0ه‎ > ie RE 

فإذا قال قائل: هل يجب قتل الصائل إذا صال؟ بمعنى هل يلرم الإنسان أن يدافع 
عن تفه أو لا؟ 

و كس e OT ETS e, 2 Tf‏ و 

والصحيح آنه يب أن يُدافمَ عَن ماله؛ لأن المالّ وإن كانَ أهونَ منَ العيرض ومن 
التّمسء لكنّ الذل الذي يُصيبٌ الإنسان بتَمكينٍ هَدَا المجرم من إتلان المالٍ أو سرقته 
أو ما أشبّه ذَّلِك يَقتضى وجوب المدافعة» وقد سأل التي تيوس رجل فقال: 
يا رَسُوَلَ الله ارا 00 10 أخذدّ مالي؟ قَالّ: «لا تَعْطِه). قَالّ: أرأيتَ إِنْ 


2 ل واف 212+ 7 د بك مدن > 1 و )ا م > 1 n‏ 
قاتلنى؟ قَالَ: «قَاتِلهُ»» قَالَ: أرأَيتَ إن قتلته؟ قال: «هو فى النار»» قَالٌ: وإن قتَلّنى؟ 


هه 


() الاختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى /٥(‏ 077). 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۲۷۹ 


[1] قوله ر اله « و کسر مِرْمَارِ) يعني : کا لا يَضْمَنُ كسرٌ المزمار؛ لأن هَذَا 
من باب تخ تغيير المنگر» وَقَدْ قال لني ملالا ووسر : فو رای نكر اليك 
َو "؛ ولان هذه الآلهَ لا جور الإقرازُ علَيّهاء وكسرٌ ها وسيلة إلى ذَّلِكَ ولك إتلاقه 
يَضْمَنْ؛ أن إتلاقه غير كسيره؛ لأنَّ كسرّه يَمنعُ مِنِ استعماله في المحرّم» ولكِنْ تَبقَى 
1ن 16 للزمار مع بها لي | بو خاي اوري شع تدر را00 


و 


کان ون خد ا إثلانفة بالكل ة فمهناة اله الغ هذا الشَّىءِ» وإزالة عينه 


ع 


العم 


3 


أكثرٌ من إزالة وصفه الذي يَصح أن يَكُونَ به مزمارًا؛ ولدَّلِك قال المؤلّف: «وَكْسْر 


مزمار). 


وقّوله: «يزْمار» المزمارٌ آله ِن آلاتِ العزفء وآلاثُ العَزفٍ كلها حرامٌ سواءٌ 
قرت بالغناء أمْ لم تَقبرنْ وإن كانَ الغالبٌ أتها تفترد» والدّليلُ على تحريوها ما ثبت 
ٍ لمح اللخارى عن اي مالك الاسغرى نة أن الي يك َال : الَيَكُوئَنّ مِنْ 
| ي أَفْوَامٌ يَسْتَحِلُونَ الجر وا َير وَاَمْرَ وَالمَحَازفَ)! "هذه اربع كلها تكاة کون 
E‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر 


مھ جا ےا و ےد 


الدم» رقم »)٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة اڪن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيهان» رقم (54)» من حديث أبي سعيد 
ا لخدري َايَدُعَنهُ. 

(۳) علقه البخاري جزما: كتاب الأشربةء باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم (0050), 
من حديث أب عامر أو أبي مالك الأشعري هَن 


۲۸۰ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لاز يميا ا في الات اا کرد ماقي فيد الغرل ارا 
فيتبتي عليه الزنا حيث قَالَ: ايَسْتَحِلُونَ الجرًا أي : الرّنا. 

وقوه في الحديث: «وَالَمْرَ وَالحَرِيرَا فالحريرٌ سببّه الَف وأنَّ الإنسانَ يَميلُ 
إلى أعل ما یکون منّ المَّفِه وحيئّكذ يشرب الخمرٌ؛ ليكمّل -على ما يزعم - ترفة فَهَذَا 
NEL N NaS‏ 


وهل الاستحلالٌ هنا اعتقادٌ ّا حلال» أو ممارستها كممارسة الحلال؟! 
الجواب: الثاني لأنّ اعتقاد نها حلا قد يخرجٌ م الإسلام | إذا اعتقد أَنَّ الحمر 
خلال وه هو في 


اَم | E‏ وفهمَ ذلك كان ردك لكر ا 
أي: يفعلوتها فعلّ المستجل لهاء فلا ينكروتها ولا يّدّعوتها. 


والمعازفٌ عامةٌ تشم كل آلاتٍ العَزفٍء لكنْ هناك ثيء حخُصّصٌ للعموم وهو 
استعمالٌ الف في المناسباتء فإنَّ السَنَةَ جات بجوازه» كاستِعمالٍ الد في الأعراس» 


واستعمالٍ الدّفّ في في ايام الأعياد واستعال الدّفٌ في قدوم الغائب الگبير الذي له إمرةٌ 
ار کا هذا جاءت به ا 


أا الأول فظاهيٌ فان لر سول الوسر قَالَ: «أَعْلِنُوا النَكَا 


اح» وَاضر بوا عَلَيْه 
بالغربَال»"» وإِنْ کان هذا الحديث فيه ما فيه لكنّه له مُؤْيّداتٌ 


ا« سا لاه 


(0) أخرجه الترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في إعلان النكاح» رقم (4/ ۱) وابن ماجه : كتاب النكاح» 


باب إعلان النكاح» رقم »)۱۸۹٠١(‏ عن عائشة صَلِنََعَنْهَا وضعفه الترمذي والبوصيري في زوائد ابن ماجه 
والحافظ في التلخيص .)75١77(‏ 


تنبيه: قوله: «أعلنوا النكاح» هذه الجملة حسنها في الإرواء (۱۹۹۳) 


كتاب البيع ( باب الغصب) ۲۸1 


ے 4 و ن ر ت 
وأمًا الأعياد فلأن أَبَا بكر الصديق نة رأى جاريتين تغنيانٍ وتدفانٍ عند 


٥ 4 


لني 3 فانتهرّهماء وقال: أَمِزْمارٌ الشيطانِ عند رسول الله يكي؟! قَمَالَ: «دَعْهَا؛ ام 


يام عند( 


ےم هه و 


ص 


ي 
رَسُولَ الله | OPE r ry‏ 


ا 


رسول الله وَلئاةِ: ١أَوْف‏ بَذْرِكِ)"". 


وما عدا الف من آلاتٍ الزّمرٍ فالأصل فيه التّحريم؛ لاله دال في العمومء 
وما عدا ذلك -أيضًا- منّ الأحوال التي رخص فيها فَإِنَهُ حى الف يَكونُ حرامًا؛ 
لأنّ ما خصّصٌ بحال يِِبُ أَنْ يتتخصّصٌ با 

إذَنِء المزمارٌ من آلاتِ العزفي التي لا تُبَاحُ بحال» وعلى هذا فيَجبٌ إتلاف 
فإذا أتلمّه مُتلِف لم يَكَنْ عليه ضمان. 

ولكن من لي باط في إتلان؟ 

حاطب في إتلافه مَن هو بِيّدِه ويال لهُ: يِب عليك اَن تكسرّ هَذًا. 


0-4 


ىح هه م تك 2 ع عع ۽ 
فإن قال: أحرقه او اكبيره؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم العيد» رقم (459)» ومسلم: كتاب صلاة 
العيدين» باب الرخصة 2 اللعب» رقم «(A4۲)‏ من حديث عائشة ئشة وَالنَدَعَنْهَا. 
(۲( أخر جه الإمام أحمد (0/ «(o1 «Tor‏ والترمذي: أبواب المناقب» رقم( ٠‏ 4°(« عن بريدة ردلتَدْعَنَهُ وقال: 


حسن صحيح غریب . 
وصححه ابن حبان »)٤۳۸٦(‏ والحافظ ف التلخيص (۲۱۲۳). 


YAY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قلنا: إن كانت ماده يُمِكِنُ أَنْ ينتفع بها في شيءِ مباح فلا تحرف يَعني: بحيثٌ 
يلها إلى صندوقٍ يمن خشب أو ما أشبّه ذلك فلا تُنفُه؛ لأنَّ هذا نا حرم لا لاله 
خشبٌ» لكنْ لكونه استعول في حرام فإذا کان يُمَكِنْ أن جو حو إلى حلال انه لا جور 
نيلت لا ني للك إتلاف مالل وأما إذا كان لايُمكِنُ الانتفاغ بو فإ يحرق؛ لان 
إحراقه بلغ في افير عنة؛ ولأا تَدعوةُ نفسُه فيا بعد إلى جمع م المكسّراتٍ بعضها إلى 
بعض» حتی يُكونَ منها مزمارًاء ودنا على أنَّ التحريق أبلغ واک أن الرّسولَ يك 
حرق نخل بني التضيرا" ولم يَفَطَعْه مع أنه يمكن أن تُقطع ويُنتفع بجذوعها وينتفع 


چو و د 


بعْسبهاء کته حرَّقَها؛ نه أبلغ في الإهانة. 

أن باط من هي تيه ثم يحب على ولاة الأمور أ يُكسّروها ويتلفوها؛ 
لمهم مَسؤولونَ عن الأَمّةِ في هَذَا الي وهم وروت عل أن يكير وها وليسوا 
عاجزينَ» فيلزمهم أن ييكيروها؛ لأا شیع المنكز في اهم وهم إذا اقرا لله عا 
ف الأمَةِ انَقَّت الاه وا فيهم» وإذا كان الأمرٌ بالعكس صارّ الامر بالعکس؛ لذن 
رادل لوم الله أعرّه الله مِبَذه الطّاعة وهَڏَا شيءٌ مل للك يحَِبْ 
على ولاة الأمور أن يكيروا هه الآلاتٍ؛ لأتها ضرَرٌ على المجتمع عامةه وعلى الأمن 
وعلى 0 أيضًا؛ لذن اا إذا بدت عن الخالت لم ركم المخلوق» وهَذْه 
الأشياء : ُبعدٌ الل عن الخالٍ؛ لأتهَا تُلهِي وتصد عَن سبيل الله وعَن ذكر الله وعنٍ 
اللا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب قطع الشجر والنخل» رقم (71775)؛ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» 
باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء رقم »)۱۷٤١(‏ عن عبد الله بن عمر ينها 


كتاب البيع ( باب الخصب) YAY‏ 


وهل بحب على الواحدٍ منّ التاس 5 
الجواث: لا؛ لأنّهُ ليس لَه السّلطة. 
وَهَلْ يجُورُ ان کسر ها؟ 

نظ إِنْ کان یترب عَلَ ذَلِكَ ضرر أكبر فاه وا 
تكسيرها بان ية يَقومَ صاحبّها على هذا وينازعه وتُخاصمُّه. وربا يتحصل بيئهما شر 
TO EAN‏ سيا 
ووجَدَها وكسّرها فلا بَأس» لَكِنْ مع م هدا إذا کان يحْسَى آنه یمن أن تع حتی يُعرَفَ 
ويحصل الشَّدّ والفتنة نه لا يجُورُ لَه أن يكسرّها فضلا عن كونه ڪَجبُ. 

]١[‏ قوله وَجَدَآليَه: «وَصَلِيب» يعني: كذَّلِك كسرٌ الصَّلِيبٍء والصَّلِيبٌ هو عبارة 
عَن خطَّنٍ: أحدُهما قائمٌ» والآخرٌ معترضٌء اذَّعتٍ النّصارَى أن ا مسيح عيسَى ابنَّ مريم 
دل كلك فن صلب عَلَْه ولعل ذلك -وافه أعلمٌ- لقوة اليهود وظهورهم 
عليهم ذُلُوا آمامهم» ولا فون المعلوم أنَّ النصارَى يُعظّمون عيسَى ارال 
رانين زا آم ققلوة وصبوة هم ليهو ا اتتا عتم وو َه إن قت 
تبح میتی نّم َسُول أنه وما لوه وما صلبوة ولل سيه لم ون أ أخككفوا فيه 
ا عر إلا اع لن وما لوه قينا € [النساء:107]؟ وَلِهَدًا جب 
غاا ت الل أن حف ا يت ل ل ور ا ر 
علينا أن تَعتقدَ أن اهود باؤّوا بإثم قتله وصليه؛ لأ؟ کم أقرٌوا باهم قتلوه وصلَبوه Re‏ 
بالؤثم لإقرارهم. 
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هذا الصّليبُ تُعظَمُه التصارى وتُعلقَه في أعناقها وتَرسمّه على أبواب بيوتها 
وني مجالسها وفي كل شيءء تُعظّمُه بحْجَةِ E ES‏ 
ونح ترى أله ُكرٌ عظيٌ؛ لاله شعاد كفرء وله مبنيٌ على كذب لا حقيقة له والمبنيث 
على الكذب - والكذبُ باطل- يُكون باطلا. 

فإذا کسر إنسانٌ صليبًا فإنّهُ لا يَضْمَئْةُ؛ لأنَّهُ لا يجوز إقراره» فن الي لا كان 
ا ا 
صليبًا أو بقيمته مُكسّرًا؟ يَضمئه بقيمته مكسّرًا؛ لأنّهُ لَيْسَ لَهُ قيمة شر 

ولكِنْ هل للإنسانٍ أَنْ يكسرَ الصّلبانٍِ التي يَنصبُها النّصارَى مثلا؟ الجوابٌُ: لاب 
لاله َس لَه ولايةٌ حى يُمكّنَ من کسر هَذِه الصّلبانِء نم لو رص أن التصرانٍ أظهرٌ 
الصَّلِيب وأعلته في لباه أو غَيْرِ ذَلِكَ فهّنا يبُ على ولاةٍ الأمر في البلادٍ الإسلا مد أن 
يَمتعوهم من إظهارٍ الصَّلِيبٍ؛ لاله شعارٌ كفر» وهم يُعتقدون تَعظيمّه ديتا يَدِينونَ لله 
تَعَالُ به. 

]١[‏ قوله رجاه َه «وَآنيَِ ذهب وَفِضَقَ) آنية الّهبٍ والفضَّةٍ ا الإنسان 
فإنَهُ للاضمان عَليه؛ أن آنية الهب والفضَّةٍ -على المشهور من المذهب" '- حرام مطلقاء 
سوا كان ستعملها صاحبّها في الأكل والشرب أو للرينة أو لغ َلك نا على أن آي 
الذهب والفضّة بحرم استعمانّها واشادها. 

وه سال فی ها لاف وظاهرٌ اة أن لمحرّم الكل والشّربُ بالط 


\ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصور» رقم »)0٥۹٥۲(‏ من حديث عائشة كتا 
(۲) انظر: المغنى »)٠١١ /١(‏ والإنصاف .)٠٤١ /١(‏ 


كتاب البيع ( باب الغصب) YA0۵‏ 


= دون بقيّة الاستِعمالاتٍ ودوت اتّحَاها للرّينة. الله إلا أن يَكُونَ هذا من باب السَّرفٍ 
ينی عن ذلك للإسراف لا لذاتهاء وليل هذا قول التي يكلة: لا تَشْرَبُوا في آنِيَةٍ 
الب وَالِفِضَةَ وَلَا اكوا في صِحَانِهًا"2, ٠‏ فلم يَذْكُر إل الأكلّ والشَّربَء ولو كان 
المراد الأكل والكّرت وغيرهما لقال: لا تستعولواء ولو كان الخاد بدون الاستعال 
حرامًا لقالّ: لا تتخذوا. 

فلا يُمكنٌ أن يدَعَ اليك ما هو أعم؛ ويذكرٌ ما هو أخص» وإذا كان كدّلِك 
فلا یمک أن مستدلٌ بالأخصٌ على الأعمٌ؛ لأن اللي لا بد أَنْيَكُونَ أعمّ من المدلولٍ 
أو مساويًا لَه حى یمک الاستدلال. 


أن أ سلَّمة 


RI7 سك‎ <. un E ل‎ ‘of 
اا إذا كان الدَّلِيلُ أخصٌ فالشَّارِعٌ قد وسح للأمَةء ويّدلٌ لِهدَا أنَ ام سلّمةً‎ 
-رضي الله تَعَالَ عنها- وهى من روّى النهىّ عن آنية الفضّةٍ خاصّةء كان عندّها‎ 

بس اس ك 5 9 1 
جلجل من فضة -يَعنی: مثل ما نُسمّيه نحن (قارورة) حفظت فيه شعرات من شعر 
الت ا وكا التاس يَسِتَشْفون هذه الشّعراتِ إذا مرض المريض صبَّتْ في هَذَا 
اللنلجل هاء ور جه بالشعرات واستشفى به الناسش". 

ص 1 سو - و 4 

بناءَ على هذا القول -الذي هو ظاهر السنة وهو الرَّاجِحٌ- تقول: لا جوز كسرٌ 
ذل ت ارد ع« 2 T1‏ 
2 ت ن _ اتير 
انية الذهب والفضة وعدم ضانها بالإتلافي انها حرمة الاستعال. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأشربة» باب آنية الفضةء رقم (0777)) ومسلم: كتاب اللباس والأشربة» باب 


تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء» رقم (/51 »)7١‏ من حديث حذيفة رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (08957) من حديث أم سلمة يرتا 


۲۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م 


وانية حمر غير محترمَة 


ا ا لأنَهُ حَالَ بَيْنَ صاحبها 
اي ع اال تخد أوغل اانه نيبقعم ؟ 
ا عل ا ا و N‏ 

]1١[‏ قوله رجاه كه «وآيية كر َر خترمة؛ آنية ا حمر إذا كسرّها الإنسان قَلَا ضَمَانَ 
عَليه؛ لِأنَّ فيها ما لا يُضْمَنُ وهو الخمرٌ فإن الخمرٌ لا يُضْمَنُ حى لو كان يساوي 


آلاقا وو e‏ 


وغيره! ؟ نقولُ؛ لاله كان الحم فيها ذه کیت حرمتها لهاب حُرمة ما فها فلا تضم 
يَثيْتُ تبَعًا ما لا يَثيْتٌ استقلالا ودل ندرك أن عُمرٌ بن الطاب ا نة حرق 
ا ٠‏ وهَدًا أبعدٌ من آنية ا لخمر» وقالّ بعض العلماء: إِنّهِ إذا كسرٌ آنية خر 
فهو ضامنٌ؛ لأن الآنية ُحترمةٌ ويُمكِنُ إتلافٌ الخمر دون إتلافها. لا إذا لم من 


إتلافُ الخمر إلا بإتلافهاء بناءً على أن الأمرّ الذي لا ينم الأمرٌ إلا به داخلٌ في الأمر 


الذي أبيح» وهَدًَا هرّ الصَّحِيحُ؛ لِأنّ الأضْلّ في مال المسلم أنه محترَمٌ. 
وول غر محَترّمَة) هذه صفة لخمرء ولِيسَتْ صفة لآنية» وأفادنا رج رمه 
الخمرٌ المحترمة إذا كسر آنيتها فهو ضام فه| هيّ الخمرٌ المحترمة؟ هي خر المي ي الذي 


يعن ف بلاد اا لون اطي فنا توم CAE‏ وهال 
يَشْرَيها لَكِنْ بدونٍ إعلان» فإذا کان ذمّىَّ في بيته يَشْربٌ الخمرٌ فلا يجوز لّنا أن دحل بيه 


كتاب البيع ( باب الغصب ) YAY‏ 


= وتكيرٌ أوانيه أو ریق خره؛ لان يقد حله ولم بعلن ب بو فیکون محترمًا كاحترام دم 
لا وا 

با این ھم الذي الأن الاک راان قد مادا 
امون عل أن لا دى عله اح لك لو انال أظهرٌ الخمرٌ وخر إلينا 
امم E O‏ 

وذکروا -أيضًا - أنَمنَ الحرم من ا حمر خر الخال الذي بيع الخل» فلو آنه في 
يوم من لآم نكر الل اة اهر و لسبب آخر فا خره ترة؛ وعلّلوا ذلك 
الہ لو كانَ غي حترم لزم على الال ضررٌ عظيمٌ؛ لذن هَذَا ماله فيتتضء ر مِبَذًا. 

ومَذِه امسا تمتا إلى نظر؛ لأنَّ ال يل عل عن الكمر خد خلا فقال: 
ST‏ وها الخال سوف تبس ا مر ی كتخلل؛ وديا للها هو فته قفي اله 
الأصحابُ هره في هَذِه اكَسأَلةٍ نظرٌء فا لله أعلم. 

وكسرٌ هذه الأشياءِ يُنظرٌ فيه للمصلحة إن كان الإنسان يُمِكِنُّ أن يَقوم م 
بدونٍ ضرر فَلْيَفعَل» مِثْل أَنْ يَكُونَ المكان خاليًا ولا يُشاهدّه أحد فإ ييه 
وإن كان سی ضررًا فلا يَفعلٌ» ممل أن تكونَ حكومة جائرةٌ إذا كسَّرتَ هذه الأشياءً 
وقيل: إن المسلِمينَ الذين كسّروها سجَتتهم ومنَحَتْ دعوتهم إلى الخير» فحيئئظٍ كقول: 
لا يجوز أن دم على تكسيرها؛ لأ فيه ضرا آنا إذا كانَ ولا الأمور يَفرحون بدَلِكَ 
ولم يَكُنْ ذلك على سبيل النابذة فان مدا قد يِحبٌ؛ لما فيه من إزالة الإثم والدوان. 

٠. © $ © ٠ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم تخليل الخمر» رقم (۱۹۸۳)» عن أنس وَََلَهعَنه. 
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باب الشفْة!" 


° © f? © ٠ 


وهي اسْتِحْقَاقٌ انترَاع حِصة شَرِيكه که عن انْتَقَآَتْ إل" SES‏ 


. 2 
8 


]١[‏ قوله ردا «الشفعَة مأخوذة منَ الشَفْع وهو جعل الواحدٍ اين وهو 
ضدٌ الوتر» وسّمُيّت بِدَلِكَ؛ لأنّ الگّريك يَضحّ صب شريكه إلى ملكه؛ فلدَّلِكَ صارٌ 
كجعل الوتر شفعا. 

[ اما اصطِلاحًا فيقول: «هِيّ اسِتَحْقَاقٌ ايراع حص شَرِبكه عن التَقَلَتْ إل 
يَعنى : : الحصّة مثال ذَلِكِ: : رجُلانٍ کریکان في أرضء فباع أحدّهما تصیته على ثالث 
E‏ اي قهرًا عَلَيّه ويَضمّه إلى ملكه. 
فتكونٌ الأرضٌ كلها للدَّرِيكِ الأول الذي لم يبع 

وقولّه: ١اسْتِحْمَاقٌ‏ ايراع الحقيقة أن في هذا التعريفي نظرًا؛ ارال ج 
ما E‏ شت الشفعة لکن 
لا ر يُستحق الانتزاع إل بشروطء فالصَّوابُ أن يقال في التعريفي: «الشفْعةٌ اناع 
حصة الخريك عن اْتَقَلَث إِلَيّْها إلخ» دون أَنْ يُقال: «اسْتِحُقاق»؛ لأنّ هناك فرقًا بين 
باق ا ا اباقخاتر e RE‏ 

مُستحيٌ؛ إذا جار ابيع ولم ذه ل هناك شف شفغة؟ لآء إذن التعريك ليس ا 
الات أن قال «انتزاعَ حصّة سة شریکه». 


pO + 


2 


وقَولّه: «انْيرَاع» فيد أن 59 لیس اختياريًا ونه نزع منه قهرّاء وهو كذلكٌ. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 24 
بعوّض مال مه الذي اسْعَقرٌ َر عليه العَقَدًا'!. 


وقَوله: «حِصّة شَرِيكِه عن الْتقَلَتْ إلَيّه» أفادنا الولف أنه لا يَنتزعٌ ملك جاره 
َأَنّهُ لا شفْعةَ للجار» وسيّأتي الكلامُ عَلَ ذَلِكَ -إِنَ شاء الله-. لكنّ كلمة (شريك) 
خر لحار لان ا لجار ليس بشريك 

وقوله: من الْتَقَلَتْ إِليْدا فيد أنه لا بُ مِنْ نقل الل فلو آجَرّها فإنَّهُ لا شفعة 
مثا دَلِكَ: رجُلانِ شريكان في أرض أَجْرَ أحَدُّهما نصيته ينها لشخص ثالث فنا 
لا شفعةً للشَّرِيكِ؛ لان ملگه لم يَنتقل» وإنَّا انتقل انع فَقَطْء حبَّى ولو طالَتٍ اَذَه 
كالصبرة المعروفة با حكورةء وهي أن يُوْجرّه الأرض دات وأبدًا أو لدَّةِ ألفٍ سنةٍ 
أو ما أشبّه ذَلِكَ فظاهرٌ كلام الولف أله لا شفعة في هَذَاء لأنَّ الملك لم ينتقل» وإنّا 

]١1[‏ قول رمه الله «بعوض ما َم الَذِي اسْتَقرٌ عَلَيْهِ العقَد) البعوّض) متعلقٌ 
رلو هه وخر به مالو لت زر رضی» ولا فرق ين أن ُو اتقاي 

بعر عِوض بملكِ قهري أو اختياريٌ» فمثلا: لو أن الريك مات وله ابن يرنه فهنا 
4 الك إلى الابن بعر عِوض» إن لیس لشريكه أَنْ + شفع وهَذًا الانتقال انتقال 
قهري يَعني: أن ا ملك انتقل إلى الوارثِ قهرّاء فيدخل في ملك الوارثِ قهرًا عَليهِ حى 
لو راد الوارث أَنْيَتخل وقال: آنا لا ريد تصيبي من التّركة. 

ان او » قال الله تَعَالَ: وڪم يِصَفٌ ما رك 
أَرْوجُكُمْ 4 [الساء:۱۲] وقال: ‏ ویک هن وکر حك للد ر مل حظ الأنكيين 4 
وو سي سر ال د ا 


او 


14۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قهري لا يُمكنُ للوارث أَنْ يَرفضَهء فلو مات ميت عن ابتين فقال أحذهما: أنا غنيّ 


م و 7 
ولا أريد الإرث. 


فهل يُمكِنّه هَذَا؟ لا يمن وتقول: هو دخل عليكٌ قهرًا بتَملِيكِ الله له 


© 
اي 
ا 


3 
0۵ 


7ل ا ى ّ ّ چ 
فإذا انتقل بَعْيْر ءوض على وجو اختياري كالهبة فظاهر كلام المؤلفي -حسبٌ 
1 3 2 ا 4 :| ؟ و 1 
المفهوم- أَنَّهُ لا شفعةء مثال ذَلِك: شّريكانٍ في أرض وهب أحذهما نصيبه لشخص 
ره ¢ 9ر م 2 و و 2 عه و ر راس 
ثالثِ» فهل لشريكه أن يأخذ بالشفعة؟ على كلام امول لا؛ لانه انتقل بَغْيْر عِوَضء. 
َّ هذا الانتقال اخختياريٌ» فهو الذي قا بهيته» والصَّحَيحٌ أن فيها الشفعةٌ؛ لأن الحكمة 
۹ 0 ھ سا ٠‏ 04 0 2 
من إثباتِ الشفعة مَوجودةٌ فيها خرجٌ ملكه عن الشَّرِيكِ بالهبةء والحكمة إذا تبت 
فة لاعِبرةَ باختلافٍ الور يَعني: إذا وُحَِدَتٍ الجكمة فسواءٌ كان ببيع أو بهبة. 
١ 7 2 CE‏ أنه e‏ 
ٳذن قوله: «بعوّض» جخ رج به ما انتقل بَعَيرِ ءوض وهو نَوْعَانِ: 
ل دير 2 2:6 1 x A E lS‏ 
أَحَدهما: أن کول الانتقال قهريا مثل الميراث» فلا شفْعَة وهذا واضح؛ لان 
الشَّرِيِكَ لم يَنقَلّهِ باختياره. 


2 2 رسك 1 ٠‏ بي ٠‏ 9 ع 2 2 

الثنى: أن يَكونَ انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة» فالمذهت"" أنه لا شفعة 

¢ 0 2 £ م 0 هه سر 2# ۰ ت 
والصّحيح أن الشفعة ثابتة؛ لأن الحكمة من الشفعة مَوجودة في الهبة» إذ إن الحكمة 


من الشفعة إزالة ضرر الشَّرِيِكِ الجديد عن الشَّرِيكِ الْأَوَّلِ؛ لأنّهُ قَدْ يكون الشَّرِيِكٌ 
الجديدُ شكسّاسيَ ا لق فشّرعَ الشَارِعٌ الشفعةً لإزالة هذا الم ته نهدا 


(۱) انظر: المغني (۷/ »)٤٤٤‏ وكشاف القناع (9/ 795). 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) ۲۹۱ 


= الريك الجديدَ قد لا يَتَلاءمُ مع الأوّلِء فتتحصلٌ المنازعاثُ والخُصوماتٌ والبغضاء 

وهَذًا ما يريد الشّرعٌ البعد عنه. 

ول بورض مَالي» شراط أن يكو الموشن مالا فن لم يكن ما ماليًا فإنّهُ 
لا شفعة» فالأعواضٌ مالي وغيرٌ مالي مالي كالنقود والّياب والسّيّاراتِ وما أشبة 
ذلك والعوض لمن يشملل الأعيانٌ والمنافع» مثالٌ الأعيان: 9 باع ملكّه على 
شخص بسيّاراتٍِ» فالعوض هنا مال وهوّ أعيان ولیس بمنافع. 

ومثال المنافع: ااي سي 
مثلّاء فهّنا العو منفعة؛ لاه أعطى لَه نصيبه نَصِيبَهُ مِنْ هَذِه الأرض لشخص استآجَرَ 
واستوقٌ الوص مَنفعة؛ والَنمَعة لا شك أئَّها منَ الأعواضي اماليّة. 

ولَوْ أَنّهُ أعطاها مصالحة عَنْ دم عمدٍ كالقتلِ العمد د فن فيه القصاص»› فَهَذَا 
لتويك م قبع عي دقرا I‏ 

فتصالحَ هو وأولياءٌ المقتول بإسقاط القصاص بعِوّض على قدر الدية أو أقل 
أو أَكْبرَء فل للنَّرِيكِ الأول أَنْ يَأَخَدَّ النَصيب بالشفعة؟! لا؛ لأنّ العوض هنا ليس 
ماليّاء العو قصاصٌ لقتل نفس فلا توخ بالشة لشفعة. 

وقيلَ: بل تؤخ بالشفعة ويأخدّها الشَّرِيكُ بقيمتها الى تُساوي عند الاس 
وها القولٌ أرجحُ؛ لأا خرّجت عَن هذا باختياره» والّذي رى أنه كلا خرج الشّقَصْ 
بالاختيار فان للسَّرِيكِ أَنْ يَأخَدٌ بالشفعة سَواءٌ كان العوض ماليا أوغيرَ مالم فلن كان 


العوض ماليا فواضح أ َه يأخذّه بیوضه» وإن كان غير مال قُذَرَبة بقيمتِه في السّوق. 


۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقوله: اما الباءٌ حرف جر وکل حجرو فلا بد له من مُتعلّق؛ لأن المجرورٌ 
معمولٌ لعامل» والمعمولٌ لا بد لهُ من عامل» كا أن المفعولٌ به لا بد له من فعل يَنصبه 
فالمجرورٌ -أيضًا- لاد له ن عل يتلق به؛ ولِهدًا قال ناظمٌ القواعي: - ' 
لبآ لسار يسن اق ا 

على کل حال (الباء) في قَولِه: ١بتَمَنهِ»‏ مُتعلّقها قَولّه: «انْيرَاع» فهيّ استحقاقٌ 
انتزاع بالشّمنِء يعني : أن الشَّرِيِكَ يَأَخَدٌ الشّقصٌ ابيع بالثّْمن لا بالقيمة. 

واعلَم أن هناك فر بن القيمة امن عند أهل الهلمء فالنْمنُ هو ما وَكََ َه 
الْعَقَدَ والقيمة ما يساوي بين النّامسء فمثلًا اشتَرَى رجل بِينًا بعدّرة الافيه فالتمن 
عشّرة آلافي. لكن هَذًا البيتَ يساوي بين نّ الناس خسة آلاف» فالقيمة إِذَّنْ ا ة آلافٍ. 
أو يُساوي عِشْرِينَ فالقيمةٌ عِشْرونَ فالدّمنُ قد يُساوي القيمة» وقد يكونٌ أقلّ» وقد 

وقوله: ِي اسْتقر عَلَيِْ عفدا فهمَ ِن گلا الولف أن العبرة بها استقرٌ م عليه 
العقد لا يا ج ىة العف فشاك لو أن رجلا ا دزی حا ريك بعكرة الاي 
ريال وني مجلس ال يار قال المشدّري بعدّما تم العقد: بلغال واناالا أريد بذ أن اله 
إلا بتسعة آلاف. 

فيأخذه الشَّفيعُ بتسعةٍ آلافِ» والعكس بالعكس» فلو باعه بقسعة آلافٍ. وفي 
مجلس العقدٍ قال البائع اھ ارا کن ور ف 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 4۴ 


e‏ كك 


فوافق المُشتّري واشتراهٌ بعكّرة فياخذه المَّفِيعٌ بعشّرةء فالعيرةٌ بيا اسر عَلَيْه 
العقدٌ لاا جَرَى بو العقدٌ؛ أنه قد يرَادُ وقد يُنقصٌ في حيار المجلس أو خيار الشَّرْطٍ. 

والدليل على يُوتٍ الشفعة حديثٌ جابر نة أن اَي بلا قى بالشفعة في 

SA RA E 
قد ييكونُ قضاءَ حكم وتشريع عامٌ لمق وقد يكو قضاءَ مصلحة يقي بزمَنه‎ 

مثالٌ الأول: هَذَا الحديثٌ الذي معنا. 

ومثالٌ الثا ثاني: أن ال يك قّى بالسَّلّبٍ للقاتل في الجهاد'". 

باعل ماعل ار اا لهال يلاك إلا 6م 
وتشريعٍ أو هو قضاءٌ عن وتصلحؤ؟ إن فنا بالأوّلٍ صار السب للقاتل في كل حال 
سوا خا الق آم لم بيعل إن ان باتني صاز القضاءً بالسّلبٍ للقاتل إلى الإمام 
أو قَائِدِ الجيبش» أك الشفعة قضاءٌ حكم وتشريع عام 

OT NE 
| الباطل؟!‎ 

فيقال: معادً الله أَنْ يَكُونَ من أكل الال بالباطل؛ لأنَّ أخدّ الما بالباطل أَنْ 
e eNO‏ ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الشريك من شريكه. رقم «(TY1۳)‏ ومسلم: كتاب المساقاة» 


yT 
22525 والسير» باب استحقاق القاتل صلب القتيل» رقم (1/01)» من حديث آي قتادة‎ 


۲۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َإذا قا قايِلٌ: إذَنْ ما وجه سليط الشارع الشَّرِيكَ على هَدًا المشئّري حى ينتزع 
منه ملکه قهرًا؟ 

بْقال: ليا في ذَلِكَ مِنَ الصلحةء وعدم المضرَةٍ عَلَ الُشري؛ فالُشتري ليس 
a‏ لدي دنه عرق دنا اموق لان ير 

وأا انتفاءٌ الصرر الذي يتحصلٌ بالشفعة فلأنَ هذا الشَّرِيكَ قد کون شريكًا 
7 سى الشّركة متا لشريكه وجه إلى التراع واخصومة دائاء فجعل الشارع للّرِيكِ 
ن يدف ما سى من ضرره بالشفعة. 

اذا قا قائِلٌ: إذا كانت هَذِه هي العِلَه وقُدَرَ أن الشّرِِكَ باع على رجل أحسنَ 
منهُ ش ركد فهل تُسقطون الشفعة؟ 

فاجوابٌُ: لا تُسقطّها؛ لأنَّ ما بت بعلَة حَفيّ فَإنَه يبت ولو لم نحق لعل 
الا 
فلا زول الحُكمٌ» بل للإنسان أن ية يتقصرٌ في السفر وأن يُفطرٌ ولو لم تَكُنْ مشقَةٌ وهنا 


ص ت 


كَذَّلِكَ. 


]١[‏ قوله صَمَدنَه: ِن تقل بعر عِوّض» فلو انتقلّ ال لنصيبٌ بميراث مناد 


مثاله : رجُلانِ شّريكانٍ ني أرض» مات أحذهما فانتقل نصيبّه في مَذِه الأرض إلى 
ورَئتهء فهّل للشَّرِيك ف أن يُشفم؟ 
الجوابُ: لا؛ لاه اقل بحر ءوض على وجو قهري. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 4۹۵ 
ف و 2 كي ]١[‏ 
أَوْ گان عوّضه صداقا © 0000 O‏ 


ولو وهب الشَّرِيكُ نّصيبّه لشخص فمل لشريكه أن يُسْمُعَ؟ على القَولٍ الرّاجِح 
نعَمْ له أَنْ يُشْفَّمَ ولكِنْ كيف يكون الثْمنٌ؟ إذا قال ا لموهوبٌ له es‏ 
ES‏ 

فتقول: تُقَدَّرُ ق قيمته من لذن أهل الخبرة فإذا قالوا: قيمته كذا. 

nas a‏ ا 

ولا َصدَّقٌ الريك بحصّيه على الفقراء فليس لگریکه أن بُشفع؛ لأنّهُ انتقل 
َي عَوَضٍ» وكذا لو أوقَقّه على الفقراء فليس له أن يده بالشفعة؛ لاله نتف بعر 
عِوّضِ» أمًا لو جعله أجرة بأنْ كان اللّريك عليه أجورٌ كثيرة فقا كَنْ له الأجرةٌ: 
أنا أعطيكٌ تصيبي من هَذِه الأْض» فقيل فيل للشّفيع أن يُشَْم؟ َعَم له أن يشفع؛ 
لأنَّ الأجرةٌ دراهمٌ» فانتَعَلَتْ بووض. 

ولكِنَّ القَولّ الرّاجِح: إِنّهِ إذا انتَقَلّت بِغَيْرِ ءوض فن كان قهريًا قلا شُفْعَدَ 
وإِنْ كان اختياريًا ففيه الشفعة. 

ويناءً على مدا القول الاح جح إذا انتقلّ بإرثء فمل للشَّرِيكِ أن يُشْفَعَ على 
الورثة؟ لا؛ لان انتقل على وجو قهري : 

وقولّه: «قَإِنِ انْتَقَلَ) مُقتضّى السَّياقٍ أن يَقول: فإنٍ انتَقَلَت؛ لاه قَالَ لَ: «انْترَاع 
حِضَّة» فأعادَ الصَّميرَ على ١حِصَّة»‏ باعتبار مَعناها لا لفظها. 

]١1[‏ قله رجه أَلنّهُ: «أَوْ كَانَ عِوَضْهُ صَدَاقا يعني: أن الريك أصدق نصيبه 


هه س6 


زوجّه» فهنا العوض غيرٌ مالل لم يعض عنة شيا ماليا والعبارة فيها شيءٌ من الرّكاكق. 


۲۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو خی يا اي ا ا N‏ ”2ط 
والتقديد: «وَإنْ کان عوضه غير مالي أن ول صَداقا' , تعن أن الريك أضدق 


ات اة ارك لكان 0 
حصّته قَرَجًا کا قال الى يك «لَهَا a‏ الؤف: 


إنّه لا شفعة 
ولكنّ القَولّ الرَاجِحَ: إن له له أن شح ونج كل اذا اا ا ل 


لأن القيمة غير مالية؟ فهَل تقول: يده بالماليّة يَعني: با يُساوِي في السّوقٍء فيقَومُ 
واا ِء أو يَأحَدُه بوثل مهر المرأةٍ؛ أن هذا حل مهرًا؟ فيه قو لان 2 
ہ ووتو و 


- ب 2 ع عاص 
أنه خد بقِيمتِه» بمَعتی أنه يوم ويُؤخدٌ بقيمته سواءٌ زا على مثل مهر المرأة أو نقَصَ 


]١[‏ قوله ردان «أو خُلْعًا؛ أ : جيل عوضًا في لع » فالّذي يَبِذلُ الصداق 
هو الزَّوجُ» والّذي ل اطع رقا رها منّ النَّْسِء فإذا جعلّ حلعًا بان تكو 


افرأة شتريكة ا في أرض» وطلبّت من زوجها المخالعة» فخالَعها على نصيبها 
ا ی بال ودع زدازما انعيا ين هذا الزوع 


r 


وفراقها إيّاه» فليس للشَّرِيكِ أن يشفع؛ لأن هَذَا النَصيب أو هَذِه الحصّةً انتقّلت عبر 
عرض مال والقاعدةٌ عندنا أنه لا بل أن يَكُونَ انتقل بعوض مالي وهَدًا -أيضًا- 
َ« 8 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد (57/7)» وأبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم 
(۲۰۸۳)» والترمذي: كتاب النکاح» رقم »)23١١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» 
رقم (۱۸۷۹)» وصححه أبو عوانة رقم »)٤٩۳۷(‏ وابن حبان رقم ١1/0-5٠1/5(‏ 5), والحاكم (۲/ ۱۹۸)» 
من حديث عائشة يَوَلَدعَنْهَاه وانظر بلوغ المرام (ص:98١).‏ 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 4۷ 
کا انه کر و 


والصحيح أنه يُشفَعُ؛ لأن القاعدة التي تَظهرٌ لي من الس أنه مى انتقَلَ الملك 
على وجه اختياريٌ ففيه الشفعةٌ بأيّ حال من الأحوال. 
j e 1 RES CR aS GO a‏ لضا E‏ 
أهل الخبرة: كم يساوي هَذَا الشقص؟ فإذا قالوا: يُساوي كذا وكذا. 
[1] قوله رجا ١أَوْ‏ صُلْحًا عَنْ د ڌم عَمْدِ لا شْفْعَةَ» دمٌ العمدٍ هو ما يبت 
وي O FOE‏ 
القصاص. 
فالقتا, تلاثة أقسام: عمد وشبة خطاً 
لقتل ثلاثة E E SE‏ 
رف المد أن يقعية من اه اا مهرما وان يذل هل ا 
موته به. 
وشبة العمدٍ هو نفس العَمدٍ إلا آنا دل قوّنا: « يَغْلِبُ عَلَ الظَنّ موه به 
ع م ره 57 5 2 ره 5 ا س کے سس 
بكلمة أخرّى فتقولٌ: «يّا لا يَغْلِبُ عَلَ الظَنّ مَونّه پء أو بم يَغْلِبُ عَلَ اظن أنه كَنْ 
زت يذ فا رل ضرت تدكا قل :راي لار قات اا وا 
ريه ا ضر قت كيزا شن ع ا اا اول الد ري 
لكنّ الآلة في العَمْدِ تقتل» وفي شبه العمدٍ لا تقتل. 
وأا القن اا فلي لاقي بس أن الاثسيان نعل ما له فلو وی 
آدميًا لم يتقصذهء مثل أن رمي صيدًاء فيقعٌ الهم على إنسان» فسمّي هذا خطأ. 


۲۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 فالقتلٌ العمدٌ يُوجبُ القصاص» وشبة العمدٍ والخطأ يُوجِبُ الذي فإذا صُولحَ 

أولياءٌ المقتول» وقيل لَهُم: نصا کم عن قتل صاحينا بگذا وكذا. 

أو صالح القاتل نفسّه أولياء المقتول بتصيبه من هَذِه الأزض, وأخذوا تَصيبه 
من الأرضء ثُمّ عمّوًا عن القصاصء فهَل لشريكٍ المالكِ أن يُشْفُمَ؟ على ما ذمَبَ 
إليه الولف لاء لأنَّ العو غير مالٌ» فالقتل ليس بال» وهو جعلٌ هَدًا الَقَصٍ 

والترك اراج الذي وكشتات ان ف الخسقة O O‏ الشقصِ 
عند أهل الخبرة. 

وعَلِم من قول الولف رَِمَُلَنَة: «عَنْ دم عَم أله إذا کان صُلحًا عَنْ دم شبه عمل 
از عاو و ا ا قل ا غاا اررض ودا 
عليه اليه والدّية مَالّء فصالح أولياء المقتولٍ عن الدّية بتصيبه من َه الأرض» فهُنا 
للشَّرِيكِ أن يْشمَحَ؛ لأنّ نصيبَ القاتل انتقل إلى أولياء المقتولء وعوضه مالي. 

لكنْ هنا مَل تأخذه بقيمة الدّية التي صالح عَنهاء أو بقيمة الشّقص؟ الثاني هو 
الصَّحَيحٌء وقيل بالأول» فمثلا تقولٌ: إن ديه المسلم مائة ألفي. وهَدًا الشقصض أَخَدّ 


عوضًا عَن مائة الألفيء فإذا أرادَ الشفيع ن يَأخدّه قَلْتا: هُوَ عليكٌ بمائة ألفي. 
وعلى القّولٍ الرّاجِح أنه يُؤخذ بقيمته» فيَسأَلُ أهلّ الخبرة كم يُساوي؟ فإذا قالوا: 
يساوي كذا وكذا. 


وه وې 
قلنا: خذه. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 28 
م 20 وي رد o‏ أ ]١[‏ 
ويحرم التحيل لإسقاطِها . 


]١13‏ قوله وَمَدللَة: «و يحرم اليل لإسْفَاطِهًا يَعني: يحرم عَلَ التي أن يحي 
ا والتَّحيّلُ لهُ صورٌ كثيرةٌ فون الحيلة أَنْ يُظهرَ أن ثمتها كثيرٌء وما دام 
ثمنها كثيرًا فإنَ الريك لن يَأخدً بالشفعة فمثلًا يَشئَري الحصّةٌ بعكَرة آلافٍ ويُظهرٌ 
نه اشئّراها بعشرينَ ألفَاء والشَّرِيكُ لا يُرِيدُها بعشرينَ ألمَا؛ لأنَّ التّمنَ غالء مَهَذَا 


4 


حرا ومتّى تَيّنَ أنَّ امن عشّرةٌ آلافي فإنَّ له أن يأخدّها بالشفعة ولو طالَتٍ المدَّة؛ 
لأنّ حنٌّ المسلم لا سقط بِالتّحيلٍ. 

ومن ذلك -أيضًا- أن يُظهرٌ البائع أنه وهبّها للمُشتريء وسبّقٌ أنَّ المذهت7" 
أن ما اَل بعر ءوض ليس فيه فع فهَذِه حيلةٌ لإسقاطها. 

ومن ذلك -أيضًا- أن يُظهرٌ المشتري أَنّهُ وقفهاء يعني : من حن ما يَسْتَريها 
يقول: هيّ وقفٌ للمساجدء أَوْ لطلبة العلم» أو لأولاده. 

فإذا اوها نطف للف ان انتقالٌ الملكِ عن المالكِ إلى جهة لا يثبت فيها 
لادا ا 


و 
و م ك 


الهم أن التّحيّلَ لإسقاطها حرام والدّليل: 


(۲) ۶ ت چ الل‎ e A ee 
وكا قول الب ة: «إنّا الخال بالتّيّات»".‎ 


7 اسا الا ا سر ه - 2 ص 
ثانيًا: قول التب بكِِ: «قَائَلَ الله اليَهُو؛ لا حُرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشحُوم أَدَبُومَا 


.)۹ ٤ /٩( انظر: المغني (۷/ 5 5 5)» وكشاف القناع‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب رقم‎ )۲( 
من‎ »))١405/( الإمارة» باب قوله كَكلَِدِ: «إنما الأعمال بالنية) وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» رقم‎ 


کو رجور 


۴۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م بَاعُوهَا وَأَكَلُوا تَمَتَها»' فتَحيَّلوا على المحرّم. 


الثًا: قول ال يه « لا تر تَكِبُوا ما ارْتَكَبَتِ اليهُود د سلوا تحَارِمَ لله بأدنَى 
الجيّل)7". قال شيخ الإسلام يَمَدَآمَه: إسناذه جيّدا". 


ع * هي 


ا افلائ يمن إسقاط حن الله وك ماضن إسقاط الحقوق 
الواجبة فهو حرامٌ؛ قول التي :ِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَة ا َعْرَاضَكُمْ ليك 
كر 0 
حر 

فإنْ قالّ قائلٌ: ما الجيلة؟ 


و 


قلنا: الحيلة هي أنْ يُتوصلَ إلى شيء حرم بصورة ظاهرها لحل والجيل يأ 
شيءِ حرم فكل حيلةٍ على إسقاط واجب أو انتهاكٍ حرم فهي حرام وهي أ 
المخالفة الصريحة؛ لأنَّا تتضمَّنْ الوقوعَ في المخالفة و م الخدا 
عَجلَ» و التلاعب ولال ب السّختيانٌ وما َه إن هَولاءِ -يَعني: 
لمحيل - <خاوعرة اواك ع ال he‏ 
أهون». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البیوع» باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودکه» رقم (۲۲۲۲)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم »)١9/17(‏ من حديث أبي هريرة وَيهعَنه. 

(۲) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (5 7)» عن أبي هريرة ركن 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۹). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم (١٤۱۷)»ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ 
تحريم الدماءء رقم »)١717/4(‏ من حديث أي بكرة نة 

(5) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الحيل» باب ما ينهى من الخداع في البيع. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) فقا 


g7‏ وك" لخريك يفي رض َب يِسْمَبْهَا "أ انه ناه هاه هاه انه ةا نهو قا اوها eee‏ 8ه هاه اده ماه 


2 ےت 


إذنِ الجيلةٌ محرّمةٌ والدَّلِيلُ الأحاديث التي سُفناهاء والتّعليلُ أن المخادعةً لله 
أعظم من ٣‏ المخالفة ا لذن ی ا بأحكام الله عَرَجَجَلَ 
فهي -أي: ا اشد والمتحيّل فيه خصلة من خصال التهوة: كنا أن المخلفت 

عد فيه خصلة من خصال التَمَاقٍ؛ ولِهَدًا أي إنسانٍ مسلم يقال لهُ: إن فيك شحلقًا 

من أخلاق اليهود. | 

سوف يَغضبُْ ويَثورُ» ولكنّه قد يكون فيه هَدَا الخلقٌ مِنْ حَيْتْ لا يَعلمُ. 

وإذا تيل فهل تسقطٌ؟ 

الجوات: ل بل متى ظهرَ أن في الأمر حيلة فن للسَّرِيكِ أن يُشْمَعَ. 

E : قوله وَمَدَالمَه: «وَتَقْيْتُ) أي‎ ]١[ 

vana 
لَه وصرَّح به في قوله: («(فلا شف شفعَة جار».‎ 

وقول : ني أَرْض) خرجَ بدَّلِكَ الشَّرِيكُ في غير أرض كالشَّريكِ في سيار 
والشَّرِيكِ في دكّانٍء وما أشبّه ذَلِكَء فإنَّهُ لا شفع فيا لو باع نُصيبه على آخر. 

وقوله: «نبٌُ قسمتها» احترارًا منّ الأرض ي التي لا َجِبُ قسمتهاء ومعتّى قَولِه: 
تحب قسمتها» أنه إذا طَلَبَ أَحَدُ الس كاء القسمة تست إجباراء ولا فان الأرضص 
لا جب قسمتھاء فال ر اء می شاؤوا قسّمواء ومتّى شاؤٌوا بَقُوا على الشّركة. 

وفهم من قَولِه: «تجِبٌ قِسْمَمهَا» أن الأرص ينها ما تجبُ قسمّه» وجِبرُ الشّرِيكٌ 
على القسمةء ومنها ما ليس كذَّلِكء فا هوّ الصابط؟ 


¥ | الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الصّابطٌ: أنّهُ إذا كانتِ الأرض تنقسمُ بدونِ ضرر ولا رد وض فالقسمة 
إجباريّة وإذا كانّت لا نقسم إلا بضرر أو رد ءوض فالقسمة اختيارية مئال ذَلِك: 
ليها ارش RA ILE‏ رار 
الآخرٌ فهل نُجين؟ لا حجر على القسمة؛ لان إذا قت سمت فسَدَت ولم تَصِلّح لبناء شیءٍ» 
5 ام 
فهذه ليس فيها شفعة. 

لمشال الثاني : رجُلان بيتهها أرضٌ واسعة إذا يسمت لا ضر ر أحذهما بالقسمةء 
ويُمكِنُ أن يَستفيد بتصيبه على الوجه الأكملء فقسمة هَذِه إجباريّةٌ فإذا طلّب 
r ¢ 1‏ 4 ءِ 
أحذهما أن تُقسمء وأبى الْآخَرُ اجر عَلَ ذَّلِكَ فهَذِهِ فيها الشَفْعَةَ والأولى ليس فيها 


على کلام الولف رجاه أن الريك في الأَرّضٍ الأول -وهيّ الأرض الصغيرة- 
إذا باع نصيبه على شخص» فهل لشّريكه في هذه الأرض ًن يُشمْع؟ الولف يَرَى أنه 
لا يُشمَمْ والّريك في الأ الواسعة إذا باع تصيبه فلشريكه أن يُشمحء فأيما أؤلى 
بالشفعة الثَانيةٌ أو الأول؟ الأول أَوْلَ بالشفعة؛ لأنَّ الأول لا يُمكنٌ قسمتهاء وَلَا يمكن 
التَخْلْصُ من الشّرِيكِ الجديدء والثانية يُمِكِنُ أن يَتخلّصٌ من الشَّرِيكِ الجديدٍ بطب 
القسمقء ونّقسمٌ ويتهي الإشكال؛ ولِهَدا كان الأول أن يُقال: الأرض ض التي لا تَجِبُ 
قسمتها ولا تُقسمٌ إلا بالاختيار أو بثبوتِ الشفعة مِنَ الأرض التي تُقِسمْ م إجباراء 
واا المعقول: 

ًاذا قال قايِلٌ: ما اليل على ما اشترَطه الولف لا 


لان قو له: «لِسَرِيكِ في أزض» 
خر ال جار وقد صرح بو فَقَالَ: «قَكَا شْفْعَةَ لجار فما اللي ؟ 


كتاب البيع ( باب ا لشفعة ) ٠¥‏ 


قالوا: إن الدَِّيلَ قول جابر هتة: قَصَّى الس يكل بالشفعة في كل مَا لَمْ 


رہ ے )1( 


فَمَفهومُه أن ما قُسِمَ ليس فيه شُفْعَة وإذا قسِمَ صارَ الشَّرِيكُ جارّاء كأرض 
ين رجلين اقتسّماها كانّت في الأول مُشتركةٌ والآنّ صارٌ الشَّرِيكُ جاراء والحديث: 
ّى النَىّ يلل بِالشّفْعَةٍ في كَل ما لَمْ يُقِسَمْ هَذَا لمنطوق» ومفهومُه لا شُفعةً في 
سم والنَتِيجةٌ لا شفعة للجار؛ لأنّهُإِذَا كَانَ ا لجار الذي كان ریا الأول لا شفعة 
لَه فا حار الذي لیس بيه وبينَ جاره شّركةٌ من باب اول 

ولكِنْ تَقولٌ: الاستدلال ًا الحديث فيه نظ؛ لأنَّهُ يجب إذا استَذللنا بالحديثِ 
نْ تَستدلٌ به كاملاء وإذا استَدآأنا بالحديث كاملا لزم أن يَكُونَ ا لجار له شُفعةٌ في بعض 
الأحوال» وليس له شُفعةٌ في بعض الأحوال يَقولُ جابرٌ تة فإذا وفَّحَتِ الحدود 
وص فْتِ E‏ ملع اد إذااحك اكد الفسمة ورميكت ا 
ا ا ليان كان د ا و 
َل شُفْعَة فيؤخدٌ من هَدًا أنّهما لو اقتَسَما وبي الطَّريقٌ واحدًا لم يُصرّف فالشفعة باقيٌ 
وهَذّا هو القَولُ الرَّاجِحٌء أنَّ ا لجار لهُ الشّفعةٌ في حال وليس له الشفعة في حال» فإذا 
كانتٍ الطَّرِيقُ وَاحِدَة أو الماءٌ الذي يُسقَى به الرَرعٌ واجداء أو أي شيءٍ اشتركا فيه من 
حى الجوار فإِنَّ الشفعة ثابتة. 
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وإذا لم يكن بيتهها حق مُشترك قلا شفع هذا هو القولٌ الرّاجِحُ في ثبوتٍ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الشريك من شريكه. رقم 21 ومسلم: كتاب المساقاق 
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- الشفعة للجار» وعليه حمل حديتٌ: «اجَارٌ أَحَقٌ بسَقيِ؛"» وهو اختيارٌ شيخ الإسلام 
ابن تيمية ل res‏ 
وَكَالَ بَعْضُ العُلَاءِ: للجار الشفعة مُطلقًا؛ لحديث: «الَاء أَحَقٌّ بِسَقَيوا أَيْ: 
با جاوره. 
ول «لِشَّرِيكِ 5 أرْض) خرّج بذَّلِكَ الشَّرِيِكَ في غير الأزضء كالشّريك 
في السَيّارةء والشَّرِيكِ في السفينةء والذَّرِيكِ في السّلع فَإنَّهُ لا شفعةً لَه مثال ذَلِكَ: 
ركلان نكا مار شرع قاع انلها مدعل الات قبل ا قلع 
لذن الشركة که في غير أرضرء وَلَا بد أن تكو الشركة في أرض. 
وهه الْسأَلَة فيها خلافٌ» فون العُلداءِ من قال كا قال المؤلفُ: لا شفعةً في غير 
الَرْض» ومنهم من قَالَ: الشّفعةٌ في كلّ شيء إلا ما أمكنّ سمه من اكنقولاتٍ فال 
لا شفع فيه؛ لإمكان قسمته يمن دون ضررٍ ككيس من ال وتّحو لَه وهنا اقول 
أرجح؛ لان العلة تي ثبت ت مها الشفعةٌ للدَّريكِ ب في لض موجودةٌ في الريك في غر 
الأزضء فإذا كانَ شريككٌ في السَيّارة رجلا طيبا سهلا لا يُعارضك في شي إذا 
احتاجت السَّيارةٌ إلى إصلاح أصلحهاء وإذا احتاجَتٌ إلى زيادة زادّهاء وإذا حصل 
لها لات امل ن الان له جا هنال ريك انيد وک من أشكس عبادٍ الله» 
فإذا حَرِبَتِ السَيّارة -مثلا- نويه في إصلاجها ولايتساهل مع مهفا أول؟ 


(۱) ا ار : كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة عل صاحبها قبا البيع» رقم (/7070))» مر حديث 
جر ي: تار باب عرض بل البيع» رفم من حدر 


OK 


(۲) مجموع الفتاوى (۳۰/ (AY‏ 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 0۵< 


َيتبعْهَا الغِرّاسُء وَالبتاء لا الثمَرَةٌ رالرى 00 
= الشَّرِيكُ الأول الذي باع أو الشَّرِيكُ الجديدٌ؟ 
الأول ولا سك ف 2 فيتضرٌرُ اشّكُ بهذا الّريكِ الجديي» والشفعة إن شُرعَّت 
لدفع ضرر الشَّرِيكِ الجديدء وعليه يه فالقَولُ الرّاجِحُ: إن الشّفعةً تنبت في كل مُشترَكِ 
: : 


٤ ن ع‎ 
| ٠ 


سواءٌ کان أرضًاء آَم أوان» 


وقَولّه: «تحِبُ قِسْمَئْهَاا خرج به ما لا جب قسمئه كالدُورٍ الصَّغْيرة والأراضي 
الصَّغيرةٍء وما أشبة دَلِك فإِئَّها ليس فيها شفعة وتَقدّمَ قريباء ومّعلومٌ أن هَذَا يحتاخ 
إلى دليل» قالوا: الدليل حديث جابر غ ن: فنا ركعت لدو وض ا 
1 شه" ووقوع ادود لا ىكن لاني شيا واسىۆ ىكى تسثهاء اواك 
على هَذَّا سهل؛ لان قَوَلّه: «إذَا وَقَعَتِ ت ا لر عو كل ا فاس كان 
جباريًا أم اختياريء حى الذي سمي اختيارية مك أن ؟ قح فيه الحدودُ وتُصرَّفٌ 


فيه الطَرقٌء وعلى هذا فلا دَليلَ في الحديث. 


فالصَّوابٌ إ دَنْ أن الشفعة واجبةٌ حَّى في الأْض التي لا ثة تقِسمُ إلا اخحتيارًا حلاف 


5 وو 0 و 


]١[‏ قوله يَمَدآمَهُ: «وَينْبَعْهَا الغِرّاسء وَالبَِاءُ لا التمَرَةٌ وَالرَرْعٌ) يَعني: إذا شفع 


لوكي اياي اود او ع 


4 


موجودًا في ها الخراس والبناءُ وأمّا الشمرٌ والررعٌ فلا د يتتبع؛ لأن الث يك قال : من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه؛ رقم (۲۲۱۳)ء ومسلم: كتاب المساقاة» 


و < 


باب الشفعة» رقم »)۱۹٠۸(‏ من حديث جابر رنه 


۳۰٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- تاا بعد أن وبر مرا َِذِيبَاعَهَا”". 

فک أن لمر والررع لاب بم في ابيع فكدَلكَ لاب في الأخز بالشّفعق. بل يكون 
لن اشتراهاء ولان هذه الزّرع وَالثّمِر لا تَطول بخلافٍ الغراس والبناء» فان مُدَّمَهها 
تَطولٌ. ۰ 

وظاهِرٌ كلام المْؤلّف: له لا قزق بَْنّ أن تكون حينَ البيع مُثمرة أو تزروعة 
و كَانَ الشمرٌ والزّرعٌ بعد ذلك يكن ا أنه إذا كانت الثمرة مو جودة حينَ 
البيع» وشفع الشريك والثمرة موجودة فنا تتبِعٌ» وكدَّلِكَ يقال في الرَرع؛ ليا يل : 

أوَلَا: أن النّمرة فرحٌ الغراس» والشَّجِرٌ والزّرعَ فرع الأّْضء ويَئْبْتُ تبَعًا ما لا 

ثانيًا: آنه قد يتحدثُ ضررٌ ولو يسيرًاء والدَّلِيلُ على هَذًَا أن ال سول داك رتكد 
یکی اکر وباك يت سبش يب" الاسم 
وا لخصومة بِينَ البائع م والمشتري. 

ثالثا: نإ متنا لعفي لمر والأرع صا في ذلك شيش ی على الشَّرِيكِ 
وهَذًا قد يَتضءًرٌ به وحتى تی الشتري قد يتضرَرٌ به؛ لأنَّهُ قد د NT‏ 
التَصِيبٌ كاملا فأنا لا أَريدٌ لمر ولا الَّرعَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم (۲۳۷۹)» 

ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم »)٠١٤۳(‏ عن ابن عمر وَوآئكءها. 


030 أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. باب من باع ثماره أو نخله» رقم .)١51/(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) ۷ 


vl ؟‎ n ke 
O E ¢ فلا شفعة جار »وهي على الور وَقتّ عِلوه‎ 


٤ 


وإذا قال الدَّريكٌ الأَوّلٌ: آنا لا أريدها -أيضًا- صار في ذَّلِك ضرَّرٌ عَلَ المْشْئرَي. 
فإذا قلنا: ا ثبع الأصل استرّخنا من هَذَا الضَّرَّر. 

أا لو كانت النّخِيلُ حنَ البيع ليس فيها مر م مرت بعد عند الَشئّرَي فاته 
تكون للمُشتري» لأمّها ناء ملكه فَإنهُ هُ قبل أَنْ يُوخدٌ بالشفعة للمُشتَرِي. 

قي سؤالٌ يَرِدُ على المذهب. وهو أن الشَّرِيِكَ إذا أَحَدَّ النَصِيب ّمه الّذِي 
تقر علب العفكُ مع أنه سيرع منة الثمرة والزّعُ فسيكون فيه ضررٌ على الريك 
لأن الثم الذي ا.' تقر علي العقدٌ هوّ قيمةٌ للأرض والثمرة والغراس والزّرعء فإذا 
لنا: إن الريك يَلزمُه الشّمنُ كاملا صارٌ في ذَّلِكِ ظلمُ عليه فماذا نعل ؟ 

تقول: تُقَدُرٌ ؟ من الزَّرعَ والتمرة ويخصم من الثمَنِ. 

[۱] قوله رجاه که: اا شفع جَارِ مدا مفهوم قَولِه: (او تشي“ ثبت لِشَرِيكِ)»؛ وهَذدًا 
هر المانهوة م المذهب” أنَّ الشّفعةً لا تعبت : ت للجار مُطلق وقد سبق. 

[1] قوله: «وَهِيَ عَلَ المَوْر وَفْتَ عِلْوو» أي: اة وس أن الشفعة 
انتزاعٌ الحصّةء يعني: أنه لا بد أن يُبادرَ الشَّفِيعٌ في الأخذٍ بالشفعةء فيقولٌ: شفَّعْت 
او أتَذْئها بالشفعة أو ما أشبة دك إلا ہم استََاما إذا كان تشغولا جا لا يُمكنْ 
معَه المطالبةء كا لَوْ عَم -متلا- وهو على قضاءٍ الحاجة» فلا يستطيع أَنْ يُشفْعَ» أو جاءه 
ا لخب وهو يَتَغدَّى أو يَتعشَّىء فَهَذَا لا يُمكِنْ أن يُشفعَ 

ما إذا جاءه وهو غائبٌ قله ِن لم يَشْهَدْ على الأخذٍ بالشفعة سَقَطَتْ شفع 


5 


(۱) انظر: الإنصاف :)7375/١7(‏ وكشاف القناع /٩(‏ 59 7). 


۳۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= وعلى مهدا إذا جاءه الخبرٌ بأن شریگه قد باع وهو وَفي مكانٍ ن بعيد فَإنَهُ شه رَجلَيْنِ» 


جود * 2070 


أو رجلا وامرأتين على أنه آخذ بالشفعة. 


وقولّه: «على الفور» قد ر تقول قا" إن إلزامّنا إِيّاه أن تكو المطالبة على الفور 
يه مشق لان الفيع نا : يقول: أعطوني مُهلةً كر في الأمرء أعطوني شُهلةً أنظرٌ 


2 


هَل أحصّلٌ الثم أو لا أحصّلّه؟ فتقولٌ: لاء لا مهلةً لك مح أنَّ الشّفعةَ حى مِنْ 
حقوقه لا يُمكنٌ أن سقط إلا يدل على ضاف ا مع قولون: نا على الفور» وإن 
لم يَطالِبٌ على الفور طت والدلل ححديث: #الشلعة ل ويا وان ككل 
العِمَالٍِ»'" أيّ: عقال البَعِير يَعني: لا بد أن تكو بسرعة» لكل الحديئّين ضعيفانٍ 
لا تتح بہاء ولا يُمكنْ أَنْ توصل يبا إلى إسقاط حق المسلوء فلا اعتاد علَيّهماء وإذا 
لم يَكُنْ ليها اعتمادٌ رجَعْنا إلى الأضلء والأصل أن كل مَن ال ونه لاط 
يلعل رضت ل تاس شرع کی ال ل في كل أ 
يُقسَو!"» فَهَذَا قضاءٌ تو لاك اسقط لخي يدل عل الام 


وعليه فالقَولٌ الراجح الذي يتين الأخذ به أَنْ يقال: هيّ على التراجي لا سقط 
إلا با يذل على الرّضًا. 


)١(‏ قال الحافظ في الدراية (۲/ :)7١7‏ لم أجده» وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح. انظر: مصنف 
عبد الرزاق .)١515٠5(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» رقم )۲٠٠١(‏ عن ابن عمر رتكا قال الحافظ 
في التلخيص (۱۲۷۸): «إسناده ضعيف جذا». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه؛ رقم (7711)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب الشفعة» رقم »)١1١/(‏ من حديث جابر نة 


كتاب البيع ( باب الشفعة) ۹ 
Ia OT ONT AT‏ 
فإن لم يطلبها إذن بلا عذربطلت . 


فإذا قال المُشئّري: إلى متی أنتظرٌ ما دري متى يَرَهَى أو لا يَركَى؟ ففي هَذِه 
الحا تَضربٌ له أجلا مناسبّاء يقال للشّرِيكِ الذي له الشّفعةٌ: لك ثلاثة آيام» أو لكَ 
يَومانِء أو لك أربعة أيّا حسب الحال؛ لأنّنا لو قَلنا: لك إلى شهرين أو ثلاثو حبَّى 
تَرمَىء صارٌ في ذلك ضرّر على الُشتَرِي. 

إِذَنْ القَولٌ الرَّاجِحٌ: ئها ليسَتْ على الفورء بل هيّ على النَرَاخِيء ولا سقط 
RS SESE Nas u‏ 
إلا برضاة. 


8 3e 0-1 ص‎ 


م إِنّه -أي: الشَّرِيكَ- قد تحتاج إلى تَأملِ؛ لأنّ المشكل أنه لا بد أَنْ يَأخدّها 
العو وان تاريين ا NG‏ كو عم ورم إن فلك 
الوقتء فيّحتاحٌ إل أَنْ يَطلبّها من يمين أو يسار أو يستديئها أو ما أشبّه ذَّلِكٌ: 


1 قال الولف رةه ناء على ها على الفور: «َإنْ لَمْ يَطْلَبْهَاا لصم (ها) 
يَعودُ على الشّفْعَِ والفاعلٌ الشَّرِيكُ الذي هو السَّفِيعٌ. 


مه 3¢ 


[YJ]‏ قولّه: «إذن» أي حال علمه بلا عذر بَطْلَت). 

وعلم من قَولِه: ابلا عذر» نه لو كان معذورًا في الفوريّةء فإذا زال عذره 
فلا بد ن يَطلبَ بها على الفورء فلَّوْ جاءه الخبرٌ وهوّ على فراشه يُريدٌ أن ينام فهّل 
تقول لانن أن اه الاك ورل آنا طا ا لل اعا 
اکن من حين أن يُستيقظ و يَقومٌ ويُصلٌ الفجرٌ يذهب إلى الْشتّري ويقول: أنا اع 
با 


١1 
ماع م‎ 


1٠۰‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَإِنْ قال لِلْمُشْئري: بغنىا"'1 أو صَائنى!'2 أو ذب العَذْلا'ل a‏ 
فعلى هَدًَا تقولٌ: لا بد إذا زالّ العُذْرُ من أَنْ طالب بها على المَور. 


ص 


]١[‏ قَولّه ذاه «وَإِنْ قَالَ لِلْمْشْئرِي: بعِْي» القائل الشَّفِيعُ وهو الشَّرِيكُ 


بي 


«بعني» إقرارٌ للملكء أيّ: للك الُْشْئريء وإذا كان إقرارًا ملك المشّري فلازمُ ذلك 
أَنْهُ لا بريد المطالبة مبًا. 


أَيْ: بغ عل الذي اشتریت» سَقَطَتْ شَفْعََهُ؛ لأنّهُ لم يُطالِبْ على الفور» وقَولّه: 


[Y3‏ َوه : «أوْ صَاجِِي» فكدَّلِك تبطلُ؛ لأنّ طلبَ المصاحة يُوَْرُ المطالبة 
على الفور» ويّدلٌ على أن الريك قد أَفدّ ؟ باتنا مرك المشتري: 

[YT]‏ قَولَّه: دأو کت العَذلّ» «كَزَّبَ) الفاعل اشر يك «العَذُلَ أي : المخير 
الحَذلّء يَعني: أن لّيكَ أخيره رجلٌ عدن وقالّ له: إِنَّ شريگك باع على فلان. 

فقال: كذَّبْت» شريكي لا يُمكنٌْ اَن يم و 
تَسة ذُ؛ لأن الرّجلّ عدلّء والأصلٌ في خبر العدل أَنّهُ مقبولٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: اا 
اموا إن جاک اق يا هبوا 4 [الحجرات:7] فَعْلِمَ ينه أنه إذا جاءنا عدلٌ فنا 


LF ب‎ 


خيره. 
و م o٤‏ ° 3 ت ٠‏ ا و 0 و ¢ 
وعلم من قوله: «أو كَذَبَ العدل» أنه لو كَذْبَ الفاسق فلا تسقط الشفعة؛ لأن 
9 ج 7 م “ ا ت ی ےر ٠‏ م > 0 ار 
الفاسق لا جب قبول خبره» بل يتبدّن فيه» ولو كذبَ الكذوبَ فمن باب أوْلَ؛ لأن علة 
٠ ٠.٠‏ و 
الكذوب هنا في إخباره» فيكون إخباره غير مقبول. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 5ك 


أو طلت أخد القن سقط" 


ر وي 


]1١[‏ قوله 
البعض. 

مثاله: شّريكانٍ في أرض لكل واحدٍ منهما نِصَمَهًاء فباع أحدٌ الشَّريكِينٍ نُصيبّه 
على شخصء فقالٌ الشَّرِيكُ: أنا لا أتحجل قيمة الأرض كلّهاء وأريدٌ أَنْ آخدّ بعضّها 
ولك البعض. 

فن الشفعة تَسقط؛ لفواتٍ المَوريّة؛ لأنَهُ لم يبار فلو أنه بادرٌ وأخدّ بالشفعة 
ثي طلب المصالحة أو المقاسمة فلا بأس» لكنّه لا طلبَ المصالحة أو المقاسمةً قبل 
الأخذٍ بالشفعة سقّطت. 


ر و ەە لس 94< ت I E BG‏ 
رجه الله : «أو طلبَّ أخذ البتعض سقطت» أى: طلت الشريك اخد 


إِذَنْمَذِهِ المسقطاتٌ مني على أنَّهُ لا بد اَن يُطالبَ بها فود عله لَكِنْ 
ينبغي أَنْ يُقالَ: إن اللّوازمَ التي ذكروها من أَنَّ طلبَ المصالحة. أو طَلّبَ البعضء 
اوسا ذلك تذل على أنه أقرّ البيع» ينبغي أَنْ يُقالَ: إذا وقَمَهَذَا مِن عالم 
فتَعمَ» وَإِنْ وقعَ من جاهل لا يَدرِيء وقال: أنا أريدٌ المصالحة دَفعًا للمطالبة 
قلبه» وما أشبّة ذَّلِكَه فإنّهُ لا ينبغي أن سقط السْفْعَةُ فيُفرّقُ بين من يَفهمُ علي 
ون مَن لا يَفهمٌُ ولا يَعلمُ فإذا قَالَ: صَاحِْنِيء أو تَجعلّها أنصافًا لك الصف ولي 
النصف. 

عن سلامة قلب وعدم معرفةٍ فينبَغي أن لا سقط الشفعةٌ؛ لاله في ذه الحال 
مَعذورٌء وىا عذّروا من لم يَطلبّها على الفور با عَذروه به فهَذِه مثلّها. 

والخلاصة: أن الشّفعة حقٌّ للشّفيع لا سقط إلا با يذل على ضا أن كوبا 


2 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَالشْفْعَةٌ لانن بقذر حَمَيْهياه قان عَمَا أَحَدُهُمَا أتَلَ الآتبر الكل أو كرةً'!. 
و لا ثنِينٍ بقدر حقيهاء ل حل حل حر لکل 

0 »۾ سام 4 ا 2 o ٠‏ 4 7 

للشفيع فهو قضاءٌ تبوي: قَصَى بالشفعة في کل ما لم سم وأمّا كوثها لا سقط 


ا برضاء؛ فلأتّها حقّهء ولا مک أنْ تو E E‏ 


]١[‏ قوله رجانه َه «وَالشْفْعَةٌ انين بقَدْرِ حَمَيِهها َِنْ عََا أَحَدٌ اا 
لكل اترك وَالشفعة لان تُستلزم أن يكُونَ الشّركا كاءٌ ثلاثة ته فتکون بقدر حَقَيْها 
لا بقَدِرِ الرَؤُوسء مال ذَلِكَ: قطعة من الأرض بينَّ ثلاثة كا عتم له شت 
والَاني له التْلتُ والثَّالتُ له السّدسُء فتكون مَسألتّهم يمن سند لصاحب الصف 
ثلاثة ولصاحب اثلث اثنانِ» ولصاحب السدس وَاحِدٌ فإذا باع أحذهم صارَتِ 
الشفعة لشَرِيكَيْه. 


مس ساح e‏ 


لدأ أوَلَا بالأكبر وهو صاحبُ النُصفيء فإذا باع صاحبٌ الصف تصيبه 
وهو ثلاثة رجَعَت إلى ثلاثة فیکون الملك الآنَّ أثلانا بِينَ صاحب اثلث وصاحب 
السدس» وإذا باع صاحبٌ الثلثء ۴ الل اثنان فيبِقَى أربعة» فيَعودٌ الملك أرباعًا بين 
صاحب الصف وصاحب السدس» وإذا باع صاحبٌ السدس فيَبقَى خسةء فيعو 
الملك الآنّ بِينَ صاحب الصف والفلث أخاسًاء لصاحب الصف ثلاثة ولصاحب 
الثلثِ اثنان. 


َأخدَ الجميع» وإما أن ترك الجميع» 


ولتفرض أن الّذي باع صاحبٌ الصف فَيبِقَى النّصفُء فإذا قال صاحبٌ السدس: 
ااا النفعة کت ی هذه لذن 


فإذا عَفا أحدهما فتقولٌ للثاني: إِمًا أَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شرب يكف رقم (۲۲۱۳)» ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب الشفعة» رقم (/ )6١‏ من حديث جابر رََِللَةَعَنْهُ. 
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\ 


2 ۶ س و و‎ o 
»او ا‎ 


الول مر يي ا شْترَى وَاحِدٌ شُقَصَيْنِ مِنْ 


ا ا 


رضن صعفقة وَاحِدَةَ فإ أحذ ز أحرهي!'!. 


2 ,عو‎ ۶ E م‎ fF 6 2 o 
ثم ي 0 ر‎ 


0 2 ع م 

وإذا قالّ صاحبُ الثلث: أنا لا أريدها. 

ل 1 2 ا ا 7 0 و 
مداع ىد 0 

EGE 

فإذا قال: لا امحمل. 

قلنا: إذّنْ لا شفعة؛ ولِهذًا قَالَ: «فَإِنْ عَمًا أحذهما اح الآخر الكل أو تَرَك). 

ا و ۳ 2 ص س 

وهَذَا الاشتراك يسمّيه العلماء اشتراك تزاحم» بمَعنى أنه إذا طلبّ كل واحِدٍ 

a‏ ل ا O‏ 6 د 
منهم حقه زاحمَ الآخرين» وإن أسقط حقه لزم الآخرين؛ لأن هَذَا الاشتراك اشتراك 
تزاحم» وإذا كان اشتراك راحم انه إذا طلبّ كل واحدٍ حقّه اموا فيه وَإِنْ عَفا 
عاد إلى الآخرين. 

]1١[‏ قوله رجاه هُ: «وإن اشترَى انْتان حى وَاحِد أو عَكْسَكُ أو اشيرتى وَاحِدٌ 
o E,‏ ث6 وهم 7 ر ص 1 َه م هم و و ر 
شقصين من ار صَفقة وَاجِدَة فللشفيع أخذ أحَرهما» مثال الصورة الأولى: 
ء س اع ےم 2 7 17 ب ۹ ك برع م 
أرض بين رجُلينِ باع أحدهما تُصيبّه من الأرض على رجُلنِ» فتقول: للشفيع أن يَأخذَ 


۳٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= نصيبَ أحدٍ الرَّجُلينٍ دود الآخر؛ لأنّهُ ني هذه الحالي لا ضر على واحدٍ منهماء إِذ إن 

أحدهما أذ حقّه بالشفعة وهرّ حن للكّريكِ والّاني قي حقّه كاماء فيكو املك 
الآنَ بينَّ اثتين؛ لأنَّ الثَالتَ أخرجناه بأحذ تصيبه بالشفعة. 

فإذا قال الذي لم يُوْحَذْ نَصيبّه: في هذا ضردٌ عللّ. 

و ر ع سس - و سم ىب لوي 

ا و و ا وا ابن الأصل» ا بازوروام 

يتجدَّدْ لك شريكٌء فالشَّرِيكٌ الأوَّلُ الذي لم يبع بع ما زالٌ موجودًا. 

هذا ربا يحتاج إليه الإنسان ما لكونه ليس عنده مال يَدفعُه للاثينِ» وإمّا لكون 
أحدٍ الشَّرِِكَينِ سبّى العشرةء والآخر طيّبَ العشرة» وإمّا للعُدوانٍ فيُريدٌ أن يحرم 
المشتّري الثاني تَصِيبَهُ من الأضء أَوْ لأيّ سبب فله ذَلِكَ. 

وقوله: «أؤ عَكْسَهُ» مثال ذَّلِك: اشْتَرَى وَاحِدٌ حق اثتین» إِذَنِ الأرض بين ثلاثة 
أطرافي» فباع اثنان حقھیا على وای فللشفيع أن شق في نصيب واحی من شركايه 


دون الثاني وَالبَّعَدّدُ الآن ٤‏ البائعء فله أَنْ باز بتصيب أحدهما. 


4 
°6 


N SS PO 0) وقولّه:‎ 


أَحَدهمَا» معال ذلك: أرضانٍ شركة لشخصينء ؛ فباع حل الشريكين : نُصيبيه من 
لين عل راج فللفيم أن بعد اح الشّقصَين؛ نه الان عة الو عل 
ار E‏ شرك اثنان 


و 


تتا فإننا تقول :ما أن خا يع بالخفعة ورلا تيفط يدل اکا وهر ا 


أو 


تزاحم. 
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وَِنْبَاءَ شِقَصًا وَسَيْمَاء أو تَلِف بَعْض البيع'"! شظطظ1 


و 


والخلاصة: أن هذه المسألة لها أربع صور: 


الأول: عب سوبي ا البَعْض لم يُمكّنْ 
وتسقط شفعته على اكَذْهَبِ!" 

الثانيةٌ: تعد البائع» بان يع رجُلانِ نصيبيّهم| من أرض واحدةٍ على رجل وَاحِدِ 
فهُنا للشّفيع أن يأخد بأحيهما. ْ 

الثالغة: بعد د المُشْترِي» بِأَنْ بيع الإنسان نَصِبهُ مِنْ أرض واحدة على شخصنِء 
فللشّفيع أن يَأَخَدَّ ِن أحدٍ الشَّخصِينٍ. 

لبن 5: تعد السَّقْصِينِء أن يكُونَ للشّريكِ شركة في أَرضَين فيي شر کته في 

ل ِن على شخص واحلٍ صفقة وَاحدَةَ في الأخدٌبالشفعٍ في إحدى الْأَرْضَينِء 
راي يدس ب E‏ 

١‏ وله غا مون باع فصا ميقا أو يف ب 8 بعْض البيع» المقَهاء رهما 
داتا لزن العبارات بعضهم عَنْ بض فال من مثل بيدا امال َال: بَاعَ شقَصًا 
وَسَيْفَاك ونحنٌ تقول: إن باع شقصًا وكتابّاء وهَذًَا اللّائق بطلبة العلم» وبالمجاهدين: 
شِقصًا وسيفاء وبالنَجَّارِينَ: شقصًا وبابًاء وبأصحاب المعارض: فنك وسيّارة إن 
مت لكل إنسان بها بناسب» وضابطٌ اكسألٍ: إذا باع ما فيه الشفعةُ وما لا َة فيه 
فالمرادُ بالشقص هنا نا لقص الذي فيه اشَفْعَةُ وليف مالا ُفْعَة فيو فإذا باع في 
ا و 


.)١١۹ /۹( وكشاف القناع‎ »)٤٥۹ /۷( انظر: المغني‎ )١( 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و ]1[ 


١1‏ لشفي اڈ اغد المي ب بحِصَّيَهِ مِنَ الثمَن» واا الى ل ف 
شفعةٌ فلا أده بِالسّفْعة ماله : جل صاحبٌ مَعرض بیع ء عله شق .وسار 
اتن حرم الأزيك ل ا أن يَأخدّ بالشفعة في الأَرْض دون الا 
وكيف ذَّلِكَ؟ تقول: كم تُساوي الأرص؟ قالوا: تُساوي ماتَيْ ألفٍ. 

وكم تُساوي السَيّارة؟ قالوا: حمسينَ ألا 

فالثمنُ الآنَّ يكو مائتين وحخيبينَ» فتقولٌ: مذ الأرضّ باثتين والسَّيَّارةٌ 
ا انيع أذ الشّْصٍ بحص مِنَّ امه ولم يقل : بحِصته 

القييفه لان E‏ يرجم فيها إلى الثّمنِ لا إلى القيمة. 

وقولّه وَمَداَنَهُ: «أَوْ تَلِفَ بَعْضُ ابيع فَلِلشفِيع أَخذٌ السَّصِ بِحِصَّيِهِ مِنَ المَنِ) 
بمَعنَى أنه باع أرضًا وسيقًا أو سيّارة أو ما أشبة و شب َلك وتف البعض قَلِلتّفِيع أَخْدُ 
N E A‏ 
ار أخذ الباقي ب ضيه من لمن ومثل ذلك 0ه الأرض عليها 
رات ثم : تلفت الخراس قبل الأ بالشفعة فللفيع الأدُ بالشفعة في الاي 
فخا مثالٌ ذَلِك: أرض بين زيل وعمرو وفيها غراسٌء باعَ عمرٌو َصيبه 
مِنْ هَذِه الأْضرء تُمّ تلف الغراس» ومِنّ المعلوم أن القيمةٌ سوف تَنقصٌء فإذا قُدَّرْتِ 
الأرض بالغراس بعشرة آلاف ريال وبدونٍ غراس سبعة آلافٍ ريال. 28 الشفيع 
النَصِيبَ بسبعة آلا ريال؛ لأن بَْضَ ابيع قد تلف فينقص من الثّمن قدرٌ قيمةٍ 
التالف. 
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OE‏ م کا ا 
و مجه سير 55 دب ههه هو ووو ةو ووو و ووو وو ووو 2 


]١[‏ قوله صَمَدادَه: ولا شْفْعَ َِرِكَة وف يعني : لو كان الريك نصيبّه 
موقوف وباع شریگه فإنَ الموقوف عَليه لايَأخدٌ بالشفعة. 


مئال ذَلِك: أرضٌ بين اثنّينِ وهيّ على أحدهما وقففٌء وعلى الثاني طِلقٌ ولِيسَتُ 
وققًاء فباع صاحبُ التصيب الطلق» فل لشريكه الوقوفي عَليهِ أن يُشقُم؟ يُقول 
املف : لا لأن املك في الوقفي قاصرٌ وغيدٌ تام لأنَ الموقوف عَليهِ لا ستطيع أن 
َع الوقف أو يَرهته» فوِلكّه إذَنْ غير تام وإذا كان غيرَ تام فكيف تُسَلّطّه على أخلٍ 
مال امُشئّري؟! ولكنّ القول الرَّاجِحَ في هَذِه السأَلة: إنَّ له الشفْعَة أيْ: للدَّرِيكِ الذي 
تصيبه الوقفف أن ياد بالشفعة؛ لأنَّ العلّه الثّابتة في إذا كان الملكُ طلقا هي العلَهُ 
اثابتةٌ فيا إذا كان وققًاء بلي العلةُ فيا إذا كان وقفًا أوضحٌ؛ لان هَذَا الوقفت لا يُمكنُ 
أن تحص من الموقوفٌ عليه ولو كان طلقا لكانَ إذاوَجَدَ الريك الجديدَ س 
المعاملة يبيحُ تصيبه يهي فالشّفعةٌ في شركة الوقفي أحٌ منها في شركة الطَّلقِ؛ 
لأن ترد الريك في الوقفي أشد مِن ضر صاحب الملكِ الطَّلقٍ. 

وأمّا قولّهم: إِنّه غير تامٌ. 

ر ار أن رترت ليد برك ارقت سا د الأسيماب 
هماه قالوا: إن الوقف يَملكّه الموقوفٌ عَلِيهء لكنّه ملك قاصة . 

NaS O NOES‏ كارف أن يكو ملكا 
للموقوف عَليه؟ الثاني فهو ملك طِلقٌّ للموقوفٍ علي إلا إذا وى أله تع للوقفي 
فيكونُ تبعًا للوقفي, وحيئَيذٍ سال هل الأول أن يَنويّه لوقف أو ب يبقيّه على ملكه؟ 


۳۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- يُنظرٌ للمصلحة فإذا كان في الوقفِ ريمٌ كث يَتحمَلٌ ثمنَ هذا السقَص فالأؤْل أَنّْ 
تجعلّه للوقفي؛ لأجل أَنْ ينمو الوقفٌ ويزداده ولأجل أَنْ لا کون نزاعٌ فيا إذا مات 
قوف عل ن ال ترف عله ادامات لا بعل لوقف اتفال هر ات ا 
e‏ 
َإذا قا قائِلٌّ: إذا صارٌ لتفيه فإنَ الشّركةً لم تَفِعْ لأنَّ الملكَ الآنَّ ليس مَصرفه 
واحدًا؟ 


ے 
7 4 مل > سس 
٠‏ 


o ٠ 2‏ ^ عِ ه- َ# 2 
قلنا: هذا حق» لكن لا شك أن کون الإنسانٍ مشاركا بنفسه لنفسه خيرٌ من كونه 


مثال آخر: زی وعمرٌو شَريكانٍ في أرض قد أوقّفاهاء فباعَ عمرو تَصِيبَهُ 
مِنْ َه الأرض لسبب اقتَضَى بيعهاء فَإنّهُ لیس لزيدٍ أَنْ يُشَفّمَ؛ لأنَّ شریگه 
لو وقف الأرضّ لم يَكْنْ لهُ أن يُشْفُمَ» فكدَّلِكَ إذا باععها -وهيّ وقففٌ- فليس له اَن 

والصَّوابُ -أيضًا- أن لهُ أن يُشْمَعَ؛ لأنّ الوقف إذا بيع قَمَدِ انتقل بعوض ماله 
والشَّررٌ الحاصلٌ بالشّركة الجديدة في الوقفي أشد منّ الصرر الحاصل في الشركة 
الجديدة في الطّلقٍ؛ لأنَّ شريك الطّلتٍ يستطيع النَخنّصٌ ببيعِه؛ وشريكٌ الوقفي 
لا يُستطيعٌ النُخلْصَء فكانّ الأخدٌ بالشّفعةٍ بكر كة الوقف اول من أخذها بالدّركةٍ 
في الطّلق. 


ِ ت‎ a mk aE 
والحاصل: أن الشفعة ثابتة في الصورتينِ» وما استدل بو المانعون لا يستقيم»‎ 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 4 
دوو ٠‏ 5ه و ۶ ]1[ 
ولا ي عير ملك بی © ل انر بن ان SL‏ اج ابوه اج ل ا وا 


= بل الصَّوابُ العمومٌ بدلالة الحديث: فَصَى التي بي بالشفعة في كلّ ما لم يُقْسَه "2 
وهَدًَا عام في الشركة في ملكِ مطلتٍ أو شركة وقفي. 

N 1‏ مّهُ: «وَلا في َير مُلْكِ سَابق» يعني: N‏ 
الشفيع ملك اُشْئَرِيء فلو اشْتَرَى اثتانِ حَقّ واحدٍ أو اشتريا أرضًا صَفْقَةَ وَاحِدَةَ 
فهل لأحيهما أن بشم عل الآخر؟ لاء لأنَّ ملكهها ليس بسابق» فهها ملكا الأر 
صَفْمَةَ وَاحِدَة فإذا قال زيدٌ لعمرو وهما المشتَرِيانٍ: أنا أشفع عليك. 


تقول عمرٌو: أنا أشفعٌ عليكَ. 
فحيئئز تقولٌ: لا شفعة لواحدٍ عل الآخرء وأنتا اشتريم الأَرْض أو الشّقص 
و 


فقةٌ واحدةً فتساويتاء فلا حقّ لأحدك| عَلَ الآ إِذَنْ لابُدَ أن سبق ملك الشَّفيع 
ملك شريكه. 


ولان أرضًا بين انتنِ كات لأحيهما دود الآخر في الأول ثم اشترّى نصفها 
نهنم إن امالك الأول باع نصيبه على آخرّ فان الشّفعة ك تبتُ؛ لان ملك البائع سابقٌ 


على ملك المشتّريء وملك الشتري سابقٌ على الملكِ الذي فيه الشفعة. 

وقّولّه: «وَلَا عبر مُلْكْ) فلا شْفْعَةَ في شركة إجارة» كلو استأجَرَ رجُلان بيا 
فأَجَّرَ أحدّهما نصيبه» فَإنّهُ ليس لشريكه أن يُشْفَمَ؛ لأنّهُ غيدُ مالك للرّقبة» وإنَّا هو 
مالك للمَنفعة والملك للمؤجر الأول والشفعة دد نشت تيت بانتقال الملك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريکه» رقم «(YT1)‏ ومسلم: كتاب المساقاة. 
باب الشفعة» رقم .)١1١(‏ من حديث جابر نة 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَلَا لکا فر عَلَ مُسْلِم". 


[1] قوله صَمَدنَهُ: ولا يكار على نل ني لو كان أرض بين مسلم 
لعراو تع العم ل ا فهل للتّصرانٌ أن يشفع؟ يَقولٌ المولف: 
لا؛ لألنا لو مناه مى الشفعة لسَلّطنا كافرًا على ملم والإسلام يَعلو ولا يع 
عليه 


جره سے 


بالشفعة؟ لا أن الل 6 وهي | إهانة المسلم. 


وقالّ بعص أهل العلم: بل للكافر شفعة على المسلم؛ لأن الشفعة توح 
الاك OT‏ المالك» وإذا كان الكافر له الخيارٌ -أَي: خيارٌ المجلس - 
ويُمكِن أَنْ فسح العقدَ كرمًا على المسلم؛ لأنَّ هَذَّا حى ملك فكدَّلِك الشفعة. 

وصورة المسألة الأخيرة: مسلمٌ باع على كافر شيا هَل للكافر ما دام في مجلس 
حيار أن فسح البيع؟ نعم له دیك؛ لن مدا ِن باب حن التّملكِ فلة أن يسح 


صا 


س 


حتَّى وإن كرة المسلم؛ لأنَّ هَذّا حقه حقه ودا مقتضى العف والشعةٌ حى ومُقتقى بيع 
الشّريكِ على أجنبييٌ أن يَكُونَ للشّرِيكِ الأول حق الشفعة. 

فالمسألة فيها حلاف بين العُلماءء ولو فنا برّجوع هذا إلى نظر الحاكم -أي : 
القاضي- لكان هَذَا جِبّدَاء ويظهرٌ هذا بالقرائن» فإذا عرّفنا أن الكافيَ سوفٌ 
تر بأعز الشفعة من مسان ويَرَى أَنَّهُ علا عليه فحيئكذٍ لا تُمكنه» أمّا إذا علِمْنا أن 
الكافرٌ مُهادن ن ونه لم يَأ بالشفعة إلا لأنّهُ مُضِطٌ إليها لمصلحة ملكه فإنّنا كن 
منها. 


كتاب البيع ( باب ا لشفعة ) ۴1 


أ وہ 


ا و ب 0 0 
وَإِنْ تصرف مشتريه يوق ا هته أو رها AE PT OPO‏ 


[۲] قَولّه: ابوقفه فه) أ : تسبيله» يعني : أنه خن اشرق الشقطن وه سوا غل 
عاك أررعل دا قعل الاش يال أن بلول سين اماي الكش هذا وقفٌ على 
فلانٍ أو على ذَريني 

سيبس ور اه لي ا ا 
فتسقط الشفعةٌ؛ لأنَّ السمَص انتقلّ بعقدٍ لا تعبت به الشفعةٌ؛ لأنّ الشفعة إنَّ) تَعيْتُ 


ر 


فیا إذا اتقل هوض مال وهنا َل اذك إل الوقفي» والوقف ليس فيه شعت يعني 
لو أن أحدَ الشَّريكينٍ وقف نَصِيبَةُ مِنْ أرض مُشتركة فليس لشريكه أَنْ يُشْفَّ؛ لاه 
انتقل ملک بِعَيْرْ عِوَضٍ مالي. 

ومثل ذلك أَنْ يَصيرَ لقص وقفًا بمجرَّدٍ الشّراءء وذَلك بأنْ يكو امال الذي 
اشتراه به المشتري بدلا عن رقف بيع» مال ذَلِك: أرض بين زيل وعمروء فاشترَى بكر 
نصيبَ عمرو بدراهم هيّ عِوض عن وقفي باعه» فبمجرّدٍ شراءِ بكر لتصيب عمرو 
يكون وقمًا؛ لأئّها عوضٌ عَن وقفيء والعوض يَثبتُ له حُكمٌ المعرّض في الحال. 

["] قَولّه: «أَوْ هيه يَعني: ان الذي اڈ شتری الشّقصّ وهبّه لشخص آخر قط 
الشفعة؛ لأ #ر عل اس ا ت الشْفْعَة فإذا اتتقلّ منّ الُشتري إلى جهة 
أخرّى لا ثبت : الشفعة بانتقاله إليها فإ الشفعة سقط 


2 © ماه ¢ سر و 31 4 ع فى E‏ 
[4] قَولُّه: «أَوْ رَهْيْه) يُعنى : أن مُشتریى الشقص رهته. مثاله: أرض بين سّريكين 


۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= باع أحدُهما تصيبه على ثالثء فالثّالتُ استّدانَ من شخص وأرهته نصيبه الذي شترا 
لاا ل الشف قط راه لين افا ولكنه إل 
فالإنسان إذا رهنَ ملگه عند شخص فهل معناة أنَّهُ باه عَلَيْه» أو وهَبّه لهُ؟ لاء ولك 
شغلّ الملك للتوئقة أَيْ: لتَوثّقةٍ صاحب الدَّينِء فليس انتقالٌ ملك؛ هَذَا ما ذكَره 


والصحیح: نّا لا سقط بالرهن؛ لأن املك لم يتتقل للمُرتمن وهو اكَذَمَبُ!", 
8 © ے 7 رد لصا اه 3 ° 0 
لن يُقالٌ: إن أو الرَاهن ديه أَحَدَّ الشَّرِيكُ بالشفعةء وإِنْ لم يُوفٍ وبيعَ الرَهنْ فحيتكزٍ 
َرجِمٌ إلى انتقاله ببتبع» وسيأتي ذكرٌه إِنْ شاءَ الله ودَّلِكَ لأنَّ الرَّهنَّ لم يقل بو الملكُ فهو 
أ ےر ار رث ھگ ار 8 ت 2 
على ملك الُشئّري إا علق به حَق الغير» فإذا تََلَقَ يه حَق الغير فإنّنا بي حى الغير 
سه ت عه رع م 2 ع 0 
وحقٌّ الشّفيع» وتقولُ: ما دام مرهونًا لا يُمكنٌ أَنْ تأخدّه بالشفعة؛ لأنَّهُ مَشغولّ» لَكِنْ 
م جم م أ 3 2 ‌ ° و 
إن أو الَدينٌ ديه صارَ الرَهنْ طلقا ليس مرهوئًا فخذه بالشفعةء وإن لم يُوفٍ ويِيعَ 
فخذہ انت بِأَحَدِ البنِعَيْن كما سيّأتي إِنْ شاءً الله تَعَالَّ . 
ل ل 0ك 3 
وقيل: بل يأخذه ولا يَنتظرء وحيتئذٍ ينفسخ الرّهن ولا يكون للمرتهن حق في 
ذا المرهون؛ لاله إلا رهن عيته وقد استجقت للغيرء فيبطل الرّهْنْ. 
إذا قا قائِلُ: إذا بطل الرَهن فهَلُ للمُرتنٍ أَنْ يُطالبَ الرَاهنَ بعوض عَن ذلك 
الرهن؟ 


سم 
مھ لمي 


فالجوات: لاء أن الرّهْنّ مُتعلّقٌ بعين المرهونء وقد صارَثْ مستحقة للغير. 


.)5 59 /١9( انظر: المغني (۷/ 577)» والإنصاف‎ )١( 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) ۲۴ 


ر اگ ے ¢ ب 


هو کا لَوْ رهَنَ مغصوبًا تّمَ أَحَذَّه مالك فن المرتهنَ لا يُطالَبُ بووضه» فيتفسخ الرَهنْ 


وعتل دلا ا ال القى ا ا ا لعفف أ 50 و 
لها تيح الإجارة ويَأخدُه افعو والصّحيحُ أتها لا نقح الإجارةٌ وأا باق 
ولكِنْ للشّفيع الأجرةٌ مِن حينٍ أخذِه بالشفعة. 

مثال ذَلِك: باع أحد الشّريكين نصيبّه على شخص ثالث؛ والشخص الثالتُ 
آجرّه فورًاء بان قال لشخص: أ برك تصيبي لدةٍ س سد واتِ» فالإجارةٌ على 
المذهب'" تنفسخ؛ لاحل لي ساب ل حل استاج 

القولُ الثاني: لا فسخ و 
أخدّ بها بعد شهر صارت بيه خس السّنواتِ أجرثها للشّفيع؛ ودَّلِك لأن المشتري آجرٌ 
لشقص وهر على ملك فالإجارة صحيحةٌه وهي عَقدّ ل وإذا كان ها الرّجلُ 
صرف ترقا مأذوًا فيه بعقدٍ لآم فنا لا يُمكنْ أن تيم حق المسَأجرء بل تقول 
للمستأجر: تيء ولك الأجرة من حينٍ أَحَدَ ّي تكونُ للشّفيع» وها لا َك أله 
أقرب إلى العدل. 

]١[‏ قَولّه ردا َه «لَا بِوَصِيّةِ سَقَطَتِ الشفْعَة د بعني: لا إن تَصَرَّفَ مُشْتَرِيه 

ا بافتكون الول 2551125 كلانة ا تسقط يها ا 
وذكة شيا واجدًا لا تشفط به القع 


36 


يع الأُجرةٌ من حين أخل E‏ فإذا دنا أنه 


(۱) انظر: الإنصاف »)45٠ /١65(‏ وكشاف القناع (۹/ ۳۷۸). 
(۲) انظر: وكشاف القناع (۹/ ۳۷۸)» مطالب أولي النهى (5/ .)١75‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مالّه: رجلانٍ شریکان ف ل أرضي باع ها عل ف ون حر 
اشتراهُ الشّخصٌ أوصى يه بان قَالَ: أوصَيّت بتصيبي الذي اشتَريتٌ أَنْ يَكُونَ وقمًا 
على طلبة العلم» فالشّفعةٌ لا تَسقطٌ؛ لأنَّ الوصيّة لا يَتتقل بها الملكُ إلا بعدَ موتٍ 
الموصي» وقبول الموصّى له إن كان معنا أو جماعة يُمكِنّْ حصرٌهمء وقبلٌ الموتٍ ب 
الموصّى به ملكا للمُوصي» فإذا شفعَ السّريك انتقل الملك من تصيب الموصي إلى 

الخلاصة: أله إذا صر ف المشتري فيا اشتراه تصدٌفَا ينل املك على وجو لا ثبت 
فيه الشفعة ابيداء فإن الشفعة قط ٠‏ وإن تضاف قي ت فا لا يقل املك فالشفعة 
باقيةء مثل: الإجارة والوصيّة والعاريّة وما أشبّه ذَّلِكَ حتى الرَهنْ على القول الرّاجِح 
-وهوّ اكَدَمَبُ7- خلاقًا لا قال الولف رجا 1 

والقول الثاني في اكسأ لة: أن هَذَا اصرف لا يِطِلُ حقٌّ الشَّفِيع حتّى لو أوققّه 
ري أو وبه أو جعله صَدَاقاه أ جه مر عوضًا عن خلي فإ لِك لا سقط 
حى الشفيم؛ لان ذا اص انتقلّ من شريككه على وجو تثبثُ به الشف فكان توت 
الشفعة سابقًا على تصرف لسري وإذا تَرَاحمَتِ الحقوقٌ أخدّ بالأسبق» فتقول: حى 
اسيع سابقٌ على حن المشتري» فكان أحق بايذ من صرف اميه وعلى هذا فإذا 
صرف المشتري بوقفِه -ولو على أناس معيِّينَ- ثم َد الضّرِيكُ بالشفعة فإنَّ الوقفت 
يبطلٌ؛ لأن العينَ اتتقلّث إلى غير الواقفي بحقٌ سابق على الواقفي. 


(۱) انظر: وكشاف القناع (9/ ۳۷۸)ء مطالب أولي النهى .)١١١/٤(‏ 


كتاب البيع (بابا لشفعة ) 0 


- لَه ذه باح البَيعينِ!"". 


كذَّلِك في الهبةء إذا وهب المشتري السّقصٌ فإنّنا تقول: للشّريك أَنْ يَأَخَدَّه 
بالشفعة؛ لأنَّ حقّه ساب على تصرف المُشْتَرِي فإذا أخدّ بالشفعة بطلّتِ الهبة فهل 
للمّوهوب له أن يطالبٌ الواهبٌ بقيمة هَذِه الهبة؟ 

الجوابُ: لا يُطالبه؛ لاله ت أخدّ بالشفعة انسحب الحكمُ على ما قبل الهبة 
فصادقَتٍ الهبة شيئًا مملوكًا لغير الواهب. 

ولِهَدّا تقول: إن القول الرَّاجِحَ في هذه السألة: إِنّهِ إذا تصرّف المشتري يته 
أو وَقَفِه أو جعله صداقًا أو ما أشبّه ذَلِكَء فإنَّ للسّفيع أن يُشْمُعَ. 

وني مَسألة الهبة والوق لا حقّ للموهوب له أو للموقوفٍ عَليهِ في الرُجوع 
على الواهب أو الواقفٍ, ولكِنْ إذا جعله الزَّوحُ صداقاء وقَلنا بالقَولٍ الرّاجِح 
وهو أن للدَّرِيكِ أن شفع فشفع» بطل كوثه صداقاء ولكِن ية بقوّمُ الشّقصُ وتُعلَى 
ما قوم ب 

قإذا قال قائِل: أفلا ترجعٌ إلى مر ثمَن السقص الذي أصدقّها اوي 

فالجواث: لا؛ لأنّ الثّمَنَ قد يكون فيه محاباةٌ من البائع فينقص عن القيمة: 
وقد يُكون فيه محاباةٌ منّ المشئَرِي فيَزِيدُ على القيمة. 

3 ون تَصرّفَ فيه بنقل املك على وجو تبث ا ا وا : 
الولف وداه بقوله: اوبتيع قله أله بأَحَدٍ د البَيعَيْنِ) يَعني: إن تصرف فيه ببيع» 
والفاعل المُشْتَريء يعني : أن اأ جاعه فل ا أي : للشفيع وهو الشَّرِيكُ 
الأول «أخذه» أي: أخذ الشقَصِ «بأَحَدٍ البيعَيْن». 


هف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مثاله: باعَ الشريك وهو زيدٌ على عَمرو نّم یا لالز لم باع سرت عل 
بكر فعندّنا الآن يَيِعانٍ: بع زيل على عمرو وبيع عمرو على بكر فيم م يأخذ الشَّريكٌ؟ 
أيأخدٌ بالبّيع على عمروء اَم بالبيع على بکر؟ د تقول الموْلفٌ: «لَهُ أخذّهُ بأَحَدٍ البيِعَبْن). 
والغالبٌ أنه سوف يَأخَدٌ بالأقلّ ثمنّاء وقد يَأحذ بالأكثر إذا كا ن هناك تماطلة. 

فلو باع الريك الذي هو زيدٌ تصيبه عل عمرو بهائة ألفي» ثم إن عَمرًا باه 
على بكر بات التي نقريك و يايد اليم الله لزنا أله بای الأول 
سوف ينتزعٌ مُلَكّه من بكر وسيعطيه مائة آلف ٠‏ فأينَ ذهب مائة الألف التي سلَّمَها 
بكرٌ؟ تَقول: يَرجِمٌ بها على مَن باع عَليهِ وهو عمرٌّو. 

فإذا كان العکس بِأَنْ باعَه زيدٌ على عمرو باتني ألفٍء وعمرٌو باعّه على بكر 
بائة ألفٍ لف فالَّرِيكُ الآنَ لا َك أله سياد بالاني» فإذا خد بالَّن سوف يُعطي 
بكرًا مائةٌ ألفي وبکر لَنْ يرجح على أحد؛ لأنّهُ لم يُضَمَّنْ سينا سلّمَ ماثةٌ أل وأخدً 
منةُ السّقِصٌ وأعطي مائة ألفٍ. 

المهمٌ: آنه إذا بيع فللشّفيع أَحدَّه باحر لعٍ وَإِنْ بي ثلاث مرّاتٍ أو أربعَ 
مرّاتٍ فاد با یری آنه أنسبٌ له سواءٌ كانت أل بيعة أو آخرٌ بيع أو ما بيتهاء 
والرّجوعٌ کل يرجم على من أخدّه منه بها زاد على ما أعطِيّ. 

فتَصرٌّفاتُ المشاّري في لَص تُنقسمٌ إلى ثلاثة أَقسَام: 

الأول: صرف بلا عرض لا ثبت به الشفْعَةُ وه الوقفٌ والهبة والرّاجِح 
تيوت الشفعة. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) يفف 


وَلِلْمْشْرَي ا وَالرَرْعٌا" ا 


و 


س 


الثاني: تصرف بووض ينقل ا ملك وهو البيع فَلَهُ أَحَدَّهُ بالشفعة بأحد البَبعَينٍ. 
الثالث: صرف بووض لا ينقل املك وهو ارهن والإجارة والمؤلف بر 
EO EET‏ 
أن يَأخدَ الشُقَصَ. 
5 ر 100 £ 6 2 0 2 
]١[‏ قوله وَمَدْآمَهُ: «وَلِلْمُشْئَرِي الله أيْ: شري الشقص الخلة. 


مثال ذَلِك: رجُلانِ شَريكانٍ في عار وأجّراها السَّنَةَ بمائة ألفي, ُه إنَّ أحدَ 
الشریگین باع د نصييه عل شخمر: وخفيّ عل الريك أنه باع eg‏ 


فالغل في مله الأربعة الأشهر للمَشتَري» وتعليل ذلك آنه ناء ملكه > وقد قال الي 
االله ٠‏ 5 )۱( ۾ اس م 0 4ے 0 8 سو 
بيد : «ا راج بالضَانِ» »فهو ملگه» مَضمون عَليهء فتکون له 
ےہ و رت و 04 و ,يو ¢ ت و 0 و و سم ج رو 
[۲] قوله: «والتاء المنفصل» فله -ايضا- الناء المنفصل» مثاله: رجل باع نصيبه 
مِنّ التخل قبل أن يُثمرَ ولم يُطالِب الشّريك إلا بعد أن خرّجَتٍ الثمرةٌ وجذّهاء 
فَائْمَصَلَتٍِ الزّيادةٌ فتكون للمُشتّري؛ لأئّها ناء ملكه 


6 مك 


]| قَولَه: «وَالرْرْعٌ) فلو أن الثّريكَ باع نصيبه على شخص» وَزُرِعَتٍ الأرض 
فالرّرعٌ للمُشَ ي مادام قد ظهرءا! أما | إذا كان حا مدفوئًا في الأَرْض فَإنَّهُيتبعهء لَكِنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١١78٠ ۰٤۹‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد 
به عيباء رقم (3008)., والترمذي: كتاب البیوع» باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم جد به 
عيباء رقم »)١785(‏ والنسائي: كتاب البيوع» باب الخراج بالضمان» ا وابن ماجه: كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضمان» رقم »)۲۲٤۳(‏ من حديث عائشة يتا وصححه الترمذي» وابن 
حبان 4717 5)» والحاكم (۲/ .)١5‏ 


۲۸ الشرح الممتع على زاد المستقئع 


= إذا ظهرَ فَإِنَهُ تكون للمُشتري؛ لاه نه برَرّ وبانَ وتَعلّقَت به نفسه» فيبقّى في الأَرْضٍ حتّى 
الحصاد. 


]١[‏ قله مََمَة: «والمَرةٌ الظاهرة» تكون -أيضًا- للمُشتري حنّى وإن لم وبر 
NE‏ منفصاد 
ولكنّ الصَّحيحَ أا إذا لم تؤبر تتبع؛ قياسًا على البيم» » وقد قال النبي كلله: 


موس ع م ار 


من باع ءَ تخا د بعل ان نوبر فَثَمَرَتًا 7 اديه 


وعُلمَ من قول الُولفي: «الاءٌ اَنمَصِل» أ النَّاءَامتَصل يتبحٌ وليس للحُشتّري 
مله ىء مثاله: اشترى نصيبَ زيل منّ النّْلِه والتخل ما زا غراسًا صغيرًا وبي 


ت 


اللَريكٌ لم يَعلمْ أن شریگه قد باع» وتا النّخلُ وكبرء فهل هَدَا النّاهُ للمُشتريء 
أو لیس لة؟ مفهومٌ گلام الولف يذل على أَنّهُ ليس ل ء مصلل مح أن المشتريّ 
تعب علي وخسرٌ في إصلاح الأرض وحرثها وجلب الماء لَه لهم أنه خسرّ عليه 
ومح ذَلِكَ يُقولونَ: لیس له شي لأن هذا ناء صل فيتبع. 

لكنّ اقول الرَّاجِحَ -بلا سك - أنَّ النَّءَ المصلّ كالمنفصل يكونٌ لن انتقل 
عَنْهُ املك ولا فرق هذا هو العدلُ؛ لان الرّجِلّ تعب عَلَيْهِه وا بسبب عَمَلِهِه ومثل 
لِك السا في غير الشفعةء إلا على القَولٍ الرّاجح إذا سهدت فان النَّءَ المتُصل يكونٌ 
للمُشئري. 


,)771/4( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له تمر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم‎ )١( 
عن ابن عمر رََلَيَدَعَنعًا.‎ »)٠١٤۳( ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء رقم‎ 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) فضا 


ا 3 وو ر مہ ر سس ےو ب الل 
فإن ر بتی أو عرس فللشفیع مَلكْهبقِيمَيه وقلع وَيَخْرَمْ صا" TTT TTY‏ 


ص و و 2 سس سلس و 2 س ع 


َِنِ المَوابُ خلافٌ مفهوم كلام الولف فان كلام اولي يدل على أن 
النّاء ء المنصل يتبعٌ العينَ وليسّ للمُشتري شىء والقول الرّاجِحُ AN‏ 
لا يُمكِنْ فصلّه لكِنْ تُقدّرُ قيمثّه للمُشتري» بِأَنْ يُقوّمَ النّخْلُ وهوّ فسيلٌ صغية 
يوم يعو كي ند تا توم الأرظ ونیا الل عل ينيد سين بين م تقوم 
E‏ ولو ا 

قيمة النَّاء ء المتصل» وها هو اختبارٌ شيخ الإسلام ابن يميه مثا ناا ولا شك 
GS‏ ود ب 
قول لني يكلله: اليس لزق ظَالِمٍ حَقّ»7"» فان تفهومه أن الق غير لالم له حى 
الصا يان ؛ فلة الحقٌ. 


ل هي - 


١]قوله‏ رجه له قن بی أو غَرَسٌ قشیع تملك يمي وَكَلْمُفُ وَيعْرَمْ 


008 4 ا گە چے س 0 > سمس ۰ 8 2 .م 6 
قول المولٍِّ: «قَِنْ تی أَوْ غَرّسَ» یتنا مع قوله فيها سبقٌ: إن الشفعة تكون على 
1 ات و ًُ 
الفور» فكيف يُكون بناءٌ وغراس والشفعة على الفور؟! عَم قد يحصل ذلك بان یکول 
ل ع قر ا ا 
هناك حيلة بأَنْ يحمّى على الشَّريِكِ البِيع» فيأتي المشّري وكأنّه وكيل لشّريكه ثم يتعمل» 
ا و 7 چاو ۾“ و ع نا حا ر َه 
والشّريك يَظنّ أن هَذَا وكيل ولا يدري أَنَهُ انتقلّ ا ملك وبعدَ ذَلِكَ يعلم أنه انتقل الملك» 
() الاختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى (۰/ .)١۹۰‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم .)٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 
ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)» من حديث سعيد بن زيد وَعَليَهَعَنكُ وحسنه ا حافظ في 


البلوغ (۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح /٥(‏ ۱۹) ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء .)١67١(‏ 


۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


 ے چ اض ت‎ o > 660 جردي‎ ET AG ا‎ 32 E ٠ 
فحينئذ يتصور اد الاارى و‎ = 
بين مَلَكِه بقيمته أو قلعه ويَغرمٌ النْقُصء فإنٍ اختارٌ التَّملّكَ َلَهُ دَلِكَ ولكِنْ كيفت‎ 
ر الفراس ا ارک خالية عنقا لم ریا ر ا ارارق‎ 
بين القيمتِنِ هو قيمة الغراس والبناء.‎ 

فإِنْ قال قاؤل: لماذا لا تُعطيه قيمة الغراس والبناء ِن أصله؟ 


تقول: هَذَا لا يستقيم؛ لآن الأمور قد رخص وقد ريد وقد تكون قيمة الوا 
قبل أَنْ بی ويُؤلّف بيتها شينًا وقيممُها بعد البناء شيا آخرٌء والعدلٌ هوَّأَنْ تُقوّمَ الأرض 
خالية من الغراس والبناءء تقوم وفيها الغراسٌُ والبناء فما بين القيمتين يكون هو 
قيمة الغراس والبناء. 


2 


يع سر € 2 001 
فإذا قال الشّفِيعٌ: أنا أريذ أن قى الغراسٌ والبناءٌ وأنا أعطيكُمُ القيمة فنا تقبل» 


إن قَالَ: أن لا رید یی الغراس والناة؛ لاني أریڈ أ أبن ارس عل شكلي آخر 
غير الشكل الموجودء فل لالا Eo‏ فول عَم له الح فإذا قال المُشتّري: هذه 
ار ولاه تتا دي رکذ ي وق اراي لاتصزف بها 
تقول لهُ: تَصرّفٌ فيها واقلّعها لَكِنْ ترم لقص فإذا قدَّرْنا أن الأبوابَ واللَبنَ 
والغراس كدَّلِك يُضَمَنْ التق فيهء فإذا نقَصَتٍ الشّجرةٌ بعد قلوها يضمن 
َإِذا قال قائِلٌ: لماذا تُضْمنوئّه النّقصّ وفي الغصب لا تَجعلونَ للغاصب حقًا؟ 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) خض 


x 1‏ مه ام اء اس 8 2 عي : 000 7 2 
نقول: اي 0 


فلا مَيْءَ لَهُ وَقَذْ قَالَ التي لاة: اليْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حى اى 


فإذا قال السّفِيمٌ: أنا ريد أن أهدمَ البناء وأقلمَ الغرس» ولكِنْ لا أضمن التَقَّص. 
قَلنا: إدَنْ سقط شُفعتُك ولا حقٌّ لك وتَبَقَى الأرض والبناءٌ والغِراس 
لري 

]١[‏ قوله ردا ُ: «وَلِرَيه أَحَذَهُ ب ضَرَرِ) إذا تعاض رأي المالكِ -أَيْ: مالكِ 
الغراس والبناءِ- وراي الشّفيعء فالشَّفِيعُ, يقول: آنا آرية أن اماو ناغل 

وال را ارا 
في مکانه. 

فالقولٌ قول رمّها؛ 

كن الولف ذاه قيّدَ هَذَا وقال: «بلا صَرَر» ولا مضارّةء ولا بد مِنْ هَذَا 
فن كانَ هناكَ ضرَر فإنّهُ لا من أن يرال الضَّرِرٌ بمصلحة؛ لأن خد رما له 
لَه لكنْ يَتضرِّرُ رب الأَرْضء ومن المعلوم أن دَرء المفاسدٍ أو من جَّلب المصالح» 
لاسكا إذاعلمنا أن صاحبّها آي: امشتري ير ا فار واا 


أخخل خدّهاء أنا لي مكانٌ آخرٌء وسوف آخذ هَذَا الخراس وأغرسّه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 
ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)» من حديث سعيد بن زيد نة وحسنه الحافظ في البلوغ 
(81) وذكر له طرقا أخرى في الفتح )١9 /٥(‏ ثم قال: وني أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض» 
ومثله في الإرواء (؟61١).‏ 


۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لا لمصلحق وهَدًا قد بقع وإن کان قَذْ لا ينتفع بی يقو : أنَا أريد 
و سم > عله 


وأنا أعرفُ الان ني لا أنتفع بالحَديدٍ ولا اللبن. 


و 


تقول هَذَا سَفَةٌ ولا يُمكنٌ أن تمتك مر الشف فإن الله يقو : ول تَونوأً 
السمها آمو کک # [النساء:0]» فتمنعه. 

إذَّنْ تمنعٌه في حالين: 

الأولى: إذا كان على الأرض ضْرَّرٌ. 

الثانية: إذا كان دتري لا يف يبا فتكون زذنا على كلام المؤٍْ 4015 
ابا صرَرٍ؛ لاه دا گان ضر فإنّهُ لا يمن أن , قح الإنسان في ضرر لأجل مصلحة؛ 
لأنّ دفعَ الصرر مُقدّمٌ على المصلحة. 


ون لم یگن ضررٌ» لكن يس هَذًا الغراسٌُ والبناة» فنا لا د تُمكُنُ المشتّريّ من 


ذَلِك؛ لن هدا من باب إضاعة المال والسَّفهِء وقد ؟ تھی النْبيّ يكل عن | إضاعة المال", 
وقال تَعَالَ: # ول ونوا اسما أَموَككة 4 [النساء:ه]. 

الت أن الأصحات ا انون گلا الولف تولو لذ اده 
ولو تَضرَّرَتٍ الأرص ولو مح ضررء لكنّ هدا القول -أي: المذهبَ"- ضصَعيف وهَذًا 
يدنا على أنَّ صاحبَ الكتاب لم يلتم بالذهب في جميع المسائل» وهَذًا كثيد لِنْتدبّر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض» باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم »)۲٤۲۰۸(‏ ومسلم: كتاب 
الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (۹۳٥)ء‏ من حديث المغيرة بن شعبة نة 
(۲) انظر: المغني (۷/ »)٤۷٦‏ والإنصاف /١5(‏ 77 5)» وكشاف القناع (94/ .)۳۸١‏ 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) بول 
أ “ زر تس 1 £ f 4 o‏ ره تير ٩‏ ]1[ 
وَإن مَاتَ الشفيع قبل الطلب بطلت» وبَعده لِوَارِثِه ¢ لي و ا ل ورف ا ل 


دي لوذآن ااا هد الكنات رورم و قار لرا افيه أكنياء کر 
تالف المشهورٌ مِنَ الَذْمَب. 
]1١[‏ قَولَه رمد الله «وَإِن مَاتَ الشَفِيعٌ قبل الطْلّب بَطْلَّت. وَبَعده لِوَاريْه» فإذا 


و 


ب 


مات الِّيُ -وهو اليك الأول- قبل أن يُطالِبَ بالشفعة فإ الشفعة تَبطل ولیس 
لوار الطالة ذلك أا د كان بعد الطالة فان الوارت اعد ا والطالة أن 
£۶ 


قول رید ن أشفع» وي احق في هنا 
والأخذ أن يقولً: أخحذئه بالشفعة. 


وهَذا يُشبةُ من بعه بعض الوجوو الخطبة والعقد» فال خطبة إبداءٌ الخاطب الرَّغبَةَ في 
هذه المرأةء والعقد که إِيّاها بعقد النكاح. 

فالشّفیعٌ إذا مات قبل أَنْ يُطالِبَ فإنَّهُ لا شفعة له لأنّهُ لم يُطالِبْء ولا لوارثه؛ 
لأنَّ الشّفعةَ حق للشّفيع حيثٌ إن الخيارٌ لَه فلا مات ولم ر لم يَكُنْ لوارثه أَنْ بتار 
كخيار الشَّرْطٍ. | 

قالوا: أنه يُشبهُ مَنْ أَوْجَب الب 5 ثم مات قبل قبول المُشْئرَي» فإنَّ الإيجاب يبطل» 
ا ESE‏ 


ولک هَذَا العاس اسن مدي ل إنامات الوبيت بل o‏ 
بو NESE Pk‏ 


ص ر 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


وا و رو ا 


خد يکل الثم ag‏ 00000 


اال نظي ذلك لو اشترى الإنسان شیتا تين فيه عيب ولكته مات قبل أن 
يطالبَ بوه فللورثة الطالبة بوه مع أن صاحب السلعة -المشتري- لم بُطالِبْ» ولكتّا 
تُقولُ: ا لم يُسقِط حقّه فإن الرّدّ بالعيب مُتعلّقٌ بواِه الذي ورت من بعده. 

القّولُ الرّاجِحُ في هذه المسألة: إِله ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث؛ لأنَّ 
هذا تابعٌ للملكِ» فإذا مَاتَ الشَّفِيعُ ولم يُطالِبْ فللوارث أَنْ يُطالبَ؛ لأنَّ هذا ِن 
حقوق الملك وإذا كان من حقوقٍ الملك فإن الملك ينتقل بحُقوقه؛ وَلِهَدًا نَجِدُ في 
وثائز تي البيع قولّهم: نسار تيع بذكا لای بن ترق رکرو :رتا لاا 
الشفعةء وها هو الصَّوابُ؛ لاله حقٌّ ثابت فيُورثُ عن الميتِ كما يورت الالء وكا 
تورث بقيّةُ الحقوق. 

]١[‏ قوله وَمَدانَةُ: ١و‏ أحذ كل التمَن» (يأعذ) ال يعو على الشفيم. 
وليس على الوارثء يعني : تن ران اد لقص بالشّفعةٍ لياع خدّه بکل الثمن 
بدونٍ تماكسة» وبدون ان يُحاول تَنزيل شيءِ من من الشمَنِء إذا كان المشتري -مثلا- 
اشتراة بالف فيقالٌ للشفيع: ا 
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الشّفيعٌ للمُشتري: أريد أن تُسقط عتي مائة منَ الألفي. 
قدا جار لكنه -أيضًا- لا ن ني للشفيع ان يسال الُشتري إسقاطً شيء؛ لأن 
هَذًا منّ المسالة اذمومة؛ ولأنّه قد رح المشّريَ» فيضم منّ القن وهو لا يريد ذَلِكَ. 
وأفادّنا الولف بِقو قوله: «بکل المَن» أله اغ a‏ لا بالقيمة. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) ۵ 


ت 


# 002 ا ی ال و E‏ 
فإن عجز عن بعضه بَعْضِهِ سَقَطْت شفعته ا 


حت الملىء بي ss‏ 


]1١[‏ ا رها َه: «قإِنْ عجر عَنْ بَعْضه سَقَطَتْ شفعتة) قَولّه: ١إِن‏ عجرا 
الفاعل الشّفيعٌ» فإذا قَالَ: أنا لیس عندي إلا تسعةٌ آلافي. والثَّمنُ عكّرةٌ آلاف, سَقَطَتْ 
الشَفْعَة ؛ انا لو فنا بوت الشُفعة مع إعساره ب ببعض الثّمنِ صارٌ في ذلك ضرَّرٌ عَلَ 
شري واشتري سوح ينه الل قهرا فنص من جهتي من جهة ن أخذناه مِنه 
قهراء ومن جهة آنا عاملناه بالأشدّ من جهة النمَنِ. 

وظاهرٌ قول المُؤلِ: أنه لا مرق بَْنَ أن ياي برهن عرز أو كفيل مَلِءِ أو لا ياي 
بشيءِ» ووجة ذلك أن الولف لم يستئنٍ شيئًا. 

[1] قوله: «وَالموّجَلٌ) صفة لموصوفٍ محذوفي» والتقدير الم المؤجل. 

[۳] قولّه: ماحد الفاعل يَعودُ على الشفيع وهو الشَّرِيكَ. 

]٤[‏ قَولّه: «ليءٌ به الميءُ هو القادر على الوفاء باله وقوله وبدنه. 

القادرٌ بهاله: بمَعتى أَنْ يَكُونَ عندّه مقدارٌ الثمَّن» والقادرٌ بقوله: أَنْ لا يكونَ 
ماطِلاء والقادرُ ببدنه: أَنْ يمك إحضادٌ زه مجلس الكم. ! إذا دعت الحاجة إلى المحاكمة. 


f 


ت 


فمثلا: إذا قَدْرَ أن الشفيع فقيرٌ الحم مۇج بِأَنْ يكونّ الشَّرِيكَ باع هَذَا 
الشْصٌ باب ريال إل ستو فآراة الريك أن يال لقص اليح ثقول: إذا كان مَلِيعًا 
يأخذه كمه لجل افا کان حل بعد شه سَنة أده ايء لمدة سنو فإذا كاد الشفيع فقي 
وقال: الثَمنٌ لم يحل وسوف يَررُقُني الله عََلَ في هه اة وأوفي. 

تقولٌُ: ن ِن الله على کل شيءٍ قدي لكن هات كَفيلًا يَضمنٌ؛ ولِهَدًا قال: 


۳٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وَضِدَّهُ بگفیل مللء!'!. 

1 وض َيل َيو؛ فإذا حل الأجل ولم سل ايع اتحذنا من الكفيل. 
تإذااكان الكفيل ا ا وإذا كان الشَّفِيعُ غنيًا وعنده مال لكنّه 
معروفٌ بالماطلةِ؛ فالماطلٌ كال معسر تاماه وإن كان الماطلٌ يُمِكِنّ لصاحب 0 ن 
يُطالبه ويحبسَهء لكنّ المشيرِيَ يَقولُ: ها رجلٌ معروف بالماطلةٍ فلا قبل مِنْهُ إلا إذ 
أَقامَ كفيلا مليثًا. 

و ادا يكون المشتّري لذي ا ا الشقص قادرًا على مطاليته 
-أَيْ: مُطالبة الشّفيع-» فلو فُرِض أن الشَّفِيعَ من دوي السُلطانِ الَّذِينَ لا مك 
مطالبتُهم والثّمنُ مول بن يكو الشَّرِيكُ باع نصيبه على شخص بأل ريالٍ إلى 
نةه فأراد الشّفيعٌ أنْيَأخدٌ الشّقصّ بَِميِهالمؤجَّلِء وكانَ هذا الشّفِيعُ من دوي السلطانِ 
الَّذِينَ لا کن مُطالبتُهمء فاذا ييكونٌ الُكْ؟ تَقولُ: أَقِمْ كفيًا ملا مُكنْ مُطالبيه 
وإلا قلا شْفْعَةَ لك ومن المعلوم أن ثل مدا المليء المماطل لگونه ذا سلطانِ لا يُمكن 
لأحدٍ أَنْ جرا عليه فيقولً: أَقِمْ كفيلا. 


رن 


ذا ثىء متعدّرٌ حَسَب العَادَق فللمُشئَرِي أن يمن من أخذه بالشفعة؛ ودّلِك 
لاله لا يُمكنه مُطالبته عند ُلولٍ الأجَلء ولا يُمكِنْه اَن يُطالبّه بگفیل مَل 

كذَّلِك إذا كان المُشتري لا يُمكنٌُ أن يُطالبَ الشَّفِيمَ لكونه أباه؛ لأنَّ الابنَ 
لاك أن تطالك أا رقف الواح ود كان له عل اه و لا بكي 
مُطالبته حى لو طالبّه عندَ القاضي فالقاضي لا يَسمعٌ دعواة؛ إلا في ثىء واحدٍ وهو 
التّفقة الواجبة. 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) خرض 


01 ا مر طبر 0 ل‎ ٠ E 
OSCE SE وَيقبّل في الخلف ب مع 2 البينة قول المشري ل‎ 


لي ا لاقي أن بأخذه أى» لدان 


فهل تُقول: إِنْ لهُ أن يَمتنع 
أو تَولُ: إذا كانَ الأبُ يتملك من مال وليه ما شاء فليس لوليه أن نَيَمثنم؟ 
الثّاى؛ لاله لو فُرضَ أنَّ الأب قَالَ: أنا لا أريد أَنْ آخدّه بالشفعةء آنا أَريدُ أَنْ آخدّه 


ا 


بِالتّملّكُء أيَملكُ هَذًَا أو لا؟ يَمْلِكُفُ فإذا أحَدّه بالشّفعة زا الاب خيًا؛ لاله إذا َه 
الا فصوت دنواخد اة 

إذَنْ يُسَرَطٌ بالإضافة إلى قولنا: إِنَّ اللي هوّ الذي يقدرٌ على الوفاء ماله وحاله. 
اَن لا لح المُشبَرَيَ ضررٌ؛ لكونه لا يَستطيعٌ مُطالبته» والمثالُ الذي لا يَتَوجّهُ عليه 
اعتراضٌ هو أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعٌ من دوي السَّلطانٍ الَّذِينَ لا مُكنٌ مُطالبتُهم. 

و ١وَضِدَُ‏ بكَفِيلٍ لعٍ أَيْ: 8 المليء» يعني : إذا كان الشفيع غير مَلِءِ 
والثمنُ مجلا فللشّفيع أَنْ يَأخدَّه ولو کان قَقيرًا برط أَنْ يُقِيمَ كيا ملياء وهنا 
تقول: هل المراد الكفيل البَدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني؛ نه أنفع» فهو يلتزم بإحضار 
الذينء وعلى هذا فالكفالة هّنا بمَعتى الضَّمانٍ. 

دك فا أن الشهان والكقالة اوی لكر متا الرا بالكفالة الین 
الذي يُسمِّيه العامة عندّنا (كفيلا غرامًا) يَعني: أنه ضامن. 

]١[‏ قوله رجا يبل في الَف مع عَدَم لعي كوأ امشَري» يعني : إذا 
اختلفَ الشَّفِيعٌ والمشتّري فقال السفيع: ق قيمة الشقص ألفٌ. 


۴۸ الشرح الممتع على زاد المستقمع 


وقالً المشتّري: بل قيمته ألف ومائة 

فالقولٌ قَوْلُ الُْمْترَي؛ لان الشتّري غارمٌ إذ إِنّهُ سيوخدٌ مِنْه الشّقص بأقل ما 
غرم -فيها لو قبل قول الشَّفْيع-. فيكونٌ القول قَوْلَ الشْبرِيء ولان أخدّه نه عن 
طريق الك القهري» وإذا کان مأخوذا به هرا فان مرجع في تقدير شميه ليه وله 
كجوز هان يمح الخد بالشفعة إلا إذا سم الريك الثمن. 

لَكِنْ لو كان هناك , ينه على أن ابيع بألفي فالقول ما شهدت به البينة وهنا يجَبُْ 
اَن نتبة إلى شين 

الأول: كل + اقول 

فلا بْدٌ مِنْ يَمينه؛ قول الب ڪا «الينةٌ َل المدَعِي» وَاليمِينُ َل مَنْ انكر" 
ولاحتال صدق خصوه. 

الثاني: أن لا تون دعواهٌ حالفة للعُرفِ فإِنْ كانت حالفة للعُرفِ سَقَطَتْ 
ارات الدارني ی ا 
إلا ألا فالقولٌ قول الشَفيعء وها -أيضًا- إذا أمكن؛ لأن كل دَعوّى لا كن غير 
متقبولق: فإذا كانّ هذا الشَقَصُ لا يُساوي عمّرةً آلافء ولا يُساوي إا ألا فالقونُ 
قول الشفيع ويحلفٌ» وإذا كان يساوي خسة آلافي فهُنا لا تقب قول اسيع ولا َل 
الْشمِي؛ لأن الُشئري زا خسة آلافٍ على المعتادء وهَذّا نقص أربعة آلافي عن المعتاد 
فلا يقبل. 


)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم »)5١17(‏ والبيهقي (7171)» وقال الحافظ في البلوغ :)١50(‏ إسناده 


صحيح. . وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس تھا بلفظ : الَو يُعْطَّى الاس بِدَعْوَاهُم لَادَّعَى 


تاس دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَ المُدّعَى عَلَيْه). 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) Ak‏ 


ت 


قارا '. | شتريتة بالف أ أخذ الشة يع به ولو أَْبَتَ ال الكاء لبائع كرا" 


ذ: «فَإنْ قَالَ) لكين 
ته بالف 


ت 


قان 
]١[‏ قوله رجاه J‏ 


ص 


[Y]‏ قولّه: اشر نة 
او 


وأقام بيه فهنا يعبت على لسري ألفان بمُقتَقَى دعوى البائع ابت بالشهود. 


بق علينا: هل يبت على الشّفيع ما تبت عل عَلَ الممْترَي وتقول: يجب على الشفيع 


C+ 
"e1 
ع‎ 
3 
0 


ع يي ۶ َه 0 ل 
او تقول: لا يزم الشفيع إلا ما أقرٌ به الف 
قال: اشترية بالف . 


ك 


حل الشّفيمٌ به وَلَوْ أَنْبَتَ البَائِعُ أَكثَرَ؛ لماذا؟ لأن ا ت آنه بألمين 
بالشهود أَيْ: او دزی حولت ا ةل نيع فالشفية 
يتقولٌ: آنا لا يَلزمُني إلا ما أقرّ به المُْتَرِيء والمشتري أقرّ بأنّه بالف فلا يَلزمُني أكثر 


ا 


س گم of 7 ٠‏ 4 “ 2 
يمأ أ الدع ييه عاب 


الأول: حق البائع على الُشتري ونت نه ألفان. 
الثاني: حق الشتري على الشَفيع وثبتَ تاه الف نا بإقرار المُشْئرَيِء وهنا َتبعَّض 
الأحكام؛ لاختلافِ أسبابهاء ولكِنْ لو قال المت ای أنا چا علط را ارا 


لا أدري عَن تجارتي» تجارتي بيد عّالي» فظئنت أنه نه بألفى فقلت: بألف. 


6 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ون أَكرَ البَائِعُ بال م وَأنْكَرَ اتوي و e‏ 


فهل قبل قَولَهُ في هَذِه ا حال أو لا يُقبل؟ لا يُقبَل؛ ويقال: إن غلَطَكٌ على نفيك 
r‏ و O‏ 

هذا هو الَشهورٌ من المذهب”" آله ُرجع إلى إقراره ولو كيك بلي أن لبي 
كان بأكثرٌ ينا أقرّ ب والقولٌ الثاني: إلّه إذا تَبَتَ بالبّنةِ أنه بأكثر وجب الأخد بى 
وهَدًا القول تطمئنٌ إليه النَمْسٌ؛ٍ لأنّ اليا والعَلطً واردان. 

فإِنِ اذَّعَى نسيانًا أو < غلط ولم کن َل عل أن ناس أو غالط فهل يقب 
aah‏ نه إذا كانَ مَعروفا بالصدق وكانّ ما اعا 

ب إلى موافقة القيمة ما أقدّ به فان القولّ قوله بيّمينه. 


فإِنِ اذَّعَى غلطا أو نسيانًا ولیس معروفا بالصدق» أو اذَّعَى غلطًا أو نسيانًا لكن 


و2 ےم 


اذّعَى قدرًا بعيدًا عن القيمة فاه ا قبل قَولَهُ فن صدَقّه السَفِيع فل قولّه ولا إشكال؛ 
لان الحنّ لَهُ. 

وقولّه: «وَلَوْ أنْبَتَ البَائِعُ كر فن أَنْبَتَ البَائِعُ قل -عكس المسألة- فقالّ: 
شريه الي موايث ابا 1 براق بعل تقول: إِنّهِ هُنا يَأخدّه الشَّفِيعٌ با 
ثبته البائٌ؛ لأنّهُ ظهرٌ كذبٌ الُْشْئَرِي أَوْ غلطّه أو جهله. 


:تردن م يالب وَأنْكَرَ لسري وَجَبَتَ) أى: | 


0 


ا 


ا 
ا 


]١[‏ قله رجا دُأنَهُ: «وإ 


4 


فإذا قال البائعٌ لشّريكه: إن بعت تُصيبي على فلان. 


م 


(۱) انظر: المغني (۷/ 14 » والإنصاف .)٤۹۲ /۱١(‏ 
(۲) انظر: المغني (۷/ 46 5)» والإنصاف .)5917/١5(‏ 


كتاب البيع ( باب الشفعة ) 1" 


ر ون ر عردم سر وه م 


وعهدة الشفيع عل الْشَري» وعهدة المشتري على البَائئع 

وقالٌ فلانٌ: لم أشئره مِنكَ 

۴ قول الو روعت أي: الف لان البائم أ أقرّ بأن الملكَ انتقلّ إلى المُمْتري» 
وبإقراره ثبت الف ولا لزم المشتري بِذَّلِك؛ لأنّهُ ليس عند البائع إلا الدعرّىء 
اَم لو أقام بين ر نة بأَنّه باعه فالأمرٌ واضح. 

فصارٌ في كلام البائع إقرارٌ ودعوّى» إقرارٌ بالسبة للشفيع» ودعوى بالنسبة 
الف رى فاُشتري يُقولٌ: أبدًا أنا ما اشد بت ۰ 

فالشتري بَرِيءٌ وليس عليه شيءٌ حتّى يُقِيمَ البائع اليه والصَّوابٌُ أَنْ تقول 
في التعبير: الدعَى عليه السرا لان لم يبت أ ع مُشتر قلا مَيْءَ عَلَيّهه ولكِن ثبت 


الصُفْعَةٌ فيقال للبائع : بكم بعت بعتَ؟ فَإِنْ ن قَالَ: بعت بألفف. 


فان الشّفِيعَ ا بألف. 


وء 2ه 


]١1[‏ قول يَمَدآمَهُ: «وَعْهْدَةُ الشَّفِيع عَلَ المشْئَرِي» وَعْهْدَةُ شري َل البائم» 
لصا ب ل 
المتعاقدَين قد تَعهّدَ كل منهما للآخر با يقتضيه ذلك العَقْدُ وهي ما تُعرقُه باَسؤُولية 
التي يُطالبُ بها الإنسانء فمسؤُولية الشفيع عل الْْرِي» وَعْهْدَةُ شري عل البائيء 
5 : لو ظهر أن اص مغصوبٌ» أو آله ملك لغيرالبَاِع أو ما أشبه َلك أو أن 
لبائ باه على شخص ثُمَّ باه مرّةٌ أخرّى -وهَدًا رہ يَقَعٌ - فالعهدة على مَنْ؟ 

عندنا ثلاثة: : بائعٌ ومُشترٍ وشفيعٌ» عهدة الشّفِيع على التي فالشّفيعُ لا بحت 
لاع عَنِ ايء فلو ذهب إلى البائع وقال: وكذث أد الا ى فيها عي أو أن الارن 


فنا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= مملوكةٌ أو أنَّ الأرص مرهونةٌ هَل يَملِكُ السَّفيعُ أَنْ يُطالبَ البائم؟ لاء سيّقولٌ البائع 
لهُ: عهددّك عَلَ المشْتَرِيء آنا ما بعت عليكٌ. 

ا ا ار ل aE‏ 

إذن عهدة | لشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع . 


وه 


س 


ولو أن الشَّفِيعَ طالب البائ بالعُهدة فَإنُّ ليس له حو إلا في مسألةٍ مرّثْ 
ليناد وهي إذا َر ابا الع وَأنْكرَ لسري فهنا عهدة الشّفِيع عل البَائم؛ لان 
المشتري لم يبت أنه اشئررى» فعليه تاح أَنْ يُستثتّى من هذا نهد الع عل 
تيه وَعْهْدَةٌ ميري عَلَ البائم» إلا فيم إذا اذَعَى البائع الي انكر اي 

ومن هُنا عرف أن ما يَفعلّه الآنَّ بائعو السّيّاراتِ غلطٌ عص تمده يَشْرّي 
السيّارة 4 يُبيعهاء والثاني يَبِيعُهاء والثّالتُ يَبِيعْهاء وتكتبٌ السَيّارة باسم الرّابع على 
أنّهُ اشتراها مِنَّ الأول وهَذَّا غلطً وحرامٌ؛ لاأَنهُ كذبٌ» EM,‏ 
أن السّيّارةَ مَسروقةٌ فالمُئّري الرَّابعُ يُطالبٌُ الأول حسب الوثيقة» وقد تكون مُطالبة 
الأول صَعبة لكنّه يجبُ في هَذِه ا حالٍ أن يُقالَ: فلان باع السَّيّارةَ على زيد» وزيدٌ 
باعَها على عَمروء وعَمرّو باعَها على خالل وخالدٌ باعَها على بكر يِجِبُ التسلسل؛ 
من أجل أن يود كل إنسانٍ إِلَ مَنْ باع عليه حبَّى لا يقح الغلطً. 


٠. © $ © ٠ 
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]١[‏ قَولهِ يِمَدَْمَُ: «الوَدِيعة» وزئها الصَّرفٌ (قعيلة) وثبتَتِ الياءٌ في الميزان؛ لأا 
زائدٌ وهَذِه قاعدةٌ صرف أذ احرف الاد في الميزان وى بو بلفظه» فمثلا قائ عل 
وزنِ فاعل؛ لأنّ الألف زائدةٌ ويام على وزنِ (يُفَعَلٌ) وجلا الألف في «يقام» عيتا؛ 
لأتها أصليٌ وليت زائدة فالوديعةٌ فعيلةء وحروفُها الأصليهُ هيّ الوا والدَانُء 
والعينٌ؛ ولِهدًا تقول في وزنها: فعيلة. 

فتأتي بالياءِ وبالنَاءِ؛ لأئَّهما حرفانٍ زائدانِ» وهي بمعتى مَفعولة أَي: مُودّعة. 

ومعتّى الإيداع: إعطاءٌ امال َنْ يتحفظه لصاحبه» وهي بالنسبة للمُودع مباحة 
يعني: بباح أن يُودعَ الإنسان مالّه» وهيّ بالسبة للمُودع سُنَةُ بكَرْط أَنْ يَكُونَ قادرًا 
على حفظها وصيانتها والعناية اء ودليل ذلك قول عا : لوليا إِنَّ آله يي 
لْمُحيِينَ 4 [البقرة:140]» فهيّ منّ الإحسان؛ لأن الرَّجِلّ إذا أعطاكَ شيئًا تَحَفظّه له 
فلولا أنه نه محتاج إلى ذلك ما أعطاك وإذا كان محتاجًا إلى هَذَّا وقضيتَ حاجته كان 
ا ا اي بت في الحديثِ الصّحيح أن الله 

تَعَالَ في حاجة العبدٍ ما كان العبدٌ في حاجة أخيها" 


٤ ۶ 


مال ذلك : رجُل أعطى شخصًا بقرله وديعةء فصاحبٌ البقرة يجورٌ أن يُعطيّها 
وديعة لهذا السّشخصء والموعٌ الذي سيأحذ البقَرة جور أن يَقبِلّ البقرة وديعة 


(۱) أخرجه مسلم: حك O O‏ 
رقم (۲۹۹۹)ء عن أبي هريرة نة بلفظ : (. .. وَالهُ في عَوْنٍ العَبْدِ مَا كَانَ العبْدٌ في َون أَخِيهِ ... 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= برط أَنْ يَكُونَ قادرًا على مؤونتها وحفظهاء وإِلّا فلا يجوز ولَوْ فُرضَ أنَّ صاحبَ 
البقرة اراد اَن يُودعَها عند مَن يَضيّحْهاء فلا ڪور لهُ أن يُودعَها؛ لأئّها حيوانٌ يجاح إلى 
رعاية وعناية» بخلافي المال فا مال لا حياةً فيه. 
فعندنا مودع» ومودعٌ» ومودعٌ إَِْهِه فالمووجٌ: صاحبٌ الالء والمود: اال والمودع 
إليه: المون. 
الولف لم يتكلم على هَذَاء وكأنّه رة علمَ أن المسألةَ واضحةٌ فلم بتكل 
عَلَيْه وتكلّمَ على الآثار المترّبة على الوديعة. 
وبلا التعريف للوّديعة يتن لَنا أن قولّ العامة -الآنَّ- إذا جعّلوا أموالهم عند 
ا 
يتن ن أن ذا اقول غور صَحيح؛ لأتهم لم لوا راهم عند البلك أو ما قوم 
لواو و إذ إن الذّراهم ستجعل في صندوقٍ البنكِ وسيتَصَرَفُ 
فيهاء فهر في الحقيقة قرضٌء ولیس بوديعة؛ ولِهَذا نص الفَقَهاءٌ دراه على أن الود 
إذا أن مو اَن يتصرف في الوديعة صارّت قرضًاء فكلمة (إيداع) خطأء لذن 
الويداع أن يع الال لصاحبه على ما هو عَلَيّهِه فهيّ في الحقيقة إقراض ولت ياعا 
ولدَّلِك لو كانت إيداعًا لقلْنا: بحب على البنكِ أن يجعلّها في غلافِها وألا يتَصَّرفَ 
عل عه اللبيالة لو ان اك حترّقٌ بأمواله بدون تَعَدٌ ولا تفريط» فإذا 
ا 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) 0 
إِذا تله ° من ب بين مَالِهِ و 77 ° يعد ولم يفرط ا لم يَضْمَنْ ا 


PEPPY TEY 
کا لو احترقّ مال الُستقرض فإِنْ القرص ثابتٌ في ذمتِه.‎ 

r يَتَعَدٌ و‎ e قوله رجا «إذا لقت مِنْ ار‎ ]١[ 
قث مح ماله فون باب اول فقولّه: «إِذَا تَلِمَتْ) ر يَعنى: الوديعة «مِن بين مَالِه» بان‎ 
احتدة قت أو أفسدّها امطر أو سرقها اراق دو أن يتا ماله بزَّلِكَء فلا ضمانَ على‎ 
ا لذ ی قب الال یاذن ين مالكه» فكل تن قب مال خيره يلأ بت أذ‎ 
الشّارِع فان يده يد أمانةء والقاعدةٌ في الأمين: أنه لا بذ عور ا‎ 
أو تفريط بلي قول الله تعَالَ: تا عل ليذو من يبلي > [التوية:1+]» والمو5ع‎ 
خسن فإذا کان مستا فا صان عَلَيْهِه كن إِنْ تَعدَّى أو فرط ضمن.‎ 

فن تَعدّى بِأَنْ أخدّ الوديعة» أو فك قيدّهاء أو فرط بان وضعها في غير حرز 
ِن والَرقُ بن التعدّي والتفريط من حيث العموم: أن التَعدَّيّ فِعْلُ ما لا يجوز 


ت 


والتّفريطَ ترك ما يِبُ» فإذا كان المودعٌ طعامًا فأكلّه المودَعٌ عندّه» فَهَذَا تَعدّه وإذا كان 
RS O‏ 
قإذا قالّ قائِلٌ: لماذا قال المولّفُ: «مِنْ بَيْنِ مَاله» ولم يَقَل: إِذَا تَلِمَتْ وَكَمْ يت 
TS‏ 
قلنا: وا ا : اها إذا تلفت مِنْ يَيْنِ مَالِهِ فهيّ 
للناء زا تنه و نان قال يدل عل لون قفر ووو 
ا ۰ 


ولكنّ الصَّحبِحَ ما قاله املف َُ: إِنّه لا ضمانَ على المودع عنده إلا تعد أو E‏ 


۲٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ل" حِفْظًُا في حرز مفلا" قان ع صَاحِيي!"! EF‏ بدونه 

]١[‏ ثم قال ماله مبيتا ما تحب على المودّع عنده: «وَيَلْدَمُهُ) 

[1] قَولّه: ١حِفظُهَا‏ في حِرْزْ يلها الحررٌ ما يصون النَّىءَ ويحميه» وهو تلف 
بعدَّةِ اعتبارات» فيختلفٌ باختلانٍ الأموال وباختلاف البلدانِ وباختلاف السلطانِ قوة 
وا وعدا ورا وا حلاف الأمرال» فلن خا الذهب والفضَّة كجرز 
الأواني» فالأواني تُودعٌ في ظاهر البيتِ في الحُجَر والعْرفٍ بدونِ غلاق وثيقة» والذَّهبُ 
والفضَّةٌ في الصناديتق في أغلاقِ وثيقة والمواثي كالإبل حررُها الحوش المحصّن 
القويٌ» والضَّأنْ في حوش دود ذَّلِك. 

وكدّلِك تختلفُ باختلافي البُلدانِء فالبلدٌ الذي فيه جنود الأمن مُنتشرةٌ ليس 
كالبل مَفتوح الأبواب لیس فيه أحدٌّ من قوّى الأمنء فَهَذَا أولّ بِالتّحرّزِ وكدَّلِكٌ في 
الان فالشلطان إا كان قا مان الانحرا وة كان ضعا حك أن ا 
الاحتراسٌء وكذلِك في العدل والجور. 

فإذا أودعَه شاةً أيضعُها في الصندوق الوّثيق؟! لاء فلو فرص أنَّهُ وضعها لصارٌ 
ضامنًا؛ لأنّهُ تعدّى إذ لیس هذا مكانًا لّها. 


["] قَولّه: «فَإِنْ ينه صَاحِبّهَا» أيْ: عيّنَ ا حررَ. 
[:] قَولّه: «فَأَخْرَرَّهَا) أيْ: حفظها. 


2 4 
إى 


7 ل 4 انيز 7 
[6] قوله: «بذونه ضَمِنَ) أيْ: عبن صاحبّها الحررٌ فأحررّها بدونِه» ولو كان 
ا لحر الى أحررّها به حرْرَ مِثْلهًا عَادَةَ فة يَضْمَن فلو أعطاة كتايًا وقال: احمّظ مهَذَا 


ع 
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بوذيو" أو أخرَوٌ يك" 


= الكتاب في الصّندوقٍ الحديديٌ -أَيْ: خزانة الذَّمَبٍ والفِضّةِء وهي خزانة قويّةٌ ثقيلةً- 
فحفظه في حقييةٍ عاديّقه فجاء لار فسرَقه هر والحقيبةه مح أن الحقيبة عادةٌ حررٌ 
للكتابٍ فنا عليه لضَّمَانَ؛ لأنّهُ حفظها بأدتى ينا ء عيْنَهُ صَاحبهَاء فإذا قال المودَعٌ عندّه: أنا 
ها في حِرْزِ لاء وکل الاس يجعلونَ الكُبَ في الحقائبء وربا جعلوها في 

الرٌفوف بارزة تقول: ككنّ صاحب الكتاب عَيّنَّ فلماذا لم تقل له: لا. 

حيئً) قَالَ: ضَعْه في الصندوق التديديٌ؟ أمّا 
عيّنَ» ثم تُحررُها بها دونه فعليكٌ الصَّمانُ. 


]1١[‏ قوله رجاه نَه: «وَبِوِثلِه» فلا ضمان. 


١ 


ف 


س e‏ أ و 


ن تأخدّها على أك سبَضعها فيا 


20 مه :2 


[۲] قولّه: ١أَو‏ و أَخْرَرَ قلا أيْ: فلا ضهان» مثل أن يَقول لهُ: خد هذا الكتابَ 
اجعَلّه في هَذًا الصندوق. 

1 ويُعيّنُ فأخدّه وجعَلّه في صندوق مثله فهنا لا ضهان إلا أَنْ يَتميّرّ الصّندوقٌ 
لذي عيتّه بزيادة حرز؛ لكونه داخلٌ البيتِ -مئَلا- أو نحو ذَلِكَ؛ فهُنا يَضْمَنٌ أمّا إذا 
ع فأحررّها بأقوّى فلا ضمانء مل أَنْيَقَولَ: احمّظها في هذا الصندوق. 


2 01 


اا ا وف كر فإنه 


ولو أن رجلا عنده سنّة صناديقٌ حديديّة من الباب إلى نباية الحجرة وقال 
احمّظْها في آخر ما يكون» فأحررّها في الأول فل يَضمنٌ أَمْ لا؟ هنا يُمكِنُ أَنْ تقو 3 
يدي وو وي ع وم سي 


وت 5 


9 


۳٤۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
TT‏ ضبة] اد 0 5ه 
وإن قطع العلف عن الدابة دعر قول صاجبها ضَمِنَ 
FETE‏ اله 
2 مثل هذه ال حال يُقالُ: نه أحررّه بوشله؛ لأن كَل وَاحِدِ ينها أحررٌ من الآخر من وجي 
فإن لم يكن كذَّلِك فيّرفمٌ الأمرٌ إلى القاضي وحم با يراه صوايا. 
]١[‏ قول يَمَدَُمَة: «وَإِنْ قَطَعَ العَلّفَ) الصَّمِيدْ يَعودُ على الموّع. 
[1] قولّه: عن الدَّابَةِ» يَعنى: المودّعة. 
[۳] قولّه: لار ۴ بعَبْرِ قول صَاحِبِهَا ضَمِنَ)؛ نه مُفرطّ بلا شَكُ. 
ولكِنْ إذا قال المودّعٌ : أنا قطَعغت العلف عَنْها؛ لأني لا أريد أذ 
مالي؛ لأن العلف غال» ولا أدري مى ياي صاحبها؟ 
نا له: نت مُفْرٌطٌ بلا شَكُ؛ لأنَّكَ إذا أنمَقَت علَيْها فسوف ترجمٌ على صاحبهاء 
فليس غلك ضر 
وهَذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: 


چ يه ل ت ر جيه اس 
الخال الأو : أَنْ يُودعه الدَابَةَ وقول يا فلان أَنَفِقٌ علَيْها. 


A 


¢ 


الحال الثانية: أَنْ و دعه ويُقول: لا تُنَفْقٌ علَبْها. 


-َ عن انر‎ AT 
الحال 2 أن ت وسكت‎ 
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- کا لَوْ وضعها في برد قارس وهي لا تُستطيعٌ مُقاومتَه أو في حرٌ شدي وهي لا تُستطيع 
مومه كانه تكن ا 
وعَلِمَ من قول امول أنَّهُ لو قال صاحبّها: لا نف علَيّْها. 
تلفت فإنّهُ لايَضْمَنٌ ودَّلِك بناء على أن ضمانّ البهيمة ِذَا تَلقَّتْ جوعًا أو عطمًا 
من ضمان الأموال الصامتة الي لا روح فيهاء والأموال الصّامةُ التي لا روح فيها إذ 
مها الإنسانٌ بإِذْنِ صاحبها فإنّهُ لا يضمن فَهُوَ كا لو ان لَه في ذبجها فذبحها فإنّهُ 
لاضان عليه. 
هذا ما قال الولف مداه لكر فيه نظ . 
والقولٌ الاني: إِنَّهُ يَضْمَنُ لن هَذِهِ نفس حُترمةٌ ليست كالمالء فالمالُ لا تألم 
کن هذ نفس تلم ها موت عطشًّا وجوعًا إن يُعذَّبُ عليه الإنسان في انار 
ققد تبت عن التب اة أنه رَأَى في التَارِ امرأةٌ عب ١‏ 
ولا هي تَرَكَنها"» ويكونُ صاحبّها قد أَذِنَ لَهُ في شيء حرم ولا يجورٌ الموافقة على 
شيء غرم فيكون علب امان أنَهُ لو شاءً لقال لصاحبها -0) قالّ: لا تُنَفِقٌ عليها-: 
إِذَنْ لا أقبلها؛ َه يَلحَقني الإثم. 
فالصَّوابُ أنه يَضمنٌ» ولكنّه في هَذِه الحالٍ يجعل ما ضمئّه في بَيْتِ الالء ويرم 
اه صاحِبها ولا يُعطى شيئًا؛ لأا تلقت بقولٍ من صاحبهاء وقد رضي بتلّفِها علي 
لكئّنا تصن هَذًَا اأذي وافقه على المعصية وتجعلٌ ما ضيتّه في بيت اال هَذَا هو 


0 
2 

E 
ىن‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب فضل سقى الماء. رقم (157516), ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم 
قتل الهرة» رقم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر وََئَهَعَنْها. 


۴0۵۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و 


وان عن جيب فَتَرَكَهًا في كمه أو يده "صن" 10000 


= القول انين وعليه حمل قول من قالّ مَِ الأصحاب: إنَّهِيَضْمَنُ ويجعل في بَيْتِ 
الال جزاءً لصاحبها وعقوبة له. 

3 قَوله رثا لَه: «وَإِنْ عَبنَ جَْبهُ تر كها في كمه أو يدو وتلفّت. 

١131‏ قَولّه: «ضَمِنَ) أي: المودعٌ بان قال المودعٌ: اجعَلّها في جيبكٌ. 

يَعني: في المخباة التي في الجيب» ولكنّه جعَلّها في كُمّه. 

فإِنْ قيل: كيف يَعلّها في که والكم على قدر الذراع؟ 

فیقال: هَذَا كان معروفًا عند النَّاسِ ف سبَقٌ أنَّ الرّجِلّ لهُ أىامٌ ضافيةٌ واسعةٌ 
من أجل أَنْ يَضّعوا حوائجّهم فيها. 

فإذا عيّنَ الجيب فربَطها في كُمّهِ فشرقّتء فعليه الضَّمَانُ؛ لان الجيب أحفظ؛ 
لأ الجيب لا كاد أحدٌ يُقدمُ عليه نه أمام الإنسانٍ وعلى صدره» بخلافي الكمُ فَإِنَهُ 
يمن أَنْ يتغافله إنسانٌ ويحلّه ويَأخدٌ ما فيه على أن بعص السرّاق عندّهم مهارةٌ فائقةٌ؛ 
ولِهَدَا بغي للإنسانٍ أَنْ يفط لهم وأن يحتررٌ ولا يمک ن أَنْ يَدرأً شر هَؤلاءِ الّدّاقٍ 
إا حَُكُمُ أحكم الحاكِمينَ ألا وهرّ قطمٌ اليدء فلَوْ قْطِعَت أيدي السرّاتي ما أقدم أحدٌ 
على السَّرقةٍ؛ لاني ا يذه شودبية ال 

وقَوله: «أَوْ يدا فتلمّت فعليه الضَّمان. 

ذا قال :اليس كوثها ني بده حر من كونما في جبيه؟ 

فا لأن الا مان تعمل واخ مد و د ش ویْسلم ويُصافحُ» فرَيّا يَنسَى 
ويّضعها من يَدِه في أيّ مكانٍ وتضيع» فإذا عبِّنَ جيبّه وتر کها في يده فضاعت ضمِن. 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) ۲۵۱ 
رم صا وو ص ]1[ سے 1 2 ° A fo‏ 
وعكسه ب بعكسه > وإل دفعها إلى من حفظ SES TACDO‏ 


[1] قوله وِىَ: ا اوَعَكْسَهُ بعَكْسِه) يعني : لو عيّنَ الكُمّ فجعَلّه في الجيب بان 
قَالّ: خد هذه اجِعَلّها في كُمّك فجعَلّها في جيبه فلا ضمانَ؛ للقاعدة السَّابِقةٍ بقة: إِنّهِ إذا 
ع الجر صاحَك فأحروّها فیا هو أشدٌ فلا ضهان وكذا لو عبن يه فجملها في جيره 
CET‏ لآن تنيت أحقط هر البكء 

ذا قالّ قايِلٌ: إذا كانت الوديعة خامًا وقال: اجعَلّه في أصبعكٌ. 

فجعلّه في جيبه» فده لا شك أئّها أحررٌ؛ لأا إذا كانت في الجيب ربا مح السجود 
-متآا- أو خفض الظهر سقط منة الخاتمٌ؛ كن في الأصبع لا مك أن سقط إلا إذا 
حاولٌ خلعه أو قُطِعّت الأصبع مع الخاتم. 

إِذَنُ إذا عيّنَ الجيب فجعلّها في اليد فهو ضام إلا فيا إذا كان وجوده في 

اليد أحررٌ كا لَوْ عيّنَ الجيب» والوديعة خاتجٌ» وجعلها في أصبعه. فَهَذَا لا سك أنه 
لحز 

[1] قوله: عوسي المودعٌ 

["] قوله: إل مَنْ يحْمَط يحْمَظ ماله يعني : َو أن المودع عندّه غلمان» أو خدمٌ أو أولادٌ 
يحفظونَ مالّه فدفعها إليهم فَإنَّهُ لا ضهان عَليهِ؛ لان هَذَّا ما جرّت بو العادةٌ» والإنسان 
الكبيرُ السَّيّدُ الشَّريفٌ لا يُمكنٌ ان يول حفظ الودائع بتفيه» بل لا بد اَن يَكُونَ له 
من يف َلك مِنْ حدم أو ولا أو عبيدِ أو زوجات. 

امهم إذا دَفَعَهَا إِلَ مَنْ حفط مَالَهُ فتتلفّت فان لا يَضْمَنٌ إلا إذا نص صاحبها 


عليه وقالٌ: لا تعطها أحدًاء هيّ مني إليكَ ومنكٌ إلى. 
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أو مَالَ را لم يضمن O‏ 
فهنا بض يَضْمَنٌ؛ لأنّهُ عيّنَ حررًا أقوّى من حرز العادة» وقد سب أنه إذا عينَ حررًا 
فاه د ذا قال : اواو ولا الولد. 


عمو على 


فحيتئذٍ إذا دَقَعَهَا إل مَنْ بحم ماله فهو ضامر؛ َه اقل حفظًا من المودع. 

]١[‏ قوله وَمَدمَهُ: ١أَوْ‏ مَالَ ر َم يَضْمَنْا أَيْ: إذا دفعها رع إل تن حط 

ريا لَمْ يَضْمَنْ» فَهَذَا المودعٌ كأنّه مَل من الوديعة وأَراد أَنْ يَردمّاء فردّها يِن يحفظً 
ل ساح لذي إلى خدم المودع. أو إلى غلامه» أو إلى أهله فإنّهُ لا ضمانٌ 
علتيدمة ل يكل ل#1ادقنها إن اهرهم - 

ولم يكل هله في قبضهاء وهَذِه الُسألةٌ فيها خلافٌ» فون العُلَاءِ مَن يَقولٌ: إن 
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إذا دفعها إِلَ مَنْ بحخفظ مَالَ رجا بغيْر ٳِذنِ رمها فاته ضامن؛ لانه لم يوكل في دَفعِها لى 


غيره؛ ولأن صاحب الوديعةٍ قد لا يَأتَنْ أهله أو خدمَه عليّها؛ لأئّم مُفرّطونء والذي 


ينبغي أن يرجح في ذلك إلى العُرْفِ» فا جرّى بو العرف اثبع وما لم ير به العرفٌ 


لم يسم ٠‏ فالأشياء لثمي جرت العادة لها لا رد الوديعة ينها إلا إلى صاحيها بكقوه 
والأشياءٌ العادية دة كالأواني والفرش والبهائم جرت العادة أنه تول قبولّها عند ردّها 
مَنْ يحْفَظُ مَالَ راء يرجم في ذلك إلى العْرْفِء فا جرّى العرف بأئه يُدفعُ إِلَ مَنْ 
كْمَظُ مَالَ َا فدفعها إليهم؛ فَلَا ضََانَ عَليه؛ وما جرّى العرف بأنَّه لا بد أن يُسلَّمَ إلى 
نفس المودع فان عَليو الضَّمان. 
فمثلاء الوثائق تي فيها إثباثٌ الديونٍ على الاس والمبيعاتٍ والمؤبّراتِ -- 
لِك جرت العادةٌ ہا لا ُدفع إل من يَف مال ر ر مجاه إن دفع إلى راء إلا ! 
رها إلى أَهْل أو إلى مَنْ يحْمَظْ مالي. فعلّ ما قالّ. 


3 
ا 
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وعكسة الأجتبي والحاكم ay ٠‏ 1577 


ر عير 
٠‏ 
يفا 


[1] قول رجداله: (وعکسه لجسي أَيْ: عكس دفعهًا لل من يحْمَظ ماله أو مَالَ 
رها أن يَدفَها للأجنبيٌ» والأجنبيٌ هو الذي لا يول حفظ مَالِ راء ولا حفظ مال 
المودع. 

ودا التّفسير تَعرفٌ أنّ كلمة الأجنبيٌ ختلف مَعناها باختلافٍ مواضعهاء 
فتکون في موضع لها مَعتی» وفي موضع آخرٌ لها معنى آخَرَ) فإذا قيلّ: صح الوصيّة 
لأجنبيّ ولا صح لوارثء فهنا المرادُ بالأجنبيّ مَن ليس بوارث. 

وإذا قيل: يحرم كشف وجه المرأة لأجنبيّ ويجورٌ للمحارم. 

فهنا يُقصدٌ به غيرُ المحرمء الهم أن الأجنبيّ في كل موضع بحسيه» فلو دَفَعََ 
اجان فا تقول :عليه ا اا ا لاا تفط مال ر رامال ا 
فييكون ضامتا إِذَا تَلِقَتْ عَنْدَ ا لجار ضان تعدٌ؛ CL‏ 
بتفريط أو تعد أ بَِبْرٍ تفريط ولا تعد. 

[1] قوله: «وَاسلَاكِمٌ» وهو القاضِي» وشي حاکا؛ لأنّهُ حم بين التاس» وسكي 
قاضيًا؛ لأنَّهُ يتقضي بين التاس» إذا دَقَعَّا إل الحاكم فهو ضامن؛ لان لم يُوْمَرْ بدفعها 
َيِه والحاكمُ إا يون نائبًا عن الغائب أو الميتِ أو نحوهماء لا عن كل التاس. 

فمشلا رجلٌ في مدينة اودع دراه وَقِيِلٌ لَهُ: ل هَذِه عشرةٌ ملايينَ اجِعَلْها 
عندك. 

فجعَلّها عنده» ثم أخذّها وأعطاها القاضيَ» وصاحبّها موجودٌ فهَلّ للقاضي 
الح أَنْيَأخدّها؟ لاء وليسّ للمُودع الح أن يُسلّمَها للقاضي؛ لأنَّ القاضي إن يَنوبُ 


ني 


ماع 
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ولا يُطَالبَانِ ن جها''. 
عن الغائب أو الممتنع أو ما أشبّه ذَلِكَء أمّا هنا فلا ضرورةً فيَضْمنٌ المودعٌ إذَا تَِمَتْ 
عند الأجنبي أو عند الحاكم؛ ويطالبٌ صاحب الوديعة المودّع. 

ول تالت اناك واا 

]١[‏ يقول الولف يَمَدَُنَة: «وَكَا يُطَالْبَانٍ إِنْ جَهِلَا) يعني: لا يُطالبُ الأَجَبَبي 
وَالَْاكُمُ إذا جهلا أنَّا وديعة عند مودع؛ لأا معذورانِ» فمثلا: جاءَ الأجنبيّ رجل 
وقالّ لهُ: خذ هذه اجعلها عندلك 00 

فادها على أا ملك الكّجل الذي أعطاة؛ وعلى أنه سر قا صان علي 
والحاكمٌ كدّلِك لا ضمانّ عَلَيْهِه والمذهبُ"" أنَّ لهُ أن يُطالبّه وَِنْ جهل» وحجّتّهم أن 
الملل تلفت تحت يدهء وعلى ما مى عَليه امات فليس له أن يُطالبه» وحجته أنه جاهل 
ومحسنٌء وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: ما عل انيت من سيل € [التوبة:41]. 

أمّا إذا علا ّما وديعة فعلَيْهها الصمانء ولصاحب الوّديعة أن يُطالبَ المودعَ 
أو الحاكم أو الأجنبيّ؛ لأنَّ الحاكم أو الأجنبىّ حصل التَّلفُ تحت يده وذاكَ حصلٌ 
الَف بتسليطه هَؤلاءِ على هَذِه الوديعة» فله أن يُطالبَ هَذَا وهَذّاء وأمّا محَ الجهلٍ 
فلا يطالبٌ الحاكم ولا الأجنبيّ. 

َكِنْ لو أن المودع أعطِيّ عشرةً ملايينَ وديعة» وأودعها في البنكِ فهل يَضمنُ؟ 
البنوك أحررٌ ولا شَكَء لكنّ هذا الموِعَ يَعلمُ عَن البنوك ولا يريد أن يُعطيّها البنوكَ 
تديّئاء فاته تاه أن يُعطيّها البنكَ» فكوثه يختارٌ أن بعل عندّه الدّراهمَ وهو يُشاهد 


.)5١١6 /9( وكشاف القناع‎ »)۲۷ /۱١( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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وَإِنْ حَدَتٌ حَوْفٌ ا أو سَفَر"''رَدَهَا عَل را قان عاب مها مَعَهُ إن کان 


00 ٤ ت‎ 
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البنوكَ وهوّ يَعلمُ وكل يَعلمُ أن البنكَ أحررٌء فإعطاؤٌه إيّاها بمنزلة هيه أن يُعطيّها 
يداي يباين 
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الكثرة دل إن : اشعدٌ معي القليٌ a‏ أجعلّها عند البنك؟ فإذا قَالَ: نع 


ت 


نوسن ن لَه فيه» وَإِنْ قَالَ لا. 
2006 َل دراهمَكَ لا قبل الوّديعة؛ لأنّهُ في حل. 
]١[‏ قَوله ردا َهُ: ون حَدَتٌ ڪوف أو سَهَرّا أَيْ: للموع بان كثرتٍ السّرقاتِ 
دكات اروس ابلعدر روعاف ها آر O‏ أذ بعاد 
[1] قَولّه: ردا عَلَ را وجوبًا ولا تجوز أن بها عندّه مع الحخوفي أو في يته 
مع السّفرِ؛ لاه في هذه الحالٍ م رط الاجا ام انقزر او الاد 
إبقائها في بيت لا يَسكنه أحَدٌ 
بدح SS LS‏ 
بقيّتِ؟ الجتوات: لاء خصو صا وَأَنّهُ سبق لنا أله إذا دَقَعَها إل مَنْ يحْمَظ مَالَهُ فلا ضمان» 
نا قولٌ: لا ضما لکن يني ي للموع إذا راد أن يُسافرٌ ولا سيا إذا كانت الوديعة 
كبيرةً» أن يَقولّ له: إن سأ سأسافق فهَل تاذ أن أبقيها عند الأهل أو أرمّها؟ 
[] قوله: هق م a‏ 
كَانَ أ 


> خُر فإذاغاب صاحبها فَإنَّهُ تحملها مَعَهُ بک 
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إلا" أَوْدَعَهَا يَْدَا". 


- اَن يَكُونَ سفرّه بها أحررٌ من إبقاثهاء والغالبٌُ أن السّفرٌ بها ليس بأحررٌ؛ لأنَّ الّفرَ 
يحصل فيه آفاتٌ» لكنْ مع ذلك يقولٌ: «إن IS‏ 

]١[‏ قوله وَمَدَآيَه: «وٳلا» يعني : وَإِنْلَمْ يكن أحرر. 

[۲] قولّه: «أَوْدَعََا َة أَيْ: جعلّها وديعة عند يِمَقَ فمن الثقة؟ الثقة من جمع 
وصِمَّينِ: القوَّةَ والأمانةً» وهَذَّانِ الوَصفانٍ في کل عملء قال الله تَعَالَ: إت حَيْرَ 
من أسَكَمْبَرتَ الَْوجُ الْمِينُ4 [القصص:٠۲]»‏ وقال ا لحني العفريت لسّليان بالك لذرالككه: 
«أنأ ایک بد » أيْ: بعرش بلقیس یل أ فم ين ميك ول عه لمق أ4 
[النمل:۳۹]ء فالمرادُ بالثقة هنا القويٌ الأمينٌ فلا يُودعها ضعيفًاء وَلَا يُودعها غير 
أمِين. 

فإنْ قال قايِلٌ: أرأيتم لو أقرضّها مليئًا أتجورٌ؟ 

فالجواتٌ: لا؛ لأن القرضٌ عَقَدٌ لا كجوز إلا عن يَملِكُ العقدَ أو نائبه أو وَكيله 
هذا المودعٌ لم يُوكّل في القرض. 

ولاجظ أن الإيداع عند الوك مِن باب القّرضء والتاس يُسحُون إعطاء الوك 
الأموال إيداعاء ومَذِه تسمية حَطَأء بل هيّ في الحقيقة قَرضُء ولِهَذًا ينتفع بها البَنكُ 
ويُدخلّها في رس ماله ويتّجرٌ مها ويَضمّنها لو تَلِفَ ماله كُلّه؛ نه فرص والعلماءً 
نصّوا صر يا بأنّه إذا أَذْنَ المودعٌ للمودع أن ينتَفِعَ فَهَذَا يُعتَرُ قرضًا. 

ويُوجِدٌ بنوكٌ تقبلٌ الوديعة؛ بمَعنَى أن الدّراهمَ التي تُعطَى إيَاها تجعلّها في صناديقٌ 
مُعيٍَّ تحفوظة لا صرف فيها البنك» فهَذِه وديعة محضة. 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) ۵0¥ 


م aE‏ رص o‏ ب [1l‏ 
ومن اودع دابة فركبها غير نفعها O‏ 


ون سافر بها ولم يذ ثقة ثقة يُودعها عندّه ور بها غائبٌ فماذا يصنع؟ يُعطيها الحاكم؛ 
لأنَ الحاكم ول مَن ليس له ول والدّليل على هذا التفصيل قو وله تَعَالَ: داه یامرگ 
أن نودو المت إل اهلها € [النساء:8ه]» وهَذًا أمرّ بکل ما لزم للآداءء فالأمرٌ بالأداء 
مر به وبا لام إلا بو ومعلومٌ آله ني مثلٍ كه الحالٍ إذا كان الَو عرضة للضّياعء 
فان بقاءها عند ثقة هو و الذي فيه الآداء. ۰ 

]١[‏ قولّه وَمَدآيَه: 'وَمَنْ أُووع داب رها لِعَبْرِ مها“ فهو ضَامِنٌ» مثل فرَسِ 
أو بَعير أودعَه عندّه فركبه لخر نفعه فهو يَضمنُ ضأان تعد لا تفريط إن تف مِنْ 
هَذَا العمل أَوْ مِنْ بعده أيضًا لأنهُ بتعدّيه زال عن وصفٌ الأمانة» وصارت يده يد 


f‏ ت 


مُتعدٌ کالغاصب» فيكون ضامتا بكلّ حال سواءٌ تعدَّى أو فرط أو لم يتَعَدَ ول 
وسواءٌ تلف التَّىءُ بنفس العمل أو ب بعدهُ. 

ها رجلٌ مَشَغوفٌ بركوب الخيلٍ وأودع فرسًا فجعلّ كلّ يوم يُسابقٌ عَلَيْه 
أو كل يوم يُركضه لغير نفع الفرس» فَإنَهُيَضمنٌ إِنْ تلفت في نفس الاستعمال أو في 
غَيْر نفس الاستعالٍ حتى لو أدخلّه في الجرزء أمّا كوثه يَضمنٌ في نفس الاستعمالٍ 
فواضحٌ وأما كوثه يَضمنٌ بعدّه فلأنّه باستعماله إيّاه صارّتٌ يده غير أمينة. 

وعلم من قوله: «لِعَبرِ تَمْعِهًا نه لو ركبّها لنفعها فليس بضامن؛ لاه سر“ 
لن كيف يركبها لتَفعها؟ يَركبُها -مثلا- يذهب بها إلى اللَاءِ لتتشرب أو يُروّضَهاء 
لہا إذا بق بقيّت ربا تحمل ولا تكون قويةء فهو يَركبها لتفعهاء قلا صان عليه؛ لان 


هذا خر. 
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أو ثُويًا لبس" » أو دَرَاهِمَ lS‏ 55 ا ا O‏ 


1 قَوله ةا «أَوْ وبا قَلَِسَهُ) ET‏ 
للجُمعةَء فالجمعة يسن فيها لبس أحسن الثياب. 
نه يَضْمَنُ فإذا قَالَ: أنا أعطّيّت صاحبّها خيرًا؛ لاه يوجر فأنا 


أحسن الثياب» وهو يوجر ؛ لاله أعائني على هَدًا. 


ومن قَالَ: إِنّك تُؤْجَرٌ باستِعمالٍ مال غيرك؟! هذا ظلدٌ فلا أجرٌ لك وإذا بطل 


ع 41 


و 


أجرك بطل أجرٌه هوّ؛ لأن أجرّه فرعٌ عن أجرك. 

َإِنْ قَالَ: | ا و ن ف يام الصيف 
وال فاه كرف وم قافنا ارات 

و 

تَقَولٌ: ا وتنشره بدون لبس. 

إِذَنْ إدا ودع ونا قله فإنه / يَضْمَن) 2 سواءٌ تلف بالأبس أو بأمر آخرٌ وَلَوْ بَعْدَ 
لةه وذلك لاه تج د أن لبت الوت اقلت بده من كوا يدا آم إل كوبا يدا 
غير أمینق وعلى َا فلو لبس الوب يتجمّلُ بو للجُمعق فلا رجع رده إلى رزه فتلفَ 
من حَرّزہ ضمن؛ لاه تَعدّى حيث فعل ما لَمْ يُؤْدّنْ لَهُ بهه لا شرعًا ولا عرفًا لا من 
صاحبها ولا من عند الله عَرَبِجَلٌ. 


0 75 ۳ غ‎ o £ سم‎ 
EEE e اليدب‎ 


۴ حتى ر أو اشترَى ماك قار 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) 0۹ 


0 [1] > ا ع" 
ردها ۰ و رَفعَ الحتم وتخو ER a‏ 


6 ےر 


وعَلمَ من قَولِه: «مِنْ عَحْرَا أنه لو لم خرجها مِنَ المحرز لَكِنْ َي مكائهاء مثل 
أنْ تكونّ في اليف الأَعلّ مى الصندوق فجعلّها في الَف الذي كته أ أو كانت في 
الرّفٌ الأَدنّى فجعَلّها في الَف الذي فوقّه والصندوف وَاحِدٌَ فهنا لا شك أنه عر 
مكائهاء ولكِنْ لم رجُها مِنَ المحرّزِ فلا صان عَليه. 

فإذا أخرجّها لتَنظيففٍ الصندوق -متّلا- ثم ني وبقِيّت خارج الصّندوقٍ ثم 
شرقَّتء يحتمل أنَّهُيَضْمَنْ؛ لان حق الآدَمِيّ يسوي فيه الخطأ والتسيان والعَمدٌ والذّكرُ 
وقد تقولُ: ا يَضْمَنُ؛ لن مَذَا في عرف النّاسِ لا يُعدٌ مُرّطَاء وإذا تعاض الصَّمانُ 
وعدم الضَّمانِء و . , أمانةٍ فالأصل عدم الضَّمانٍ. 
١نم‏ رَدُهَا) يعني : كيم ولو خضي ا ر 
Aaa‏ 
ما يَرجِوهُ منَ الكسب فاته يَضمنْ؛ لأنّهُ غيدُ مأذونٍ له بدَّلِكَ» اللّهمَ إلا إذا كان قد 

لهُ صاحبّها: إن رايت مصلحةٌ في بيع أو شراءٍ أو غَبْر َلك فتصرف فيكونٌ حيملٍ 

غير ضامن. 

[] قَولّه: «أَوْ رقع اَم وََحْوَهُ عَنْهَاا لَه يَضمنٌ حى لو أعاد الم مره 
أخرّى» والختمٌ هو ما جرّت بو العادةٌ فيا سبق أتهم يَضّعون الدّراهمَ في كيس ثم 
يَعقدوتها بالخيوطء ثم يَضربونَ على طرفي الخيطٍ شمعاء يُذَابُ في النَارِهِ ويْصِبٌ على 
طرفي الخيطء تُمَّ يتم عَليه بالمخاتم؛ لأجل ألا يَعبتٌ بها أحدٌء فَهَذَا إنسانَرَقَعَ ا حنم 
ادن لبا ١‏ شعن إن لخم لاك ا نه أقوّى ينا لو كانت خالية مِنُْ» فَإِذَا 


۳۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ت 


أو ٠‏ 1 لها بغر يذ مَتَمَيّرَ فضَاعَ e‏ 


ومثل الخختم القفل فلو أنه رفع قفل الصّندوقٍ -ولو أعاده- فعليه الضَّمانء إلا إذا 
كأ وا ل غا ا بالوديطة يفل ا اا درن فتودراه لذ او لغيره 
ومعها دراهمٌ المووعء ثم صا يقتح هذا الصندوق ليُخرجٌ التفقةً منه لتفيسه فال 
لا صت ليو لا لم تعد وَلَمْ يرط فالضّابطٌ: آنه إذا أَزالٌ المودع ما فيه كال الحفظ 


أو أصلّ الحفظ فعليه الصان. 
١‏ وله وَمَدآمَة: «أَوْ خَلَطَهَا بِمَبرِ مُتَميْر قَضَاعَ الكل ضَمِنَ» مثل أن يودع برا 


اه بال نا حلط الوديعة بشيء غير م متميّز؛ لأنَّ حب ال واحدٌّ لا كلف 
فلو خلطها عي متم كمع شا ي ا به فَإنّهُ 


کک م 0 2 ع 2 


وز أو َم ان أز لطا یگنر ممن أ : راجح للقسائل اللات 


ىوه 


س 


وعلم من قَولِه: «١‏ خلطهًا بغر م مز أنه لو خاطها بمتميز قلا بأس» لَكِنْ بشرط 
اَن تكونَ بجرز مثلهاء ولكِنْ ينغي ي أن يقال : في هذا تفصيلٌ : 


إن لها ر نر تير سه حدما نه فا بس ولا يقال إن الرَّجِل فرط 
البو با وروي ا 0 
وإن کان متميّرًا لكنّ تحلص الود يعة يمن خليطها فيه صعوبة ربا ابی أن يلص 
دراك و ع و خضل يذلاك غير علا ف 

دعي بتي ْم فهو قوله: كز ك قاع الل ا ذا اها تمي 
یسه خلیصه من خلیطه» وإِلّا فيكونٌ ضامنًا. 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) ۳۹1 


عبر بإذنه وَتَلِفهَا وعدم التفريط!". 

وعليه فالحالات ثلاث 

الأول: ن تحلطها بعر مُتَمَيرَ فعليه الضّمان. 

الثانية: أن يخلطها بمُتميّر يَصعبُ فيه امير فعليه الضَّمانُ والمذهبُ”"" في ظَاهِرِ 
كلام الو لا ضما علي 

الثالغة: أَنْ تخلطها بُ ود و سات 

]١[‏ قوله صِمَدَآمَهُ: «وَيقْبل قول اودع في ردا إِلَ را أو غَيِْهِ ذه وََلَفِهَ 
وعدم التَمْرِيطِ) هذه ثلاث مسائل : 

المسألة الأول: إذا اذَّعَى المود دع أ نه دفع الوديعة | 
ودع إنْسانًا دراه ثم بعدَ حينٍ جاء يُطالبه ببَاء فقال: إن رذ 

فالقول قَوْلٌ الُودَع لوَجِهَينٍ: 

الأول: قول الله تماركوتال: ما عل لحنت من سبل € [التوبة:41] والموعٌ 
س ولا كاك وإذا لم يكُنْ لبه سیل فإنّ صاحبّها إذا اَی أل لم برها فالقولٌ 
يسرمو 

الثاني: أن تقول للمُووع: آنت الآن امتَمَنتَ تَ الرّجِلّ على الوديعق» فيَجبٌ أن يَكُونَ 
اا ف دیا للك كر ا ای حا را كل ی بخص[ ی هما ن 


ا $ 


ا 


.)٤١ /١١( انظر: المغني (4/ 7377)» والإنصاف‎ )١( 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- من الشارع أو إذنٍ منّ المالك» وهُا قياس بين فَهَذَا ليل منّ السّمع ومِنَ القياس. 


ولدلك عندنا قاعدة: 
أنَّ مَن قبض العينَ لظ مالكها قُبلّ قولّه في الرَد. 
ومّن قبَضَ العينَ صلحته لم يقبل د وله في الرّدُ. 
ومن قبضّ العينَ لصلحته ومصلحة مالكها لَمْ يُقبَل -أيضًا- تَغليبًا لجانب 
الضان: 
وقوله: «إِلَ رَيَا؛ بان يتقول: ردَدْمها عليكٌ. 
وقَولّه: «أَوْ غير أيّ: إلى غير رمها. 
نه أَيْ: بإذنٍ راء ّا إذا اذَعَى رَدَّمَا إلى غيره» وقال: 


000 © 

0 ى 
ع Cc.‏ 
امس 99 
cC‏ 


وقولّه: 
فهو ضامرٌ؛ لان لم يُوكله في دَفْعِهَا إِلَيْهه فإذا قَالَ: دقَعْتّها إليه بإذنِكَ» أنتَ 
الذي قلت لي: يا فلانُ أعط الوَديعةً التي عندّك 55 
فأنكرٌ صاحبّها الإذنَ» وقالّ: إن لم آدَنْ لكَ. 
اال اا ا غا وهر عب :و 
الْمحسذيت من سيل € [التوبة ۰ ولا يمك أَنْ يدعي أك أذ 
والسنيان وارد غل كل أحذء ومله ضاحب الرديعة. 


الأولى: إذا اذَّعَى رَدَهَا إل رما بل . 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) ۳۹۳ 


الثانيٌ: إذا ادَعَى رَدَهَا إِلَ غَبْرِِ َي إِذنهِ فهو ضامن. 
الثالثةٌ: إذا ادّعَى رَدّهَا ل غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن؛ لأنّهُ مين 
قال الله تَعَال: لما عل الْمَحسنِيت من سيل € [التوبة:91]. 
وقوله: «وَتَلَْفِهَا) هذه هى المسألة الثانية: : أي : يبل قَوْلُ المودع في تلفهاء فإذا 
قال لصاحبها: الوديعة تلِمّت. 
فقال صاحِبها: لَمْ تَتلف. 
فالقولٌ قَوْلُ الموّع. 
کن لو ادَعَى الَف بأمر ظاهر كالحريق» بن َالَ: احترق الدَكّانُ وهيّ في 
الان فهنا لا قبل قَوْلْهُ إلا إذا بت أن الذّكَّانَ قي احترق؛ لأنَّ هذا أمدٌ ظاهرٌ لا يمَى 
عَلَ أَحَدِء فإذا ثبت أنه احترق وقالٌ صاحبها: نعم الذَكَّانُ احترق ولیس عندي فيه 
شك کین آنا لا أ أذ بأنّ الوديعة تلت يدا الاحتراق» فلا يل َل صاحيهاء وبق 
قول المودع: نا تلفت مهدا الاحتراق. 
وقوله: «َعَدَمِ لتْريطِ» هَذِهِ هي المسألة | انثا 
ولم تحمَظّها في حِرْزِ مِثلهّاء وقال: لم أفرّط. 
فالقول كول الموع؛ أنه مُوْمَن فإن أقرّ الجميعٌ بالسّببء لكن اذَّعَى صاحبّها 
تفريطٌ وهو يقول: ليس بتفريط 
فترجعٌ إلى العرفيه ويُعرضٌ على آهل الخبرةء فإذا قالوا: الرَّجِلُ الذي حِفْظْهَا 
في هذا المكان غير مُفرّطٍ فهر غير مفرّطِء وإذا قالوا: إِنّهِتفريط فهو فريط. 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لف أن قو 


هذا التمُصِيلٌ هو القَولُ الرّاحِحٌء وَإِنْ كان ظاهرٌ كلام امول أن 
مقبولٌ في عدم التّفرِيطٍ مُطلقًاء ولكِنّ هَذَّا فيه تَظرٌ. ۰ 

قإذا قال قائِلٌ: إذا اختلّف المودعٌ والمووعٌ في هذا العمل هَل هو تَفريطٌ أو لا 
وقالّ المودعٌ: هذا في نظري أنه غيرُ تفريط؟ 

فيُقَالٌ: کون أهل الخبرة ب َقَوَلونَ: إنّهِ تفريطٌ وأنت تعتقد آنه ليس بتفريط يدل 
على ك غيرٌُ فاهم, والمعاملاتٌ بينَ ا لحل لا يُعذْرٌ فيها بالجهل» فكانَ الواجبٌ عليكَ 


كَل اودع 


أَنْ تَسألَ أوّلَاء هل هذا تفريطٌ أو ليس بتفريط؟ 


ولَتَضرب لهذا مثلا: 
في ليل شاتية أبمّى الموعٌ السا في العراءِ ظتًا من أن السا تُمَاومُ ولكنّ أهلّ 
الخيرة قالوا: إِنََا لا د كن أن تُّقاومَ في هَذًَا البرد السَّدِيدِ والتّلج؛ لأن هزه الشَّاةَ ليست 


عا يعيش في بلادٍ تَلجيّةَ فقال: هَذِه الشَّاةٌ في هذا المكان لو نرَّلَ علَيّْها الثلج فبا 


ستبقی حيةء فع نفسّه غير مفرطء لكر أهل ا خبرة قالوا: هَذَا تفريطً. 

فحيتئلٍ يؤخذ بقول آهل الخبرة ويُقبل قول المودع. 

ذا في مسائلٍ الاختلافاتٍ في الوديعة. والاختلافات التي ذكرَها الفقهاءُ في 
الواقع كلها ذكرها اليك في كلمن فال «البَيّئَةُ على المدَعِيء وَالِيَوينُ عَلَ مَنْ 
ایک » فجميعٌ ما ذكرّه افون ومر َه في الاختلافاتٍ ومن يُقبل قولّه ومن لا قبل 


(۱) أخرجه ابن المقرئ في ا معجم (117) والبيهقي (41 03117 وقال الحافظ في البلوغ :)١٤١۸(‏ إسناده 


صحيح. . وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس يعن ها بلفظ: الَو يُعْطَى الئاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَعَى 


تاس دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمُوَالَهُم وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَ المُدَّعَى عَلَيْه) . 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) ۳10 


ئَ 115" ہے رہ اكلل فك کین ےک ريسل لكا وك کے یں ا 
فإن قال : لم تودعني ٠‏ ثم تبنت ببينة أو إقرار ثم اذعى رَداء أو 


سَابقَينِ جُحودو لم يقبا ولو يقال ”2 


ص 


د كليو إل لادی كن لا 


0 5 
8 
5 
“سنا 0 
3 
- 


[] قولّه: ۴ تُودِعْنِي) يَعني ي : أنكرٌ الوديعة. 


وچ ۹ طا ر چ کو اس aE AS‏ 
[۳] قولُه: E‏ قت يعني : ایت أله أودعه وال شنا ئا رجلانه أو رج 


وامرآتانِ» ا ود المدّعى؛ لذن اک قا e‏ هذه بسنته. 


۰ ا 1 يح م خوج ما 50-2 و 
فثبوت البينة برجُلِنٍ» أو رجل وامراَنّينٍِ في القرآن؛ ل ل الله تَعَالّ: #واستق دوا 


4 رھ ص ر رص سا قە ر 0 
سيد ين راڪم فن لم يکنا َجِلِينِ فَرَجَلٌ وماکان( [البقرة:187]» وثبوتها برجل 
وا ا و e‏ أو 


ونت أنه أووعة بين 
]4[ قول 1 إِقْرَار) يُعنى : بعد أن اک هذا اله ونم واف أو انگ :ناسنا 
ديعة ٿه تَذكَرَ٬‏ أَوْ كَانَ ناسيًا لّها ٿه وجَدَها في بيتهء الهم أنّهُ بعد أَنْ أنكرٌ أقرٌ 
[] قولّه: انم ادَعَى رَد أو كما سَابِقَيْنِ لوده آم يقبا ولو نةا مال ذَلِكَ: 
أنكرٌ الرّجِلُ الوَديعةَ يوم الخميسء وأقيمَتِ الدَّعرّى عَليه يوم ا لجمعة وثبّت عَليه 


A 


ی ثم ای أئها لقت يوم الأربعاى فهنا لا قبل ول ا 
أنكرٌ الوديعةً يوم اميس وقالّ: ليس عِندي وديعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد» رقم »)۱۷١١(‏ عن ابن عباس وََآنَدعَنًْا. 


۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


r 


ولا تبَتْ قَالَ: إا تلِمّت يوم الأربعاء» فهّنا دعواه الَف لا قبل ودعواة الرّدَ 
لا تُقبلٌ؛ لأنَّهُ بإنكاره صار خائتاء فلا قبل قولّه لاني الرَّدٌ ولا في انلف ويَلزمُّه الضّان. 

ولَوْ اقام نه على كا تت يوم الأربعاءه وأئى بشهود يشهدون أن الرديعا 
الفلانيّة تلمّت يوم الأربعاء» فهل يُقبل أو لا يُقبل؟ 

ل الم يقبا أي : اَذ والتّلفْ ١«وَلَوْ‏ ببيبَةة حتّى لو جاءً بشهودٍ 
وقالوا: نَشْهِدُ إن وديعة ۰ تلقت يوم الأربعاء. 


4 


فإئّها لا تُعَبل؛ ئه هو تسه مُكذّبٌ للبيّة؛ لان ا أنكرٌ يوم الخميس وقالّ: 
بدا ما أُودَعتّنى. 
أ سر »ص 4< 2 ا 2 
ما صارَ له عنده وديعة» فیکون مكذيا للبينة؛ فکلامه يناقض 


we 


eR 


ت 


وأشار الولف ونا َه بقولِه: راز یب لل خلا في کل و ب بعص أهل 
7 ال [ذا تاب أا تلفت فيكون إنكازه كديا وتصدف ال والذ ا 
يتقولون: ا ال 

لكنّ بعص العْلماءِ يَقول: إذا قامَتٍ البيئة فلْيْعمَل بِبَا؛ لأنّهُ تين أنه هو الكاذبُ» 
ين في مَذِه ا حال يَنبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته» وإتعابه المودمَ 
بإقامة الدّعرّى» وإشغالٍ القاضي» وإشغال الشهود فهو مُستحقٌ للتَّعزيرِ مِن عدَةٍ 
آوجه» ولئلًا يتلاعب أحدٌ غيثه» فإذا قيلّ: ليس عليكٌ إلا ضهان الوديعة. فلا يمه 
ار 


(۱) انظر: الإنصاف .)٥٥١ /١5(‏ وكشاف القناع (9/ 578). 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) 1۷ 


]١ 1‏ قَوله وى مَُّ: «يل في قَوْلِهِ: ما لَك عِنْدِي شي وتَحوه). 

E ON 

فقال: لس غندی :فى 2: 

نبت بال أن عنته وديعةه م اذى الل يوم الأربعاءء تعني: قبل الإنكار, 
وأَقامَ بين بذَلِكَء فتقبل» سواءٌ بي أب بي لأن اليل قَالَ: «مَا لَكَ عِنْدِي 
شَيْءٌ)؛ ومعلوم أنَّ الوديعة إا لقت بلا تع عد ولا فیط لم ب ثبت على المودع شي 
فيكون صادقًا في قولِه: «مَا لَك عِنْدِي نََيْءٌ» بخلافي ما لو قَالَ: لم تُودعني. 


قد أنكرٌ أصل الوديعة أما إذا قَالَ: «مَا لَك عِنْدِي َي فهو تفي لضان 
الوديعة» فيقبل قولّه حنّى لو ّت بِبَيْئَِ؛ لاله لا يتنا قوله وثبوتٌ الوديعة» فهو يقولٌ: 
نعم أنا قلتٌ: ما لك عِنِدِي نَيْءٌ؛ لأنّ لا فْرَّطْتٌ ولا اعتدَيْتٌ» وإذا تلمّتِ الوديعة 
بدون تَعَدَ ولا تفريطٍ فليس عل مَىْءٌ. 

[1] قَوله: 1 و بَعَدَه مہا يع يَعني: أو ادَّعَى التلف ١بَعْدَة)‏ أَيْ: بعد الجحد ب «يَا» أي : 
اة قبل لاحتوالٍ حدوث الوديعة بعد الجحد وحيدَيٍ لا ينافي البينة التي تشهد 
بالتلف بعد الجحود فلَمْ يحصّل تَناقضٌ» ولماذا لا يبل مُطلقًا وهو مودعٌ؟ لاله بجُحوده 
زالّ عنةٌ وصففُ الأمانة» فلا يقل كَوْلَهُ في انلف ولا في الرَّدٌ إلا بينة. 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لوي سر روي 

e‏ ضيوقت إنكان بر یں » فادَّعى أنََّا تلت 
يوم الجمعة ٠‏ فيقبل قوله يق وبخير بين لا يُقبل» وكوثه يُقبل بي لأنَهُ لم يتحصل 
تناقض بين جحوده وبينته نيه في ارد 

فإنْ قيلّ: أَلَسْتّم تقولون: إن المودعَ قبل قَوْلَهُ في الرّد؟ 

الَوابُ: بل» تقول دّاء لكثنا تقول: يبل قَوْلَهُ في الرّدّ ما دام أميئاء أمّا وقد 
خان بإنكار الوديعة فإنّهُ لا يقبل وله إلا ببينة. 

ال E‏ 
َإِنْ كان الرَدٌ والتَّفُ اللّذانِ اذّعاهما سابقينٍ على جُحوده فلا قبولٌ له مُطلقَا لا نة 
ولا بير يت ون اَی الد ولف بعد جُحُودو بل تق وبخير ية لامقيلٌ» ها 
إذا ان . 

ما | إذا قَالَ: ما لَك عِنڍي سىء فهو مَقبولٌ على كل حال؛ وذَّلِكِ لأن قولَهُ: 
ما لَك عندي شيءُ ا ا 
صدق» ليس لدَّعِي الإيداع سَيْءُ لأنّهُ يتقول: نعَمْء نت اودَعتني وأنتَ صادقء لَكِنْ 
تلقت» ولا تلفت لم يبق لَك عِنِدِي شيء. 

فیکون هنا إقرارٌه بالوديعة أو ثبوتها بالبيّنة لا يُنافي قولّه: «ما لَك عِنِدِي سي 
فيقبل. 


(۱) وانظر: تعليق فضيلة شيخنا الشارح ةله على الروض المربع (۲/ .)١١19‏ 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) 4 


وَإِنِ اذَعَى وره ارد مه او ومن من مور مُوَرئوا"'لَمْ 0 ن e‏ 


]١[‏ قَولُه رجه أَلنّهُ: «وَإِنٍ اذَعَى وار أي : وارث المودع. 
[۲] قولّه: «الرَّدَّ مِنْهُ) أَيْ: مِنَ الوارث. 


[] قَوله: «أَوْ مِنْ مورّيْه؛ وهو المودعٌ» بن قال وارثُ المودع: إِنَّ المودعٌ ردّها 


[] قوله: َم يقل إلا بيه؛ لان الوارت ليس هو المودعَ حى يقب قَوْلَهُ في 
الرّد. 

ولد «أو مِنْ مورّثه) أن اذّعَى وارث المودّع أن وره ي: المودَعَ رَدَمَاء 
تبني ل سال ا الودينة عا ی أن مات الرة ولا إن م اف 
ردّها عليك. 

فلا يُقْبَلُ قَوْلُ الوارث؛ لاله غيرُ مُؤْتمَنِ من قبل ربّها؛ لأن ربا لم يُودِعْها 
الوارث؛ ! : ا أودعها اورت وسيل تقول للورثة: كا عندكم يي كم ركذُوها 
إلى صاحبها قبلناهاء وإلا فعليكم الضَّمانه فالوارث أقر بالوديعة ولم يُْكِرْهاء اکن 
اذى الدَّدَّ من أو من مورّثه» فلا قبل دَعوى الرَد من الوارث أو المورّث إلا بيينةِ. 

ولو اذَعَى الورثة: أن ا مورت لم د ترك شیتا لا وَديعتكم ولا غيرهاء فيزم اللو 
كل أن لكي أن الموقت تذكهاة ولت لأن ار ر ت فد كون هف افيها 
وأنفقهاء أو ردّها وهم لا يَعلّمونء أو ما أشبَه ذَّلِكِ. 

فن قال قائل: إذا ترك الميثٌ وَديعة» فهّل تَجِبُ على الورثة نموا صاحبهاء 
أو يَردُوها إليه فورًا؟ 


۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


“a سس 9 0 و‎ 6 4 o ۹ چ ر و‎ E, 
وَإِنْ لَب أَحَدُالمودعَيْنٍ''أنَصِبَهُ مِنْ مكيل أو مَوْرُونِ يَنْقَسِمُ خد ا‎ 
الجوابٌ: نعَمْء يِجِبُ على الورثة إذا خلّف المورّث وديعة أن يُبلِغوا صاحبّها‎ 
5 7 o مي 1 - أ و‎ ٠. بي‎ ٠ 
فورًا أو يَردُوها عَليه فورًا؛ لذن المودع لم يتين الورثة عليهاء والورثة وجّدوا مالا‎ 
PE N لغيرهم غير مُوْعَئِينَ‎ 
قوله ونه ه: ١وَإنْ طَلَبَ أَحَدٌ المووِعَيْنِ) ويجوزٌ «الُووعِين» ونظيره في‎ ]١[ 


هو 


الحديث: «مَنْ حَدّتَ ڪَني بحَدِيثِ د ا كَذْتْ هر أَحَدٌ الكَاذِيْنَ)» أو «الكَاذِِينَ'" 
فهنا يجوز الجمع وكجوز التثنية. 

[۲] قوله: انصِيبَهُ مِنْ مکيل ا و مَوْرُونِ يَنْقَسِمُ اَذَه مثالُ المكيل: مائة صا 
ر ا اا ال وی ر و چا اا ر د 
مائة صاع بر وأنا أريد تصيبي من وهو يَعلمُ أن تصيبه الصف أو الثلْتُء أو الوم 
يلزه أن يُعطيه تصیبه» فان الق الطَرفان على أن ما الصّاع َه بها صن فيُعطيه 


0 


ت 


زصمَّه» وعلّلوا هذا باه لیس على سریکه الغائب الذي لم يُطالِبْ ضردٌ. 
وقيلٌ: ما داما ة قد أودَعاه إيّاها جميعًا فإنَّهُ لا يَلرَمُه أن يُسِلّمَ للكّريكِ؛ لاحتمالٍ 
أن ها الريك الائ طلت نة فد اع عل عر كمه راا إذا احا ا 


م 


ا ا e‏ لاذ اليء إذا كيل ورم ا يَتقصٌ؛ ولِهدًا يقولون: 


الثَّالثِ والرّابع والخامس جذ يقَصٌ بلا ك وكدَّلِك -أيضًا- ا مکیل » فإذا فدرنا 


)١(‏ أخرجه مسلم: في مقدمة صحيحه »)8/١(‏ من حديث ال مغيرة بن شعبة وَنَهعَنه. 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) فون 


وللا ع" وَامْصَارَبِا' 000 


ڪڪ 


- هذا الكيس -متلا- مائةٌ صاعء وكِلْنا مِنهُ حمسينَ صاعًا وافية فان ذَلِك يودي ! 
نقص الدَمسينَ صاعا الباقية 

والصَّحَيحٌ أنه لا زمه تَسليمُه ويْقالُ لهُ: أحضِرْ صاحبّك أو هات منهُ موافقةً 
وَإِلُا قلا. 

وقوله: «أوْ مَورون ينقسم) كله + ا افون المنقسم کا لو کان بيتهما 
جرابٌ من عسل أحصّراه إليه وقالا لهُ: هذا وديعة. 

لوو ييه أعطني صي معي 

n‏ ہے کا لو کان لوطا فاته ة لا يلرمه؛ 
لعلا يض الآخرّ أَوْ كَانَ لا کر قسميّه لكونه مُتليّدًا لا يُمكنٌ قسمته بوزنٍ ولا بکیل» 
ففي هذه الحالٍ لا يَلْمٌ المودعَ أن يُسلمّه تَصيبّه؛ ليا في ذَلِكَ مِنَّ الصرر على شريكه. 
كِنْ على ما اخّناو لا زمه مطلقًا أَنْ يُسِلّمَ نصيب الشَّرِيكِ إليه حٌى ياي بإذنٍ من 
صاحبه. 


1 


]١1[‏ قوله ومَهلنَُ: «وَلِلْمْسْتَوْدَ دع المرادٌ بو المودع. 

[1] قولّه: «وَالمْصَارَبِ) وهو من أُعطِيّ المالّ e‏ بأَنْ قي له: خد مله 
عشرةٌ آلافي ريال مُضاربة از بها ولك نصفث الرّبح» وسَميّت كنت مار ؟ لا دن 
من کون الشّجّارِ غالبا يَضربون في الأْضء ويُسافرود فيهاء قال الله تَعَالَ: وار 


يِصْرِبونَ 2 رض فون ن من فصل ألم * [المزمل: ٠أ].‏ 


۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَالْرْ کک السا 1لا عاد صب العَيْن"". 


ےم 3 3 
ص 


راهتا. 
- و س 3 ك م 
[۲] قَولّه: اوالمستأجر) أي: الذي بيده العينْ الْمستَأجَر 
م سرو ے ر ر 


[J]‏ قَولّه: «مطالية غاصِب العين) أي : كل هَولاءِ الأربعة هم مطالية غاصب 
العَيْنِ. 

تدا ولا بالمستوع: وهو الموع» فلو خُصِبّتٍ الوَديعة هل للمو5ع أن يُطالب 

انيًا: المضارّبٌ: بيده تجارةٌ عُصِبَّت» وأَحَذّها إنسانٌ قهرّاء فل لهُ أن يُطالبَ؟ نَعَمْ. 

ثالثا: المرتهن ُ: أيضًا بيده الرَهنّ فصب فهّل له له أن يطالبت؟ نعم. 

رابعًا: المستأجر: أيْ: مستأجرٌ سيّارة مثلا لمدّةِ يومين أو ثلاثة» فجاءَ شخص 
فغصّبها فهّل له أن يُطالبَ؟ نعَمْء له أن يُطالبَ. 

فلو قال الغاصبُ: انت لست بالكِ؟ فجوابه أن يُقالٌ: كته نائبٌ عن اكَالِكِ. 

بقِي أن قال (اللّام) ٤‏ قوله: الِلْمُسْتَوْدَع) هل هي للإباحة أو لدفع وهم 
الامتناع؟ (اللّامُ) لدّفع وهم الامتناع وليسَتْ لاإباحة ولو قُلنا: إا للإباحة. ٠‏ 

لكان المستودعٌ حرا بينَ اَن يُطالبّه وأن لا يُطالبهء فإذا قُلنا: لدفع وهم الامتناع» 
0 لا ربع امارح وى N‏ را لافنا عبان E E‏ 
لا يناف أَنْ تقول: يَجِبُ عليه أن يُطالبَ وهو كذَّلِكء. وكيف يتوهم الامتناع؟ يتوهُمُ 
ذلك بأنْيُقال: أنتٌ لست المالكَ» وإذا لم تكن المالكَ فليس لك حق في المطالبة؛ لاه 


كتاب البيع ( باب الوديعة ) A‏ 


- من الجائز أن رى امالك با الغصب؛ قَهَذا هو الهم الذي قد توش الإنسا في 
وی ا و ا :نعم أنا لست المالكٌ» 
لک مر علا 
يجب على المستودع بمُقتصَى الأمانة أن يُطالبَ بنفسه أو يبلغ فورًا مالك 
الوديعة» ما | 5 الغاصب يأخذها قلا تجُورُ؛ لِأنَّ ذلك لاف الأمانق 
ويُستئتى من ذَلِكِ إذا كانَ صاحبٌ العينٍ حاضرًا وعالًا بالغضب فاته لا يلرم مَوْلاء 
المطالبةٌ؛ لله إا كَانَ صاحبُها حاضرًا ويَعلمُ بالَضْبٍ فهو المسؤولٌ عَنْها. 
واللّامُ تأي في كلام الفُقهاء ثل هَذًا: 
مثلا عبر رعذ جعي ب 
فقالوا: لمرو والقارن أن تقشنا يها إلى عمرة لتصيرا م متمتعَين)» فأنت تفهم 
من هذه العبارة 9 اللّام للإباحة» ولِيسَتٌ كَذَلِكَ؛ لذن الذي عروا مبَذَا التعببر قالوا: 
يسن . 
فتكونَ الام هنا لدفع وهم الامتناع» ودفع القول بعدم الجواز» وهدًا لا ماني 
أَنْ يُقالّ: إن فسح الح أو الح والعمرة إلى تتم مباح إباحة مُستوية ارقن بل 
تحويل احج إلى عمرة لصي الإنسان متمتعًا سنه مؤكّدةٌ إِمّا وجوبًا وإمًا تأكيدًا. 


والصّحيحٌ أن فسح الح إلى عمرة لیس بواجب لَكنّه موكد ولا يُناني القولّ 


بالاستحباب أن الر سول ية غضب على الصحابة تة ّا تأخروا في انيز" ؛ 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب الحج. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للوحرام وكذا الحائض» رقم 
١ /۱۲۱۱(‏ )عن عائشة رَوَابَدُعَنْهَا. 


ا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- لأن المخاطبة في المقابلة أشدٌ م المخاطبة في الإبلاغء ولو أن الصحابة كت امعو ا 
في لِك الوقت لفات مبَذَا : تشريع هَذْه اسم أنه إذا امتنع ينها الصّحاب ES‏ 
فمن بعدّهم مِن باب أُوْلَ؛ ولِهَدًا كانَ أحسنٌ الأقوال» وأصخُها: إِنَّ الفسحَ واجبٌ 
على الصحابة. 

وين أجل لك غضب الرسولُ كك عليهم تا يووا في الخ وأا تن 
حدم وه شق ولیس هذا ون تقديم قول أي بكر وخر جق#! لان با بكر وعمر 
تاتا لا ریان ذلك بل يريا ن آذ يح لاسا حا مفرة! ويا بالشمرة ة في وقتِ 


ص 


أ 20 


ولا ا ستل أبو ذر معن ڪن e‏ 
خاصّة”". 
ومرادد بنفی oy‏ اا im‏ 
ر ارول اف لمانا َأ 6ا :یڑ ليه وشت ين ایی 59 
«دَخَلَتِ العُمْرَة في احج إلى يوم القِيَامَةِ)"". 
٠‏ © $ 06‘ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب جواز التمتع» رقم »)١1775(‏ عن أب ذر ون 
(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب من أهل في زمن النبي َة كإهلال النبي ييه »)٠١١۷(‏ ومسلم في الحج. 


باب بيان وجوه الإحرام )١75١5(‏ عن جابر نة 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يللد رقم (۱۲۱۸)»ء من حديث جابر نة 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات ) ۵ 


‘0 ©© © ٠ 


ع ا وو [Y|‏ 


وهي الأَْض الممْفَكَةَ عَن الِإِخْتِصَاصَاتٍ وَمِلْكِ مَعْصو مخصو) 


]١[‏ قَوله وِمَدايَة: :: احا الموَاتِ) (إحياء) مَصدرٌ أحيًا أيْ: جعل الحياةً في شىء 
ميتء و(الموات) مُشتقٌ مر الموت. وعيّادا بالمواتٍ دون الميتة؛ لأنَّ الأرض الميتةً قد 
راڈ بها ما لا تبات فيهاء ى| قال تَا قالخ اكه سد هه E‏ 
امهيأ ُو 4 [يس:۳۳] فعبروا عنٍ الأرضي هنا بالمواتٍ للقَرقٍ بيتها وبينَ الأرض 
تي ليس فيها نباتٌ. 

1 قال الولف راه في تعريف الأرض المواتِ: «وَهِيَ الأرض المتفَكَةُ عن 
الاخْتِصَاصَاتٍ وَمِلْكِ مَعْصوم). 

فّولّه: «الأَرْض الْنفَكة» يعني : الخالية. 


وقولّه: عن الاختصَاصات» كمَجاري السيول» ومواضع الحطب». ب» ومواضع 
ا م وأفنية الذور -وهي مُلقَى زبالاتهم- فَهَذِه غير مملوكة, لُكئها 

حص لمصالح البلد عمومًاء أو لمصالح کل بيتِ» ففناءُ الدار وهي الخ e‏ 
ّي أماتها كود ثلقی لاست آو ما أشيه کیک نہ لم کن ملكا لكنّها خسم 
لصاحب البيتٍ ينتفع با كذَّلِك المصالح العامة كمسايل المياوى 9 مواضع الاحتطاب» 
والاحتشاش» والراعي» واا ذلك وة ا ا ال فة ا 
اختصاصات ولا تُسمّيها آملاکا؛ لأنََا ليست ملكا لأحد. 


۳۷۹ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقَوله: «وَمِلْكِ مَعْضُوم) أَيْ: ولم بسب إحياءها ملك فن سبق إحياءها 
ملك فاته لا يُمكِنُّ بن أحياها أَنْ يَملكّها؛ لأنََّا ملك للأوَّلٍ الذي أحياهاء كن اشترطً 
الولف أن تكونَ ملكا معصوم» والمعصومٌ من بني آدمَ أربعة أصنافي: المسلم والذمي» 
والمعاهدهو مكاي فهَذِه أربعة أنفس معصومة لا يجورٌ لأحدٍ أن يُعتديّ E‏ 
ا لحري الذي ليس له عهدٌ ولا ذمّةٌ وليس مسلاء فالّه مباحٌ للمُسِلِمِينَ» فالأرض التي 
تکون ملكًا لحري فهيّ مواتٌ» وإن كان مُستوليًا علَيّها؛ لأن ماله غير معصوم. 

ومثلٌ إحياء المواتٍ الأراضي الذَّائرةٌ التي اث قرّى في قديم الرّمانِ وارتحلٌ 
النَاسٌ عَنْها وترّكوهاء فهذه -أيضًا- يِن مَلَكَهَاء ونظي ذلك في الأعيانٍ إذا أَلقَى 
الإنسان متاعه زاهدًا فيه وراغبًا عنۀ ولا يُرِيده فهو ن وجَدّه. ىا في حديثٍ جابر 


ا عمو . > و 
انه أنه كان له و 
نهكته أنه ن على جمل 


له 


4 
ع 


عيا فأراد أن يُسيّبه''» فلو سيب جابرٌ ووجَده آخرٌ فهو 


وكذَّلِكٌ ما يلقى فى البحر عند خوفٍ غرق السَّفينةِ» فإن مَن وجَدَه فهو له؛ 
3 عت اذى کاو e‏ و € ريه ات ر ء و 
وذلِك لأن الذي ألقاه قد تخلى عنه ولم يرذ أن يكون ملكا له وكذلك أراضي القرّى 
البائدة التي من قديم الزَّمانِ -ى) سبقّ- فَهَذِه -أيضًا- مَنْ أحياها مَلَكَّها؛ ولِهَدَا الآنَ 
۶ م 1 - 5 ت 2 7 ٍ۶ 55 32 03 2 95 0 
يوجد في بعض الأراضي التي تحيا آثارٌ أحياء سابقة» حتى إِنّْه عندنا هنا قريب من 
3 م مھ 2 مھ 2 عا لام ب بم 5 
الوادي عثروا مر على سوق كله رمادٌ وقطع حديدء يما يدل على أن هَذا السوق كان 
1 د مراك د ل د A‏ و ا 0 ر لخ 4 
سوق الصناع في هذا المكانٍ» لكنه باد وذهبَ أهله ولم يعرّف له مالك فِهَذِه تدخل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى» رقم (۲۷۱۸)ء 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم »)۷۱١(‏ من حديث جابر يعن 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) فض 


2 کلام امول ف قَولِه: «ملكِ مَعْصوم)؛ لأن هذه الأراضيّ البائدة الآنَ ليس لها 


والح في الأراضي شديد» والاعتداءٌ عليها عقابه شدید فقَد قالّ الى : 
«مَن اقْتَطع ڈ شارا ِي الأزضٍ غلا صو يوم القيامة ِن سَبْعِ أَرَضِينَ»" أي : عل 
طوقًا في عنقه ِن سَبَم أَرَضينَه وليسّ يمن أرض وَاحِدَة؛ لاله طلم > حى إن العُلماء 
وهاه قالوا: لا جوز للانسانِ أن يزيد في تلييس الجدار أكثر > يما جرّت به العادة؛ 
ودَلِك لاه بأد ذه الرّيادة م السُوق» والسُوقٌ مشترك فإ هَدًا الحدٌ حذَّرَ الملاء 
من التَعدّي على الأَرْضء لَكِنْ على كل حال إذا وجَذنا أرضًا منفكة عَن الاختِصَاصَاتٍ 
ولك معصوم فَمَنْ ااا ملكها؛ ولِهدًا قال الولف ذا 

]١1[‏ «قَمَنْ أَحْيّاها مَلَكَهَاا (مَنْ) شرطيّةٌ وني أصول الفقه أذ 

ev 


وقولّه: «مَلگَها» أَيْ: دحَلّت في ملكه قهرًا؛ لأنّ ملگها علق بسبب فمتی وُجِدَ 
بت ىا قَلْنا في الميراثء فالميراث إذا جد سببه دخلّ في ملك الوارث قهرّاء حنَّى 
لو قال الوارث: أنا لا أَرِيدُ الميراتٌ. 

لا هُوَ لكَ قهرًا علِيكَ؛ لأنَّ الملكَ املق بسبب متى ود سبه بت الملك 
شاءً الإنسان أمْ أبى» نعم الإنسان حر مختارٌ قبل أَنْ قعل السب آنا إذا فعلّ السَّببَ 
فان الشَّارِحَ رتب المسبّب على وجود السّببء فلا خيارٌ للإنسان فيه 


کر چچ صر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم ۰۲٤٥۲)‏ 401 7)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١71١١(‏ من حديث سعيد بن زيد وََإنَدعَنْهُ. 


۳۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 وله وَمَدلَة: ين ملم وَكافِر فصّل الولف العموم في قَولِه: «مَنْ 
حْيَاهَا)؛ E E Hea‏ 
في البلادٍ الإسلاميّة ولو كان ذْمَي؛ لأنَّ البلاد الإسلامية مي لا ينغي ان يَكُونَ فيها مكان 
لغير المسلِمينَ؛ لأنَّ غيرَ المسلِمينَ إذا مَلّكوا الأرض كثروا فيها ثّمّ صاروا أغلييك 


فيَطعّى الخبيثُ على الطَيّبء فحيئكذٍ يُوشكٌ ان يَعمَّهُمُ الله بالعقاب» لكنّ الولف 
يتقول: لا قَرْقَّ بَيْنَ المسلم والكافر. 


4 


E‏ م مَعْصوم» وأيضًا زد شرطا ثازيًا ني الكافر وهو أَنْ 
يکود من صح ملک الأ إن كل لايصحُ فإنّةُلايَملِكُهاء فَمَنْ أَحْيَاهًا ملّكّها 
من مُسْلِم او گافرء ذگر أو أَنتَى» صغير أو كبير» لكنّ الصَّغيرَ الّذي لا يمير تول دك 


و ىم 
عنه وليه. 


ا 


[LY]‏ قَولَّه: «يإذنِ ارمام وَعَدَمهِ) إذا قال الفقهاءٌ : «الامام) فمراذهم مَن له 
السلطة العّليا في البلدء فالبلادُ الملكيّةُ يكون الإمامٌ فيها الملِكَء والبلادُ الجمهورية 
يكون الإمامٌ فيها الرئيس» فَمَنْ لهُ السّلطة العُليا في البلدٍ هو ما يعني الفقهاءٌ بكلمة: 
«الإمام». 

وقوله: «بإدْنٍ الإِمَام» هل يَأَدْنُ امام مباشر ؟ تقولٌ: بإِذْنِ امام أو نائبه؛ لاله 
اأ اعات ارفا »و اعات ارت ا ف ف لا ار بعل قله 
الأمور. لكنْ له نوات ووزراءُ هَذَا وزير E‏ وهَڌا وزير بلديّاتِء وهَذًا وزير 


ال إلخ. 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) لحف 


s۰ 


فالوزيرٌ يَنوبُ مناب الإمام» وإذا جُعل للوزير من قبل الإمام أَنْ ينيب غيرَه في 
كل بلِدٍ كالأمير أو المحافظء قامَ هَذَا الأميرٌ أو المحافظ مقا الاما وة قَصدي من هَذَا 
رتيب ألا قول قائل: إن إن لمر أو الحافظ أو الوزير أو رئيس البلدّة أو ما أشي 
ذلك غير م معتار؛ لان المعتبر إذْن الإمام» فتقول: إن لناب عنة بِمَنز لته يقو مون مَقامّه. 


4 


قَالَ ابي 00 خا 
رض ممه ھی له" »کن لو قال قايِلٌ: هَذَا لا داعي لهُ؛ لأنهُ إذا قَالَ: مَن أحياها 
ولم يَذَكْرُ «بِإِذْنٍ الام اء أله ل شط إذن الإما» ولك الفقهاءَ إذا قالوا 
شينًا لا داعي لمن حيث العبارةٌ فنا يُشيرونَ إلى رأي آخر وهنا يريد الولف أن يشير 
إلى رأي آخ وهو أنَّ هناك ولا بأله لا ملاكُ الأرض اَي إا إن امام أو نائبه؛ لد 
تحصل الفوضى والاعتداء فإذا كانّتْ بِذْنٍ امام أو نائبه صارّت ر 2 مَضبوطةً. 


و «بإِذْنِ امام وَحَدَمَهِ)؛ لأن الأرض لله وقد 


سبي اختلافهم اختلافهم في قَهم قولٍ الرسول عَلِةِ: «مَنْ أخيَا َرْضًا مه مت 

ھی له فل ذا حك تَشريعئنٌ أو حك تنظيمئٌ؟ إن قلا َه حكمٌ تشريعيٌ صا 
«مَنْ أخيًا رْضًَا مَيَْهَ قى لَه» سواءٌ أذِنَ الإمامٌ أمْ لم يَأَذَنْ؛ لان الب ية قالّه على 
وجو التشريع للأمَّ وَإنَ قُلْنا إن على وجو التنظيم صار لا بد أن تقول الإمامُ: 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 
ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (۱۳۷۸)ء من حديث سعيد بن زيد يعن وحسنه الحافظ في البلوغ 


(۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح (5/ ۱۹) ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض» 
ومثله في الؤرواء .)١67١(‏ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من أخيًا أَرْضًا ميه هی لَه» في كل زمانٍ ومكانٍ. 


ونظير هَذَا من , بعض الوؤجوه قول التي يا ١مَنْ‏ قَتَلَ تياد قله سمه" » أَيْ : 
في الحرب» فهل هَذًا تَشْريعٌ أو تَنظيمٌ؟ فيه خلافٌ؛ فبعض العلاء قَالَ: إن الرَّجُل | 
5 و ي 


قل قتيلا في الحرب فلهٌ لبه سواءٌ اشَرَط ذَلِك الإمام آم لاء n‏ له 
سیه إل بِذْنٍ الوِمَام وهنا أميرُ الجيش يَنوبٌ مَنابَ الإمام؛ لأن ب 


1 


57 


ع 
0 


0 


فل ال به ولا يَملكّه القاتلٌ إلا بإذنِ خاصٌ. 

وكَلامٌ الولف في المسألة السَّابقةٍ -وهوَ مَذهبُ الحنابلة- - كل اين الها 
أرضًا مي فهيّ لَه سواءٌ كان ذلك برخصة من ولاة الأمر أَمْ لاء لكِنْ لو أن وي الأمر 
فَالَ: لا بجي أحدٌ أرضًا إلا بإذني ومُوافقتي. 

هَل يَملِكُ ا محبي بعد ذلك الأرضّ بالإحياء بدونٍ مراجعة ول الأمر؟ الجوابُ: 


لاء ا دمر إلى تخصيص من ول الأمر» وقد 


۶ 


ص ت 


قال الله تار كوتعال: يناما الد ءامو أطيعوا آله رایغا يل وول آلا ی € [الساء :۰۹ 
ذا قال ولي الأمر: لا أحدّ يبي إِلّا بٳڏني وترخيص مٿيء فمَنْ أحيا بعد أَنْ بلَمَه هَذَا 


9 


ا حقٌّ لهُ فيها؛ وذَّلِكِ لأن ول الأمر أمرّ اء لَكِنْ إذا كان 
خياها قبل صدور الأمر فهيّ له لأن الذي يَظهرٌ من قول الرّسول كَلله: E‏ 


- 


َرْضًا ميه هى لَه أنه تشْرِيمٌ» وهَدًَا هو الأصل حنَّى يقو دَلِيلٌ على أنه تنظيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلابء رقم »)7١57(‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)٠۷١١(‏ من حديث أبي قتادة ري ةكنة. 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات ) ۳۸1 


لَكِنْ قد تكون الصلحةء أو الحاجةء أو الشَّرورةٌ في تيد ولي الأمر الإحياء مدا 
قرط ودَّلِكَ حسب المنطقةء فبعض المناطقٍ يَكونٌ فيها أناسٌ جَهَّالٌ إذا لم يُقَيّدوا 
بإِذْنِ الإمّام اعتَدَى بعضُهم على بعض» هَْلاءِ کون مِنَ الضَّروريٌّ أن يدوا بإذْنِ 
امام وقد تکون بعص المناطت أهون» فيكون عندّهم خوفٌ من الله وتقوَى ولا يَعتيي 
ال ای ر من ا ليتع ا وقد يول كنا دوكر 
المنطقة أهلها أغنياء» 00 إِنسانٍ عندّه أرض تكفيه وکل إنسانٍ عنده خوف من الله 


مه 


فهنا تكون المصلحة: فالتقييد إِمَا ا 


ن 


2 ك۶ ء۶ ء۶ 
ن قتضيه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. 


وفي وقّنا الحاضر حسب ما َسمع أن تَقييدَ الإحياء بإِذْنِ الإمَام أمرٌ لا بد من 
و 


يدخل ني قسم الضَّرورة مباشرةٌ في بعض المناطق» ويّدخل في الحاجة أو المصلحة في 
مناطق أخرّى؛ لات لا ُن أن تبعص النظام بمَعنَى أن تجعل َه الجهة لا بد 
فيها من إِذنِ ا وهَذه الجهة يَمَلَكَ فيها بدونٍ إذن الإمام؛ لذن الذولة واحدة؛ 
ولدَلِك لو قال قائِلٌ: لا حاجة إلى إذنِ الإمام في بل أهلّها أغنياءٌ» كل إنسان عندّه 


سه 


کزرعت» وکل إنسانٍ عندّه خوفٌ ِن الوه ولا يُمكنٌ أن يَعتدي على أحدٍ؟ ُقول: > بعم» 
لكنْ ليست كل المناطق على هذه المنزلة» فِيْحَمّمُ النظامٌُ ولا بَأس 
إذَنِ المذهث”": آنه لا فسويو يد وي اه ا 


و 


ر الإمام أمرّه بألا تي أحدٌّ أرضًا إلا اذه فلا تخي 


أي 


ا وإذااً يليت لاا أرضًا إلا بإذنه فيل جب طاعته؟ 


:ام 
7 
0 
ك 
١‏ 
وم 
C‏ 
٤‏ 


.)6۹ /۹( وكشاف القناع‎ )۲ /١7( انظر: المغني (۸/ ۱۸۲)» والإنصاف‎ )١( 


۸۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


في دار الإسْلام وَ غرم O O‏ 


4 


الجوات: : َعَم جب طاعته؛ لأن طاعةً ول الأمر واجبة في غير معصية الله. 
لايور ااا 
معصية الله بل هوّ من حفظ حقوقٍ العبادٍ. 

ا في کار الإشلام وميه عي الوا 
وشيوعًا بحي يُوذّنْ فيها للصَّلاة ومام فيها الجماعاتٌ» ويّصامٌ فيها رمضان ويُعلنُ» 
وتَظهرٌ فيها الشّعائرٌ حبّى وَإِنْ كَانَّ فيها كفَانٌ فلو قَدَّرَ اَن الكمَارَ فيها حمسونّ في الماثة 
أو أكثر فهيّ دار إسلام» ما دام و ا غالبًا علَيهاء أمًّا إِذَا اَم يكن ا 
الإسلام عليه غالبا فهيّ دا كفر ولو كثر فيها امون والاعتبا بالظهر والأاهر, 
ودل لِهَدا أن الي ب كان إذا زا قوما مساك حتى يَطلعَ الفجرٌ» فإن انوا امع 

: : < )0( 
مِنْ قتالهم» وإن لم يُؤْذَنوا قاتلّهم 5 
ء ا عه َه 0 

فمثلا بلاد أوروبا الآن بلاد كفر؛ لأن الحكم الشائعَ والظاهرٌ فيها هو الكفرء 
وإن كان يوج فيها جمعيّاتٌ إسلاميةء وربا يُوجِدٌ في بعض البلادٍ هناك مَناطقٌ تُعَامُ 
فيها الجماعة وال خمعةء لكنّها بلادُ كفر؛ لأن الغالبَ والمهيمنَ علَيّها هرّ حكمُ الكفار 

3 و اعت 2 به اس الى ع 3 ع مس ص تع 
فإذا قَدّرَ أن شخصًا َلَكَ في أوروباء وأحيا أرضًا فهئ ملكّه شرعاء وَلَا أحد ينازعه 
فيها إذا تم م الإحياء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب ما يحقن بالأذان من الدماء» رقم ))51١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذان» رقم (787)» عن أنس بن مالك 


و سد 


نة 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) بذكن 
]١[1 >22‏ 
والعنوة كغيرها 1 


وقيل: إن دار الإشلاَم مَن كان أكثرٌ أهلها مُسلِمِينَ بغص النّظرِ عن الحاكم. 

وقيلّ: إن دار الإِسْلآم مَن يحكمُها مسلمٌ ولو كانّ أكثرٌ أهلٍ البلدٍ كمارًا. 

والعُلاءٌ اختّلّفوا في هَدَّا اختلافًا كبيراء كن أقرب الأقوال أنه ما أُعلنَ فيها 
بالرسلام. 

]١[‏ قله رَحمَهالنّه: «وَالِعَنْوَةٌ كَعَيْرِهَا العنوة ةما فت بالسَّيفٍ لسّيفٍ» أ : أن بلادَ الكفر 
الفتوحة بالسّيفي كغيرها من البلاد التي فحت صُلحاء فإذا الها ا 
تحت عنوة فهيّ لَه وما زالّ المسلمونٌ يُتبايَعونٌ هَذِه الأراضي. 

أا قول بعض الفقهاءِ ومنهم أصحابٌ الإمام أحمدَ رثا -في المشهور 
عَنهم- آل لا باع غي المساكن ا سح عَنوة دا قول حالف لما جر بينَ سمي 
فإنَّ الُسلمينَ مندٌ قتحوا مَذِه البلا وهم يتبايّعون الأراضيَ والمساكنّ ويّملكوتهاء 
وكدَّلِك فيا فتحت صُلحَاء بأن صُولحَ أهلّها أَنْ يَبِقَوَا فيها وتكون الأرضٌ أرصناء 
ويَبقونَ فيها بالجزية» اما ما صولجوا على أنَّا لهم, فإئّها لا تلك بالإحياء؛ لأن 
الأرص أرضهم» لَكِنْ ما صولجوا على أَّا نا وتقرّهم فيها بالجزية أو بالعَهدٍ فإئّها 


: کر 4 ع مم ٠ 2 or‏ سه م و 
وظاهر كلام المؤلفي: آنه لا فرق بَيْنَ مكة وغيرهاء ولكِن مَذَا فيه خلاف» 


ل 


أا المدينةٌ فكمَيْرها من البُلدانِ ملك بالإحياءء» وأمًا مك ففيها خلافٌ؛ لأن مكة 
مشعر بحب على كل مسلم أن يقصد دي مناك الحجٌ. » فليسَتٌ خاد OEY‏ د 


(۱) انظر: الإنصاف (۱۱/ ۱٦)ء‏ وكشاف القناع (۷/ .)١۲۳‏ 


نا الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عي و وء 2 


ودا قال فقهاو 0" 2 إِنَّهُ لا يصح بِيعٌ مساکنها ولا !> رتا؛ لاا تعتر أرصَ 
مشعرء ولا يَمِلِكُ الإنسان فيها شيئًا على وجو تام كا يَملكّه في غيرهاء إلا المساكنّ التي 
َناها فَهَذِه له أن يَبيعهاء كن الأرضّ لا تَباع. 

ويَرَى شيخ الإسلام'" رجاه قولا وسطًا في هذا فيقول: هي تملك بالإحياء 
وبالارث وبالبيع؛ كنا يحرم تأجيئهاء فن استغتی عن مكان وجب بذ لغيره. 
ولو أن التاسَ مسوا على كلام شيخ الإسلام حصَل في ذلك سعة عظيمة للنَاس؛ ووجه 
ذَّلِك: أن الاس لا ينون إلا ما يحتاجُون إليه قط وإذا لم ب ينوا إلا ما يحتاجون إليه 
وقدِمَ ا جاج فن من وَجَدَ سكنًا مبنيًا با لحجارة والطَّنٍ سكته وإلّا فالخيام. 

والقول الثَالتُ في اكسألة: إن مكّةَ كغيرها َلك بالإحياء وبالبيع؛ وحور سثنا 
وإجارئهاء والعملٌ الان على هذا القولء وهَذًَا هو الذي لا يُمكنٌ العمل سواه في 
الوقتِ الحاضر؛ لتنا ِن فنا بالمذهب!' " فهو قول ضعيفتٌ لا يُمكنُ العمل بوه وان فلن 
باختيار شيخ الإساد ماله صارَ هناك خصو مات وعداوات وبغضاءُ فإذا قد 
الغا وو عند ا وال ا البيكة اليك برج فوخ فر 

فقا صاحت البيت: لا يوجد. 

هنا تحص زاح وخصامٌ نُمّ مَل يُمكِنُ أن تقول للّذي جاء ليستأجرٌ: لكَ 
الح أَنْ تسأل صاحب البيت: كَمْ عائلتُكَ؟ وكَمْ في البيتِ من حجرة؟ والزَّائدٌ لاب 
)١(‏ انظر: المغني (75/ 7255)» والإنصاف ,)7/7/١١(‏ وكشاف القناع (۷/ .)١۲١‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)۲۱۱/۲۹۰٤۹۰-٤۸۹/۱۷(‏ 


() انظر: المغني ( 55©؛) والإنصاف /١١(‏ ۲) وكشاف القناع (۷/). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (۱۷/ ٤۸۹‏ -۹۰٤ء‏ 21249)). 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) 210 


َيُمْلَكَ بِالإِحْيَّاءِ مَا قرب ب مِنْ عَامِرِء إن لم يعلق عل بِمَضْلَحتوا'!. 


_ 


= أن تفرعه لنا! هذا فة ضعو ارول دا مى الفا الاد عل أا ملك يها ورا 
ويَملك تَأجِيرَها وَاسَتِئْجارَهًا. 


كن على المذهب"" يقولونَ: إذا لم يحِدْ مكانًا إلا بأجرة دفيها والإثمُ على 
الحا واا ف في غالا ذلك بان تكن ق ها الست جد 


س 


صاحبه: لا يُمكنْ أن تسكن إلا بأجرة. 
فمعناء أنه مَك حقَكَ إلا بووض» فابدل العوص وهو الاَِمُ. 


ه سم 


١١ 


و ع م 


وبِهدًا التّقرير عرف أن بعص البلاد التي يقولونّ فيها: لا بد انتوم على 
سيّارقكء وحاجايك وأنتَ ری ان المي حرام لانن ايسر فلك في زه حال أن 
تُعطيّهم وهم الآَثُمونَ؛ لأنّهُ لا يكن أن نضية نُضيّقٌ على الاس وتُقَوّتَ مصالجهم» فتقول: 
اعقذ متهم عقد الَأمنِء كن أضور في تك أَنكَ مظلومٌ وأنّك مُكرَه على بذك ثم 


التأمين» وفي هَذِه الحال إذا قُدّرَ عليكَ حوادث أك ما دقعت فإك لا تَستحنٌ هَذَا 
لراثد؛ لأنّك تعتقدُ أن العقدَ باطل وحرامٌ فخُذْ ما خيزت أو ما دقعت في التَأمنٍ 
والباقي اممَعْ ونث فنأ ا إلا أن تأده فذه وتصدّ به تحلص ین دا سل من 
احرج الذي يُصيبُ بعص الاس الآنَ» يَقول: إن في بلا لا يُمكن أن يَشتري سيار 


ب الع سا 


ولا أَنْيَعملٌ أيّ عمل إلا بتأمن, فتقولٌ: هذا الَخْرَج» والحمد لله. والإثم م على الآخذ. 


]١[‏ قوله وَمَدامَة: «ويْمْلَك ٿ بِالإِحْيّاءِ ما قرب ب من عَامِرء إن لَمْيتَعلَقْ بمَضْلَحَيدا 


و 


يَعنى : 3 الاحياء لا يشرط أن يكون بدا غن العُمرانة فيلك بالا خا ماف بام 


(1) انظر: المغني (20»”», والإنصاف (۱۱/ ۷۳)» وكشاف القناع (۷/ .(V‏ 


۳۸١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= عَامِرِ حبَّى ون لاصّقّهء فلو أن رجلا قد بتی يناه وما حول البیتِ فضاءٌ لیس لأح 
یی هو بجنب البيتٍ ولیس بیتھما إلا الجداق لاله بصخ الإحياٌ وملک لکن ية ول 
المؤلَففْ: ِن لَمْ يتَعلَّقْ بِمَضْلَحَتِه؛ فإِنْ تعلّقّ بمصلحة العامر لكونه مَرعَى لدابم 
أو فناءً لإلقاء القمامة أو مُختطبًا ك فال وس امي E‏ 
مَلَكّها فن کان بيان هُدمَ وإِنْ کان برس فلع لأنّ مَذِه الأرض التي تعلق 
الع اس ست معا و لاشيضاحات. فل کر موقا حسب ری 
لفقي وإذا قدّنا أن الرّجلّ قد ب ی بن إلى جنب بیت قد أَحبِيّ وسَكنَ صاحبه» فهَل 
يُطالِبٌ صاحبٌ البيتٍ هذا لذي أحيا من بعدٌ بقيمة الجدار الذي بيتها؟ 

ا لجوات: لا يُطاليُه؛ لأنَّ هذا الرَجِلٌ بى الجدار على أنه ماية بيته أنه مله وهَدًا 
مدد إحياؤٌه فلا يُطالبُه بقيمة الجدار الذي بيتهماء لَكِنْ لو فرص أن الأرض مُقطعة 
وكلّ قطعةٍ لبيتء ولَأخر أحدٌ الجارَيْنِ في عمارة منزله حتّى يُعمُرٌ الآخرٌ فيسقط عنه ة 
الجدار؛ لأنَّ بعص الاس قد يتحيّل» ويقول: أَتأْحَرُ في البناءِ وإذا بى جاري سقط عي 
قيمةٌ الجدار» ففي هَذِه الحالٍ بحسن قضاءً أَنْ يزم با يُستحقٌ عَليه من قيمة الجدارٍ سدًا 

O E 


شيئًا من قيمة الجدار؛ وَلِهّذًَا قال اتن لا :لا يَمْنَعنَ جَارٌ جَارَهُ أن يَعْرَ حُشْبَهُ) قال 


أ 
0 
مھ سے لسا او سردا وپ حصن أل © ې سس ےا ] أ Zz e ۰٠۰‏ ا کے ۷١۷‏ )ےکا اکا ډډ ece OQ M77 gg‏ 


أبو هرّيرةً َة حينَ كان أميرًا على المدينة: ١مَا‏ لي أرَاكُمْ عَنَْا مُعْرضِينَء وَالله ارين 
ا بن كتاف أ أي: رمي باشب يعني: إذا لم تكنو من وضع الخشب أضعه 


= »)۲٤۹۳( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره» رقم‎ )١( 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) 


£ ب 4 
وَمَنْ e‏ ا 


و کبس عة يرع ققد أي 0 

= على الكتف؛ لاه أميث» وهَذًَا نظي قول عمرٌ ر رلته نة لمحمّدِ بن مسلمة مع جاره حينَ 
احتاج جار أن يجري ال ین ملكه عير ملك حك بن سل فاستې وقال: لاء 
اَن تجري السّاقىَ يّ على ملكي فالأرض أَرضي. 


فقالّ له صاحب السّاقية: نفع به فاغرس عليه وابذّرُ. 


کے ل ات 


فى ارا الغ en‏ ا e‏ 


ابر 


ملکي؛ لاني ري أَنْ أبنيّه 5 له الح اما إذا 5 یرید أن 37 وخرت 8 


مَصلحته أَنْ ري الماءَ. 

3 قله يََْمَه: «وَمَنْ أَحَاط مَوَانَا أو حَفَرَ فيه برا فَوَصَلّ إِلَ الَا أو أَجْرَاه 
إِلَيْهِ مِنْ َر عَيْنِ وَنَحْوهَاء أو حَبَسَهُ عَنه زر ع كذ أيه ذا بيان لما تحصلٌ ؛ به الإحياءء 
با 


الولف ولو كبيرة» ما إذا كانَ في الأراضي شح بان كانتٍ الل 
في أرض محجوزة إ” بالأگہار وإمًا با لجبال فلوليٌ الأمر أَنْ دد ويّقول: لا أحد يتملك 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب غرز الخشب في جدار الجار» رقم (9 »)١1١١‏ من حديث أبي هريرة وَإيِدعَنَ. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 7/47 رقم ”77)» وصححه الحافظ في الفتح .)١١١ /٥(‏ 


۳۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ا 
م بها على الاس بكم غال. 

الثانيةٌ: «أَوْ حَمَرَ برا مَوَصَلَ إِلَ الَاء؛ فن هَذَا إحيا لَكِنْ ما الذي يَملكّه بحفر 
البثر؟ إن كانت الب للوزد ونحوه َل َمل حريمهاء وسيأي -إِنْ شاء لل بيان لَه 
إن كات لقي الأرض كبثر الزّراعة َه ملك گل ما أججرَى عَلیو الات إن لم يل 
کی الماءِ فليس بإحياءء كته يون أحنٌّ بها من غَيْرِوِ؛ لاله ابتذاً بالإحياء ولم يُنهه. 
الثالثةٌ: «أَو جرا إِلَيْهِ مِنْ عَيْنِ وَنَحْوِمَا) فقولّه: «أَجْرَاهُ» أيْ: أجرّى الماءَ إل 
المواتٍ «مِنْ عَيْن وَتَحْومًا» كالئّهِر فَإِنَهُ تحصلٌ به الإحياء ولكِنْ ما الذي يُمْلكُ؟ 
الا الى ل الال ضاق 

ال ابعة: أو حبسه عَنْه لمر ع ققد خا فهَذِه ارش الماءُ فبها كثيرٌ لا تصلخ 
لزع فإذا رع فيها غر الزرع» فكيف يحييها؟ يجييها بان ن حبس الماءَ عنهاء فإذا حبس 
اماء عنها لمَصلْح للزّرع فَقَدْ اما فكل ما حبس عنة امم نه يعت يا يَملَكَه 
صاحبهء فإجراءٌ الاءِ إلى الأرض إحياءٌ ومنعٌ الماء عن الأرض ان الصا 
هيا الأرض للزرع. 

وزاد أهل الهلم فقالوا: ذلك لو كان فيها أشجارٌ لا يُمكنُ أن تُْرسٌ ممّها 
أو تزرع فازال الأشجار فهو إحيائّ وكذلك لو كان فيها أحجارٌ تر اكمة عليها لا صل 
الأرض مع َنِه الأحجار رللرّرع ثم لخا 


02 


و e‏ زجع في هَذَا إلى لعفي فا عدَّهُ الاس إحياءً فهر إحياءٌ. 
وما لم يَعَدُوةُ إحياءً فليس بإحياء» وعلّلوا هَذًا بعلّةٍ ة قويّة فقالوا: إِنَّ القاعدة عندّنا 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات ) ۸۹ 


وَيَملك حَرِيمَ ابقر العَادِيّةٍ ڪين ذرَاعَا مِنْ كَل جَانِب وَحَرِيمَ ية 
0 


ت 


- ان گل ما أطله الائ ولي له حذ في الع فترجئه إل العرفي؛ لقو الي ر 


«مَنْ أخيًا رصا مه ھی ل عو ن الي ل ا صل يه الإحياء وعدا اقول 
لا يعد عا قالّه الولف رجاف لكر ربا تتخّه الأحوال وتختلف. 


ات 
هذه الأشجار؟ الجوابُ: لا يَملكُ؛ لأنّهُ ما رَرَعَهاء وَلَا بتّى» والأشجارٌ عرضة للزّوالء 
لكنه تعجر فيكوث أل چاء بتعنى أنه لا ياه عليها اح ولك إذا تاشر في إحيلهه 
وَوُجِدَ من يطلب إحياءها فيُمهل» ويال له يا فلان ما أَنْ حي الأرْضء وما 
يدّك؛ أن هناك من يَنتظرٌ إحياء 

قل ليرْرَعَ قََدْ أَحْيَاهُ» اما لو حبس الماءَ عَن هَذِه الأرض نجرد 
أَنْ تيبس فَقَطْء فن هَذَا ليس بإحياءء وفي هذا إشارة من الولف إل أن انيه معتبرةٌ في 
الإحياء في مثل هَذِه الصورة. 

]١[‏ قول وَمَدُلمَة: «وَيَمْلِكُ حرم البيْر العَادِيّةِ سين ذِرَاعَا مِنْ گل جاب وَحَرِيمَ 
المَدَيّة نه 


چ ل کے کے 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 
ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم »)١717/(‏ من حديث سعيد بن زيد كتف وحسنه ا حافظ في البلوغ 
(۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح (4/ ۱۹) ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض» 
ومثله في الإرواء .)١57١(‏ 


۳۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وقولّه: «العَادِيّة) يُعنى ي: اني أعيدت بعد أن كانت تحفودة ِن قبل» م طكها 
ازمل أ مط أو ما شب ا لِك ثم أعادهاء فيَملكُ حمسينَ ذراعًا مِنْ كَل جَانب؛ 


وذَّلِك لاه حمرها أوَلَا * ثم حفرّها ثانيّاء فبالحفر الأول ملك خسة وعِشرينَ ذراعاء 


وبالحفر الثاني ملك خسة وعشرينٌ» ا 

ومراد الولف ردا َه بذَّلِكَ: البئرٌ المحفورة للسقيا ولِيسَث للزرع» وعدا يق 
كثيرًا في البرّ عِندَ البادية» تََدُ الرّجِلّ يحفرٌ بغرا حتّى يَصل إلى لَاءِ من أجل أن يَسقيّ م 
ماشته شيته من إبلٍ أو بقر أو غنم» فتقول: هذا ال جل تملك ده البئر حمسينَ ذراعا 


وې 


1 
انت قد اغات اوخ وعقري دراغا إن كانت بَديّة يعني : مُبتدأة» ففعيل هنا 


بمَعنى مفعولء أَي: يعدا حرا نان كانت البنز للزرع فهو شبية بإجراء اا 1 


الأرض يُكون إحياءً لكل ما يُمِكِنُ أَنْ ن يزرع مبَذِهِ البئر. 


وظاهِرٌ كلام الفقَهاءِ ركه أنه ا رق بَيْنَ أن يكُونَ الحفرٌ سهلا أو يكون الحفرٌ 
شديدًاء کا لَوْ كَانَتِ أرضًا صخرية» وَأَنهُ لا رق يَيْنَ أَنْ يَكُونَ عمقها بعيدًا أو عمقها 
مه > E‏ ته اراس o‏ عو و 1 5" 
O NE O OR e‏ 


إا حفر هذه البعدَ من أجل ان يَسقيّ شيتهة وخمسة وعشرون ذراعًا من کل جاب 


قنها کات أي : داء ةبلغ قطرها سين ذراعًاء أمَا إذا كانت عاديّة بِمَعنّى أنََا انظَّمّتٌ 


4 ر ور و ٠‏ ⁄ ۰ و ° 7 > إهى 


e ص‎ 


وظاھر كلايهم -أيضًا أنه لا قر بن أن یود ا حاف م رة أخرّى هو الأول 
عه جم بيو وي و 
أو 


غيره عرزا كاد مر ا لاه تَعِبَ عليّها مرتين» 


a 


وأمّا إذا كان غيرّه» فيقال: إن الأول ملكَ خسًا وعشرين والثاني ملك خسًا وعِشرينَ 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) ۳۹۱ 


رومام إِقَطَاعٌ مَوَ مَوَاتِ َر ڪيا" 0001000000 0 


ee 0 


TT OTE TET 
الأول لّهاء والثانية باعتبار حفر الثاني لّها.‎ 

]١[‏ قله وَمَدآمَه: «وَلأومام» إذا قال الفقهاء: «الإمام» فمُرادُهمُ السلطان الأعلى» 

7 او ا -مئلا- في البلا الملكيّ وكالرئيس في 

البلاد د الثمهورية. وما أشبَه ذَّلِكَء فمَّن له الكلمة اليا فهو عند أهلٍ العلم الإمام؛ 

ل م بو ويْطاعٌ فیا يام په في غير معصية الل وکل من كان قدوة فهو إمام؛ 

ولدَّلِكَ سمي من بصب بنا في الجماعة إمامّا؛ لأنا تمر بأمره» فلا تكب إلا إذا كب 
ر ا ا 


ا 


[؟] قولًه: «إقطاع مَوَاتِ لْنْ نحبيه) إقطاعه يَعنى: أن يَقولّ مثالا: يا فلان لك 


َه الأرض فأحيها. 

فإذا أخياها افطع ونه يلها ملگھاء وإذا لم يجبيها قان کون أحقٌّ بها من غيره. 

فيكون المْقطَعُ كالمتحجّرء وليس كالّذي أخيا. 

وإذا قالوا: (وَلِلْامَام) فاللَّامُ للإباحةء بِمَعنَى أله لا يَمنعٌ من الإقطاع» ولكِنْ 
قد جب وقد يحرم ا دم مُتشوفٌ لإحياء الأَرْضء ا المتقدم 
قادرًا على إحيائها فالواجبُ على الإمام حيَئذٍ أَنْ يُقطعه حى لا تنعل الأراضيء 
وحتى ينتفع هَذَا المتقدمُ. ۰ 

ويكونُ حرامًا إذا أقطعها شخصًا محابا بمعتى آل قد تَقدَّ من هو أل ينه 
وأقدرٌ على إحياء الأَرْض» ولكنّه أقطعها هذا الرّجل؛ اله تويك أز الكل واا 
أشبَة ذَلِكُ. 
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وفهمَ من قَولِه: «فْطَاعٌ مََاتِ أنه ليس له احق في أن يُقطعّ أرضًا ذاتَ اختصاص؛ 
ت ا شن اوتا او ويلك نشوم رمز غاا فی 
د و0 مختصّةٌ» وَإِنْلَمْ تَكنْ مملوكة 

ليس له أن يُقطع مَراعيّ البليء ومحتطبهم. أَي: عل جع الحطبء وما أشبة ذَلِك؛ 
ا وليسّ من الأرض المواتِ. 

وقَولّه: «وَلِلإِمَام» كذَّلِك مَن قامَ مقامَ الإمام فهو مثلّه؛ لأنّهُ في الوقتٍ الحاضر 

الإمامُ لا تول و الوزراءٌ أو الوكلاءٌ أو ما أشبَة ذَلِكَ فيُرجَمٌ في هذا 


إلى نظام اكم فإذا كانتٍ الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكمٌ الأعلى فهو الحاكمٌ الأعلى. 


وإذا كان نوابه فنوايه. 
]١[‏ قوله رجاه «وَلَا يَمْلِكهُ) الواو هنا للاستئنافء والصمر هنا يَعودُ على 
SAO‏ ل O E‏ 
أن يَقوم بإحيائه؛ لن التي اة قال : فن حآر ضا 5 نة ھی ه۰ فجعَلٌ مناط 
اكم الإحياءً. 
وق لكام الإمام؛ لأنَّ إقطاعه ياه مَك على هذا القول؛ لأنَ 
ل كيا أقطمَ بعص الأراضي""» وإقطاعه إيّاها تمليكٌ بلا شك ولأنَّ الإمام هوّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم »)۳٠۷۳(‏ والترمذي: كتاب الأحكام» باب 


ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم »)١77/(‏ من حديث سعيد بن زيد رنف وحسنه ا حافظ في البلوغ 
(۸۹۷) وذكر له طرقا أخرى في الفتح )١9 /٥(‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها ببعض» 
ومثله في الإرواء .)١57١(‏ 

(5) من ذَلِك آنه بيا أقطع الزبير يهن أرضًاء كا في البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي ككل - 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) 4 


وَإِفْطَاعٌ الجلُوس في الطَرْقٍ الوَاسِعَة مَاكَمْ يضر بالتاس""» o‏ 


اش ورلن أراني دواد واعرال ادوان ڑا انصلخ 11ا جل ا رک را 
کون مہا الملك» لَك الأقربت ا نه لا يَملِكُه وَنَّهُ أحق بوه ثم إن أحياة فَهَذَا المطلوبُ 
ولک بالإنياء وإن لم تيده وتقدم + مُتشوّفٌ لإحيائه وجب على الإمام أن يَقولّ 


1 


للّذي أقطعه: إن أن هوا أن تَرقَمَ يَدَك. 

مَسألةٌ: هل جور لمن أقطِعَ أن يتتنازل عَن إقطاعه بووّض؟ 

الجوات: في هذا خلاف. فون العلماء من قَالَ: لايجور؛ لاحتال أ آلا يتحصل للثای؛ 
لأن الثاني إذا لم ضيه قيل له: ارمَعْ يَدَك. 

وقال بعص أهلِ العلم: بل جور لِك أن ذا الذي أَقطِعَ تنازل عَن حف 
ضيه والأصل في العقود ال والإباحة وليس في لِك عطرر؛ فاا 

]١[‏ قوله ردا رشاع الوس في الطَرقٍِ الوَاسِعَةٍ سِعَة مَا لّمْ َه يَضْر بالناس» 
1 ي: وللإمام إقطاعٌ الجلوس في الطرق الواسعة برط آلا يض بالاس؛ لأنَّ لمصلحةً 
العامة م2 مُقدَّمةٌ على المصلحةٍ الخاصّةء ولتَضربُ مثا بسوق ا ضار فَهَذَّا السو يكون 
عادةً واسعًا فلهُ أن يطح أحدًا مكانًا حلش فِيهء فيَقول: يا فلان لك رأس السو 
أو وس السّوقٍ أو طرف الوق أو ما أشبة دَلِك؛ لأَنَّ الم رجح في مَذِه الأمور إلى الإما» 


أَيْ 


= يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رقم »)7١151١(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب جواز إرداف 
المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق» رقم (۲۱۸۲)» عن أسماء يتا 
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٩ ]۲[ 1 e 7 [NJ 1‏ ° سس O‏ ۾ ت 
ويكون أل وھا ومن عبر فط" ن صب ُو ماقي فاش في 
وَإِنْ طَالًا'!. 


لَكِنْ بشرط ألا يَضْرٌ بالئاسء والإضرارٌ بالناس له صورٌ منها: 


لو أقطعّه مكانًا كبيرًا والتاس مُرْدَحمون في هذا المكانِء ولو لم يُقطِعْه لَوسِمَّ هَذَا 
المكانُ أربعة أو خسة فنا لا جور لَه دَلِك؛ٍ لِأنّ هَذا إضرارٌ بالنَّاسِء والنَّاسٌ مُحتاجونَ 
وإذا أقطمَ قطعة كبيرةَ من هذا السّوقٍ لِهَذَا الرّجِلٍِء فبدلَا من أَنْ يَكُونَ في هذا السّوقٍ 
عِشْرونَ رجلا لم يع إلا لعكرة -ممَلا- وهَذًا إضرارٌ. 

كدَّلِكَ لو أقطعه مكانًا هو مدخل السو ويَضيقٌ على الدَّاخِلِينَ فهنا؟ قول: هد 
وام بيع مب و مه واا الا 
تفر من أجل المصالح العامة نه إذا راعى المصالح العامة فري) يضر آذ آحَرِينَ لَكنهم 


أفراد. 


١‏ قَوله وصَامة: «ويكونٌ أَحَقّبجُلُوسِهَاه ولكِن لايَملكُها؛ لان السو ملك 
للعامّة م فإذا أقطعه مكانًا يبي فيد» فإنّهُ لا يَملكُه لَكِنْ يون أحقّ بالجلوس فيه. 

[1] قَولّه: «وَمِنْ غَبْر إُطاع» يَعني: لو جلسَ إنسانٌ في مكانٍ من السّوقٍ بيع 
ويَشري فيه ين غير إقطاع. ‏ ' 

[*'] قوله: ١لَّنْ‏ سَبَقَّ ُو تا يقي كاه يها ون طَالَ) يعني : لو تدم إإنسانٌ 


إلى مكان ووضحَ بسطته فيه» فيا دامَتْ بسطيّه في السو فهو أحق» ولس لأحد أن 
اراحهة لاله سدق وى ولو ظال: 


وقوله: إن طال» فيها إشارة خلافي» فون العلباء lT‏ 


أو ثلاثة أو أسبوعاء ته ب ا سي 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) < 40۵ 


= أن ينتفع به أحدٌ غير وربا يَبِقَى القهاش وهو لا يّأتي» فيّمنمٌ هَدَّا المكانَ مِنَ الانتفاع 
به وهو لا ينتفع به. ۰ 

ومنهم مَن قَالَ: ما دام الوّجُلُ مُحتاجًا إلى هذا المكانٍ قله أحقٌ ولو طالّ جلوسه؛ 
لقول النبيّ بلا: : امن سبو سبق إلى الم سیق EEE‏ بو" '» والصّحيحُ أن ذلك 
يرج إلى رأي ول الأمرء فإن رأى مِنَّ المصلحة أن يبه يبقَى فلا بأس؛ وإِن رأى منّ 
المصلحة رفعه فَإِنّهُ يرفعه. 

َكِنْ إذا كان هَذَا ا مكان موسميًا وانتهى الموسم فهل تُقول: إن هذا الاجر له 
ي اموسم الآخر هذا للكان؟ أو إن ني اللوسم الآخر ن سبقٌ إلى مکان هوحن بو؟ 

الجوابُ: الثّاني؛ لا نتهَىالموسم» فإذا قدا أن ني ذا الکانِ موسا کون 
عيدٍ الفطر» وانتهى لوسم وای موسمٌ عي الأضحى» فلا تقول لأذي جلسّ في مكان 
في موسم عيدٍ الفطر: نت أحق بو في موسم عيدٍ الأضحى؛ لاه انتهّى الموسم. 

ن كان من القڙر نظامًا أن كل من قاع في بسطق ارت عنها في آخر النََاِِ كا 
يُوجدٌ في بعض المحلات يَبعَى الإنسان في هذا المكانٍ طول النَّهارِ فقَطْء وني اليل ُهل 
كل الأمتعق فاذا تعمل في اليوم الثاني؟ َل تقول: دی من عليك: ومن سيق فهو 
ا أو تقول" من كان في مكانٍ بالأمس فَهُوَ احق بهِ؟ 

الجوات: الأول فما دام النظام د ول الجلوسٌ کل يوم بّومه» فإذا انتَهَى اليومٌ 
الول وجاة الان فان من سيق فهر أحيٌ. 


2 
ني 


٠ 
و‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين» رقم »)۳٠۷١(‏ من حديث أسمر بن مضرس 


وضَاللَةَعَنْهُ. 
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ِن ال ع" 
وَكنْ في أَعْلَ اء باح السّفَيٌ وَحَبْسُ اا ء! لَ أن صل إل كبوا" ا 


1 قوله و مدال وان م سَبَقَ اتان اذ قتَرَعَا) يعني : اال کان ا اهن 
يكوه كل واوو إن الكان في نفس اوقت فإننا نَنظرٌ إِنْ أمكنّ توزيع الأرض 
بیتھما وانتفاع کل مِنْهما با خد فنا تقسمها بيتهاء وإِنْ لم يُمكِنْ بحي لا تنس 
إلا لجر وَاحِدِء فهل تُقولٌ: يُنظرٌ إلى الأكبرٍ سنّاء أو إلى الأفقر؛ لاله أحق بالمراعاق 
أو إل الأغتى؛ لاه سوف يلب إلى هَذًا ا مكانِ ما لا يستطيمٌ الفقيث أَنْ يجلبه؟ تقول: كل 
هَذِه مسائل اعتباريّة فرج إلى الأضْلٍء وهو أئَّما تَساويا في الوصو ل إِلَيْه ولا طريقٌ 
إلى الّمييز إلا بالقرعة. 

ولكِنْ كيف نُقرعٌ 

ُقول: لقرعة هي ما يتحص بها المي ولا تعن َكل عن فكل مايل به 
التّميي فهو قرعة وهو يختلفٌء والتاس يختلفون في كيفيّة الرقراع؛ والمقصودٌ هو التمييز. 

["] قوله: «وَيَنْ في أَغل الَاء ا مباح السّفْىُ وَحَبْسٌ الاء إِلَ أَنْ يَصِلَ إل كَعْيدا 
(لْنْ) خبر مد و(السَّقَىُ) بدا مو و«الاء لمباح» ب یراد به ما لیس بمملوك؛ 
ل غات ر لوكو مات ۰ 

فالأنهارٌ التي جريا الله َل مباحة» والأودية | 
أي حفَرها قومٌ واشتركوا فيها مَذِهِ ملوكة. 

والماءُ المملوك يكون توزيعه على حسب الملكِ؛ لام مُشترکون» ولا مَريةَ لواحل 

على الآ فمشلًا إذا كان لأحدهما الصف والثاني الصف وع الماءُ بيتهما نصمَينء 


0 


التي يت بها المطرٌ مُباحةء والبثر 


انب 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) ۴4% 


رم وى ثحو 2 روس ]١[[‏ 
ثم يرسله إلى من يليه . 


= وإذا كانَ لأحدهما اربع والثّانٍ ثلاثة أرباع» فيورَعٌ ربعا وثلاثة أرباع على حسب 

الحال. 

وكيفية التوزيع -أيضًا- تَختلف. إما أن يَكُونَ السّاقي واحِدًا َ يوضع خروقٌ 
مورّعةٌ» فمثلًا إذا كانوا نصمًا ونصفًا فإنّنا تحتاح إلى اثنَينِء وإذا كان ثلاثة أرباع 
وربعًا فإننا تحتاج إلى أربعة» فتوزّعٌ بحسب ال حالٍ. 

أا إذا كان مُباحًا فيقول المولّف: «وَكِنْ في أل الا الاح السَّقَىُ وَحَبْسٌ اكَاء 
إل آن يَصِلّ إلى كَعْبه» «السَّقَى» يعنى: أن يُسقىّ زرعة» أو نخله. إلى أن يَصلّ إلى 
الكعب» ومعلومٌ أن الأرض ليست متساوية مِنْ كل وجو ربا يَصل إلى الكعب في 
جانب ويصل إلى صف السَّاقٍ في جانب آخرّء فالعبرةٌ با متوسط وإِلا فون المعلوم 
انه لو كانت يعض الأ رضن ثازلة مرا أو أك لاستز عت ما كاقل أن بضل إل 
الكعب في العالي» لكنّ العبرة بالمتوسط. 


212 وه 


]١[‏ قولّه رمه أَنَهُ: ١نم‏ يُرْسِلَهُ إل مَنْ ليها يَعني: بعد ما يَسقّي حى يَصلّ إلى 
الكعب يُرسله إلى مَنْ يَلِيهء إلا إذا كان الأعل أَنَى أخيرًا ئه يعدم الأسفل. 

مِالُ ذَلِك: هذا الوادي زرعٌ فيه إنسالٌ» وصارّ يَسقِي زرعه مِنْهُ ثم جاءً إنسان 
وقد إلى أعلى الواديء فلا تُعطي المتقدّم؛ لأنَّ الأوّلَ أحق لسَبقِه لَكِنْ إذا قدَّرْنا 
أئهم أحيّوا جميعاء أو ّنا لا تَعلمُ مَن المتقدّم نه يُْقدّمُ الأعلىء ودَليل ذَلِكَ ما جاءً في 
الحديث الصّحيح من تَشْاجُرِ الأتصاريّ والزْبيرٍ بن العوّام عتا في شراج الححرَةٍ 
حك 24 ل 36 لتر اخ کا ا ا ا تسيل إلى 


جو 
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جاره من غير تقدیر» فقال الجار: لاء لا بد أن د ن السقي بالسّويةء بمَعنى أنك إذا‎ = 


2 ويه € 


سيت زرك وكا ام لاايكفي إلا رعَكَ فلا د أن تجعل لي قصيبا نك فحاصم 


ص 
8 2 كر ٠.‏ 


إلى الت کیا فى للرَبيرِ؛ لأنّهُ أحق» وقال لهُ: «اشق ثُمَ أَرْسِلْ إلى جارك وَأَطْلِق». 
وا فصل اة ماي ايو الاتضارئ اخ هلوقل أن كرات 
غَمتَكديا رول الله؟! -عفا الله عَنْه - يعني: كأنّه ظن أن الرسول بها راعى القرابة 
وضلا الان واج فار اد اكالم أَنْ يقد قزابكةة ن ص ا واج 


dd ¢ 


فظن -رضي الله عنهُ وعفا عنه- أن السو ی راعَی هذا وحكم للزبير» ويبعدٌ جدًا 
ن يَكُونَ الأنصاريٌّ أشارٌ إلى حيف الرّسول َك لَك لفظه يحتملّه ولا َك ولكِن 


ينا أن ُحسنّ الظَنٌ بوه وأنْ تقول: له ظنّ أن الرّسول يكل أمَرَ الزْبيرَ أن يَسقى؛ 


اوا و ا ا 


2 + 


«اشق حتی يَصِلَ إل الجذرء ڈ ثم ار أَرْسِلَهُ ِل جارك" . 
٤ 2 5 0‏ ل ار ت 9 و ۳ 
والجدرٌ هيّ التي تُسمّيها نحن (الكَلالي)» أو (الكلة)" وهي التي تفصل بينَ 
الحياض» فقيس هدا الجدرٌء فوصل إلى الكعب. فاعتَيرٌ العلّاءٌ رهه ذلك بالكعب؛ 


جو 


لذن ادر داشا کلف قد کون بعض التاس یکر ادر وبعضهم يصِغرٌه 
فكان الكعبٌ هر الميزان» ف فيَحبسٌ إلى أن يَصلّ إلى الكعب ثم يُرسله إلى جاره» ومعلومٌ 


7 
ص 1 


لوصو الول الكعب أكث ين انكو جر سقي؛ أن ع جرد السّقي قد يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب سكر الأنهار» رقم »)۲۳٣۹(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب وجوب 
0 تھا . 


١ 


كتاب البيع ( باب إحياء الموات) 6 


ار 8 5 > رن۶ عي فك ان 2 > للبم Sg‏ و[١]‏ 
رمام دون غَيْرِهِ حمى مَرْعى لِدَوَابٌ المسَلِمِينَ مَا لم يضر هم . 
= بنصفي هذه المسافة» وهّدًَا هو الذي آم به الرّسولٌ موسر ارلا لَك الأتصارى 
یتاکن تجا قال هَذَا احتفظ الي يكل للزبير ک اڪن بحقه وقالّ: شق حَتی يَصِلَ 
إلى الجذر». 

وإذا أرسلّه إلى مَنْ يليه وكانوا ثلاثةٌ أو أربعةء فالثاني يَسقِي إلى الكعبء والثَالتُ 
إلى الكعبء والرَّابِعُ إلى الكعب. وإِنْ لم يبق له شيءٌ بان كان الماءٌ قليلًا فليس له 
اث 

]١[‏ قوله وَمَدايَه: ولوتام مون زرو کی زی لواب امین امبر ره 
اشترط الولف ماده ثلدثة FR A‏ 
الّعى الذي يكثرٌ فيه العُشَبٌ والحشيش» والأراضى تَختلفء بعضصها يكو فيه العْشبُ 
الكَثيرُء والزَّرعٌ الكثِي وبعضها دون ذَلِكَ. 

فهل يجوز لأحدٍ أن يحمي شيئًا ِن هَذِه الأراضي؟ 

CS 53 

نقول: يجوز بثلاثة شروط: 

الأول أَنْ يَكُونَ الحامي هر الإمام» وهو الول العام على الدَّولةِ. 

الني: أن تكن ا وات الین ودوابٌ المسلمينَ هيّ دوابٌ الصدقة 
ودوابٌ المَّيءِه ودوابٌ الأرباب المجهولِينَ؛ وما أشبه ذَلِلكَ ذ فهي التي لحُموم المسلمينَ؛ 
وليسَت لشخص وَاحِدٍ 

ر ,و چ ر و ري و 7 و ےم ر 

الثالث: قوله: «مَا لم يضرّهم» وصورة الضرر بحيث لا يوجد حول هذا البلدٍ 


إلا هدا المرعى» وإذا حى تَضِرَّرَ النّاس. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


¢ رع ا ¢ 9ے سم 0 ۶ 2 جر شه 0 
فلو اراد أحدٌّ منَ الاس أن يتحميّه لدوابٌ الْمسلِمِينَ» ولكنّه ليس له ولاية علَيّْها 
وہ به 


و لن مدا افتياتٌ على الإمام» وتَقَدمٌ بينَ يديه كا أله َنَهُ لو اراد أحد أَنْ 


فا 


فإنه 
أ 


ی 2 بقيمَ الحدّ على اَن فة لا ملك هذَه ولا مله إِلّا الإمام أو ناث فكدَلِكَ جى 
د و الان لا تبلكه إلا الإمام أو نَائبه. 


ولو راد أحدٌ مِنَ الأئمّة أن يحمي لتفسه ودوابّه مرعى رآهُ جميلا وكثير الأعشاب 
با وا اا والگآک والثَارٍ"» فلا َل ل اَن 


ىه 


ص ر 0 آذه 


¢ ر € 9ے م س ۶ 2 0 0 
ولو أراد ا أن يحميّه لدوابٌ المسلمينَ» وكان فيه ضررٌ على الناس فانه 
لا ملك ذَلِكَ؛ أن الاس شر كاءُ في هَذًا. 


ت 


a - 2‏ 1 - 6 552 سا لس x‏ 
ومثل المرعى منطقة في البحر كثيرة الحوتء فلا يجوز لأحَدٍ أن يحميّها؛ لأن الناس 
فيها شركاءً» ومثل ذلك المحتطبُء وهو المكان الذي يكثْرُ فيه الحطبٌء فلو أن أحدًا 
حماءٌ واختصّ به فاا يَجُورُ؛ لان النّاسّ في هدا شر كاءُ. 


٠. © $ o٠ 


)١(‏ كا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد .)١١ /٥(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في منع الما 
رقم )۳٤۷۷(‏ عن أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي ياء وأخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون. 
باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم »)۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس يتا وضعفه البوصيري. وأخرجه 
ابن ماجه: كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث» رقم (411 7) عن أبي هريرة مهل وصححه 
البوصيري في الزوائتد» والحافظ في التلخيص )٠١١٤(‏ وانظر: الإرواء (؟6655١).‏ 


كتاب البيع ( باب الجعالة ) ٤١‏ 


باب الجعالة!" 


‘6 $? ه٠‎ 


2 ل و > وى o7‏ 2 ل كو ره 3 َم سمه ظَ# 2 
رهي أَنْ َل سينا مَعْلُومًا لن يَعْمَل لَه عملا مَعْلُومَاء أو جهو مدة 
r‏ ع الل N o‏ 


]١[‏ قوله وِمَدُلسَة: «الْجَعَالَةِ) فعَالة منَ ا لجل لحتل مَعناه: وضع الشيء 
وفسّرَها الولف بقوله: 

[Y۲]‏ «وهي أَنْ يْعَلَ شَيْئًا مَعْلُومًا ن يَعْمَلُ لَه عَمَلُا مَعْلُومَا أو جْهُولًا مد 
مَعْلُومَةً أَوْ جَهُولَة» فالجعالةٌ عمد لا يُشْبَرَطُ فيه العلمُ بأحدٍ العِوضَينِء وهو -أَيْ: 
عَقَدٌ الجعالة- فيه عوضٌ مَدفوعٌ» وعوضٌ مَعمولٌ» فالعوض المدفوعٌ لا بد فيه من 
العلم» والمعمولٌ لا يُشترطٌ فيه العِلمُ المدفوجٌ يكونُ منَ الجاعل, والمعمولٌ يَكون 
4 

والفرقٌ بينَ عَقلِ الجعالة والإجارة أن الإجارةً مع مُعيّنِ بخلاني ال حعالة فهر 
يُطلقٌ فيّقول: مَن فعلّ کَذا فلهُ كذا؛ ولِهَدًا صارّث عقدًا جائرٌاء فن قالّ قايلّ: كيفت 
نيزو هذا العمل مح ما فيه منّ ا لجهالة؟ 

ُلنا: نجِيرُه لدُعاءِ الحاجة إليده ولیس هو على سبيلٍ الإلزام؛ لأنَّ العام له أن 
يدع العمل في أيه لحظة شاء؛ آذ الالة عند عاون ولو ف ا 
لتاس مصالحٌ كثيرةٌ فمثلا هذا الشّخصٌ ضاعَتْ بَعيرُه فلا يُمكنٌ أن يُستأجرٌ شخصًا 
لإحضاره؛ لأنّ هَذَا الشخْصٌ لا يدري متّى يِجدٌ المي فلَمْ يبق إلا الجعالة. 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهنا العوض يِن الجاعلٍ مَعلومٌ والعمل مجهول؛ نه لا يَعلَمُ أيَردَها عن قريب 
ببسي حوس يه بدي لسعاي ED‏ و 
يوي وا 
لقطتي -مثلا- من مسافة عشّرَةٍ كيلو. 

قد تو جد في عشّرة كيلو وقد لا توج ِن إذا جع الوص عوضًا عنٍ العملٍ 
تطلكاء و العام ا يتقولون. فَهَذَا لا بأس به. 

فن جعلّ شيئًا مجهولًا بأَنْ قَالَ: مَن رد بعيري فلهُ ما في هذا الكيس مِنَ الدّراهم. 


٤‏ و 


إنّهُ لا يجُورُ؛ لأنّهُ جهو لا تدري أمائة اَم مائتانِ أَمْ أكثرٌ؟ فلا بد أَنْ يكُونَ 
الوص المدفوع مِنَّ ا جاعل معلومًا؛ ليكو العامل على بصيرة. 

ولو فد أن الجاعل جعلّ جُعلًا كبيرا؛ أله يظر أنَّ هذه البعير لا تو جد إلا بمشقة 
وبُعْدِ شّقَةَ فيَسّرَها الله للعامل» فَهَلُ يُطالِبُ الجاعل العاملّ , كس الین 9 
الجواب: لاء تقول: مدان زق الله للعاملء كما أنّهُ لو لم يدها إا بعد ا 
وشقَة بعيدة فإنَّهُ لا يُطالِبُ الجاعل بزيادة. 


فإذا قَالَ: مَن رَد بعري فلهُ مائة ريال. 


rs o‏ لل يت EE‏ 2 ص 72 و 
ولو قال: إذا رَدَدت بعيرى الشارد فلك نصفه. 
٤ 11 4‏ چو 5 6 وو مث سس 7 و 
فهذا معلوم, لكنه معلوم بالنسبة؛ لانه جزء مشاع» فلا باس؛ كالمضارب تعطيه 
ت 5ض و 2 ص 1 0 7 
المال وتقول: اجر به ولك نصف الربح. 


كتاب البيع ( باب الجعالة ) 0 


٥ 0‏ ور ص 20 
کرد را وَلْقَطََا"أ راط" ا م ا و ا 


و کر 


فرب جر به اتجارًا شاقا عظيً) ولا يحصل ربح وربا نظن أنه َنْ يَربِحَ إلا قلي 

فالمعلومٌ إذَنْ ما أَنْ يَكُونَ بالتّعِينِ بالعدد والوصفيء وإِمًا أن يَكُونَ بالمشاع, 

]١[‏ قوله رجاه نَهُ: ١كَرَدٌ‏ عَيْلِ) أَيْ : کرد عبد آبق» يعني : : هرب من سيد سيّده فجعل 
جلا يّنْ جاءَ به ومثل ذلك لو جعَلّ جعلا معلومًا يّنْ أحضرٌ وله الصاح فجائرٌ؛ 
له عمل وإن كان ا لحر في الأصل لا يُباعٌ لَك هذا ليس بِيعَا لَه ولكنّه إحضارٌ لهُ. 

[1] قَولّه: «وَلْقَطَةِ) أيْ: ردٌ لُقطقء وهي امال الضَائعٌ» وعدا مِن باب: 

عَلَفته اتب اوّماءً باردا e‏ 


ور ت 


° ر يه 2 ك £ 2 ۰1 1 ۵ 2 س ٠‏ هه 1 
ي: وسَقَيّتها ماءً باردًا؛ لأن الماءَ لا يُعلّفء فاللقطة لا ترد إلا إذا كات عند 


ع 


ر سم 0 - 01 1 ك 0 
شخص وجدها فيَرُدّهَاء لكِنْ مراده برد اللقطة إيجادها وإحضارها إلى صاحبها. 


4 


[] قَوله: "وَخْيَاطَةٍ) يُعني: خياطة تُوب» بان قَالَ: من خاط لي وبا صِفَنُهِ كذا 
وكذا فله الأجر المعلوم. 

والثُوبُ مِنَّ الرّجلٍ وليسّ منّ العامل» فَهَذَا جائرٌ أما إذا كانّتِ القطعة منّ 
العامل فَهَذَا يُسمّى عند العلماء استِضْناعَ السلعةء وفيه خلافٌ» فبعضهم يَقولُ: لا يجُورٌ؛ 
أَنَهَدَا لَيْسَ بِسَلَمِء إ السّكَمُ ابد فيه من التأجيلء ولي مالا ق اة 


(۱) صدر بيت» وعجزه: (حتى شتت همال عيناها). ذكره الفراء في معاني القرآن ,)١5 /١(‏ وقال: أن سدنی 
بعض بني أسد يصف فرسه. وانظر: الصحاح (۱/ ۳۱۹)» وخزانة الأدب (۱/ .)٠۳۹‏ 
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وَبِنَاءِ حَائط!'. 


مَنْ فعَلَهبعْدَ عِلِْهِ بق ايا Roo‏ 2ط 


= والوصفٌ قد لا حيط بوه ولكنّ الصَّحيحَ أنه جائرٌ؛ لأنّهُيُمكِنُ ضبطّه بالوصفيء وعملٌ 

]قر يماك ١وبنَاءٍ‏ حَائِطٍِ» کان يَقولٌ: مَن بی لي هَذّا الحائط فلَهُ گذا وكذا. 

وهَدًا يُسكّى عندنا مقاولةٌ» تتقول: هَذَّا جار فن تعاقد مع المقاول على أنه جي 
صارّت إجارة. 

فإذا قَالَ: من بَتَى هدا الحائط فلهُ عشّرةٌ آلافٍ ريال ثم سبق واحدٌّ وشرعً في 


ع 


البناء» فل لأحدٍ غير الأول أن يَأيّ ويكملٌ؟ لا؛ لأنّهُ أحق بهء لا شرعَ صارٌ لازمّاء 


[۲] قَولّه: ١َمَنْ‏ فَعَلَهُبَْدَ عِلِْه بقَوْلِهِ اسْتَحَقَهُ) أي : استحق الجُعلٌ؛ كرجل 
سمعٌ آخرٌ يَقولُ: مَّن رد بَعيري فله مائة ريال. ۰ 

بان ورج o‏ ا لأنهُ عمل بعد أن علب 
االو وا ال لاا : م جا به إلى صاحيها وهو لا يعم باشل فل لا تح 
1 يئا؛ لأن الولف اشترط أَنْ يَكُونَ بعد العلم؛ NA‏ لق 20 
زياع القد رط جما غلا E‏ لكين : يُستحقٌ؟! وما يفعَلّه بعص الاس 
ايوم فهو من باب الإكرام فقَط 

فبعض الاس إذا وَجَدَّ شيت وأتّى به صاحبه قَالَ: أريدٌ منك مالا مقابلٌ الحفظء 
يَعني: آني حفظته لك ولا سيا إذا كان ثميئًا كالحلٌ» والسَّاعاتٍ والأقلام الغالية 


كتاب البيع ( باب الجعالة ) 0خ 


اس 000 
وَاطيَّاعَةٌ يَقَتَسهُ ا ا ا N‏ 
= فلصاحب الال أن يَقولّ: لیس لك عل شىءٌ؛ لأن لم أجعل جعلاء أو لأني جِعَلْت 
جعلا ولم تَعَلّمْ به نت فلهُ أن يَمنم؛ ل او عَقذء لَكِنْ من المروءة إذا 
ا ول 


ع2 ص 


وَلَا؛ لأنّهُ عمل معروفاء وَقَدْ قال التي صَزَتَعيوَسَة: «مَنْ صَنَعَ يكم مَعْرُونَا 


ات 

قإن قَالَ: اط هال O‏ 
تك لا صاحتهالم طت كذ لولم یکل ذا »نكو ماح 
لم يَعلَم بائہا ضاعَث ورتا کون تیا ثريا لا ممه إذا ضاعَث؛ لا لا ستحق قّ شیا 
إلا بعد علوك بال جعل. 

لوي : «وَاسَعَة يَفْتَسمُونَهُ) وفي نُسخة: «وََاعة) يعني: ay‏ 
ده شعن اراس DO‏ رد ات 
ا من رد تعيري فلهٌ مائة ريال» فردّه عكر ف ات ان 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٦۸‏ 44))» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عَرَجَنَّ رقم (151/1), 
والنسائي: كتاب الزكاة. من سال بالله عجر رقم (۷))» من حديث ابن عمر َوَلتَدْعَنهًا. وصححه 
ابن حبان »)75٠8(‏ والحاكم (۱/ )5١7‏ وقال: على شرط الشيخين. 
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و ا ]1[ 
وق ا ئه يا خذ قسط قامه 


E EC‏ ا A‏ و ر 

فلو أن خمسة منهم قالوا: إن هؤلاء ليسوا شركاء لنا. 

تقول للَّذينَ أنكروا: هل مَوْلاءِ شر كاء لَكُم؟ فإذا قَانُوا: نَعَمْ. 

بک حق الأولين بڌغواهم» وشهادة الآخرينَ» لن هل ثبت للآخرينَ حى 
المشاركة؟ لا يه يبت إلا بيَةِ؛ ولِهَدًا ينغي للقاضي أَنْ يَكُونَ فطتا في هَذِه المسألة؛ لأ 
ل اح من العكرة يعي أله مشارك فإذا أ الأرّلون وقالوا: نعم نحن الذي 
تنا بوه ولكنّ مَوْلاءِ لم يُشاركونا. 

و و و ل ل د مد 7 ا اق .نك 

فنسأل المنكرين ونقول: هل هؤلاء شارّكوكم؟ فإذا قالوا: نعم. 
نا: تبت حقهم وأنتم تَدّعون أنّكم مُشاركون. فن أتَيتم بالبينة وإِلّا فلاح 


و og‏ و و 


]1١[‏ قوله يََدَآَهُ: «وني أثتائْه يَأَخْذْ قِسْط تَامِهِ) يَعني: في أثناء ء العمل يأل 
4 و 82 4 ر © ه 
ادك رول ويود انط ماح وو يدم جات ين عدار أي جدار 
الحائط - وبا أن بيتههما صحبة جعل يبنيه» فبتى ثلاثة ةَ صفوف من اللّبن» وبعدَ أن بتّى 
ثلاثة صفوفٍ قال صاحبٌ ا حائط: مَن بى حائط بستاني فلة سَبِعْمائةِ ريال. 
والجدارٌ يحتاح إلى سبعة صفوفٍ من اللبن» فعلم صاحبه آنه جعل جعلا وهو 
أ 25) > سام رم ص ا مھ اس ت چ 04 
سَبعاثةِ لن بتى هذا الجدارء فكمّل البناء» فكم نعطيه؟ ا 7 
0 4 هه ص 2 و 0 س َو 
م ي ره م هه 8ه هه 7 چ ۰ ۰ سه 
وعلى هذا فلا بد أن ده بالسبة فتقول: جدار ِي EE‏ 


كتاب البيع ( باب الجعالة ) يفف 


UDELL e 0 


= سبعةٍ صفوفء فَكُمْ تقد ذَرُ النّسبة؟ فإن قيل: يُقدَّرٌ ما بناهُ بالربع مثلاء فنعطيه ثلاثة 
أرباع» بمَعتى ألا نجعلل أعك الصّف ُ وهو السّابعُ مثلّ آخر صفتٌ الذي هو الأوَلُ؛ 
لأنَ الأول ما فيه إلا أن يَأ بالأيناتٍ وتضعهاء ٠‏ لكين الأعلى بجنا إلى سل وإلى 
رجالٍ مد بعضُهم لبعض؛ م الموازنة» فمُوازنة صفوفي اللَنِ مههه جدًا؛ هدا تج 


الاس الحذّاقٌ يجعلون خبطا يسود عَليه؛ لئ بختلف اَن بكقدّم أو تأخر. 


َو 


على کل حال: TS‏ الحو عط بط باونو كر تلو 
بالأًجزاء أو بالقيمة؟ بالقيمة؛ لأنّنا لو قُلّنا بالأجزاء لكان في العال الذي ذكرنا يستحق 
أربعائة» وليس كَذَلِكَ. 

3 قوله ومَدلمَة: «وَلِكُلٌَ) أَيْ: لكل مِنَ الجاع والعامل. 

[؟] قولّه: «قَسْخُهَا) أي: الجعالة؛ لأنّ الجعالة ليست عقدًا لازمًاء فلو فرص 
أن لر جل قَالَ: ل ريال. 

وبعدَيُومِينٍ رجح وقال: يا أا الئاس إن قد فَسَخْت الجعالة. 

لَه ذَلِكَء ومن عمل بعد اَن علِمَ بفسخها فلا حقّ لهُ؛ لأن الجعالة عَقَدٌ جائرٌ. 

وكل عََدٍ جائز مِنَ الطَرّفِينِ فإ لكل نه فسحُه إا إذا قصدّ الإضرارَ بالآخر؛ 
لأن جميمَ المباحاتٍ من عقو وأفعالٍ إذا تَضمّئَت ضررًا على الآكَرينَ صارّت تنوعة 
ار د ا لا يجُورُ أن يقس فن فسح الجاعل للإضرار 
فللعامل أَجْرَ E‏ 

ولكِنْ هَل تكون الأجرةٌ مسوبة إلى الأجرة العامّةء أو منسوبة إلى عل الذي 
جع له؟ ها حل نظر. 
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رورا کلف E‏ شخصًا على أن يوم بتصريف هذه السّلعة وني 
أثناء هر رمه e‏ اا ا ا الحال تقول على 


au 

تقولُ: نعم تنفسح» ولكِنْ للمَجعول له أجرة العمل. 

وهل يُعطّى الأجرة باعتبار أله عامل كأجير أو عاملٌ كمَجعول لهُ؟ 

إذا قَلّنا بالأوّلٍ فَإِنّنا تَقول: نسب الأجرةً إلى هَذًا الّمن الذي م التعاقد عليه 
ونعطيه بقسط الأجرةء سواءٌ زادث على حص الجعالة أم لم تزه ووجة ذلك ك آنه لو 
مسحت الجعالةٌ رجَعْنا إلى أجرة الْل. 

ولك الول الزاجح أن عليه يؤسية الوه لان لا الزجل حمل كمال 
ولیس كأجير» فتقول: لو عمل العمل كله اسح نّ الجعلّ كلّه» ولْتَقل: إن الجعل كله 
مائة ريال» با ای کی اا لاله راض بِبَذًا. 

1 قول رمد أليّهُ: «قَمِنَ العَاِلٍ لا ي حو َسْتَحِقٌ شَينا» يعني : إن كان الفسخ من 
العامل لم يستحق ؛: يه لاله هر الذي فرت عل فيه ابعال فلو قي مكل 5 
هذا الجدار فل مائة ريال» فالئرَمَ به أحدٌ التاس» وفي أثناء البناء فسح العامل الجعالة 

لهُ: ليس لك شَيْءٌ 

لَكِنْ لو فرص أن الجاعلٌ سيّتضورٌ كثيرًا؛ لأن العاملٌ فسح ا جعالة في وقتِ 
لابُوجدُ فب عل فالا -مكلا- قد َه الاس لد لل في أو الک ثرون 


كتاب البيع ( باب الجعالة ) 5۹ 


وَمِنَ ا لجاعِل بَْدَ الشّوُوع لِلْحَامِلٍ أَجْرَ جر عملي 


الاو الك.نة ارتوا اموت کرد فول لاع عيرق فی قله لقال لوقل 
یو اا اع ون ارا ا 

PT E SET اع‎ 

ربا يحل أو يَكيدُ للجاعل» فإذا بَا بالعمل وف الال وار اام الف 
بعشّرةٍ لا يُوجِدُ بحَمسينَ فسَحَها. 

وهناكَ قول آخرٌ: إله إذاتَضمْنَ ضررًا على الجاعل فيّلزمٌ العامل ياقام العمل 
إلا من عُذْره وعلى مدا القول -أيضًا- E‏ ا 
يَلرَمُّك أنتّ ك ھا العام أن تكمل إلا لعذرء مثل لو رص أو شل أو ما شب دك 

]١[‏ قله وِمَدَمَه: اومن ا لجاعل بَعْدَ الشروع عامل ا جُرَة عَمَلِهِ) يَعني: إذا 
تاوا وو و و ا 
ار الجامل ھام اا د 

وظاهرٌ قوله: 31 رج اک فسځ الجعالةً ايا ولا بترت علا رّهاء ويعطى 
أجرة العمل. 

وأجرةٌ العمل مَنسوبةٌ إلى الأجرة العامة َة على ظاهر كلام الولف فلخي الجعالة 
ولقول. ماذا قول أهلُ الخبرة في هدا الجدار إذا بُنيَ» كَمْ أجرثّه؟ فإذا قيلّ: هذا الجدار 
إذا ١‏ ستوچر لبنائه يُبتَى بخميماثئة» والآن تی النصف فتعطيه -متلا- مائتين من 


خسم ائة؛ وذَّلِك لأنّهُ كلا ارتفع البناء ازدادت الكلفة قعل هدا تقس ماعطا قا 
و 


ع 5 ت 0 5 
الأجرة سواءٌ زاآت على حصة الجعالة آم لم تزذ؛ ووج ذلك آنه ا افحت اشعالة 
رجَعْنا إلى أجرة المثل. 
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والرّاجِح أَناتُعطيه بنسبة الجعالق فإذا قد آنه لو | ستؤجرٌ عليه لكان بہائة 
ولو جُوعِلَ لكان بنَّانِينَه فتعطيه بالسبة للثانينَ؛ لأن الجاع راض ذه الجعالة, 
وكذَّلِك العامل راض بن کون مقاب عمَلِه هو مدا ا جعل. 

فإذا قدَّرْنا أنَّ ا لجعالة أكثُ منَ الإجارة -وهَدًَا هو الغالبُ؛ لأنَّ الغالبٌ أن الْني 
يَعقَدُ عَقَدَ جعالة يريد العجلةً- فاذا تُعطيه؟ تُعطيه بنسبةٍ الجعالة. 


الخلاصةٌ: الجعالةٌ على کلام الولف عَفْدٌ جا تجوز للجاعلٍ فسځُهاء ويور 
للعامل فسحُهاء فَِنْ فس العامل َا مَيْء له لكِنْ هَل عَليهِ شي*؟ 

ذگزنا آنه إذا تَضمّنَ ضررًا على الجاع ألزم بدفع الشَّررِء مثل أن يَحُونَ الال 
قد فقدوا ولا يُوجِدٌ عامل فيزم العامل بإتهام العمل؛ لانّهُ لا عُذْرَ ل ووا 
لا قله كا و ق 

وإِنْ فسح الجاعل فإِنْ كان قبل العمل قَلاَ َيْءَ للعامل؛ لأنَّهُ لم يَعمَلّء وإذا 
كان بعد الشروع فللعامل أجرةٌ عمله على المذهب”". وأمًا على القَولٍ الرّاجح فيكونْ 
ا 

كِنْ لو تَضمَّنَ ضررًا على العاملٍ إذا فيحّت قبل العمل فل على الجاعلٍ شي2؟ 

المذهت(" لا 2 16 كوه أن قل ار تَفويتٍ العمل على 
العامل. 


1 


(۱) انظر: الإنصاف »)11/١/17(‏ وكشاف القناع (4/ .)٤۸٤‏ 
(۲) انظر: الإنصاف »)17/١/17(‏ وكشاف القناع (4/ .)٤۸٤‏ 


كتاب البيع ( باب الجعالة) ۱۱ 


ہے و موجهو ا e u e.‏ رو ے2 
[۱] قوله رجمدالنه: «وَمَعَ الاختلاف في أَصَلِهِ أو قدره يبل قول الجاعل» يعني : 
55 عو ۾ 7 5 5 عو عو 
وا 3 7 َ 3 و أ ے 2 0 
هكذا قال الولف رذآ وأطلى» فلو عمل العامل وأنبى العمل وقال: أريدٌ جعلا. 
وور م € ر عه ل 2 و 2< او 1 0 بير 
لتا: لايْدَ أن تَسأل إذا واف الجاعل فلك ما اذَعَيّْت» وإذا لم يُوافِقُ فالأصل عدم 
oC 5 1 : e 5‏ 7 و 
ا لجعالةء وكدَّلِك إذا اختلّفا في القَدْرِء فقالّ الجاعل: القدرٌ مائة. 
ے و 
وقالَ العامل: القدرٌ مائتان. 
و و 5000 2 7 و 
فالقول قول الجاعل؛ لأنه غارمٌء فمثلا إذا قال العامل: إِنَّها مائتانٍ. 
- و 22 
وقَالٌ الجاعل: ها مائة. 
rG‏ 8 فهر وو ر .6 م ور 007 
فقد اتفقا على مائة وبقَيّت المائة الزائدة مدعى مبَاء وقد قال النبى ية: «البينة 
ر 2 رھ ل ع2 سه to (PE‏ < 
على المدّعي""؛ وَلِهَذَا أخدّ العُلماءُ من هَذَا الحديث قاعِدة: أن القَوْلَ قَوْلُ الخار» 
4 0 ع سي 5 1 يا د هك و 7 
كن في هَذَا -أيضًا- تفصيلٌء فإذا اخبّلّفا في القدر وادَعَى الجاعل قدرًا لا يُمكن أَنْ 
و 52 و َه رر اتير 3 
يقَامَ العمل بوثله» وادّعى العامل قدرًا يمكن أن يقامَ بوثله» فهنا تقول: إن دَعوَّى 
د يدع و ل ا ا ا و ع ب بر 2 
الجاعل دعوى مها العادة والعرف» فلا يقبل قوله. ويقبل قول العامل» ولو ادعى 
َه 01 2 o‏ ی êê‏ أ ص n‏ 
العامل شيًا كثيرًا فإِنّهُ لا يُقبَل؛ لأنّهُ اذَعَى ما يُخالفٌ العادة؛ ولأنّه اذَّعَى على الغارم 
5 و و 3 
مَا لم يَعترف به فيقبل قول الجاعل. 
)١(‏ أخرجه ابن المقرئ في المعجم »)11١(‏ والبيهقي (۳٤۲٠۲)ء‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١508(‏ إسناده 
صحيح. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس هَت بلفظ: «لَوْ يُعْطى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَعَى 
تاس دِمَاءَ رِجَالٍ وََمْوَالَهُم وَلَكِنَّ البَمنَ عَلَ المُذَّعَى عَلَيْها. 
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ره م" أو صل" ازعو لر لاکز جنل َم َر 


ن 1 ديئارًا أو ا تي عكر رهما عَنْ رَد الآبق/' ب nd‏ 


]١1[‏ قولّه صِمَدمَه: «وَمَنْ رَد لقَطَهَا يعني: الضَّائعٌ الذي ليس بحيوانٍ إذا أَنَى بها 
إلى صاجبها. 

[۲] قوله: أو صالة؛ وهي الضَائع م الحيوانء والفرقٌ بين لّقطة وبين الال 
ن الال تما إرادةٌ وئعرف ولكن تضلء والأقطة لیس لها إرادة. 

۴ گول: أو عو لبرو علا قزر جل لم كق ق عِوَضًاا لكِنْ له أجرٌ عندَ 


۶ ص 


الله ه» وعلى هدا فإذا َك O‏ لثمن وقال لصاحبها: أعطني مقابلا : من المال. 


من ص 


فإنَّهُ لا يَلرَمُه أن يُعطيّهء وجي الواجدُ على تسليوها لصاحبها ناء إلا إذا كان 
قد جعلّ جُعلاء بان قَالَ: مَن رد لُمٌطتي فان لهُ كذا وكذا. فيُعطَى جعلا. 
وكذَّلِكٌ الضَالَّةُ إذا رد ضاا هباح اليقاطه فإ لا تح عيوضًا إلا إذا كاد 


قد جعل لَه وذَّلِكِ لعدم وجو عَقلٍ بيه وبينَ امالك فيقال: لك الاجر عند الله الله م أن 

[5] واستفتی الولف مسألة جاءً مها النّصّ فقال: «إلا دينارًا أو اَي عَشَرَ رما 
عَنْ رَد الآبق» الدينار هوَ التَّقدٌ منَ الذهب» والدرهم هو النقدٌ م الفضَّة وإذاتأمّلت 
التتقديرَ في هذا وفي الدّياتِ وفي نصاب السّرقة» تَيَتَ لك أنه في عهدٍ الرسول ية كان 
الدينار يساوي التي عَسَرٌ درهمًا؛ وله ذا تقطع اليد بربع دينار أو بثلاثة دراه" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: # والسارق والسّارة مقط موا أيدِيَهَمَا 4 [المائدة:۳۸] 
وفي كم يقطع؟. رقم (11/416), ومسلم: كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابهاء رقم () عن 
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= والدّياثُ ألف وثقالٍ ذهبًا أو انْنَا عشرٌ ألف درهم فضّة. 


وقَولّه: «والآبق» هو العبدٌ الذي شرد عَن مالكه. هذا إذا ردّه أحدٌّ فلهُ دنار 
أو اتا عشرّ درهما من الفضَة وَالدَّلِيلٌ الس فقد جعل الس ا ذلك لن ال 


وورَدت آثارٌ عن الان بلكو اة من هَذَا أن إباق العبد ليس بالأمر الهيّن؛ 
لان إذا أب وكانَ أصلّه كافرًا فوا يرجم إلى أصله إلى بلادٍ الگفرء ويكونٌُ حربًا عَلَ 
الْمسْلِحِينَ» أو إذا ترك وساح في الأزضٍ فرب يحتاخ؛ ويفسد في الأَرْض بالسّرقَاتٍ 


َه ص 


أو غَْهِا؛ فلدَِك جعَلٌ الشَّارِعٌ ّنْ رده عوضًاء وإن لم يُظهرُ سيِّدٌه ذلك العو 


و 


الأول: ن نقد مال المعصوم من الهلكة نه بستحق أ جْرَةَ المثْلِ» مثل أن يَرَى 
لسري وسار مس ن لبالا ا 
الاس على إنقاذ أموال الَعصومينَ منّ الهّلكة؛ لأنّنا لو قُلّنا: لا يُعطّى شيئًا؛ ته لم 
يَف مع صاحبه بِعَقَدِ تَوانَى النَاسٌ عَنِ المبادرة في إنقاذٍ أموالٍ الَحْصومينَ 

ت 0 ع داهم م هس ے 3 أ 

الثانى: إذا كان الإنسان قد أعد نفسّه للعمل» فجاءَ شخص وأعطاه الثوب وقال: 
خط لي ثوبا. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ )٠٠١‏ عن ابن عمر ينه ولفظه: «أَنَّهُ قضى في العبد الآبق يوجد في الحرم عشرة 

دراهم» وضعفه البيهقي. 

(۲) أخرجها البيهقي (7/ )۲٠١‏ عن علي نة في جعل الآبق دينار قريبًا أخذ أو بعيدًاء وعن عمر َوَن أنه 


جعل في الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمّاء أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 5١‏ 0). وانظر: نصب الراية (۳/ ٤۷١‏ 
5). 
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1 و له َه بي‎ o 
OT POT NOT FT ET 
فليس لهُ شىء فَقَدْ أعطاة على أنه حسم‎ 

فصارٌ کل مَن عل لغيره عملا بلا عَقدٍ لیس له شىء إلا في ثلاث أَخوّال: 


0 و 
الآاولى: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة. 


مسألة: لو أن شخصًا عيِلّ ما فيه مَصلحةٌ في مال السّخْصٍ وطلب الوص 
عَلَ ذَلِكَء هَل يلرم المالك؟ لاء لأنّ صاحب المالٍ يَقولٌ: أنا ما أَمَرْتّك لا باللّفظ 
ولا بالقرينةء بل إِنَّ صاحب الال يُمكِنُ أَنْ يطلب من عوضًاء ويقول: اذا تَتصرّفٌ 
في مالي ؟ ! 

]١1[‏ قله َمََألنّةُ: «وَيَرْ جع فيه أيُضًاا أَيْ: يرجم راد الآبق بنفقته؛ لذن نفقته 
ةلاقا إحناء التفس» ولا يُمكنٌ أن يتخلّف الذي رد البق عَن الإنفاق 
عَليه؛ لأنَّهُ لو كلف عن الإنفاق عليه هلَكَ؛ فلهذا يرجم بنفقته. 

ومَنْ قبل قَوْلَهُ في التفقة؟ 

إذا دل العْرفُ على قول الذي رد الآبنّ» أو على قولٍ سيه عُوِلٌ بالعُرفِء فمثلًا 
لو قال مَنْ رد الآبّ: أَنمَعَتٌ عَليهِ آلف ريال. 


وقال سيده: بل خمسّائة. 
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ے یں فر 


فلدينا الآن مدع وما عليه والخارم السّيّدُء فهل قبل قول السيد أو تَنظرٌ 
ماذا يدل عليه واف التاس؟ 


4 


الجَوابٌُ: الثّاني» فإذا كان مِنَ العادة أن مثلّ هَذًَا الآبق يُنَقَقٌ عليه ألفٌ أحَذنا بقول 
الذي و هوا كان هر العادة ال لا قل عليه لا هقراف أخزنا بول لون 
اشتبة عليّنا الأمرٌ رَعْنا إلى الأصل وهو أن قبل قَوْلُ السّيّد؛ لأنّهُ غارمٌ. 


ص ص 


إن تى الح بهذا كله برد الآبق والتفقق ثم بعد ذلك ُد فيل لَة: كيف 
نوي التَيّعَ وقد خزت عليه كذا وكذا وتِعِبْتَ فيه؟! فأرادَ الرّجوعَ فليس له 
يرجع؛ أنّهُ حالّ فِعْلِهِ فَعَلَهُ لا على سبيل التعويض. 

وإِنْ نََى الرّجوعَ في الرّدٌ والتفقة ولكِنْ أثناءَ ا حال نَوَى بقلبه أنه رئ صاحبَ 
العبدء ثُمَّ ندم وأرادَ الرّجِوعَ فهنا له أن يَرَجِمَ؛ لاه حينَ فَعَلَه كان ناويا الرّجوعَ 
والتَعویص» لَكِنْ نَوَى فیا بعد أَنْ يُبرئّه ولم يبرت والإنسان إذا نَوَى النَّىءَ ولم يَفعَل 
فهر بالخياره كم و أعدٌ الإنسان ارام ليتصدّق بها وقبل أن يتصدّقٌ بها عدل ن 
هذ وكما لو تی بی ب آله يوه على الفقراء ا ثم بعد استكال البَبتِ عدلٌ عن هَذْه 
النيّقه انه يجُورُ؛ لاز َه لم تلظ بالوقفي ولم د يَشْرّعْه للفقراء» وكا لو نوی ن يُضحَيّ 
ذه السَّاةٍ ثم عدلٌ وباعَها فليس عليه َي فلا حرج؛ لأن هذه الأشياءً لا ته 
إلا بالإمضاءٍ فِعلاء أمّا قبل ذلك -وهي رَد نيه - فليس عليه َيْءٌ. 

e.‏ ه. 


املف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


[1] قله يَمَدُلَة: «اللْقَطَةَا فُعَلَةٌ من الأخذ واللّقْطٍ : فهيّ النَّىَءُ الملقوط لكنْ 
لها معئّى خاصٌ عند الفقهاءء عرَّقَها الولف بقوله: 

[۲] «وهي مال أو حص صل عَنْ ريه والقيد الهم فيها قولّه: «صَلٌّ عَنْ رَبّ) 
أي : ضا منه. 

وقولّه: «مَالٌ)» Es‏ وعقد البيع عَلِيهِ كالدّراهم» والأمقفف 
وما أشبَهّها. ۰ ۰ 

وقوله: «حتَص» وهو !0 ما يحص به الإنسان بدونٍ ملك فلا يَصحّ لَك 
ولا أَحَدٌ العِوّض عَنْهه وذّلِك مثل كلب الصَّيدِء فكلبٌ الصَّيدٍ لا يُملك لَكِنَّ صاحبّه 
أخصٌ به مِنَّ غيره» فهو ححص وليس بال وكالسَّرجِينٍ التجس وجل الَيتة على 
قول فهَذِه لا باع ولا شش ری لكنّ صاحبّها أخص بہا. 

وقَوله: «ضصَلّ عَنْ رَبه» أَيْ: عن صاحبه؛ أن «رَبْ) في اللغة العربية تطلق 
بمعئّى صاحبء كا جاءَ َلك في القرآنِ» وجاء ذَلِك في الحديث: 

ففي | قرآن: قال الله تَعَالَ: « سحن ريك ري َة عَكَا يفوت € [الصافات:180]» 

رت رة 4 أَيْ: صاحبهاء وَلَا يُمكِنّ أن تكونّ «رَتٍ الْمِرََّ 4 بمعتى خالقها؛ لأنَ 

الع :مف قو وات الله غيرٌ مخلوقة. 
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E 


= وفي الحديث: «أَنْ تلد الأمَة رَيَا؛ في إحدّى روايات البُخارئ'» وقالّ في ضااة 
الإبل: ترد الم اء وَتَأَكُلٌ السَّجَرَ حى يدها رَما»". 
7 قول وله «وَتَْبعُهُ هة أَوْسَاطٍ النّاس»2 هدا القيدٌ قيدٌ في) تحب تعريفه 
لا في اللّقطة لأنَّ اللّقطة يَصِدُقٌ عليّها النَريفُ وَإِنْ كات لا تَتبعُّها هة أوسا 
التاس» فمّن وجَدَ رغيقًا لا يساوي درهمًا فهي لقطة وَإِنْ كَانَتِ الهمّة لا تَتبعْه. 


لكنّ الولف راه دمج الكم في التعريفٍ ليب أن الي ڪب تعريقه هو 
الذي تتبځه هه أوساط التاس» وأمّا ما لا تبه همه أوساط اناس فَهَذَا لا يُعَرّفُ. 


٤ ت‎ 


والمرادُ بقَوْلِهِ: «همَةَ أَوْسَاطٍ النّاس» أي: تعلق به اتفوشهم: وعل هذا فتقول: 
مَنْ وج مالا فعلى ثلاثة قسَام: 


و 


الأول: لمجي ل 
الكّرايى المكسّرة ترمَى في الأسواق. أو , بعض الزنابيل» أو بعض الأوانيء أَوْ ما أشبة 
اف اھا وکا رو ماک ی لبها دو کیو 


لو علِمنا أن ذا الرَجُلَ ل yy‏ 


ل ار لس ا 

رجه ابخري: كاب لعل باب انض في الوقة وای إن وأ ما بكرم رتم۱ ومسل 
كتاب اللقطة» رقم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد الجهني وينه 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ل إلى مكان مسمی» رقم (۲۷۱۸)» 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم »)/١5(‏ من حديث جابر ووَوَلنَدعَنَهُ. 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهل من ذَلِك السّيّاراتٌ الي يُكونُ عليها حوادثُ وتَبقَّى في الطَرقِ» هل تَقَولٌ: 
هذه عا ترَكها أهلّها رغبة عنهاء فيجورٌ للإنسان أَنْ يَأَخلّ منها أو لا يجورٌ؟ 

تَقولٌ: تَنظرٌ إلى حال السَيّارة إذا كان فيها مُعدَّاتٌ وتعلمُ أا غالية وأن صاحبّها 
NT‏ إن لا یوژ أخذعاء أما إذا كانت هیکلا خترتًا ما فيه | إلا حديد 


يحتاح إلى أن يصهرٌ بنارء هدا ُن وجَدَه؛ لأنّنانَعلمُ آن صاحبه لَنْ د يعود إِلَيْه. 
الثان أن کون يما لا تبه الهم لكونه زهيدّاء كقلم يُساوي درهماء فَهَدَ 


ت 


زهيدٌ لا تبه همّة أوساط التاسء فأيّ إنسانٍ يجه فهو لَه إلا إذا كان يَعلمُ صاحبّه 
فة أن اوهل ها حبه أو يبلغ صاحبه به؛ لأنّهُ أصبح الآنَ غير لقطة؛ انتا 


A 


الثالتُ: وهر الذي أشارَ إليه امات وهو الذي تَتبعُه هة أوساط الاس فَهَذَا 


٠. ۶¢‏ ا 
جب أن يعرف لدو سَنة» وسيّأتي إن شاءَ الله ذكرها. 


و 


و 


و «أَوْسَاطٍ التاس» هل المرادٌ أقناط الاس بالمال أو أوساط الئاس بالشح. 
أو ا جميعًا؟ 

الجوات: )ا جميعاء يعني : أن أوساط اناس الَّذِينَ ليسوا منَ الأغنياء ولا من 
الفقراءء ولا مِنَ الكرماء الْذِينَ لا يِتمّون به» ولا من البخلاي فالبَخيل همته تتبع 
حتی قلامة الظفر ىا قال الْشاء۶: 
(۱) البيت للمتنبي» انظر شرح ديوان المتنبي للعُكبري (۳/ ۳۲۹)ء والصبح النبي عن حيثية المتنبي ليوسف 


البديعي /١1(‏ ۷٤)ء‏ وشرح ديوان المتنبي للبرقوقي (57/5)» والوساطة (ص:١!4)»‏ والحُمدة (۱/ 598), 
وسمط اللآلئ في شرح أمالي القالي /١(‏ 4۳۷)ء وخزانة الأدب وغاية الأرب (۲/ .)٤١٤‏ 
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ليت بى الأَطْلَالٍ إنْ لَه فا٠‏ وُقُوفَ شجيح ضَاعَ في الب حاب 
فالشحیځ لا عبرة بوه والفقيئٌ -أيضّا- لا عبرة بوه لأن الفقير آي شيء يَضيم 
منة تتبعه مته فلو ضاعً منكٌ عسَّرة ريالاتٍ لا 2 ابت انين لو نظ ين ار اعد 
بها؛ ولِهَدًا لو أعطاكَ شخصٌ عشّرةً ريالاتٍ لا 2 تم بها ولا تفرح بها ولا ری أن هَذَا 
در لك لکن لو يُععطيها فقيرًا فرع ي. 
إذَنْ وساط النَّاسِ + خلَمًا ومالاء خلقا يعني: ليس منّ الكُرماءِ الّذِينَ لا يَتَمُون 
بالأمور» ولا مِنّ الُخلاءِ الّذينَ همتهم تبح كل شييء فَهَذَا الال لواجده إلا إذا كان 


يَعلمُ صاحبّه؛ ودَلِيلٌ ذَلِك أن ابي بك وج مَرة في الطريق فَقَالَ: «لَوْلا اَن تَكُونّ 


مِنَ الصَّدَفَةٍ E‏ لأن الصدقة حرّمةٌ على الرّسول ية نفلها وفرضّهاء وآ حمد 
بل حرم م عليهم الصّدقه ة الواجبة دون التافلةء وسائرٌ الاس إذا كانوا ء مِنْ أُهْلِ الرّكاة 
TE‏ 

وقول الدّسول كَكلل: ولا أن تكُونَوِنَ الد كلها فيه إشكال» كيف يمت 
ال لا ينها مع أن الأصل الجلء وأئها ليست من الصّدة قةِ؟ يقال في المجواب: إن هَذًَا 
كمال ورعه ويه ولعلّ هناك قرينة دل على ها من الصَّدق قة مثل أن تكو في المكانٍ 
EA‏ يا 


3 


TT‏ اق ا 2 .> 2ه re‏ عن د 
الواجبة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرة في الطريق» رقم »)757١(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب تحريم الزكاة على رسول الله َة وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم» رقم »)۱٠۷١(‏ عن 


و مسجو 


أنس ركن 


٭£ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َأَمًا الرّغِيفء وَالسَّوْطٌ وَتَحْوْهُمَا قَيُمْلَكُ بلا َعْريفي!' 

وقو له عة هة E‏ التاس» لذي تتبعه هي أوساط التاس ختلف باختللاف 
الأحوال والأماكن والأزمانء فيا سبق الدّرهم يدم تسه هة أوساطٍ التاس؛ 
له تحصل به شي كثيت» يعني : يُمكِنٌ أن الدّرهمَ الواحدً ااانا 
ويشئّري به -أيضًا- حبًا يُطبخه ويكفي ضَيْفّه. 

والآن موادا انيم ١‏ يدم به أحث وكا س درام وكذا عرق 
والختمسون يتم بها أوساط التاس» إِذَنْ يُقدّرٌ هذا بحسب الأحوالء والأحوال تلف 
فيها النّاسٌ. 

لكِنْ لو قال قائِلٌ: لعل هذا الذي لا تبه هة أوساط النّاسٍ تَتبعُه هه فاقرو؟ 

فيقالٌ: العبرةٌ بالأغلب» يعني : ب قلم لا يُساوي درهئاء وعندٌ صاحيه يُساوي 
رار لأنّهُ َعوّدَ عَليه وکتابته به سهلة وجميلة» وهَدًَا شىء مُشاهدٌء بعص الأشياء 
کون عند صاحبها غاليةٌ وعند الاس ليست غالب فيقال: العبرةٌ بالأغلب. 

]١[‏ قله الله دمجا الرَغيف» الوط واه يمك بلا تَعْريفٍ)؛ لاسا 
لا تتبعُها هة أوساط التاس» والرّغيف يعني : القرص» فمّن وجدَ قرصًا ساقطًا في 
السو فلاخ ولياكلهء مَالَمْيَكْنْ يَعلم صاحبّه 

كذَّلِكَ الوط وهو عصًا رقيقة صَغيرة» ولِيسَتْ بذاتِ قيمة» فمن وجدَها 
فهي له. 

وقوله: وتَحْوشتا» مثل القلم الرّخيص» وسلسلة المفاتيح «قَيملكُ بلا تغريفي» 
اكد وها هذ الوائعذ کر ملكا ت کک يفرط الآ کرد عاق باه ون كاذ 
عالًا بصاحبه وجب عَليهِ إعلامُه» ولكِنْ لا يِجِبُ عليه إيصاله لهُ. 


مھم ين 
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وَمَا امتح مِن سَبّع صر كٿور وَجمَلٍ ورتا حرم خد 

[۱] ثم انتقل الولف -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- ما ضاعً منّ الأموالٍ إلى ما ضاعً من 
الحيوان فقالٌ: «وَمَا امتتعَ ِن سبع 7 صَغِرٍ كور وَجِمَلٍ وَنَخوهما حَوُمَ خد الحيوان 
الصائع قسمان: 

الأول: : ما يَمتنمٌ من صغار السّباع» وصغار السّباع مث الذئب والگلب إذا صارٌ 
گلا بعي: برس وما أشيّهقهاء وأا كبا الشباع فإئها لا تع منها حٌى الجمال. 

وقولّه: «كَتَوْرِ وَجَمَل» الثُورٌ الكبير يَمتنعٌ من صغار السّباع لا شك والصَّغُ 
لا يَمتنعٌ فلح بالشَّاةٍ ونحوهّاء لكِنَّ الكبير يَمتنمٌ؛ لأنّهُ إذا ّى إليه الدب ليأكلہ 
تطح بقرونه أو وَطِتّهِ بر جلَيّه فلا يَستطيع الذَّئبُ أن يَأكلّه» وكذَّلِكَ الجملء نَعَمْء لو 
ااا و 

وقوله: «وَتَحْوهُمًا مث بعضهم بالجار» قال : إن لحار د يُمتنع من صغار السباع» 
والواقعٌ أَنَّهُ لا يَمتنمٌ» الحمارٌ جبان» إذا شم رائحة الذئب فاته فزع ولا يُمكنُ ان 
7 4 و 
ت ا سوم زو ی ترا يا ل شالف 0 و 
عندّنا وهو ا لحار الأهلٌ فإنه لا يمتنع 

أا البغل فَإنَّهُيَمتنعٌ وكدَّلِك الحصانء وكدَّلِك ما يمتنع منَ السّبّع الصغير بعَذوو 

كالظباء قال يَمتنمٌ من السّبع الصَّغيرٍ بسرعته» وكدَّلِك ما يَمتنمٌ مِنَ السَبّم الصّغيرٍ 
ا ا مِنَ السّبْعِ الصّغيرِ لكر جسوه أو لعَذوِه أو لطيرانه نه فاته 
يحرم ااه هذا هو الصابط. 


يي NS A SS‏ اي ا ا ا ا 
وقوله: «حَرمَ أخذه» أي: يحرم التتقاطه ولا يجل؛ لان النبي ويه سئل عن ضالة 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= الإبل فغضِب فغضب ل وقال: وَلَها؟! مَعَهَا سِمَاوّمَا وَحدَاوهَاء ءرد الا 
وَتَأكُلٌ و تی يحِدَهَا رما“ انظَرٌ كلام الرّسول با كنا هو من رُعاة الإبلء 
مع أَنَهُ ما رعَى الب 11 رعى الغْنْمَ» فقوله كلله: ١مَعَهَا‏ اها يَعني: بَطنّها؛ لابا 
اذا شريّت تَبقَى مده حتى في بام الصّيفٍ لا تحتل إلى شرب «وَحِذَاؤا يعني e‏ 
«ترد الَاءَ ء و ال وام ال هل الا ى إن الا فاس إذا 
خافوا على أنفسهم من العَطش ربّطوا أنفسّهم على الإبلء ثم إن البعيرَ شم الما يمن 
بَعيد وتقفٌ عَلَيْهه فمعها سِقاؤٌهاء ومعها حذاؤٌهاء ترد الماءَ وتأكل السَّجِرَ حى يدها 


َ 


ربها. 

وظاهر الحديثِ ا نه لا جور التعرْض لَهاء رك حتّی يدها راء لَكِنْ 
إذا رجَعْنا إلى أصول الشّريعة فلنا: إِنَّهُ إذا كان سى عليها من قُطَّاع الطْرقٍ ففي هذه 
لوا ان ا ا ا ا 
قولّه: «حتی يِحدَهَا را فن هَذَا التعلیل يُشيدُ إلى أنه إذا كانت في مکانِ خش أَنْ 
يأخدّها قُطَّاعٌ | الطرق ا ارلا ول و 
صاحبها لا يجدهاء وعلى هذا فتقولٌ: هذا الحديثٌ إِنْ كان لا يذل على أنه ادها فإ 
قد بالنُصوصي العامة وإن کان یدل على له إذا كان لا يو Uu‏ 
يأخذها. 
الثاني: الحيوان الذي لا يتنم من صغار السّباع كالضأنٍ والمعز وصغار الإبلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغذ لغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. رقم ))4١(‏ ومسلم: 
كتاب اللقطة» رقم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد الجهني رركن 


كتاب البيع ( باب اللقطة) فف 
وَل السا مه ذلك 0 ا“ م مه اا ےر و 014 UN ]١1‏ 
وله التقاط: عير ذلك من وال و عرد إل من نفسّه على در مه 


= وما أشبَهّهاء فَهَذِه يجوز التقاطهاء ويُنَفِقٌ عليهاء ويَرجع بها على ریا إن وجَدهء فإن 
خش أَنْ ريد التّفقةٌ على قيمتها فَإِنَّهُ تضبطٌ صفاتها ثم ييعُها ويحفظٌ ثمتها راء فإذا 
جاءَ ووصّفَّها وانطَبَقتِ الأوصافٌ على الموجود فَإنَهُ يُعطيه الّمَنَ. 
]1١[‏ قوله رجدا: ١و‏ اليِقَاط عر ذلك مِنْ حَيّوان وبري و إِنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عل 
ذَلِكَ) قَوله: «وَلَهُ) الام هنا للإباحة» وهيّ ني صد النع؛ لأنّهُ لا قَالَ: 0 أَحَذَة) 
قَالَ: «ولَه» فهيّ في مُقابلٍ المنع» أيْ: لايحرمٌ عليه التتقاطً غير دَلك. 
لكِنْ هل الأفضل أن يَلتقطّة و الأفضلٌ ألا يَلتقطّة أَوْ حرم عَلِيهِ أَنْ يَلتقَطّه؟ 
قول الولف ومدايّة: بحر م عليه إذا لم يَأْمَنْ نَفْسَه سه عَلَ ذلك فان کان لا یامن نفسَه 
نَهُ لو أده أنفقه إن کات دراهم» أو ذبّحَه إِنْ كات شاةً فَإِنَهُ حرم عليه أخذه» ويون 
حَكَمهُ حُكمَ الغاصب. 


أمّا إذا كان يعرف من تَفْسِه أَنَّهُ قادرٌ على إنشادِ الضَّالَةٍ فهنا تقول: فيه تفصيلٌ: 
5 له قرَّةٌّ وقدرةٌ على التَعريفي فالأفضل أخذّهاء وإن كان سى ألا يقدرَ أو اَن 
2 عليه فالأفضل تركهاة وعلى هذا فقَولّه: ١وله)‏ لام للإباحة ة التي في مقابلٍ المنع» 
0 ر يَكون الأفضل تر كها وقد يَكون الأفضل أَخدّها. 


فِنْ أن نفسّه عَلَ ذَلِكَ ولم يكف عليْها فلة الأخدٌ لكين الل لسّلامة اوی فيتركهاء 
فكَمْ ِن إنسانٍ أخدّ الّقطة على أله راء ثم هاون أو يأتيه شخل ينه من تعريفها 
ب 


- 
7 
قو 


له: «وإلا 


هه 


ر 


لا 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر و عم س »= أ- ع فير و وو 2 
]١[‏ قوله رمه الله: فهو كغاصب» فيحرم عليه اخذه» وظاهر کلام المؤلف 


عو دى > 


0 © م 2 ع ب س‎ RN 
رمه اده أنه فرق بَيْنَ لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم يفصل» وهّذا هو المشهور من‎ 


ت لے ےن2 که € و س 2 ت ے ے 
والصَّحيحٌ أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشدٍ يريد أن يُعرّقَها مدّى الذهر؛ وَذَّلِكَ 

7 ا ا ل ب ل مور .كل قن ره و 
لقول النبيّ يَكِ: «وَلا تيل سَاقِطتَهَا إلا لنش" وهذًا من خصائص الحرم» والجكمة 


و 


في ذلك أله إذا علمَ الإنسانٌ أنَهُ لا يل لهُ التقاطً لُقطةٍ ا حرم إلا إذا كان مُستعدًا 


لإنشادها دتا فَإِنَهُ سوف يَدعهاء وإذا كان هَذَا يَدعها والآخر يَدعَها ومَنْ بَعدّه 
يَدعها بقِيّت في مكانها حتّى يَجدَها راء وهَذًَا -أعني : اللا ا يكت 
كغيرها- هو المول الرَّاجِحٌ واختِيارٌ شيخ الإسلام ابن يميه ه٤‏ وعليه 0 
الات 

3 عو جه 2 


لك إذا عاف الإتسبان أن ب اخدها من لا ب نها فا تقتول: ا أن عت 


ع 


ا م ما 5 ر ِ ا لس 4 
أخذهاء أو يباح» فاذا يَصنع بها؟ تقول: يعرّفها دات وأبداء فإن شق عليه ذلك 


5 ع‎ 00 - 4 TE 
فالأمرٌ -والحمد لله- واسعٌ» حيث توجد حَاكم شرعية تتلقى مثل هَذَاء فليأخذها‎ 
ولْيَدقَعْها للحاكم» وهو إذا ادها ودفَعَها للحاكم -يَعني: للقاضى- برئَثْ بِدَّلِكَ‎ 


.2 
دمنه. 
1 


.)01١ /9( وكشاف القناع‎ »)718/١15( انظر: المغني (۸/ ١۳۰)ء والإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» رقم »)٠١٠١(‏ عن 
ابن عباس نه . 

(۳) الاختيارات العلمية المطبوع مع الفتاوى الكبرى .)٤۲۳ /٥(‏ 


كتاب البيع ( باب اللقطة ) 0 


]١[‏ قوله ردا 5 ويرف ا جوع يعني : جميعَ ما تيور التقاطه الحيوانَ وغير 
الحيوانء أمَّا غر الحيوانٍ فقد ثَبَتَ با لسّنَّة؛ لأنْ الب ا قال : «(اغرف عفاصهًا 
وَوكَاءَهَاء عرفا سند" وأمًا الحيوان قد اختلف العْلاءٌ في وجوب تعريفه. 
فونهم مَّن قال بوجوب التعريف ب كما هرّ كَلامُ اللي حيث قَالَ: «وَيعَرف الحويع»» 
ومنهم مَن قَالَ: له لا حب أن يُعرَهِ لأن الي ل قا في الشاة يدها الرّجل: 
١هيّ‏ لكَ أو لِأَخِيِكَ أو للذئب»") و «أَو) هنا للنّخِيس فهيّ لك إن شِْت ألا تعرّقها 
أو لأخيك إن رها فوجَدّهاء أو لذب إِنْ عت آلا ادها ولا مرها فهي لدب 
يأكلّهاء ولكنّ الصَّحَبحَ ما ذهب إليهِ المولّفْ أنه مب أَنْ يُعرّفَ الجميع» الحيوانَ وغير 
الحيوان. 

وقولّه: «وَيعَرّفُ» 

[ قوله رجاه ه: « بالنْداء في تجَامِع التاس» مثل أسواق البيع والشَّراءء بل 
وما کان خارج باب المسجدٍ عند خروج الاس منّ الصَّلات لا سا صلا الجمعة 

وكا العروك أن يقول: من ضاعٌ له المال؟ ولا ب EN‏ : من 
ضاعً له كذا وكذا. 


ا 


ي: يَطلبُ مَن يَعْرِ فها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم (11)) ومسلم: 
كتاب اللقطة» رقم (۱۷۲۲)ء من حديث زيد بن خالد الجهني ينه 


٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ih re 
؟‎ U 


اله ن عله لاله إذا فا ينض لاان 
غير الذي ضاع لَه لَكِنْ إذا قال : من ضاعَتٌ له الدّراهم؟ صارَ هذا أقربَ لفهم 
المقصودء وكدَّلِكَ يُقالُ لو أنه وجد حُليا فلو قَالَ: مَن ضاع لهُ الّهبُ؟ فان الاس 
أل ما يَقعٌ في قلوبهم اه الدَنانيبُ لَكِنْ إذا قَالَ: من ضاع له ا حل؟ صارَ هذا أقربَ 
إلى فهم المخاطب» فيّذكرٌ أقرب ما يكونٌ من إدراك الاس لَه لَكِنْ لا يَذكرٌ كل 
الأوصافِ حتّى لا يَدَعِيّه مَن لیس له. 

فمثلا إذا وجدّ دراه وقال: من ضاعَتٌ له الدّراهم فَإِنَهُ يجوز لاه إذا قال 
ا 


أخين: 
سيقولٌ لهُ: كم عدّدُها؟ وما نوعٌها؟ هل ين فة حمس أو مِنْ فئة عشرة أو نْ 
ف خسيَ» أو ين فئةائؤء او ِن في <ميمائة؟ وهل هي دراهم سُعودِيةٌ أو هل هي 
دراهم دا ثم العدد» 3 ثم الكيس إذا كات في كيس» کل هَدَا تحَدّدهاء إن يَذكد 
E‏ لقلا يدها م ليقت 
له. 
والتَّعرِيفٌ يِجِبُ أَنْ يَكُونَ فورّاء فلو أخرّه فهو آم ويَضمئها ضمان غصب. 
[۱] قول رجه ألنَّدُ: «غَيْرَ المساجد) ما المساجد فلا كجوز إنشاد الضَالَة --- 


ا 


قد أمر الي يك من سمح الذي يُنشدُ الضَّالَّةَ في المسجد فلمل : «لَارَدَّهَا الله عَلَيْكَ؛ 


كتاب البيع ( باب اللقطة ) ¥ 


= قطن المساجد لَمْ تبْنَ لِهدًا“ ٠"‏ وهَدًَا من باب التعزيرء كم أَمَرَ لني يك بعدم تشميتِ 


4 


المي ]نار كذ" فإذا عَلِمَ الإنسان أله إذا أَنْسَّدَ سَوْفَ يُعَزَّرُ هو فلا يُقدِمُ ولا 
يُكلّف الله GS‏ 


و ڪڪ ے ٤‏ 


والحديثُ تحتمل أن السو ل راد أن تقول كل ا جملة ١لا‏ ردا اله لله عَلَيِْكَ؛ 
إن المساجد لم د بن لهذا ويحتول أنه قالّ ذلك تعليًا للحكمء وكأنّ سائلًا يَسألُ: 
ماذا تقول هذا الكلام؟ الّ؛ لأن المساجد لم تُبِنَ لِهَذَا وعليه فليُظَر للممصلحةء إذا 
كان من المصلحة أَنْ يَقولّها فلْيقَلُها طميتا لنفسه وقلبه وبيانًا للعلّة والحكمة» وهَدًا 
أحسث؛ لأنّك لو قَلْتَ: «لَارَدَّهَا الله عَلَيْكَ) وصحت به» سيكون في قلبه شيء لَكِنْ 
إذا قلت: «قَإِنَ المسَاجِدَ لَمْ ُبْنَ لهذا اطمَأن. 

ولو فح المجال للتاس أن يَنشّدوا الضّوالٌ في المسجدٍ لامتلأت المساجدٌ ومن 
أصوات الناشدين» وأَلْهُوًا الاس عَن ذكر الله وعن الصَّلاةَء فصارٌ الدَّلِيلُ في هذا أثريًا 
ونظريا. 

وق «غَيْرَ الَسَاجِدِ) يعم كَل مَا كانَ مسجدًاء وأمّا الْصَلَياتٌ فلا دحل في 
هَدَاء کا لَوْ نشد الصالَة في مُصلَّ في دائرة مِنَّ الدّوائر فلا حرج عَليه؛ لِأنَّ هدا ا صل 
ليس مسجدًا؛ ولِهَذًا لا يصح فيه الاعتکاف» ولیس له تيه مسجل ولا يحرم على 
ا جنب ا لمكت فيهء ولا على الحائضء فهر بمَنزلة مصلل الإنسان في بيته. 


16 a 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد» رقم (/07)» من حديث أبي هريرة 


دو رحو 


نة 
ا ا اا 


ا 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله وِمَدالمَه: «حَولا يعني : عامًا كاملا واعلّمُ أنه إذا أطلقّ العلّاء هره 
ال حول أو و العام أو السنَة فمراذهم بالحلالٍ» أي : السََنَةَ الهلالية؛ لذن الس بي 
ال التي وَكيااالله لعاذف قال | شد تَحَالَ: إن عد ألتّهُورٍ عند الله 
عَكَرَ سرا فى ڪب أله يوم خَلَقَ اموت وا لأر مها أربكة حرم [الترة:»٣]‏ 
هذه لايح ّي بت على أشهر غير هلالي هي في الحقيقة أوهامٌ غير ُنضبطة بشيء 
معن ولِهَدًا تَدٌ بعضّها يَصل إلى واحدٍ وثَلائينَ يوم والثاني إلى ثانية وعشرين يوما 
مثلاء فهَذِه لِيسَتْ مَبنيةٌ على أصل» لَكِنَ الأشهرٌ الهلالية مبنية على أصل جِعَلّه الله 
عا لتاس كم قَالَ الله تَعَال: اک عن اله مَل هى مَوقِيثٌ لاس وَاَلْحَيّ 4 
[البقرة:۱۸۹] وقال ا #وقدره, مَتَازْلَ لا عد لين رالخات % [يونس:٥]‏ 
فكلا رایت في كلام أهلٍ الولم حولاء أو سَنةّ أو عام فا مراد بالهلال. 

فّإِذا قال قائل: ما هو الدَّلِيلُ على انعرف حولّا؟ 

قلنا: ما ثبت ع عن الي يكل أنه قا في اللقطق: «اعرف عِفَاصَهَا ٠‏ وَوكَاءَم ثم 


عَر فْهَا سََةَ)! "» فيل الول وك اعرف س وتعلمُ علم اليقين ليقن أن | الرسول كل 
لا يريد اَن ي یی ليلا هارا يعرف فرج في ذلك إلى العُرف» وق قد اجتهّدَ بعض 
العلاء فقَالّ: رها في الأسبوع الأوّلِ کل يوم» َم كل أسبوع مره لدو شهر, ثم في 


.و 


کل شهر مر وهَذًا التقدیر اجتهادٌ ليس عَليهِ دَليلٌ ولكِنَّ الأول أن يرجع ف ذلك 
إلى العرّف. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم »)4١(‏ ومسلم: 
كتاب اللقطة» رقم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد الجهني ريون 


كتاب البيع ( باب اللقطة ) 4 


5 ل ار 2 وه ,. ع 

وإذا وجدّ اللقطة في مكانٍ بينَ قريتين» هل يعرّفها في واحدة منهما أو فيهم| 
كلبَيّها؟ 

يُنظَرٌ إذا كادّثْ هَذِه السلعة -ممَلَا- معروفة في البلدٍ الشَّرقيٌّ» ولِيسَتُ معروفة 
في البلد الغربي َإنّهُيُعرّفها في البلدٍ الغريي لان عادة الاس جرت أثهم يمليون الع 
إل ان الذى ا وع هداق هذه السّلعة اذ شتراها مَنْ في البلدٍ الغربي مِنَّ 
البلد الشَّرقَىٌ» فتعرٌ فها في البلدٍ الغري. 

فإذا كانت السَّلعةَ موجودة في القريئَينٍ جميعًا على حدّ سواءٍ فهَل تَنظرٌ للأقرب 


اوا فل عرف فيهما جميعًاء في هذه وهّذه؛ لأنّ احتمال أ أنه من هذه وار 


ڪاو 


ار 
واحتال أنه من هَذه وار والقرعة هنا لا تَتأنّى. 


فن كانت إلى إحداهما أقربُ فالظاهر أنه زمه أن يُعرّقَها في الأقرب ولا يَلزْمُه 

في البعيد؛ لأنَّ القريبَ مِنَ المكانٍ لهُ حُكمٌ مَا قَرْبَ منة؛ ولِهَدًا ّا حمَرَتٍ الوفاةٌ مَن 

کان قتلّ مائة نفس وسال عابدًا وقالّ: إِنّهِ قتل سعة وتِسعينَ نفسّاء فهَل له من توبة؟ 
فَقَالٌ لَه 4: مَا لك من توبة. 

لد سال +0 ا لكا توية من كول د و ااا ول 

ارشدہ إلى بل آخرٌ لیس بل ظّلم» وسافرٌ مهاجرًا إلى الله» ونرّلٌ به الموثُ في أثناءِ الطريق» 

فأرسل الله إليه ملائكة اك حمة وملائكة العَذاب -حكمة من الله عجر وإِلّا فال 

تَعَالُ يَعلم- فَتَخْاصَمتٍ الملائكة» ملائكة الدّحمة تَقول: تقض روحه؛ لان تاب وخر 
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- وغادرٌ بلدّه» وملائكةٌ العَذابٍ تقولُ: تقب رُوعه؛ لأنّهُ لم يَصِل إلى بلب التّوبةِ 
فأرسل الله ملكا فصل بیتهماء وقال: سوا فال آم كا أقربٌ فهرّ من أهلها. 
فقاسوا فوجًدوة إلى القرية التي هاجر ليها قرب حنّى نه حضو الوت ين وه 
بصدره وهو في سياق الموت إلى البلِدٍ الي كان قد قصّدّهاء وأوحى الله إَيْها أن تَقرّي» 
وإلى الأخرّى أَنْ تَبَاعَديء فصارٌ أقربٌ إلى التي قِصَدَّها بشِبر”"» فتوَلّت روحه ملائكة 
ال هة فريا يو خذٌ من مدا أن البلد الأقربٌ يُعطّى الىك ويمع البلد الأبعد. 

]1١[‏ قَوَلّه رَحمَهآلنَهُ: ١(وَيَمْلِكة)‏ آي: الواجد. 

[؟] قولّه: ١بَعدَه)‏ أَيْ : بعد تمام الحَولٍ. 

[] قَولّه: «حُكً)) أيْ: قهرًا بدون اَن يختار كا يمك الوارث مال مورّثه 
يُ: بدونٍ اختيار- وهَذًَا هو اَذْمَتُ”". 
وهناكَ قول آخمٌ: إِئَّها لا تدخ في ملكه إلا إذا شاء. 


وعلى هَذًا القول تبقى في يده أمانة» فإذا تلقت من غير تَعَدَ ولا تفريط فلا ضََانَ 


وعلى المذهب'" لو تلف هَدًا الموجودٌ بعد الحول» أو قبل الحول فهّل يختلفٌ 
الحكم؟ 
نعم تاف تلف الحكم »إن تلفت قبل الحول بتَعدٌ منة فعليو الضَّمان» وبغير تَعدٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأثبياء» باب حديث الخار» رقم (١۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب 
قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم (71/77)) عن أبي سعيد الخدري يئ نة 

(۲) انظر: الإنصاف »)757/1١7(‏ وكشاف القناع (6:094/9). 

(۳) انظر: المغني (۸/ 370). وكشاف القناع (9//ا١اه).‏ 


كتاب البيع ( باب اللقطة ) ۴1 


= فا ضََانَ عَلیه؛ لأنهُ إا كان متعديًا فهو كغيره منّ المتعدّينَ يَضْمَنْء وإذا كان غير معد 


ت 


ص و 


فهو أمين؛ لذن اللّقطةً الآنَ بيده على انپا لصاحبهاء فیده يد أمانة فإذا تلف المال بيده 
بلا تعد قلا صان عَلِيه. 

وَإِذَا تلت بعد ا حول فعليه الضَّمانَ سواء تَعدّى أَمْ لم يعد لأا دلت في ملكه 
الآنَ وصارّت في ضانه؛ لأنّ الكّىءَ الذي في ملك هو في ضانِكٌ» فإذا دحَلّت في 
ملكه وصارَتْ في ضمانه فان عَلِيه ضماتها بل حال إذا وجَدَ صاحبّها. 

وقيل: لا يَضْمَنْها إذا لم ينعد أو لم يُفرَطْء فيكون الحكمُ واحِدّاء وهَدًا هو 
الأقربٌُ؛ لأنَّ الرّجِلّ دحَلّت في ملكه قهرًا عَليهِ بغير اختياره» فهيّ في الحقيقة كأتَها 
ما زَالَتْ في ملكِ صاحبها إذا كان لا يُرِيدُهاء فكيف يَقولٌ: أنا لا ريد أن تدخلٌ ملكي 


٤ 


م ١‏ 0 1 5 أ-ه و 
وأبراً إلى الله منهاء وتقولُ: هيّ في ملكِكٌء وني ضمانك؟! فيه شيءٌ من الصٌعوبة» فالقَولٌ 
الرَّاجِحٌ في هذه السألة: إِنّهُ لاضن عليه إذا لم يتعد أو يُفرّط. 

وهنالكَ قول ثالثُ: إِنَهُ لا يَضْمَنُ على کل حال؛ لہا ما دامَتْ دلت ملگه فهيّ 
ملکه» فلو ذبحَ الشَّاً -مثَلا- أو أَنفقٌ المالّ فليس عَليهِ َىْءٌ؛ لأنّهُ ملّكّه. وإذا جاء 
صاحبها يَطلبّهاء قال لهُ: أنا أنشدبها لد سَنةٍ وم السّنَةٌ فملختها. 

]١[‏ قوله رجاه لَه «لَكِنْ لا ب يتصرف فيها قبل عة صِفَاتجا' أيْ: لا يتصرف 
واجذها «فيهًا» أَيّ: في الموجود وهي الق طة «قبل مَعْرفَةَ صِفَاتبًا»؛ قول نبي 
وسار : «اغرف عِفَاصَهًا وَوكَاءَهَا)!". والعفاصٌ: الوعاء والوكاءٌ: الحبل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره» رقم »)٩١(‏ ومسلم: 
كتاب اللقطة» رقم »)١1777(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ينه لتَدْعَنةُ. 
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اا 
ويَنبغي أَنْ يُشْهِدَ على صفاتهاء لَكِنْ يُشهد مَن يق به؛ لأنّهُ إذا أشهدَ سلم من 


SANE 

مَساَلةٌ: مَل له الانتفاع بالأقطة؟ 

الحواتُ: ِن كان بعد تام ا حول فلۂ أن يَف بها؛ لأمّهَا ملك وأمّا قبل فإِنٍ 
احتا جت إل :: فقة كالحيوان يحتاجُ إلى علفي وسقي فلة أن ينتفع بدرٍهاء و إلا فلا كالإنا 
فليس له أَنْ ينتفع به. 

وعلى القول بأنا تدخل في مِلْكِه که» فهل يجوز أن يَتَصَّرفَ فيها أو لا؟ 

الخوات: ور أن : يتصرف فبها بالبيع والهبة والرّهنِ والإيقاف» وغير ذلك ِن 
انوع تمده لاا دكت في يلك کن قبل أذ يتم ا حول لا یکون مالكًا لها؛ لأن 
ال سول بيا قَالَ: «فَإِنْ لم چىئ يج صَاحِبُهَا كانت وَدِيعَةَ عِنْدَلهٌ) 7 » فهيّ وديعة وأمانة عندّه 
لا یمک أن ب 7 شر فیا ا تاکان تاها ضرعل صاحيها نرت فما 
كم لَو كانت اللّقطةٌ مِنَ الأشياء الى لا تَبَقَى مثلّ الأشياء التي تفسد فهنا يتصرف فيها 
وو ب ا 
اهنا ماف RE IEE E‏ عل 
صاحيهاء ذل بويت عنڌه وه ُساوي ثلاتهاثة ريال وكل يوم تأكل بأريمنريالاء قفي 
خلال سنة نف أربعة عشرَ ألما وأربعاثة ريال تقريبًاء فل من المصلحة أن تََقَى؟! لا 


\ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب اللقطةء رقم (۱۷۲۲/ 5)» عن زيد بن خالد الجهني يرلن a‏ 


كتاب البيع ( باب اللقطة ) ۴ 
ا م اسر لیے اس سس کے 0 عر وس كه [1] 
فمتى جَاءَ طالبها فوصفها لزم دفعها إليه 
- المصلحة في بيعهاء بل في مَذِه الحالٍ جب أَنْ يبيعَهاء إلا إِنْ كان ير جو أَنْ ڪج صاحبها 
من قرب كيوم أو يَومينٍ فلا يبيعها. 
مَسألةٌ: إذا أخدّ لُقطةٌ على أا لا تُساوي شيئًا ولا تَتبعُها هة أوساط التاس فين فک 
انا سدس ES ESE E‏ 
ےم افير 706 + ر کے ۶ 
]1١[‏ قوله مداه «قَمَتى جَاءَ طَالِبْهَا فَوَصَمََا رم دَفعْهَا إِلَيْهه (مَتَى) اسم شر ط 
جازم والمعنى في أي وقتٍ آتّى صاحبها فَإِنّهُ إذا وصَمَها تدفع إِلَيْه. 
وقولّه: «طَالبُهًا» أيْ: مَن طلبَ هذه الأقطة. 
وقوله: «قَمَتَ جَاءَ ًالها عمومه يَشَمل إذاجاءَ قبل الخول أو بعد الخول. 
وقوله: «قَوَصَفَهَا أيْ: ذكرٌ صفاتهاء وكانّ ما ذكَرّه طبقٌ الواقع 
ورل «لَرْم» أَيْ: يَلزْمٌ الواجد «دَفْعْهَا لَِْ) أيْ: إلى الواصفي؛ لأنّ مَذِه اللقطة 
لا يَدّعيها أحدٌء حتى الذي هى في يده لا يَدّعيها. 
وقوله: «لَرم دَفعُها ليه ظاهرٌ كلا e‏ 
وهو كذَّلِكء إلا إذا قَالّ: بها عندّك وسأرجع. فتَبِقَى عندّه أمانة. 
وظاهرٌ كلايه آل ازم الدع إلبه بدون ية ولا استحلافي» بمعَى أن الواجة 
أيْ: لا منازع للواصفي لهاء 


لا ية قول للمُدّعي إِنَّها لهُ: هات بين وذَلِك لأنَّهُ لا مُنازع لَه أ 
وكذَّلِك -أيضًا- لا يَلزِمُه اليمينْ؛ لأنّهُ لا مُنازِعَ له» فإذا وصَمَّها فإنّهُ لا طالب اة 


٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


aS الد کک 2 و‎ a 


PTOI PN‏ لأنَّهُ باعها -مثلا- وضاعتٌ من 
تيه فَهَذَا الاحتال وارد ولا شَكَء لَكِنْ مع هذا لا نُطالبُ الواصف بالبّة؛ لأنَّ 
الأصلّ بقاءٌ ملكه. وقد وصَمَّها فوجب دفعًها إليه بمُقتكَى الستَة. 
إذَنْتّقولٌ: لزم دفغها إليه بعر بين ولا يَمِينٍ. 
وهل له أن يَمتنمَ حتّى يُشْهِدٌَ أو لا؟ 
الجواث: لَبْسَ لَهُ ذَلِك؛ لأنّهُ سيقبل قولّه في دَفْعِهَا إلى رما 7 دا 
قبل د ول في رد الع إلى مالكهاء وَدًا هر اللشهورٌ من لذب الوقن تفال ةله 
يتمتنع حّى تحضر ية تسليمها؛ لهي يان واصقها يما من لر ويقولٌ: إل قد 
كيت أك وجَدْت هذه اللقطة الي مَذِه صفّها فأعطنيها. 
وهو سيُقبل قولّه في الدّفع» لَكِنْ : بقولٌ: آنا ريد أن أشهد للم منَ الإحضار 
إلى الحا » أو تُوجّة اليمين إلي» فإذا كان يُلاحظ ذلك فلة احق أن يَقول: لا أدفع 
تی يضر شهودا يَشهَدون أي قَنت إليك مزه الْقطة؛ لا يعوة يدعي عل 
ts E‏ «وَالسَفِية والصبي يعرف ف لقطتها وَلِيُهّهاه السَّفِيهُ هوّ الذي 
لا بحسن التَصوّفَ في مَالِهِ ولو كان بالا ما بلع منّ السَّنِينَ» فيَجبُ إقامة ولي لَه 
أَيْ: لماه وسبَق هذا في باب الحَجْرٍ. 
والصَّبِيٌ مَنْ دون البلوغ ولم يَذكر امُولَُّ آله المجنون» لكنّه لا َك أنَّهُ 


.)١١۹ /۹( انظر: المغني (۸/ ۳۰۹)» وكشاف القناع‎ )١( 


ع 
ىم 


كتاب البيع ( باب اللقطة ) 0 


مر ° ر سے ۶ o£‏ سه رك سلس ص ے 7 و 
وَمَنْ ترك حَيوَانا بمََاةٍ لإنْقِطَاعِهِ أو عجر ريه عَنه مَلَكَهُ آخذة!"". 


ارد ساو با ا GE‏ 

لقن إل الشوت» تهنا لدف I‏ لقال إن التمتون قلف 

عن الي فالصّبئٌ يَعرف»ء وإذا قي لهُ: من أي>؟ قَالَ: وجَدْمها في المكانٍ الفلان» 

والمجنونٌ لا عرف تقد یکو سرَقها من بیت أو استَب الل من لابسته» وعلبة 
فلا يكونٌ لقطةء نه في الحقيقةٍ في حكم الأقطة. 


وقوله: يعرف لقطتها ويها“ أيْ: وجوباء فينشد وقول مثلا: من ضاعً لهُ الال 
الفلا نُ؟ فإذا جاءَ طالبه ووصفه لزم دفعه إِلَيْه. 


وظاهِرٌ كلام الولف أنه لوعرّفها الصَّنُ لم زئ ولو عرّقَها السّفيهُ لم زئ؛ 
وذَّلِك لأنَّ الاس لا يثقو a‏ ل ا ا نه يَظر“ 
أن الصَّبىّ يَلعبُ؛ فلدَّلِك تُقولُ: يجب أن يُعرّفَها الول وتعريففٌ السَّفيهِ أو الصَبىّ 
لا يكفي» أمّا الصَِّيّ فواضح» وأمًا السّفيهُ ففي التفس منه شيء؛ AAR‏ 
كالصِّي» وك النَّْسِ إذا رأوا ما الرَّجل البالع لتحي يعرف لقطد إل انه يبِعْدَ أَنْ 


3 وله يمل «وَمَنْ ترك حَبوَنا با لانْقِطاعِه أو جز ريه عَنْهُ مَلَكَهُ 
آخذه» ألقه الولف ونا هني باب الأقطة؛ لاله شبية يبًا. 


و 
مثال ذَّلِك: إنسان معه حيوان» بعر أوبقرة وكا انقطع وصار لا يمشِي» 


٤٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ار تدروقية ار ل واه واضل هاا جد جار 2ل 2 اله كان قل 
جل له فأعيا فأراد E‏ 
ولک لو اتی مالک ا نه لم يتركه رغبة عنة لَكِنْ ترکه ليجع إِلَيْهه بأن عا جه 
حت شرق و تفع الا صل جر الال وغل هاف وجده وأ خذوغل اله 
ملگه يضمن إذا ادعی صاحبه أنه ترکه ليرجع إِلَيّْه. 
لَكِنْ إذا عَلِمْنا بالقرائن القويّة أنه ترگه رغبة عنةء وَأَنه لا حاجة له فيهء ك 
أو ان الحيوانٌ هریاد جد لا صل للذّبح ولا للأكوب إن كاد من اآركربات» 
ع ي ر ل ہے 24 
ولايصلح لشيء أبدَاء فهنا تقول: يملكه آخذه. 
ےہ و رس و له 
وقوله: لزع رغ ين ي: أن الحيوانَ لم يَنقطِمغ» مزل :ند كيل لك عند 
عل كير ل و أن ا E‏ 
عنه. 
2 ت ا سد ع ن ب 
والقول الثانى فى هذه السألةٍ: إن واجده لا يَمْلكَهُ بل يَبِقَى على ملك صَاحِبهِ؛ 
الل کەو لوا أجرة ال هدا می غل ما سی أن فق اغد فال 
هاء افر د 2( 
شخص من هلكةٍ فله أجرة المثلٍ. 
7 و و ر ت ا بير أ 2 -ه 
والقول الثالث وهو الرّاجِح: إنه يفرّق بينَ مَّن ترکه عجرا ومن ترَكّه لانقطاعه. 
0 - 7 سد ~~ افر ا 2 سن 3س 2 ° ~~ 4 ء0 : 
فمّن تَرَكّه لانقطاعه ملگه آخذه» ومن رکه عَجرًا لم يَملكْه آخذه وله أَجْرَةٌ المثل؛ 
لأنّهُ أنقدّه من هلّكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمی» رقم (7118)) 
ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم (6١/ا)»‏ من حديث جابر ركن 


كتاب البيع ( باب اللقطة ) ¥ 


ل ل E‏ 

أا المتاعٌ لَه مالکه» فإِنْ ترگه بالفلاة فان مَن أحصَرَه إليه لیس له جره انل 
لا ق له منَ الضّياع فل أَجْرَة امل والفرقٌ بينَ التاع والحيوان أنَّ 
ليران لك وهال بلك 

بقِيَ العبدٌ البق إذا عجر عنهُ سيِّده فهّل يُكون للواجد؟ 

و ا اواو الخيراة أن اليد كه أن لم 
للا E‏ يسا بالكليّة؛ نه يتستطيع أن حلص نفسّه فليس 
کا لحیوانِ» فمن وجَدّه فهو لمالکه ولكِنْ له أ أجرة المثل. 

اا اد قذلة رو و 2 
مَعروف او حو كتصاة أو ا َو كتابه» وما أشبة ذَّلِك؛ وَلِهذًا قَالَ: «أو تحوةٌ» 
ولم مدد الولف آ أكته «وَجَدَ مَوْضِعَةُ) أي: في مَوْضعِهء ف: «مَوْضع» هُنا منصوبة 
على اما ظرف مکان» و«غرَه) ول «(وج1َ) «فلقَطة» أي : لانمل أي : الموجود 
في مکانه يُكون لقطة. ۰ 

مثال ذَلِكَ: الرُْفوفٌ التي للتعالِ» إذا وذ ضع رجل نعله في رف ولا خرج من 
لبجل وحداق مكان ناه هاا غر هاو لاحرد فقول له هذا الذي وان 
لقطةء وأمّا نِعالّك فابحَت عَنْها؛ ودَّلِك لاحتمالٍ اَن يَكُونَ سارقٌ سرّقهاء ثم جاء 
آخرٌ ووج هذا ا لمکا ليس فيه نعل فوضّعَ نعلّه فيه» ومن باب اول إذا وضع نعالّه 
عند باب المسجل. 


كِنْ لو قال قائل: لیس في المسجدٍ إا آتا وآخرٌ دحَلّنا جيعا أو دحل هو قَبلي؛ 


ولايُوجد إلا تَعْلى ونعلّه ثم إن الرّجلّ حرج وأخد تَعْلي ولا حرجت لم أجذ إلا هدا 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= التَّعلّء فهّنا قد تجزم الإنسانٌ أن الرّجِلٌ الذي كان بالمسجدِ غلطء وأخدّ نعل الرّجلٍ 
الآخرء أو تعمد فكيف تَقولٌ: ہا ُقطةٌ؟! لأنّ اكم بأئها َقطة يستلزمُ أحد أمرين: 
إِمَا ن يَأخَدَّها ويُعرّقَّهاء وفيه 
صعوبةٌ» لكنّ الفُمَهاءَ وَمَهْرآئَهُيتقولونَ: إِنَا لُقطةٌ؛ لاله ذا كَانَ هناك احتالٌ من مائة 
O TEY‏ 
كر إذا غلب على الظَّرٌ أن المسألة فيها حَطَأ كا مال الذي مله أخيرًا: رجْلانِ 
في المسجله نعالّها تَتَشابّانِء خرج أحدّهما وأخدّ نعل صاحبه وأبقى نعلّه» ففي هَذِه 
الحالٍ رى أن يبحت عن الرّجل؛ لأنّ مالك هَذِه التعل معلومٌ» فإِنْ لم يذه فليَنظر 
الفرق بِينَ قيمة نعله وهَدًا النّعل الذي وجَدَهء فن كان نَعلّه أحسنَ من هذا التَعل 
أده واكتّمّى» وإِنْ كان النّعلُ امو جود أحسنّ من نعله فَإِنَّهُ يجبُ أَنْ يَتصدّقٌ بالزّائد 
من ثمن هَدَا الموجود لصاحبه؛ لأنَّ صاحبّه الآنَّ غير موجودء هَذَ إن ايس من صاحبه: 
أمّا إذا لم ياس فهنا تَقولٌ: انتظِزء فرب يَرجِعْ؛ أنه ربا يلط الإنسان فإذا وصلّ إلى 
بيته -متلا- عرّف أنه عَلطان فير جع يَطلبُ نعلّه. 


ا 
ا“ رم سس 


عي 0 ١‏ إلى أهله حافياء وإمًا 


على أن اغالب بالنّسبة ليان أنه لاية يقع؛ لأن الرّجْلَ التي اعتادث على نعل 
مُعيّةٍ ترف نعلّهاء فالإنسانٌ من حينٍ أن لبس التعل يَعرفٌ أن هذه تَعله أو نعل غَيْرِهِ. 

٠ 4‏ ف (() ع 

واااو أله او و E‏ 


.)١59:ص( الوجيز (ص:٠١۲)» وعمدة الطالب‎ )١( 
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والقولٌ الثاني: إِنَّهُ يَنظرٌ للقرائنء نذا E‏ أد سنا ادل 

أخدّ تَعلّكَ وأَبِقَى لكَ هذه النَعلّ فا لا تكون لقطةء وإِنَّ) تكون لواجدهاء ولكِنْ في 

َذِه ا حال ينبغي ان يَتأنّى بعص الَّىءِ لعل صاحبّه برجم فإذا ايس ينه حدم إن 

کان أدنّى من نعله اكتَقّى بهء وإن کان أعلّ وجب عليه أن يَتصدَّقٌ بالفرقٍ بين قيمتي 

تلن وعلى هَذَّا يكن كلام الولف مقيدا بمثل هذه الصورة. ۰ 
٠.٠ 49 ٠‏ 


N \ 


5 
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م بير 0 0 
e‏ باب اللقيط 
e٠ 3‏ 9 © . 


ر کے ەر #۸ هار أ 2 چ o‏ 
افرط لالنرت هنا e CS‏ 


]11 ول مهأ مه «اللّقِيطِ) أعقبه قبه لباب «اللّقّطة» والمناسية ظاهرة؛ لذن اللقطةً 
ضياع الأموال وها چ OS‏ فلدّلك ناشت اَن تجِعَلوا بات الأ بعل باب 
الّقطة» وإلّا فل مُناسباتٌ أخرَى» كمناسبة باب ما لح من السب وما لا يلح 
وكذَّلِك في الميراث لكنّه أشبة ما يكو باللّقطة؛ فلدَّلِك جعلوه تابعًا لّها. 


ر 


واللَقيطأ في ال العريية فعيلٌ بكعنى مفعول؛ لأنَّ فعيأد في النٍّالعريية ‏ 
بمعتّی مفعولٍ في مواطنّ كثيرة» يُقالُ: قتیل بمَعتّى مقتولٍ. وجريحٌ بمعتّی مجروح 
رالا فالاصل أن فيل بمعتی فاع لکنا قد ان بمعتى مفعولي حسب اليا 
والقرائن» فلقيطٌ بمَعتى ملقوط أَيْ: مأخوذ. 

1 أمًا في الاصطلاح فقال المْؤلُّ: «وَهْوَ طفل لا يعرف نسب ولا رقف مد 
َو ضَلٌّ). 

فقوله: «وَهُوَ طِفْلٌ) الطَفل مَن دون التّمييز. 


وقوله: ١لا‏ يعرف نَسَبَّهُ» أي: لا يُدرَّى لن هی فإذا عرف نسبه فليس بلقيط. 


4 


e 


ع 


3 ر‎ ٣ ٠ ٠ ٠ ص ۴ سس 2 و‎ ٠ 0 002 ا‎ 

وقوله: «وَلا رقة» فلا يَدرَى أهوَ حر ینتسب إلى فلانٍ بن فلانِ» أو رقيق يملكه 
Ê‏ 
فلان او فلان؟ 


وقولّه: ابلا أي : وجد مننوذاء وتعرف أنه متبوذ بالقرائن ن» يُعني: ان صاحبَ 


ت 


ذا لطا قد o E‏ للا الا E a‏ 
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مط الو كال في البو جذناء O eg e‏ 
الأرصفة» وغلّب على ظتنا أنه منبوذ بقرائنَ» ومن مََذِه القرائن أنه إذا بد يُكتّبُ عَلِيهِ في 
مهاده «هَذَا لَيْس له أحد» رقنا يع ا ل ایا بالله- نی ثُمّ وضَعَتٍ 
المرأةٌ من هذا الزناه وقد عرف أنَّا ليست متزوّجة فما تنبذ هَذَا الطَّفْلَ وأحيانًا يكدد 
هذا في المساجدء وأحيانًا يقل ٠‏ وعلى كل حال إذاتُبلّ فواضحٌ أنه لقيطً. 


وقوله: «أؤ صَل» أيْ : أو ضاع وَدًا في الحقيقة فيه نظرٌ ظاهرٌ فإذا علِمنا أن 


1 ع" 


هذا الطَّفْلَ له مس ستوات أو ست سنوااك وقد ضاع عن آله وع الآ ص 
ببح عَلهم» فهل يُمكِنْ أن تقول: إن هلا لفط اعد لاان م اد ع ل 
ذا يُشبه اللّقطة» بمعتی أله يَبُ أَنْ بحت عن أهله. وهَذًا يَقَعْ كثيرًا في مواسم 
ا ا ديّة - انپا جعَلّت 
مياعيرو ب بع ديف بعد CEA‏ 
لها تهت ]إل ا تحص ذا عه 

وظاهِرٌ كلام اوي إن من وده أده على أنه لقيطٌ» ولكِنّ هذا فيه نظرٌ ظاهِرٌ. 
E O E OT‏ ا 


شا | 7 ل ا 


ولِهَذَا اقترّح بعص الئاس اقتراححا جيّدًا قَالَ: ينغي في الموا -أئي مواسم 
الح أو العمرة- أَنْ يُكتّب على ظهر كل إنسانٍ صغير بطاقة: هَذً 
ورقمٌ هاتف أبيه كذا وكذاء وهَذًا طيّبُ؛ لاله ټستريځ الذي بده و يُستريح أهله أيضاء 


١ 
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EE €‏ کا 


و ]| خذه فرض كماية 


= والآنَ بعص الحجَّاجٍ الَّذينَ يَقدَمون من بلادٍ بعيدةٍ يُكتبٌُ على إحراماتهم فإذا كان 

حا وهو بال عاق يكتبُ عليو؛ لتلا يضيعَ؛ فكيفت بالأطفال؟ فنا ِن اأستحسن 
أن تومته طنن ف ةا سم أن جع كتابة على ظهره حتى يُستريح الجويع. 

]١[‏ قوله صَمَدمَه: ١وَأَخْذَهُ‏ فَرْضُ كِمَايَةِ) يعني : إذا وج هَذَا اللّيطُ فَإِنَهُ حب 
عل الان أن ادو 0 ا م حت فصار حفظه فرص كفايق» وفر الكيفاية 
هو الذي إذا قام به ِن كفي سقط الإثمٌ عن الباق ا طب فعله ِن كَل حي فهو 
فرص عين أو سنه عين» وما كان الغرض منة إيجادَ الفعل فَقَطْ صارٌ كفايةء إِمّا فرضًا 
وإمًا سنه فأخدٌ اللّقِيطٍ ليس مطلوبًا مِنْ كَل أَحَدِء بل المطلوبُ حفظ هذا الطّفلء 
فیکون فرص كفاية 

ولكِنْ مَل بمب عل ول مَن يراه أن يَأخدّه؟ 

تقول: هَذَّا هو الأصلٌ» فيجبُ على أُوَّلٍ مَن يراهُ أَنْ َأخدّه؛ لأنّنا لو لم تمل بهذا 
وقلنا للأوّل: ابا تترکه» وجاء الثاني وَقُلْنا له كذَّلِكء فهنا لا شك أنه 
سوف يَضيع الطّفلٌ» لا سيا إذا كان في أيّامِ الصيف وار فيحتاجٌ إلى رعاية» أو ايام 
لاء والبرد في البلاد الباردق» فعلى هَذًا تَولُ: هو فرش كفاية لكِنْ يجبُ على أوّلٍ 
مَنْ يده اَن يَأخدّه إل إذا رأى شخصًا آخرٌ يَقول: دّعه لي . 


$ 


١ 


100 


ص 


فا رل ات الكفانة. 
والختلف الغلا اة أا أفضا : فرض الكفاية؛ أو فرض العين؟ منهم من 
رجح فرص الكفاية» وقالّ: إن القائم بو سقط الف ر عَن جميع الناس» فكأنّه حصلّ 
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2 1 وو ص 0 
= على أجر جميع الناس ومنهم من قَالَ: فرض العينِ أفضل؛ طلب من كل واحِد. 
ودا القولُ هوّ الرَّاجِحُ بلا شَكُ؛ٍ لاله لولا ان الله تحال يبه يحب يمن عباده أَنّْ 


يَقوموا به جميعًا ما جعلّه فرص عينٍ. 

فى وقتنا الحاضر -والحمد لله- عندّنا في السّعودية اللكوف جنات ولاه 
ES kini hE‏ 
الرّعاية» لَكِنْ لو اراد لاقطه أَنْ يَكُونَ عندّه في حضانته فهل د يمنع؟ لاء لا يمنع» لَكِنْ 


ي 
ا 
معيه 


دورًا 


لا بد مر شرط» وسيّأق إِنْ شاء الله 
0 سے صو ر يس ت 
]١[‏ قوله وِمَدَائَهُ: دوه حر الصَّمِيدُ يَعودُ على اللقيط فلا يَقولُ واجذه: إن 
¢ ¢ 07 0 أ س ع 3 01 
عبد وأنا أحذته فهو عبد لى أبيعه وأشتّری بدلّه» حتى لو كان فى حى أهله عبيد فإِنه 


[1] قله : وما وچک مع أذ که اورا أو عقون را أو مصلا به گحبوان 
و قریبا مله منهء فَلَهُ) أي : اقبط «مًا» بدا والخر «فلَه»» و «وَمَا جد 
مَعَهُ) أي : مح اقبط مغل أن يكُونَ في جبيه أو معلا في رقبته أو ما أشبهة شبة ذلك قَهَذًَا لهُ 
وليس لقطةء وهَذًا يقع أحيانًا في اللقطاء يَجِعلُ الذي نبَدّهم في رقايهم: إِمّا دراه 
أو طعامّاء أو وعاءَ لبن -حليب- فیکون لَهُ كدَّلِكَ ما وُجِدَّ تحت فهو لَه مثا لو کان 
هَدَا اللّقيطٌُ مُضطّجِعًا ووجَدْنا تحنّه صرَّةً دراهم فهيّ لهُ. 


و و 5 PIE E‏ £ مي ص 2 مي 
يق ول المؤلّف: سواءٌ كان «ظَاهِرًا) يَعني: غير مدفونء «أو مَدْفُوئًا طَرِيًا) يعني 
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دفنه قريب فان وج تحته مدفوتًا کته قدیمٌ فليس لهُ؛ لأنَّ قَرينةَ ا حال تذل على أنه 
ليس لَه لَكِنْ إذا كانتِ الأرضصُ مَنفوشةء ووجَذْنا تحت هذا ا منفوش دراهم والطّفل 
فوقه» فهَذٍه الدَّرَاهمٌ الموجودةٌ تكون للطّفل. 

فن قال ا ن له وهي مَدفونة؟ قلنا: ربا يكون الذي نبد دَكَنَ 
مَذِه التّفقةَ حفاظًا عليها؛ لأنّهُ من الجائز أن الطْفل يَنقلبُ فتبررٌ الدَّراهمُ. 


م ار ٤م‏ و > 5 رم ا عي 1 5 ره َه 
وقوله: « أو متصلا به» يَعنى: ما وجد متصلا به» كطفل منبوذ وجّدنا سخلة 
7 3 2 


ع 


٠ ۶‏ کا < .3 2 0 ٍ ¢ 
صغيرة مربوطة به» فتكون هَذِه السّخلة له؛ لأن ربطها به يدل على أن صاحبّها قد 


ےم فر صم ے 044 ع Ê‏ 0 
e‏ س و وه صاصم الى سل 6 6 ا ب 
وفو رحمدالله: «كحيوانٍ وغيره» يعني: كإبريق او إناء او كيس من الطعام 


وقوله: أو قَِيبًا نة مه تحتاج إلى تفصيل» و قريب منه فهو 


له ومَدَا مُسلَمٌ إذا کان ُناكَ قرينة ذل على أنه لديو لا فشكو N‏ 
أن الصْلّ عَدَمٌ الملكِء لَكِنْ إذا وُجِدَ دت قرينةء مِثل أن يَكُونَ الطفل مَلفوقا بخر 
وما حوله مَلفوفٌ بخرقةٍ مثلهاء قن يدل على أ نا تبع له فقَوله: قري هه ينبغي 
أن يقد با إذا كان هناك قرينة. 

]1١[‏ قول يَمَداكَهُ: «وَيُنْمَقٌ عليه مِنْه) أَنَى ب(ينفق) المبنيّ للمَجهول؛ لأجل اَن 
1 فو وكا تلك الإنقان E MS Cd‏ 
اقبط عا جد معّه بدون إِذنِ الحاكم؛ لأنَّهُ وليه. 
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معد ر اير 


[1] قول ولاه يَعني: وإِنْ لم جد ے٤‏ معة. 

[1] قَولّه: «قَمِنْ بَيْتِ الّال» إذا كان الحصولٌ على بَيْتِ الال بحتاج إلى وقتٍ. 
إلى أوراقٍ ومعاملة دور بينَ الدّوائرء والطّفل الآنَّ تاج إلى رضاعة» فاذا تَعملٌ؟ 
فق عَليه الواجدٌ؛ لأنَّ الإنفاقٌ عَليه فرص كفاية» فإذا كانت المعاملة تحتاح إلى مدو 
قلنا: نمق الآنَ. 

وهل إذا أَنفقّ يرجع على بَيْتِ الال أو لا؟ 

فيه تفصيلٌ: إن نوَى الوْجوع رج وإن لم ينو الرّجوع ققد قا بواجب عليه 
و جح بو عل حو ولك ذا لم يسم يت امل تکون عل من عَم بحالله من 
المسلمين» وال مَن علِمَ بحاله الملتقط. 

وبيثُ الال الذي يَتكلّمُ عنةُ الفقهاءُ هوّ الموضم الذي تُجِمعٌ فيه الال الذي 
تول إداره الدّولة ويُموّلُ من عدَّةِ أشياء» ينها مس الخمس في الغنيمة؛ وهو الي 
يكونُ لله ورسوله بيا وينها الأموال المجهولٌ صاحِيّهاء ومنها تركةٌ مَن لا وارثٌ لَه 
ومصادرٌبيْتِ الال تكون في مصالح المُسلِمِينَ عمومّاء ومنها الإنفاقٌ على اللّقطاء. 

[۳] قولّه: : اوهو مُسَلِمَ) أي : اللّقَيطُ «مُسْلِمٌ) يَعني: تُحكمُ بإسلامه؛ لذن 
الأصلّ آن كل مولود يُولدُ على الفطرة ِن بمَرْطٍ أن يَكُونَ في بلادِ إسلام خالِصةٍ 
أو بالأكثريةء فن كان في بل كما كرجُلي ساف إلى بلاد الكفر ليجارة أو زيارة 
أو علاجء فوج لقيطاء وهل البلد كلهم فار فهُناتَحكمْ بكفره ه تبَعَا للدّار؛ لأن الدَّاَ 
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= دار كفر» وتَبّعَا للقرينة؛ لأنَّ الغالبَ أن مَن كان في بلدٍ كل أهله كمَارٌ أو غالبهم أنه 
3 ادر a‏ ت 
وقيلٌ: بل هو مُسلمٌ مطلقاء وَهُوَ ظَاهِرٌ كلام الولف وهر الصَّحِيحٌ حتى وإن 


وُجِدَ بدار كفر؛ وذَّلِك لان نسبّه جهو فإذا لَمْ يَكُنْ لَه أب يُنسبُ ب إليو قرابة إن 
لهأب بسب إليه دين يمن باب أو فانقطََتٍ اليه وإذا نقَطَعتٍ المعيَُ فكل مولود 
يولد على الفطرة؛ لأن الطَّفْل إِنَّا ب يتب أبويه في الکفر إذا كان أبواه كافرين. 

عليه فالرّاجِحٌ: انه مُسلمٌ كم بإسلامه حتّى وإن وج في دار کفر» صحيحٌ 
آنه إذا وُجدَ في دارٍ كفر فن الغالب أنه من هَوْلاءِ الكَمار» لكتنا تقول: إن انقطاع 
َيِه نسبًا يّستلزمٌ انقطاع تبيه وِينا؛ لأنَّ ارول تالاح قَالَ: «فَبوَاهُ ردان 
أو يضر انه "عونا الطئل لي لهُ أبوانِ» فلا انقَطّعت تَبِعيّتّهِ في الأبوين من حيثُ 
السب فلَنقطِع من حيثٌ الذين. وترجع إلى الأصل وهو الفطرة. 

وإذا حكّمْنا بإسلامه تَرنَّبَ عَلِيهِ أحكادٌ» وكانّ لهُ ما للمُسِلِمِينَ وعليه ما عَلَ 
الْسْلِمينَء فلو مات هَذَا الطفل قبل أن يَبلع فإننا تعْسّلّه وتكفئه وتْصلٌ عليه وتدفئه 
في مقابر الُسلِمينً. 

وسيأتي ين کون ميرائه» وإذا مير ارا أَنْ يَكُونَ كافرًا اعتَرّناه مرتدّاء ومعلومٌ 
أن هناك فرقًا بِينَ الكافر المرتَدٌ والكافر الأصئٌ» فالكافرٌ الأصل يبِقَى على دينه ولا جر 
على الإسلام أما الكافرٌ المرتد فتُجيرُه أن يُسلمَ وإِلّا قتلناه. 


ت 


آذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبى فات هل يصل عليه رقم )10۸(« ومسلم: 
كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم )۲۹١۸(‏ من حديث أبي هريرة وَعْإنَدعَنه. 


كتاب البيع ( باب اللقيط ) : 


و 


]١[‏ قوله رما ّهُ: «وَحَضَائتُهُ لِوَاجِدِه الأمِين) يعني : ضمّه» وتربيته» وكفالته 
تكو لواحن لكر برط أَنْ يَكُونَ الواجدٌ أميئاء فإذا كان الذي وجدّه امرأةٌ وهي 
أمينة لا تسى عليه بوؤجوده عندّهاء فحضائئه للمّرأة» وإذا كان رجلا أميئًا فحضانته 
للرّجلء أمّا إذا كانَ غير أمينٍ يمثل أن يَكُونَ فاسقاء أو مَشهورًا باستلاب الأموالٍ 
فل لا حضانةً ل لأنّ المقصود بالحضانة في كل أحوالها حفظٌ المحضونٍ والقيامُ 
بمصالجه» فإذا عرّفنا أن الواجد ليس بأمين فلا حضانةً لَه والحاكمُ يجعل حضانته 
لشخص أمينٍء ومن هُنا عرف أن الحضانة لها أهميّةٌ كبيرةٌ وليستٍ الأمٌ أولّ يها من 
الأب مطلقاء وَلَا الأب اوی بها من الأمّ مطلقًا؛ ولِهَدًا قال العُلماءُ حرَحِمَهُم الله تَعَالَ- 
في باب الحضانة: إن ا حضون لا يقر بد من لا صو ويُصِلحُه مھا كان حبَّى لو كان 
الأ 


انيجي 5اس 1ا يه تو 01 ازو يه 
اروتدارلا طريا هيو لك نإن لم يكل بنه مال فين بتكا كاله والواجد هو الدى بره 
النفقة اليوميّة حسب ما ق و ااا 

[*] قولّه: «وميراثة» وَين لِبيْتِ الال» مرائ إن خلّف مالا (وَدِينهُ) إِنْ فيل 
عار سنا سور ا الال نه کی لَهُ وار وأسبات الارث ثلافة: 
النُكاحُ» والنسبٌء والولاءٌ» وهَذًا لیس له سب لا نكاحٌ ولا نسب ولا ولا فيكون 
مرا لبيك آلال: 
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= ولو تَروّجَ هذا اللّقيطٌ وأَتاهُ أولادٌ فميراتّه لورثته» للََوْجةٍ إن بقِيّت معه 

ولأولاده لَكِنْ إذا لم يَتزوّح فميرائّهييكونُ لبيتٍ المالٍ. 

ودِيته إن فيل فهيّ لبيت المال؛ لأن الدّيدَ في حكم الموروث؛ وَلِهَدا لو أُوصَى 
الإنسان بليِهِ وأحْصَينا ماله بعد أن تل فإنّنائَضمٌ الدّيةَ إلى الالء وخر ثلث الدية 
كا يرج الثلثُ من بقيّة الالء وهَدًا هو اكَشهورٌ منّ الَذْمَبِ(" 

والقولُ الَاني: إِنَّ ميرائّه وديته لواجده» وهوّ الصَّحِيحُ؛ لحديثِ رواهٌ أصحابٌ 
السّئّن وهو قول الس يِِ: «كحُورُ رأة كَامَة: عقا وَلَقِيطَهَاء وَوَلَدَهَا الذي لَاعَنَتْ 
عَلَيّهِ)'' وهوّ اختيارٌ شيخ الإسلام ‏ مدا 

ومَعلومٌ أنَّ َا اول من اَن تَجعلّه في بَيْتِ اكَالِ؛ واه 
المُسلِمِينَ لَكِنْ هَذَا ينتفع به الواجدٌ الذي تعب عَليهِ وحضّته؛ وربا کون هو 
السّببَ -أيضًا- في تحصيل اال فالصّوابٌ هذا اقول وأنَّ من أسباب الإرثِ الولاء 
بالإلتقاط. 


]١[‏ قوله وَمَدُمَهُ: «وَو اير 


أَيْ: 


[1] قله : «في العمل» فيا إذا قت اللّقيطٌ عمدًا. 

.)0 ٤۸ /۸( انظر المغنى‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد (/ © وأبو داود: كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة» رقم (51505)؛ 
والترمذي: كتاب الفرائض» باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء» رقم »)۲۱٠١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الفرائض» باب تحوز المرأة ثلاث مواريث» رقم »)۲۷٤۲(‏ عن واثلة بن الأسقع نة وصححه ا حاكم 
»)۳٤۱ /(‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۳۱)» والإرواء .)١61/5(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى (۳۱/ .)۳٤۹‏ 


كتاب البيع ( باب اللقيط) خف 
الإمَام يحبر بن القصاص والدية . 


]١[‏ قولّه صَمَدْمَُ: «الإِمَامٌ يخير بيْنَ القصاص والدية» فأيا كان أنفع فَعَلَهُ 
أحيانًا يكون القصاصٌ أنفع» وأحيانًا تكون الدَّيةَ أنفع» وإذا ردنا فالدية. 

ويكونُ القصاصٌ أنفعَ إذا كان الذي قبل عمدًا معروقًا بالّرّ والمّسادِ والعُدوانِ 
E7‏ که 5 ا ا ا و .0 ره 
فهنا القصاص أنفع» فلو قال قائل: أنتم إذا اقتصَصتم منه فوّتم ديته على بَيّتِ المال. 

ف انظ نا إل املح العامة رخا القضاض 

وأحيانً يكو القاتل عمدًا لیس معروثًا بار والفساوء ورا يكون عَنَ نزلع 
وو ااا ق إن أخدّ الدّية أفضلٌ» ولكِنْ هل هذا النُخيرُ 
ِينَ القصاص والدية تَمِييرُ إرادةٍ أو تَييرٌ مَصلحة؟ التاق قر N‏ 


ير بن يقن وهو تصرف لغيره فامراً المصلحة. » نّا من حير بين شيئٍ للتوسيع 
عَلِيهِ ولا يَتَعلّقٌ بغیره فهو كير إرادة؛ لأنّ اللقصوة بو ارف بالمكلّي. 

ا 
لهذا اللّقيط ل الّذي فل عرض فتفوت فيه المصلحة العامة ة أو اا فيخيرٌ الإمام 
بينَ القصاص والدية فَقَط. 

وقول املف رحةاله: «وولية ‏ في العم لإمَامٌ ولم يَقَل: أو ناث ولم يقَل: 
الحاكم» الذي هو القاضي» فيقا 1 فيقالٌ: أ ا الأول فد علم في كلام الفقهاء رجه ماله أن 
نائبَ الإمام يَقومُ مقامَ الإمام» فمبَلا في عَرْفِنا الآنَ ET‏ اة 
ونا أ ناف الام فى ماو الا ووزيرٌ الدّاخليّة له نوات وهم الأمراءً 
والملحافظود فعلى هَدًا تَقَولُ: الإمامُ أو ناثه» كما جَرَى ذَّلِكَ في كلام الفقهاء 
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1 


و 


الشّرعَ يشوف إلى إلحاق الأنُساب؛ ولِهَذًا قال الى يكِِ: «الوَلَدٌ ِلْفْرَاض وَلِلْعَاهِر 


الک ¢ فالشارعٌ رف ٤‏ إإالحاق ال ولهذا حرم على الإنسان أن يتوج 
امرأة في العدَّةِ؛ لعلا تختلط الأنسابُ وتشتبة. 


مثاله: رجلٌ علِمَ باللّقيطِء فجاءً إلى القاضى أو إلى الأمير أو إلى المحافظ» وقالّ: 


الأوّلٌ: الا يَتبَنَ كذبُ الدَّعوّىء مغل أَنْ يَأ وله عش سنّواتٍ ويَقول: الول 


ولدي. 


يب 
ت 1 


فإن هذا لا يمكن. أو ياي وهو لهُ شرو سَنةٌ واللّقيطٌ له اتنا عشرة سند 


ع8 


فان ذا لايُمكنٌ ويَستحيلٌ حَاََفإذا لم تمن صِحَةٌ الدَّعوّى فإنَّهُ لا يقبل. 


ع فاه 


الثاني : 1 ينازعه احل. فإلٍ ادّعاه اثنان ن فسأي ٤‏ كلام الموْلّف. 


وقول : "أو امْرأة ات رَوْج فلو ادّعَتِ امرأةٌ ذاتٌ زوج أ أنه ولذها فإنه يقبل» 
ولَوْ أنكرٌ زوج المرأق» وقال: ليس هذا ولدالى: 


الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)١501(‏ من حديث أبي هريرة وََيَدعَنْه. 
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لح بالمرأة ولم يُلِحَقُ بالرّوج؛ لاحتّالٍ أَنْ يَكُونَ هَذَا الولدُ أتاها قبل أَنْ 
توج هَدَا الرّجلّء أو أا وُطِنّت بشبهة أو بزئًا وزوجها لا ريد أَنْ يَستلحقه. وَإِنْ 
لم تكن ذات زوج فزن انسل يها -أيضا- من باب أُوْلَ؛ لأنّهُ إذا كات ذاتٌ الزّوج 
تقبل دَغواها أنه ولَذهاء فَمَنْ :اليك نهارت عوراب ننه اللي إلا إزاكدي 
الواقعٌ» مثل أن تكونّ بكرا وتقولٌ: هذا الولدلي. 

فلا يُقبل» وهَذِه المسألة -أيْ: إذا اذَعَنّه امرأةٌ- اختلف العُلماءٌ فيها على ثلاثة 
أقوال: 

الأوّلُ: إن لا يُلحٌ يها مطلقَا؛ لأن المرأةً ليست ذات نسبء فالتاس يُلحَقون 
اا ا ب سيك 

الثانی: إل امانا مى غلة الولف - مطل سواءٌ ذات زوج أو ليست 
ذات زوج فهو ھاء ثم إنْ أقرّ زوجُھا فهو لهُ -أيضًا- وإلا فهو لها هيّ» وقالوا ا: نه 
MUGEN NIE,‏ 5 
وین الکن ن یکو ولا لها إن لم تكن زانيك تقذ ُوطا بشبهة أو کرم فإ 
قالّث: هذا ابي فإنَنا نلحقه بها حتّى ون لَمْ يََبّلِ الرَوج. 

الثالِثُ: إِنْ كات ذاتَ زوج لم يُلِحَنْ بها؛ قول التي : «الوَلدُ لراش“ 
وهنا اوج لم يدع أنه ولذ وإذا أحَقناه بها صارَ في ذَلِك عارٌ على الرّوجء فيزم أن 
EN ela IEE‏ ۰ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم »)۲٠٠۳(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» باب 


الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم »)٠٤٥١(‏ من حديث أبي هريرة َإئَدعَنة. 


وَلَوْبَعْدَ مَوْتِ الفط" ولا بش" 0 


وق که «مُسلم أو گافر يَعني: سواء كان المقرٌ بأنّهولده مسلا أو كافةاء 
r RE KES‏ وي 
اک ضا ل نکې الولدٌ ولدّكء لكنّه محكومٌ بإسلامه» ولا حضانة 


ماء ن 


والفائدة من إلحاقه به السب وهَذًا الكافر رر يسم في يوم منّ الايا فير 
اللقيط إليه ويتوارَثانِ» والشَّارِعٌ له تَسْوّفٌ بالغ في إلحاق التسب. 


وقولّه: اق بها أَيْ: صارَ ولدًا لَه وصارٌ أولاد ا لمعي إخوة لهُ. 

7 قول وَمََلمَه: «وَلَوْبعْدَ مَوْتٍ اللَقَيط» هَذِه إشارةٌ حلاف يعني : أنه لحن به 
ابي بوي اسمس 
أحد فلَيَكَنْ ولدا له ۰ 

والقولٌ الثاني: لَه بعدَ موت اللقيط لا تُطلِقٌ آنه يُقبَلُ بل في ذلك تفصيل» إن 
كان هناك همة فإنُّ لا يْلحَقٌ بِء والتهمة مثل أَنْ يَكُونَ لِهَذَا اللّقيطٍ أموالٌ كثيرةٌ يدعي 
بعد موت اللَّقِيطٍ أن اللّقيط ولدّه؛ من أجل أَنْ يرت مَذِه الأموال» قَهَذَا لا قبل دَعواه 
لأنَّ التهمة هّنا قائمةٌ قياما تامّاء ثم أي فائدة -من حيتٌ النَّسبُ- تحضل عليها وهو قد 
مات» ولم يلف دري ولا شيئًا؟! وهَذًا القول هوّ الصَّوابُء أَنَّهُ بعد موت اللَّقِيطٍ إذا 
قامَتِ التهمة والقرينةٌ -مكلا- على أنه إا يريد الال فنا لا تلحقه به. 


[۲] قولّه: لاي يبع الضَّمِيدُ يَعودُ على اللّقِيطِ. 


(۱) انظر: الإنصاف ,)778-17177/١5(‏ كشاف القناع (657/9). 


كتاب البيع ( باب اللقيط ) t0۴‏ 


4 


]1١[‏ و رحمَداَلنَهُ: «الكَافِرٌ في دينه) أي : الكافرَ الذي ادعاه» تحكم أنه لدف 
ولا تحكمٌ بِأنَّهِ على دِينِه؛ لأنَّهُ سبق نا أن اللّقيط مُسلمٌ. 


ى 
له 4 
و 


[1] قولّه: «إلا بي نة تشهد َشْهَدُ آنه وَلِدَ عَلَ فَرَاشه» فإذا اقام , الد فق و 


أز أنه ولد من شتتی فیا لا أن لحت بو نسي ودر حت تبلغ شن التميز: 
ويختارَ من الأديان ما شاءء أمّا إذا اذعاه وليس له نة فإنّه يبع الكافرٌ تُسبًا ولا يتبعْه 


دينا. 


سے 


واستفذنا من قوله: «ولا يتْبَعٌ الكَافِرَ في بي أن ولد الكافر يتبع 


دب 
١ه‏ 
0 2 ل 
ن 


الكَافِرَ في الدّينِء فإذا مات طِفْلٌ أبواة كافرانٍ فإ هَذَا الطفل كافرٌ حك في أحكام 
الدَْيا فلا يُعْسّلُ ولا يُكمَّنٌ ولا يُصلّ عليه ولا يُدفنٌ مع الُْسلِمينَ؛ لأنّهُ كافرٌ حك 
نا في الآخرة فالصّحيحُ أن أولادَ المُشركينَ يُمتَحنونء بمعتى أن الله عَم يَسألهم 
ني الآخرة ويكلقهم بأشياء ا أعلمٌ اء فنهم من بطي ومنهم من يَعصي؛ فن 
أطاعَ استحق ى ثوابَ المطيع» ومن عصّى استحقٌ ثوابَ العاصي» ذا هو أصح الأقوال 
في أطفالٍ امش ركينَ» وفيمَنْ لم تلهم الدَّعوةٌ مِنَ ا مكلَفينَ» فحُكمُهم في الذنيا كماد 
لأنّهم لا يّدينونَ بالإسلام» وني الآخرة کا سبَقٌ. 

[۳] قَوَلُه : «وَإِنِ اعرف بالرّقٌ مَعَ سَبْقٍ ماف أو د 
قولٌه: «وَإِنِ اع عرف السا و عل الا 
الإقرار: إِنّه رقيقٌ لفلان. 


"8 
ما 

9 

َم 

1 

AS 2 
تت‎ 

On 

9 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نَظَرّنا ِن سبق ما يُناني د م لم تق 
a :‏ 
عو اه ع 
31 : إني أراجع 


بو 


عواهٌ لم قبل من مِثْل إِنْ كان هَذَا اللّقيطٌُ يَتصكّفٌ 


ت 0 5 أ 6 


سيدي. 
أو ما ا أشبَهَ ذَلِكَء فلا تقبل؛ أن إقراره ينافيه حالّه السَّابقٌء وأمًا | 


:إن لا لن وال قصل الله 2 
ّنا تحكمٌ بالبيّنةِ لا بإقرار اللَّمَيطِء وهَدًا 


عو بي 
نه رقيقهء فإ 


أحسن با ذهب إليه المؤْلّف. 
' أى: اللّقيطٌ فَإِنّنا لا تقبلّه؛ لأنّنا حكَمْنا بإسلامه. 

و و € و 5 

له: اما أ ¿ تسلم 


: «أو قَالَ: 59 1 

وفائدةٌ رد قولِه: إِنّهِ كَافٌِ أنه إذا أصرّ على الكفر صارَ مرتداء فيقال لهُ: | 

د لا یتیل ینہ لقا عل ديه كن لو کان كا رَا منّ الأصل 
تقتضيه الشّريعة. 


وإمًا أن تَقَتل؛ لأن المرتدٌ 
ي 2 ¢ 
5 ناه على كفره» وأسحذّنا منه الجزية حسب ما تق 
ف و راک 2 ع ص ر 
ذو البينة» «إنٍ اذعاه» أى: لط «ماعة» 


[1] قولّه: (وَإِنٍ ¿ ادعاه حَمَاءَ دم ١‏ 


كل واحدٍ قَالَ: هَذَا ابي 
فإِنْ اقام أحذهم بِيْنةَ أنه ابنه وول على فراشه فهو لهُ. 


(۱) انظر: المغني (۸/ ٤۳۸)ء‏ الإنصاف )715/1١5(‏ 


كتاب البيع ( باب اللقيط ) 400 


َِلّا قمَنْ ممه القَافة بيا" 

3 قوله يَمَدُلمَة: «وَإِلَّا من أَكَمَئهُ القَاَةٌ بدا أَيْ: ذا لَمْ يكن لأحدهم 
ّنا تعره على القافة والقافة جع قائ كالصّاغةٍ Art‏ 
الأنساب باشب وينو دلج من العرب تشهوروت بيدا ولِهدًا ا دل الي كه 
على عائشة يا تا ذات يوم مسرورا برق أساريرٌ وجهه فسان فقا لَها: ألم ري 


س 


اا BE GE‏ 
وذ بدت أفْدَامههَ» فَقَالَ: إنَّهَذِو ادام بَنْضُهَاه مِنْ بَعْضٍ) سر النبنٌ يكل بشهادة 


هذا الرّجل القائف الذي لا د نهنا ول ف امهنا هما؛ وذَّلِك أن قريسًًا كانت بطع 
0 ْ / 


في نسب أسامةٌ بن زيدٍ بن حارثة يوإئّةء:8؛ لان أسامةً أسودٌ وزيدًا أبيض» وتقولٌ: 
هذا ليس ولذًا لِهَذًا. 

ودا لا ك أنه السو له لأنَّ يدا مولا وأسامةٌ ابن مولا ولاش 
مول» وکال الرَّسولُ يك اء ومَعلومٌ أن الطّعنَ فيه) ليس بأمر هيّنِ على الي یا 
فشهادة هذا القائفي تزيده سرورًا. 

الى ديل عالق راياك ثر تمل الالو لاير جَع فيه إلى الأساليب 
المعتادة» إِما بن يُعرضٌ الوجة وتُسترَ الأجسام أَيْ: يُجعل حائل ويُعرض الوجه 
وَإما أن تُعرضَ الأقدام؛ لأن الأقدام -سبحانَ الله- دَليلٌ واضحٌ على الوجووء حتّى 
ا ماق اباد اناس يعر فون الرّجِلٌ بقدمه» فإذا رأى القدم ورأى أصابعه 


4م 0 


قَالَ: كأنني أشاهد وة كان الل ی له إذا تبلق ادا وکات اران 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي وَل رقم (005 )2 ومسلم: كتاب الرضاع» باب العمل 
بإلحاق القائف الولدء رقم »)١559(‏ عن عائشة كتا 


005 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= من قبل ِن الط تنب بالأصابع» فإذا سرَقٌّ -ممَلا- وتَسلَقٌ الجدار عرّقّه بإمهامه ققَطْ 
ويقول: كاتني أشاهدٌ وجهه» وإذا دخل على حوش الغتم» وسرّقٌ وخرج ج ورأى أثرَ 
أقدامه في الرّمِلٍء قَالَ: هر فلان. 
فالمّهجٌ أن الوجوة والأقدام دل عل الّسب؛ ؛ لأن جرا ادي تبوتدعنة إا رأَى 
قدامّه|!". 


ولا فرق بينَ أن يَكُونَ الأول مدّعيًا أو الثاني أو اثالث يعني: الو أن أحدّهم جاء 


َ 0 


2 السََاعَة ة الواحدة. والآخرّ ٤‏ الساعة ال نية والثاللك ٤‏ الساعة عالق وکل 34 


کے اکاک عل انان قت اک بو ف که ِكَرْ ط ان يَكُونَ ج 
بالوصا 


ا 


+ 


٠ 


\ 


وقول القاف في الألساي شعت فة يعت قول القفة في الاموا بمعتى أذ 
القائفت إذا رأى قدمَ السَّارقٌ» وقا 


6 
الى 
> 
مامح 
ا 
532 
أ 


ياورقي قال يذ ثرت بالإصسارة باعي 17ل برعة بيه رك اكز خولاء الا 
ربا يَشْهّدون شهادةً على أن هَذَّا قدّمُ لان بن بن فلانِ» ولیس عندّهم فيه شك فيكونٌ 
على سام وود بكو و ا 
دنفت فيه 4 غنم القور وسكا كرو سويت 00 فْفهّمئهَا سَلَيمنَ € [الأنبياء:۷۹-۷۸] 


)١(‏ انظر: التخريج السابق. 


كتاب البيع ( باب اللقيط) 0۷ 


دال ا غ 

وإذا امه القافة باثتين» وقالَت: هوّ ولد لزيد وعمرو. 

م a‏ ام ر وو و 4 و کے ت 

فهل يلحق بها؟ قال الفقهاء: يلحق بهاء وإنه يمكن الحمل من رجِلينٍء لين 
عُلماءَ الطب المعاصر يقولود: لا يُمكن أن يَكُونَ وَلَدّ من شخصَّينء فيّدرِسٌ الموضوع 
ويُنظرٌ» هَل ما قالّه الفقَهاءُ هوّ الواقمٌ أو لا؟ لأن الفقهاءً ربا يقولونَ بالشَّبه فإذا كان 
که هذا بو هذا اله تنكل چیا وال أحيانا کرد ال جل :قفا ما ل ليس ره 
قبیلقه فضلا عن كونه أبّا أو أخا. 

٠. ه‎ ©© ه٠‎ 


£0۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


7 كتاب الوقف 


٠. © ©© © ٠ 


ر ور مه 


وَهُوَ بيس الأصْلٍ ريل اة N‏ 

]١[‏ قوله يِمَدُكَمَ: «الوَقْففِ» مصدرٌ وَقَفَ يَف وقمًاء ويّقال: وقفء أي: تَوقف 
عن ال ومصدره وقوفٌ؛ مثل قعدّ قعوداء قال ابن مالك يَمَدَمَهُ: 
رَقعَل اللازمُ مِفْل مدا EEE‏ ب 0(" 

اا ا و سار اليب بمَعتى: أوقف السَّىءَ 
مصدثه وت مطل مک من منت 

وهو بمَعنى الحبس» وفسَّره المؤلّفْ مهاه في الاصطلاح أَنّه: حبس 
الأضل وسیل المنقعة». ۰ 

قوله: «وَهُوَ بيس الأضل» أي: مَنعُه» و«الأَصْلٍ) أي: العينِء كالدّارٍ -مثلًا- 
الین رارش الک یور أكية فل هن ارت کر في الغو رتا 

قوله: «وَتَسِْيلُ الَتْمَعَةا يَعني: إطلاقّهاء وعلِمنا بأنَ التَسبِيلٌ بمَعنى الإطلاق؛ 
لقوله في الأصل: إِنَّه «تخبيس»» فیکون 2 الإطلاق. 

والمعنّى أن الوق حبس الأصل عن كل ما ينل الل فيي ول ال 


-يعني: : العَلَّة - كأجرة البيتٍ مثلاء والثمرة والررع» وما أشبة ذلك. 


.)5 ٠ الآلفية (ص:‎ )١( 


كتاب الوفف 08 


و ف 


٠: 4 5‏ ۰ 2 ص كك 00 دي وا م 


مه 


فقون يما بون فأرشدّه إلى الوقفي. وقال: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ 


2 هذ of o o of‏ ا 2 ٠. 559 TE‏ 
بها“ وني لفظ: «اخبس أَصْلَهَا وَسَبّل ثَمَرَمَا»» وهذا أل وقفي في الإسلام» وهو 
1 2 0 5 50 3 04 دام و ا - 5 01 
غيرٌ مَعروفٍ في الجاهلية» بل أحدثه الإسلام» ففعل عمر رََليَهْءَنهُ وجعل لها مصارف 

ر رو و 
تذكرها -إن شاء الله - في| بعد. 
7 و و ع ے يو سدقم 1 3 2 5 < کے ر 2e‏ 1 
وكان ابن عمر 'اتَدَعَنْهَا إذا اعجبه شيء من ماله تصدق بد يتأول قوله تعالى: 


مہ سس عو ھر ساس 


لن نالوا ال حی تفقوا مسا ور € [آل عمران: 1697" . 


0 ا و ۴ لس م صا‎ ٤ 


3 


مس ثرو مھ مواد سا 


ن الله أنزل: لن تالو أل حى تُنفقوا مسا يبوت » وإن أحبّ مالي 


إل ابيرّحاء»» وهيّ اسم نخل مستقبلة مسجد الرسول بيا في المدينة» وكان فيها ماءٌ 


س0 
و 
عع 
f‏ 
امأ 
$C‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط, باب الشروط في الوقف» رقم (۲۷۳۷)»ء ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوقف» رقم »)١7727(‏ من حديث ابن عمر وَليَدعَنْها. 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب الأحباس» باب حبس المشاع» رقم »)۳٠٠۳(‏ وابن ماجه: كتاب الصدقات» 
باب من وقف. رقم (۲۳۹۷))» من حديث ابن عمر وَوَلِنَدْعَنْهًا. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱/ 745) من طريق نافع» قال: «کان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله 
قربه لربه عَرَبِجَلّ). 
وأخرجه ابن المنذر في تفسيره )1۹٤(‏ من طريق نافع» قال: كان عبد الله بن عمر يشتري السكر فيتصدق 
به» فنقول له: يا أبا عبد الرحمن لو اشتريت لهم بثمنه طعاما كان أنفع لهم من هذاء فيقول: «إني أعرف 
الذي تقولون: ولكني سمعت الله يقول: #لن تاوا ال حی تنَفِهُوا مِمَا يبور € [آل عمران:۹۲] وإن ابن 
عمر يحب السكر). 


٤٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عدت طت بای اله الرسرل ا 
أي طلحة نة » فقال: يا رَسولٌ الله ضَعْهًا حيث شِيْتَ. فقالّ الرّسولٌ ككلل: بخ 


عه مه 


بخ ذَاكَ مال راب داك مَالُ رَابحٌ» وَأَرَى أَنْ تجعلَها في اله ENE‏ 


ولم يذكر المؤلّف ردان الحكم التُكليفيّ للوقفيء يَعني: مَل هو جائرٌ أو حرام 
ب + سے 0 ٠‏ ن 100000 ص 2 
أو واجتٌ» أو مندوتٰ» وان ذكرٌ حكمّه الوضعي فقال: (ويصح)». 


ا 00 هي 2 و 7 
لكِنْ تقول: الوقف تَبِرّعٌ بالمال» و حبس له عن التصرّفٍ فيهء فإذا كانَ على جهة 
مشر وعة كان مُستحنًا؛ لأنَّهِ مِنَ الصدقة. وإذا َذَرَه الإنسانُ كان واجبًا بالتّذر» وإذا كان 


فيه حَيفٌ أو وقفٌ على شىءٍ حرم كان حرامّاء وإذا كانَ فيه تَضبِيقٌ على الورثة كان 


مَكرومّاء فيُمكنٌ أن تجري فيه الأحكامٌ الخمسة» هذا من حيث الحُكمْ التكليفي. 
€ ¢ ¢ 2 000 1 د م > 8 
فاا جا إنسان ول أنا ارد أن او هذه الأرفى لاغ علها جا 
تقول لأقهةاتنمكة لد ا ال ت الج 


8 0 د دير ع مو مسي ¢ وع 

قوله: «بالقول» بان يقول: وقفت داري» أو وقفت سيارتي» أو وقفت أرضي. 
وما شه ذلك وضان ل 
م E e A Bo, le‏ 
أنه وفف» فإدا وجدت قرينة 


0 


7 ا 5 ٠ ٠ 9 4a e‏ 0 
دل عل آله رقف فهر وف وز کی خلاه؟ ولهذا قال وناخ 


٤ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم (571١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل 
النفقة والصدقة على الأقربين» رقم (/49) من حديث أنس يهن 


كتاب الوفف ٤11‏ 


الضّلاة ف" ا أو مَقَيَرَةَ وَأَذْنَ ذّفن فيي" 


سر رھ صر 


صصح بالل يالل الدَالَ عل عَلَيْه كَمَنْ جَعَلَ أَرْضَهُ مَسْجدًا وَأَذِنَ لِلنّآس في 
ن في | 


[ «وبالفعل الدَالُ عَلَيْه من جَملَ أَرْضَهُ دا وَأذنَ لاس في الصّلاة 
فيه ٠‏ يعني : بی مسجدًا وقال للتاس: صلُوا فيد فهنا لم يقل : له قف لكنه فل 
ل الور لأن الرّجلَ بَنى مسجدًا وقالّ للتاس: 5050 
la‏ كان ران لا E‏ ون قي نهذ ا CEI‏ 
لكِنْ إذا نى مسجدًاء يُعني: على هيئة مسجدء وقال للناس: صلوا فيد. فهو وقففٌ 
وإن لم يَقُلْ: وقَفْتٌ؛ لأنَّ هذا الفعلّ دان عليه حتَّى لو تَوَى خلاقه فَإنَّهيكونٌ وقمًا 
اعتبارًا بقوَةٍ القرينة. 


وإذا قالّ: إِنْ أَرَدتٌ آنه عاريّة. قلنا: في هذه ال حال يَجِبُ أن تكتب: إن أَعَرْتٌ 
هذا المكانَ لتاس يُصِلُون فيد متى احتّجْته جيه أل 5 ولا بد من هذا وإلا صارَ وَقفًا 


3 


[۲] قوله رجا 0111111 سور أرضّه على ابا مقر 
ولم يكتبْ على بابها أنّا مقبرة» ولم يكتبٌ في الوثيقة نا مقبرةٌ» وقال للناس: من شاءً 
أن يَدفنَ فيها مينًا فلْيَعَل. فهنا تَقول: الأرض صارّت مَقبرة أي: صارّثْ وقمًا على 
المسلمينَ» ولا يُمكنه أن يَرجع. 

نحَمْ لو اراد أن يُعيرَ أرضًا للدَّفنِ فيها فهنا لا بد أن يكتب أنه أعارٌ هذه الأرصص 
للدّفن فيهاء وإذا أعارّها للدَّفْنِ فيها فإنّه لا يرجم حى يبل الميثُ؛ لأنَّ ِن لازم 
الإذنٍ في الدّفن أن يَبِقَى الميثُ مدفوئًا حترماء فلا يش إلا إذا بَلِيَّ. ۰ 


وهذا الفعلء أي: جِعْلٌ الأرض مسجدًا أو مقر لا تحلو من ثلاث حالات: 


1 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


نيةٌ: أن ينوي حلاف ذلك بأن ينوي بجَعلها مسجدًا أو مقبرةً أا موقت 
ا ديع ا ردا انبا تكون وقمًا ولو نوّى خلاقه"؛ لأن هذه الب 
الف الواقم؛ لأنَّ مَن جعلّ أرضّه مسجدًا فإنَّه مَعلومٌ أن ا مسجد سوف يَبِقَى» : 


\ 
5 ٠ 


نوي أن لا يَبِقَى؟! 

الثَالثةُ: ألا ينوي هذا ولا هذاء فتكونُ وقفًا لا إشكال فيه. 

ولو أنَّ رجلا عند أرضٌ بين شارِعين» فجعلٌ الاس يُستّطرقون هذه الأرضَص 
وف نشول :إن فاا عبار وكةا؟ يذه لان هنا لأ بد لعل لف 
فكثيرٌ منّ التاس إذا لم يَكُنْ تاج للأرض فإنّهِ سمح للنّاس أن يتجاوّزوا منهاء ولكِنْ 
إذا احتابجها حركها وسدّ الطَّرِيقَ فلا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تَدلّ على الوقف؛ 
لأنّ الأصلّ بقاءٌ ملك الإنسان فيا يَملكُء ولا ترجه عَن هذا الأصل إلا بقرينة 
ظاهرة. ۰ 

]١[‏ قوله رَحمَدَآلنَهُ: «وَصَرِيحُهُ» هذا يَعودُ على القول» فالقول يَنة ينقسم إلى قَسمَينِ: 
صريح وكناية» وهذا ياي في مواضع» مثا في الطّلاقَء صريحٌ وكناية. 

فالصًابط في الصّريح: هو الذي لا تمل غيرَ الوقفي. 

والصابط في الكناية: هوّ الذي يحتملٌ الوقف وغيره. 


.)٤١١ /5( الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاتالوقف 13 


Aas 
ESLE 7000000 وفهت و حست‎ 


آخرٌء والكناية لا يُدّ فيها من إضافة شو ما :4 أو قرينة. 


ع 4 


وهل الصّرائحٌ والكناياثٌ أمرٌ جاءً به الشَّرعٌُ بحيث يسوي فيه جميعٌ التاسء 
كالصّلاةٍ والزّكاةٍ والصّيام والححجٌ» أو أمر ير جع فيه لل الشرفي؟ الصّحيح أن جي بيغ 7 


کے ے 


4 ا‎ GSS O | يه‎ e 


ن 


الناس» فا ارد عند الس آل دال عل هذا الع فهو ریځ وما لم رذ ولک بر 


ع 


و أحيانًا هر كنا وما لا دل على المعتى أصكا فليس بشيء» فالصّريح من كلى شي 
ما لا يحتمل غيره عُرقَا؛ أن هذا كلّه جاء منّ الاس وإليهم. 


000 
أب 


e‏ مَهُ: 'وَقَفْت)» يعني : وقَفْتُ أرضيء وقَفْتٌ بَيْتيء وقفت سيّاري» 


3 


قفت قلّميء وي شيء يُوقفه فهو وقفٌ. 
[1Y]‏ قوله: EE‏ هنا على الأصل؛ لن لبي 


رو 


يله قال لعمر لدعت نَلَعَنهُ: «إِنْ شِئْتَ ت حبست أَصِْلَهًا»”". وقال َلةِ: «أَنَا حال نكم 
مياه سج أَدْرَاحَهُ وَأَعْتَادَهُ فى سَبيل الله)", فدل على أنَّ الحب 
ع ال ا و 
او التحبيس ر عر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الوقف» رقم (۲۷۳۷)ء ومسلم: كتاب الوصية» باب 


الوقف. رقم »)١7777(‏ من حديث ابن عمر وََنَدعَنْها. 
(۲) أخرجه 0 كتاب E‏ باب قول الله و ن ار يفف دل له ا 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


"1 


ا ر ےر توو 
ا لوت" 


]١[‏ قوله رجهاله: «وَسَبلْت»» أ قلت الع فإذا قالّ: سَبّلت داري. 
فالمعتى أنه سبل منفعته وأبقَى أصلّه حبيسًا. 

فمرَّةٌ يَذكرٌ ما يَعودُ على الأصل» ومرَةَ يَذكرٌ ما يَعودُ على المنفعة» فاحَبِّسْتَ)» 
اماس SE‏ ث» على الوقفي دلالة 
التزام ؛ لان من لازم قوله: حبست ت الأَصْلّ» أن ن يسبل المنفعة. 

وكذلك ساف ادا ولالتبا عل د قيفي الأصلٍ دلالة القزام؛ ؛ لأنّ قولّه: 
«سَيَلْتَ المنفعة) > 0 ؛ عيشت الأضل» فهله ثلاث كلات: فت وخ 
وسَبَلْتٌ»» وما اشن منها فهو ملّهاء فلو قال: هذه أَرض مُوَقَفَة أو مَوقوفةٌ؛ أو حبس 
او فهيّ صَريحةٌ» ولو قالّ: ا حبس. لم ي فقن لوقف أن هذا ك ولي 
إنشائ والعقودٌ إنشاءٌ وإن كات صيغتها صيغةً الح وقوله: آنا شس أو آنا موت 
أو أنا عْبسٌ. كلّ هذا صَريمٌ في الوقفي, ولا يشرط اجتاعٌ هذه الكلهاتِ» بل إذا قال 
كلمة واحدةٌ منها صارٌ وقفًا. 

[؟] قوله: (وَكِتَاّ»» الكِنايةٌ هي ما يحتملٌ المعتى وغيره. 

[۳] قوله: ١تَصَدَّفْتٌ),‏ كلمة ١تَصَدَّفْت)‏ لعل ادف والصدقة يَملكُ ما 
المتصَدَّقٌ عليه الأصلّ والمنفعةء وتكونٌ ملكا لهُ فإذا قالّ: تَصدَّفْت على فلانِ بسيّارق 
فَالسبَارة تكون هلكا لذ يمك ف فيها کا يشا ويمكر أن تكون وقفا إذا نوی أا 


له 


م »© 


وققما. 


كتاب الوقف 20 


م 6 


وَحَوَّمْثٌ!' وَبّدْثٌا'ل تشرط ال مَمَ الكتايةء أو اران أَحَدٍ الأَلْفَاظٍ الَمْسَةَ 
او حَُكم لوقف" 

[ قوله وَمَدَُنَةُ: «وَحَرَمْت»» أي: حرمت داري على تفي ولا حرم ملك 
الإنسان على فيه إلا إذا أخرجّه عَن ملكه. 

[۲] قوله: «وَأَكَدْتُ» كذلكَ هر كنايةٌ؛ لأنْ ١أَبَذْت)‏ أي: جعلته مؤبّدًا لا يعد 
ولذلكَ تقولٌ: هو كناية ولیس صريحًا. 

فذو الآلقاظ عند الاطادق لا دل عل ارف لى دملها الوقفت بالمة: 

[] قوله: «كتُشْتَرَط الدب مع الكتايةء أو افِْرَانُ أَحَدٍ الألمَاظ الْحَمْسَةِ أو حُكُم 


5 أ 2 م ر غير ا ع & | “Az‏ 
الوقفي). يعني أن الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحبٍ من أمور ثلاثة: 


٢ 2¢‏ کک ت ع6 و ن ت 
الأوّل: اله؛ لقول التي كل: «إِنم) الأغمال بالياتِ وَإِتا لكل امرئ ما نَوَى)!", 
فإذا قال: تَصدَّفت بسيّارتي على فلان. ثم قالّ: إِنَّهنَوَى نها وقففٌ عليه. فكلام الولف 


ت 
س صو سو 4 


ذلك لعل ا ف وان المتصدّقٌ عليه لا يبيعهاء ولا ينقل ملكها؛ لاسا 
وقفتٌ» لكِنْ لو ادَعَى المتصدَّقٌ عليه آگها ملك فهنا تَعارَضَ شيئان: ظاهرٌ اللَظِء وباط 
اليه فهَل تقولُ: إن الإنسانَ أعلمُ به واه يُرجِمٌ إليه؛ لأنّه أخرج ملگه على هذا 
الوجهء فلا خر إلا على هذا الوجه. أو تَقولٌ: إن هذه دعوّى خلافٌ الظاهر» وهي 
ُكِنةٌ؛ لأنّه را يندم على الصَّدَقةِ بهاء ويدّعي أا وقففٌ حتّى كود حبيسة؟ 

نا يبي أن بعد فا القضائ وينظر ل هذا الول آم بيت يکو 
ما ادّعاه مر النة صدقًا- أو غيرٌ أمين» ويحكم بالقرائن. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 

قوله لا «إنما الأعمال بالنية»» رقم »)١401/(‏ من حديث عمر بن الخطاب ية 


٤1٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وإذا قالّ: حرَّمْت سيّاري. فهذا يحتمل أن المعتّى حرَّمّها أي: حلف ألا يَركبّها؛ 


ع َك روص 


لأنَّ الحریم يَمِينٌّ کا قال الله تعالى: لاا الت لِمَ ضرم م1 أل آنه لك یی مرا 
ارک وآ عَفُورُ حم ا مذ رض آنل لک جل ایمیک 4 [التحریم:٠-۲]»‏ فحتمل أن 
يُقالَ: حرَّمُتها. أي: حرمت ركوبها والانتفاع بهاء وحيئكذٍ کون ذلك يمينا فإذا كر 
كمّارَةَ يمين عاد واستَعمّلّها. 

فإذا قال: حرمت سيّاري. ٿه رأ رأيناه بريد أن يَببمهاء فهنا تقول لة: هل انك نوَيْتَ 
الوقفت أو لا؟ فإذا قالّ: لم أنو الوّقف. قَلْنا: بعْها وكفز كمارة يَمين. وإذا قالّ: إِلّه نَوَى 
الوقفت. صارَّتٌ وقفا. 


4 


الثاني : قوله: «أو 1 فَيَرَانْ أَحَدٍ الأَلْمَاظٍ الحمسَة)» وهي ثلاثة ة ألفاظٍ صر ائ 


وكنايتانٍ غيرَ الكناية الي هي الصَّيعْةٌ؛ لأن الألفاظ تلات صريحةٌ» وتلاثٌ ناي 
فاقتران أحدٍ الألفاظ ا للمسة» يَعني: الصَّرائحَ اللات والثنتين مِنّ الكناية. 


3 


مثاله : أن يَقولٌ: تَصدّقت صدّقة مَوقوفة على زيد. فهنا ي ينعقدٌ الوقف؛ لأنّه قَرَنَ 
مع «تَصَدّقَتٌ» أحدَ ألفاظ ل الوقفي الخمسة» وهي قولّه: «موقوفة). ولو قال: حرمت 


و 


بدا). 


هذا تحريً) مؤبّدًا على زيد. فينعقد الوّقف؛ لأنّه قر ته بالتأبید حيث قالّ: ريا مو 


ولو قالّ: بدت هذا على زيد صدقة. فيَنعقدٌ الوقف؛ لاله اقبرنَ به أحدٌ الألفاظ 
الخمسةٍ وهىّ «صدّقة). 
الثالث: قوله: «أَوْ حكم الو قفن بع شرن بها حكم الوقفِ» ومن أحكام 


- 


الوّقفي آنه لا يُباعٌ» فإذا قالّ: تَصدّفت بهذا على زيدٍ صدّقة لا تُبِاع. صارٌ وققاء ولو قال: 


كتاب الوقف 714 


= تَصدّقت على زيد صدقة. فلا يكون وققًا؛ أن المؤلّف : ول «أَوْ حم الوقفٍ». 

ول ١أَوْ‏ حم الوقفي» کان الأول أن يقول: أو بها يدل على الوقفي»؛ لاه 
أعم. 

فمكلا إذا قالّ: صدقة فة لا تُباع. فهذا اقَرَنَ به حكمٌ الوقفي بأنّه لا يباعٌ» أو صدقة 
لا ثرهن. ذلك وما یدل عليه کا لو قالّ: تَصدَّفْتٌ بهذا على زيدٍ ومن بعدِه عَمرو. 
فهذا لیس فيه حُكمٌ الوَقفي» لكين فيه ما يدل على الوقفي» وهو آله عله مربي ذإ 
الصدقة السب إن سنت با عل زو لكلل إل ر 5 تَصدّفت به على 
فلانٍ والنَاظرٌ فلان. فهذا وقفٌ أيضًاء لأن النظرَ إا يكون في الأوقافي. فالتعبي 
بقوله: أو ما يدل على الوقفي. اول من قوله: ِن حُكْم الوَفْفِ»؛ لأنَّ كم الوقفٍ 
غير شامل. 

ولم يَذْكْرِ المؤلّفٌ وهاه شُروط الواقفيء فيقال: يُشترطٌ في الواقفي أن يَكونَ 
عاقلاء فلو قال المجنون: وقَفْتُ بيتي. فإن الوقف لا يَصحٌ. ولو قال الشَّيِحْ الكبيد 
(فاقدٌ الڏهن): وَقَفْتُ بيتي. فلا يَصحٌ؛ لعدّم العَقلء ولو قال السّكران: وكَفْتٌ بيني. 
فلا يّصحٌ على القولٍ الرّاجح. أمّا على المذهب فيَصِحٌ7"؛ لأئّهم يجعلونَ أقوالٌ السّكرانٍ 
كأقوالٍ الصَّاحِيِ إذا كان غيرَ مَعذور بسكره. 

ويُشْتَرطٌ أن يكونّ بالعّاء فلو قال مُراهقٌ: وقَفْتٌ بتي لطلّبة العلم. فلا يَصحٌّ 
الوقف؛ لأنّه غيرُ بالغ. ۰ 


.)١185 /١7( كشاف القناع‎ )١( 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


١ | نے‎ 


17770110 O 5 1 المنشعة‎ ll 


4 


ول يُشترط أن يكون جائ اليه بتعنی آله لیس عليه ین یستغری مالة؟ في 
oS‏ معان MG GO‏ بجواز 
تَصرّفِ مَن عليه دين يَستغرقٌ ماله قَلنا بجواز الوقني. وإن لم تقل ذلك قُلْنا: 2 


و 


» »© 


وفمة. 


والصحیځ آل لا بم تبرعهه لان کن عليه تبن تخر ماله فد شه الین 
وقضاء الدين واجب» والترع والصلاقة ا فلا يمكن أن E‏ واجبا 


e‏ فالصحيح أله لا يصح منه الوقفٌ والعتقٌ» ولا تجوز له أ 
المذهبٌُ فیَجو ر إلا إذا حجر عليه ِن قبل القاضِی» فإنَه لا يصح أن يع 


ن ضف اما 


مھ ر - م اوت 0 و ت 
ويشترط أن يُكون جائرٌ التصرّفٍ من باب أولى» فلو كان بالغا عاقلا لكنه 
د 3 ۰ ء 2 أ س 8 م ت 
سَفِيةٌ لا يسن التَصِدِّفَ في ماله فإنّه لا يصح وقفه؛ لأنّه ليس جائرٌ التَصرّفِ» فإن 
و 


كان لايّصحٌ أن ييح ماله فرع به من باب اول آلا يجوز وأَمّا شّروطٌ الوّقفِ فقالٌ 


2 سے 
سو 
لله. 


0 


+ کڪ هه 


[1] » وَيُشْتَرَط فيه النمَعَةُ) يعني : قوط الوؤقني شبروط ' أوَلا: أن يكون فيه 
منفعة فأمًا ما لا مَنفعةً فيه فإنَّه لا يصح وقفه ى) لا يصح بيغه» وي شيءِ يستفيد 
الموقوفٌ عليه من شيءٍ لا مَنفعةَ فيه؟! كما لو أُوقَفَ حمارًا هرمّاء فهذا لا منفعة فيه؛ 
لأنّه لا يُركَبُ ولا تحمل عليه وإنَّا يُوذِي بتفقته» فهذا لا يصح فيه الوقف؛ لأنّه ليس 


5 
٠‏ ا يه 


.)1١ /۲( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الوقف ٤14‏ 
دائ" فقن ا توج عط موقي امو ف ع اذ ع عه عه عا دوقع الج هئ في 0ع أ نين فسويل ب عاو ع وو ا 


]١[‏ قوله وَمَدأمَُ: «دات)». كذلِك -أيضًا- لا بد أن تكونّ المنفعة دائمةء فإن 
ا 

مئال ذلك: رجلٌ استأجرّ بيا دة عشر سنّواتٍء ثم أوقفت هذا البيتَ على 
شخصء فالوقفُ هُنا لا يَصحٌ؛ لأنَ المنفعةً غَدُ دائمة المنفعةٌ مده الإجارة قط 
ولأنّه في الإجارة لا يُملكُ المستأجرٌ إلا المنفعةً ولا يَملكٌ العينّ. 

وهل يَصحٌ وقفٌ عَبْدِ حُكِمَ عليه بالسّجنء ثم القتلٍ بعد شهر مثلاء أو لايَصحٌ؟ 

الجوابٌ: يَصحٌ؛ لأنَّ منفعتّه الولاء؛ لأنّهِ إذا أوقمّه نّم أعتقّه الموقوفٌ عليه» وفنا 
بصكّته فله الوّلاء. 


[؟] قوله: ون شا ب فلا يَصح وقفه» مثل أن يَقول: وقفت 
ياائو كات للوانب 7لا ترق ين أن تكرة الزجم ا 
لأنّه لم يُعيّنْهه والصَّحيحٌ آنه إذا كانّت مُتساوية فاه ثبت ثبت الوقف. 
0000 أ و 04 مه و 2 و 
مثالٌ ذلكَ: إنسان عنده شّققٌ مُتساوية من كل وجه فقالّ: وقَفْتٌ إحدّى شُققى 


- 
و ت 


أولا: أنه له عقد تَبرّع» والتَرعٌ سامح فيه ما لا يسامح في غيره. 
يا أن القِيّمَ مُتساويةٌ» فلا فرق بينَ اليَمين أو الشَّمالِء وكا آنه أحد القولَينٍ 


0 


سا زيديل اد أنه إذا تساوَتِ القِيمْ جار , بيع المبهم» 


. الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و و |١‏ ر ص ‌ ۲ 
پم بوا مح ناء یو 


وقوله: ١مِنْ‏ مُعَبّنِ» ظاهرٌ كلامه آنه لا يصح وقف ما ليس بمُعيَن يَعني: ما لم 


م واه و 
شت عبن 


ال ذلكَ: إنسانٌ اشيرى من شخص سيارة موصوفةً» صِفتّها كذا وكذاء ثُمَّ 
راد أن يُوقمّهاء فهذه لا صح وقفها؛ لأتها دين في الدّمةِ يد مع 

وظاهرٌ كلام المؤلّفِ ويَمَدَآمَه: أله لا يُشترطٌ أن يُكونَ معلومّاء فلو وقف أحدّ 
E e‏ ھا والمذهبُ آنه لا بص لاله 
يَهولٌ» وإذا كان مجهولا فإنَّه قد يكون أكثر عا قد يتصوره الواقف, والرّاجحُ صِحَةُ 
هذا؛ لله لم بر على الوقفب؛ ولیس الوقف مُغالبة حتى يَقول: خعت أو غُلِيْت؛ 
بل الوقفٌ تبرعأ خرجّه الإنسان لله تَعالى» کا لو تَصدَّقٌ بدَراهمَ بلا عد فتصح وتنفذ 
ولا يصح الرجوع فيها؛ لأنّه تَصدّقٌ وتبرّع؛ فلهذا كان الرّاجِحٌ أنه يصح وقف المعينٍ 


ع مع 


وإن كان مجهولا؛ لاه تبرع محض إذا اش الإنسان نفدٌ. 

. قوله هاده ه: ١ينتمَعْ يداء أي : بهذا المع‎ ]١[ 

[] قوله: ١مَعْ‏ بَقَاءِ عَيْه؛. هذا هوّ الشَّرطٌ الهج هُناء فإن كان لا يُمكنُ أن 
نتف به إلا بتلف عينه فإنَّه لا يصح وَقفه؛ لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة 
فلو وقف جراب تمر على الفقراء فإلّه لايَصِحٌ؛ لأنّه لا يُمكنٌ الانتفاعٌ به إلا بتلف عَينِه؛ 
أن الفقراة سوف يأكلوئه» وإذا أكلوة لم َب عيئه» فلا بدَّ أن ييكونٌ من مُعين ينتفع 
به مع بقاء عينه. 


.)١5 /٠١( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الوفف 4 


ولو وقفَ خبرًا على الفقراءِ فلا يصح؛ لأنّه لا يُمكنْ أن ينتفع ب به مع بقاء عينه. 


واستَدتوًا من هذا الما فقالوا: إن وقفه د ا اا جو 
أن يُوقف هذه القربة على العطاش مِنَ المسلمينَ» فيقا ن وروده عن السّلف يدل 


على جواز مثله إذ لا وجه لاسيثنائه. 
٠‏ 4 ص م بير ل 4 2 ٠‏ ت 07 ٠ eê‏ 
فالصوات: أنه يتجوز وقف اليءِ الذي لا ينتفع يه إلا بتلفه» فإذا قال: هذا الجرات 
مِنَ التّمر وقفٌ على الفقراء. ة قلنا: جزاك الله خيرًاء وقي منك وهو بِمَنزْلةِ الصدقة. 
ا ا ا وهر الضؤات» أنه كو وق 
الئيءِ الذي ينتفع به مع تلف 
+ » ا 2 ل 0000 1 re 2 57 57 5 E ٠‏ 
فإن وقف دراهم للقرض» وقال: هذه وقف لإقراض المحتاجين. فهل يصح 

۶ و ٠‏ س ۰ م 3 ت 

أو لا ييصح؟ على المذهب لا يصح "؛ لأنه لا يمكن أن ينتمع بالذراهم إلا بتلفهاء 

ت 2 3 و الاير 1 

TT 7‏ چ به e,‏ ا م بير ۰ 
والصحيح أن هذا جائز؛ لأنه إذا جار وقف المعيّنٍ الذي يتلف بالانتفاع به 

1 پو ا و ق‎ 00 ١ 

فوقف مثل هذا من باب اولی؛ لانه إذا استقرضه سيرد بدله ویکون داتًا. 

)١(‏ من ذلك ما أخرجه الترمذي: كتاب ال مناقب» باب في مناقب عثان بن عفان نة رقم (7799) «أنه 
اشترى بئر رومة على عهد رسول الله ية وجعلها للغني والفقير وابن السبيل»» قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح غريب» وفي رواية النسائي: كتاب الجهاد» باب فضل من جهز غازياء رقم )٠۸۲(‏ أن النبي ي قال 
له: «اجعلها سقاية للمسلمين» وأجرها لك»؛ وأصل الحديث في البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا وقف 
أرضًا أو بئرًا أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» رقم .(TVVA)‏ 


(؟) الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 577). 
(۳) كشاف القناع .)١6/١ ٠(‏ 


هد الشرح الممتع على زاد المستقنع 
كعَقَار!' وَحَيوَان!" وهو ها" O O‏ 


إذنِ الصَّوابٌ جوازٌ وقفي الدّراهم لإقراضها المحتاجين» ولا حرج في هذاء 
ولا دليل على المنع» والمقصودٌ إسداءٌ ا خير إلى الغيرٍ. 

]١[‏ قوله رمه آلنهُ: «(گعَقار»» مثل الدذور والدّكاكين والأراضي التي تزرع 
أو تُستأجرٌ أحواشًا أو مُستودّعات» فهذو يجورٌ أن يوقفها. 

[۲] قوله: «وَحََيَوَانِ)ء الحيوان ينتفع به؛ لأنّه إن كان مَركوبًا فبركوبه» وإن كان 
تلوبًا فبحلبه؛ والحيوانٌ مک أن ُنَم به مم بقاءِ يده فإن قال وكَفْتٌ هذو الما 
لتَطْعَمَ للفقراء. فهل يصح أو لا يَصحٌ؟ على المذهب لا يِصِحٌ؛ لاله قيّدّه با لا يُمكنْ 
الانتفاعٌ به مع بقائه» فهرّ كا لو وقف التَّمرَ والأررّ وال وما أشبهه 3 

[ قوله: «وتخوهما» في الوقتٍ الحاضر مثل السّيّاراتِء فِيَصحٌّ وقفهاء وكذا 
الأقلام؛ لأا تستعمل مم بقاء عينهاء لكِنَّ الأقلامَ التي تُستهلك مِثلّ الرّصاص قد 


تقول: إن الرّصاصٌ الذي فيها بمنزلة المداد. فيصحٌ وقفهاء وقد تقول إن المقصود يمن 


هذا القلم هوّ الرّصاصةٌ التي فيه» ولا يُمكن الانتفاعٌ به إلا بتلفهاء فلا يصح على المذهب. 

ومن ذلك -أيضًاح- الأقلامُ السَّابِقة فقد كانّتِ الأقلامُ فيا سبق من أغصان 
السجر اليابسة» تُوْخدٌ وی بمبراة ويكتبُ بها -وقد أَدرَكُنا هذا - فهذو لا بد أن تتآكلٌ» 
مثل أعوادٍ الأراك فإِئّها تتآكل» فالظاهِرٌ أنه على قاعدة المذهب لا يَصحٌ ولكِنْ قد 


قال بالصّحَةِ؛ لأنَّ استهلاكها يَسيدٌ والانتفاعٌ بها يَطولُ وليسَتْ كالأكل» مل الثّمر 


واليرٌ وما أشبة ذلك. 


.)۲۲۹ /۸( المغني‎ )١( 


كتاب الوفف 4 


3 يكونَ عَلَ ا اساج SSS‏ العا سق ارسق عن اا اج نه ممع وم عه ل اص SE‏ 


ل 


فهذا الشَّرطٌ الأول يَسْتَملٌ على أكثرٌ من شرطء فلا بد أن يكو فيه منفعةٌ 
وأن کون دائمةً» وأن يکود معيّنا وأن ينتفع به مع بقاءِ عَينِه» فهو شرط واحدٌ يشتمل 
على أربعة شر وط. 

]١[‏ قوله رجمَدَاننَهُ ايكون على ره هذا هر ارط الثاني أن يكون عل ب 
قالّ الإمامٌ أحمدٌُ: لا عرف الوقف إِلّا ما ارد به وجه الله0"؛ ولأنَّ عمرٌ نة اراد 
بوقفه اقرب إلى الله" . 

وهذا الشَّرطٌ فيه تُصيلٌ» فإِنْ كانَ على جهة عامّة فإ فاته يه يُشترط أن يكونٌ على بر 
إن كا على شعن فإنه لا يُشترط أن کون على پر لكين يُشترط آلا يكو على ئ 
ارد هذا وهلا ع اال ا | 

[۲] قوله: ١(كَالمَسَاجِدِ)ء‏ فلو عَمَرَ الإنسان مسجدذا وأوقمّه فهذا على بر إا إذا 
عمرٌ مسجدًا على قير فهّنا يحرم ولايَصحٌ؛ لأن هذا ليس بن بل هو إثمٌ. 

أو بَنى مسجدًا من أجل أن نمام فيه البدعٌ» فهذا -أيضًا- لا يَصح؛ لأنّه ليس 
على بر فمُرادُه بالمساجد أي: التي على بر وتقوّى. 

فإ كان الوقفٌ على مسجل معيّنٍ تعيّنَ فيه ولا جور صرفه إلى غيره» وإِنْ كان 
Ra aa‏ 
الاخ عائدة إل :قات الجعد أن إل الضان ف 
(١)الوقوف‏ والترجل من الجامع للخلال (ص:۲۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف» رقم (۲۷۳۷)ء ومسلم: كتاب الوصية» 
باب الوقف. رقم »)١1775(‏ من حديث ابن عمر ويََلَيَدُعَنهًا. 


ف الشرح الممتع على زاد المستقدع 
ےر - ع 
والقتاطل الان ولاق" O‏ 


]١13[‏ قوله رَآله: «والقتاطر» جمع قنطرةٍ وهيّ الجسرٌ على الماء للعبور عليّها. 
فلو بنی قنطرة على نهر فهنا يصح أن يُوقفّها؛ لہا على بر وصح أن يو جرَها لأا ملکه. 

فإذا قالّ قائل: القناطرٌ يمي عليها المسلمٌ والكافرٌ فا الجوابُ؟ 

تَقولُ: العبرةٌ بالقصدء وهذا قَصَدَ الب والكافرٌ الذي يَعرُ عليْهاء إِما أن يكونَ 
ع قل له لدف و أن کرد ع ل هل له ادف لكر ب نكا ها لا ت 
استقلالا. 

[۲] قوله: «وَالَسَاكِينِ)؛ المساكينٌ جهة برّ؛ لأئّهم في حاجة» فإذا وقف هذا البيتَ 
على المساكين» فهذو جهة بر ويْقدّمُ الأحوجٌ فالأحوجٌ؛ لأنَّ الحكم إذا علق بوصف 
ة بحسب 


ازداد د قو قو قوة الوصفيب فيه. 


[*] قوله: ا ب» أيضًا الأقاربُ تَفعُهم برّ؛ِ لأنّهِ مِنَ السَلة فإذا قالّ: 
هذا وقففٌ على أقاربي. -ولو كانوا غير مُسِلِمِينَ- صح الوقفٌ؛ لأن صلة القرابة منَ 
الب والأقاربُ مِنَّ الجَدٌ الرّابع فنازل» فالإخوان والأعمامٌ وأعمامٌ الأب وأعمامٌ الج 
وأعمامٌ جد بيك فهولاءِ أقاربٌء ومن فوقٌ الحد الرَابع فلَيُسوا بأقاربّء وإِنْ كان 
فيهم قراب لكِنْ لا يُعَدُون منَ الأقارب الأَدَئنَ ؛ ولهذا لا أنزل الله: # ونر عشوي 


e مء‎ 


الْأفرويَ € [الشعراء:٤١۲]ء‏ لم يدع ال كه كلّ قريب» بل دعا مَن شارّكوه في الأب 
الرّابع فما دون . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟؛ رقم »)۲۷٥۳(‏ ومسلم: 


كتاب الإيان» باب في قوله تعالی: ونر عَشِيرَيَكَ الْأقري € [الشعراء:٤ »]۲١‏ رقم ٠5(‏ ۰)» من حديث 


أبي هريرة نة قال: قام رسو ل الله اة حين أنزل الله عَرَجَلّ: «وَأنَذِر عَشِيريَكَ الْأقروَ € قال: «يا معشر ‏ 


كتاب الوقف 2/6 


والوصفف هُنا القَرابةُ فيْقدّمُ الأقربٌء إلا إذا علِمْنا أنَّ مُراد الواقفِ دفع 


ل 


الحاجة ت دون الصلة فيقَدَمُ م الأحوج ولو بعد 


[۱] قوله رَحمَةآلنَهُ :: امن ملم وميا يعني : سواءٌ كان القريبٌ مسلا أو كان 
دمياء أو مَعاهَدًا؛ أن المعاهد الا لل ي والصدقة علَيّهم 
جاو و بة ينطب علَيّهم جميعًا وإن كانوا محَالِفِينَ في الدّين» فإذا 


قالّ: هذا وقفٌ على فلان. وهو ذْمّىٌ فلا بأسّ ولو كان كافرًا؛ لأن الله يقولٌ: 
«لا يتيك آله عن ارين لم ميلو في الدَنِ ول رجوگ من ونر أن تروهم وَتْقْسِطوأ لت 4 


وقوله: «(من مُسْلِم وَذْمَيَ ) كان المؤلّف اسقط المعامَد والمستأمن؛ لأنّ العهد 
راك الأمان ل ور ون عقو اا الاما ف ار | 
[] قوله: «غَيْرَ حَرْيّ) الاستثناء هنا مُنقطعٌ؛ لأنَّ ا لحري ليس من الذمّىّ ّف 
یو ا و ی ت ا ا 
الوقفُ على (حريً)» ولا على مُرتدٌ؛ لأن هَؤلاءِ ليس لهم حُرمةٌ ولا يُرَادونَ للبقاءء 
فإذا كان ِن شرط لوقف أن يكونّ الموقوف ذا بقاءء فالموقوف عليه من باب ؤل 
فهؤلاءِ -أي او الواجبُ تلهم إلا أن يُسلمواء فإذا قالّ: هذا وَّقَفْ 
على أخي. وأخوهُ حريي فالوقفُ غو صحيح. 
قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا آنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف لا أغني عنكم 


من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك 
من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا». 


لال و ["] 
وَكَنِيسَة! ۰ شخ الور أ ة والإنجيلٍ اماع حو SESE OOOO‏ 


SR 1 1 1‏ 
على معيّنٍ فيُشترطٌ آلا یکول فيه إثمٌ. 

[ قوله: «وَكَنِيِسَة؛ وهي مُتعبّدٌ التصارّى. يعني بمّنزلةٍ المساجدٍ للمُسلمين» 
والبيعة لليهوده والصومعة لبان فإذا وقف على الكنيسة فإنَ لوقف لا صح دور 
الکفر لا يصح م الوقف علَيّها؛ لقوله تعالى: #ولا تعاوا عل لتر وَالْعرُوانِ 4 [المائدة:؟]. 

رطام لام رای قز ارقت مساج ارا لالہ إن كانَ مُسل 
فالأمرٌ ظاهرٌء وإن کان تصرانياء فالحكم به َة الوقفي إعانةٌ لهم على الإثم» ولا يحَل؛ 
فإذا وقّف التّصرافتٌ على الكنيسة أَبِطَلْنا الوقف؛ لأنّ هذه جهةٌ» والجهة لا بدَّ أن تكونّ 

وذهب بعص أهل العلم إلى أنه إذا كان الذي أوقف على الكنيسة نصرانيًا فإ 
الوقف يَصح؛ لانم يدينون لله تعالی -وإن کان دینهم باطلا- ببناءِ الكنائس والإنفاق 
عليّهاء ونحن نرهم على دينهم؛ وال مال لیس مانا حبَّى کقولً: لا يُمكنٌ أن يُصرَّف مال 
المسلم في معابدٍ الشَّرِكِ. فالمالُ ماله هوّء وهذا ليس ببعيدٍ إذا لم يتحاكموا إليناء فإن 
كبوا اوا تومن ا 

[۲] قوله: (اوتشخ خ التوْرَاة والإنجيل»» يَعني: لاوا الوقف على د سخ التوراق 
فلو أوقف مالا تسخ القرآن الكريم» ومالا تسخ التوراقه ومالا تسخ الإنجيل فالاو 
يَصِح؛ غ؛ لاله يت وني لتَّالتُ لايَصح؛ لان هذه الكتب کت ع فةٌ من حيث ذائهاء 
سوه م جحت الحكائهاء فلا عيذ عليها إطلاقا.وما ها من حن :فقن ته 
الشَّرِيعة الإسلامية 


كتاب الوقف ¥ 
وك َنْدَقََ!'/. 


فلا تجوز لأحد اسم التوراةً أو الإنجيل أق تقرأها أو يو غي لأنَّ في 


- 
أن 


نز اله علينا كفاية؛ ولأ الشّيطانَ تجري من ابن آدم ری الدَم» فرت مين له شبعًا 
منَ التّوراةٍ والإنجيل يَصده عن القرآن. 

وهل تجو للفصرائ -مثلا- أن يُوقف شيئًا تخ الانجيل؟ فيه تفصيل إن كان 
د و اح يد ا ل 
ا باس بوه على أن في نسي من شين لأنّهِيُمكنُ أن بورع عل النَّسِ» فخط فخطرٌه أعظم 
من تُعميرٍ الكنيسةء وقد يقال بالمنع. 

]١[‏ قوله رِحَهَاَلنَهُ: «وُكُتْب رَنْدَكَةا ككتب الشيوعيّة) أو كت البدع المكفرة 
أو المفسَّقة فلا يجورٌ الوقفٌ علَيّهاء فلو أوقف إنسانٌ شيئًا على موْلَّمَاتٍ الرّنادقة فإنه 
لا يصح الوقفٌ؛ ملا والمدواق: 
فإذا وقف الشيوعيٌ على نشر كت الشيوعية ية فهل تقول: هذا كإيقاف النصران 


ت 


على تسخ الإنجيل؟ لا؛ لأن النصرانَ ر رو ا 
عرف ومسو بخلاف الشيوعىٌ» فكب الشيوعيّة عبَةِ كتبٌّ ضلالٍ وإلحاد» وليسّت 


من عندٍ الله فيمنع من إثباتٍ الأوقافٍ فيها والعمل بها مُطلقَاء وكذلك كُتبٌُ البدع 


و اع ل كاي : اه 


الخلاصة: آنه إذا كان الوقفُ على جهة فلا بدَّ أن يكونَ على بِرّ وإذا كان على 
O‏ #جدسة بطم هذا الا بيه ل اقرب 
إلى الله يِل لكِنْ يُشترطٌ ألا يون فيه ثم فإذا كان على إثم فلا يصح ولْتَضربْ 
لهذا أمثلة: ْ 


۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
EE. ts‏ 
وكذا الوصية ¢ EO TT TST‏ 809831 8123107 2 


ع - 2 ع 
" وقَفَ على المساكينِ يَصِح؛ لاأنه بر. 


" وقّف على الأغنياء لا يَصحٌ؛ لأن هذه جهةء والجهة لا بد أن يكونَ الوقفُ 
فيها على بِرّء والأغنياء لَيْسوا أهلا للصّدقة. 

" وقّفَ على ضارب الدفوف» فيه تفصيلٌ: إذا كان على ضارباتٍ الذذفوفٍ في 
و م لز > ع ع واه 00 تلك ) ن 

وإذا كان على لاعبي الكُرة فهذا لا يَصحٌ؛ لأن هذه جهة» ولا بد أن تكونَ على 
بر وهذا ليم بر 

ولو وقّفَ على فلانٍ اليَهوديٌ فهذا يَصِحٌ؛ لاله على مُعيّنُ. 

ولو وف على نصرانٌ معن فهذا يَصح؛ لأن هذا عا لم ننه عن بره والوقفٌ 
ب ولیس فيه نبيّ» فالواقف لم يَرتكِبٍ ما > ہی الله عَنْهه ولم يَصِدّق عليه آنه عمل 
عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله اء لأنَ الله قد أذِنَ في ذلك. 


ولو وقف على داعية للتّصرانيّة فهذا لا يَصحٌ؛ لأنّ هذا معناهُ تشجِيعٌ هذا الرّجل 
على باطله. ومن باب أؤلى أن يوقِفَ على الكنائس والص وامع والبيع» وما أشبة 


0-1 


ذلك: 
[۱] قوله رَحَدَآلنَهُ: «وَكَذَا الوَصِيَّةُ يعني أن الوصيَّة لا صح على جهة عامّة 
إلا أن تود على ب أن إذا كانت على جهة عة كشخص ممن فلا باس ألا تكو 
على بر لكِنْ لا تجوز أن کون على إثم. 


كتاب الوقف ۹4 


عو راس ر 


وَالَوَقف عل نفسها". 


۾ چ 7 
والفرق بين الوصية والوقفي: 
أوَّلّا: أن الوقف 00 ناج فإدا قال لدجلاو ۴ قتي أو وقَفتٌ سيّارتي» 
أو وقّفت كتبي. فیکون وقمًا في الحالٍ. 
2 و ر 9 و E‏ و 
والوصية تكون بعد الموتِ» فيقول مثلا: أوصّيت بداري للفقراء. 


ى 
2 س 


ثانيًا: أن لوقف يذ من جميع الالء فلو وقفت جميمَ ماله نذه | إلا أن يكون في 
مرض موته المخوف. 

والوّصيّةُ لا تكونٌ إلا منَ الثلثِ فأقلّ» ولغير وارثء وما زادَ على ذلكَ» أو كان 
لوارثء فلا بد من مُوافقة الورثة على هذه الوصية 

فلو قال: أوصيتٌ ببيتي لفلان. ثم توي وحصَرنا تركتّه بعد موټِه فوجذنا أن 
هذا البيت أكثر من الثلثء فالّذي ينقد من البيتِ ما يقابل الثلتَ فقَطْء فإذا كان هذا 
البيثُ الصف فإنّه يُنقَذُ منه ثُلثاهُ؛ لأنَ لي التصفي بالنسبة للكُلٌ تلت 

لكِنْ لو أجارٌ الورثة وقالوا: ليس عندنا مانع. فان ذلك لا بس به وهذه هي 
قاعدة المذهب7"» وسيّأتي -إن شاء الله- الكلامٌ علّيّهاء وتحريرها. 

]١[‏ قوله يَمَدُلنَه: «وَالوفف على نَفْسِهِ) يَعني: لا يصح بأن يَقول: وَفْتٌ على 
تفسي يّيتي الفلانّ. قال الإمامُ أحمد وهال َه لا اعرف الوقفف إلا ما أخرجه لله”". 

والُْوقِفٌ على نّفسِه لم يَصنّمْ شيئًا؛ لاه أخرج ملكّه إلى ملكه» ف) الفائدة؟ 
)١(‏ المغني (۸/ 5 .)5١‏ 
(۲) الوقوف والترجل من الجامع للخلال (ص:77). 
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و م » کر ر 0 ¢ ت 
فإنْ قالوا: الفائدة ألا يَبِيعَه؛ِ لأن الوقف لا يجوز بيعه. قلنا: ومن الذي مُجِبرٌه على 
قله اغ وقفلا * ٍ- 

a i eT‏ هو و الا و لضفه 

0 1 .4 e E aE a 

فإن قال: آخحشی أن تغلبتى تَفسى على بيعه» فأوقفه على تفيى. فهنا تكون الفائدة» 
۰ * ل سے ٠‏ ع نش سما اس 0 - َه 2 
فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يبيع بيته فأوقفه على نفسه خوفا من ذلك فهذه 
فائدةٌ ولا شك أن لها وزنًا وقيمة؛ ولذلكٌ اختلف العْلءٌ يَمَهُنَه: هل يَصِح أن يَقفَ 

و 4 
الإنسان على نفسه أو لا؟ 

2 ال وك 2 و‎ NWP عا عه اس‎ ote 
عقد الوقف وعدمه سواءً.‎ 

2 5 23م مراع صم ل 4 : 5 

ولكن إذا وقفه على نفسه ثم ذكرٌ أحدا بعد نفسه انتقل إليهم في الحالٍ» مثل أن 
مي م ٠‏ ا ٠<‏ ه ماه ٠ ٤‏ 8 “سه 5 
يقول: هذا وقف على نفيى» ومن بعدي على أولاد فلانٍ. فنقول: يُنتقل في الحال إلى 
و 4 1 أ 2 ۴ 7 و 2 2 ور 
اولادٍ فلانٍ» ولا يصح أن يَقه على نفسه؛ ومثل ذلك لو وقف على نفسه ثم طلبة 
العلم» انتقل مباشرة إلى طلبة الولم. 

أمّا إذا لم يَذْكَرْ أحدًا بعدّهء بأن قالّ: وقَفْتٌ هذا على تفسى. وسكت فالوقفٌ 

ٍ 2 ا _ ۰ ٠‏ ع2 ۰ مگ أ ت ۰ كه 
لا صح ويبقى ملكا حرًا غير وقفي؛ لأن هذا الوقف لم يَصحء ولم يذكر له مال 
يُصرف إليه» فيرجمٌ إلى الواقفي. 
SOTE‏ ت 1 5 2 5 ك ےم ع ننه 2 
والحقيقة أنّ قولّهم: إِنّه يُصرف إلى مَن بعده وقفا. يُؤيّدٌ القولٌ بأن الوقفَ على 
ت چ و َه ل اومن اخ 7 7 

النفس صَحيح؛ لأثنا إذا قلنا: إنه لا يصح وجب ألا يَصح» ولا يصرف إلى مَن بعده. 
إذ كيف يُصِرّفٌ إلى مَن بعدّه وهو لم يَكُنْ وقفًا صحيحًا؟ ! 


.)5١ /٠١( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الوفف ا۸ 


ر 


رو ر 6 o f‏ رک 
يشرط في غَيرْ المَسْجِد ولحو أن يکود على مُعَينِ 3 ن ملك a‏ 


والقول الثاني: إلّه يصح الوقفٌ على التفس. اختار رَه شيخ الإسلام ابن تيمية 
"ا وجاعة م الل ءاف لا الوققت عل التقس فيو فائدة وهي الامتتا 
من التَصوّفٍ فيه فلا يَبِيعْه ولا به ولا يرهنه» وأنّه إذا مات صرف مَصرف الوقف 
المنقطعء ولم يَكَنْ ميرانًا للورثة. 

ولكِنْ لو فع هذا حلا لإسقاط حقٌّ الغرماءء مثل أن کون رجلا مديئاء 
فأوقف بیته على نفسه؛ لثلا يُباعَ في دنه فالوقفُ هُنا غير صحیح» حتی لو فرص آنه 
مه على غير نفسه حيلةً ألا باع في الدّينِء فإنَه لا يصح الوقفُ» وهذا هو القولُ 
لرّاجِحٌ: إِنَّ الإنسانّ الذي عليه دين يُستغرقٌ مالّه فإنّه إذا أوقف شيا من ماله 
فلا يَصحٌ؛ لأنَّ ماله الآنَ على به حق العُرماءِ؛ ولأنَّ وفاءَ الدَّينِ واجبٌ والوقفت 
سء ولا يُمكنٌ أن تَقَوَى سُنَةٌ على إسقاط واجب. 

رلك لوقف رقا معنا ضف واف الرافف مدال يكل أن تقول 
هذا وقفٌ على طلبة العلم أو الفقراء. نم أصبح الواقفٌ طالب عِلم أو فقيرًا فإنّه يَصح؛ 
لأنّه لم يُوقِفُه على فيه ابتداءً. 

]١[‏ قوله رَحَةأئنَهُ: «وَيُشْرَط في َر الَسْحِدٍ وَنَحْوِوِ أَنْ يَكُونَ عَلَ مُعَيّن يَمْلِكُ. 
هذا هو الشَّرطٌ الثّالتُ؛ فيُسْتَرَطٌ أن يَكونَ على معي يَمِلِكُ. 

وقوله: «في غَيْرِ الَسْحِدِ) مثل المكتبة» أو الكتب» وما أشبة ذلكَ. 

وقوله: «وَتَحْوِو) يُرِيدُ به الجهات العامّة» كالفقراء وطلبة العلم والمجاهدينَ 
ا عل سعية فانه لا ا تاا کر مدا يلك 


ا 


.)٤١١ /0( الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فيشترط في غير الجهة أن يَكون على مُعيّن يَملكَ» فإذا أوقف هذا البيتَ على مسج 

يُصرفٌ ريه في مصالح المسجده فهذا مُعيّنٌ لكنه لا ملك وإذا أوقف على الفقراي 
EN‏ ا 

فصارٌ الوقفٌ على جهة لا تلك لا بَأسٌ بء والوقفٌ على جهةٍ عامَّةٍ ولو كانت 
ٌلك لا بس به. 

وقوله: «أَنْيَكُونَ على مُعَيّنِ؛ ضده المبهمُ» فإذا قاّ: هذا وققفٌ على زيدٍ أو عمروء 
أو على أحدٍ هذين الرَّجِلِينِ. فالوقف غير صحيح؛ لأنّه غير معن ولا نَّدِرِي مَن هو 
بحو 

وقال بعص العُلماء: يح وبرج أحدهما بقرعة؛ لأنّ هذا أقربٌُ إلى مقصود 
ا ا ا O‏ ا 
القول أقربُ للصّواب الَباعًا مقصود الواقفيء فالواقفٌ أخرج هذا عن ملكه ولا بريد 
لكِنْ أشكل عليه هذا أو هذاء فقال: هو وقفٌّ على أحدٍ هذين الرَّجُلِينِ: إِمّا فلانٍ 
وإمّا فلانٍ. فهنا جرج بقرعةٍ. 

لكِنْ لو قالّ: إِما فلانٍء وإما فلان. والنَّظُ لفلانِ الثَّالثِ. فهنا تقول لفلان 
النّاظر: أَعطِه مَن ری أنه أصلحٌ» فإذا كان أحدّهما أشدّ حاجةء أو أشدَّ طلبًا للعلم, 
أو ما أشبة ذلك فلا حرج أن يُعْطَى ام لأنّناَعلمُ أن مَقصوة الواقفِ هر ال 
والاحييان: 


ولا بد أن يكونّ المعيّنُ يَملكُ» فإن كان على مُعيِّن لا يَملك لم يصح مثالّه: 


كتاب الوقف A‏ 
لامَلك ‏ وحيران "وبر !"ل ooo‏ 152501011011 


]١[‏ قوله رجاه «لا مَلَكِ). فلو وقفَ على مَلَّكِ معيِّنِء کجبریل مثلاء قالّ: 
هذا وقفٌ على جبريل يلتام لأنّه مين الله على وحيه. فهذا لايَصِحٌ؛ لأنّه لا ملك 
وإذا كان لا ملك فلا يَصح. 

[۲] قوله: «وحَيوَانِ»» مثل أن يَقول: هذا وقف على فرس فلانٍ. فهذا لا موز 
لان الفرّسَّ لا ملك أمّا لو قالّ: على خيول الجهاد. فهذه جهةء ولِيسَتْ بمعينء 
فيَصِح ؛ ؛ لأئّا عامَّةء وكلامنا على المعيّن فلا بد أن يكونّ عن يّملك لکن لو اقلت 
مقصود الاقف حيئً) قالّ: هذا وقففٌ على الفرس الفلانٌ. وهو يُرِيدُ أن ينف هذا 
الفرس؛ لأنّه يُقاتَل عليه في سبيل الله فهُنا يصح على ما تراهُ. 

فالقولٌ الثاني في الحيوان: إِنَّه إذا كانَ هذا الحيوان ن يما ينتفع به في الدَّينِء أو له 
عمل بر فلا بأس أن يُوقف عليهء ويُصرّفَ في مَصالحه: في رَعيه» أو في بناء حجر 
يعر عيبي يي E E‏ 

[۳] قوله: «وَكمْلٍ», كذلك لا ب يصح الوقف على ا حمل في البَطنء مثل أن يَقول: 
هذا وقفٌ على ما في بطن هذو المرأة. فهُنا لايَصحٌ؛ لأن ا لحمل لا يَملكُ وإذا كان 
لا ملك الإرتٌ مع قوَّةٍ تُفوذه فهنا من باب أُوْلىء وإذا كان لا ملك فإنّه لا يصح 
الوقفٌ عليهء لكِنْ يَصحٌ عليه تبَعَاه کا لو قالّ: على فلانٍ ومن يُولدٌ لهُ. فلا بأسّء 
وأمّا استقلالا فلا؛ وذلكَ لأنَّ الحملّ لا يَملكُ. 

ولو ذهب ذاهبٌ إلى صك الوقفٍ على الحمل أصالةً لم يَكُنْ بعيدّاء وتقولٌ: 
إن خرّجَ هذا ا لحمل حيًا حياةً مُستقرّة استحقٌّ الوقف. وإلّا بطل الوقفُ ما لم يَذكُر 
له مآلا. 


مغ 
Ot‏ \ 


A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أ ر رر قير 
وَقبرا' الا قبولة'" 


و ا فا الماع من 
الصَّحَّة؟! فيقال: إذا ضعت ظفلا اة مو وا نومك 
متا بطل الوقف. إلا أن يَذَكُرَ له مآلاء مثل أن يَقول: هذا وقفٌ على ما في بطن زوجة 
ابڼي» 3 المساكين. فإنّهِ ينتقل إلى المساكينٍ إذا خرجَ 2 امل معا :فلو فال انعد بهذا لكان 
قولا وجيهًا. 

۱ قوله وَمَدمَة: ويك فلو وقف على القبر فالوّقفُ غيدُ صحيح؛ ؛ لأنَّ الق 
لا يَملك؛ ولأنّه وسيلة إلى المحرّم؛ لأله لا تفع القبُ بهذاء فإذا قال: آنا لا ارد أن 
ارو الع أو أَعلّقٌ عليه السرّح ااا ا إذا انخسف أن مُحِدَدَ؛ لأنّه 
في بعض الأحيان تكثرٌ الأمطاق وتز إلى اللينِ اموضوع على الح ثم خسف 
لقب فيحتائٌ إلى ترميم» فنا تقول: لا جور حبّى في هذه الحال؛ لأنّ هذه حال نادرةٌ 
فلا نَصِحٌ. 

فإذا قال قائل: إذا كان القبرٌ قبرَ وَل له سدنة وله خدمٌ وله زوا فإننا تقول: 
اا و وسيل بل لكر لفدوقة يكو رقا اكز ل و 

1 قوله: «لا قَبُولهُ), يعني : لا د يُشترط في الوقفي على م مُعينِ أن يقبلّه ذلك المين» 
ولا في الوقفٍ على جهة أن يقبله الول على تلك الجهةء أو جيم أفرادٍ هلو الجهة: 
فلا يُمكنٌ أن تُحيط بجميع الفقراء وتُسألّهم هل يُقبلونَ أو لا؟ 

فإذا قالّ: هذا البيتُ وقففٌ على فلاني» وقالٌ فلان: أقالا ريده تقول لوف 
لآل فد ويُصرفُ إلى ن بعدّه إن ذكر له مآلا ولا ضرف صرف الوقفب المنقطمء 
وسيّأتي -إن شاءً الله- يان ن يکود الوقف إذا اتقطع من يسشحدوته. 


كتاب الوقف A0‏ 


ت ا ⁄ هم س ١‏ 
لا إِخْرَاجَهُ عَنْ ييو" 


C aA 


وقوله: ١لا‏ مَبُولهُ)» نص على نفي كونِ القبول شر طَا؛ لأن مِنَ العُلماءِ مَن قال: ١|‏ 
رفت عل شق فرط قرول امناو الا دوه اقول يقل لاعت ره الشض ا 
يُدَخْلَ ملكّه هذا التَّىءَ بدونٍ رضاة؟ ! 

فإذا قال: آنا لا أقبل» ىا لا أقبل أن مهدي لي هديّة أو تب لي هبةً» لا أَقبلٌ أن 
تُوقف علِّ شيئًا. فالقولٌ بألّه لا بد من قبول المعيّنِ إذا وُقِفَ عليه الوقفُ قول قو 
أقوّى منّ القول بعدم اشتراطه. 

]١[‏ قوله يَمَدآمَه: «ولا إِخْرَاجُهُ عَنْ يدوا يَعني: ولا يُشترطٌ إخراجٌ الوقفِ عَن 
يد الواقفي» فلو وقف البيتَ وبقِيّثْ يده عليه» فالوقفٌ يرج عن ملكه وإن لم يرح 


و 


جهو مه چ 


عَن يده؛ ولهذا لو أن إنسانًا وضع دراهم في جيبه على أئّها صدّقةٌ فم بدا له ألا يتتصدَّقٌ» 
فهذا جور ولا بأس بهء فهيّ ما دامّت في يڍك إن شئتَ أُمضَيْتها وإن شت ردذتهاء لكِنَّ 
ارف إذا وف نهذ ولو كان بيطرتو مي وده 
فالشروط التي ذكرها المؤلّف ذال هي: 
الأرّل: دوامٌ المنفعةء فلا يصح توقيفُ العينٍ التي تَتلفُ بالانتفاع بها. 
الثاني: أن يكوت الموقوف معيّتاء فلا يَصحٌ: وقَمْت أحدّ هذين البَيتينٍ. 
الثالتُ: أن يكونَّ على بر إذا كانَ على جهة عامّة. 
الرّابِعٌ: أن يكون على معيّنٍ يَمِلِك. 
الخامس: قبولّه على قول مَن یری أنه يشرط قبولّه أمّا على القول الثاني فليس 


ع 


A"‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َك الكل تقوط E‏ 110000 


]1١[‏ قوله وِمَدْآمَهُ: «ويجبٌ العَمَلٌ بِشّرْطٍ الوّاقفي»» أي: على مَن كان ناظرًا على 
الوقفي. وسيأتي بيان مَن هو النَاظرٌ. 

وقوله: «بِسَرْطٍ الوَّاتِفِ)ء أي: بها شرط من وصفب أو قيدٍ أو إطلاق أو جهةٍ 
أو غير ذلك فلا يُرجمٌ في ذلك إلى ل رأي التَاظرء بل إلى ما شرط الواقف, فيعمل به 
بشرط ألا يحالف الشّرعَ» والدَّليلٌ: أن الله عل قال في الوصية: فمن بده بعد ما َه 


رم ھت م وماس ورو 


نمأ شك صل الي 2 ° [البقرة:١۱۸]»‏ ب ال أن ل الشَّرطَ 


0 


ع کی وين ل لار ا 7 ولرل 
جب تنفیڈها لكان اشتراطّه لها لا فائدة منه. 

والتعليل؛ لأنْ الواقفت أخرج ملگه عَن هذا الموقوفِ على وصفي معيّنٍء فلا يجورٌ 
أن يَتجاورٌ به إلى غيره. 

وظاهرٌ كلام الولف آنه لا يجوز ولو كان ذلكَ في| هو أفضلء وهذه المسألة 
انا فيها انل 

فونهم مَن يَقولٌُ: إن الواقف إذا شرطً شروطًا في الوقفيء ورأى النَّاظرٌ أن غير 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. رقم (۲۷۳۷)» ومسلم: كتاب الوصية 

باب الوقف» رقم »)١77*7(‏ من حديث ابن عمر ناء وفيه: «فتصدق بها عمرء أنه لا يباع ولا يوهب 


ولاايورث» وتصدق بها في الفقراء» وفي القربى وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيل» والضيف لا جناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول». 


- هذه الشَّروطٍ أنفع للعباد» وأكثرٌ أجرًا للمُوقف فإنَّه لا بأس أن يَصرقّه إلى غيره. 

أمّا الأوّلونَ فقالوا: إِنَّ هذا الرّجِلّ أخرج ملگه عَن هذا الوقفٍ على وجو معن 
فلا جور أن يَتصرّفَ في ملكه إلا حسب ما رجه عليه. 

وأمًا الآخرون الِّينَ قالوا بالجواز فيقولود: إن أصل الوقف للبرٌ والإحسانء 
فا كانَ أبرّ وأحسنّ فهو أنفعٌ للواقفي وللنّاسء واستدلٌ هؤلاءٍ بان الي لا اناه 
رجلٌ عام الفتح وقال: يا رسول الله إن نَدَرْتُ إِنْ فتح الله عليك مكَّدَ أن أصلٌّ في 
بيت المقدس. فقالٌ لهُ: «صَلٌ هَاهْنَااء فأعاد عليه فقالٌ: «صَلَّ هَاهُنَا»» فأعاد عليه 
فقال: «سَأَنَكٌ إِذَنْ». 

والوقف شَّبِيةٌ بالتذرء فإذا كان التي يكل أجارٌ للنّاذْرٍ أن يُنتقلّ إلى الأفضل» 
فالواقفُ كذلكَ» وهذا القولٌ هوّ الصَّحَيحٌ أنه تجورٌ أن يُغيّر شرطً الواقف إلى ما هو 
أفضلء ما لم يكن الوقفٌ على مُعيّنِ فإن كان الوقفٌ على مُعيّنٍ فليس لَنا أن تُتعدَّى» 
فلو قالّ: وقففٌ على فلان. فلا يُمكرٌ أن صرق إلى جهة أفضل؛ لأنّه عبن على حى 
الخاصٌ بد فلا يمك أن يعبر أو نحوّلَ. 

[۱] قوله رحَدَالنَهُ: في كمع أن يَقولٌ: هذا وفك على أؤلادي وأولادهم. 
فيكون الوقفٌ على الأولاد وأولادهم يحموعينَء فإذا كان له ثلاثة أولادء وثلاثة 
أولادٍ ابن» فيْقِسَمٌ الوقفٌ على ستة؛ لأنّه جَعَهم» والواو تقض الجمع» فيقسم بيهم 
بِالسّويّةِ جميعًا بدونٍ ترتیب. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ “2777)» وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم 


مضه والحاكم (5/ 5٠م‏ من حديث جابر ضاللَةُعَنَه. وصححه الحاكم وابن دفيق العيده انظر: 
التلخيص الحبير .)۳۲۸/٤(‏ 
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]١[‏ قوله وَمَدْكنَهُ: (وَتَقْدِيم»» يعني: إذا شرط تقديم مَن يَنَصفٌ بوصف معن 
مثل أن يقولٌ: هذا وقف على أو لادي» ويقدمُ طالب الولم. 

ومعتی کونه يقدم: اله يُعلَى كفايته منَ الوقفي» والباقي للآخرينَ» ففي التقديم 
لا حرم المؤشر؛ لأن هذا ليس : رفك هر قي راع E‏ سم »لکن يقد هدم 
من قدّمه الواقف. 

ل e‏ 5 وى تو 2 ٤‏ 

وإذا قال: هذا وقف على أولادي» يقدم الأعزب منهم. فهل تفي بالشرط أو لا؟ 

لعل قد قول للا رى بالط لار ارو اتا ا اف ول 
لَب يكِ: «يَا مَعْشَرَ مَعْشَّرَ الشّبَابٍ مَن اطا اع مِنْكُمْ البَاءةَ قَلَْرَوّح»"ء لكِنْ لو لاحظ 
اا ا وآن فال تو حاتت ریک نھد لأ باش بز لاله ارو دلت ج هذا 
الأعزب الذي مانّت زوجثه» ولعلّه أن يتدج فإذا كان هذا الواقف يُريدُ أن بجع 
العُوبةَ وصمًا للاستحقاق بدون سب شرعيًّ» فان هذا الشّرطَ مُلعَى؛ لاله خلافٌ 
ما بوم إليه الشَّرِجٌه وما يُرِيدُه الشَّرَعٌه وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

[؟]قوله: اول ذَلِكَ). 3 الجمع التفريقٌ» وضد التّقدِيم التَأَخيدُ. 


1 0 7 ك . سلس 2 سكع‎ 
U A PO E 


وفلال. وتر الَكَرِينَ» فهذا تفي فيستحقه هؤلاءِ اثلاث والآحرون لا يستحقو 
وديا ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من لم ي يستطع الباءة فليصم» رقم (5ك٠م)‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» رقم »)١5٠٠(‏ من حديث ابن مسعود وَوَدَآَهُعَنَه. 


كتابالوفف 4۹ 


0 سه © »+ ١س‏ مد ۲ ىس 0 ۴ 
واعتبار وصف" أوعَدمه E N EO 1 e‏ 


1 7 مج 7 - ت 2 اد 4 لي ° 7 عض 7 
= أحدًا؟ هذا لا يجوزُ؛ لقول النبيّ يكل «اتقوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أولاوكي». 
: 2 2 5 و 8 يلقو o£‏ 2 لت مز 
وضد التقديم التأخيرُء فيقول: هذا وقف على أولادي يؤخر مَن يَتكاسّل عن 
ت ال و أ ب و كي ر 9 4 ا أ 14 
الصلاة. فهنا تعطي من لا يتکاسّل ونؤخر من يتكاسّل» حتى لو فرض أن من يتكاسل 
el lsa a Cal 8‏ 
أحقٌّ بال مال من الآخرينَ فنا لا نعطيه؛ لأن الواقفت شرط أن يُوّخْرَ من انَصفَ مهذه 
الصفة. 


١‏ قوله يَحَدَلنَهُ: «واغتبار وَصفي»» يَعني: ويجِبُ العمل بكر ط الواقفٍ في 
اعتبار وصفي» مثل أن يَقولٌ: وقَفْت على ولادي طلبة العلم منهم. فهذا اعتبارٌ وصفيء 
والوصففٌُ هوّ طلبُ العلمء فيُعطَى طلبةٌ الهلم ويحرَمُ الآكَرونَ» أو الفقرٌ فيقول: وقَفْتُ 
على أَوْلادِي الفُقراء منهم. فهنا يَستحقٌ الفقراء ولا يُستحقٌّ الأغنياء؛ لأنّه قيدَه 
بوصف» ومثل أن يَقولٌ: وقَفْت على أولادي المتزوّجينَ منهم. فَإنَّهِيَصحٌ؛ لأنَّ التروّحَ 
صفة مقصودة للشّرع؛ ولأنَ المتزوّجينَ في الغالب أحوحٌ من غير المتزوٌجين. 

[1] قوله: «وَعَدَمِهِا. بأن يَقولّ: هذا وقفٌّ على أولادي لا يُعطّى الأحمقٌ ينه 


1 3 4 7 ن 5 7 
او دول الأحمق منهم. فهذا يعتبرٌ عدم وصي» فاعتبار الوصف إجاں» واعتبار عدمه 


مم سكي 


5 


o2 5‏ ت ع. سبع _ 3 
[ قوله: «وترتیب»» الترتيبٌ أن يَأ با يدل على الترتيب» مثل أن يقول: هذا 


وقفٌ على أؤلاديء ثم أولادهم» أو وقففٌ على أَؤُلادي بطتا بعد بطن» أو وقفٌ على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبةء باب الإشهاد في الهبة» رقم (/7041)» ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم »)١777(‏ من حديث النعمان بن بشير جنها 
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- أولادي فإذا عدم البطن الأول فللثاني. a‏ ولا بحت بء فكل 
ما دل على الثَّتِيبٍ تعمل به. 
مي كن 
جا نه في الترتیب لا د يَستحقٌ البطنٌ الثاني شيئًا ممّ البطن الأول و 
لتقديم يُستحق يستحق البطنٌ الثاني مع الأول ما فصل عن الأوَّلِء فالبطنٌ الأول 9 
كلاشا مُستحق» لكِنْ يُقدّمُ البطنُ الأوّلُء فيُمكنٌ أن يَشتركَ البطنٌ الأول والثاني في 
مَسألة التقديم» مثل أن يَقول: هذا وقفٌ على أؤلادي يقَدَمُ الأحوح. فإذا ر 
الأحوج ما يكفيه - لأن الع كثير- وبي بية أعطينا البطن الثاني ما يجتائجه ونهاء لن 
لو قال: وقفٌ على أَؤلادي, * م أولاوهم. ركاذ لزي NN‏ 
وزاد أضعافاء فهل تُعطِي البطن الثاني ا لاء لأنّهِ قالّ: عر وما بعد 2( لا يُشارك 
ماقبلها؛ لوجود الترتيبء ولو قلَ: بط بعد بطنء فكذلكَ هو َرتِيبٌ 

وإذا قال: وقففٌ على أؤلادي َم أولادهم. فهات أحدٌ أولاده عَن أولادء هل 
يستحقون شيعًا؟ هذو المسألةٌ فيها حلاف بِينَ الحُلهاءء المشهورٌ من المذهب أنه ليس 
لأولاد التو شيءٌ مح أعمامهم'". فليس للبطن الثاني شيءٌ مح وجود واحدٍ منّ البطن 
الأوّلٍ. 

وقال شيخ الإسلام ثا بل لهُم مع أعمامهم'"؛ وعدّله بأنّه ا مات الول 
هّنا استحقٌّ ولدّه؛ لأن الغالب أن ا جد لا يقصد حرمانَ أولادٍ ابنِه مع وجود أعمامهم: 


8ع 4 


.)١91//8( المغني‎ )( 


= بل ريا تكون نظرئه إلى أولادٍ ابه الّذينَ انكسروا بموتٍ أبهم شد شفقةً يمن نظرته 
إلى أولاده» لكِنْ لو كان هناك عرف شائع م بان مث هذه العبارة تَرتيبُ بطن على بطن» 
وأله لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا فالتا رجح م إلى العرف» وخر من ذلك 


أن يُصرّح الموقفٌ فيقول: مَن مات عَن ولل فتصيبه لولده. 

]١[‏ قوله هلله 'وَنَظر). النظر يعني : الولاية U‏ الَْذِينَ يتصرّ فون 
لغيرهم أربعة أقسام: الوكيل» والوّصيٌ» والنَاظرٌ والولي. 

فالوكيل: کون في حال الحياة» کا لو وکل فلانًا أن يشر له شیا معيّنًا فاشتراة. 

الوَصِيٌ: مَن أَذِنَ له في اصرف بعد الموتِ مثل أن يقول: أُوصّيتٌ لفلانٍ بألفٍ 
درهمء والوصيٌ فلان. . يعني : : الذي يأخذ الألف ويُعطيه الموصّى له هر فلان, أو يَقولّ: 
أوصَيتٌ إلى فلانٍ بالنّظر على أولادي الصّغار. 

النََّظوٌ: هوّ الوكيل على الوقفي؛ ولهذا يَغلطٌ كثي من الّذينَ يتبون الأوقافَ 
قول مثلا: وثَفْتُ بيني أو تَخْلِ على أؤلادي والوكيل فلان. نهذ قلطي والضوات أن 
يقال: والَاظرٌ فلان. ون تا كال لين يكثبون لتاس غالبّهم لم تعقو مقوا في الفقه. 
صاروا لا يفرة قون بين الوكيل والوصيّ والتاظر» فالكل عندهم وكيل» حٌى الوصي 
بعد الموتٍ يُسمُونه وكيللاء ولو جاءَتْ هذ الوثيقة لقاض لا يعرف العُرفَ لقال: إن 
هذا بطّلّت وكالته. يَعني: مثلًا لو قالّ: وكيل عَلى مُلكيء أو عَلى أؤلادي الصار 
أو ما أشبة ذلك فلا ثُمّ مات انفْسَحَّتِ الوكالة؛ ولهذا يَنبغي للّذينَ يكتبون الوثائقٌ 
للتاس أن يكونّ لدَّْهم دراية وعلمٌ بالألفاظ ودلالاتها الشَّرعية 


44۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


EKS 


وَغَيْر َلك" فإن أطلق a O‏ 


#2 سه 5-5 3 506 -ه 8 ع2 EET‏ ب 

الولي: مَن كان يتصرف بإِذنِ مِنَ الشارع؛ لان كل مَن ذكرنا من وكيل ووصي 
وناظر يُتصرّفون بإِذنٍ المالكء لكِنْ إذا كان النَصِرّفٌ بإِذنِ مِنَ الشّارع سمي ذلك 
ولايةء كوي اليتيم مثلا. لا أحد من الاس ولاه» بل ولاه الله عَيَمَجَرّه وكولاية الأب 
على مال وله فهذو ولاية لم تَكُنْ بإذنٍ من العبدٍ. 

إذَنِ النَاظرٌ يُرجَعٌ في تعيينه إلى الواق؛ لأنّه أعلمُ بوقفه» ويتعيّنُ بالوصف 
أو بالشّشخصء فإذا قالّ: هذا وقففٌ على الفقراء والنّاظرٌ فلان. تعب أن يُكونّ النّاظدُ 
فلانًاء فلو أَرادثْ جهة أن تخد هذا الوقف؛ لأنّه عام فليس لها الحق معّ وجود ناظر 
خاصٌء والُوقِفُ حرج الوقف عَن ملكه مُقيّدَا بناظر معيّنِء فلا اعتراضٌ لأحدٍ علي 
لكِنْ إن خيفت ينه ألا يقو بالأمانة على وجهها فلهذه الجهة أن تُعيّنَ ناظرًا معه؛ لأن 
هذا على جهة عامّة. 

وهل يصح أن يخصّصٌ الواقفٌ بعص الموقوفي عليهم بالتظر؟ 

نَحَمْيَصحٌ» فلو قالّ: هذا وقفٌ على أولادي والنَاظرٌ فلان من الأولاد. صم ذلكَ 
ولا أحد يَعترض عليه اللّهمّ إلا إن خرّجَ عن مُقتضى الأمانةء فهذا شيءٌ آخرٌ. 

]1١[‏ قوله وِمَدْآَمَه: «وَغَبْر ذَّلِكَ» يَعني: ليست هذه الثانية حصرّاء بل بجميع 
ما يشترطه الواقفٌ برط عدم حالفته للشّرع؛ وعلّةٌ وجوب الرّجوع إلى شرط الواقفٍ 


ا 


$ 


3 


» 


ع و ٠‏ ر هي 5. لە م ۹٢اک‏ هو” . 
خرج هذا عن ملكه على وصف معن وشرط معيّنٍ. فلا يجوز لنا أن نتصرّف فيه 
اخس دا و تلك 


[۲] قوله: «فَإِنْ أَطْلَقّ» الفاعل الواقفٌ. 


كتاب الوشف 44۴ 


وَلَمْ يشرط" اسْتَوَى الع والذَّكَرُ دشا" وَالتظر لِلْمَوْقُوفٍ ءَي" 52-5 

[۱] قوله رَحَدَآلنَهُ: «١وَلَمْ‏ شر ط» شيئًا معسنًا. 

[1] قوله: «اسَتَوى العَنيّ وَاللَّ 2 وَضِدَّهُمَاه. فإن أطلقٌ ولم يَشترطْ شيئًا لا ناظرًا 
ولا وصمًا ولا تقديًا ولا تأخيرًاء فإنّه يَستوي الغنن والذّكرُ وضدّهماء وضدٌ الغ 
الفقيئء وضدٌّ الذّكر الأنتّى» فإذا قالّ: هذا وقفٌ على أَؤلادي. وسكت فهر لأولاده 
الذكر والأنتى والصغير والكبير» والغنيٌّ والفقيرٍ على السَّواءِ ليس للذكر مثل حط 
الأَنيينِ؛ لأنَّ هذا ليس تعليكا تامًاء وإنَّا هوَ كَلِيكُ استتحقاق؛ ولذلكٌ لا يَملكُ هؤلاء 
دين وف عليهم أن يبيعوة» أو يَرهّنوه» أو يُوقفوه» فليس كالهبة» فالهبةٌ يجبُ أن جل 
للذّكر مث حظ الأنتيئنِء لكنّ الوقف لا. 

فإذا قال: هذا وقففٌ على أؤلادي. وله أربعة أبناء وأربع بناتٍ قَسّمَ على ثانية 
أسهم؛ للذَّكر كالأنتى؛ ووجة ذلك أنه أخرجّه عن مُلكه لهُم على وجه الاستحقاتق 


َه 
ت 


لا النّملّكِ؛ ولذلكَ لا يُملكون بَبعَهء ولا رَهنّهء ولا هبته» ولم أذ أحدًا حالف في 
هذه المسألة. 

[] قوله: «وَالتَظرَ لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيّْها» يَعني: إذا اطق ولم يَشترط فالتَظرٌ يكون 
للمَوقوفٍ عليه هذا إذا وقف على مُعِيّنِ فن وقّفَ على جهة» أو على ما لا ملك فالتَظرٌ 
للحاكم» أي: للقاضي. 

قالآن إذا وتاك عل معز ول يشترط ناظرًا فالنظرٌ للموقوفٍ عليه؛ لاله هو 
المستح» وإذا كان الموقوفُ عليهم عددًا صار لكل نظرٌ بقدر تصيه؛ لن كل واح 
منهم مُستحقٌ» ومعنّى بقدر لُصييه: : أله لو أمكنّ أن نجرا الوقف -وهم ستَة مئلا- إلى 
سن أجزاء» وکل واحدٍ يَنظرٌ على سدس فلا بأسّ. 


4٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وهل يصح أن يُوقفَ على معيّن. ويشترط التّاظرٌ مِنْ هذا المعين؟ نَعَمْ يَصح. 

وإذا وقفَ على معيِّنٍ بالوصف» مثل أن يَقول: هذا وقفٌ على إمام المسجدٍ. 
أو على مُوْذّنِ الممسجدء أو على المدرّس في هذه المكتبة. فهَل النَظرٌ له أو للقاضي؟ 

هذا فيه جهتان: جهةٌ خاصّةٌ وجهة عام فبالتّظر إلى أن إمامَ المسجدٍ لا يعني 
فلانَ بنَّ فلانِء بل يعني كلّ مَن كان إمامًا في المسجد. فون هذه النّاحية کون عام 
والنّظرٌ فيه للحاكم» ومن ناحية أنَّ الإمامَ واحدٌ كو هذا من باب الوقف على معبّنٍ؛ 
فیکون النظد للإمام و 

فالخلاصة: 

أولا: إذا كان الوق على جهة عامّة ثل المساكين, والأئمّةء والمؤدَننَه وطلاب 
العلم» فهؤلاءِ إذا لم يَشْترِطٍ الواقفٌ ناظرًا فالتَظرٌ للحاكم؛ لاله لا يُمكنٌ أن أي بكل 
تن كان فقو ار طالب غل وتكول له انظَرْ في هذا الوق وهنا ولف 

وكذلكٌ لو كان الوقفٌ على ما لا يَملكَ» كالوقفي على المساجد فهذا النَظرٌ فيه 
-أيضًا- للحاكم؛ ما لم يعن الواقف ناظرًا خاصًا. 

ثانيًا: إذا كانَ الوقفٌ على معيّنٍ بالشخص يشل الأولاد» أو زي أو عمرو أو ما أشبة 
ذلك» فالنّظرٌ هّنا للموقوفٍ علَيْهم» ولا أحدّ يُعارضُهمء إلا إذا خرّجوا عن مُقبَمَى 
الأمانة فللحاكم النَظر العام. 

ثالنًا: إذا كانَ الوقفُ على معيّنٍ بالوصفي, وليس تحخصورًا مثلّ الإمام, والمؤذُنِ 
والمدرّسٍ وما أشبة ذلك فه ذا يَتجاذبُه شيئان: ا لخصوص والعموم فبالنّرٍإى أل 


كتاب الوقف 2030 


= الإمام واحدٌ يون النّظرُ له وبالتّظر إلى أنه يُشبة أن يكو جهةء وأنّ هذا الإمام قد 
يتصرف بها فيه حظ نفسه بقطع الّرِ عَن إمام يأني بعده فنا يلب عليه جانبُ العُموم 
ويكونٌُ النّظرٌ للحاكم, أو مَنْ يَأتي من قبل الدَّولةٍ كوزارة الأوقاف؛ ولهذا تقول: 
لو تَعارضٌ رأيٌ الإمام ورأيٌّ المسؤولِينَ عن الأوقاني, فهل تَأخد برأي الإمام» أو أخذ 
برأي المسؤولينَ؟ 

يِب آلا تفرد أحدُهما بالرأيء بل لاب أن يُنظرَ للمصلحةء ولكِنْ ليس للجهة 
المسؤولة الاعتراض على هذا الإمامء | إلا إذا خرّجَ عن مُقتطَى الأمانة. 

00 م تفن 
وهل للناظر على الوقفي أجرة؟ 
الجواب: إن نوكيا اارالات كم وإذالم ‏ يشرّطها فلهُ أجرةٌ المثل» ويُقدّرُها 


الحاكم وإن رع -فجزاة الله خيرًا- فقَدْ أعانَ على خير. 


]1١[‏ قوله رمَدَآالَهُ: اَن وَكْفَ لى و1 ده أو لڍ عب ثم َل الاين فهو لوّلده: 
الذَّكُورِ وَالإنَاثِ بِالسّويَة يق اما اذكو فواذ ضح أن اسم الول بُطلق عليهم > وا 
الإناث فيطل عليهم -أيضًا- اسم الوليء ودليل ذلك قوله تعالى: « دوصیک آله ف 
ولد حك لذو مَل حَظ الْأُنمَمَينِ © [النساء ١‏ فجعل الأنتى ون الأولاد. فإذا قا 
OE‏ اي 
قال الولدٌ للأنتّى: أنتِ لست بولدء بل بت والولدٌ أنا. فتقولُ له: مَدلولُ (ولد) في 


0 ر 2 ا و س 
اللّغة العربيّة يشملل الذّكرٌ والأنتى, فيكون الذكورٌ والإناث على حد سواء. 


4۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فإِنٍ اد نقرَصَ أولاده بان ماتوا ولم جُلّفُوا أخداء قلطن كرون الرقف؟ 

يقولُ المؤلّفُ: ن عَلَ المسَاكِينِ»» فيكونُ الوقفُ للمساكين؛ لأن الولدَ انقرض 
ولم يق له نسلٌ» وإذا انتقلّ للمَساكينٍ يكون النّظرٌ للحاكم إذا لم يُعيّنٍ الواقف ا 

وقوله: «أَوْ وَلَدِ غَيْرِوا فإذا وقفَ على ولد فلانٍ فهر لأولاده البَنِينَ والبّناتِ 
بِالسَّويَّة فإنٍ انة نقَرضوا فَعَلَ المساكين. 


ولو قالّ: وثَفْتُ على ولّدي» تُعّ المساجد. فيكونٌ الوقفُ لولدِه فإنِ انقَرَضوا 


]١[‏ قوله يمَدُاَه: 4 وَلَدِ بني قال المؤلّف: «نمَ). إِذَنْ لو قال: وقَمْت على 
ولدي فيّستحقه الأولادُ بطنًا بعد بطن؛ لكِنّ ا ملف قال: الم ولد بها فو ترا 


ان الف مُجمل لیس فيه رتيب ولا جمع» فتقول: الأصل التَرِيبُ» والقاعدةٌ المعروفة: 
أن مَن استحقٌّ بوصفي فإنَّهِ يُّقدّمُ من كان أقوّى في هذا الوصف» ومَعلوم أن الولادة 
بالنّسبةٍ للآولادٍ أقرّى وصمًا في الأولاد من أولادٍ البّينء وعليه فتقول: إذا قال: وقفٌ 
على أولادي. فهرٌ لأولادِه ثُمَ إذا انقرَض الأولاد كلهم کون لأولاد بنيه. 
اا و بدا تقر كي و 
أعمامهم؛ لأنَّ هذا تر تيب بطن على بطن. 
TO‏ 


و 


ويكونونَ تل أبيهم؛ ويُعمَلُ في أولاد الذي مات كي يعمل في أولاد الصلب فيقال: 
هرّ لأولادٍ الابن الذي مات الذكور والإناثِ ل 


كتاب الوفف 4% 


[١]قوله‏ رجا ألَهُ: «دُونَ بتاته»» أي: دون ولد بناته» فن أولادَ البناتٍ لا يَدخلون 
في الول فإذا قالّ: هذا وقففٌ على أؤلادي. وله ثلاثة ذكور وبنت» وماتٌ هؤلاء 
الأربعة: الدكوة ولعتو وعلتوا اا ا 
لهم حق» ودليلٌ ذلك في القرآنٍ الكريم؛ قال الله تعالى: «ا بويك اھ ه أؤكدر حك 
لذ مغل َف الُْسَيَينِ 4 [النساء:٠ >١‏ وأَجمعَ العلاءٌ على أن أولاد البنات لا يَدخلونَ 
في الأولاد؛ لان أولاد البناتِ ين دوي الأرحام ولَيْسوا من أولاده' '" فكذلك إذا قالّ: 
وقففٌ على أؤلادي» وکانَ لهُأُولادُ أبناء وأولادٌ بنات» فأولادُ البناتِ لا يستحقون شيعًا؛ 
ا نهم لا يَدخلونٌ في اسم الأولاده وهو في الَرآنٍ ظاهرٌء وكذللكَ هو ر مقتضى العرفٍ 


ال 1 الشّاعء : 
بوتابنو بات اوبتاش ا بوه أَبَنَاءٌالرَجَالٍ الأباء ر" 


وحتى في العاقلة -مثلا- أي: عند تحمل الدّية -فإن أولاد البَاتِ لا يتحكّلون 

وحتّی في ولاية الكاح أولاءٌالبنات ليس لهم ولاية» وعلى هذا فتقول: أولاد البنات 
لارو الوق هل الأو لاق وال ليل من او ال 

فإن قال قائل: 1 م قل الله تعالی: را شام ووب لای 

من ذوي الأرحام» مثل أولاد البنات» وأولاد الأخوات» وبنات الإخوة وبنات الأعمام وولد العات» 


(۲) نسب جماعة هذا البيت للفرزدقء وقال قوم: لا يعلم قائله» انظر: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 
(1/ ۳( 


4۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


AS L2 I ج ص وھ‎ 


ا م عر سے سه د 
- اهكان َل دون ذَرَضََيَوء داوود وسليملن وَأوب دوسف وموس هرون وكَذالِك 
e22 ^‏ ا و £ م ء٤‏ 
بجحرى المحسنين SHO‏ يا وی وَعسول وَإِلياس من الصلحیت * [الأنعام: 5 86-4]) 
سے س و 7 1 ا 2 لاد م سدس 
فذكر عیسی غدل 1؛ وعیسی ولد بنت » وقال النبئ اة عن الحسن رنه 
1 انی هدا سد . 


کے ء2 


فالجوابٌ عن الآبة: أن عيسَى ابنَ مريم -عليه| الصلاة والسَّلامُ- أمّه أبوة. 
فليس لهُ أب حتی نتسب ب إليهء ولا دليلٌ فيه على أن أولاد البناتٍ يَدخلون في مُطلق 
الأولاد أو مُطلق ادبي والأمرٌ واضح. 

وأا الحديثُ: فالجوابُ: أن كل مؤمن ابن للرّسولٍ كله ولكِنْ ليس ابنَ السب 
قال الله تعالى: الي أو بالْمؤمي من اتمم وأزويجه: أَمَهننيَم» [الأحزاب:1]» وقراً 
بعض السَّلفي: وهو أب كي وهذا مقنضّى القياس | إذا كانت زوجاته اكات فهو 
أب ولكِنْ ليس أب النسب؛ ولهذا يَشرّفٌ أولادُ عل بن أي طالب نة بنسبتهم 
للرسول بي فهو من خصائصهم. 

لكِنَّ هذا عندَ مُطلقٍ الوقفيء آمًا إذا دلْتِ القَرينةٌ على أن أولا البناتِ أَرَادَهمُ 
الواقف, أو صرّح بذلك فإنّه يُعمل بهاء تبعَا لشرط الواقفِ. 

فلو قالّ: هذا وقف على أؤلادي. 4 أولادهم. ولش له إلا بنات» فان أولاد 
البناتِ يدخلون للقرينة؛ لأنّه ليس عنده ذكورٌ» فهنا يَتعيّنُ دخولٌ أولادٍ البنات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب قول النبي َة للحسن بن علي عه : «ابني هذا سيد). رقم 


»)۲۷۰٤(‏ من حديث أبي بكرة ركن 
(۲) عزاها ابن كثير في تفسيره (۳/ )50١‏ لأبي بن كعب وابن عباس وودَيَهعَنْف. 


كتابالوقف 4۹4 
هلد ولد IY] f2, ae ]١[‏ 
کا 8 قال عل ولد ولده » ودريته يته لصلبه 8 


ولو قالّ: هذا وقفٌ عل أؤلادي. وسا أولاد الأبناء. فإّہم ا للقرينة؛ 


٤ 


لأنَّ قولّه: يُفَضَّل أولادُ الأبناء. يدل على أنه أَرادَ أولاد الأبناء والبناتِ. 


ولو قال: وقففّ على أولادي ومّن مات عَن وللٍ فتصيبه لولده. نهم يَدحْلون؛ 
لأنّه صرّحَ فقال: مَن مات عَن ولدٍ. والبنتٌ توت عَن أولادها فيَدحلون» ويكون 

ولو قالّ: هذا وقفْ على أَؤلادي: أولاد الب وأولاد البنات. فهذا 
وتصريحٌ, إِذَّنْ أولادُ البَناتِ لا يدخلون في الأولاد إلا بنصٌ أو قرينة» هذه هى 
القاعدة. 


- َه 2 


]١[‏ قوله وَمَدآَمَُ: «كما لَوْ قال عَلَ وَلَدِ وَلَدِوا فإنَّهِ دحل أولادُ بني فقَطْ دون 


ع6 


ك 


۶ 3 ت ر ت لاس ل 7 ۶ ٤‏ ص 
أولاد المنات» ولك | أنه إذا قال: لد ولده. فإنه يدحا أولاد الت 
و ص ٠‏ ص و و و يس ر ٠.؟‏ م 
۶ > ع 2 ¢ 0 ص سداس و - 

وأولاد البَنات دول أولاد بنات البنات؛ لان كلمة «وّلدي» الثانية تشمل الذكورَ 


["] قوله: 'وَدْرَيهِِصُلْبه) يَعني: إذا نص على اليد بالصّلب فان أُولاد اباب 
لايدخلون بلا إشكالٍ. 

فلو قال: هذا وقففٌ على ولد ولّدي لصلبي. فلا يَدخلٌ أولادالبََّاتٍ؛ لذنَّ ولا 
ابات ليسوا ذُرَيةَ لصلبه بل ذرّيةٌ لبَطنِه» فالولدُ يَكونٌ في بطن الأَننّى وني صلب 
الرَّجِلِء فمّن ينسبٌ إليه عن طريق البَناتِ لا ينسبٌ إليه لصلبه بل لبطنه» وهو يدها 


1 


۵0۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


سوه 52 0 سه س جه س ...د امداق ع 
ولو قال: على بنْیه» أو ني فلانِ اختصّ بذ کور هم a e‏ 


إذّن: الواقفٌ بالنسبة لأولاد بناته لا يخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: أن ينص على عدم الدخول بأنْ يَقولّ: أ 
لايد لون بلا إشكال. 

الثانية: أن ينص على الدخول أو تُوجِدَ القّرينة فهُنا يَدحلون. 


الثالثة: أن يُطلِقّ فلا يدخلون. 


ولادي وأولادهم لصلبي. فهنا 


ت 


E 0 e‏ ود .. عن 6 6 الع 
وإذا قال: على دریته. و(ذرية) فعيلة بمعنى. مَفعولة» ائ من ذرَأَهم الله منه» 
ا ا ر2 ء 2 لس اليه 0 > امع 
والذينَ ذرَأهم الله نه هم أولاد الصلب» فإذا قال: هذا وقف على ذريّتي. دخل الأولاد 
21 5 2 کے ىوا ع ول > 7 ع o‏ 
من بنين وبناتِ» ودخل بعد ذلك أولاد البنين» دون أولاد البناتِ؛ لانم ليسوا من 


و 


rg 


دريته. 

وهنا رد عليّنا الإشكالٌ الذي أَجَبْنا عنة أوّلَاء وهوّ أنَّ عيسى لكام من 
دري إبراهيم اله فكيف كان ذلك؟ والجوابُ: أن عيسَى عَلِهآصَكةوالكه أبوة أمّه؛ 
لأنّه لق من دون أب؛ ولهذا لو أن شخصًا انتَقَى مِن وله وقال: هذا الولد ليس 


ع 


والباقي بالتعحصيب؛ لأنّها هي أبوه وأمّه. 


9 سے وت ل مم س م 6 مم 2 0 ie (e‏ 
]١[‏ قوله رِحمَداننه: «ولو قال: على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم). فإذا قال: 
ر ت م 2 0 ت 
على بنيه أو بني فلان. فإنه للذكور دون الإناثِ» وهنا تتكلم عن كلمة بيه مِن 


خت اول الط ود حت جوا ها اال قت تإذا قال غل قف فا لول ال 


كتا ب الوفف 0+١‏ 


االات ن تسكن رثالا ولك هل عور اللاتينان أن يوقت 
على بَنيه دون بناته؟ الجواث: لا. 


والفقهاء يَهُمانَهُ ته إلا كمون على مدلول الألفاظ دود حكم الوقفيء فهنا إذ 
قالّ: هذا وقفٌ على بني فل الذكوة فقط :وأا الإناث فلا بدخلة» لاه تقال 
يلون اوبات e‏ 
قول التب يا: «انَقوا نه وَاعْدِلُوا بين أَوْلَادِكُه)!", فيكون بهذا العمل غير مت 
ا اشد عل جور" 
ولا شك أن من وقف عل بنیه دون بناته آنه جور. 
وعلى هذا فلو وجَدنا * : شخصًا وقفَ على بنيه ومات فعلى المذهب تجري الوقفَ 
على ما كان عليه؛ لأن هذا ليس عطيّة تامّة؛ لأن الوقف لا ينص ف فيه الموقوفٌ عليه 
0و 4 و 7 أ 002 
لا بم ولا شراءء تقول: لكِنّ الموقوف عليه ينتفع بعلقه . 
فالقول الرَّاجِحٌ ايع i‏ ا 
رثة؛ لقول التي بلا: ١مَنْ‏ عمل عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مرا فهو رَد وق قال دن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة» رقم (۸۷٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب 
كراهة تفضيل بعض الأو لاد في الهبة» رقم »)١777(‏ من حديث النعمان بن بشير صَإيِدْعَنْعًا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور رقم »)۲٠٠١(‏ ومسلم: كتاب الهبات» 
باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم »)۱٦۲۳(‏ من حديث النعمان بن بشير د تھا . 
(۳) المغني (۸/ ۱۸۸). 


)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب البيوع, باب النجش» (۳/ 6 ). ووصله مسلم: كتاب الأقضية. باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم (17/14)» من حديث عائشة رة تَدْعَنَهَا. 
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و 


رهم 


0۰4 


إلا أن ينوا قَبيلَة قم يذل فيه النْسَاءٌ دون أَوْلَادِهِنَ من غر 
= وققًا على البنينَ والبنات؛ لأنّ الُْوقف أخرجّه عن ملكه إلى ملكِ هؤلاءِء ولك الاحتّالّ 
الأول أقربُء وهو إبطال الوقفي؛ لأنّه عمل ليس عليه أمرٌ الله ورسوله كك بل هو 


حالف لأمر الله ورسوله كَل 

وقوله: «أَْ بني فلّانٍ», اي دون بناته» فإنّهِ جور ولا يِجبٌ أن يَعدلٌ بيهم وهذا 

بالإجاع"» فإذا قالّ: هذا وق على بي عبد الله. فیختصض بالكو لأنّه بقال: عبد الله 
ا فيرف الاس بِينَ البنِينَ والبناتء فإذا قالّ: هذا وقفٌ على بني عبد الله. 
وو و کا رو اوا ا 
العَطيّةٌ الآنّ لَب لأولاده بل لأولادٍ غيره ينقد ويُعطَى الوقفُ بني عبد الله دون 
بناتٍ عبد الله. 

]١[‏ قوله رجاه :: إلا أن كود نوا ية َيَدّخُلَ فيه التسَاءُ ون اوا ا 
وبال ا هذا وقف على بني تميم. 2 
ودليل ذلك فول الله تعالى: # يب ادم لا فيكم ليطن € [الأعراف:70]» فقوله: 

© يبن َادَمْ 4 يخاطبٌ الذُكور والإناث؛ ولیس يخاطبٌ الذُكور فَقَطْء وقولّه تعالى: 
يب إِسرَيِيلٌ 4 [البقرة:٠؛]‏ يَشملٌ الأكور والإناتٌ وقول التَبِيّ يلله: «يا ِي عبد 
E‏ الذكور والإناث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم »)۲۷١۳(‏ ومسلم: 


(۲ ۳ /۸( المغني‎ )١( 
رقم ( ۲*۹( من حديث‎ c14: كتاب الإيان» باب ي قوله تعالى: # وَأنَذِر عَشِيريكَ الأفريي * [الشعراء‎ 


أبي هريرة رين 


فإذا وقفت شخصٌ على بني تيم فهو لذُكورهم وإناثهم» ولكِنْ هل يَدخل 
ولا الإناثِ؟ ينظ إن كان أولاة الإناثِ ين بني تيم دتحلوا أصا لاهم من بني 
لَميمياتِ ليس آباهم ِن بني يم فا م لا يدخلون؛ 
ولهذا قالّ: «دُون أَوْلَادهنَ مِنْ غَرْهِم). أي: من غير أبناء الف ن 
الوقف على بني تيم. 

]١[‏ قوله رجه الله: «وَالقَرَابة وَآَهَا بيه وَقَوْمَةُ) هذه ثلاثة 3 ألفاظِ ما الذي يَدخل 
في مَدلولها؟ يول المؤلّف: 

1 ايَشْمَلُ الذّكَرَ وَالأَنتَى مِنْ أَوْلَاده 
هذا وقفٌ على قرابتي. دخل فيه هؤلاءٍ الأربعة: أ 
وأولادُ جد أبيه» فيَشَملٌ الذَّكرٌ والأنتَى مِنَ الفروع إلى يوم القيامة» ومن الأصولٍ إلى 
e e ١‏ وفروعً أبيهِ وفروع جده وفروعَ جد أبيه ولحِن 

يستحق المي أو لابه بستحق؟ تذكُره إن شاء الله. 

وعلى هذا: فإذا لم يبق مِن هؤلاء أربعة البطونِ إلا واحد استَحیّ ى الاقف 
كله والدَّليلُ على أن القرابة تحص ببؤلاء أن الي ية لم عط من حمس العَّنيمة إلا من 
كان من بَنى ي هاشم وني المطّلب'"'» وهاشمٌ بالتسبة للرّسول يك هو الأبُ الثالتُ؛ 
والله ع يَقولُ : وزی لْضّرْكَ € [الأنفال:41]» فدلٌ ذلك على أن القَرابدَ تْمَص مبؤ لاي 


9 


يم وإن كان أولاد الات ال 


ن 


و 


E 
وَأو لاد ا‎ 


ولاده. وأولاد بيه وأولاد خلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس » باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام» وأنه يعطي بعض قرابته 


دون بعض» رقم ( ,)»من حديث جبير بن مطعم وَوَلَِهُعَنةُ. 
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= هذا ما ذهب إليه الولف وهذا دليله. 


وبعض العُلماء حرج الأولاد منّ القرابة» لكِنَّ الصَّحِيحَ انبم لا يَرُجون؛ 
لأنّ أولاكه أشد لضبوقا به هن آنانه: ؛ إذ مم بضعة منه» كا قال التب ية في فاطمة 
)0( 


و سدم 


رتا : «إنا بضعة مني 


وقال بعص آهل العلم: ناقرب تشمل كل من اجتمع به في جدّه الذي ينمي 


يما 
ت 


إليه. ومُعلوم 95 رواب اول جد ينتمي إليه هذا الشعبُ من القبيلة فان 


8 


ريت هم القرابة وعلى هذا فلا ي يتيّدُ بالأب الثالث» فد يكون ني الرّابع؛ او الخامس. 


ت 


وقالٌ بعص أهل العلم: الا ل لاجد دوق ارف ال علا 
قريبٌ فهو قريبٌ ولا تدده بحدٌ. لكِنّ القول الأو هر أقربُ الأقوال: لم من 
كانوا من ذريَة أبيه الثالٿِ. ويّليه قول من قال: ہم من يجتمعون به في أوَّلِ جد 
تسيوك إلنهء اما القول الاخ فهو ضعيفت: 

وفْهمَ من قولنا: إل يشمل هؤلاء. أله لا يشمل الأقارب من جهة أمّه» فلا دحل 
لك أو مرل أخو ولاف هارا ھاو ا واوو ذللكه أن ال رل 
يل لم عط أخواله من بني زُهْرَة فلم يُدَخِلّْهِم في قوله: #ولزى الْفرِقَ ). 


وقال بعص أهل الجلم: إذا كان من عادته أنه صل قرابة أمّهِ دلوا في لفظ 


القرابة؛ لأنَّ كوئه قد اعتاد أن يَصِلّهم يدل على نه أرادَ أن ينتفعوا ذا الوقف» وهذا 


كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها السلام» رقم (7559)» من حديث المسور 


كتابالوفف 0 


تقول قرى وو التعيث أن بحن الخلراء قال بسكت فال إذا كان ِن عاد و 

قارب أمه فإئهم لا دخلون؛ لأن تخصيصّهم بصِلةٍ خارج الوق دل سك اد 

أن يعوا ِن هذا الوقفٍ بكيءٍ لك القول الذي قبله أقربٌ إلى الصّوابٍ: 3 

كان مِن عادته أله يَصلٌ أقارب أَمّه دلوا في الوقفي الذي قالّ: نه على أقاربه. 
وقوله: «وَأَهْلٌ بيته) يشما الذّكدَ وَالأَنتّى فك أو لاده» وأولاد أبيه» وأو لاد جد 


وأولاد جد أبيه. 


00-7 
المذهبٌ مهن لا يَدخَلْنَ”"؛ لأنّ أهلّ بيه مِثلُ القَرابة تاماه والصَّحيحٌ أنَّ زوجاته 
ال ب اا 
ت تما برد لله َه ليڏهب عنڪم اخس جس أهل الْبيتٍ وي پک تظهيرا * [الأحزاب:0"]» 
وقال الب کیا «كَبْرْكُمْ حَرْدكُمْ لهل وَأنا حَْدْكُمْ لأَْلي)!"» بل لو قيلّ: إِنَّ أهلّ بيته 
هُم زوجاته ومّن يَعولُّهِم فقَطء لكان قولًا قويّا؛ لأنّ هذا هو عرف النَّاسِء فالآنَ عمّك 
وأخوكَ إذا انمَرّدا في بيتِ» لا يقل التاس: إِئَّما أهل بيتك. فأهل البيتِ عرفا هم الَّذِينَ 
يَعولُهم يمن الروجاتِ والبنِينَ والبّنات لكِنْ مهما كان الأمرٌ فإ الرّوجاتٍ بلا شك إذا 

لم يُطلَفهنَيَدحُلْن في آهل البيت ولا يدن في القرابة. 

.)٥ ٤۹ /۳( الإنصاف‎ )۱( 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي بی رقم »)۳۸۹١(‏ من حديث عائشة ينها 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء رقم (۱۹۷۷)» من حديث ابن عباس 


اندها . قال الترمذي: حديث حسن غریب صحیح؟ وصححه ابن حبان )٤۱۷۷(‏ و(5185) وحسنه 
الحافظ ابن حجر في ختصر زوائد البزار )١٠١79(‏ من رواية عائشة يمتها بلفظ: «خي ركم خي ركم لأهله». 
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وقوله: «وَقَوْمُةُ» جعَلّها المؤلّفٌ كلفظ القرابة وال البيت» لكر هذا القولٌ 
بعيدٌ م الصّوابٍ؛ لأنّالقوم في رفي النَّاسٍ وفي اللٍَ - أيضًا- أوسع ٠‏ من القرابة 
اللّهمّ إلا على قول من يَقولٌ: إن القَرابةَ تمل كل مَن يجتمعٌ مه في الاسم الأول 
e N N‏ 
3 القرابة هم أولاده» وأولادُ أبيهه وجدّهء وجدٌّ أبيه. فان القوم بلا شك أوسع؛ ولهذا 
يُرسلُ الله الرس إلى أقوامهم, وهم ليسوا من قراباتهم» فإذا كان للقوم معتى مطَرِدٌ 
عرفًا لا يتصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يُتبع؛ لذنَّ القولّ الرانجع في أقوالٍ الواقفينَ 
والبائعينَ والرّاهنِينَ وغيرهم: إن المرجمٌ في ذلك إلى العُرفِ. 

وقوله: يشل لكر الى ون ألا وأ لاد أيه وده وَج أيه يت 
في قوله: «جَدو) الجن يعني من أولاده» وأولاد أبيه 1 الْذِينَ هم إخوانه» وأولادٍ جده 
الذي هم أا وأولاد ڪا أبيه الذي هم أعمام بيه 

ولكِن هل هؤلاء كلهم يَستَحِقَون؟ 

الجوابٌُ: نعَمْيَستحقُون» لکن يُقدّمُ بعضُهم على بعضء فل من كان أقربَ 
فهو بالوقفب أحقء فإذا َر أن أهل بيته حمسشمائةٍ والوقفُ خسمائة درهم فهنا لا يُمكنُ 
أن نعطي الجميع؛ لأنّ إعطاءَ كل واحد درهمًا لا بيد شيئاء بل هُنا بغي أن تنظرٌ إلى 
الأقرب فالأقرب» أو إلى الأحوج فالأحوج. 

لك مراد المؤلف ونا َه أن کل هؤلاءٍ من دوي الاستحقا ستحقاقء أمّا ترتيبهم 
فهذا يرع إلى التاظر على الوقفي. 


كتاب الوقف ۵0%۷ 


وَإِذَاوَقَّفَ على جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرٌهُمْ وَجَبَ تَعْوِيمُهُمْ وَالتَسَاوِي!"/. 0 


E E SS‏ دده أذ ح ما ها 
[۱] قوله رجهاله «(وإن وجدت فرينة تقتضي رَادَةَ الإناث | حرمامِن عمل 


OT 0 37‏ بج 0 م ۰ a 2 ٠‏ 
ا يعني: إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الوناثِ في) يدل اللفظ على إخراجهن. 


ت ص ت 


O‏ اللفظٌ على دخولِهر فإنّه يُعملٌ مها؛ وذلكٌ لأنّ الألفاظً تَتحدَّدُ 
معانيها بحسب السياق والقرائن؛ فلذلكَ إذا وجدت قرينة تدلّ على أنَّ الإناتَ 
داخلاثٌ في الوقن دَحََلْنَه وإن كان اللّفظُ لا يقتضي دُخْولَهنَ وإذا وُجِدّت قرينةٌ 
دل على حرماءمن فتن لايّدحُلنَ» وإن كان اللَفظ يَشْمَلهِنَ. 

فإذا قالّ: هذا وقففٌ على أولادي الذّكور والإناث. فهُنا تَصريحٌ» وليس قرينة 
بأنَّ الإناتٌ داخلاتٌ» فيَدخلن. 

وإذا قال: هذا وقففٌ على أؤلادي الَّذِينَ تُجُاهدونَ في سبيل الله. فهّنا القرينة تَدلّ 
على أن المراد الذكور؛ لأنَّ الجهاد يختصٌ بالرّجالء فالمهجٌ نا تعمل بالقرائن في شمولٍ 
اللّفظِ للاناثِ أو عدمه. 

]١[‏ قوله: (وَإِذَا وف ڪل مَاعَةِ يُمْكِنُ حَضْرُهُمْ وَجَبّ تَعْوِيِمُهُمْ وَالنَسَاوِي). 
إذا وقفَ على جماعة يُمكنُ حصرٌهم وجب شيئان: التعميمُء والتساوي. 

مثاله: إذا وقفّ على أولادٍ فلانِ وهم عضَّرَةٌ فهنا يُمكن حصرٌهم. فيَجبٌ أن 
و كل واحوووعك أن سار يتف : الدكو 3 والإنات سراف انر 
والفقيدُ سوا والضَّعيفٌ والقوي سواءٌ والشيخ والصَّغيدُ سواء؛ لاله يُمكن حصدهم. 
وإن كان لا يُمكنٌ كني تيم مثلا قول المولّفْ وَمَدَامَه: 
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مام 


0 7 وه م و 2 رص ٤‏ 
إلا جار التمضِيل وَالاقتِصَارٌ عَلَ أَحَدِهِم". 
مو 2 مه ع[ ؟] 


]١[‏ ولا جار التفضيل َالافْيِصَارٌ عَلَ أَحَدِهِمْ). فإن كان لا يمكن حصرّهم 
فلهُ أن يُفَضصَّلٌ بعضّهم على بعضء وله أن يُعطيّ بعضًا ويحرمَ بعضًاء؛ وذلك لأنّه 
جرت العادةٌ أن من لا يُمكنٌ حصره لا تكن الإحاطة بء وإذا لم كن الإحاطةٌ به 
لم يجِبْ أن تعطيّهم وإذا وقف على ثلاثينَ فيمكنُ حصرُهم., ويجِبٌ أن يُعمّمواء فإن 
كثْرٌ هؤلاءِ وصاروا قبيلة لايُمكنُ حصرُهم» فلا بحب تَعمِيمُهم ولا التساويء بل يجورٌ 
الاقتصارٌ على واحدٍ منهم» وأن يُفْضَلٌ بعضهم على بعض» وبالعکس» لو قال: على 


أ 
ت 


بني فلانٍ. وهُم قبيلةٌ لكِنَّ هذه القبيلة انرّضّت ولم َب إلا عدّرةٌ فإلّه يَبُ التَعمِيمُ 
والتساوي؛ لأنَّ ا لمكم يدور مع عليه وجودًا وعدمًا. 

ودليل لك قول الله تعالى: لإنما ألصَدقت للمقراء والمستكين € [التوبة:٠٠]»‏ 
هَل جب عليّنا أن تُعمّمَ الزّكاةً على الفقراء جميعًا؟ 

الجواتثٌ: لا وقد قال 2 با لقييصة ركن اق عِْدَنَا حى انيا الصدَقة 
تمر لَكَ بها“ فلا يب أن سوي بين عكرة فقراء أمامّنا الآنّ في الزّكاق فيَجورٌ 
أن عطي واحدًا ولحرم التّسعة أو تُعطيّهم مُتَفاضِلا؛ لأنّ الأصل أنه لا يجبُ التَّعمِيمُ 
ولا التساوي. 


سو لريى يرو 


5 ل وت ی + +ه6 م َه ۶ 
[۲] قوله رحمدالله: «وَالوَقف عَقد لازم لا جور فسخه) يُعني: ثابتا لا يمكن تَغْييدُه) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة» رقم »)٠١٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق وَيََعَنَه. 


كتاب الوقف 0.4 


peh‏ حرج لله تعالى فلا تجوز أن يُرجَمَّ فيه كالصدقة» فون حينٍ 

يقو الرجل: و قَمْتُ بَيّْتيء أو وَقَمْت سيّاري» أو وقفت كتابي. فإنّه يَلزمُ» وليس 

خيار مجلس بخلاف الوصية يه فالوّصِيَّةٌ ليست عقدًا لازم في الحال» بل لا تكون 

إا بعد اللو 

ما الوقف المعلَقٌ بالموتٍ كا لو قال: هذا وقفٌ بعد مَوْتي. فالمذهبُ أنه لازم من 
حينٍ قوله» ولا يُمكنٌ فسخه» لكِنْ مع ذلك لا يُنَقُذُ منه إلا ما كان من ثلث الما فأقلٌ» 
فيجعلوئّه وَصِيّة من وجه ووَقُفًا من وجه" » وهذا غير صحیح» فلا يُمكنٌ أن تُعطيّ 
عقدًا حُكمَينٍ حُتلِفينِء فما أن تقولٌ: إن يزم في الحال. وثُلغّ التَعليقَ» وإذا فنا أنه 
لزم في الحا لز سواءٌ كان الثلتَ أو أكثرٌ أو أقلّء وإمًا أن تقولّ: لا لزم إلا بعد 
لموتِء وحيئكذٍ کون من الثلثِ فأقلّ» وهذا هو الصَّحَيجٌ؛ لأنَّ ارج علق الوّقف 
بشرط وهو اموت فلا يُمكنٌ أن يُنقّدَ قبل وجود الشَّرطِء فلا يُنَقّذُ إلا بعدَ الموتٍ 
ویون وِنَ الثلثِ فأقلٌ. 

مئال ذلكَ: قال رجلٌ: إذا مث فبيّتي وقففٌ. أو إذا مت فمَكتبتي وقففٌ. فالمذهبُ 
آنه ينقد مِنَ الآنَّ ولا يُمكنٌ أن بيع شيا من هذا لأنّهِ نفد لكِنْ إذا مات فإن أجارٌ 
الورثةٌ الوقفت نفد وإن لم يجيزوةٌ لم يمذ منه إلا مقدارٌ ثلث التّركة. 

اشوا 4 احيلة و 
والإلغاءٌ» فإذا مات فإن أجارّه الورَثة نفد وإن لم جيزوه نفد منه قدرٌ ثلث التّركةٍ 


م 0 


(۱) الإنصاف (۱۹/ ۳۹۸). 


0١١‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


0-0 ا E 0 a‏ ع 2 
وقوله: «وَالوَقفٌ عَقَدٌ لازم لا يجوز فَسْحَةُ). ظاهرٌ كلام المؤلف: آنه لا فرق 
6 جر ا ٠ r‏ ¢ 0 7 
42 أ 8 و 5 و 
عليه فان وقمّه لايَصحٌ» لكِنْ إذا لم يُحجَرْ عليه وأوقف, وكان عليه دير" يستغرق 


الوقفت» فظاهرٌ كلام المؤلّي: أن الوقف لازمٌ. 


والقولُ الثاني وهو الرّاجِحُ خ: إن الوقفت في هذه الصّورة ليس بلازم ولا تور 
کنفیده؛ لن ع لد تاي ولا جور أن ل على واجب 


2 2 ر 3ے أ ل 0 
OT NOS i‏ 
ا ج ابر ت م »۰ و ی ت 5 ۾ 6 ت 
الوقف» أو تقول: إِنّهِ لا يَنفسخ؛ لأنّه تمّ بدونٍ وجود المانع فيّستمرٌ؟ الأقربُ الثاني 
وقال شيخ الإسلام يمَدأَنَهُ: له أن يَبِيعه في دينه؛ لأن هذا ليس شد من المدبّر» وهو 


1 


و 


ا ىك ED‏ )ىر ا" 2 “vv û ale‏ .0( 
العبدٌ الذي على عتقه عتقه بموت سيله > وقد باعه النبي ية في الدين 


ek ۶ 2‏ أ ع ٠‏ 31 ت 1 ê ٠‏ 2 سه 7 
لكن الأرجح الأول» يعني : أنه إذا حدث الدين بعد الوقفي فإن الوقف يَمضي» 
والدیر ب 2 بیس الله أمرّه. 


(1) الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى](٠/ .)57١‏ 

(۲) الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليهاء رقم 
)٥٤۱۸(‏ من حديث جابر نة قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر» وكان محتاجاء وكان 
عليه دين» فباعه رسول الله َو بئان مائة درهم» فأعطاه فقال: «اقض دينك» وأنفق على عيالك»» وأصله 
في البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم ))75١51(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة 
بالنفس» رقم (/441)» من حديث جابر رَلِيََعَنَةَه وليس فيه ذكر الدين. 


كتابالوفف 011 


]١[‏ قوله رجه اله: ولا لا يمَاعَ) ر يعني: :ل يباع الوّقفٌ؛ لذن بيعه يقتضي إِبطالَ 
الوقفيء فلو قلنا بجواز البيع انتقَلّ إلى المشتري وبطّل الوقفٌء والوقفٌ عقدٌ لازم 
فلا جوز بيعه. م لأنَّ أجرته من المنفعة إلى سبلّت» ولا ڪور رهئه؛ لأن 
الرّهنَ يراد لبيع المرهون واستيفاء الدّين منه وإذا قلنا: لا يُباعُ. بقِي الرّهِن عديم 
الفائدةء فإمًا أن يُقالٌ: إن الرّهنَ صحيح. ويباعَ في قضاء الذينء وهذا يلز م منه إبطالٌ 
الوقفيء وإمّا أن تقولّ: إِنَّ الرَّهنّ لايَصحٌ؛ لألّه لو صح فلا فائدة منهء إِذّنْ لا يجورُ 
بيعه» ولا عقد يُرادُ به بيعه. 

[۲] قوله: «إلا أن َتَعَطَلَ مَنَافُِةُ» ففي هذو الحالٍ جور أن يُباَ» كر جل أوقفت 
دارّه على أولاده فاندَمَتٍِ الدَّارٌ فيَجورٌ أن تُباعَ. ْ 

و «وَكَا يبع إا أن نعط منَافِعةُا ظاهره أله لا باع بأيّ حال من الأحوالٍ 
إا في هذه الصورة؛ لأنَّ من القواعدٍ المقرًرة (أنَّ الاستثناءَ معيارٌ العموم) يعني: يدل 
على العموم فيا عدا الصورة الُستثنا فعلى هذا لا يبع بأيّ حال من الأحوال إلا في 
لوالو ا اا 

فإِنْ نقصَتٍ المنافع ولم تَتعطّل فإنّه لا باع فيبقَى على ما هوّ عليه حبَّى تَتعطل» 
ولا کون فيه فائدة. 

واختار شيخ 0 لَه جوازٌ بيعه للمصلحة بحيث يُنقل إلى ما هو 
أفضلٌ ". واستّدلٌ لهذا بقصّة بقصة الرّجِلٍ الذي نذرَإِنْ فح الله على رسولِه بلا مك أن 


.)١50 /۳۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


۵01۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- بص في بيت المقدس» فقال له التي كه « صل هَاهْنَااء فأعاد عليه مرَتنِ أو ثلانًا 

فقال: «فَسَأَنَكَ إِدْنْ)7" 

فهنا أباح له الى اة أن يتحول عن النَّذْرِ من المفضولٍ إلى الأفضلء ومَعلوءٌ أن 
ار الطاعةٍ وجب فيجورٌ أن ينق الوقفث أو باع يقل إلى ما هو أنفمٌ» وما اختاره 
شيخ الإسلام رفا لَه هو الصَّوابٌ. 

لن في هذه ا حال بيب أن يُمنمَ ِن بيه أو إبداله إلا بإذن الحاكم؛ لاله قد 
يتعجَلُ الموقوف عليهء ويقول: بیځه لأنقله إلى ما هو أفضلٌ» کون الأمرٌ على : ف 
ظنّهء فلا بُدّ مِنَ الرُجوع إلى الحاكم -يعني: القاضي- في هذه الحال؛ لثلّا يتلاعَبَ الاس 
بالأوقاف. 

مثال ذلكٌ: إنسان أوقف عبارة على طلبةٍ الولم في مكانٍ كان ومن أحسن الأمكنة 
حي الإيقايء لكن تير الوضع وص عل الاب في جهو أخرى» فة يور أن يي 
هذه العمارة؛ ليشتري عبار أخرى قريبة من مَواطنِ العلم؟ 

أا على المذهب فلا؛ لأن منافعها لم تَتعطّل» وأا على القول الرًاجح فيجور 
ولكِنْ لا بذ ِن مراجعة الحاكم؛ لعلا يتتلاعب النَاس بالأوقاف. 

وعلمَ من قوله: لا أن تحط ماع آله لو َعطلت بعض المنافي فإنّه لا يور 
بيه فا دام يُوجدٌ فيه تتفعة ولو واحدٌ في العگرة فاته لا يُباغٌ» لكِنْ على ما سبق أنه يباع 
إذا كان فيه حاجة اوقتا 
(۱) أخرجه أحمد (۳/ 737)» وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس» رقم 


)0(« والحاكم )۳۰٤/٤(‏ من حديث جابر رَواللَةَعَنَهُ. وصححه الحاكم وابن دقيق العيد» انظر: 
التلخيص الخحبير /٤(‏ ۳۲۸). 


كتاب الوقف 01 
ضر فك کم في لوا" واو اک شاک" ”2 


وإذا بيع فماذا تفعل بِكَمِنِه؟ 

]1١[‏ قال رَحَدَالنَهُ: ١وَيُضْرَفَ‏ نَمَمْه ني لوا فإذا كانَ هذا وقمًا على الفقراءء 
وتَعطّلّت منافعٌه وبغناه فياذا تفعل بالثّمن؟ هل تَتصدّقٌ به على الفقراءء أو تُشتري به 
وقمًا يكون للفقراء؟ يَتعيّنُ الثاني فلا يجورٌ أن تقول: إِنَّ هذا وقففٌ على الفقراء» والآنّ 
بعناة لتعطل منافوه فصر فُ دراهمه إلى الفقراء» فهّذا لا يجورٌ؛ لأنَّ هذه الدّراهمَ عو 
عَن أصل الوقفي» وأصل الوق لا يُنقل ملكّه لا بيع ولا بغيره. 

[1] قوله: «ولو أنه مسجد يعني : ولو كان الذي تَعطّلَت مَنافعُه مسجدًاء كان 
يكو المسجدٌ في حي ارتحل أهلّه عنة» فإنّه باع ويُصر ف تمه في مثله. 

i في مسر عر تمر اناري‎ E 
لاه صارٌ ملکه» 00 أن يتجعله دكاكينَ للتيع والشراي والمهم نه زا عن وصف‎ 
المسجدء فيجورٌ بيه والصدقة به وهبثّه وغيرٌ ذلك ويُصرفٌ ثمنه في مثله.‎ 

وقولة لز آله ا غار إل عاف فون آهل العلم من قالّ: إن المسجد 
لايم لوقف لصلحة لملم وما كا لصلحة لين قافر لا يتف 
فيه» ولک هذا لیس بے بصّحيح؛ لأنَّ المسجدً الان ال الانتفاعٌ بهء فال حي كلّهم ركلوا 
وما بقِيَ أحلٌ فهر سباع وم في مكانٍ آخر بشمنه. 

[] قوله: «وَآلَنَه؛ أي: آلة المسجدء والمرادُ بناؤه» وأبوابُه وما أشبة ذلك وهذا 
فیا سبق لما كان البنامُ بلينٍ الط كان يُمكنٌ أن ب تفع آله التي کون منها وهي لين 
الین أما الآنّ فلا أظنه يُمكنٌ استر جاعٌ الآلةء اللّهُمَ إلا إن كانت أسياحَ الحديدٍ 
فيُمكنٌ» أمّا الإسمَدْتٌ فلاء على کل حال إذا بِقِيَ آل فإنّناتُعِيدُها فيه بريد أن تبنيه. 


01 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لسع »> © a a‏ 2ا او داق مه ]١[1-‏ م 2 ر 
وَمَا فضل عن حَاجِتِهٍ جاز صَرفه إلى مسجل اخر وَالصدقة بو على فقَرَاءِ 
[Y]< i‏ 


ن 
مە * Q3‏ 


تدز الأجيدةنرة؟ 


]1١[‏ قوله يمَدلنَه: «وَمَا قصل عَنْ حَاجَتِهِ جَارَ رة إلى مسجو آكَراك | فضل 
عن حاجة المسجلء فإنَّهِ يتجوز أن يُصرف إلى مسجدٍ آخرَ؛ لأن هذا أقربٌُ إلى مقصود 
الواقف» وهذا لا إشكال فيه. 


0 


فإذا قدّرنا أنَّ هذا المسجدً کا هُدمَ حيتٌ تَعطّلَت منافعه وأَعيدَ بناؤه بِقِيّ من 
آلتِه ثيءٌ فإنَّنا تصرفه إلى مسجدٍ آخرّء فإن لم يُمِكِنْ صرف إلى جهةٍ عامَة ينتفع فيها 
البنلمون غا كالشقانة والمدوسنة وهنا اة ذلك 

[۲] قوله: «والصدقة بو عَلَ فُقَرَاءِ المْلِوِينَ). يَعني: وجارّتٍ الصّدقةٌ به على 
ن ا ا ع واو غل الا اعا ما 
عامه فتحنُ لم نَخْرّحْ عَن مقصود الواقف؛ لأئها كلّها عامّةٌ في انتفاع المسلمينَ عُمومّاء 
لكر هذا اقول ضعيفت جد ااج ف ورالد ات 
نفعها مَقطوعٌ ينتفع بها الموجودونٌ الحاضرونَ» ولا ينتفع بها مَن بعدّهمء فالصَّوابُ أن 
ما فصل عَن حاجة ا مسجدٍ يِب أن يُصرفّ في مَسجدٍ آخرّء ما لم يَتعذَّرْ أو ما لم يكن 
الاس في مجاعة فم أَوْلى؛ لأنَّ حُرمة الآدَميّ أشدٌ من حُرمة المسجدٍ ولا شكّ. 


كتاب الوقف ع0 


الو ل pT‏ 
ا ا ا و E‏ 


و ت 


إِلّه في صلاة الجمعةٍ يكون أكثرٌ عددًا من المساجدٍ الأخرى. 


والخلاصة: ا ِيعٌ الوقف فإنّهِ يب أن يُصرفٌ إلى أقرب مَقصود 


EC. 


الواقفي. بحيث يساوي الوقف الأول أو يُقاربُه حسب الإمكان. 
مسألة: لو أن اناس -مئلا- اختاروا أن يُحوّلوا المسجد الَبنيّ يِن لبن الطَّْنِ إلى 


مسجد مسلّح فهَل لهُم أن ي ١‏ ينقضوا الأول أو لا؟ هذا َي على ما ذگزنا؛ لان منافع 
سا لم ا نبقل إل ما هو أفضل وأحسٌ فتلى رأ شيخ الإسلام 
آنه لا باس" » ويكون أجرٌ المسجد الثاني لباني المسجدٍ الأوّل؛ لأنّه لا يُمكنٌ أن 
طر ادر برتقي رقت ريكار اسار E O‏ 
بقاءُ ا مسجل الأول أمّا ما زادَ علَيْها فأجرّها لصاحب المسجد الثاني» وكذا لو كان 
المسجدٌ الثاني أنفعَ من جهة الكييف ونحوه فأجرٌ النّفع الرَائدِ للمُوقف الثاني. 

فائدةٌ: الوقفُ المنقطمٌ هو الذي يَنقطعٌ مِنَ الموقوفٍ عليه» مثلا: وقف على زي ثم 
عمرو» وقات ويد وات عدي :فالآن القطعت: الحهةء:فإذا القطعت كنيد خلا 
وأقربُ شيءٍ عندي أله إذا عَلمَ أن قصد الواقفي الرٌ والأجرٌ فن الوقف المنقطع يرجم 
إلى المساكينٍ أو المصالح العامة 

. ©0 © e. 


(۱) مجموع الفتاوى (۳۱/ .)٠٠۲‏ 


۵٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
a‏ 
4 عدا وريه 6 ٩‏ 
٠ :‏ © 9© ه ° : 


رهي الترعَ بتَمْلِيكِ ماله لو اللوم ال مو جود في حيّاته يره 000 


]١[‏ قوله رحَدآلنه: «الهبة وَالعَطِيّة). الهبة صا وهب ت هب وأضليا: 
وهب ِن وهب الََّءَ إذا أعطاة» مثل وعَدَ يَعِدُ عِدة وأصلّها وعدةٌ. 

واعلَمْ أن روج المالٍ بِالتَّررْع یکون هبد ویون هديّة ويكونُ صدّقة فما قُصِدَ 
ارات لاأغرع يتنه وراد فا .وها تضن» الترذذ والكايت ته درا »بوم ا 

نفع المعطّى فهو هبد فهذا هو الفرق بيتهاء والتو دد ر مِنّ الأمور المقصودة 
شرعاء ويقصد بها ثوابٌ الآخرةء لكِنّ ثواب الآخرة لم يُقصَّدٌ فيها قصدًا أوَّليا؛ ولهذا 
بخصها بشخص معي أ ما الصدقة فلا يحصّها بشخص معيِّنِه بل أي فقير يُواجهّه 
ا تتف في أئّها برع عض لا يَطلبُ الباذل علَيّها شيعًا. 

والعطية مَعطوفةٌ على الهبة ِن باب عطفي الحا على العام؛ لأنَّ العَطيّةٌ هي 
الع بالمال في مرضي الموتِ المخوفي. فهيّ أخصٌ منّ الهبةء والهبة أن يَتبرعَ بالمالٍ في 
حال الصحة ار قن RET‏ 

1[ قوله: «وَهِيَ | رع د بتمليك ماله و علوم الم جود ف ڪیاټه غَيْرَه) فقو له: ني 
حیاته» متعلقٌ a‏ والتبرع تَطوعٌ؛ ولهذا ١‏ جور من شخص عليه دين يُنقص 
الذي فلو كان ںا عند إلا عسَرة ريالاتِ وعليه عسّرةٌ ريالات فلا تجورُ له 
22 بهذه العسّرةٍ لا بصدَقة ولا غيرها؛ لأنَّ الدَينَ واجبُ القضاءء وهذه العا 
ليست بواجبة» والواجبُ مقدَمٌ. 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 01 


وقوله: اغيرَةٌ» مَفعولٌ لقوله: «تلِيكِ) يَعني: هي أن يبرع في الحياة بتَملِيكِ غيره 
ماله المعلوة» بمَعنى أن الإنسان يبرع بتَمليكِ ماله لشخص في حال الحياق» ومَعنى 


سَ بي عس 


ابرع آنه لا يَأخدٌ عليه مُقابلًا. 

وقوله: «مَاله) امال كل عين مباحة التفع بلا حاجة. 

وقوله: «غليك» خرچ به الا لذن العاريّة وإن كانت ترّعَاء لکتھا ت 

وقوله: املِيكِ» بوخد منه شرط وهو أن کون الموهوبٌ له من يَصحّ عله 
فلا صح أن ب جبريل عَكدلتك؛ لأنّه لا يصح ملکه. 

وقوله: «مَاله) خرچ به مال غيره؛ لاله لا يمكن أن يَتبرَعَ الإنسان بملك غيره. 

وقوله: الغا 3 به المجهولٌ» ولكِنٌ فاا سم فالصحیح جواز 
هبة المجهول؛ لأنّه لا يتر نب عليه شيءٌ؛ لأن الموهوبَ له إن وَج الموهوب كثيرًا فهو 
س عليه وهوّ غانمٌ أيضًاء فلو وهب لشخص حملا في بطن 
صح على القول الذي اخترناهء وهو صحَّةٌ هبة المجهول. 

وقوله: «ا لو جود» خرج به المعدوم. 

وقوله: «في حَيَاتهِ) خرج به الوصية 

وقوله: (غَيْرَهُ) بيان للواقع 

مثا ذلكَ: شخصٌ أعطى إنسانًا كتابًا بدونٍ قيمةء فَإنَنَانُسمّي هذا هبةٌ فإن قَصدَ 
بها كواب الآخرة سمّيناها صدَقَة وإن قصّدَ بها التَودُد إلى هذا الشخص فهي هديّة 


014 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
أ ١‏ 04 و ل ر ےا مره كح مس سّ سمه 
وَإِنْ شر ط فِيهًا'اعِوَضًا مَعْلُومًا فيا" وَلَايَصِحٌ جه ولاك TT‏ 


= والغالبٌُ أن الهَديّةَ تون مِنَ الأدنّى إلى الأعلّ؛ لأن الأدى لا يُرِيدٌ أن ينفح الأعلى 
وإنا بريد التودد إليه. 
والهبةٌ تكون مح المساوي» ومع من دولّه» لكِنّه لا يَقصدٌ بها ثوابَ الآخرة 


ل ي 


قصذا أو لنًا. 


وهذو العقودٌ الأربعة'" -أيضًا- أوسمٌ من عقود المعاوّضاتٍ من وجي وأضيقٌ 
من وجو فعقود المعاوضات كالبيع والإجارة تجوز حتى يمن عليه الدينُ» آم الرّعاتُ 
فلاء وعقود د التّرّعاتِ جور 2 الأشياء المجهولة» والمعاوضات لا تجورٌ. 

]١[‏ قوله رجەاله: «وَإِن د شَرَط فيها)» أَيْ: في الهبة. 

[1] قوله: ١عِوَضًا‏ مَعْلُومًا فيع يعني فلها حكمٌ البّبع» مثالٌ ذلكَ: قال رجل 
لأخيه : وبك هذا غل أن تُعطيني عكر ربالات. فتقول: هذو بيع وشت لها أحكاء 
البيع› فیکون فيها خيار المجلس» ولا بد فيها من إيجاب وقبول» وسائر اشر وط؛ 
ولهذا لو فلت لإنسانٍ وأنتٌ ذاهبٌ معه إلى الجامع» وقَدْ أذَنَ الأذان الثاني يوم الجُمعة: 
أعطيتك هذا القلم تَبرُعًا. فإنّهِ تجوز ولوقلك: أعظ عاك هذاا م برط أن تُعطِيّني 
خمسة ريالات. فلا تَجورٌ؛ٍ لأنّه بيع. 


[؟] قوله: رلا بوسح هوا يعني لا يصح أن َب شيئًا مجهولاء ولیس 
مراد لا يصح مهولا في شرط فيه العوص» وعلى هذا فلو أن شَخصًا له حمل شاردٌ 
وقال لآخرّ: وهَبّك جَمَلي الشارد. فإنَّه لايجورٌ؛ لاله جَهول وغيرُ مقدور عليه فلا يَصحٌ 


)١(‏ الوقف والهبة والعطية والهدية. 


۵۱۹4 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 


ET 

وَتَنْعَقدَا"! بالإجاب"" وَالقَبُول 41 O‏ 
e‏ هبك ما في هذا الكيس مِىَ الدّراهم. فإِنّه لا يصح لأنّهِ تجهولٌ» وهذا الى 
هَت إليه المؤلف رجانه هو المذهك. ۰ 

والقولُ الثاني وهوّ الصوابُ: إِنَّهِ يصح أن بيب المجهول؛ وذلكَ لأن الهبة عقدٌ 
تع والإنسان فيها اما غانمٌ وما سالِمٌ فليس هذا ِن باب َر الدَائر بين غرم 
وغنوه بل بن غنم وسلامق» فإذا وهبته شيا هوا وقبل فلا ضر رَ عليه؛ لأنّه إا أن 
يتحصل على شيء يُرِيدٌه» أو شيءِ لا يُريدّه» فون حصلٌ على شيء يُريدٌه فهذا هو المطلوبٌ» 


وإلّا فلا ضررٌ عليه. 
اي او ا 
كَميته ولا يتم بعينه» فيقولٌ: وهَبنّك مالي الذي اختلطً 
يَصح"؛ لدعاءٍ الضرورة لذلك. 


لمان ين قير با ماق فل اقب 


او اا 
[۲] قولە: «و تتْعَقِدَ) أي: الهبة. 
[؟] قوله: «بالإيجاب» وهو اللفظ الصادر منَ الواهب. 
[5] قوله: «وَالقَبُولِ» وهو اللّفظُ الصَّادرُ من الموهوب له فيقولٌ: وهَبيّك هذا 


A غ‎ 


الكتاب. ويول الثاني: قبِلْتُ. فالأوّلُ جاب والثاني قبولٌ 


.)۳۷۲ /۱( المحرر‎ )١( 
)٤۲ /۱۷( الإنصاف‎ 0( 


0۲۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
7 کن ى ب ج60 
وَالمحَاطَاةٍ الذالة عَلَيّهًا!''. 


وَتَلَرَم بالقَبُض بإِذْنْ راهب ا 0 


7 م مسوم ين أ 0 04 ص 0 c۵4‏ ع f‏ < ۶ ۶ 
]١[‏ قوله رِحِمَوْامَهُ: «وَالمَعَاطَاةٍ الال عَلَيْهَا) أيضًا تنعقد بالمعاطاة» أى: بدون أن 


يَتلفْظ بكر ط أن تكونّ هذه المعاطاةٌ دالَةَ على الهبة» مثل أن يكو عند شخص وليمة 
٤‏ - 0 ك و 0 وعم عه إل .سس 3 ك - 
فأرسل إليه أخوة شاً ولم يقل شيئّاء فأخدّ الشاةَ وذبحَها وقدَمَها للصيفانِء فتصح 

و عنأنه الى 8 ت ¢ -ه عو £ ر e‏ ر ع - 2 
الهبة؛ لأن هذا دال عليّها؛ لأن المرسل صديقه وأرادَ أن يساعده» فأرسل إليه الشاة 

3 مشر 2 ت ٭‎ 21 a. O o 
ولم يقل: هبة؛ لأنه يَحْشّى إذا قال: هبة. أن يكون فيها نوع منَ المنةء ورجل آخر بيده‎ 
كتابٌ فرآهُ صاحبه» فلا راه يَنظرٌ إليه أعطاة إِيّاهُ بدونٍ أن يَقولّ: ومَبْتّك. وبدونٍ أن‎ 
يقو ل ذاك: قبأت. فهذه المعاطاةٌ الظّاهرٌ أنََّا دل على الهبةء لا سيا إذا كان الواهب عن‎ 

1 2 ان 4 ت %6 - 7 ٠‏ 7و 
غرف بالكرم وإلا فَمَدْ يُقالُ: إن الأصلّ بَقاءٌ مُلكِه ولا صح هذه الهبة؛ لأنّه و 
ا ل a‏ و ا د 
أعطاه إِيّاه من أجل أن يَنظرَ فيه ويستفيدَ منه» والدليل على انعقادها بالمعاطاة أن الرََّسولٌ 
اا ت ا 001000 f‏ 4 و 
ية يعطى الصدقاتِ» ويُعطى من الفىء!"» ولا يقول للمُعطى: أعطيت. ولا يقول 
عو س 008 ع 5 7 3 >6 
المعطى: قبلت؛ ولأن جميمَ العُقود تَنعقد با دل علَيّها. 

َه 4 a O o‏ م ا من 3 6 20 

إذن صيغتها توعان: قوليّة» وفعليّة» فالقولية هي الإيجابٌ والقبول» والفعلية 

هى المعاطاة الدَالّةَ علَيْها. 


[؟] قوله: «وَتَلُرّمْ بِالَئيض إِذنِ وَاهِب) إذا تَمّتِ الهبة بالإيجاب والقبول فليم 


»)۳٠٤١۷( أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي بي يعطي المؤلفة قلوبهم» رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك:‎ »)٠٠١۹( ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام» رقم‎ 
أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله اء حين أفاء الله على رسوله عة من أموال هوازن ما أفاء» فطفق‎ 
يعطي رجالا من قريش.‎ 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 055 


= فيها خيارٌ مجلس» لكِنْ فيها خيارٌ مُطلقًا حنّى تُقبض؛ لأتّهَا لا لزم إلا بالقبض» فلو قال: 

وهَبك كتابي الفلان. فقال: قبلت. ولم يُسِلّمْه له ثم رجع» فرجوعه جائرٌ؛ لأنَّ الهبة 

لا لزم إلا بالقبض» فإذا قبَضّها فليس فيها خيارٌ ججَلس؛ لأن هذا عقدُ تبرٌع» والّذي 
فيه خيارٌ المجلس هو عق المعاوضة. ۰ 

والفرق بيهم ظاهرٌء ففي عقدٍ المعاوضة أعطى الشَّارِعٌ المتعاقدين مُهلة ما داما 

في المجلس؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَرغبُ في السلعة وإذا بيت عليه تَرَلّت من عينهء وهذا 


0-4 


۹ ا" 1 7 ثم اا ل وه 5 سَ کے تن 
شىءٌ مُشاهدء فجعل له النبيّ اة الخيار إذا أحبّ أن يردها . 


ت ٤‏ 2 . رع 7 r‏ 43 م 0 و ے 
لكِنّ الهبة ليس فيها مُعاوضة فهو أعطيها اء حبَّى لو كان في الأول بها كه 


يي افير 


ع 8 01 3 2 ك ۶ 0 

أعطِيّها ونرَلّت من عينه» فهذا لا يَضْرٌَه شيءٌ والدليل على أن الهبة لا تَلرْمٌ إلا بالقبض 
ع1 0 2 عو * اوھ e‏ 24 ت 0 1 

ان ابا بكر نة وهب عائشة زتها ثمرة نخل» ثم ل مرض رجع فيهاء وقال لها: 
لو أك جِدَّدْتِيه کان لك أمّا الآنَّ فهو ميراث'". فدلٌ هذا على أا لا تَلمُ إلا بالقبض» 


عو م2 7 ٤‏ 4 ع١‏ 1 7 
والمسألة خلافيةء لكِنَّ هذا المذهبٌ في هذه المسألة'"'» ونحنٌ تمش عليه. 


١١ 


ل 2 


ولا بد -أيضًا- من إِذْنٍ الواهب بذلكٌ» فلو قال رجل: وبتك بعيري الذي 
في حَظيري. فقال: قبلْت. ثم ذهب الموهوبٌُ له مسرعًا وأخدّ البَعي فل تلزم الهبة؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب كم يجوز الخيار» رقم (۲۱۱۲)ء ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت 
خيار المجلس للمتبايعين» رقم (١١١٠)ء‏ من حديث ابن عمر ديعت عن النبي ميف قال: «إن المتبايعين 
بالخيار في بيعهم| ما لم يتفرقاء أو يكون البيع خيارا». 

(۲) أخرجه مالك (۲/ ١٠۷)ء‏ وعبد الرزاق (/231601)» والبيهقي )١79/57(‏ من حديث عائشة يتا 
وانظر: نصب الراية (5/ )١717‏ وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص:۳۸): مالك بإسناد صحيح. 

.)١5 /۱۷( الإنصاف‎ )۳( 


0۲۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- الولف يَقولٌ: لا تَلزمُ إلا إذا قال: اذهَبْ فاقبضها. أو ذهب معه وأقبضّه إيّاهاء أمَا 
أن يَقبص بدون إِذنِه فلاء فإذا قالّ قائل: ليس يلم منَ الهبة الإذنُ في القبض؟ فنا 
لا يَلزمُ؛ لأنّه قد يندم الواهبٌُ فيرجِعٌ قبل القبض» وأنتَ إذا بادّزت وقبَضْت بدونٍ 
إذنِه سدّذت عليه البات» وهو لهُ الح أن يرجح حى يُسِلّمَك إيّاهاء أو يأذنَ لكَ 
بالقبض؛ فلهذا اشترطً ذلك المؤلّفٌ فقال: بِإِذْنِ وَاهِبِ». 

]١[‏ قوله ومَدَااَهُ: لاما گان ني يد مه فا كان في يد مهب لا يجحت إلى 
إذنِء كشخص استعارٌ كتابًا ِن آخرض والكتابُ في يده» فقالٌ له مالك الكتاب: قد 
وبك تابي الذي استَعزته مِي. فلا تاح أن يَقولّ: وهل اذ لي في قبضه؟ لاله في 
يده فصارٌ بعد الهبة مَقبوضا 

فإن قالّ قائلٌ: إِنَّ قبضّه هُنا تحتلف, فقبضه قبل الهبة على أن يده يد أمانة لا يذ 
مالكِ» وبعدَ الهبة صارّت يده يد مالك» تقولٌ: هذا الفرقٌ لا يُوثَرُهِ لأنَّ العبرةَ هل 
انان إن اونوك لان اتوك تون ل لسو رد 
الوديعة» کا إذا أعطَيْت شخصًا كتاباء وقلتّ لهُ: خد هذا الكتابت احفظه عندّك 
حى أطلبّه منكٌ. م وهبته إيّاه فهذا لا بحتاج إلى إذنٍ في القبض؛ حتَّى ا مخصوب. 
العُلكٌُ يَقولونَ: لو أن رب الال قال للغاصب: قد وهَبّْك ما غصَبْت. لمت بمُجرّد 
القول؛ لأنَّا عنده. 

ولو أن الواهب مات بعد أن وهب الهبة ولم يقيضها اللوهوبٌ له قهل ازم 
الهبةُ؟ لا تَلزمُ؛ لأنّ الموهوبت له لم يقيضهاء والمال د دج م إلى الورثة ؟ لأتها هبة لم لر 
ولو وهب شيئًا ولم يُقبضه تم باه فان البح يَصحٌ؛ لأن الهبة لا لزم إلا بالقبض» 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 0۲۴ 


رَرّارٹ ك الوّاهب يقو م مَقَامَة!'!. 


ا اوت انی 0 املك ر ون ع ایج ران ذا يملا اياك ب 
SAL‏ رشنا لزم ابيغ» ويكون دخول ملك 
إلا بالقبض» فإنَّهِ ما دام لم يقبضها الموهوبٌ له فللواهب الرّجِوعٌ فإذا قبضها فهيّ 
ملك الموهوب لهُ» وملكه مِنَّ العقده فصارّت َلك بالعقدء ولا لزم إلا بالقبض. 

وعلى هذا فلو نَّمَتْ فالتاءُ ِن صيب الموهوب له ويِجبُ على الواهب أن يده 
إلى الموهوب له. 

]١[‏ قوله رحمَدَآئنَهُ: «وَوَارِتُ الوَاهِب قوم َه يَعني: في الإقباض وعدمه. 
فإذا مات الواهبُ بعد الإيجاب والقبولٍ قبل أن يُسلّمَهاء فلورَثَتِه الح في أن يَمتعوا 
التّسليم ولَهُم أن يُنفِذوها ويُسلّموها. 

ولم من قوله: وَوَارثٍ الَاحِب» أن وارتً اَهب لا قوم مقاته» وعل هذا 
فلو وهب شيا لشخص 5 نُعّ مات الموهوبٌ له قبل القبض بطَلّت الهبة؛ لأنّه تعذَرَ 
قبضه بعد أن ماتّ. 

0 
NET‏ شين فلي هنا شی سی يرجم إلى ورئيه؛ ولذلك فرقوا اة: 
بين موت الواهب فقالوا: لا بطل الهبة به ويّقومٌُ وارثه مَقَامّه. وبينَ موت المتهب 
اا إن اله طا ارا هة 


0۲4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يمّه ِن دینه)» کرس عامّة e‏ 


5 


[1] 7 مَدَلكَهُ: «وَمَنْ أَبْرَأ ‏ 


ها لی عل موه قرا لوی :ت کن بأ غر بكرط أن یکود یل ټم ترش 
ا 


ولو أبراً ول اليتيم غريمَ اليتيم من ديه لم يرأ لأن ول اليتتيم لا صح مِنه 


الإبراء. 


7 


وز برا ال وکیل غریم لوگل ِن کین لا ير لان الوكيل صرف ولیس له أن 
وهل چا فل كن س یمالغ ل 2 د 

وقوله: (غريمَة)؛ أي : الذي يَطلبّهء فلدَيْنا طالتٌ ومَطلوت» فال مدين يَسمّى غري. 

وقوله: «مِنْ دَيْنِهِ4» ظاهرّه أنه لا فرق بين أن کون كثيرًا أو قليلا. 


وعلِم من كلمة ینو آله لا بد أن یکوت الدینْ مُعيناء فإ كان له على شخص 


و 
چ ع 


ينان أحذّهما (يٌ) والآخرُ (شَعيرُ) فأبرأه من أحدهماء فظاهر كلام المؤلّ آنه لا يرأ 
لاله لم د يُعينِ الدَّينَ الذي برآ يمنه. 

الا ال ااه ويُرجَعٌ في التعيينِ إلى المرئ؛ لذن لمبرأ لم يَملك 
ذلك إلا من قبل المٍئ» ولأنَّ هذا من جهته وهوّ أعلمٌ با أراد. 

فلو أنَّ رجلا له على شخص مائةٌ وينار ومائةٌ درهم» ثم قال لهُ: أبرأثك ين أحدٍ 
ديتيك» ولم لحن لالت و لار اهم فقالً الَديِثُ: هي الدنانث. وقالَ المبرئ: 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 030 
٤ o n‏ نه مص ٤‏ له ماي ه26 7 ب[أا[|س 8 ۲ ممه EE o f‏ ۳ 
لظ الإخلالء أو الصَّدَقَةَ أو الهبة» وَتَحْوِهَ'', برت ذْمَتَه "أ ولو لم يقبل'". 


= هي الدَّراهمُ. فترجعٌ هُنا إلى قول المبري؛ لاله أعلمُ بنيِّهء والمالٌ ماله فيبرئه عا شا 
لكِنْ على المذهب لا تجوز إلا دیتا معيّنًا لقوله: «مِنْ دینه»" 


و٤‎ 03 


وقوله: بحا ل أبراة ون كين ا : إن 


ف أ 


براك من دين 
فلانٍ وأنا أقضيه. فلا يصح ولايبرأ وقولّه: وأنا أقضيه. هذا وعد والوعدٌ لا باز 
فلا بْدَ أن يکو من ديه لا من دين غيره. 

[ قوله راه : بلَفْظٍ الإخلَالٍ أو الصَّدَقَةِ أو الهبة وَتَحْوِهَا»ء هذه مسأل 


لا بد أن تخسر ناعام فقنو له «بلَمْظِ) احيّرازًا ما لو أبرأه بقلبه» كر جل له في ذم 


2 e 


فلانٍ الف ريال» فنوّى بقلبه أنه أبرأه لكِنْ لم يَقل: إن أبر 
SEER E‏ فانرا وهدام انا 
يعن دراه للصدقة مهاء وقبلّ أن يَتصدّقٌ ق منعهاء فلا حرج عليه 

١‏ قوله: برت ذْمَتَ) أي: ذِمَة الغريم» وبقِيّ حرا طلقًا ليس عليه دين 

7 قوله: «وَلَوْ لم يقبل»» أي: فان الذي سقط سقط ولو لم يةبل؛ لان الذي وصفت 
في الذمة راه ينه إزالةً وصفي عن دين , وليس إدخالٌ ملك عينٍ عليه كالهبة؛ 
ولهذا لم يُشتَرَط في الإبراء قبول المرَأء بخلاف الموهوب له فَإنّهِ ُشترط قبوله» وهذه 
هي قاعدة المذهب: أن الأوصاف لا يشرط فيها القبولٌ!"» ولهذا لو كان في ذْمَّةِ زيد 
لعمرو مائة صاع بر وسطء فأعطاةٌ زيدٌ مائة صاع منّ الب اليد فق ال صاحبٌ الدّين: 


71 ٠ 
2 3 


١ © 


.) 3/١ ٠( كشاف القناع‎ )١( 
.(/۸( تصحيح الفروع‎ )۲( 
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= آنا لا قبل إلا الوس فلا يُشترطٌ بول صاحب الدّين؛ لأن هذا وصف فإنّه لم يُعطِهِ 
أكثرٌ يمن مائة» بل زاده خيرًا في الوصفيء لین لو أراة أن يد صاعًا واحدًا فلا صح 
إنشاءٌ الرّيادةٍ إلا بقبول عن له الدّينُ. 

وقال بعض أهل العلم: لا برا مته إلا بالقبول؛ لا 
وهو النة. 

والص حح في هذا التفصيل: آنه إن رد الإبراءَ دَفعًا للمِنّة عليه فإنَّهِ لا يلرم بذلكَ؛ 
لذن المراً قد يَقولٌ: لو ني قبت لأصبح هذا لجل يَتحدّتُ بن الاس إني أَبِرَأَت 
فلانًا. أو كلما حصل شيء قال: هذا جَزائي حينٌ أَبرَأَنّك من دينك! فهنا إذ الم يقب 
فلهُ الحقٌ؛ لأنّه يقولُ: آنا لم أَقيل خوقًا من ال ولا شكٌ أنَّ هذا وصفف كل إنسا ا2 


2 


ع.ى س چ ‌ 
أن يدفعه عن نفسيه. 


ع 03 


مسألة: إذا أَبرَأَ غَريمّه منَ الین فهّل تب عليه الرّكاةٌ؟ بمعنى أنه لو كان له دين 


عند انض و عت عليه السّنة فار هه فل تحت غل زركاه لان إبراءة كف 
أو لا تجبٌ؟ 


الجوابُ: فيه تفصيل: إن وجَبَتِ الزّكاة في هذا الدَّين لم يُسقِطْها الإبراءً» وإن 
لم كب فإنَّهِ يُسقطّها الإبراء» فهذا هوّ الصابط مثل أن يبر فقيرًا أو ما أشبة ذلك 


0 


2 و ك‎ 2 ff. 4 ¢ ٤ 

فهنا لا تجبء وأمًا القول بأنه إذا أبرأه منه فإن الزكاة واجبة على كل حال؛ لأن الإبراء 
ت د س اع 5 48 

كالقبض» والدين إذا قب -سواءً على غنىٌ أو على فقير- فإن الزكاة فيه واجبة» فهو 


0 
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وڙ هبة كل عيْنٍ تباع © وكلب يقتنى . 


]١[‏ قوله يَمَدَآمَة: « وور هبه كل عَيْن تُبَاعُ»» آفادنا يَمَدآمَُ أن الهبة إنَّا تكون 


وقوله: ١تبَاعٌ»‏ أي : يَصِح بِيعُهاء فخرج بذلك ما لا يِصح بیعه. 

وظاهرٌ كلايه أنَّ ما لا يَصحٌ بيه ولو مجهالتهء أو عدم القّدرةِ عليه لا صح 
RE a a‏ ونا et‏ 
كا لو أب عبدٌ لشخص فقالٌ لصاحبه: إن قد وَهبتّك عَبدي الآبقّ. فقبلٌ» فالصَّوابُ 
جوارٌ هذا؛ لأنَ الموهوب له إن أدركَه فهر غانمٌ وإن لم درک فهو سالمٌ بخلافي 
البيع» وكذلكٌ المجهول , نصح هبئّه على القول الرّا جح؛ لان الموهوب له ما سالمٌ 
وإمًاغانٌ فلا يكونٌ ذلكَ من باب اليير الذي حرّمَه الله َل في كتابه. 

ولو وهّب موقوفا فإِنّه لا صح هبته؛ أن الموقوف لا يصح بيعه» ولو ومّبَ 
مرهونًا لم يَصِحٌ؛ أن المرهون لا يصح بيعه» ولو وهب مؤجّرًا صخت الهبة؛ أن 
اؤ جر يح بيعه» ولكِنْ لا يَملكُ الموهوبُ له منافعه حبَّى تنم مدَّةُ الأجرة» فلو 
أَجَرَ بيته دة سَنةء ووهَبّه آخرٌ بعد مضي سِتَّة أشهر فالهبة صحيحةء ولكِنّ الموهوب 


و 


ت 


له لا ملك النافع إلا إذا ت الد بمَعتى أن حقّ المستأجر ثابتٌ على ما هو عليه 


أا ما يُستحقه منّ الأجرة فإنَّه للمَوهوب له من حين ما وهب له بقسطه. 

[] قوله: ١و‏ گلب بق ) يَعني: و نصح هبة الك لگلب الذي يُقتتّى أي: 00 
اقتناؤه» ممَّ أن الكلب لا يَصِحٌّ بِيعْه؛ لأن المحرّمَ هو أخذّ العوض عليه فإِنْ وهَبَه 
بلاعوض فلا بَأسَ به وهبته -أيضًا- ليست هبة حقيقة» ولكنها عبارة عن تنازل عن 
اختصاص بهذا الكلب. وإِلّا فالكلبٌُ لا يصح بِيعْه وما لا يصح بيه لا نصح هبته. 
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قصل 


عط أو لادا" 120000 


عطية أو 


و َب" التَعْدِيلٌ "ي ء 


وقوله: «وکلب يُقَتَنَى) أقادّنا جه e‏ یقتتی لا نصح هبته؛ 


ت 


وذلكٌ لأن الواهبَ في هذه الحال لا حقّ rN‏ 
والّذي يُقتتّى هرما کان للا أمورة إ6 ارت وا اة وا ا 


فهذه ثلاثةٌ أشياء يجوز اقتناءٌ الكلب لها بشرط ألا يكونَ أسوة» فإِنْ كان سود فإنَّه 
لاوز اقتَناوٌه؛ لأنّه لا يحل صيده؛ ولا شيطانٌ"' فلا يحل اقتناؤٌه؛ لكر الكل لذي 
جور اقتناؤه جور للمُقتني أن يهبّه؛ وذلكٌ لأنَّ هبه حقيقتُها التَنارُلُ عن حقّه في هذا 
الكلب. 


1 


يك اح اقتِناؤٌه فيها ووهه فهذا لا يَصحٌ؛ وذلكٌ لان هذا 


ت 


الا ةا انتغلب لبت لحن فده ا لذ جوز لهُ أن يقتنيه» فكيف يَتَنازلٌ عن 
1 2 
شيء لا حق له فيه؟ ! 
2 
]١[‏ قوله رَحَدَآنَهُ: : اچب الواجبٌ هو وَ الذي يثات فاعله امتثالا ویستحق 
العقاب تاركه. 
1 مم بير 5 - 
[؟]قوله: «التعديل». بمعلى أن يعاملهم بالعدل. 
9 و ع وم س هه فور ١‏ ا لل م 17 م 
[] قوله: «فى عَطِيَةٍ أؤلاده» يَشمل الذكرّ والأنثى. والمرادُ بالعَطيَّةٍ هنا الهبة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب اقتناء الكلب للحرث» رقم (۲۳۲۲)ء ومسلم: كتاب المساقاة» باب 
الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» رقم »)٠١۷١١(‏ من حديث أبي هريرة رنف عن رسول الله بيا قال: 


«من اقتنى کلباء لیس بكلب صيد, ولا ماشية» ولا أرضء فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم ١ ٠(‏ ). من حديث أب ذر الغفاري وَعَآيَدُعَنَهث 
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= فهيّ أعم مِنَ العطيّة في مرضي الموت. 
ودلیل الوجوب حديث النَّحانِ بن شير بن سعدٍ تة أن أباهُ نله نِحلةٌ 
فقالت أَمٌ النعمان عة لا أرضّى حتی تشھد رسول الله کی فذهبَ بشيدٌ بن سعد 
إلى رسول الله اة وأخبره ليشهده على ذلك فقا له ُ: «أَلَكَ يَنُونَ؟2 قالّ: : نِعَمُ. قالّ: 
«أََحَلْتَهُمْ مل هَذًا؟» قالّ: لا. قالّ: دلا اسهد سهد عل هدا عَيْري» إن لا لا اسهد 
عل جور ثم قال: «انَقُوا الله وَاغْدِلُوا بْنَ أَوْلَادِكُم أنحِبٌ أَنْ يَكُونُوا لَك في الي 
سَوَاءَ؟»» قال: نعمُ. فرج بشي بن سعدٍ في هيته لولده النعمان”". 


[١]قوله‏ وه ها ابقدر إِرْيِهِم)» يعني : أن يُعطيّ الذّكرٌ مثل حظ الاين وهذا 
في العطيّة امحضةه فلو أعطاهّم بالسَّويّة لكان هذا جَوْرًا؛ أنه زاد الأَنتَى ونقص الك 
أمّا ما كان لدفع ا لحاجة فإنّهِيتقدرٌ بقدرها. 

وما ذكرّه المؤلف ردا َه هو القول الرَاج E N‏ فل حوسينا 
ذكَرٌ الله عمل في کتابه في إرثهم: للد ك مل حَظِ سيين 4 [النساء:١١]‏ ولا شك أنه 
لا أعدلٌ من قسمة الله عَرَتمَّ ومن قالّ: إن هناك رقا بِينَ الحياةٍ والماتء فَإِنّهِ يحتاج 
إلى دليل على ذلك» فتقول: هم ني الحياةٍ وبع ا ماتِ سواءٌ. 


وأفادنا املف مداه الله بقوله: ني عَطِيّةَ) أنه بالنسبة للتفقة لا يكون التعديل بيهم 


قَدرِ إرٹهم» بل بقدرٍ س فِيَجبُ التعديلل في الإنفاقٍ على وليه بقدر الحاجة, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبةء باب الإشهاد في الهبة» رقم (۸۷٨۲)ء‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم »)١7717(‏ من حديث النعمان بن بشير ريتك 
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ا5 


قر أن | ل الأنكى فقيرة والذّكرَ ني فهنا يف على الأنثى ولا يُعطِي ما يقابل ذلك 
للذّكر؛ لأن الإنفاقٌ لدّفع حاجةء فالتّعديلٌ بين الأولادٍ في التفقةٍ أن تحط كز رواد 


= فإذا قد 


منهم ما يحتاجُ» فإذا فرَضنا أن أحَدَهم في الدارس يحتاج إلى تفقة للدرسةء ومن كت 
ودفاتر وأقلام وحبر وما أشبة ذلك والآخرٌ هو أكبرُ منهُ لكنه لا يَدرسٌ» فإذا أعطى 
الأوّلَ لم يِجِبْ عليه أن يُعطيّ الثاني ل 
ولو احتاج الذّكرُ إلى عُترةٍ وطاقيّة قيمتّهم| مئةٌ ريال مثلاء واحتاجَتٍ الأننّى إلى 

خرصانٍ في الآذانٍ قيمتها آلف ريال» فالعدل أن يَسْتَريَ لهذا الخترة والطاقيّة ببائة 
ريال» ويَشتري للأنتى الخرصان بأل ريال وهيّ أضعافٌ الذّكر عشرٌ مرّاتِء فهذا 
0 
ويج ولا عطي الآخره دلذ ان لط لمق الس ترح ول ل 
بلَغوا سن الزّواج» ويكون له أولادٌ صغارٌ فيكتبٌ في وصيته: إن أوصيتٌ لأؤلادي 
الّذِينَ لم يَتزوّجوا أن يُرَوّجَ كلّ وا حي ينهم ِن الل فهّذا لا تجو لأن التّروبِيَ من 
باب دفع الحاجات» وولا لم يَبلْغوا , سنَّ التزويج» فالوّصِيُّ لهم حرامٌ ولا جور 

ونه ثة -أيضًا- أن ينفذوها إلا البالع الرََشِْيدَ منهم إذا سمح بذلك» فلا بأس بالنسبة 
لحقه من البّركة. 


وهنا 2 


الأولى: هل شل بهم باعيار ال يعني إذا كان أحدههما بر من الآخر 
فقال: سأعطِى البارَّ أكثر عا أعطِى العاق؛ تشجيعًا للبار وحدًا للعاقٌ؟ فهّذا لا تجودٌ؛ 
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- لان ال ثوابه أعظمٌ من دراهم م تُعطيه إِيّاهاء فاليرٌ ثوابه عند الله عَيَجَجَلَّه ولا د تدري 
فلعلّ البارّ اليومَ يَكونٌ عاقًا بالغء والعاقٌ اليوم يكون بارا بالغ فلا ڪور أن تُفضْله 
من أجل بِرّه. 

الثانية: إذا كان أحدٌ الأولاد تعمل ممه في متجره أو مزرعته فهَل يجوز أن يُعطيه ن يعطيّه 


زياد عل الآخر الذي لم يع ينه بڻيء؟ فيو تفصيل: إن کان الذي يعون أباة ثري 
بذلكَ وجه الله فإنّه لا يُعطيه شيئًا؛ لأنّه دحل في ال وإن كان يُرِيدُ عوضًا على ذلك 


أو أن أباهُ فرص ل العوض قبل أن يَعملّ فلا بَأْسَء ولكِنْ يُعطَى مث أجرته لو كان 

الثالثة: إذا كانَ أحدٌ الأبناء كافرًا برد أو مِنَّ الأصل لم يدل في الإسلا» 
فبعض العُلاءِ يَقَولٌ: لا بحب التعديل؛ أن الله تعالى قال: أجل الاين كاري 4 
[القلم:٠٠].‏ 

وبعض العُلاءِ قال: بل يِِبُ التعديلٌ؛ لأنّ هذا حق سبيّه الولادةٌ وهي ثابتةٌ في 
الكافرىا هي ثابتة في المسلم وينبغي أن يقال: ينظرٌ للمّصلحة إذا كان إعطاؤه للمُسلم 
دون الكافر د يُقتضى أن يقرب الكافرَ للوسلام فيدخل 5 الإسلامء فهذا يعطي المسلمء 
وناك 4 ل 

وقوله: «في عَطِيَد أَوْلَاده» هَل يقاس عليهم ب ار رَثة؟ يَعني: لو كان للإنسانٍ 
أخوانِ شَقِيقَانٍ فهّل يجوز أن يُعطيّ أحدّهما دون الآخر؟ 


ظاهرٌ كلام المؤلّي: يجورٌ؛ لأنّه خصّ وجوب التُعديل بالأولادٍ فقَط وهذا 


0۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


دو قول ال لا: «انُوا الله وَاعْدِلُوا َيْنَ أَوْلَادِكُمْ)!", ولم يَقَل: «بينَ 0 
لني أعطيَ جو مع الكلم "» ولو كان التعديل واجبا بينَ جميع الورّئة ليه لته 
لكر إذا كان لهُ أحوانِ» وخاف إذا أعطّى أَحَدَهما كانَ ذلك سببًا للقطيعة بالنسبة 
للآحرء فهّنا لهُ أن يُعطِيّه لكِنْ يِجبُ أن يجعلّ العَطاءَ سرّا؛ حتّى لا تحصل القطيعة مِنّ 
الأخ الثاني» وهنا الواجبٌ ليس هو التَعديلٌ» بل الواجبٌُ هوّ دفع ما شى ينه من 
قطيعة الرّحمء وهذا تحصل بالإسرار. 
وما قالّه امف من أن التّعديلٌ يكون بقدر إرثهم هو القول الرّاجِحٌ» ودليله 
قسمة الله اتال للأولاد أنَّ للذّكر مث حظ الأنثيئان. 
-ه 3 سًُ ع o‏ 00 
ونال عفن الخلا إن ابت بالتسوية. أي: 3 الأنثى کا يعطى 
الك و a E‏ ل التان وتاك لتَدُعَنْهُ: :اتقو لله وَاعْدِلُوا ن أَوْلَادكُم), 
e‏ ا e‏ درل :أ «أَنحِب أَنْ ونوا ك في ال سوا ۶ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة» رقم (۸۷٥۲)ء‏ ومسلم: كتاب الهبات» باب 
GSES A e‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب قول النبي بي : انصرت بالرعب مسيرة شهر)» رقم (۲۹۷۷)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم (077)» من 
حديث أب هريرة وََإَهَعَنَُ. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور رقم (١٠٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب الهبات» 


باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ي الهبة» رقم (۱۲)» من حديث النعان بن بشير عة 


واللفظ لمسلم. 


كتاب الوقف باب الهبة والعطية ) 01 


ع 


2 ار ۳ ° ع 2 0 ه‎ 00-5 ۶ as 
اولا: أن قوله: «اعدلوا بين أوْلَادِكُم). ولم يقل: سَووا. بل قال: «اعيلوا».‎ 
ولا ترىئ أعدل مر الله عَيَيَََّ وقد قال الله تعالی: وسیک آنه ن أَوَلَدرِ كم للد‎ 
2 _ ء - -ه‎ 2 REP مات‎ 2 
ِل حط الْدَنَمَيَينِ © [الساء:١١]ء فالعدل أن يُعطّى الذّكرُ مث حظ الأنثين.‎ 
° كوو ويه. 2 مر ے س‎ ٠ ع‎ el 
انيًا: آنه في بعض ألفاظ الحديثِ قال: «أَلَكَ يَنُونَ؟2"" قال: نعَمْ. قال: «هل‎ 
د‎ 0 ° fof or 5 م ل > س هو‎ e 007 >° ۶ه بوسر ى‎ 
أغطيتهم مثله؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا بين وْلادِكُم). فقوله: «الك بَنُونَ)‎ 


و ۶ ۶ امه #0 : ل رص سي سح قرس 5 و 8 ع أ 
يفيد أن القضية بين النعانٍ بن بشير يمتها وإخوانه وهم ذكورٌء وأنه ليس هناك 
5 


ثالمًا: أن قولّه: «أَترِيدٌ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في اليد سَوَاء؟) تَقولُ: هم إذا عللموا أن 
١ ٤ ٤‏ 9 اا 0 9 
أباهم أعطاهُم على حسب قسمة الله لم يكن في قلب أحَدِهم حقدٌ ولا غل على الأب 
فوته على السَّواءِه فالصَّوابُ ما ذهب إليه المؤلّفٌ رجاه أن التَعدِيلَ يكون بقّدر 


]١[‏ قوله يَمَدُآنَهُ: «قَإنْ فَصْلّ بَعْضَهُمْ) يَعني: أعطاء أكثرٌ من الآخر أو خصّه 
ناء 
[۲] قوله: «سَوٌّى) أَيّ: بيتهم» ولو قال المؤلّف: «عَدَلَ) لكان أؤلى؛ لأن أوَّلَ 
م 3 7 َم 1 47 ت 4< 2 5 01 ت 
كلامه يتقول: «يَجب التغديل» ولم يقل: التسوية. ثم إن قوله: «سَوَى» ليس على إطلاقه؛ 
0 وه 7 ع س 0 ¢ ت 3 
لأنه لو قلنا: «سَوَّى» للزمَ أن تَعودَ إلى مشكلة» وهيّ أن يكون الذكرٌ والأنثى سواءً. 
م fe‏ 0 5 ت ت 1 
وليس ذلك مرادّاء وعلى كل حال فمراده بالتسوية هنا التعديل. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم ,)١777(‏ من حديث 
النعان ابن بشير وَعَآيَدُعَنا. 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


جوع" أو َيَادوا ن مات ت قله كيت : ا 


م و 


]١[‏ قوله وَمَدامَه: «برجوع» على من فصل ؛ ليُساويّ التاقص. 
[؟]قوله: «أَوْ ْيَادَ) إن فصل عليه فمثلا إذا أعطّى أحدهم ألف ريال وأعطّى 
الاق ألفين فطريقٌ التسوية ًا أن يَأخد ِن الذي أعطاة القن ألا وهذا هو قوله: 
برّجوع», وإمًا أن يضيف إلى الذي أعطِيّ ألما ألفًا لذن ريه وهذا مَعنَّى قوله: 
"َو زيادة». 
وهناكٌ طريقٌ ثالتٌ: وهي أن يَأخدٌ مِنَ الجميع» فياخ يمن أعطاة أَلمَينِ ومَنْ 
ه ألما کر ر ا سيقي إن شاء الله. 
فان قالّ قائل: مَل هذا اى ر والأبَ؟ 
فالجوابٌ: نِعَمْء يشملل الأمَّ والأبَ؛ لأنَّ العِلّةَ واحدةٌ فإذا أعطَتٍ 
أولادها شيئًا فلتعط الآحرَ مثلّه» ويكونَ للذّكر مث حط الأننيين. 


ا 


ع 


فان قال قائل: وَل يشملل ذلك ال جد يَعني: لو كان له أولادُ أولاد» فل يجِبُ 
أن يَعِْل بيتهم؟ 

الجواتث: الظاهرٌ أنه لا يجبُ؛ لأن قوّةَ الصّلةٍ بِينَ الأب وابنه أقوّى مِن قوَّة الصَّلةٍ 
بن الخد وأنتا ء أبنائه» لكِنْ لو كان هُناكٌ خوفٌ من قطيعة رحمء فينّجهُ مُراعائهم بن 
يعطي مَن يعطي على وجو الْسرٌ. 

[۳] قوله: «فإِن مَاتَ قَبْلَهُ) ي قبل التسوية. 

[5] قوله: «تَبَتْ) أي: ثب العطيّة» يعني : : إذا مات الأب الذي فصل بعص 


ل 


ب ا ا -مثلا- عر س 


كتاب الوقص( باب الهبة والعطية ) 00۵ 


لبن ا القطاا بعتب ملكا للآخذٍ ويَبتٌ؛ لأنّه لم يتمكنْ منَ الرجوع 
أو مَكّنَ ولكِنّه فرط فالمطالبٌُ بالرّجوع هو الأبُ وقد ماتّء فسقطً عنة التكليفُ 
e‏ ا ق 
لا يجورُ أن تُمكْنَ هذا الابنَ من اخذِ مال لا يجوز له له أخدف 

والصَّوابٌ: آنه إذا مات وجب على المفضّل أن يرد ما فصل به في الت كةء فإن 
لم عل خصم من نّصيبه إن كان له تَصيبٌ؛ لألّه لا وجب على الأب الذي مات أن 
يسوي فمات قبل أن يَفعلّ صارَ كاكّدين والدَّينُ يجبُ أن يُؤدَىء وعلى هذا د 7 
للمُفضّلٍ: إن كنت تُرِيدٌ بِرّ والدك فر ما أعطاكً في التّركةٍ. 

ولكِنْ هَل للورثة ة الرّجوعٌ أو الهبة لم نصح يمِنَ الأصل؟ 

فيها قولانٍ: قيلّ: إن العَطيةٌ لم صح من الأصل. 

وقيل: إِنَا صحَّثء لكِنْ إذا مات وهو لم يسو فللورَثة الرّجِوعٌ» ويجبٌ على 
المفضّل أن يردها في التّركة. 

والفرقٌ بينَ القولينِ: آنا إذا قُلْنا: ّما لم صح من الأصلء فان ما حصلّ من 
نماءِ بِينَ العَطيّةَ والموتٍ يَكون للورَثة؛ لأنَّ العطيّةَ لم نصح أصلاء وإذا قلنا بالصّحَةِ 
ولكِنْ لهُمُ الرّجوعٌ فما حصّل من ناء مُنفصل فهو للمَوهوب له 

لكِنْ على کل حال القولُ بها تبث قو ضعيففٌ» والصّوابُ أنه بحب على المفَضّلٍ 
أن يرد الرّيادة في التَّرّكةء أو تخصم من نصيبه. 


.)58/١( الإنصاف‎ )١( 


05 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وا ڪور لواهب أن يرع في هبه اللاز ةلذ 0 ل a SLE‏ 


فإن قال قائلٌ: إذا كان أحدُهم يحتاحٌ إلى سيّارةٍ والآحرون لا يحتاجونَ؛ لأنَّ 
الأول مَدرسئُه بعيدةٌ والآكَرونٌ مدرستهم قريبةٌ» فهل يجورٌ أن يُشتريّ للّذي يِحَتاح 
السََارَةَ سيّارةٌ؛ لأنّه يحتاجها؟ 

لا يجوز لأنّه إا يتحتاح للتفع فقَطّء وهو رُكوبها إلى المدرسة ورجوعه. وهذا 
قصل بأن تُكتب السَيّارة باسم الو الد ويَبِقَى الانتفاعٌ للولي» بحيث إذا مات الوالدٌ 
رم هذو السَيارة في الر كق ولا يجورٌ للإنسانٍ أن ملك الولة السَيّارة؛ أن القضيوة 
دفعٌ الحاجة» ودفمٌ الحاجة يحصل بدون َلِيكِ؛ لأنّه ريّ) يُعطيه السَيّارة بيسن ألمًا اليو 
ويموت الأب غدًا. 

فلذلك ل هذه مسال عت الفط * لهاء إذا كان أحد الأبناء يحتاح إلى 
سيّارة والآخَرونَ لا تحتاجون» فإنّنا لا عطي المحتاج ساره باسوه» ولكِنْ تكون السّيّارة 
باسم الأب» وهذا يّدفمٌ حاجته بانتفاعه يهاء وإذا مات الأب تَرجمٌ في التّركة. 

إِذّنِ القول الرّاجِحٌ: إن إذا مات فإئّها لا ثبت العَطيّةُ وجب ردّها في التّركة. 

١[‏ ]قوله يحَدَالنَهُ: «وَلَا يجوز لواهب نيجع في هبه هبي الأَازمَة إلا الأَبَ» «واهب» 
کک في سياق التفيء تَعمٌ کل واهبء lu,‏ إرادة العموم الاستثناء في قوله: 
إل الأب وقد قال العلاء رجهمالة: إن الاستثناء معيار 5 

وقوله: هبيه اللّازِمَة؛ احترارًا منّ الهبة غير اللازمةء والهبة اللازمة هي 
المقبوضة» ويد اللَّازْمةِ هي التي لم تُقبَضء فلو قال لششخص: وهبك سيارتي الفلانية. 
وقال: قبلت. وبع أن وهّبّها رجَع» فالرجوع جائڙ وصَحيحٌ؛ م لاله لم يقبضهاء والهبة 


كتاب الوقف ر باب الهبة والعطية ) 0% 


- لا لزم إِلّا بالقبضء» فإذا قبَضّها وأراة الرّجوعَ فإنّهِ لا بجحل له ولا ملك أيضًاء حى 
قاين a‏ انق ركبالي السائر و#النارسستديبة د ليقي 
الموهوبُ له نه لا ملك ذلكَ؛ لأتها ِنَت ولزمت» فيّحرمٌ أن يرجح في هبته اللّازمة؛ 
وذلكَ أن الهبةَ بعد القبض تَصِيدُ ملكا للموهوب له فإذا رجح فيها فمّدْ أخدّ ملكَ 
غيره بغير حق» فصارٌ هذا حرامًاء هذا تعليل المسألة من حيث النّظرٌ. 
أا من حيتٌ الأثرٌ فقَدْ قال التي لاة: «لَيْسَ لتا مَل السّوْءِ؛ العَائِدُ في هبيه 
كَالكَلْب بَقِيءُ ٿم يَعُود في قَبئْد)' '" فقو له گلا : اليس لتا مَل السّوْعاء هذه الجّملة مُفيدةٌ 
جدًا في الّذينَ يُمثُلون أصوات الحيوانٍ مثلاء فيُقَالٌ: ليس لَنا مل السَّوءِ. هكذا قالّ 
الي اة فلا كجوز التّمثيل بالحيوانات. 
وقوله كلِ: «العَائِدٌ في هبيه كَالكَلْبٍ يَقِيِءٌ ثم مود في قَبئِهِ؛ مكل يراد به التَقبيحُ 
والتنفينُ فالكلبٌ خسيسٌ» من أخسٌ الحيوانٍ وأقبجه» بل هو أنجسٌ ال حيوانٍ فيا نَعلم؛ 
لاله هو الذي يجب أن تسل نجاسئه سبع مرّاتِ إحداها الراب يَقيء ثم يرجم 
ويأكلٌ القيءَ!! فعلٌ قبيحٌ» هكذا الذي َب تم ير جم مله مكل الكلب الّذي قاءَ َه 
رجح في قيئه؛ حتّى لو فرص أله عندما رجح رضي الموهوبُ له ولم يُبالِ» كقول: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» رقم (7777), ومسلم: كتاب الهبات» 
باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» رقم »)١777(‏ من حديث ابن عباس عة . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم (۱۷۲)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب» رقم (۲۷۹)ء من حديث أب هريرة يَعَلََهَعَنَهُه وليس عند البخاري ذكر: 


«بالتراب»» ولفظ مسلم: «أولاهن بالتراب»» وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (19) بلفظ: «إحداهن 
بالتراب». 


0۴۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= هذا حرامٌ ولا يجوز وإذا كان هذا حرامًا فينبغي للإنسانٍ إذا وهب شيئًا ألا تَتعلّق به 
: اا ا 2 ET 1 e E‏ 
نفسه؛ لأن بعص الناس يهب الشَّىءَ إِمّا لطروء فرح بصاحبه. أو لعاطفةٍ جيّاشة في 


و 


4 2 وچ ن 4 € ي ت‎ e ت‎ ilu 
تلك الساعةء ثم يندم ويقول: ليتني ما وهبت. فهذا لا ينبغي؛ لآن شيئا وهبته اجعله‎ 


وو 


أ 35 و ده ا ر 0" > چ ك 5 صر و لو 
ن طيب نفسك ولا تعلق نفسّك بء فقد خرج عنك قدرًا وشرعاء فكيف تعلق 


4 


نفسَك بوء مع آنه لا يُمكِنْ أن تَعود؟! فلا جور لهُ أن يَعودَّ في هبتِه. 

فإن قال قائلٌ: أفلا يُمكنٌ أن تقيسّها على البيع» وتقولٌ: ما داما في المجلس 
فلأواهب الخيارٌ؟ ۰ 

الجوابٌُ: لاء لأنَّ البيعَ عقدُ معاوضة يحتاحُ إلى ترو والانسان را يستعجل فَيْقدمُ 
على البيع دود تروء فجعل له الشّارِعٌ مُهلةَ ما دام في المجلس» أمّا هذا فهو عقدٌ تع 
فالواهك لا رو مو بورهو 0 ت عرقي فلا بصم قاش ق 
البيع» إِذَنْ تَلزمُ بالقبض ولو في لس العَقدِء ولا تجوز أن يرجح في هبته اللازمة. 

فإذا رجم في هبه غير اللازمة كأَنْ يجبت شخصًا كتابًا لِه لم يسمه له فلهُ أن 
يَرجِعٌ» ولكِنَّ هذا خلافٌ المروءة؛ ولأنَّه إخلافٌ للوعد» فتقول: ما دمت وهبته فَقَدْ 
وعذْنّه فينبغي إن طرَأً عليه ما يَقتَضِي أن يَرجِعّ في الهبة أن يَقولٌ للمّوهوب له قولًا 
يَقتنعٌ به وتّحوّه حتى يُطِيُبَ قلبه. 

فان قال قائل: هل يجوز له أن يَشتري هبته منّ الموهوب له؟ 

فالجوابث: لا يبورُ؛ لأنَّ الغالب أك إذا اشتَريت الهبة فسوف فض لك السّعرٌ 
ويستخبي أن يّماكسّك» فلو وهَبّت له ما يساوي مائة ثم أَرَدْت أن تّشتريّه منه فإنّك 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 0 


ت 


خاو نلك لك ]نين سيوف برل لل خذهاء.و جل أن تقول: لاء إلا بمائة. وحيتعذ 

آکون قد رجَعْت في بعض الهبة» لكِنْ بطريقٍ غير مباشر؛ ولهذا ا حمل أميرُ المؤمنينَ 

عمرٌ تة على فرس له في سبل الله فأضاعَه الذي حمل عليه» وظنَ عمر أنه عه 

برُخصء استأذنَ مِنَ البّ ها أن يُشتريّه فقال لهُ: ١لا‏ شرو ولو بَاعَكَهُ بِدِرْهَم العَايَدٌ 
. ٍ 


أشنع؛ لانه يَتضمّنْ شَيئِينٍ: الرجوع في الهبة» والرّجوعَ 
٠‏ ¢ ر ر ن ٍ ص 5 ا 5 و ًَ 1 و 5 
فیا أخرّجه لله» وما أخرّجّه لله لا جور فيه الرّجِوعٌء حتى البلد إذا هاجرٌ الإنسان منها لله 


ت 
ص 


و م E E.‏ ا" 5 
فلا يجوز أن يرجح ویَسکنَ فيها؛ لانه تركها لله» وما ترك لله فإنه لا يرجع فيه. 


أمَا إذا اشتّرى صدقته فته 


مه 3 2 EN ٠‏ 0 1 00 7 
وقوله: «إلا الأبت»». فله أن يرجع في هبته اللازمة. والدليل على ذلك حديث 


ر سم ٠ ٠‏ 4 0 م 2 ٥ o٤‏ رم سم که ٤ه‏ - ت 
ورد في هذا: «لا ييل لِرَجُل أن يُعْطِيَ عَطية أو يجب هبة فَبَرْجمَ فِيهًا إلا الوَالِدَ فِا 
و » 
0 ص ٠‏ ص و ٠‏ ص او ص ص ن 4 ت 22 و -_ م 1 
يُعْطِي وَلْدَّه)! '' فإنه ير جع في| وهبه لابنه؛ لقوله اهيوسا : «أنت وَمَالَكَ لأبيكٌ»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب إذا حمل على فرس فرآها تباع» رقم »)۳٠٠۳(‏ ومسلم: 
كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه» رقم »)١17١(‏ من حديث عمر 
ابن الخطاب رن 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۳۷)ء وأبو داود: كتاب البيوع» باب الرجوع في الهبة» رقم (7074). والترمذي: كتاب 
البيوع» باب ما جاء في الرجوع في الهبة» رقم (2744)» والنسائي: كتاب الهبة» باب رجوع الوالد فيا يعطي 
ولده» رقم (۳۹۹۰)» وابن ماجه: كتاب الهبات» باب من أعطى ولده ثم رجع» رقم (۲۳۷۷)» من حديث 
ابن عمر وابن عباس کته انظر: نصب الراية (5/ 5 .)١7‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ 5 :»)7١‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم »)٠۳١(‏ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (۲۲۹۲)» من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص يمتها وأخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده. رقم (۲۲۹۱) = 


۵04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= لكنّ الحديتٌ الأول أعلّه بعضُهم وضعَمَه» وقالّ: إن عمومَ حديث: «العَايْدٌ في هبيه 
كَالكَلْبٍ» مُقدَّمٌ على هذا الحديث الضَّعِيفٍِء وأن الأب لیس لهُ أن يَرجِمَّ فيا وهَبّه 
لابنه. 
لكنّنا تقول في ا جواب عن هذا: ِن الاستثناء وإن كانّ ضعيفًا فلهُ ما يُعضَّدُه وهو 
أنَّ للأب أن يتملّكَ من مال وليه ما شا فإذا كان لهُ أن يَتملّكَ ما شاءَ فرّجوعه 
فيا وجه لابيه ون باب أؤلى» ولكِن تى من ذلك ما لم يكن حيلة مل التفضيلٍ 
فلا يجوز کان عطي ولدْه کل واحدٍ سار ثم عا وآخد من أحيها سيار فهذا 
الرُجِوعٌ لا يَصحٌ؛ لأنّهِ يُادُ به تفضيل الول الآخر. 
وقوله: «ني هبه اللّازمَةٍ إلا الأبَ» يُستفادُ منه أله لو أبراً ابه بته من دين فليس له 
الرّجِوعٌ؛ لأن الإبراءَ ليس بهبة» بل هوّ إسقاطً. 
وقوله: إلا الآبت2 برح بو الجدٌء فليس له أن يَرجِمَّ فيا وهب لابن ابه 
أو لابن بنته» ويخرح من ذلك الأم» فليس لها أن ترج فيم| وهَبّت لابئها. 
فإذا قال قائلٌ: ما الدَّليلٌ؟ 
اا ل و اا ر اام لا يحرج ينها إل ما دل عليه 
الشَّرعٌ وإلا فهي عام ت لجميع الأفرادء وهنا لا يَصح القياسش؛ لذن القياس مخالف 
للعموم فالأصلٌ أن المرآة إذا وهبّت أبناةها أو بناتها فلا يحل لها أَنْ تَرجمَ. 


55 من حديث جابر وووَلِيَدَعَنكُ وصححه البوصيري على شرط البخاري» وصححه ابن حبان )5٠١(‏ من 
حديث عائشة رَالَدَعَنْها. 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 4 


7 
5 


002 ه عو e‏ ص ص کے 0 01 
وله أن يأخذ وملك مِنْ مال ولد" a‏ ان نظ زد ااا افج ذل اماف وام ده ل ار 


4 وقوله: «إلا الأب» هَل يحتا أن تقولّ: إلا الأب ال حر. أو تقول: إِنّه لا يمكن 


أن يِب إلا إذا كانَ حرًا؟ تقولٌ: لا متاح أن تيد الأب باثرٌ؛ لأنّه لا ب إلا وهو 


3 


7 


جر 

وظاهرٌ كلام المؤلّي: أن الأب يرجم ولو كان كافرًا فيا وهَبّه لابه المسلم 
للحُموم» فلو أن رجلا غنيًا كافرًا وهب لابه المسلم شيئًا فلهُ أن يَرجِعَ؛ لأن الحديتٌ 
عا 


+ چس 


]١[‏ قوله يَدَامَه: «ولَه أن يَاخد وَيَتَمَلْكَ مِنْ مَال وَلَدِو» لكِنْ لا بد من شرط 
ل لدي مد - ع م ا و > 0 ع م 7< ىه ڪت 

وهوّ أن يكون الأب حرّاء فتقول: «له» يَعودُ على الأب. لكِنْ بقيد أن يكون حر ا؛ لأن 
غير الحرٌ لا يَملكَ فكيف يُتملّكٌ؟! ولأن غير الحرٌ لو ملك من مال ابنه فان ما ملگه 
e‏ 

وهل يشرط أن يکود مُوافقا لابنه في الدّين؟ 

إن نظَرْنا إلى إطلاقٍ الحديث قَلْنا: لا يُشترطّء وعلى هذا فيَجورٌ للأب الكافر 
أن يَأخذدّ من مال وليه المسلم» وللأب المسلم أن يَأخذٌ من مالٍ وليه الكافرء هذا 
ظاهر الحديث. 

وقيل: إِنّه لا يُمكَنٌ الأبُ الكافرٌ مِنَ الأحذٍ من مال وله المسلم؛ لأنّه لا صله 
0و 4 7 ع بل + م 2 ع ALL DNA (L9‏ م صلا :#» 
بينهماء ولا توارث؛ ولان الله تعالى يَقول: #ولن عل الله لِلْكدفْرِنَ عل ومین سيلا 4 
[النساء:141]؟ ولأنّنا لو مكنا الأب الكافرٌ مِنَ الأخذٍ مِن مال وله المسلم لكان في ذلك 
إذلان للمسلم وربا يَقصدٌ الأبُ الكافرٌ أن يذل ابته بالأخذٍ من ماله. 


04۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أن يَأخَدٌ من مال ولده المسلمء أمّا أخذ 


الأب المسلم من مال ولده الكافر فهّنا قد تقول بعُموم الحديث وأن لهُ أن يَأخدّ؛ لأنَ 
أصلّ بقاء الكافر على الكفر ينوع فهرّ على دين غير مرضي عند الله» وتسليط المسلم 
على ماله لهُ وجهة نظرء لا سا إذا كان الابنُ مِنّ المحارِبينَ» نه إذا كانَ من ا محارِيينَ 


¢ س 


فلا شك أن ماله حلالٌ. 


وعندي لا شك أنّه ليس للأب الكافر 


- 


A 


لى 


2 جو ع عِ ل 2 5 Pr‏ ١ر0‏ 1 
إذن قوله: «له» أى: للأس» وتضيف وصفا «الُرّ) ووصفا آخرّ «الموافق فى 


الدين» عل رأي كثير من العلاء. أو على الأصح الايكون كافرًا يَأَخَد من مال 


ڪڪ 
َه رعع به َو 
تملك 


وقوله: «وله أن يَأخد وَيَتَمَلّكَ) الفرق بيتهما: يَأخدٌ على سبيل الاستعمال, ويتملّكُ 
على سبيلٍ الضّم إلى ملكيه» فل أن باح سيّارة الابن يُسافرٌ بها إلى مك إلى الررياض» 


ت 


إلى المدينة» إلى أي بل وإن لم يتملكهاء وله أن يَتملّكٌ وإن لم يَأخذُ فيَأق إلى كاتب 
العدل. مثلاء وقول إل اتسار ابنی فلانٍ. ویکتبٰ كاتبٌ العدل» لكن بشروط 


2 


وقوله: «مِنْ مَال وَلَيِهٍ» الكور والإناث؛ لأنَّ الول إذا أطلق يَشمل الذكورَ 
والإناتٌ؛ لقول الى لل: «أَنْتَ وَمَالْكَ لبيك“ لكِنْ بشروط. 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۰٤/۲(‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده» رقم »)٠۳١١(‏ 
وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۲)» من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص ناء وأخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم (۲۲۹۱) 
من حديث جابر رلَِدَعَنهُ وصححه البوصيري على شرط البخاري» وصححه ابن حبان )5٠١(‏ من 


ا و س و 


حديث عائشة روَلِنَدَعنَها. 
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_ ولا تاج" 


]١[‏ قوله يمَدآَمَه: «مَا لا يَضْدٌُه) فإن كان يض الول فإنَّه لیس له أن يَأخدًء 
مثل أن يأخدّ منه غِداءَه وهوّ مُضطر إليه فهنا ليسّ له ذلك أو يَأخدّ ينه لحاقّه وهو 
مُضطرٌ إليه لدفع البردء فإنّه لا يُمكَنْ؛ لقول الثبيّ يللِ: «ابدَأ بتفيك»'» ولا يمكن 


س 


ور 2 


أن ساط الأب على مال الول مع أنه يَضرّه. 

[1] قوله: «ولا يحتَاجُ) الحاجة أقل مر الصرورة فإنّه ليس له أن بأد ما تعلق 
به حاجة الابن» مثا ذلكّ: الابنُ عندّه فرش في البيتِ ليست ضروريّة لكِنّهِ يناجا 
إذا جاءه ضیو ف أو عنده زيادةٌ على قوت يومه وليلته لته يحتاجهاء فليس للأب أن 
يتملك هذا؛ لأن هذا تَتعلّقُ بو حاجةٌ الابن» ومن ذلك سُرَيةُ الابن إذا كان يحتاجها 
ولو كان عند إماءٌ كثية؛ لأا تَتَعلّقٌ مها نفسّه. 

أوّلا: ألا يض الابن. 

انيًا: ألا تحتاجه. 

الثا: أن يُكونٌ الأب خرًا. 

رابعًا: ألا يكو الولدٌ أعلى مِنْه في الدّين. 

خامسًا: ألا يَأخَدّ لول آخرَ؛ لأنّه إذا حرم التفضيل من مال الوالدٍ الخاصٌء 
فتَحريمُه بأخَذِه من مال الولدٍ الآخر من باب أؤلى. 

مسألةٌ: هل للأب أن يَأخدّ من أحدٍ أولاده ويُعطيّ الثاني؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم (491)» من حديث جابر وَإَلَهعَنْهُ. 


قان تصرف" في ماله ولو فيا وَهَبَهُ لها" ال 520ص 


الجوات: نَم إذا كان الآتحرونَ فقراء والأبٌ لا يُستطيعٌ أن بف علبهم فلة 
ذلك أمَا إذا كانوا أغنياء» أو هو يقد ر أن ينف عليهم فلا يجورٌ؛ لأنّ هذا محرت الصَّعْائنَ 
بينَ الأولاد. 


[1] قوله: «في مَالِهِ) أي: في مال ابنه فِالصَميدُ في (تَصَكَّفَ) يَعودُ إلى الأب. 
والصميرٌ المجرورٌ في قوله: «مَالِهِ) يَعودٌ إلى الابن. 

[۳] قوله: «وَلَو فيا وَهَبَهُ لَهُ) يعني : تصرف الأب في مال ابنِه ولو فيا وهبه 
له فاته لا يصح تَصدَّفْهه ونا نص على ما وهَبّه له لعلا يول قائلٌ: إن تصرف الأب 
فيه| وهبّه لابنه دليلٌ على الرْجوع. فيقال: لاء الرّجِوعٌ لا بُدّ فيه من قول» وهذا الرّجل 
صرف بلا قولي. | 

مثاله : وهب ابته سيّارة ثم إن بعد أن وهبّها لابنِه وقبضّهاء باع الأب السار 
فإنّهِ لا يَملك ذلك؛ لأنَ السّيّارةَ لم رل على ملكِ الابن» والأبُ لم يَتملّكهاء ولم 
يَرجِعْ في هبقه» فإذا أَجَرَّها فلا يصح النَأَجِد؛ِ لأنّه لم يتملّكها. 

إِذّنْ يَستطيعٌ أن يَبيعَها أو يُوْجُرَها بان يَرجِمَّ في الهبة» يقو إن رججّعت فيا 
وهَبته لابني. حيتت ترجع إلى ملك الأب ويتتصرّف فيها. 

ورل «وكوْ فا وَهَبَهُ لَه هذه إشارة حلاف وهو أن بعص العلاء رةه 
U 3‏ إذا صرف فيه| وهبّه لابڼه فن تَصرقّه يدل على الجوع. ا 
کی ی ملا ا دس فيقالٌ: الفرق واضح 
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بيع أو عو" 8 راء لكل 


© س 


= لن امول إذا صرف فيا وكُلّ فيه فقَدْ تصرف في ملكه» لكنَّ الأب إذا تَصرّفَ فيا 
وهبّه لابه دون أن يرجح فمّدْ تَصرّفَ في ملكِ غيره» إلا إذا قصد أله راجمٌ في هبته؛ 
لاله لجا رجح في هبته دحَلّت في ملکه» فباعها بعد دخولها في ملكه. 

]١[‏ قوله يحَدَآئنَهُ: ١‏ بيِع' البيعٌ معروفٌ» يثاله: لولده سيّارةً فباعها الأب بدونٍ 
توكيل الابنٍ لهُ فالبيع باطل. 

[۲] قوله: «أَوْ عِنْقَ) الان له عبد فقالّ الأب للعبدٍ: أنت عتيقٌ لوجه الله 
فلا يصح العتق؛ لألّه في ملكِ الابن ولم يَتملّكْه. 

۳ قوله: «أوْ إِبْرَاءِ يَعني: من الَينِء فمثلا لابه دين على شخصرء فقال الأبُ 
للمَدين: إن أبرأتّك مِن دين ابني عليكَ. فإنّهِ لا يرأ لان الدَينَ لم ّمه الابنُ 
فضا عن الأب. فالدَّينٌ في ذِمّةِ الَدينِء وهّذا واضمٌّ» هذا أشدٌ مِنَّ العينٍ التي باعَها 
الأب أو أعتقها. 

وقالٌ بعض العلاء: إن تصرف الال ني مال وليه َع أو عتتٍ أو إبراء صحيحٌ؛ 
لاله إذا کان له أن يتملك هذه الأشياء فقصرفُه فيها يمن باب أَؤلى» ويكون لمن في 
ا العتق والإبراءٌ فالأجرٌ للابن؛ لأنّ هذا أل من لو که أصلاء والظّامة 
أن الحديت يدل على صك تصرف الأب في مال ابنه إذا لم َضرًه أو يججه وأا الإبراء 
فليس له ذلك؛ لأن قوله کلا: أنْتَ وَمَالُكَ لأبيك»", لا دحل فيه الدَّيدُ؛ لذن الذي 
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و 
٤‏ م76 ووو |1[ ع سن [؟ا o‏ [؟] o£‏ مہ سل م مس ]4[ 
أو أَرَادَ أَخَدَهُ قبل رجوعه »أو تملكه بقولٍ ' أو ية وقبض م ُتر لم يَصِحَّ 6 


بل عدوأ ل 


2 
گے ˆ ارد 1 


]١[‏ قوله حمَدَالَهُ: «أو أرَادَ أخذ 


ع 
ع م °6 مو ع 


ال لآنك لو قرات المتن: «أو أَرَادَ أخذه» أي: أخدّ ماله قبل 
رجوعه» ولي المراد: «أَخَذَّةُ» أي: خد ما وهبّه قبل رجوعهه يَعني: وهب ابته شيا 
م راد أن يَضمّه إلى ملكه قبل أن يَرجعَ فإنّه لا صح؛ أنه لم يُصرّح بالرجوع» 
فالرّجوعٌ لا بُدّ فيه من اللَّظِء بأن يَقولّ: رجَعْت فيما وهبته لك يا بنيّ. أما أن يَأخدَّه 


و o‏ حو ع ع e‏ ص 
بل رَجوعِداء «أخذه» أي: آخذ ما وهبه. 


دون أن يُصرٌحَ بالرّجوع فلا يصح. 

[؟] قوله: أو تكد يعني : اخ ما وهبه بنيّة 5 التَملّكَ لا بني الرّجوع. فله 
هذاء والتَملك يَقولٌ المؤلّف: ل له طريقان: القولء أو و اليه مع القبض. ۰ 

[۳] قوله: «بقول» بان يقو : في قد قد قلت مال ابني» ساره ونه أو أشماء 
لايحتاج إليها ولا تَضرّه. 

[5] قوله: اينيع إن ا يَقَبِضٌ امال مِن ابه بن 
التّملّكُء فل حيتي أن ينص ف فيه؛ لأنّه ك كد تلاك نا كا ل 

وقوله: «وَقَبْضٍ مُعْتبرِا بأن يكون بإذنٍ ان وعلى الوصفي السَّابِقٍ في كتاب 
البييع» فما يُنقلّ کون بنقله» وما يُونْ بوزنه» وما يكال بكيله وما يذرع بذرعه؛ وماعد 
5 وما لا صر فيه ذلك يكون بتخلیته» كالأراضي مثلا. فالأراضي لا یمک أن 
و يودي ان 

[ه] قوله: ابل بَعْدَه. أي: بل يصح تصرّفه بالبيع أو الوت أو الإبراء بعد اجو 
في الهبة) أو بعد املك في غير الهبة. 
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6 يس لِلْوَلدِ مُطالبة أيه بدن وَتَحْووا 9 O‏ 
[١1]قوله‏ رجاه لَه: «وَليْسَ للود مُطالبة أيه ِدَيْن وَتَحوِو) , _ يَعني: لا يَملكَ الولد 
أن يُطالبَ والدّه بِدِينِ ونحوه؛ لقولٍ التي لله: إن TS‏ د 


>52 


وَإِنَ ولا دكم مِنْ کس بكم" ؛ ولأنّه إذا جارّ أن يَتملّكَ من ماله فإنّهِ لا يتجورٌ للولد أن 
یطالبه بدینه. 
مال ذلك : استقرضّ الأبُ مِن انه عكر آلافٍ ريال فليس للولدٍ أن يقو 


٤ 


يا أبتِ أعطني الدَينَ. ولیس له أن بطالبه» ولكِنْ له أن يُعَرّص ويَقول: يا أبتِ آنا محتا» 


3 


وأنت قد غناك الله. وما أشبة ذلكَء أمّا أن يُطالبه ويّرفعَه إلى القاضي فلاء ولكِنْ إذا 
مات الأب فلة أن يطالب بِدَيئِهِ في تركته. 
وقوله: وَس لود مطَلبةٌآِيدا مفهومٌ كلام الول يدل على أنَّ له أن يطالبَ 
مه بدَينِهه وكذا جدّه من قبل أبيه أو أمّه؛ لأن هؤلاءِ ليس لهم أن يتملّكوا من مالٍ 
ولدهم, أو ولد انهم فلهُ أن يُطالبَهمء هذا مهوم كلامه؛ لأن العُلاء هر كلامهم له 
EE‏ 
مَنطوق ومَفهوم. 
يعوو لاط ديا وو ا O e‏ 
أحقٌ الثأس بحُسنٍ صُحبّي؟ فقالّ: دبك قالّ: 1 ؟ قالّ: دبك قالّ: 00 
قالّ: مك قال: تم ثم م قالّ: م بوك" " وهذا صريح في أنه إذا كاد لاماك 
)١(‏ أخرجه أحجد ١/5١‏ 9). وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده. رقم «(oYA)‏ 
والترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. رقم »)١17208(‏ والنسائي: كتاب 
البيوع» باب الحث على الكسب» رقم (۹٤٤٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال 


ولده» رقم (۲۲۹۰)ء من حديث عائشة َصوَلَِدُعَنْهَا وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5709). 
62 أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب من أحق چ ٠‏ (6۹۷۱)» ومسلم: كتاب 


ع کے سس او ےو 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0-1 


- مطالبة أبيه ۾ فعدمٌ مطالبته امه من باب اول وهل مِنَ البرٌ أن يُقود د أمّهِ عند ركب 
القضاة؟! أبدًا ليس منَ ال هذا مُستهجَنٌ : شرعا وعادة. 

الوا ا ا علا 
شيءُ والمطالبة بالدّين شيءٌ آخرٌ. 

وأصل مَسألة الأب خلافية ف فبعض أهل العلم , تقولٌ: لهُ أن يُطالب أباه بالدّين. 

وقوله: بِدَيْنِ وََحْووا كرش الجناية مثلاء فلو أن أباهُ جتى عليه جناية تُوجبُ 
الما -ولا تقولٌ: تُوجبُ القوّد؛ لأنّه على المذهب ليس بِينَ الأب وابنه قود - مثل أن 
يَشْجّه في رأسه حى يَظهرٌ العَظيُ وهذو السَّجّةٌ التي نُوضِحٌ | عَظمَ تُسمّى مُوضِحةً 
فيها س من الإبل» فليس له له أن يُطالب أباه بهذو الدّية؛ لدّخولها تحت قوله: «وَتَحْوةٍ). 
كذلكَ لو أن الأب صدم سيار الابن فَإنَّهيَزمُه رشھاء ويكونٌ دَينَا عليه» فليس لهُ أن 
يُطالب أباهٌ بهذا الذين. 

وفهم من قوله: «بدين» أ أن له أن يطالبّه بِالعَينِء فلو استعارَ أبوه منه كتابًا: 
كفتاوّى شيخ الإسلام ابنِ يمي آله فقال الابن: أعطني الكتابء أنا حتاج إليه. 


عو 


3 


فقال: لا. ولم ينو التَملّكَء فل أن يُطالبه؛ لأن هذا ليس بِدَينِء ولكِنّه عينٌ والمؤلّفٌ 
يقول: «بدَيْن» فلهُ أن يُطالب أباه بتَسليم العينِ التي أعارّها إيّاه عند القاضي؛ لأنّ هذا 
غ ا ۰ 

لكِنْ للأب أن يَقول: أنا الآنَ مَلَكْنّه. فإذا قال هذا نظّرْنا إلى الشّروطِء فإذا قالّ 


.)٠١١ /۲٣( الإنصاف‎ )١( 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 0 


أ تمَقَته و الوَاجِبَةِ عليه عليه فان لَه مُطالبتةُ ما RF‏ 


= الابنٌ: أنا أحتاجُه للقراءة أو المطالعة» امتئّمَ التَملّكُ؛ لأن من شرط لَك الأب لال 
و 


ابه ألا تعلق به حاجته أو ضر ورثّهه فحيئكذ يَمتَنمٌ التَّملَّكُ فلة المطالّبةُ. 
وهذو مَسألةٌ حب أن تنتبة لهاء أن الذي يله الفقهاءٌ هرل بقطع النَظرِ عَن 

مسألة المروءة أو التَربيةء أو حُسن المعاملة» فهّم يَذكرونَ أحكامًا عام لكِنْ هل مِنَ 
المروءة أن الإنسانَ يُطالبُ أباه بعينِ ماله؟ في ظنّْي لاء لكِنْ قد يَكون بينَ الأب والابن 
مُشاحناتٌ وعداوةٌ وبغضاء؛ کا بوج كثيرًا ولا ميمه أن يُطالب أباهء ولكِنْ لا أعتقدٌ أنَّ 
امروءة تقضي بجواز ذلك» فأيّ إنسانِ يقال: إنّه طالب أباة عند القاضي بقلم مع 
a Oo a‏ ا : «ما رآه 
الْمسلِمونَ حستا فهو عند الله حسَنٌ وما رأؤه قبِيحًا فهو عند الله ق . 


"11-0 


5 س وت ا سنه o‏ م مو ا ره ص ص 0ر 04 
]١[‏ قوله يَمَدَلمَهُ: «إلا بتفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته با وَحَبْسَهُ عَلْيّهَا2. 


ع 


أي :إا امم الأب من التق الواجبة عليه فللابن أن ُطالبه يا لالا ضرورة لحن 
حياةٍ الابن؛ ولأنّ سببّها مَعلومٌ ظاهرٌ بخلان الذّين» ولأن وجوب التَمْةِ ثاب بأصل 
اللّرع» فهر كالرّكاة يبر الإنيان عل ذلا متها فإذا اء لابن لفق وه 
عاج عن التّكسِّبٍ ولیس عنده ماله وقالّ لأبيه: نف عل. فقال: لا أَنَفِنٌ. فلهُ أن 
إبنالت ابالبالمفودوإذا اماج السام أن ناكم a‏ لاع ال 

وأعتقد أنَّ هذا العمل مِنَّ الابن -أعني: مُطالبة أبيه بالتفقة- لا يحالف المروءةٌ؛ 
لأذ الذي کاو هو ای لو ا وات ا ول دات ر 


(۱) أخرجه أحمد ,)717/4/١(‏ والحاكم اا وقال ابن حجر في الدراية (۲/ ۱۸۷): (إسناده حسن». 


ه00 الشرح الممتع على زاد المستضمع 


قَصْلّ في تَصَرٌَّفَاتِ المريض ' 


o‏ ]> -ه.[4] 


ر هلل 4 و و ]2 ل ٠‏ 5 
EE‏ غوف" اكوجَع ضزس وعين 3235« 


۶ 


1 ت ذكر الولف رجا الهبة وأحكامًا كثيرةً تعلق بها وهيّ في حال الصَّكَ 
ذكَرَ الهبة في حال المرضء فهَل الهبة في حال امرض كالهبة في حال الصّحَةِ؟ في ذلكَ 
تفصيل سباي في كلام الولي. 

واعلّمْ أن الأمراض كلاه أقسام: مرش غب خو مرش غوف مرش عند 
فال رش المخوفٌ هو الّذي إذا مات به الإنسانٌ لا يعد نادراء أي: لا يستغرّبٌ أن يموت 
به الإنسان» وقيل: ما يَْلبُ على الظّنّ موثه يه وغيرُ المخوفي هو الذي لو مات به 
الإنسانٌ لكان نادرّاء والأمراض الممتدة هى التي تطول مُدَمها ثل السّلّ والجذام. 

[۲] قوله: «مَنْ مَرَضْهُ غر تخو فی»» هذا هو القسم الأول من ع الأمراض» «مَن» 
اسم وول مبتدأً ١مَرَضُة)‏ تدا وَل تذول: مبتداً ثان» أن صله الوضول اة 
مُستقلَة «عَيْدُ عوفي» خب المبتدأء والجملةٌ صلةٌ الموصول لا حل لها مى الإعراب. 

[۳] قوله: ١كَوّجَع‏ صضزس»» فوجع م الضرس لا شك أنه يولم وريا يُسْهِرٌ 
الإنسانٌ ليله لته غير حوفي يعني : لو آن الإنسانَ مات ِن وجع ضريسه لقال النَاس: 
هذا مات في صحته؛ أنه لايُنسبُ الوت إلى مثلٍ هذا المرضس» والّا إن وع الس 
مُولِمٌ بلا شڭ. 

]٤[‏ قوله: «وعين ن أيضًا وج العينٍ غي توفي إلا أن ناك نوا من الأمراض 
يكون في أصل الصرس» ويكون -أيضًا- في حدّقةٍ العينِ يُسمّى عندنا (الحبةً)» فهذه 
حوفةٌ لا شك فإذا مات الإنسانٌ نها لم يَكُنْ ذلك غريبء إلا وجمٌ العينٍ العاديٌ ليس 
مخوقا. 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 001 


وَصُدَاع سير "أ تصرف لاز م گالصجیح ۰ ولو مات نا 


[۱] قوله رَحَدَاننَهُ :: صاع ير الصَّداعٌ وجعٌ الرأسِء لكِنٍ اشتّرط المؤلّف 
أن 8 نا فأمًا الصداع الشديد فهرّ مِنَ الأمراض المخوفة؛ لأنَّ نسبةً الموت 
إليه لا تستغرٌ 


ع مسمس 


[] قوله: 55 لسري أي: مَن كان مُصابًا بهذا المرض فتصرٌفه 


لازمٌ كالصحيح» أي: كمَنْ ليس به مرض. 

مثا ذلكَ: رجلٌ أصابه وجح في ضريسه فأوقف جميمَ ماله» فالتنُصِرٌْف صحيحٌ 
ولو وهب جميمَ ماله فالتصِوّفٌ صَحيحٌ؛ لماز وی لقول 
الى يك حبر صد أن تصَدَقَ وَنتَ صَجيخ جخ اا البَقَاءَ وَتَحْسَى المَقَرً»"» 
الشَّاهِدُ في قوله: ١تَأَمْلٌ‏ البَقَاء»» والإنسان في هذه الأمراض اليَسيرة يمل البقاء. 

وقوله: «فتَصَرفة لازِمٌ»» قد يُشكِلٌ على بعض الطَّلبة كيف جاءتٍ الفاءٌ في الخبر؟ 
فتقول في إزالة هذا الإشكال: أن «مَنْ) التي هي ابتدأً اسح موصولٌ» والاسمٌ الموصولٌ 
يُشبهُ اسم الشَّرطٍ في العموم؛ فلذلكٌ وقَعَتٍ الفاءُ في خيره؛ لأنَّ قوه: مر لازم 
هذه الجملة خر المبتدأء 7 المثال المشهور: الذي يأتيني فله درهي والأصل: الذي 
بأتيني له درهمٌ. لكِنْ لما كانَ الاسم الموصول مُشيهًا لاسم رط في العموم جار 
دخولٌ الفاء في خيره. 

[] قوله: (وَلَوْ مَاتٌ مِنْهُ) أي: فاته لا يَضدٌه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح, رقم (؟77١٠)»‏ من حديث أبي هريرة يكن 


00۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ع ق 1[ < ]6[ 
َإِنْ کان حو فا کسام وذات الجنب ووجع لب N EOE‏ 


]١[‏ قوله رَحمَهَآلنَهُ: «وَإنْ كَانَّ) الصَميرٌ يَعودُ على المرض 

[1] قوله: «ححُوفًاه هذا هو القِسمُ الثاني منَ اف وهر المخوف» وهو 
لذي يصح نِسبة الموتِ إليه» فعدّ الولف e‏ 

٣‏ (كَيرْسَام؛ وهو وجعٌ کون في الدّماغ بال الله العاف - تل به العق 


إذا أصابٌ الإنسانٌ صا مرشه عون لاله لو مات به لم ستغرت ولا قول الس . 
هذا مات فجأة. 


[5] قوله: رات الجَِْ» وهو وجمٌ في الجنب في الضلوع يقولوَ ن: إن 
E‏ الزن لصق في الوه ولصومُها هذا شل حركتهاء فلا يحصلُ للقلب كا 
الم وغيرٌ ذلك من أعمالهء فهذا من الأمراض المخوفة. 

وکانَ هذا الذَاءُ كثيرًا جدًا فيا سب» وقد عِشّنا ذلك لا سيا في استقبال الشتاءء 
ولكِنه -سبحان الله- لقي يزان ال و بالكو يعر انا عل ا سی ن 

عص المرطى يُحمَى علیو ويبقّى الايا اللاي وذ أغميَ عليه» ثم اق الطبيثُ 
لمرن فبقط أثر ر الألم في اللوي يسم عمل الألم برضم ثم كويوء فإذا كواة 
-سُبحان الله- - لا مضي ساعةٌ واحدةٌ إلا وقد تنفْس المريض؛ ولذلك لا يوجد علا 
فيا سبق لذاتٍ الجنب إلا الكيّ. 

وذاثٌ الجنب ُودّي إلى الهلاكِ لا شك ومّن مات بذاتٍ الجنب لم عد مات 
بشيءِ عريب. 

[] قوله: «وَوَجَع 3 أيضًا منّ الأمراض الَحْوفةٍ؛ لأنَّ القلب إذا صاب الألَُ 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) ۵00۴ 


ص صصص 2 |١‏ و ¥ o2‏ ۴ 
وَدَوَام فام 'وَرعاك' وأو فاج أ UEDA SEDC TECO CEILS EOE‏ 


= لم يَستطِعْ أن يض الدَّمَ أو يُقَّيَ الم فيَهلكُ البدن؛ لأنَّ القلبَ بإذنِ الله مَصفاةٌ 
- سبحا الذي خلقّه!- يرد إليه الدّمُ مُستعمّلاء وفي نبضة واحدة يَعودُ ناء فيدخلٌ 
من عرق ويخرحٌ من عرق آخرٌ في لحظة» وهذا مَعتّى التبضة ثم إن الله سبِحَلةوَتعالَ 
أودعَه قوَّةٌ إذا احتاج الإنسان إِلَيْها وُجَدَّتء وإن لم يتَحْ فهو طبيعيٌ؛ ولذلكٌ إذا حت 
شيا شاقًا أو سعَيْت بِشِدَّةِ تد تبضاتِ القلب تزيدُ؛ لأنّهِ يحتاحُ إلى ضخ بشرعة. 


ا 


فإذا وحم القلبٌ فهو خطرٌ على الإنسانٍ لا شك» وأوجاعٌ القلب أَنواعٌ متنوعة 
يُعرفها الأطبَّاءُ لكِنْ منها ما هو قويٌ» ومنها ما هوّ دونَ ذلكَ. 

]١[‏ قوله يَمَدُلَمَة: «وَدَوَام قيّام» القِيامُ هو الإسهالٌء فإذا كان دائً) فلا شك أنه 
وت لان ا ا ا ا 
الإنسانء أمّا القيامٌ اليَسِيدُ كيوم أو يَومينٍ فهذا لا يضر ولا يعد مرضًا تحوقاء لكِنْ إذا 
دام مع الإنسانٍ فآخر ماله ال 

[ قوله: «وَرُعَافٍِ» وهو خروجٌ الدَّم مِنَّ الأنفي» هذا -أيضًا- إذا كان يَسيرًا 
فإنّهِ لیس مرضًاء وإن كان دام برطي لاله إذا دام فان الدَّمَ ينف ومعلومٌ أن 
البدنَ لا قوم إلا بالدّم؛ لان صل البدنِ دم فأصله عَلَقة فلا قوم إلا بذلك» فمعَ 
دوام ل مَرضًا حوفا. 

[] قوله: «وَأَوَّلٍِ قَالِج» الفالج هو خدورةٌ البَّدنِء وأنواعه مُتعدّدةٌ ويُسمّى 
في عرف المتأحرِينَ «الجلطةً أو الشَّللَّ»» لكِنَ أوَّلَ الفالج خطرٌ؛ لأنَّ هذه الخدورة قد 
تسري إلى البدنٍ بشرعةٍ فكقضِي عليو» آنا إذا كان في آخر فالج فلاء إلا أن قطعه بغر اش 


| سياتي. 


00 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وآخر LE‏ اة" والرّبْع '"» وما قَالَ طَبِيبانٍ مُسْلَانِ عَذلانِ: 


ص ا 
Ee‏ 


]١[‏ قوله يَمَدانَهُ: «وآخر سلا الخطرٌ في السّلّ في آخره؛ لأن أوَّلَ الس ربا 
يَشْقَّى منه المريض إمّا بجمية أو بمُعال جح يَسيرةٍ» لكِنّ آخرّه حطر فهو مر عحوف, 
لكِنّه من الأمراضي التي يَسّرَ الله للنّاسِ الحصول على دوائهاء فأصبحَ في زماننا ليس 
3 

[ قوله: ١وَالحمّى‏ المطبقّة يَعني: الدّائمةً. 

[۳] قوله: «والربع » التي تاي في البوم ا تتكرّرٌ عليه به كل يوم رابع تأتيه 
ي والخمّى هي الشخونة وهي مَعروفةء وقد خب التي لاء أن ا لحئّی من قح 
جه وأئهاتُطَا بالاء البارد'"'» وهذا الطب اليَسِيدُ السهل قد مُلِمَ من كلام اسول 
لله مُئلٌ أكثر من أربعة عدر قرنًاء والأطبَاءٌ الآنَّ يرجعون إليه فيَصِفُون هذا الدّواء كن 
أصيب با لحكى» حى ِنَم يلون بعص المرمّى أمامَ المكيّف, ووجة ذلك ظاهرٌ؛ لذن 

1 يد 
الحمّى مَعناها روج الحرارة ِن داخل البدن إلى ظاهره فيبقَى البدن منّ الدّاخل باردّاء 
وإذا عذمّت الحرارة اتل الوزن بلا شكڭ؛ لان الله سبْحانةوتعال جعل برودة ا 
ورطوبة ويُبوسة يَقومٌ بها البدنء فإذا غلبَ أحدُها على الآخر اخْيَلّتْ طَبِيعةٌ البدنِء فإذا 
جاءً البَردُانتَقآّت ال حرارةٌ من الظاهر إلى الباطن فيعتدلٌ البدّن. 

[5 ] قوله: «وَمَا قَالَ طَبِيبانٍ مسلان عَدَلان: إن توف فالشرط الأول: قوله: 
«طَبِيبَان» فخي الطبيب لا يعتير تر و قولّه» فلو أن عاميًا قال لمريض من المركى: ان 


0010( خر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة. رقم «(YY)‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. رقم (۰ ۱)؛)»ء من حديث عائشة تھا . 
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= هذا خوفٌ. وهو غيرُ طبيب ولا يعرف الطّبٌ فاه لا يعبر قوله. كا لو أفتاك الجاهل 


٠ ¢‏ 3 کے ت 4 ٠‏ 4 .92 3 ا 
بأن هذه الصلاة صَحيحة أو غيرٌ صحيحةء أو هذا الوضوءٌ صحيح أو غيرٌ صحيح. 


ERT OOP 
کان مَقبولٌ الخبر.‎ 

الشرط الثاني: «مُسْلَانِ» وَضْدَّهما الكافرانء ولو كانا من أحذق الأطباءِ فإنَّه 
لا عِبرة بقوله)؛ لقول الله تعالى: اا الین اموأ إن جاک اصق بيا فوا 
[الحجرات:1]» فإذا كان هذا خب الفاسق فخر الكافر مَردوة لا يقبل. 

الشرط الثالث: «عَذَُلَانِ) والعدل هو المستقيمٌ في ديه ومروءته. فالاستقامة في 
الدّين أن يودي الفرائض ويجتنب المحارم» فالمتهاون بصَلاة الجماعة مثلا -والجاعة 
واجبةٌ عليه- ليس بعدل» وحالق اللّحيةِ -مثلا- ليس بِعَدلٍ إذا استمرّ على ذلكٌ. 

ع ا ررك ف كه 02 2 و 5 ر ت ضًِ 

والمروءة أن لا يفعل أو يَقولّ ما يخرمُ المروءة» وينزل قيمته عند الناس» وإن كان 
الفعل في نفسه ليس عحرَّماء وقد ذكَرَ الفقهاءٌ يَمَهُمَئَهُ مِنَ الأمثلة: الرَّجُلَ المتمسخر 
يعني: الذي يَفعلٌ التّمثيليّاتِ سُخْريةٌ ومَزْءًاء فإنَ هذا خارمٌ للمروءة. 

21 ع > 00 ا د چ ا و ع 9 

وذكروا -أيضا- الذي يأكل في السوق فليس عنده مروءة» ومَعلوم أن هذا المثال 
في الوقتِ الحاضر لا يُنطبقٌ على ذلكٌ؛ لأن الاس الآنَ اعتادوا أن يأكلوا في السُوقٍء 
ولا أعني: الولائم لكِنْ لو جد مطعمٌ في السّوقٍ إن الإنسان يأكل فيه. 
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و لا 


وکنا تنک أن يشرت الشای ق دكانة»وترئ هذا خارما للمروءة: والآنَ لبن 
بخارم للمروءة» فالتاس يَشرّبون الشاي والقهوةً في الدّكاكين. 

قالوا: ويم يحرم المروءة أن يمد الإنسان رجه بين الجالسَ؛ اس العادة أن 
الأضان ف 5ه جلماة وان لا در 1 ااا ار سين 


عو سے جو 


د 


كان الأتيان ا او ف الد ا لى ون ا تعد ها اة 
لأئّهم يَعذروئّهء أو كان الرٌجل استأذنَ منهم وقالّ: انوا لي. ففعل فليس خارمًا 
ا و 
ا للمروءة» ومنّ الأمثال العاميّةِ «عندَ الأصحاب ترف الكُلفة في 
الآداب». 

على كلّ حال: الضَّابطٌ في المروءة: أن لا يفعل ما ينتقده الاس فيهء لا من قول 
ولا من فعل. 

فالشروط أربعة: 

العِلمُ بالطب الإسلام الحدالة عددٌ محصورٌ باثتينِ. 

وذلكَ لأن هذا ِن باب الشَّهادقء فلا بد فيها منَّ الإسلام والعدالة والتَعديِي 
فإذا اختل شرط من ذلك فإنّه لا عير بقولهم مح آم قالوا في صَفَةٍ الصّلاة: يجوز 
للإنسانٍ أن يُصِلّ قاعدًاء إذا قال الطَبِيتُ المسلم الواحد: إن القيام ُوثرٌ عليك. لكِنّْهم 


و 


ع 
يُفرّقون بين هذا وذاك, بان ذاكَ خبرٌ دين يتَعلّقُ بأمور الدّين» وهذا يَتَعلّقُ بأمور ال مال 
هذا ما قيِّدّه به المؤلف. 
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2 


والصّوابٌ في هذه المسألة: أنه إذا قال طبيت ماه”: اهام و وف 
لوس مسي PE‏ 


غير مُسلمء مع آنا أحيانًا نی بالطّبيب غير المسلم أكثر با عق بالطّبيب المسلم إذا كان 
78 3 2 أ 5 - 


الأول أشدّ حذقا من الثاني. 


3 


00 


الأول: أن کل إنسانٍ يُريدٌ أن تجح صناعته» فالطَبيبُ ولو كان غير مُسلم يريد 
أن نجج صناعته» وأن يكونّ مُصيبًا في العلاج وفي الجراحة. 
الثاني : ١‏ م لاطا كرد دافا لدت وع كانه وا كان داع ادت 


فلا يمكن أن يعور بالمسلم؛ اليرية ادكه الى ارد رمرم اناي 
فالصوابُ في هذ السا أن محر حذقٌ اليب وال بقوله والأماندُ ولو كان غير 


ون او 


ابا وي ا و ياه 
وبعيرَ أبي بکر؛ ليَأنيّ بها بعد ثلاث ليالٍ إلى غارٍ ثور. فهذا ايان عَظيمٌ على المالٍ وعلى 


0 


التّمس. 


ت 


وحتى العدالة» فلو ننا اشتَرَطناها في أخبار الأطبًاءِ ما عوأنا بقولٍ طبيب واحيٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم (۲۲۹۳)» من حديث عائشة 
هجتا وانظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 588)» ولم يصرح البخاري باسم عبد الله بن أريقط» إن| ورد اسمه 
في سيرة ابن هشام. 
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ت ور سه 
ص مل © ماهس سم و 


وَمَنْ وَقَعَ الطاعون بيه« ان ا نا ني الا PT‏ ا OT‏ 2 


= إل أن بشاء الله؛ لان أكثرٌ الأطبًاءِ لا يَتَصفونَ بالعدالة» فأكترّهم لا صل مع م الجماعق 
07 وتلق لحيته» فلو اشترَ يرظنا العدالة لأهدَرنا قول أكثر الأطباء. 


وكذلكَ العددُء فالمؤلُفُ اشترط أن يكن اثِّنِ فأكبرٌ ولكِنَّ الصَّحِيحَ أن الواحدٌ 
يكفي؛ لأنَّ هذا من باب الخيرٍ المحض» ومن باب التَكسّبٍ بالصَّنعة فخبرٌ الواحدٍ 
كاف في ذلك. 

فإذا قال طَبِيبٌ حاذقٌ: هذا المرضُ وف يوفع منه الموثُ. فإنّنا تعمل بقوله 
وتقولٌ: إل ريض بهذا امرض عَطاياه منَ العلثِ. 

]١[‏ قوله يَمَهَانَُ: «وَمَنْ وَقَعَ م الطّاعُونُ ب بَلدِو), أي: فهو كالمريض مرّضًا ححوفا؛ 
أله يوقم الوت بي حظة وأخرى» فان اعون -أجارنا الله والمسلمينَ منه- إذا وق 
في أرض انتسرَ و ا ی ا و ا 

ينتشرء فكل إنسانِ في البلدٍ الي وقمَ فيها الطّاعونٌ يَتوّمُ أن يُصابٌ به بين عشي 
وضحاهاء فلا فرق بيه وبينَ من أصابّه المرضٌء في اليس من الحياق فعطایاه في حكم 
عَطايا المريض مرّضًا ححُوفا. 

والطّاعونٌ قيلَ: إِنَّهِ نَع معينٌ منّ امرض يودي إلى الهلاك وقيل: إن الطّاعونَ 
کل مرضي فك متنشر» مغل الكُوليراء فالمعروف أتها إذا وفعت في أرضي فاا عر 
بسُرعة» وَالحُمّى الشّوكيّةُ» وغيثها منّ الأمراض تي يعرقها الأطبًاءُ وتجهل كنيدا 
منهاء فهذهٍ الأمراض التي , كم تَتتشرٌ بسرعة وتؤدّي إلى الهلاك : يصح أن تُقول: نا طاعون 

حقيفة أو كاه ولك الظاهة هر الشنة غلاف ذلك؛ لأنَّ ال سول يك عََّ الشّهداءً 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 008 


خاققال: #الطقون انط وها يدل E‏ بداءِ البطن اميا 
اعون والمبطونٌ هو الذي انط بطثه» فالمهمٌ ن عَطايا الصحيح الذي وقح الطَاعون 
في بلده من الثْلثِ. 

وبالبة للطَاعون هَل بور للإنسانٍ أن يحرج مِنَّ البلِ إذا وقح فيه؟ قال الي 
يا «لا ترجو مِنْهُ -أي: مِنَ البلدٍ الذي وقح فيه- فِرَارَا هن٠‏ فقيد الى ية منم 
اروج بها إذا كان فرارّاء أا إذا كان الإنسان أَنَى إلى هذا البلدِ لغرض أو لتجارة 
ها أن رس إن يليه قلا تقول هرا حرا كول قرول لك ا 

بق عليّنا أن تَقول: هَل أن لهُ أن يذهب إذا خيف أن الوباءَ أصايّه؟ الجوابُ: 
لا تأذن له بل تمنعه» حتّى إن بعص الأطِبّاءظنٌ أن قول الرسول كلل كك 
رض وَأَنُْمْ فیا اا تْرَجُوا مِنْهَاا؛ أن هذا ِن باب الحَجْرِ الصّحيّ» وقالّ: إِنَّ مُرا 
الرسول يك أن لا يرج الناس من هذه الأرض الموبوءة كحجر ص حي يعي 
صَحيح؛ لأ الي كل رای ما هوَأعمٌ وأهُ وهر الفرار من قر اله قال: ١لا‏ خرُجُوا 
منها فِرَارَا مِنه). 

إا ممع الإنسان د آله وقح في أرضس» فل يور أن يعدم عليها؟ لاء لان التي 
اة قالّ: ١إذَا‏ سَمِعْتَمُ ب ا لا َفدَمُوا عَلَيْهّا»؛ لأنّ هذا من باب الإلقاء بالتّهلكة 


ري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب الشهادة سبع سوى القتل» رقم (۲۸۲۹)»ء ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب بيان الشهداء» رقم )١943١5(‏ من حديث أبي هريرة رََدََيَهََنَ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون رقم (۷۲۹٥)؛‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۹) من حديث عبد ال رحمن بن عوف وَيَدْعَنْهُ. 
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ع سر ه 


= ومن باب قوله تعالى: ورک دقَتلوا نگم [الساء:۲۹]» كيف تَقَدَمٌ على بللِ وقع فيه 
الطَّاعون؟! ما ملك إلا مَل مَن أقدمَ على النّار؛ ليقتحمَ فيها. 


٤ 


فان قال اليس يُمكنٌ أن يَسَْمَ الإنسان وهو في بل الطّاعون؟ قُلنا: بَى» لكِنَّ 

الأصلّ الإصابة» فلا يجورٌ أن تَقدَمَ. 
2 و “ل و ت 5 3 ec.‏ 9 

وقلٍ ارتحل أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطاب نة إلى الشام» وني أثناء الطريقق 
قبل له: إِلّه قد وقح فيها الطّاعونُ» وهو طاعونٌ عظيمٌ مات فيه خلقٌ كثينٌ وعُمرٌ 
عن ليس عندّه اثر عن الت ية في ذلك» لكنّه عندّه عقل» فكأنّه قالّ: كيف تَقَدَمُ 
على أرض فيها هذا الوباءٌ المعدي الفتًاك؟! وكانّ من عادته كفن أنه إذا أشكلّ عليه 
الأمرُ يجمعٌ الصحابة ويستشيرهم» فجمعَ الصّحابة كيتكت واختّلّفواء ثم جع 
المهاجرينّ الأوّلِينَ» ثم الأنصارٌ فاختَلّفوا عليه جميعًاء نّم دعا مَن كان عنده من مَشيخةٍ 
قريش من مُهاجرة المح وكانَ الرَأيّ الذي استقروا عليه أن يَرجعواء فقرَّرٌ الرجوع 
بمَشورة الصحابة يتش وأْمَرَ بالارتحالء فجاءه أبو عبيدة عامرٌ بن الجرّاح 
تعن الذي قال فيه الرس ول يلل: له أَمِنُ هذه لامد" وقالّ فيه عُمرٌ 5ة 
حين ت «لَو کان أبو عبیدة حيًا لمعته خليفة) 7" لذن ال سول الوا قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة آهل نجران» رقم »)٤۳۸۲(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة 


و دو سو مجو 


ركعت باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح ینکن رقم »)۲٤۱۹(‏ من حديث أنس رنه 
بلغ عمر بن المخطاب سرغ حدث أن بالشام وباء شديداء قال: بلغني أن شدة الوباء ف الشام» فقلت: «إن 
أدركني أجلي وأبو عبيدة بن الجراح حي استخلفته» فإن سألني الله لم استخلفته على أمة محمد كها؟ قلت: إني 


سمعت رسولك ية يقول: «إن لكل نبي أميناء وأميني أبو عبيدة بن الجراح...٠.‏ 
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ت 


5 و 


ا فقَالٌ: 00 الحيل. أفرارا من قدر ال؟! 
ين جاورا للقدّرء فقال: لو غي قالهايا با !ا يعني 550 
لأ رة آي يد عند أمر الوس حمر منزلةٌ عاليةٌ فح كف من قدر اق إلى قدر 
لله من قدر الله الذي ثُلقِي بأيدينا للتّهلكة لو قدِمنا علَيْهء إلى قدر الله الذي تَسلمُ به 
فَهُمْ إن مضّوا إلى السام فبقدر الله» وإن رجّعوا فبقدر الله. 

ي ضرَب له مثلًا: أَنْ لو كان له إل في واد له عُدُوتانِه واحدةٌ محصبةٌ والأخرى 
ُُدبةٌ» فقال له أمَا ذهب إلى المخصبة؟ قال: بلى. قالّ: إِذَنْ إن ذهَبْت للمُخصبة فبقدّر 
الله» وإلى المجدبة فبقدر الله لكِنْ لَنْ تختارٌ المجدبةء إذّنْ تحن كذلكٌ لا تَختارٌ القدوم 
على أرضي الطَّاعونٍ. 

فرججعوا -والحمدٌ لله- ووفقوا للصّواب» وني أثناء ذلك أَنَى عبد الرّحمن بن 
عون نة وكان قد تَعْيِّبَ في حاجة له» فبِلْعّه الخبرٌ وجاءَ إلى عمرٌ ينف وقال: 
يا أميرَ المؤمنِينَ سيعت النبّ ية يتقول: ذا سَوِعْتُمْ بالطَاعُونِ في أَرْض كا تَقدَمُوا 
لاء وا وق في رض وَأَنُْمَ فبا 5ا روا ونا رانء فقال: : الحم له 
NE‏ تتف ما سوعوا هذا ا حديك إلا عبد الرَحنِ بن عوفٍ نئن 
© و ا و د ی ا ا وال 


5 ل ا د رواه آحمد» وهو مرسلء راشد وشريح لم يدركا 
(۱) ار جه الا كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون رقم (۷۲۹٥)؛‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 


الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۲۲۱۹) من حديث عبد الرحمن بن عوف رنه 
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من شَريعةٍ الله فهرّ حفوظ ىم قال الله عَييَلّ: « إن نن برآ لكر ون ل كنطو 
[الحجر:ة]» إذَنْ إذا وقعَ الطّاعونٌ في أرض فنا مَنهِيُون أن تَخرجٌ منها فرارًا من وإذا 
وقمَ في أرض فإنّنا مَنهيُون أن تَقَدّمَ على هذه الأرض. 

وكانتٍ الطَّواعينٌ تكثرٌ في الجزيرة ة قبل زمن» لكِنْ -الحمدٌ لله- الان نعم الله 
علَيْنا نِا كثيرةً» تَسألٌ الله أن لا يجعلّها استدراجًا. 

ويحكونَ لنا أنه قد يُّقدَّمُ للصَّلاةِ ثانِ جنائر وكانّت بلدّنا من قبل قري صغيرةً 
لیس فيها أحدٌ لن كر الأمواث حتى َه إذا دخلّ الطاعونٌ البيتَ أفتى العائلة كلهاء 
ويَبقَى البيث موصدً الأبواب على غير أحدء وقالوا: إِنَّ قاضي البلدٍ وهو صالح بن 
نان القاضي وله لا خرّجوا يومًا من الأيام من امسج ا جامع بتهان جاتر وكان 
الاش لس عاف ارات تحملون الجنائرٌ فأرعبٌ الاس هذاء تان جنائز يتبع 
بعضّها بعضًا!! لا شك آله بُرعِبٌء فتهاهُم» وقال: لا يَأتِ أحد بجّنازته إلى الجامع 


ت 


لا أهل الحيّ» و البق كل حي يُصل على ميته في مسجيه» وخر بو إلى امقبرة خحوقًا من 
الرُعب؛ لاله قد تكون كل جنازة . : يكور كرن بكاو خم الفهد أو 
المصيبة فيمَنْ أُصِيب بقّریبه» فكان من حكميه 5 ةا أن متح أن يؤآى بجَنازة إلى الجامع 
إلا من كان في حي الجامع» فالمهمٌ أنَّ الأوبئة -والحمدٌ لله- خمّتٍ الان وسال الله أن 
لا تجعله استدراجًا. 


[١]قوله‏ 1 ES‏ اومن أحَرَّهًا الطَلَق) (مَنِ) اسم ول أَيْ: والّتي أحذّها 
الطّلقٌء يعني: بدَأت تُطلقٌ من أجل الولادةء والطَّلقٌ مَل وصعبٌء وسبيّه انتقال الول 
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ووو 


لا يلرم تبرّعة لِوَارثِ بِنَْء'ل 5200 


من حال إلى أخرّى؛ لأنَّ الول في الرّحم وجهّه إلى ظهر أمّه» وظهرٌه إلى بطنهاء فإذا اراد 
الله عل أن يرج انقلب حى يكونٌ رأسُه الذي يرج أوَّلَاء وهذا الانقلابُ ليس 
بين فالمكانُ ضيقٌّء والرّحمٌ كيس مِنّ العصب والعروق» فلا شك أنه سيكونٌ ألم 
شدي ولولا أن الله تعالى أحاطً الولدَ بها أحاطه به من المشيمة التي تسل انقلابه لكان 
الأمرٌ صعبًا جدّاء وقالّ أهل العلم: ينبغي أن دحل في القبر کا خرج من بطن ام 
بمعتى آنا تُنزلّه من عند رأسه؛ ليكونَ هذا الرَّأْسُ الذي شهد الدنيا أولاء هوّ الذي 
يَذهبُ عن الدّنيا لاء على كلّ حال المرأةٌ إذا أَحَّها الطَّلقُ ت أعطّث عطية في حال 
الطّلقٍ فإنَّهِ يَكونُ من الثلث؛ لأئَّا على خطرء فحكمُها حكمٌ المريض مرضًا ححوفاء 
معَ أن الأمرّ -ولله التعمة والفضل- أن السّلامةَ أكثرٌ بكثير من الهَلاكِ لكِنَّ العُلماَ 
يتقولونَ: إنَّ هذا يَصحٌ أن يكونَ سببًا للموتء ولا يُستغرّبُ لو مانت في طلقهاء فهر 
تحوفٌ حتى تنجو 

]1١[‏ قوله وَمَدْمَة: ١لا‏ يلرم رغه لِوَارثِ بِشَيْءِ) كلمة «لا يلرم جوابٌُ الشَّرطٍ 
في قوله: «وَإِنْ کان عحُوفًا» وعلى هذا فيَجوزٌ فيها الرّفُمٌ والجزمٌ: لا يلرم ولا يَلزمْ؛ لأنّه 
إذا كان فعلٌ الشَّرطِ ماضيًا فإلّه تجوز رفمٌ المضارع إذا كان جوابًاء بخلاف ما إذا كان 
E EDS‏ أن كر الو سير ورا E‏ الاك رجاه ف 


الالفة: 


جيه سر 


)١(5١ > 1 


م 0 ت سم 5 سر © قر 3 3 م ر ° اش و o‏ و. هه 
وبعدمَاض رفع كالجحزاحسن ورفعه بعد مضارع رقن 


)١(‏ الألفية (ص:08). 


03 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


1ك و رودو 


اقولاة :2170م 2 لزارث يكرا ی ر ا 
لازم» بمعنى أن للوّثة أن يُعترضوا على هذا لأنّه في هذه الحال قد انعقدَ سببٌ 
ميراثِ الورئة نه» فكان لهُم حل في الالء فإذا أعطيّ الوارثُ فهَذا من تَعدّي حدود 
الله عَََ؛ لان الله تعالى قسَمَ مال ليت بين الوّثة تسم نيان 
الب يكل : إن الله أَعْطَى كُلَّ ذِي 0 فَلاوَصِيَة لِوَارِثٍِ)"" 

ولكِنْ كَل يجوز أن يُعطيّ الوارت؟ الحوابٌُ: لا يجوز ولهذا لم تلَرَمْ هذه العَطيةو 
لقول الى يِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلّا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فهو رَد حبّى وإِنْ كان هذا 
الواوت هر الأو لاف قلق فيا أن وجل له إعوة ولي له اولاقو 0 اصيت 
بالمرض المخوفٍ أعطى بعص الإخوة نِصف ماله أو ربع ماله فإن هذا لا يجورٌ 


2 e 


ولا تلزمُ العَطيّة؛ لأنّه وارث. والُطِي في مرضي الموتء فيخس آنه أعطّى هذا الوارتَ 
ينال منَ التّركةٍ أكثر مِنَ الآحَرينَ. 

وعم من قوله: 03 تبَرعَةُ لوَاثِ» آنه لو تَصرّفَ معَ الوارث ببَيع أو إجارة بدون 
ُاباق» فإ البيح والإجارة لازمان» وأنّ لو نف على وارثِ في هذا امرض ي لمخوفي فَإنّه 
جائز؛ لان لفقا ليست يمن باب الع ولكنّها ِن باب القيام بالواجب كالرٌكاة. 


»)۲۸۷١( ۲۹۷)ء وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم‎ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب‎ »)۲٠۲۰( والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم‎ 
من حديث أبي أمامة نة‎ »)71/١7( لاوصية لوارث» رقم‎ 
.)١5664( قال الترمذي: حسن صحيح» وحسنه ابن حجر في التلخيص (۳/ ۱۹۸)ء وانظر طرقه في الإرواء‎ 

(۲) علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ 79)» ووصله مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» رقم »)17١14(‏ من حديث عائشة يها 
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ص 


ولو أَقرٌ لوارثِ في مرَضِه المخوفي فيُنظرٌ إن وُجِدّت قرائن ندل على صدقه عمِلنا 
بإقراره» واا فإقراره كتَرُعِه لا صح ولا يُقبل؛ لاله ربا کون بعص الاس لا تحاف 
لله ففي مرّضِه المخوني يُقرٌ لبعض الورّئة بئيء» فيقول: في ني لقُلانٍ كذا وكذا. 
وليسّ كذلكٌ» فإذا علِمْنا أن هذا لجل عندّه من الويهانٍ بالله عَيَهِسَلَ والخوفٍ منه. 
E sS‏ وأن الوارث كان نَا فحيئكذٍ تقبل 
اقا ا فا غد فول ]قار كز إذا ات و ل عل ق 
ويا اا ES‏ 

[۱] قوله رمه م رلا ا قوق الثلْثِ إل جار الوَرَنةٍ لها يحني: لاي 
الثلث لأجنبىٌ» فالأجنبى چا ذا جار الوركة فلا ياس » والورثة الذي تق 
اجلزهم هم نيصح رهم ولا د أ تكودً الإجازةبعة الوت سباي ۾ 

وقوله: «وَلَا با فوقٌ الثلْثِ إلا بِإِجَارَةٍ الوَرَكَ ل أي : با فوقٌ الثْلثِ لغير 
وارثء تی لو أعطى شسخصًا يني له سجدا بزائد على الثلث فإنّه لايل ولو أعطى 
الفقراء زائدًا على الث فإنّه لايد حديثِ سعد بن أي وقَّاصٍ تة اَن أنه استأذنٌ 
الب ية -وكان مَريضًا- أن يَتصدّقٌ بعلي ماله -والثلثانِ اثنانٍ يمن ع ثلاثة- فقالّ: 
«لا». قال: ا a‏ ن- قال: «لا». قال: اثلث ا واخل 

0 د «التلْثُ ولت كين Ek‏ 1 


0 


010( أخر جه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» 0 (77/55). 0 كتاب الوصية» باب 


٥٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= صَِآلنَةءَليَووَسَلَرَ قال : «التلْتُء وَالثلْتُ کیره وهذا إشارة إلى أنه ھی أن يكون 
و 


من الثلثِ. 

إن تقول لهذا المريض مرص الموتٍ المخوفي: لا تَتصدَّقُ بأكثر من الثلثِ 

الثَاني: لا تصلق لوارثِ وهذا على سبيل التّحريٍ؛ لأ امل الآ انعفد بُ 
الذي به يَتتقل للا ۰ 

وقوله: «إِلّا بِإِجَارَةِ الورة» ب نون ورثة بعدَ الموتء فلو أجارُوا قبل الموتٍ 
فان إجازء ا ی أحصّرٌ ورَنته» وقال لهُم: هذا 


لوارثُ نکم فقن وأنا أريدُ أن ابع له, بشىءٍ من مالي. فقالوا: لا بأس. فاته لا يجورٌ؛ 
لأنّ إجازتهم في ذلك الوقتٍ في غير عله 

ومن أينَ أل آنه لا تجوز إجازئهم ما دام حيًّا؟ من قوله: «الوَرَكةا إِذْ لا يَتَحقَقٌ 
1 د ت َه 
تم ورثة إلا بعد الموت» هذا ما ذهب إليهِ المؤلّفٌ يمه جا لهه وقيل: إِنّه إذا كان مَريضًا 
مرضًا محوفا فإن إجازتهم جائزة؛ لأنّه انعقدَ السَّببُ لكونهم يَريُون هذا المالّ» وهو 


ا 2 27 
مرض الموتء فإذا رضوا با زا عن الثلثِ قبل الموتِ فإن رضاهم مُعتب ولا يحق لهم 
سس > .ووه 2 ٠‏ 0 اه الى #۶ ور 2 ته ا 
الرّجوعٌ بعدَ ذلكَ» ويّدلٌ لهذا القول ما جاءَ في (باب الشفعة)» حيث أمر النبي كلل 

پر ې ر ر )ر رع م ع ر ر 21 ر ع 
مَّن أرادَ أن يَبِيعَ أن يَعرضٌ على شريكه ليخد أو يَدعَ'''» فإن هذا يدل على آنه متّى 

1 ت 59 7 2 1 9 ٤‏ 0 : و 2 م 0 ٠‏ 2< 
وَحِدَ السّببٌ وإن لم يُوجَدٍ الشّرطء فإن الحُكمَ المعلق بهذا السّبب نافذء ويّدل لذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (71741)» ومسلم: كتاب الوصيةء باب 


الوصية بالثلث» رقم ))١7759(‏ من حديث ابن عباس رَعْإْئَدُعَنْها. 
)٠‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعةء رقم )١١(‏ من حديث جابر كن 
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إن مات و وان عون فَكَصَحِي ". 


2 


داشا يشا- أن الرجل لو حل على يَمينٍ فأراة لحنت وأخرج الكقارة قبل الجدث فإن 
ذلك جائرٌ؛ لوجود السّببء وهذا القولٌ هو الرّاجِحٌ ولا مانم مِن اعتباره» فعلى هذا 
تقولٌ: صح إجازةٌ الورثة في مرض الموت المخوفي؛ لأنّ سبب إرثهم قدٍ انعقد وهم 

أحرار. 
فإنْ قال قائل: إِّنا تَخسّى أن تكونٌ إجازة الورَثة في حال الحياة حياءً وخجلا. 


ص 


تَقَولُ: إذا خشينا ذلك فإن إجازتَّهم تكون غير مُعتبرة. 


[1] قوله يَمَهَنَُ: (إِنْ مات ينه أي: من هذا المرض المخوفٍ. ا 


_ 
4و 


لبعض ورثيه شيا فنا للورّئة: | لآ لامر بأيديكم إن شم نَّذوا العطيّة وإ وإن شتتم 
امتعوها. 

۲] قوله: 'وَإِنْ عُوقّ دُكَصَحِبح) ؛ أي: فان التَرّعَ کون صحيحاء مثالّه: 
امرأة أحَدَها الطَلُ» فرعت لزوجها بنصف ماله م مانت ون الوّضء فلن ال 
لا يَصحٌ إلا بإجازة الورّئة» فن وصَحَّت وبرت وعادت صحيحة فان ر 
ا O‏ 

وعليه فِيَجورٌ أن عطي ؛ بعص الورّثة دون الآخرينَء إن كانوا مِنْ غير الأولاد 
على القول الرّاجح 

ويجوءٌ أن بع بأكثر َالِ لأنَّ الضصّحبح جور أن تع بجميع ماله. 

فان الس مده رار ّا حت على الصدقة تى عمر نة به ر ماله مسابقا 
أبا بكر وم تإكعت# لأنّالصّحابة كنف يتسابقون في الخيرء وقال: اليوم سب أباابكر. 


1 
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e‏ ا لكل 
ومن امَك مر بجذا EFT SOL LS‏ 


اليكل ملاحلا رای بيطا وات ار کر يكبي ما ھال لآ أسا تيعد هذا 
أبرًا'". الله أكبرً! فالمهم له إذا كانَ هذا المريض الذي أعطى أكثر مِنَ الثلث في حال 
المرض» ّم عافاه الله» فان عطيّته تكون نافذةٌ كعطيّة الصحيح للوارثِ وغيرٍ الوارث؛ 
ل ۰ 

]١[‏ قوله رجه آه: «ومن امتد کد مرد ضه)» هذا هو القسم لالت مِنَ الأمراض» 
ا 

[۲] قولە: «بجدام) هذا مثالٌ» والجذام جروح وقروح -والعياذ بالله- إذا أصابَت 
الإنسانٌ سرت في جميع بدنه وقضث عليه فهو مرش يسرِي في البدن ولهُ أسماءٌ أظنها 
تعروفة عند العو ينه قرغي وما أشبيقها 

وجب على ول الأمر أن يَعزلَ ا جذماءَ عن الأصحَاءِ أي: حجر صخي ولا بد 
ولا يُعدٌ هذا ظلً) لِهُم؛ بل هذا يعد من باب اتَّاءِ شرّهم؛ لأن ال يل قال : فر مِنَ 
مدوم فِرَارَكَ مِنَ الاس“ 

وظاهرٌ هذا الحديث يُعارض قوله يَكِ: «لَاعَذْوَى ولا طِبرَةَ)!". ولا شك في هذا؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك؛ أي أن يخرج الرجل من ماله» رقم (151/8), 

والترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر ناء رقم (771/0)» من حديث عمر نف 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 


(۲) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الطب» باب الجذام» رقم »)٥۷۰۷(‏ ووصله أحمد (7/ 57 5) من حديث 


م د ا صو سرد 


أبي هريرة رلته 
)۳( أخر جه 00 كتاب الطب» باب لا هامة. 0 (/اهلاه). 0 كتاب السلامء» باب لا عدوى 


کک ا سو ماد 
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لأنّه إذا انتمّتِ العّدوى فاذا يَضرّنا إذا كان المجذومٌ بيتناء ولكِنَّ العلاءَ رة أجابوا 
بأنَّ العدوى التي تاها الرَّسولُ بي إا هي العَدوى التي يعتقدها أهل الجاهليّق وأئها 
تُعِدِي ولا بدّ؛ ولهذا لا قال الأعرايٌ: يا رسولٌ الله كيف يّكون لا عَدوّى والإبل في 
رمل كأءّها الظَباءٌ -يعني: ليس فيها أي شيء- يَأتيها الجملٌ الأجربٌ فتَجربٌُ؟! فقالَ 
الى ة: ١مَنْ‏ أَعْدَى الْأَوّلَ)0"؟ والجوابٌ: أن الذي جعل فيه الجرب هو الله إِذَنْ 
فالعَدوّى التي اتتقآث منّ الأجرب إلى الصحيحاتِ كان بأمر لله عبج فالكل بأمر 


وأمّا قوله کلة: ِو مِنَ الَجْذُوم) فهذا أمرّ بالبعد عن أسباب العطب؛ أن 
الشَّرِيعةَ الإسلا مه قنع أن يُلقيّ الإنسان بتفيه إل التهلكة؛ ولهذا إذا قوي التَوكلٌ 
على الله تعالى فلا بأس بمُخالطة الأجذم فإن ال ية أخدّ ذات يوم بيد مجذوم 
وقال له: «کل باشم ا 
O A,‏ کر عجر فلا يُمكرٌ أن يتعدّى. 

[۱] قوله مهال که: أو يل وهو قروځ تكو في الزن تلط تقل عن 
الحركة؛ لامها دائمة ا لحر كةء فإذا اتات الإنسان E‏ الله العافية- حرق هذه ال 
وقكَى عليّها. 


ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن» رقم (/01/11)» ومسلم: كتاب السلا 
باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة» رقم »)777١(‏ من حديث أبي هريرة رَيََآيَدُعَنه. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم (١٠۳۹۲)ء‏ والترمذي: كتاب الأطعمةء باب ما جاء 
في الأكل مع المجذوم. رقم (۱۸۱۷)» وابن ماجه: كتاب الطب» باب الجذام» رقم (10147) من حديث 


جابر رنه . 


٠‏ /ام الشرح الممتع على زاد المستقنع 


أو قليج " ولم قط ه فراش [Y]‏ لي كل ل و با تكس لكل و 


6 1 ا 


رع الآنَ الطب بتعليم الله عل للبشر تدم وصارٌ يُمكنٌ أن 
تققى غل الس + لا سيا في أوَلِه. 

[۱] قوله رها :َكَل" الفالج يعني : الخدورة اأتي تُصيبُ الإنسانّ في أحدٍ 
عن اند عفاد لك لير ركذا قا EL E‏ 
امت صارٌَ أهونٌ خطرًا. 

[؟] قوله: «وَلَمْ يَقطَعْةُ فِرَاش» وجه ذلك أنه إذا قطّعه بفراش صارَ محوفاء 
وصارٌ المريض يَشعرٌ بقرب أَجَلِهء فصارٌ يتصرف بماله بالتبرّع لفلانٍ أو لفلانِ أمّا إذا 


ت 


لم يَقطَمْه بالفراش ي فالمريضُ -وإن كان يعرف أن هذا ماله- لته يُستبطيٌ الوت 
وك إنسانٍ ماله الموثُ حٌى وإن كان صَحيحَاء لكِنْ إذا كان امرض لم يلزن 
الفراش فاه رجو الصَّحَّةٌ ِن وجو وأيضًا لا يتوق وقوع ع الموتِ عَن قرب فيَعتقلٌ 
أن في الأجل قُسحةً. 

[۳] قوله: «قَمِنْ كل مَاِوا, أي: فتَصرُفٌ هذا الذي لم يَقطعْه امرض بفراش من 
کل ماله وحنَّى للوارث فإلّه لايَضدٌء إلا الأولاء إن يَبُ التعديل في عطييّهم. 

[] قوله: «وَالعَكْسٌُ پالمَکسٍ»» ای يد 
ماله ولكن من اتل فم مت يع الثل؟ قال وق 


[0] (ویعت بعتب اثلث عِيْدَ مَوته» الثلتُ الذي د ينقد يعتيرٌ عند الموت لا عند العطيًة؛ 


سے و 
ع ك 


لأن الثلتٌ قد يزيد وينقص. فربّ) يُعطي الإنسان العطيّة ومالّه كثية 1 فيقتقرٌ» وربا يعطي 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 0۷1 


اا 


وسوی بين ادم وتاخ رفي الوَصِيّة و يندا بالأوّلٍ قَالأوّلِ في العَطية' 


کر ےھ 


= العطية وماله قلي م يهال قمعت وق الموي؛ لأ وقت المو هر الوقت الني 
كان فوس الوردة ني مال هذا الُعطيء إذ قبل اموت لا حت هم في ماله : فمثلا رجا 
أعطى شخصًا اني درهم في مرض موته المخوفيء وکا ماله حي ربنق ثم أَغناةٌ 
رسب ابيط ار ور SSN‏ 
اي در وكاد عد وبين الو 
ما زا على الل إِلّا بإِذنِ الورثة» فإن لم ينوا أخدّ ما زاد عن الثلثِ ر 
كذلكَ فالعَطيةٌ في مرضي الموتٍ OTN‏ لأن 
لمعتب الثلتٌ عند الموتِء ولا تدري ربا تلف مال هذا المريض كله ولا يى إلا هذه 
القطة: 


2 


فتقولٌ: إذا كان بعتب عند الموتٍ فان هذا المُمْطَى لا يَتصد ف إلا بتأمين وتوثيق 
للورثة. 

فإن قال قائلٌ: لماذا لا تجِيزونَ لهُ أن يتصرف بْلثِها؛ لأنّئا لو قدَّرْنا أنَّ اميت مات 
ولیس عندّه إلا هذه العطكة أخدّ الْعْطًى ثلكّها؟ ف فتقولٌ: هناك احتال آخد : أن يَموتَ هذا 
اوغا و امات وعلوكنة فا لل 


اي 


[] قوله يَمََآمَة: «وَيُسَوَى بَْنَ امتقدٌم والتأخر في الوَصِيّد و يد الأول الأول 
في اطبا لوت بيان اروق ين اسل ارسي وها يأك لامكا 
ويببٌ أن تُعلمَ القرق بين | لعطيّة والوصية صب قبل كل شیب فالوّصيَّة إيصاءٌ بالمال بعدَ 
الموت: بِأَنْ يتقولّ: إذا مت فأعطوا فلانًا كذا. والعطية تع بالمال في مرض الموتِ. 


0۷۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= فتشتركان في آنه لا يجورٌ أن يُوصِيَ لوارثِ» ولا لغير وراثِ با فوقٌ لثلثِ 
ولا يجو أن يُعطِيَ وارثًا ولا غير وارثِ ما فوق الب 


وتشر كان أيضًا في أا أَدنّى أجرًا وثوابًا من العطيّة في الصحة؛ ناا 


ر س 


الأولى: : عطيّة في الصحة. 

الثانيةٌ: عَطيّةٌ في مرضي الموتِ. 

الثالثة: وصةٌ. 

أفضلّها العطيٌّ في الصّحَةِ؛ لقول النََّ يلِ: «أَفْضَلٌ الصَدََة اَن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ 
E PE‏ لفان 
کد ولان كَذَا. وقد كَانَ لفان 

يلي ذلك العَطية في مرض الموتء ويي ذلك الوصيةء فالوصية متأخرة. 

فإذا قال قائل: لماذا تجعلونَ العَطيّةَ وهيّ في مرض الموتِ أفضل منَ الوّصيّ؟ 

فالجوابٌ: أن الطِيَ يَأملُ أن يَشْقَّى من هذا المرض» والوّصيَّهُ لا تكون إِلّا بعد 
الموت. 

أمّا المرض غير المخوف فهذا حكمّه حكم الصحة؛ لأنَ الرَجل لا يتو َع الهلاك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاةء باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» رقم »)١514(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» رقم »)٠١77(‏ من حديث أبي هريرة ودَيْعَنَه. 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 0۷۴ 


وقوله: اوَيُسَوَى بين معدم والتأخرفي الوصيت يبدا بالوّلٍ َالأوّلٍ في العَطِيّةا. 
هذا هو المَرقٌ الأول بيتهاء يعني إذا تَرْاحمَتِ الوصايا لظا ضارا ها 
في العطيّة بيدأ بالأوّلٍ فالأوّلِء وفي الوصيّة يتتساوّى الجميمٌ» أا إذا لم تتزاحمْ وكانّ 
الثلتٌُ متّسعًا فإنّه يُعطى الجميغ» سواءٌ في الوصيّة أو العطيّة. 

مثا ذلك: رجلٌ أعطّى شخصًا ألف ريال وأعطى آخر ألمَىْ ريال» وأعطَى 
الدًا ثلاثةَ آلافِ ريالء فيكون المجموعٌ سن آلافِ ريال ثم توي ووجَدنا تركتّه تسعة 
آلافٍِ ريال» ومن المعلوم أنَّ هذه العَطايا زادّتْ على الثلث فاذا تصنع؟ 
تَقولُ: تُعطي الأو فالأوّلَ فتعطي الأول ألف ريالء والثاني أَلمَىْ ريال 
والثَالتُ لا شيءَ لهُ؛ لأن التّركة تسعةٌ آلافي ثلثها ثلاثة والثلاثة استَوعبَنُها عطية الأول 
والثاني» فلا يَكون للثالث شيء. 

ووجةٌ ذلكَ: أن العطيّهتَلزمُ بالقبض ويَملكُها المعطى بالقبض» فإذا أُعطَيّنا الأوّلَ 
ألما وأعطيّنا الان ألفِينٍ ابه ملكي 16 :ها اغا ويأتي الثّالثُ زائدًا على اثلث 
فلا يعطى. 

ومثالٌ الوّصيّة: رجلٌ أوصّى لشخص بألفٍ ريال ولآخرٌ بألمَيْ ريال ولثالثِ 
بثلاثة آلافِ ريال ثُمّ مات ووجَذنا تركته تسعة آلافِ ريال» فهنا الوّصايا زادث على 
للب فالثّلتُ ثلاث والوصايا بلع سه آلافِ ريالء إِذَّنْ لا بد أن ترد الوّصايا إلى 
اثلث وُدخلٌ النّقصّ على الجميع» لكِنْ لا تُقدّمُ الأول على الثاني كا فعَلْنا في العطيّة 
لول لهم سه آلاف ولا يستحقون إلا ثلاثةٌ. فتَنْسبُ الثلاثة إلى السب 
فتكونُ نصفهاء فيُعطَى كل واحدٍ نصف ما أُوصِيَ له به؛ لأنَّ نسب الثلثِ إلى يموع 


0۷4 الشرح الممتع على زاد المستقدع 


الوّصايا النصف, فنعطى صاحب الألفي خمسّائة» وصاحب الألمين ألقَاء وصاحبُ 
الثَلاثةِ ألما وحمسّاثةء فالجميمٌ ثلاثة آلاف» وهي الثلثُ. 

ووجة ذلك: أن مَوْلاءٍ الموصّى لَهُم إِنَّا يَملكونّ الوَّصِيَّةَ بعد موتٍ الموصي. 
وفوت الموصي يقح مره واحدةٌ ليس فيه تقدیم وتاخ فهم فِلكوا امال الموصّى 


لَهُم به في آنِ واحدء وهو وقت موت ا موصي 


ولو قال قائل : لماذا لا ر وون الال الثانةً : عي لرل والثالثة تسح 
و 
ثلاثة آلافی؟ 

تقولُ: هذا لا يَصِمٌ؛ لأنَّ ا لجميحَ تزاموا في الاستحقاق» فلا تُقدّمُ بعضَّهم 
على بعضء نَعَمْ إن قال الموصي: ووصيّي الثالثةٌ ناسخة لا سبق منّ الوّصاياء فحيئكزٍ 


يعمل بها؛ لأن للمُوصِي أن يرجم في وصيته. 


ولهذا د تقح مُشكلة الآنَ في وصايا الّاس تج الرّجل يُوصِي بوصية وتكون 
عندَه في الدّئر ويساهاء ثم يُوض وصيّهٌ أخرّى لو يعت إل الأول لضاق الثلثُ: 
ا E‏ -أيضًا- تَختلف الشروط التي اشترطً فيهاء مثلا 
وك E‏ اتج 
5 فيُشكل على الورثة. 


دي سمس 3 ر ت ء 2 ¢ ٤‏ ع 
ومن نم تقول: يَنبغي لطلاب العلم أن يُرشدوا الناس إلى اتمم إذا راد أحدهم 


ا هي عي 8 امن ل 0 2 ل 2 
أن يوصى وصيّة يقول: وهذو الوّصيّة ناسخة لم سبقها. فيؤخذ بقوله هذا؛ لأن الرّجوعَ 


كتاب ا لوقف ( باب الهبة والعطية ) 020 
ولا يَمْلك الرّجُوعَ فيا" و ووم" 52527 


PETITE TEY 
لهم والورثة في حَيرةٍ فيم| بعد فيستريح ويريح.‎ 

]١[‏ قوله الله َه: «وَلَا يَمْلِكُ الرّجُوعَ فيها» أي: لا يَملك الرّجوعَ في العطِيّة؛ 
گب لزتت» لان العطية نوع من الوبق فلو أعطى رجلا آلف ريالٍ وقبقهاء صر ملك 
الألفٍ للمُعْطى» ولا يمكنْ أن يرج لان لي قال ليس لتا مدل السَّوْءِ » العائد 
E‏ 


کے جه سس کر 


والوصية تملك اموي الرجوع فيهاء فلو أُوصّى بببيه لفلا وقال: هذا البيت 
بعد موق خی فلانًا ملكا ل ؟ ٿم رجح فإنّهِ تجوز لآن الوص صيَّهٌ لا تَلزمُ إلا بعد الموتٍ 
فلهُ أن يَرجعَ. 

هذا هو الفرقٌ الثاني: أن العطيّةَ اللازمةَ -وهيّ المقبوضة- لا يَّملك الرّجوعَ 
1 ا e‏ و أ 5 6 2 2 م 6 4 
فيهاء والوصية ولو قبَضَها الموصّى له فإن الموصي يَملك الرجوعَ فيها؛ لأنَّا لا تلزم 
إلا بعد موته. 

عو ب و 

الفرق الثالث: 

[۲] قوله: «ويعتب القَبُولٌ لَها» أي: للعطبة. 

[] قوله: ١عِنْدَ‏ وَجُودِهَا»؛ لأا هبة» فيُعتبرُ أن يَقبلَ المعطى العطية عند وجودها 
قبلّ موت المعطي» فإذا أعطاةٌ العَطيَّةَ فإنّه يقب في ال حال والوّصيّةٌ لايَصحٌ قَبولُها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبةء باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» رقم (75777)) ومسلم: كتاب الهبات» 
باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة» رقم (؟175١)»‏ من حديث ابن عباس عتا . 


۵0۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
يمعوط gg‏ 14 شوم 22 IS‏ 
ينبت املك إِدَنْء وَالوَصِيةُ ِخِكَانٍ وَلِكَا''. 


= إلا بعد الوه حتّى لو قال اوي إن أوصيتٌ لك بهذا البيتِ بعد موي ملكا لكَ. 
قال الموصى له: قبلت وسّكرَ الله سعيّك وجزاك الله خيرًا. وذهب إلى كاتب العدل 


وقال إن أوصيتُ بيني لفلان بعد متوت. فلهُ أن يَرجِمَ؛ لها وصية. 


- 


الفرقٌ الرَّابعٌ: أنه لا يبت الملك للمُوصَى له من حينٍ تم عقدٌ الوّصيّة» بل الملك 
للمُوصى» بخلاف العطيّة فإنّه يثبت الملك فيها حينَ وجودها وقبولها؛ ولهذا قالّ: 

]١[‏ «ویشت - للك إِذّنْ) أي : عند وجودها وقبولهاء وفرع على هذا آنه لو زات 
المي زرا متاك أو اسل نين لای بخلاف الوصية يه فالنّاء ء للور ثة؛ لان 
املك في الوصية َة لا يثبتٌ إلا بعد الموت؛ ولهذا قالّ: «وَالوَصِية بحلاف ذَلِكَ). 


هذه أربعةٌ فروق ذكَرَها المؤلّفٌ رثا » وهّناكَ فروقٌ أخرى كنت قد كتيتها 
قيادة عل ما د فا 

الفرقٌ الخامش: اذ شراط اتيز ني الطب وهذا ويا وح من قوله: : لاود 
القبُول لَهّا عِنْدَ وُجُودِهَاكء وأمّا الوصية فلا صح مُنجّز زه لاله لا كود إلا بعد اموت 
فهي مُؤْجلةٌ على كل حال. 

الفرقٌ السّادس: الوصيَة صح من المحجور عليه» ولا صح العطية. 

عو سياه E‏ 
آلافِ ريالء وحُجِرٌ عليه» فلا يُمكنٌ أن يُعطيّ أحدًا من هذه الثانية؛ لأنّهِ تحجورٌ عليه 
هلاضن إسقاط واج رایع لذي تضق إسقاط واجب غي 
صحيح» لكِنْ لو أوصّى بعد مويه بألمَيْ ريال فاه كول والفرق أن الوّضَية لا نهد 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) 04 


د لا بعد قا لين وليسّ على آمل الذين ضررٌ إذا أوضى بشيء من ماله؛ لأ إذا 
مات المت ؟ بدا ارلا بتتجهيزه؛ تم بالدّيونٍ التي عليه د ثم بعدَ ذلك بالوصيّة. 


ِذَن: الوَصيّهُ صح مى المحجور عليهء والعَطيٌّ لا صح والفرقٌ أنَّ العطيٌّ فيها 


ت 


إضرارٌ بالعُرماءء والوصيَةٌ ليس فيها إضرارٌ؛ لأمَّها لن ثْمَدَ إلا بعدَ قضاءٍ الدّين. 

وهل لصح مِنَّ المحجور عليه لسَفو؟ 

المحجورٌ عليه لسَفَهٍ إِمّا أن کون صغيرًاء وإمًا أن يحون محجنوناء وإمّا أن 
يكو بالعًا عاقلا لكِنّه سفيةٌ لا يسن التّصدّفُء أمّا الال والثاني فلا صح وصيَّتّهما 
ولا عطيّتهما؛ لأئا لا قصدّ لها ولا يَعرفانٍ الوّصِيِّةَ والعطيّة. 

وأا اثالث ففيه قولان: قال بعص أهل العلم: صح وصيّنه؛ لأنّه نا حجر عليه 
للح شوك ويد يرنه لايق نا تمك ون دنه إل تراج SO‏ 
الس من هذا شي لأن السّفية لا بحسن اصرف فأنا أَنَوقفُ في هذا. 

الفرقٌ السّابعٌ: الوصية صح بالمعجوز عنة» والعطيّهٌ لا صح فلو أعطَّى شيئًا 
سمرلا ع فيل ارو وم ی ا يا لاسن اللي عل ر 
من المذهب""» والقول الرَّاجِحُ : إا تتصح؛ لأن الععلى إما أن يختم وإمًا أن سل 
Ea‏ لايخ الاي لمرو عار رايخ مر 0 
والقرق أن الوص له تشرط ملكها فى الال فر شد هلها فياابينالوضئة والمرت: 


.)44 /117( الإنصاف‎ )١( 
.)470 /۸( المغني‎ )۲( 
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والصَّحِيحُ في هذا أن لَه تَصح م با لمعجوز عنه 

الفرقٌ الام : الوّصيَّة لها لها شيء مُعيّن بغي أن يُوصَى فيه والعطيّة لاء والشَّىَءٌ 
معن ادي ينبغي أن يُوصي فيه هر الخمسٌ» فالإنسان إذا راڌ أن يُوصي بم فوص 
بالخمسي» فلدينا مس وري وثلثٌ صف وأجزاة أخرّى. 

و E AE‏ باشل عائزة والوّصي بالریع ع جائ ولكنها 
قل حي اتا سعد بن أ ناص 5 ل دتري كزين ال ٠:‏ الات 
| شووے ETE‏ 
الت گر" وقول نبنا لاة: «الثلْتُ كيك يُوحِي بان الأول لقص عنة. 

واب عباس ونين مع ما أعطةً لله تعالل من الهم : ول لو أن الاس عضو 
منَ الثلثِ إلى الربع؛ لقول التب يكلله: «التلْتُ وَالثلْتُ كنيع 7" يعني : : لكان أحسن. 

مرو E A oS a E‏ 
ع فأوصّى بالخُمسء وقال: أوصي با رضيه الله لنفيه» ؟ نَم تلا: #وأعلموأ أ 56 
متم من سیو فاد نه مس الآية [الأنفال:١٤]؛‏ ولذلك اعتمد الفقهاء رح 
أن ا لجزءَ الذي ينبغى أن يُوصَى به هو الخمس. 


cC 
\ 
2 
م‎ 
۷ 
\ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (٤٤۲۷)»ء‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث» رقم »)۱١۲۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص يهن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث» رقم (71747)» ومسلم: كتاب الوصية» باب 
الوصية بالثلث» رقم »)١774(‏ من حديث ابن عباس وََإيَدَتْها. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١77*57(‏ من طريق قتادة: أن أبا بكر َة أوصى بالخمس وقال: «أوصى با 
رضي الله به لنفسه...». ْ 


كتاب الوقف ( باب الهبة والعطية ) ۵۹4 


وهذو - أيضًا- مسأل أحبٌ من طلبة العلم أن هوا الاس عليهاء فالآنَ الوصايا 
كلها -إِلّا ما شاء الله- بالثلثء قول امُوصِي: أوصيتٌ بثأثي. دخان ا ااا سيول 
اة ماكسَة سعد نة مالين إلى التصف إلى الل فقال: «الثنْتُ كَئِية» فلماذا 
اند العامة - لا سيا إذا كان ورئتهم فقراء- أن يُوصوا بارع فأقلّ؟ لكر هذا قليلٌ 
e E‏ ا گم رید أن 
توص ؟ فيقول: بالثلث. فلا يقولٌ الكاتبٌُ له: ل بلي آوبا شس وهذاغاط. 

سي ل ور 6 
تريد الأفضلٌ؟ فإذا قالّ: عَم. يقو قول الأفضل لقم ودا قال: آنا آريد أكثر. 
فنا تنقله إلى الرّبعء فقول o‏ وأنتٌ لو أَرَدْت المرب إلى الى حقا 
لتَصدَّفْت ونت صحيحٌ شحيخ» تأملُ البقاءَ شى الفقرٌء أمًا الآنَ إذا فارَفت المالّ 
ذهب كَحرمُه ن جعَلّه الله له! فهذا لا ينبغي. 

على كل حال الوصية لها جزء مُعِيّنٌ ينغي أن تكو به» والعطيّة لاء فلا تقول: 
يسن أن يُعطيّ امس أو الرّبعَ 

الفرق التَّاسعٌ: قول الفقهاءً : الوَصية صح للحمل» والعَطيّةُ لا نَصحٌ؛ ووجة 
ذلك أن الحم لا ملك ناذا أعطيته لم ملف ولا صح أن يتملك له والداة» لان 
شمر لي أ هله ناكف وال لا ان يكون الكملا هااا 

الفرقٌ العاش : أن العبد ادر يَصحٌ أن يُوصَى له ولا تَصحٌ لهُ العطية مثلا: 


و لے 


رجل عندّه عبد مدر -وهو الذي عل عتقه بموت سيّدِه- فقال ل TEE‏ 


3 


فهذا مدبَرُ؛ لأنَّ عتقّه يكون بر حياة سيه فيَصح أن يُوصِيَ لعبيه المدبّر؛ لأنّ الوصيّة 
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= تُصادفٌ العبد وقد عت وإذا عت صح أن يَتملّكَه ولا يصح أن يُعطيّ عبدّه بناءً 

لاه ال ا ا ل O‏ 

الفرقٌ الحادي عشرٌ: العطيّةٌ خاصّة بالمال» والوصيَّةٌ تون با مال والحقوق؛ 
ولذلكَ يصح أن يُوصيَ شخصًا ليون ناظرًا على وقفه» ويّصحٌ على قولٍ ضعيفي أن 
ا 

ولْيُعَلَ أن من أسباب تحصيل تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروقٌ بينَ المسائلٍ 
المشتبهة» وقد الك ويذى الشد وق بهذا كه كالتروق و النية والإجارة» وبين الإجارة 
الال الفط وال فار المسائلٍ الُشتبهة» فين أسباب انُساع نظر الإنسان 
و عه في الولم أن تحرص على تنيع الفروق ويُقيدَها. اھا ى لا وفك يكون 
عند الَأمّلِ فروقٌ أخرّى. 

وقد ذكرنا أنه يصح على قول أَنْ يُوصيَ الإنسان بترويج بناته وهذا هوّالمذهبُ”", 
والصحیځ أنه لا نصح وَصِيّنّه بترويج بناته؛ لأنّه ولي على بناتِه ما دام حيّاء وتّرتِيبٌ 
الولاية ليست إلى الولٌ» بل هيّ إلى ولح الولٌ وه الله عل وعلى هذا فإذا مات 
الإنسان انقَطعَتثْ ولايته في تزويج بناته» كما نقطع ولاية بق الأولياء. 

فلو قال شخصٌ عند موته: أُوصَيْت إلى فلان أن يتولى گزویج باي ثم مات 
ولهنَّ عد فالقولُ الرّاجِحٌُ: أن يُرَوّجَهِنَ العم والقول الثاني: يُرْوّجْهنَّ الوصي. 

.. © ه. 


.)٤۳۹ /٤( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الوصايا ۵0۸1 


E‏ ا 110غه2«ظ2' 


]١[‏ الوصية: هي التَبرّعٌ بامال بعد الموتء أو الأمرٌ بِالتّصّفٍ بعدّه. 

فالتَئُعٌ با مالل بعد الموتٍ بأن يَقولٌ: إذا مت فأعطوا فلانًا ألف ريال. 

وأمًا الأمرٌ بالتَصرّف بعدّه فوثل أن يُقولّ: إذا مث فالوَصيٌ على أولادي الصّعارِ 
فلان. فالأوّلُ بالمالٍ والثاني بالحقوق. 

ويخ المي ری قعل اا شر بن اقطان رنه حين 
جعلٌ أمرٌ الخلافةٍ شُورَى بِينَ السّنَة ِن أصحاب رَسول الله كلا . 

والوّصيَّةُ تجري فيها الأحكامٌ الخمسة كا سيَتبينُ إن شاء الله تَعالى. 

[۲] قوله رجمهالله: (ر يسن لن رك خَيرًا) وان قال لمولف: لمر ترك خيرًا) 
لطابقة الآية: ٭ کیب عیکہ دا حص احدکه الو ان رلا اة للت 
وَالْذَفَيِينَ € [البقرة:٠۸٠].‏ 

0 الوصيَّةُ للأقارب غير الوارئينَ» ودليل ذلك قول الله تعالى: « كُيبَ 
کم إِدَا حَصَرَ أحَدَكُمُ اموت إن تر حرا ألْوَصِيّةُ ودين وَالْأَوَيِنَ 4 ب 


ي ات وغير الوارث؛ لأنّه قال: #للْوَلِدَيْنِ وَالْأَفَيِينَ *» لكِنْ ول هل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي بيا باب قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان ينف 
رقم (۰ *(. 
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- مخحصّصةٌ بآياتٍ المواريث؛ لقول الس يلِِ: «إنَّ الله أغطى كَل ذِي حَقٌّ حَقَهُ فلا وَصِبه 


لِوَارِثِ)”"» فیکون العمومُ في قوله تعالى: طلِنْوَِدَئْن وَآلْأَمْيِينَ 4 تحصوصًا بآياتٍ 
المواريث. 

فإنْ قال قائل: هَل يُمكنٌ أن يكو الوالدانِ غير وارِتَيْنِ؟ 

فالجوابٌ: يُمكنٌ أن يكونا غير واربَِّنِء کا لو كانا كافرين والولدٌ مُسلمٌ فاته 
يُوصِي لَها؛ لقول الله تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا مَعْرَوضًا» [لقمان:5١].‏ 


وقوله: يسر صَريح في أن الوصية للأقارب غير الوارقق ل واج 
وهذا هوّ الذي عليه جمهورٌ العلماء» وقالوا: إن آباتٍ المواريث تَسَخّت قول الله تعالى: 
« كيب یکا حر ادم اموت إن رك حًا الوْصِيَةٌ للدي لمن لمعيو" 

فأكثرٌ الحُلهاء على أن آياتِ المواريثِ ناسخة لهذو الآية» وأنّه لا يعمل بأيّ حرف 
منها؛ لأءها منسوخةء والتسخ رفع الحكم. 

ولكِنْ أبَى ذلك عبد الله بنْ عباس تة فقال: إن الآية حكمةء وإنَّ الوصيّة 


الات غر الوارة و لاو إل ال وات 


»)۲۸۷۰( وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم‎ (۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الوصاياء‎ »)۲٠۲١( والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم‎ 


باب لا وصية لوارث» رقم (۳٠۲۷)ء‏ من حديث أبي أمامة رَدَليهْعَنَ. 


قال الترمذي: حسن صحيح» وحسنه ابن حجر في التلخيص (۳/ ۱۹۸)» وانظر طرقه في الإرواء .)١5664(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في التفسير (۳/ ۱۲۸) من طريق ابن عباس مته قال: قوله: إن رك حبرا ألْوَصِيةُ 


للْوَرِدَيْنِ الاين بالمَعروف حًا عَلَ الْمَئقِينَ 4 قال: «نسخ من يرث» ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون». 
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o/ 


فإن قال قائل: إن الله E‏ يت د ترك ارويتكم؟ ال :1[ 
ويّقو 5 و لِأبوَيهِ لڪل واحدٍ مهما أَلْسَّدّسَ * [النساء:١١]»‏ والسدس إذا أخدّت منه 
الوص الى عن الامش يكون دا إا ا 

0 : ال تقال ين شاا ن ا #دوقال: 
لين بَحَدِ وَصِيَّةَ وضوت به أو دن €» وقال: لمن َد وة ویرت 

مء و ےو 


ھا أ ك4 دقل: < سب قن كد سط لاك مذ علا ااا ىيى 
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ESE‏ مما ترک تم إن يڪن لک ولد فان 


أ 0 ور 2 م و کے ي أ م لم ور سم هي ےو ق م 
كان كم و بي ركم من بع وَصِيَّةَ نوصوب بها ودين وَإِن 
ور وو 2 1 > 1. ور ل ساد لا ى< برام 2 ع م 
كارت رمل بورك ڪل أو أمراً أه وله أ أو حت فلِكَل وَج مهما السّدس قإن 
عه > f4‏ م وء و EG:‏ چ ۹ مه > 
e‏ ڪا E hE‏ 
a‏ 


م 
00 
00 
3 
3 
خم 
6 
3 
¥ 
کک 
f‏ 


القسمة بعد الوصيّة» وحيتكذ إذا عذنا إلى الآية: « كُيبَ kc‏ ا ر 
إن َك حبرا أَلْوْصِيّةُ لِلوَِدَيْنِوَالأَوِْينَ 4 فقوله: « كيب 4 أي: فُرصَ» وإسقاطً هذا 
الفرض يحتاج إلى دليل بَينٍ. 


0۸4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وأيضًا قولّه: «حَقًا )» آي ى: أَحقٌّ هذا حقا وينه إثيانًا. 


وأيضًا قوله: #عل الْمَنْقِينَ *» أي: على دوي التقوّى» وهذا يدل على أن الوّصيّة 
من التّقَوَى» ومخالفة التَّقَوَى حرامٌ. 

ولهذا كان القول 7 المسألة أن الوص يه للأقارب غير الوارثينَ 
واجبة؛ لأ الآية صر والح ليس بالأمر اله أن يدعى مع هذ الراحة» ومع 
إمكان الجمع بينّ هذه الآية وآية المواريئء والجمع أن آياتِ المواريثِ صريحة في 
نا من بعد وصيّة» وكيف ذُلهِي هذه الأوصاف العظيمة: « كيب 4 حَقًا 4 لعل 
لمق 4 معَ إمكانٍ العمل بآياتٍ المواريثٍ وهذو الآية؟! ولأنّه لا دلي على السخ. 

فإذا قا قائل: لو كان الوّجوبٌ باقيا لتَواَرَتِ التقولُ عن الصحابة يعن 
بالوّصيّة مح أن الوصيَة بِينَ الصحابة ا 

فالجوابٌُ: لا شك أن هذا الاحتهال يُضعفُ القولٌ بالوجوب» لكِنْ ما دام أمامّنا 
شيءٌ صريحٌ ِن كتاب الله عل فلن عدم العمل بو يدل على أنَّ ِى الصّحابة أو أكثر 
الصحابة ية ولو أن الوتجوك ی ويد إلى التي لع لله عَرَجَلَّ. 

فالصحيح أن آيةَ الوّصيّة ححكمةٌ وأنّهِ يجبُ العمل بهاء لكِنْ نسح منها مَن كان 
وارئًا من هؤلاءٍ المذكورين فإنّهِ لا يُوصَى له وبقِيّ مَن ليس بوارث. 

]١[‏ قوله رَجمَدَآلنَه: «وَهُوَ َال الكَثي) الال الكثيد يُرجَمٌ فيه إلى العُرف وإلى أحوالٍ 
الناس» فإذا كانتٍ الدَّراهمُ كثيرة فالمالُ الكثيد كثِيرٌ» وإذا كان الاس عندهم قله في المالٍ 
فالقلیل یکوت كثيرًاء حى إل بعص الف ھاءِ يتقولُ: من ملّكَ خسن ورهمًا فهو غَنيٌ 
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- لال له الرّكاة. وني وقتنا الحاضر التمسونّ درهما لا تُوجبٌ أن يكونّ الإنسان غنيً؛ 
لها يُمكن أن تند في عشّرة آيام» وليسّ في سن كاملة. 

فالحاصل : أن الملل الكثير يرجم فيه به ! إلى العْرفِء فْقَدْ يكون القليل كثيرًا في وقتٍ. 
وقد يُكون الكثيرٌ قليلًا في وقتٍ آخرَ. 

وقوله: «وَهُوَ الال الكش مَفهومُّه أنه لو ترك مالا قليلا لا تسر“ له الوصية 
وليل هذا قول الي ل لسعد بن آي وقاصي تخا «إنَكَ أن َد ورك أَغْنِيَاءَ 

أن تَرَهُمْ IE‏ وصاحبٌ الال القليل إذا أوصّى فَإنّه را جعل ورثته عالة 
على التاس. 

]١[‏ قوله مهاده َه أن يُوصِيَ بالْخْمُسٍ». الدَِّيلُ على عن ا مس هو ما ورد عن 
أي بكر نة أنه قالّ: : «أوصي با رَضِيّه الله فيه" وهو ا مء ولكِنْ لیس 
بلازمء إا اختارہ أبو بكر 5 تعن وهو داخلٌ في قول الرَّسول اة «التلْتُء وَالثْنْتْ 
كثير». 

مولت لم بين ين نُصرَفُ الوَصيُْ والجوابٌ: أنه صرف في أعمالٍ الخير» 
وأولاها القَرابةٌ الَّذِينَ لا يَرثون؛ لأنَ الله فرص الوّ صيّة a‏ إن الآية 
لم تُسَحْ. صارّتٍ الوّصيّةُ للقرابة الّذِينَ لا رثون واجبةء وإذا قَلنا: إَِّا منسوخة. 


\ 


٠ 


Ê 


»)۲۷٤۲( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي وقاص وَإنَدَْنَه.‎ ))١77/( ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١77*57(‏ من طريق قتادة: أن أبا بكر عة أوصى بالخمس وقال: «أوصى با 
رضي الله به لنفسه...» ٠‏ 


0۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اس جوز باکر مِنَ ال ع1" ا ولا لِوَار نت بسي 6 ESOT‏ 


ذم 


= صارّت مُستحبةء فتَصرّفٌ إلى الأقارب غير الورثة ا وإذا 


٤ 


أوصَى إلى جهة عامّة صار أكثرٌ أجرًا وأعمٌ نَفعًا. 

7 قوله راه «وَلَا جور أي: الوصية. 

[؟] قوله: بترن الثّث»» ودلب ذلك قول اليك لسع بن أي وقّاصٍ 
عن وقد ناله فيا يُوصِي بو فقال للثبيّ وهو في مرض ظنّ أنه مر الموتٍ: 
أتصدق بث ي مالي؟ قالّ: «لا». قالّ: فالتصفٌ؟ 5 «لا» ال «لا» في مقام 
الاستفتاء تعني التحريم- فقالّ: فالثلت؟ قال: «التلتُ وَالثْلْتُ شير إِنّتَ أن در 
وَرَكَنَكَ أَغْنِيَاءَ > ير ادر هُمْ عَالَةَ تَحَفْفُونَ النّاسّ)7" 


[۳] قوله: دک جْتَِيّ)» المرادُ بالأجنبيٌ هُنا من لا يَرتُ بدَلِيلٍ: 


[5] قوله: رلا لوث ْو فالوارتُ لا تیور للإنسان أن يُوصيَ ل لا بقليل 
ولا بكثير؛ لقول التي يكلة: إن الله قَدْ أغطى لكل ذِي حى حَقَهُ قلا وم صِبّة لوار 06 
دوسي e‏ وها غد 
لحدود اثدء وغير الوارث كبو اثلث فأقل؛ لقول الي اة لسع د ي ڪ4: «التلْتُ 
وَالثْتُ كفيث». 


»)۲۷٤۲( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي وقاص رََإنَهعَنه.‎ »)١774( ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (7717/0)» وأبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث» رقم »)۲۸۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم »)35١70(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب 


لا وصية لوارث» رقم »)71/١7(‏ من حديث أب أمامة يكن 
قال الترمذي: حسن صحيح» وحسنه ابن حجر في التلخيص (۳/ ۱۹۸)» وانظر طرقه في الإرواء .)٠٠٠١(‏ 


كتاب الوصايا 0۸% 


1 بإِجَارَةٍ الوَرَتَةِ لَهَا بَعْدَ الوت فتصح تَنْفِيدً!'". 


r 
و‎ 


[1] قولە: إلا اجار رة الورثة ها بَعْدَ اموت فتصح تنفيدًا»» ظاهرٌ كلامه ر الله 
لہ إذا أجارّها الور صارت حلالاء وفيه نظرء والصّوابُ ئها حرام لكنْ ِن جهة 
التَنفيل 5 تَتوقفٌ على إجازة الورثة» فتّصحٌ تنفيدًا لا ابتداء عطيّة. 

وقوله: لاجر لَه وكيف جور لهُم بذلك» وقد مح اليك سعدا 
لاعن من اليادة عَنِ اثلث ولم يقل : إلا أن يَشاءَ ورثتك؟! فالجواث: أئّم قالوا: 
نا ميت الوَصيّهُ بزائ عن الثلثِ مُراعاةً لحن الور ق فإذا أسقّطوا حقّهم فلا ریچ 
ولك الصّحبح أله حرا أن يُوصى بزائ على الثلث» لكِنْ هل يد أو لا؟ هذا هر 
الذي يَتوقّفٌ على إجازة الورّثة» وقد رُوي عن الي يلةة: ١لا‏ و صِبَهَ لِوَارثِ إ إلا بِإِجَارَة 


و 


الورثة . 
فإذا قال قائلٌ: إذا كانَ الحق للورثة» ثم واققوا بعد الموتِ فكيف يقال: إن 
حراءٌ؟ ! 


سَّ ° 


ُقال: لأنَّ الس لا لا استترّله سعدٌ نة وقال: التليين والشطر. قالّ: 
«لا"'" ولم يَقَل: إلا أن يجيرَ الورثة؛ ولأن لاسا إذا أوصّى بأكثرٌ من الل لأجنبسٌ 
أو بشيءٍ للوارث فقد ججيز الور ثة بعد الموتِ حياءً وخجلًا ودرءًا لكلام التاس» وهذا 
وارد بلا شك أنَّ الورّثةً إذا أوصّى لأحدهم بزيادةٍ على ميراثه» أو أُوصَى لأجنبيٌ بزيادة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /٤(‏ 4۷)» والبيهقي (7/ *757) من حديث ابن عباس ينها قال ابن حجر في 
التلخيص (”7/ ۱۹۹): والمعروف المرسل» وضعفه في الإرواء (5865١)؛‏ وأخرجه الدارقطني (48/5) 
من حديث عبد الله بن عمر و وَدَلِتَدَعَنْهَا قال ابن حجر في التلخيص (۳/ :)١99‏ إسناده واو. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم »)۲۷٤۲(‏ 
ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم »)١77(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وَيَدُعَنْهُ. 


0A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


.و 6 


دعن الث ربا يُوايقون حياءً وخجلا عن إغماضء أو شون إن رَدُوا الوصيّة أن 
يتحدَّتٌ النَّاسُ فيهم؛ فلذلكٌ ری أئّها حرامٌ بکل حال حتّی وإن کان يقول: إن الورَئة 
ھی سروف يدون فاب رادلل 
أوَلَا: حديثٌ سعدٍ بن أبي وقاص تة أن التي ية متَعَه» ولم يَقَل: إلا أن 
ور 1 
جيز الورثة. 
ھا2 E ٠ e i‏ ج ۶ 5 1 5 
SS‏ 


ت 
يو 07 
Ld‏ 22 


فإذا وص يزيد عن الذَلثِ لأجتي أو لوار بشيء فهو نم وتيتو 
على إجازة الورّثةِ لما سبق. 

وقوله: «إلا بإجَارَةِ الوَرَئَّه يَشَملُ مَن يَرِثُ بالفرضيء أو بالنّعصيبء فعلى هذا 
لا بد من مُوافقة الروجة -مثلا- أو الرّوجء ولا بد من مُوافقة الام ولا بد من موافقة 
العم إذا كان وارنًا بالتعصيب. ۰ 

والوارث الذي يَملك الإجازة هو البالغ» العاقل» الرََشْيدُ فهذه ثلاثة شروط. 

فإجازةٌ غير البالغ لا تُعت؛ لألّه لا ملك الع بشيء من مالهء وإجازةٌ المجنون 
غر معترة؛ لاله لا قصدّ لث ولا إرادة ل ولا عق ل وإجازةٌ الكفيه -وهر الذي 
اا و 

وقوله: «بَعْدَ الموْتِ) متعلق ب: (إِجَارّة) يَعني: إلا إذا أجارها الورثة يعد الوت 
فإن أجازوها قبل الموتِ فلا عِبرةً بإجازتهم؛ أنه لم يَملكوا امال بعد حتى يَملكوا 


4 


نبرع بشىءِ منه؛ لأنّ الإجازةً مَعناها التَبرَعٌ؛ ولأن هذا الوارتٌ اليومَ قديكون 


كتاب الوصايا 013 


4 


= هو الموروتَ» فكثثرًا ما یون رجل صحيحٌ وآخرٌ مدنف فيَموتُ الاو قبل الثاني 
فلا يُعتدٌ بإجازتهم إلا إذا كانّتُ بعد الموث. 

وغل هنذا فلو أن ال را ا جع الورثة وقالّ لهم: أنا مالي مائة 
ای ا ی ی ی 00 
تَسمحون؟ فقالوا: نِعَمْ تُسمح. ثم مات» فهل يمد بناءُ المسجد؟ 

الجوابُ: يمذ نه ما لا يزيد على الثلثِ, وأمًا ما زاد على الثّلثِ فلاء فإِنْ قال 
قائل: هؤلاءِ سمّحوا وأذنواء فالجوابٌ: أئَّم أذنوا قبلّ أن يملكوا الالّ؛ لاهم لا يّملكون 
الال إلا بعدَ موت المورّثِء فإذئهم وإِذن مَن لم يَكْنْ وارثًا على حدٌ سواء؛ لمم الآنَّ 
اي 
قريبٌ يَموتثٌ الأصِحَاءٌ قبلّه» وهذا يَقع كثيرًا. 


م۶ 


القولٌ النَا 57 جازتهم قبل الموت مُعتبرة مُطلقًا. 

و ا یو ی وا ولذلكٌ 
مناه من الع بها زا5 على الثلثِ؛ لتعلّق حقّهم بال فهُم هنا يُسقطون حقهم منّ 
الاعتراض» ولا يعون باملي؛ لن الا لم ملکوه بعد ودل لهذا أن امريض مر 
الموتٍ لا يُمكنٌ أن يرع بأكثرٌ مى الثلثِ من أجل حمّهمء ولو قُلنا: إنَّ حمّهم لايكونُ 
إلا بعد الموت لقَلْنا: يبرع بها شاء وأمًا إن أجازوا في الصّحَّةَ فلا وجة لإجازتهم» 
وإجازتهم غير مُعتبرق, وهذا القولٌ هوّ الصَّحَيحٌ أئّم إذا أذنوا بالوصيّةٍ بيا زاد 
على الشلثِء أو لأحدٍ الورّئةِ فلا بأس إذا كان في مرض الموتٍ المخوفي أا في الصّحَةٍ 
فلا عِبرة بإجازتهم. 


0۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


والوصية صيّةُ لأحدٍ الورَثة مثل أن كجمعَهم» ويول لهُم: يا أبنائي أخوكم الصَّعْيرُ 


ع 


تاج أكثرء انش مُوظفون وهو قاصيزء أنا أريدٌ أن أوصي له بوئلٍ نصييه من مرا 


أو أكثرٌ. فيُوافِقون على هذاء فالقول الرَّاجِحٌ: إن هذه الموافقة نافذةٌ وجائزةٌ إلا إذا 
علمنا اء هم إِلَّا أذنوا حياءً وخجلا فلا عِبرةً بهذا الإذن. 


مسألةٌ: لو أوصّى لكل وارثِ بوقدار حقه» كأنْ يكو لهُ أربعة أبناء وقال: 
أوصَيْت لکل واحدٍ بالربع. فإنّه تجوز لأنه ليس في هذا ظَلمٌ لحد ولكِنْ لو أوصّى 


© بي 


لوارثٍ مُعينٍ بء معن بوقدار حقّه» بأن كان له أربعة أبناء وكانَ عنده ربع شعت 
9 ف 9 8-0 2 ع _ 2 ع دي و 
متساوية القيمة» فهل يجوز أن يوصى لكل واحد من الأبناء بشقة تساوى حقّه؟ 
فالمذهبُ أنه لا بأس بذلكٌ. 
5 4 2 أ 2 ر ع ن - ¢ 
لرا ا ا ی لان 


کل وارثِ حقه مشاځ في الك فكيفت تازه بإفراز حقه بدون رضاة؟! ثم ييا تحص 


1 


تشاحنٌ فيه| بيهم ثم إن ال موصي قد يُقدّرُ أن قيّمَها واحدةٌ وهي محتلفة. 


وقوله: : افتصح تَنفِيذًا» آي: د تصح الوصية تنفيذًا لا ابتداءَ عطيّة» وعلى هذا 
فلا يعت ” شروط العَطيّة في هذا التََّفي؛ لأنّهِ تنفي لتصدّفٍ الغير» وعليه فلو كان أحدٌ 


لر مرا فر اموت :ولي له مال لاما ورت من موده له وأجارٌ فتصح إجازثه 
ولو استّوعبّت جميم المال؛ لاله لم يبرع بشىء» فغاية ما هُنالك أنه اجار نص ف الموَرّثِ 
E‏ ¢ ے ل 0 و 

قبل أن يَملكّه هو؛ لأن المورّتٌ قد أوصَّى به لفلانٍ» فتكون إجازة الوارث ليست ابتداءَ 


ت RE‏ ع ا ا 
عطية» وليسّت تبرعا محضاء وإن| هي تنفيذ لتصرفٍ غيره. 


كتاب الوصايا 04١‏ 


ي ا 2 وص عد [؟] 
وَنَكْرَهُ وَصِيّة قير وار رنه حتاج 1 
صو و وه و ايد زر ¢ 6غ[ ؟|] 
وور بالكل بن لا رارت که" 


]١[‏ قوله رَحمَةآلنّهُ: ١وَنُكْرَهُ‏ وَصِبَهُ قير المراد بالفقير م هنا الفقر عرفاء ولیس 
الفقيرَ في باب الرّكاق فالفقيرٌ في باب الرّكاةٍ هوّ الذي لا يدٌ كفايته وكفاية عائلته 
سَنةّ والفقيرٌ هّنا ما عد عند الناس فقيراء وهو مَن لم ترك مالا كثيرًاء ولو كان عندّه 
مَؤونَة نفسه لَدَّةِ سَنة. 


[۲] قوله: «وارثه ماج يعني : وارثه -أيضًا- فقيدٌ مثلّه يحتاحٌ إلى المال» فهذا 


يكره أن يوصي؛ لأنّهِ بعد موته تعلق نفس الوارث بالمالء والموصي إنا أوصّى طلبًا 
للأجرء وَالْأَوْلَ أن تُعطيّ الما ين له الح شرعَاء وهو اء ولا تُعطيه شخصًا أجنييا 
فا دام الوارثُ مُْتاجًا امال قلي فإنَّهُكرهُ للإنسانٍ أن يُوصيَ ولو بالثّلثِ. 

فإذا قالّ: أنا ارد الخيرء فأنا أوصِي ثلث مالي للمساجي. قلنا: إغناءٌ الورَثة 
حبر لك ى) قال الم كلله: «إِنْتَ أن تَذَّرَ وَرَمَتَكَ ياء ڪر مِنْ أَنّْ دهم اله 7" 

فعندنا ثلاثة اکل للوصية 

وصية مَسنونة» ووصية حرّمة» ووصية مكروهة وهي وصيّة ية الفقير الذي واه 
تاج فن كان وارثه غير حتاج وهو فقي فالوصية مباحة؛ لأنّ الأصلّ فيها الإباحة. 

['] قوله: «وَتَجُورٌ بالكل لِمَنْ لَاوَارِتَ لَه أي: جور الوصية بكلّ ماله لِمَنْ 
لا وار له فإذا كان رجل ليس له وارث وعنده أموالٌ عظيمةء وأوصى به الأموال 


»)۲۷٤۲( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم‎ )١( 
من حديث سعد بن أبي وقاص ودَبدْعَنَ.‎ ))١774( ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم‎ 


0۹۲ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


1. كه - ل مر 0 2 2 
أن ر تُعمرَ بها المساجد فيَجو؛ لأن النبيّ كي علل منح الزيادة على الثلثِ بقوله: (إذكَ 


عه لس 


عل سمهب 2 ° 2 هيه ري هق 0 ع ص 
أن تدر وَرَتَنَكَ أَغْنْيَاءَ حن من أَنْ تَذَ رَهُمْ عَالَةَ»'"'» فإذا لم يَكنْ له وارث فهنا لا أحدَ 


يُطاليُه بمال» فتَجورٌ الوّصِيَّةٌ بالكل ن لا وارتٌ له. 


2 مع ب ا 7 م‎ fo 

هذه أربعة أحكام تكليفية في الوصية» بِقِيّ الحكم الخامس وهو وجوب الرصية 
3 رو و 5 س قد و ع 
فتجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة» مثاله: رجل عليه دين 

8 2 - N 0 2 4 ت‎ - 

ولیس لصاحب الدین شهودٌ فيَجبٌ على المدينٍ أن يوصي بقضاء دَينه إلا إذا كان عليه 
ET‏ ا عو س ع كع. مس 0 0 x ١‏ ل و 
ية فإنه إذا كان عليه بين فلا يمكن أن يَضيعَ» ولكِنْ بشرط أن تكون البينة مَوجودة» 
et o‏ 
مَعلومة» مَوثوقة» فهذه ثلاثة شروط : 


ت 


۶2 يتك 


الأوّل: أن تكون اله موجودة فإن كانت اليه قد مات فا مدير يعرف أن فلانًا 
وفلانًا يُشهدانٍ على أنَّ في ذْمَتِه لفلانٍ كذاء لكِنْ مات الرَّجِلانِء فوجودٌ هذه اة 
وھا ما ادل بق ا ا 

الثاني : أن تكونَ معلومة, فن لم تكن معلومة فلا فائدة منهاء ومعتى معلومة أي: 
في المكانٍ الفلا ويُمكنٌ بكل سهولة أن تُستدعيّهاء أمّا إذا كات غير معلومة كرجُل 


شه على ينه فلان بنَ فلانٍ وفلان بنَّ فلانٍ» وكان ذلك في موسم الحج والشاهدانٍ 


e 


7 ت e‏ ق 5 ا 
من ا لحجاج» فهذه البينة غيرٌ مَعلومة» ولو فرض أنّْها معلومة فغيرٌ مَقدور على إحضارها 


إذا قدَّرْنا ّم في أقصّى الغرب» أو أقصّى الشَّرقٍ 


E ا ا‎ E 


كتاب الوصايا 0۹۴ 
لشن و لل ess. SO Sa‏ 
وذ ا 


الثَّالتُ: أن تكونّ مَوئوقةٌ» فإن كانت البيّنةٌ غيرَ مَوثوقة» بحيثُ يعرف الموصي 
آن هَذِينٍ الرَّجُلِينِ لو شهدا عند الحاكم لردّ شهادتهاء فلا فائدة من ذلك وسواءٌ رد 
شهادتى| لفسقهماء أو لقرابة بيته) e‏ ا أو لغير ذلك 

وبهذا تقرِّرَ أن الوَصيَة تجري فيها الأحكامٌ التُكليفيةُ الخّمسةٌ. 

]١[‏ قوله يَمَدانَه: «وَإن له يفي الت بالوَصّايا افص بالقشط» سبق أله يبدأ 
بالأوّل الول في العطية. وان ارت يُسوّى فيها بين التقدم والمتأخر» فإذا أوصضَى 
لجماعة وزادتٍ الوّصيّهُ على الثلثِ فإِنَّ التقص یکول بالقسطء را 
بألف» ولآخرَ َالِ ولثالث بثلاثة. اله ع آلاف» فهنا ججموع الوصايا ستة 
آلاف. يزيد على الثلث فهل دا بالأَوَّلٍ فالأوّل له أو اد بالأكثر, أو ماذا؟ 

قول المؤلّفُ: «فَالتقصٌ بِالقِسْطِ). وكيفيّةٌ ذلك أن تنسب الثلتَ إلى تجموع 
الصاياء فم بلع ِن الشبة فلكل واحدٍ يِن وصييه مث تلك التُسبة. 

ففي مثالا مجموم م الوّصايا سبّهُ الاي والثلثٌ ثلاثةٌ آلافي» فتَنستُ الشلتَ إلى 
مجموع الوّصايا يكون الصف نعطي کل واحدٍ نصف ما أُوصَى له بوه فُعطي 
صاحب الألف خْسائة وصاحبٌ الألفين ألقَّاه وصاحب الثلاثة ألفا وحمسّاثة. 
فالجميع ثلائةٌ آلاف وهو الثلتُ. 

لكِنْ لو أوصَى اوا ی وا بمشاعء مثل أن يوصيّ لشخص بسيارة 
يمتها ستهائة درهم» وللثاني بخميمائة درهم» ووي وكان مجموع ماله ثلا هة آلاف 
درم والوصية أل ومالة فالوّصية إن زات على الث فتتسبُ الك ألما إلى 
تجموع الوّصايا لف ومائة» فتكونٌ السب عكرة من أحدّ عشرٌ. 


م 


04 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإِنْ أَوْصَى لِوَارثِ قَضَارَ عِنْدَ الَوْتِ غَيْرَ وَارثِ صَحَّثْا'! والعَْسٌ 
EAT‏ 


ر 


فلصاحب السَيارة ستة منسوبة إلى عشَّرةٍ من أحدَ عشرّء ولصاحب الخمسسائة 
خسة منسوبة إلى عشّرةٍ من أحدّ عشرّ» فيتدخل صاحبُ الخميمائة على صاحب السَيّارة 
بشىء» فتكون السّيّارةٌ مُشتركة. 

1 قوله را اکه: 'وَِنْ أوْصَى لِوَارثِ قَصَارَعِنْدَ الَوْتِ غَبْر وَارثٍ صَحَتْا 
سی أنه لا يحل لهُ أن يُوصيّ لوارث لا بقليلٍ ولا بكثيرء والوقتٌ الذي بحت فيه كوه 
وارثًا هوّ الموتٌ» لا وقتّ الوّصيَّة فإذا أوصّى لوارث فصارَ عند الموتِ غيرَ وارث 
فالوصيّةُ صحيحةٌ مثا ذلكٌ: أوصى لأخيه الشقیق م ِد له بعد ذلك ابن فالاح 
الشَِّيقٌ كان عند الوصيّة وارنّاء ثم ت ولد لللموصي ابن صارَ الأخ غير وارثِء فتصح 
ا 

[؟] قوله: «والعكس بالعَكس». فلو كان 0 فأوصّى 0 وهوّ الآن 
غي وارث؛ لأ الاب يحجبه» م مات الابنُ فصار الأ وارناء فالوصيةٌ غور صحيحق؛ 
لأنَّه صارٌ عند الموتِ وارئًا فتبطل الوصيّة» ويكتفى بها قَدَّرَ له من الميراث. 

لمهم أنَّ القاعدة: أن اعتبار كون الموصّى له وارًا أو غير وارثِ هرّ وقتٌ الموت 
دون وقتٍ الوصية 

وهل العطيّةَ كالوصيّة أو المعتيرٌ وقثٌ الإعطاء؟ 

في هذا خلاف بين فقهائنا رجهم آنه فمنهم مَن قالّ: إن الط الرس 
في كون المعطّى وارئًا أو غير وارثِ وقتٌ الموت. 

ومنهم مَن قالّ: بل هوّ وقتٌ الإعطاء؛ لأنّه وقت ملكه إيّاها. 


04 525000 


ور اقول يقد بَعَدَ الوت وَإِنْ طا لا قل" OT TOT‏ د 


ر ڪ 


]1١[‏ قوله رَمَةآه: «وَيُعْتََُ القَبُولُ بَعْدَ الَوْتِ وَإِنْ طَالّ»» أي: قبولٌ الموصّى له 
الوصية معت بعد الموت. 

[؟] قوله: ال ناويل قبل ارو البرك قي » فلو أوصّى 5 
لآخرَ ببيتِ» وقبل الموصّى له البيت من حين عليه بالوصية ص فلا يصح القبول» ولا تتفل 
ملك البيتٍ إلى الموصى له لأن الوصبة لا تنفد إلا بعد الموتء إِذَّنْ ول 
سواءٌ ما دام الموصي على قيدٍ الحياق» فيُعتبرٌ القبولٌ بعد الموتٍ ولو بلحظة. 

ا عسو عي ا اي و 
ان الخ القيول بد الوت ول طالم و لا شط أن يق[ بحن علو ال 
أن أصلّ الوصيّة قبل أن يموت الموصي عقدٌ جائرٌ فكذلكَ -أيضًا- قبل أن يقب 
الموصّى له هيّ عد جائز إذا شاءً قبل وإذا شاءَ ردٌّ. 

إِذَنْ من شرط قبولٍ الموصى له أن يكو قبولّه بعد الموتء فن قَبلَ قبلّه فلا عبرة 
بقبوله. 

ی نالتا إناكاني آلو نهر مالل آر ار عضري 

امثال الأول: لو اوی بدراهم صر ف في بناء المساجدء فلا يُقالٌ: يُشترطٌ لصكّة 
الوضيّة أن تقل مذي الأوقاق؟ لأن المساجد ججهةٌ وليشت دات ملك: 

مئال الثاني: لو أُوصَى بدراهم للقُقراءِ فلا يشرط اجتماع الفقراء كلهم ليقولوا: 
قبلا الوصيّةٌ؛ لأنّ هذا مُستحيلٌء ولو أوصى لبي زيدء فإِنْ كانوا قبيل لم يُشترَطٍ 
القبولُ؛ لعدم إمكان حصرهم» وإن كانوا لصّليه فاه يُمكنُ حصررهم فيُشترطٌ القبول 
ما غيدُ العاقل وغيدٌ المحصورء إن الوَصيَّه تبت بمُجِرَّدِ موت الموصي 


۵0۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ص ص 2 گم 2 of‏ 
وَيَنْسَتَ الملك بها عقت الوت" 
]١[‏ قوله ومَدَاانَهُ: «وَيَنت للك بها أي: بالقبول. 


["] قوله: 'عَقِِبَ الموْتِ) ولو طالّ الزَّمِنُ بِينَ موتٍ الموصي وقبول الموصّى له 
وعلى هذا فما حدثٌ من ناء بينَ موت الموصي وقبول الموصى له فهو للمُوصَى له؛ لاله 
ثبت ملكّه للمُوصّى به مِن حينٍ موت الموصي. 

مئال ذلك: رجلٌ أُوصِيَ له ببيتٍ وكات يُوْجّرُ في اليوم الواحدٍ بمائة ريال َه 
مب الو إلا بع حثرة مين موب لومي نان ل دلو بكو 
للموصضّى له لأنَ المؤلّف , ل ا بْب الك بو»» أي: بالقبول «عقبّ ب الموتِ). أي : 
ين حين موت اموي مع أنه بالل لیس على ملک فهر متملٌ أن يكو للورنة 
أو للموصّى له لكِنْ لا قَبِلَ انسحب الملك بِأئّر رجعيٌ -كا يُقولونَ- فصار النَّاءُ من 
موت الموصي إلى قبول الموصّى له للموصّى له هذا ما ذهب إليه الولف وِمَدَلمَه. 

وقالٌ بعص العُلماءِ -وهوً المشهورٌ مِنَ المذهب-: إِنَّه لا يبت الملكُ إلا بالقبول”"؛ 
لأله قبل أن قبل لیس ملگه» ويناء على هذا ففي مثالنا اساب ی كود الت ابال للورئة؛ 
لأنَّ ملك الموصّى له للموصَى بو لم يعبت إلا بعد قبوله. 

والمسألة تُحتملةٌ فكلام المؤلّ وهاه له قوَة؛ لأن ملك الموصّى له للموضى به 
ملك مراځی» فان قي فهو مله ِن حين زا ملك اموي عنةه ومل اوي زول 
عنة بالموت» والمذهتُ ابيا نر Sh e‏ يبت ملكّه إيّاه إلا بالقبول» فكيفَ 
يكون ناء ملك غيره له؟! فالمسألة متردٌّدةٌ بِينَ هذا وهذاء والقاضي إذا تحاكم الورثة 


.)٤۱۸ /۸( المغني‎ )١( 


ا 04۷ 


رن نه كناف NB SNN‏ و و 
ومن قبلها ثم رَدها يصح الرد وَيجُورٌ الرّجْوعٌ في الوصية 


- والموضى له عنده يرجح ما يَراهُ راجحاء والأؤلى والأحسنٌ والأحوطٌ أن يَصطلِحَ 

الورئة والموصّى لهُ في مثل هذه الحالٍ. 

]١[‏ قوله يمَدلمَ: «ومَنْ قبلها» أي: الوصيّة أي: الموصّى به. 

[۲] قوله: ١نم‏ رَدَهَالَمْتَصِحّ الرَّد) لأئََّا دحت ملگه» لكِنْ لو قبلّها الورئة 
أي: قبلوا رده للوصيّة صارٌ ابتداءَ هبةٍ لهم من الموصى له. 

ل E‏ 
بعص الناس» فجاءً للورّثة وقالّ: أنا تَعجَّلْت وقبأت الوصيّة والآنَّ أَردّها. فقال 
الورفة؟ لا يق .. أ ةبقو الوق لاله ا يلها دلت في مله لكين لوي الور 
الرَّدّ صارٌ ابتداءَ هبة» فكأنّه أعطاهّم من جديد» وبناءً على ذلك لو كان لهُ غُرماءٌ وكانٌ 
تحجورًا عليه فان هبته للورثة غير صحيحة؛ لاله محجورٌ عليه 

[] قوله: «و ٤ور‏ الرّجْوعٌ في الوَصِية» أي: يجوز للموصي أن يَرجعَ في وصيّيه؛ 
وذلك لأا رع معلَقٌ بالموتء ولم يحصلٍ الموث فلة أن يَرجعَ. 

ماله : آوصی رجل بهذا الیت؛ ل ليسكته الفقراء» فهو أوصى به لله تَعالى صدقة» 
ثم بعد ذلك رجع» وقال: : فخت وصيّتي. . فإنّهِ يَصح. 

فإن قال قائل: اليس أخرّجَه لله؟ 

فالجوابُ: بل» لكنه لم يحرج ا e‏ 
بهاء أو یکیل العا ليتصدّقٌ بی يدو له فبّرجع» فالرّجوعٌ صحيح ا 
عن ملكه. فهذا الذي رج في وصيَِّه -ولو كانت صدّقة لله - رجوعه ی ح؛ لاا 
لم ترح عن مِلكِه 


وهل كجوز أن يعبر في الوصيّة صية يبدل ويقدم ويؤخر؟ ؟ نعَمْ يجورٌ؛ لأنّه إذا جار 
الرجوع في الأصلٍ جا الرجوع في الشرطٍ والوّصفي» فإذا أوصّى بهذا البيتِ أن يمل 


و ست 


لا ْم بدا له أن يحول لطلبة العلم جار ذلك. 

ولهذا يُنبغي للإنسان إذا اوی في شيء ثم بدا له بعد ذلك أن يي وكتبّ 
الوصية الثانية فإِلّه بغي له أن يَقول: هدو الوص نايك امنيا حتى لا کون 
وصيَّانِ ويرتبك الورثة. 

کن الرجوعٌ ني الوصية بالقول وبالفعل» فإذا قال: اشهّدوا أن رجَعغت 
وصيتىء أ و أني فسخت : فخت وصيتي. . فهذا رجوعٌ بالقول. 

ویکون الجوعٌ بلعل كأن يكب بييه: إئي قد أوصيتٌُ بالدًار الفلانيّة لشكتى 
الفقراء» لكني رجَعْت في وصيّتي. فهذا رجوعٌ بالفعل؛ لأنّه كتب ولم يَنطِقُ ولا بكلمة. 

مال ثالن: أوصى بالبيت أن کون سكا للفقراء ثم باع ایت فهذا رجومٌبالفعلي؛ 
لاله ل باعه نقل ملكه فَبَطَلَتِ الوصيّة؛ لانتقالٍ ملك الموصي عن الموصّى به. 

إِذَنِ الرّجِوِعٌ يَكون بالقولٍ وبالفعلء والفعلٌ إا کاب وإمًا تصرف يدل على 


1 


الرجوع. 
لكِنْ لو اوی بهذا البيتٍ لسُكتّى الفقراءء ثم أَجَرَه فهذا ليس رجوعًا؛ لأنّه لم 
يقل ماك الات باو ست ب ای وإ E‏ يه ا 


مده ثم يسكنه الفقراء؛ لاله مُوصّى به لهم. 


فإذا قال قائل: كيف جار الرّجوعٌ في الوصيّة؟ 


كتابالوصايا ۵۹۹ 


ر ل به نه 7( 


e‏ : إن ن قَدِمَ رَيْدٌ قله ما أَوْصَيْتُ بِهِ لِعَمْرو. ققدم" في حَبَاتِه قلا" 


د کر کر 


قلنا: ا ا ووی و م الها الشرروظة رط 
خلافا للمذهب'' '» مثل أن ر تقول لشخص: إن بوجت فقَد وهبت لك هذا البيتَ 
تسكنّه أنتَ وزوجتُك. فهذا يجورُ؛ لأنّ الْمسلِمينَ على شروطهم إلا شرطًا أحلّ حَرامًا 
أو حرم حلالاء والصَّحَيحُ أن ميم العُقودِ يجورٌ فيها التّعليقٌ إلا إذا كانَ هذا التَعليقٌ 
يح باطلا أو بطل حقا. 

]١[‏ قوله يَدامَهُ: «وَإنْ قَالٌ» أي : الموصي. 

[۲] قوله: (إن قم ريد قله ما أَوْصَيْتُ پو لِعَمْرو. . قَقَلِمَا» يعني : ردا 

[] قوله: «في حَياو قله أي: حياة ا لموصي» فهُنا کون الموصّى به لزيد؛ لأنّه 
قدِمَ قبل أن يَملكَ عمرٌو الوصية. 

[5] قوله: «وَبَعْدَهَا لِعَمْروا أي: ماروا دعسا اروم 
کون لحَمرِو؛ لأنّه لا تو لجل تعلق حقّ الموصّى له بهذ العينء ولا يُمكنٌ أن تبطل 
حقّه من أجل قدوم زي وسواءٌ قدم زي قبل قبولٍ عمرو الو ضِيَّةٌ أو بعد القبولء فإن 
كان قدم بعد قبولٍ عمرو فالامر واضح؛ لأنَّ عَمرًا ملكّهاء وإن كان قدمَ قبل قبولِه فلأنٌ 
حقٌّ عمرو تعلق بها. 

وهذا مبني على ما سبق من جواز الرّجوع في الوَصيةا لأنّه ا قال: «إِنْ قَدٍ 
رَيْدٌ قله مَا أوْصَيْتٌ به لِعَمْرِو؛ كان رجوعا في الوصية 


1 للا 


() الإنصاف (۱۷/ 55). 


۰|" الشرح الممتع على زاد المستقدع 


مئال ذلك: أوصّى بهذو السَّيّارةِ لعمروء د ْم قال بعد الوصيِّةٍ بيوم أو يومينٍ 
اا ريد يلاها اريك يه ق 
الموصي» فتكون السّيّارةٌ لزي أمّا إذا قدمَ بعد أن مات الموصي فتكونُ لعمرو؛ لاله 
تا قدِم في حياةٍ الموصي فإنّه تم الَّرَطُء حيث قالّ: إن قدم فلَهُ ما أوصَيْت به لحَمرو. 
أمّا إذا قدم بعد موه قد تَعلَقّ بها حق عمروء إن كان قد قَبلّها فقَدْ ملّكّهاء وإن كان 
لم يقبَلْها فهرّ أحقٌ بها؛ للہا موصّى بها له 

ولو أُوصّى بهذه السّيّارةِ لعمروء ثم أوصَى بها لزيدء ثْمّ مات فكيف يُكون 
الحال؟ هل تَقولٌ: إا يُشتركان فيها. أو تقول إِئّها للآخر منهما؟ 

فيها قولان: 

الأوّلُ: أئَهما يشتركان فيها؛ لأا عن أُوصِيَ بها لشخصَينٍ فيّشتركانِ فيهاء 
ولك هذا الاشتر تراك اث شراك تزاحم» فإِنْ قبا الوصية فالسَيارة بيتّهماء وإن ردّها أحدّهما 
صارَت كلها للآرٍ. 


وقال بعض العلا ء: بل الاشتراك يكون اشتراكَ ملكِ» آله إذا لم ها 


أحدّها فان َصیته برع للورّئق» وللآحرِ صي لن الآولَ اصح بلا شك؛ لاما 
لم يَملكا ها بعقد حتّى تُقولٌ: إن اشتراك ملك. بل هو اشتراك ج 


وا م« 


فهيّ بيتهماء وإن لم يُقبّلاها فهيّ إن قبلّها كاملة. 
الثاني: أله ! له إذا أوصى بها لزيد ثم أوصّى بها لعمرو في للآخرٍ منه|! أن الوص 


بها للثاني رجو ع عن الوص مها للأوّلِء وهذا الق ول هو الصَّحِيِحُ أن الأوَّلَ ليس له 


كتاب الوصايا 1٠۱‏ 


وَيحْرَحُ الوَاجِبُ كله مِنْ دَيْنٍ وَج وَغَيْره ون كل ا مَوْتِهِ وَإِنَ لم 
]1[ 


و 
= منها نصيبٌ» وعمل الناس اليوم على هَذاء ومثل ذلكٌ لو أُوصى بالبيتِ يُصِرفٌ في 
كذاء نّم أوصَى بو ثانية وقال: يُصرفٌ في كذا. فهل تقول: يُصرفٌ في المصرفَيْنِ جميعًاء 
أو في الثاني منهما؟ 

الجوابٌ: ينبني على الخلافِ؛ ولهذا ذكَرت فيا سبق أنه بغي للموصي إذا كنب 
وصيّة أن يَقول: هذه الوصيّةٌ ناسخة لما سبَقّها؛ حتّى لا يتحصل ارتباك بين الورّئةٍ 
والموصّى له. 

ويُستفادٌ من هذا: جوازٌ تَعليقٍ الوصيّ وهو كذلكَ» فالوّصيّةُ يجورٌ رد 
بشرطه وله أمثلة كثيرةٌ منها: لو قالّ: طلخ وية ايلم و .ّما 
الموصي وقد طلب زيدٌ العم فان الوصيّة صب تِتٌ؛ لان الوصيهٌ لويذ سنا 


م ےو 


]١[‏ قوله رجه ال: او ر ج الَاجبُ كله ِن ين وڪ ورو ين کل اله 
مويه وَإِنْ لم يوص بدا إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق: 


ع2 2 ى 


أولا: تجهيزه: : يًا: الذين برهن» ثالثا: الذي ر الوه غاا 
الإرث. 


عدم ما 


يَتعلقٌ بالنّجهيزء فلو مات وخلّف مائةٌ ريال وهو لا مجر إلا بمائة جهّزناه 
SEE‏ بمنزلة ثياب الُهلْسِ وطعامه وشرابه» فهيّ 
حاجةٌ شخصية فكا أن المفلّسَ الذي عليه الذيون لا بيع م ثيا ثيابه التي عليه ولا تخد 
طعامّه الذي يَأكلّه؛ لان هذا تَتَعلَقٌ به حاجته بتفسهء فكذلك تجهيره. 


۲ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


بعد ذلك الدَّيْنُ الذي بِرَمْنء ثم الَيْنُ الذي بغير رهنء فالديون رج قبل 

وظاهر كلامه رحَدَآلنَهُ: «مِنْ دين وَحَجّ) آله نح عَنه وإن كان الرَّجِل قد تَرَكَ 
NOE SESE E‏ 
احج انه لا يُقكَى عنه» ويتراك لربّه يعاقبه يوم القيامة؛ لأنّه ترك الحجّ وهو لا ريده 
أا لو فرص أن الرّجِلّ مُتهاونٌ» يَقولُ: أحج العام القادِمَ. وهكذاء فهذا يت وجب القولٌ 
e E EO‏ رجه آله في كتابه (تهذيب السّنن)» وقال: قواعد 
لرا ي الا LE E‏ 
في الأداء فإنّنا لا بودي الوّكاة عنة» آنا لو ترگھا تفريطء فع مات فهنا یتوه أن وي 
الرّكاً عنه؛ لأنّه ير جو أن وديا لكِنْ عاجلّه الأجل. 

وقوله: «مِنْ کل مَالِِ» أي: س الدَّينُ من كل ماله لا مِنَ الوَصيّةه سواءٌ أوصَى 
به أو لم يُوصء ّم بعدَ ذلك الوصيةء ثم بعدّها الميراث. 

وقوله: ١منْ‏ دين وَحَحٌ وَغَْرِوا يَشمل الكفّاراتٍ إذا كان عليه كفّاراتٌ» والرّكاةً 
إذا كان عليه زكاةٌ؛ لأنَ هذا واجبٌ لله عل والح كذلكٌ. 

وضرب لهذا مثا برجل توي وأُوصَى بالثلثِ وعليه دين عّرةٌ آلا ريال 
ولا ُو لم تجذ عند إلا عر آلاف ريال فاه قى ديه حنّى وإن كان وی بشي 
فالوصيَّةُ باطلةء حتَّى لو أُوصَى بشيء معن فنبطل الوصيّة ووفي الدَّينَه فالدين مُقدّمُ 
على الوّصايا وعلى المواريث. 


.)۲۸ /۷( جهبذيب سنن أبي داود‎ )١( 


كتاب الوصايا 1۴ 


يآ أو دنن * [النساء:١١]»‏ وفي الآية الثانية: بوص بها أو دين #» وقالّ: 
لین بَحَدِ وَصِيَِّةَ وضوت بهآ أو دَبْنِ 4 وقال: من بَحَدِ وَصِيَّةٍ ورت 
بها أو د لالنساء:؟1]» فبداً بالوصيّةه والقاعدة أنه يدا بالأهمٌ فالأهة؟ 

فالجوات عَن هذا من وجهين: 


اولا: أن عل بن أبى طالب َدَاَنَدَعَنَهُ قال: «إن النبى صااه ووس قضی بالدين 


انيًا: أن الجكمة في تقديم الوّصيّةَ هو الاعتناءُ بها؛ لأن الوّصِيَّةَ لا مُطالبَ مها 
والدّينُ له مُطالبٌ» فالوّصيّةٌ ت كانت لا مُطالبَ بها ربا يَتوائّى الورّثةٌ في تنفيذهاء 
أو تجحدونها أيضًاء والدَّينُ لا يُمكنهم هذا فيه» فلو أئَّم تَوانَوا في قضائه فصاحبه 
يطالتٌ 


و 2 عم 75 م 01 E‏ ددن 32 - 0 
والخلاصة: أنه يقضى الدين قبل الوصية» وبعدَ قضاءٍ الدين ترجع للوصيّة. 

ٍ م6 عار ر e‏ <۹ كاش م ىه 
ونَنظرٌ إن استغرّقت أكثرٌ مِنَ الثلث الباقي بعد الدين لم ينفذ منها إلا الثلث» فإذا قدزنا 
3 1 5 تر E‏ ر ۰ 9 ا م 0 1 
أن رجلا عنده أربعون الفا وعليه عشرة الاف ديناء وقد أوصى بالثلث» فإننا نجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: من بَعَدِ وَصِيِّةٍ 
ووصله الإمام أحمد /١(‏ ۷۹)ء والترمذي: كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم» 
رقم »)۲٠۹٤(‏ وابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الدين قبل الوصية» رقم »)۲۷٠١(‏ من حديث علي 
ابن أبي طالب نة 
قال ابن حجر في الفتح (5/ ۳۷۷): «وهو إسناد ضعيف؛ لكن قال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل 
العلم». وحسنه في الإرواء .)١7717(‏ 


\ 
1 E 
وهنا‎ 
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سے © سس س 


72 َو وو 2 أ 
فان قال ': ادوا الواخت يهن »دىئ به قن بهي نه سىء حه 
صَاحَتٌ التبرّع وَإلا 
- الوصيةَ فى هذه المسألة عسّرةَ آلافي» ولو أنّنا اعترنا الوصيّةٌ قبل الدَّين لكانّتُ ثلاثة 
ع ر تر اي ت - سے ال 2 ت 
ا ألما وثلائّائة وثلاثة هُ وثلاثين وثلثاء لكننا لا نعتبرٌ الوصية إلا بعد قضاءٍ الدين 


فُخرج أوَلَا اين ثم تَنظرٌ إلى ثلث الباقي وُنمُذُ منةُ الوصيّة؛ ولهذا قالّ: «مِنْ كل مَل 
بعد مَوَتِه e e‏ المت اا لأنّه حق واجبٌّ 


KR 


س و 


]1١[‏ قوله رَجِمَدُآسَُّ: «فَإِنْ قَالَ» يعنى: الميّتٌ. 


3 قوله: «أَُوا الوَاجبَ ِن تُأي. 50 بوه ِن بي مه َي 


- 


الت ع لا سَقَطَ» «الوَاحِبُ» أي: الحجء أ أو الكمارةٌ أو الدَّينُ فَإنّنا قصل | 


عن الشركة ونيد به فتُخرحُ الدّينَ مِنَ الْلثِ» ا ال عالت 
وإمًا أن يُنقصّء وإما أن يساوي. فإن ساوّى فالأمرُ واضحٌ» فلو قالّ: أذوا الواجتَ 
من لخن ولا مات وفْرَرْنا الرّكةً وجَدّنا أن الثلتٌ عشرةٌ آلاف. وأن الذي عَّرةٌ 


2 00000 CK, 0 OT TT 
الافي» فإنّنا تُخرح الثلتٌ ولا يكون له وصيّة؛ لأنّه أوصَى أن يُقَصَى الدِينْ مِنَ الثلث.‎ 


o £ 


وقل أديناه. 


4 


ا ا فد ل ا ل ا كي ا تو َه لس 
الصورة الثانية: النقص» لا فرَزنا التركة وجَدنا أن الثلث سبعة آلاف والدين 


عر آلافي» فنوق الواجب سبعة آلافيء وتأخلٌ الثلاثة الباقية منّ ال كة. 


Ae OT 2 N‏ 1 ننه 
الصورة الثالثة: الزيادة» قال: ادوا الواجت من ثلثى. وثلثه عشرة الاف. فا حصنا 


2 عه 


الواجب وجَدْناه سبعة» فنخرج السبعة في الواجب والباقي برع 


كتاب الوصايا 5.0 


معان ذلك: 0 اوت تلك مال لزید * ثم قال: أوضَّيْت أن تخرجوا رّكاتي 
منَ الثلث. اي OE PE‏ 
زيدًا الثلتٌ سقَطّت الرّكاة وإن أَدَيْنا الرّكاءً لم يَبقّ لزيد إلا عشّرةٌ فاذا تعمل ؟ 

قول المؤلّفُ: رح الرّكاةٌ من الثلثِ» فإِنْ بَقِيَ شيءٌ أحَدَّه صاحبُ لر 
وإن ساوّتٍ الرّكاةٌ الثلتٌ أخرّجناهاء والموصّى له لیس له شيء. 

أمَا لو قال: أوصَّيّت لزيدٍ بثلثِ مالي. والمال تسعة آلافيء ثم مات وعليه زكاةٌ 
ثلاثة آلاف فنخرح ثلاثة آلافٍ للرّكاق فالباقى ستة: لزيد ألفانِء لكر لو قالّ: أخرجوا 
الزكاةً من ثلثي. لم يبق لزيد شيء 

وقوله: «وَإِلَا سَقَطَ) يَدخْلٌ تحتها صورتان: 

4 ع #600 ت 

الأولى: أن يكو الثلث بقدر الدّين. 

الثانية: أن يكونّ الدَّينُ أكثرٌ مِنَ الثلثِ 

وما هر الأفضل للميّتٍ؟ 

ول هذا يَرجع gE N Ee‏ 
التركةء وإذا كانوا فقراء فليقل: من ثلشي. حى لا يَضِيقَ علَيّهم. 

‘6e ©© © ٠ 
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م و 8 ر 
تصح لمن يصح ملكه ( 00010212117 OS‏ 


]١[‏ قوله رَيمَدَانَهُ: بات ال موصّى لَهُ). عندنا: موصّى له» وموصّى به» وموصّى 


إليه» وموص» 77 


فا موصي مَعروفٌ وهوً: ابرع والوصيّة ف ة: هي العقد الصادرٌ منّ الموصي. 
وَالُوصَى لهُ: من أُوصَى له الميتٌ؛ ليون النََءٌ له ملكاء والموصى به: العينُ التي أُوصَى 
بها أو المنفعة» والموصّى إليه: نَظيرٌ الوكيل في حال حياته» يعني : الذي يُوْمرٌ بالتَصٌِ ف 
بعد الموتِ» وسيأتي إن شاء الله. 


و 


ا 
2 2 


]١[‏ قوله: ١نَصِحٌ‏ يِن يصح عَلَكُه». هذه هيّ القاعدةٌ فإن قيلّ: مَن الذي تَصحٌ 
الوضِية © 

فالجواب: كل مَن يصح تملّكّهء أمّا مَن لا يَصح تَملّكّه فلا نصح الوصيّة له 
فلو أُوصّى لعبدٍ غيره فالوصيّةُ لا نَصحٌ؛ لأن عبد الغير لا يَملكُ على المشهور مِنّ 
المذهبء ولا يُقالُ: إا كص وتكونُ لسيّده؛ لأنّ الموصي قد يَقصدٌ نفس العبدء يريد 
رحمتّه وال به فلا صح الوصية. 

ولو أوصَى لحني بان كان له صديقٌ منّ الجن دمه ويُساعدّه على أموره ويَطلبٌ 
SN‏ ا 


قول الجني. أن ھا بولگ وا جا ينوع تحفظة ويحض؛ الرس وقا ل: لها لي. 


كتاب الوصيا ( باب الموصى له ) ¥ 


_ سان هاه و تحفظتي. فاا شل هي لهُ؟ لأئّها بیده» إلا إذا اتيت ا 
أشكل على بعض المتأخرينَ كيف يَقولٌ الفقهاء: نا لا تصح الوصية للجنيٌ؛ 
لأنّه لايَملكُ» ويقولونَ: إن ما بأيديهم يقبل أنه لَهُمِ؟! أجابوا عَن ذلكَ -إن صم 
ما قالّه المقهاء؛ وقد أوافقٌ أو لا أوافقٌّ- بأنَّ الفرق واض؛ لأنَّ الوص يعد 
جديثٌ وما بأيديهم ملك مُستمرٌ فهو لهم اليكل قد ملگهم كل عَظم در اسم 
ph ae‏ َك کل عَظْم E‏ م ل علب كدوج 
وَقَرَ ما يكو ن لَحَ EE‏ يأكلون- e‏ ْوَلَف ِتَوَبكب . 
مساقل: 
الأولى: هل تجوز أن يُوصيَ لكافر؟ 
المذهبٌ صح الوصيّةُ للكافر”"» ولكنّ المرتدٌ ری بعص أهل العلم انه لا يُمكنْ 
ا حتاو زان تلك قله و تضرف ماله تلان بوره لا د 
الثَانيٌ: إذا تَرَاحمَتٍِ الديونُ وصارّث أكثرٌ من الالء فهل بدأ بالأسبق أو يتساوّى 


الجميع؟ 
تقول: | إن الذّيونَ تشترك, والتَقصُ يكونُ على الجميع؛ لان ایا کو 
على التّركةٍ في آنِ واحدٍ عند موت المدين» فلا فرق بين الدَّينِ السَّابِقٍ واللّاحقٍ» مال 


ذلك: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب الجهر بالقراءة في الصبح» والقراءة على الجن» رقم )٤٥١(‏ من حديث 


ابن مسعود رین 
(۲) الإنصاف (۱۷/ »)۲۸١‏ وقيده بالمعكن. 
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رجلٌ عليه دين لزيدٍ ثلاثةٌ آلاف» استدانّه قبل سَنة من موته» وعليه دين لعمرو 
ثلاثة آلافٍ استّدائّه قبل سنّة أشهر من موه ّم مات ولم نَجِدُ في تركته إلا ثلاثة آلافي» 
فلا ها راا أن د ازل تقول القن الفط بان س ال ك لل 
عق الذين» فتتسبٌ ثلاثة آلافٍ إلى مجموع الذين سِتَة آلافٍ KE‏ النصف» فنعطي 
وا 

الالثة: إذا اجِتَمَعَت ديون لله و للآدّميّء فهّل تُقَدَمٌ دينَ الآدَمِيٌّ» أو دَينَ الله 
أو يَشْتَركان؟ 

مثال ذلك: رجلّ مات وفي ذْمِّتهِ خمسة آلافٍ ريال زكاةٌ وعليه لزيد خسة آلافٍ. 

ولا توي لم نَجِدْ إلا خسة آلافٍ فقَطْء فالدَّينُ أكثرٌ مى الزّكة» فهل تصرف خسة 

الآلانيٍ في الرّكاة؟ أو في دين الآدّميٌ؟ أو يَشتّركان؟ 


فوم تن قال: قى درن الاي الي خلس الاي -الّني هي الُركة- 
موس يس E N‏ ال غنيٌ عنّاه وحق 


2 
2 


کا لقول النْبىّ يكِ: «اقضوا الله فاده احق 
بالقَضَاء»""» و(أحق) اسم تفضيلء فيقَدَّمٌ على الحقٌّ المفضّل عليهء وعلى هذا القولٍ 
تُخرجُ خسة الآلاني التي في التركة لأهل الرّكاة. 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيان والنذور؛ باب من مات وعليه نذر» رقم (5149) من حديث ابن عباس 


ےس ےک و سح وه 


ر تھا . 


كتاب الوصيا ( باب الموصى له ) 1۹ 
انهو ا م i‏ ]1[ 
ولعبده بمشاع كثلئه 4 ADESSO EOS‏ موه لاح اق شط لعن جا ف وام ا ل ا ا ا 


٠ IE‏ ع2 م أ ٠‏ ويب وك ٠‏ 7 ع و 
" ومنهم من قال: يشت رکانٍ؛ لأن كلا منهما دين في دمه الميْتِ فلا يفضل أحدهما 
على الآخرء وهذا هو المذهبٌ عند الأصحاب ES‏ وهو الصّحِي'" 
2 وو 


فإن قال قائل: ما هو الجوابٌ عن قول الرّسول تك «اقضوا الله قالله أحق 
بالقَضَاء»؟ 


الجواث: أن معنى الحديث: إذا كان دير ا ققَى دين الله من باب أولى؛ 
لان الي يك قال: « رآ O GS‏ دير“ فُقَضَيتيه ضيه زئ عَنّْهًا؟). قالّت: نعم 


و“ 
و عم 


قَالّ: «اقضوا الله قالله أ لياو للم رذني ن هاف واعز 


"دمي حتّى تُقول: إن الرَسول وَل حكم بان ين الله مُق مَقدمٌ م إا أَرادَ ال سول ككل 
القياسء فإذا كان دَينْ المي يقمَّى فالله أحقٌّ بالوفاء. 


و 


ونُجِيبُ عن القولٍ الآخر» وهو أن حى المي مني على المشاحّة والحاجةء بأنَّ 
حقٌ الله عجر کون لعباد الله» فالرَكاةٌ -مثلًاه- للتخلوتين E‏ 
أن الله سْبحَاُوتََالَ لا ينتفع بهاء فهيّ في الحقيقة حق لله» وفي نفس الوقتٍ حقٌّ لعباد الى 
وكذلكٌ تقول في الكمّاراتِ وغيرها عا بحب على الإنسان لله عَم 

او عد 

]١[‏ قوله رجه لَه «وَلِعَبْدِهِ هشاع كثليِو». المشاعٌ هو الجزء ء الذي لم يعن مل 
شی اسر الت لومي لمي قصل إذ رش لتا اق ونم 
كالربع والسدس وا مس فلا بأس فيَصِحٌ؛ لأنه يدل في الوصيّة أي: أن العبد تَفْسَه 


(۱) شرح الزركشي .)509/١(‏ 
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WIT‏ فإذا ملك الجزء بالوصية يُعتقٌ منه بقدر ما أوصى به» وينجرٌ العتقٌ 
إلى العبدٍ كلّه بالسّراية» فصحٌ أن يَتملَّكَء وهذا وجه الفرقٍ بين عبده وعبدٍ غيره. 

لْتَفْرِض أن عندّه عبدًا يُساوي ألفَا وعِندّه عروض تجار تُساوي ألمَاء وعنده 
قود ألف. فاو لعبده 558 فان العبد يَدخْلٌ ف الوصيّة؛ لذن الثْلتَ د 
يشمل العبد وعروض التجارة والنقود فيُعتقُ تلت العبدٍ وينجرٌ العتقٌ إلى العبد كله 
بالسّراية 


]١[‏ قوله رِحمَهَآانَهُ: ١وَيَعْيِقٌ‏ مِنْهُ بِقَذْرِهِ) أ : بقدر الُشاع الذ 


07 مر 
ي أوصى به» سواء 


ع م كه 


الثلث أو أقل. 


1 قوله: «وَيَأَحُذٌ المَاضِلَ) إِنْ فصل بان تكونّ قيمته أقل من الجزء ء الُشاع 
ّي أُوصَى له به» فلو أوصّى للعبد بالثلثه وقدَّرْنا العبد بعد موت سيه فوجذناه 


ا م 


يساوي سبعةً آلافي والثلثُ عكرة آلافف. فإنَ اعبد ع ويبقَى من الثلثِ ثلائة آلافي 
يدها الد لهذا قال ريق كارو أي: بقدر اثلث إن كانت قيمة العبد أكثرٌ 
من الثلث» فوا الفُاضِل» إن كات قيمة العبد د قل م 

- 1 5 00 ° > ik 4 ۰ تن‎ 

sl ilk 
قدَرْنا الثلتّ فوجَدناه عسَرة آلافف ريال» والعبد يساوي خمسة عشرَ ألفَ ريال مثلا.‎ 
ّنا تقول: يَعتقٌ من العَبدِ ثلثاة؛ ووجة ذلك أنه أوصَى له بالثلثء وقيمته تَزِيدٌ على‎ 
الثلثء فلا يَعتّقَ منة إلا مقدارٌ الثلثِ» وإن ساوى العبد الثلتٌ عَتَقّ ولیس له شىء.‎ 


کے 2 


فصا إذا أوصَى لعبده بمُشاع فإمًا أن تَريدَ قيمة العبدٍ أو تَنقص أو تُساويّ. 
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بو أو معن لا صح له" وَتصِحٌ بحَمْل مل تَفَقَ وُجودُه قبلا" 


- 


]1١[‏ قوله ردان ا ا اوت ملا اجات الزن ی 
فان أوصَى لعبده بمقدَّرء بأن قالّ: أوضى لعبدي بائة ريال بعد مُوقي: رات 
لاصخ ولو كان عبده؛ لأنّ عبدّه لايَملكُ؛ لقول اللي ل «مَنْبَاعَ عَبدَالهُ مال قله 
يايد إلا أن بغار َه الہک فيا بيده من امال لیس ملكا ل وهو غي داخل في 
الوصبة صيةء آنا في المسألةٍ الأولى إذا أُوصّى بامُشاع فهو داخلٌ في الوَصبّ ةه فون جُملة المشاع 
نفس العبد فيَملكُ ج زاين نفيه فيعق بهذا أمَا هنا فهر غي داخل في الوصيّة. ٠‏ 

ولو أُوصَى لعبده بمُعيّنِ بن قال: البيثُ القُلاننٌ لبدي. فن الوَصية لاتصحٌ؛ 
لأنّ العبد لا يَملكُ» فصارَتٍ الوصيّةُ لعبد الغير غير صحيحة» سواءٌ أوصّى له بمُعين 


| 


أو بمُقدّرِ أو بمُشاعء زات لي إن أرشى تفاع سكت وإن أوصَى بِمُقَدَرٍ 
كياثة أو معي لا قصع» والفرق واضح؛ لأنّه إذا أوصّى بالُشاع صارٌ من جل شاع 
العبده فيَعتقُ منه بقدر المشاع الذي أوصَى به لهُ. 

3 قوله: وح َمل ونل تق وجوه لَه ا الوصيّة بالحملٍ والوصية 
للحمل بيئهما فرقٌ» فالوصيّةُ با حمل يعني أن الحمل يكون هو الموصى به والوصيّة 
لحمل يمني أن الحمل هر لموسّى لك أي: لمك الذي عى الوصيق جو الوص 
بالحمل» وللحملء برط أن يكونَ الحمل مَوجودًا حينَ الوصيّة» فيجورٌ أن يُوصيّ 
با لحمل وقول مثلًا: أوصيتٌُ بحمل هذه السَّاةٍ لفلانٍ. وريد ا لحمل الذي في البطن 
لاا لحمل المستقبلٌ» فإذا كشَّفْنا عَنْها ووجَذْنا أنه لا مل في بطنِها فإنّ الوَصيَّةَ باطلة؛ 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَدَلَيَدُعَنْهَا.‎ )٠١٤۳( ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء رقم‎ 
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ك [اوغ موسو وبين الويف ولو ت اشم يعد الوك فإن الوه صيّة باطلة؛ لأنّه لم 
يُوَجَدْ إلا بعد الوصيّة. 
لک لواقال: أوضيتٌ يا تحمل بيرع هذه لفلان: ضحت الوصيّة؛ لأن الحم 
الى يبان لكان أوشى برد متو ای يلاك الأول وان فال بحمل. 
فإِنْ لم يَكُنْ حمل فإن حل الوصيّة صب مَفة AT Dy‏ 
وااو الحلا ری الذي في بطنهاء إن كان احمل 
ا کہ صت الوصيةء ولکین لا ملگھا إلا إذا استهل صارا کالیراث 
وإن لم يَكُنْ موجودا فنا لائّصحٌ» ومتّى تَتِيقَنُ الوجوة؟ لت تين الو جود إذا وضعت 
هذه المرأةٌ قبل ستة أشهر منّ الوصيّة وعاش» فتعلمٌ الآنَ أنه موجودٌ حينَ الوصيّة؛ 
لان أقل مد حم يعيش فيها امولوڈ ية أشهر والدَّليلُ على ذلك مركب ِن آبتّنٍ: 
الآية الأول: قوله بَارَكَوتعَالَ: #وحمله: وفصلله, تون بر € [الأحقاف:5١]»‏ فان كَلائينَ 
شهرًا مى الأعوام سَنتانِ ونصف. 
الآية الثانيةٌ: قولّه عَيَبَنّ: #وَفِصدْلَه, في عَامَينِ 4 [لقمان:٤١]»‏ فإذا أَسمَطْنا عامَين 
من ثلاثينَ شهرًا يَبِقَى سنَّهُ أشهر» فيكون الاستّد لال مركبًا من دَلیلینِ» وذکر ابن قتَيبة 
في المعارن أنَّ عبد الملكِ بنَ مروانَ الكليفة المشهور ولد لِسِنَّة أشهر""» لكنّ الغالبَ 
أن ا لحمل يَكونٌ تِسعةً أشهر بالنُسبةِ للآدَمينَ. 


(1) المعارف (ص:090). وفيه: عبد الله بن مروان. وذكره في المغنى (۸/ .)١7 ١‏ والشرح الكبير (4/ 85)) 
والمبدع (۷/ )۷٤‏ نقلا عن ابن قتبية: عبد الملك بن مروان. 
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3] قوله هاه :وذ أَوْصَى من لا حح علي أن َج عن بأ صرف ون ذه 
ووت جو بَعْدَ ری تی َنقَدَه. أي: إذا أوصى من لا حح عليه أن بح عن بألفيء 
كر جل أدَى فريضة احج -لآن من لم بمج الفريضة يب تتفي حجهء سواة أومتى به 
أو لم يُوصء وسواء زاد عن الثلثِ أو نص عنة- فإِنْ أدَى فريضة احج * ثم أوصّى 
و عا اا N‏ و 0 
عنة مره أخرّى حتى تنغ الألف؛ لأنّه قال: «محج عي بألّفي» ولم يقل: حجة. فیح 
كز نف رسكا ند أخرى عق ع ايكون و 


وإذا قال: أوصيتٌ أن بج عنى حجَّة بألفي. فهنا قيّدَهاء فهّلُ إذا حجَجْنا عنهُ 


إذا قالّ: وميا ل ود ادا نيه أَعطَّيّنا فلانًا الألف كاملة 
وقلنا: ج عنة؛ لله تَعينَ الشخصٌ» وکعیبنه أكثر ا نحق ع 

مصلحة السّخصء فتُعطيه الألف ولو كان كج بثلاثائة مثلًا. 

والمذهبُ أن الباقيّ يرد إلى الورثة» سواءٌ عن الموضّى له أم لا"» والصَّحَيحٌ 
أنه إن عيّنَ الموصّى له فالزَّائدُ لهه وإلا فالرًائد للورثة 

وإن قالّ: يح عن فلانٌ بألفي. تقول: يح عنهُ فلا حجَة بعد أخرّى حتّى 
تنفد الألف؛ لأنّه لم يقمّدها. 


3 


.)718/١1/( الإنصاف‎ )۱( 
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0 أل 


ما إذا قال: بج عني لف ولم يُعبّنِ الشخص فهنا لا ج عنة 

السو سوا عي 
غلب على ظنَّه آله لا بُو جد مَن بمج إلا بألفي» فقيّدَها بالألف بناءً على ظنّه. 

ايب الا 
ريالاء ّا الآنَّ فلا بح إلا بثلاثة ة آلاف أو خمسة آلاف» ف ف الال فیا يكون هذا 
اموي الذي قال: يح عي حك بالفي. ظنَ آله لا بُوجد من بم إلا بألفي فإذا 
وجنا من يحح بخميمائةٍ فالمذهبُ أن ا 

فإن تَقَصَّتِ الألفٌ عن الحَجَة فماذا تَصنع؟ الجوابٌ: إذا کان سببٌ زيادة احج 
E‏ ابي يي 
ما لو كان اب غير طاري وعم له إن لم رذ قبمة ا حجة لم تقض ولم جذ أحدا 
يُمكنٌ أن بح من مك ففي هذه ا حالٍ إِمّا أن بطل الوصيّة صيّةَ أو تصرفها في أعال بر 
أخرّى» وهذا هو امتعيُ فتُصرفُ الدّاهم في عمال خير أخرّى؛ لان الل نا قصد 
بالوصية الََّرّبَ إلى الله عجر وحص نوعًا من القرباتِ ولم تَتمكَّنْ من هذا التّوع» 
فتَأخدٌ بالمعتى العام وه القربَى. ۰ 

]١[‏ قوله رِحَدَالنَهُ: «وَلَاتَصِحٌ). الفاعل يَعودُ على الوصيّة 

[1] قوله: «يَِلَّكِ)»؛ لأنّ الملّكَ لا يَملكَء فالملائكة 59 5200 
لايملكونَ؛ لأئّهم ليسوا بحاجة إلى الأكل والشّربء بل هُم صّمْدٌ -يعني: لا أجوافٌ 
لَهُم- يُلهَمون التَّسِِحَ» فيُسبّْحون الله تَعالى اللَّيلَ والنّهارَ لا يَتّون. 


.)۳۱۸/۱۷( الإنصاف‎ )١( 
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ر و مل [YY]‏ 


و » وميسبء 4 od‏ المحم وجيف esse esses‏ هله وايف هاه فاه هاه )هاوه فاه ويه لافقا وهاهو قله eee‏ 


]١1‏ قوله يَمَدآنَه: 'وََهِيمَةا» أي: لا صح الوصية لبَهيمةٍ على المشهور منَ المذهب؛ 
ال ی رون کرو و ر چ وک 
بعض العُلماء أنه يصح الوقفٌ على بهيمة ويُصرفٌ في علفها ومَؤونتهاء فيُخرّحٌ مِن هذا 
أن صح الوصيّةٌ للبهيمة ويُصرفٌ ذلك في علفها ومَؤونتهاء هذا إذا لم تكن البهيمة 
من خيول الجهاد أو إبل الجهاد» فإن كات يمن خيول الجهادٍ أو إبل الجهادٍ فالوّصيّةُ لها 
ميد الآن القضوه اهاد ولي ال ولذلك لا يّقومٌ بقلب الموصي أئّها لهذا 
التوع منَ الخيلٍ أو من الإبلٍ» بل لعموم الإبلٍ والخيل. 

فإذا قالّ: أوصيتٌ حمل فلانٍ بكذا وكذا. صحُخنا الوَصيةَ على هذاء كذلكَ 
إذا علِمْنا أن المقصود الجهةٌ دونَ عين البَهيمق مث الجهاد» أو يكون هناك مهاء كم كإبلٍ 
أو بقر تَنْقَلُ الما للمحتاجينَ في الأحياءء وأوصّى لهذه الإبلٍ أو البقر فلا شك أن 
الوصيّةٌ صحيحة» ويُصرفٌ في مَؤونتها وعلفها. 

[۲] قوله: «وَمَيِّتِ) أي: لا صح ليت لأنَّ الميّتَ لا يَملكُ؛ فإذا كان لا ملك 
فكيف صح الوَصيُّ له؟! 

وقبلَ: نصح الوصية للميّتِ وتُصِرفٌ صدقةً له في أعمالٍ الخيرء وهذا القول 
هو الرّاجِحُ أله صح للميّتٍ لا على سبيل النَّمليكِ؛ لان ليت لايَملكُ وكل أحدٍ 
تقرف أن الأنننان إذا وض نك لا بريد أن ى لحار 
أو لباس يَلبِسّهء وإنَّا يُرِيدُ أنِيُصرف في أعمالٍ الخير لهذا اميّتِه لكِنْ لو قال: أنا أَريدٌ 


.)۲٥۸ /١١( كشاف القناع‎ )١( 
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فان وَصَّى ي وَمَيّتِ يَعْلَمُ يون الكل بعال َإِنْ جَهِلَ! '' فَالنضفا". 5-0 


r > | )‏ 0 0 م )ا ال ل - 2 1 
- تمليك الميت. قلنا: الوصية غير صحيحة. وهذا تلاعب؛ لأن الميّتَ لا يَملك. وملك 
ت ت 2 ٠ ٠‏ َه ٠‏ ۾ تاس 7 
الميت ينتقل إلى غيره إذا مات» فكيف يَملك؟ ! 


و 


]١[‏ قوله رمَدَانَهُ: ١فْإِنْ‏ وَصَّى لي وَمَيّتِ مي يَعْلّم مته فَالكُلَ للحي إذا وصّى لحي 
يق بان فل ر بالف رال اه وعدرو الت. وهو يعم آله ميّتٌ فالكل 
للحيّ؛ ووجة ذلك أن اشتراكهم| اڈ شترا تزاحم» والموصي يَعلمُ أن الي معدو وأن 
الوص لا صح لہ فكألّه راد أن تكونٌ كلها للحي فلا َعذّرَ أن يكونٌ نصیبُ اليّتِ له 
عا إلى الحيّ؛ لاله بعلم أن اليك لا ملك وعلى القول الذي رجْنا يكون للحي 
الصف وللميّتِ الصف ويكونٌ صدقةً له والمذهبٌ أنه ليس للحي إلا النَصفُ مطلقًا 
سواءٌ علِمَ الموصي أَمْ لم بعلم" بناءً على تفريقٍ الصّفْقةٍ» وأنَّ الصَّفقة إذا اشتَّمَلَتْ على 
حلالٍ وحرام حل الحلا وحرّمٌ ا حرام أو على صحيح وفاسدٍ صمح الصحيح وفسد 
انيت وعد د ْ 

ومحلٌ الحلافِ ما لم يَقّل: بيتهها أنصاقًا. فإن قال ذلك فليس للحي إلا الصف 

[؟] قوله: ١«وَإنْ‏ جُهل»» أ مونّه. 

[*] قوله: «قالنصف»» ووجهه آنه إنَّا أو صَى للحي واميّتِ بناءً على أن اليتَ 
موجودٌ وحي وعلى هذا يُكون الموصى به ببنّهم| نصفين» وتَعذّرَ إيصالٌ حقٌّ الميّتِ إليه» 
فى حق الح وهو التُصفُ. 


(۱) الإنصاف (۱۷/ ۳۳۳). 
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و يت ا o‏ عه > AY‏ 1 2. و[ا] 


]١[‏ قوله يدانه الَهُ: «وَإِنْ وَضَّى اله لا لاد 26 فلَهُ التَسْع) ى إن وصی 
لابتيه وأجنبي بكلّ ماله بان قال: أوصيتٌ باي لزيد وابني بكر وخالد. فن الوصيّة 
بها زادَ على اثلث باطلة إذا ردّها الورَثةء وهذانٍ الابنانٍ ردًا وقالا: لا قبل ما زاد على 
الابينِ والأجنبى أثلانا» فیکون نَصيبٌ الأجنبى التسعَ؛ لأنّه ثلث الثلث؛ ولهذا قال: 
«قَلَهُ التسْع). 


٠ه‏ ©© ه. 


114 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 ب @ 
e. 3‏ © ه. 1 
صح ب < یا ب يعجز عن تسلیمه» کابق'' وَطْيْرْ في راء" ادوم" E‏ 


]١[‏ قوله رَجمَدَآَه: «نَصِح بها يَعْجِرْ عَنْ لیو كابق). ١نَصِحَ)‏ أي : الو 
والب هو العبڈ الذي هرب ِن سيه وهرويه ِن سيه يعني آله لن يرج إليه 
فإذا أوصَى بعبده الآبق لري فالوصيّةٌ صحيحة؛ لاه لا مد مضرَةَ عليه» فان وجدّه فهو 
ل وإن لم ذه لم يحْسَرْ شيئًاء وكوئه يحسرٌ لطلبه هذا عائدٌ إليه. 


999 


[1] قوله: «وَطَبر في هَوَاِ). أي: وص -أيضًا- الوصيّة بطير في الهواء» كإنسا 
له مام يَطيرُ في الهواءء فقال: أوصيتٌ بحامي الذي يَطيرٌ لريدِ؛ والعلَة أنه ما سا 
وإمّا غانٌ» ومثلّه الوصيَُّ بالجمل الشَّاردٍ والسَّاةِ الصَّالَة. 


0 < 


وبناء على هذا تُقولّ: رج صحةٌ هبة ما لا قر على تسليوه؛ لأنّه إذا كانت 
الوصيّة تَصحٌ بها لا يُقدَرُ على تسليوه فالهبة -أيضًا- ملّها؛ لأا كلها برع وهذا 
هوّ الصحيح أنه جوز ر هبةٌ ما لا يُقدَرُ على تسليوه» كالآبق والطَّير في الهواء؛ لأنّه إن 
ELE‏ بيع الآبق والطّير 
N‏ ؛ لحديث أبي هريرة رت للَدُعَنَهُ: ان دان ایی ییا جى عن بيه 
الغرر»" 

[۳] قوله رجهاله: «وَيالْعْدُوم) أي : نصح الوصيّة بالمعدوم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم »)٠١١۳(‏ من حديث أبي هريرة وين 
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قن لم يخصل مِنْهُ مِنهُ سء بَطَلَتِ 


م 8 و ا وو ے > ر رو۶ o‏ و و ١‏ 
كبا حمل حيوانه وشجرته ابداء او مدة معينة لي 


ال 


[۱] قوله رمَدَاَهُ: « گا ول حيوانة وَسَجَرَ عَرَنهُ أا أو دة م امال أ وفيت 
لزيد با تحمل هذه لشاف ولیس بالحمل؛ لاله سب أن لحمل لا صح الوص بو حتّى 
يُعلمَ وجوه لن هذا أوصّى بها تحمل ولیس بحملٍ معلوم معي بل على سبل أل 
ناء فقال: کل ما تحمل فهو له فهذا جور مع آله تعدو وقد کون هذه الا ليس 
فيها ولد فتقول: متى نَسَاً فيها ولد فهوّ له وإذا نشاً الثاني فهوَ لهه وإذا نشا الثّالتُ 
فهو له» وهكذا. 

کک ی تحمل فرت نار كا م که ON‏ هذه E‏ 
لفلاو» فهذا بح سواة عل الدوا أ في مذ معيّلة» بأن قالّ: أوصيتٌ بها تحمل هذه 
التخلة لمدَّةِ هس ستواتِ لزيد. نا هصح مع آنه مَعدومٌ؛ لأن الحملّ في هذه 
الحالٍ صار كالنفعة في العقار إذ إِلّه لم يَقصِدْ حملا معنا حى قولً: لا يَصحٌ بل 
قصد ثمرتها ي ا حمله فصار كه لو أوصى بكنفعة هذا البيت وما أشبة ذلك. 

[؟] قوله: «َإنْ لَمْ صل مِنْهُ نَيْءٌ بَطَلّتِ الوصية يعني : لو قال: أوصيتٌ لزيد 
بشمَرة هذ التخلةٍ عام تسعة عشرٌ وأربيائة وألفٍ. ولم زوفيل تالاه الموصّى 
له الورثة بمعدّلٍ ثمرتها كل عام؟ 

الجوابٌُ: لاء بل بطل الوصيّة؛ لأن الموصى به لم يحَصْل . 

ومئله -أيضًا- ما يحم حيواه فلو قال: أوصيتٌ بها تحمل هذو الشّاةٌلفلانٍ. 
ولم حول فإنّه لا يُطالِبُ الورئة بمثلٍ حملها كل عام» بل تبطل الوصيه صي عدر استيفاء 
الموصى به. 


كن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م ° اا ا و2 |[ 
رصح بلب صَيْدٍ 0 وتخو" ٠‏ وَبِرَيْتِ جس 4 E SETS O E e ers oe‏ 6ه 


7 قوله وَمََآنَة: «وَتَصِحٌ بِكَلْبٍ صَيْدا كرجل عندّه كلبُ صيدٍ معلّمء فأوصَى 
به لفلانٍ فتقول: نصح الوصيّةُ به. مم أن كلب الصَّيدٍ ليس بال ولكنّه قد أَذْنَ 
الانتفاع بوه وكذا هبن أ بیع كلب الب فل لا صح؛ لان الى َة تجى عن بيع 
الكلب""» وحقيقةٌ الوصيّة بو أنَّا تَنازُلُ من الموصي عَن هذا الكلب؛ لأن نفس الموصي 
لايّملك الكلبَء وبابٌ التَبرّع أوسعٌ من باب المعاوضة 

[1] قوله: «وتخوه» أي: نحو الصَّيدِء مثل كلب الحرث والماشية؛ لأنَّ كل هذه 
اثلاث باح منفعتها ىا جاءَ في الحديث”"» فإذا أوصّى بلب صيدٍ أو كلب حرثِ 
أو كلب ماشية صحتٍ الوصية 

وإن أوصى بكلب ليس لهذ الثلاثةء ولا لي بمَعناها فالوصيَّةُ لا تَصحٌ؛ لان 
الموصي لا يَملكٌ أن ينتفع بهذا الموصّى به. 

[] قوله: «وَبرَيْتِ مُتَتكْسٍ» لا نجس» وبيئّهه| فرق فالنّجسُ نجس لعينه 
والمتنجّسٌ نجاسئه حُكميّةٌ فالنّجسٌ كزيت الميتةء وزيتٍ الخنزير» وزيتٍ كل ما حرم 
أكله» والمقصودٌ دههء فهذا لا صح الوصيَّةٌ بو أمَا الزَّيتُ الذي هوّ زيتٌ الأشجارء 
فهذا لا يُمكنٌ أن کون نجسّاء وإنما کون متنجُّساء فدهن الحيوانٍ وودكّه إن كان 
من حيوانٍ نجس فهو نجس» وإن كان ِن حيوانٍ طاهر وأصابنه نجاسة فهو مُتَنجّسٌ» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» رقم (۲۲۳۷)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم 

ثمن الكلب» رقم »)٠١١۷(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري وَرَََهُعَنه. 


(۲( أخر جه البخاري: كتاب المزارعة. باب افتناء الكلب للحرث. رقم «(YTYTY)‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 


سو ماد 


الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه» رقم »)١01/5(‏ من حديث أبي هريرة وََزَتَُعَنكُ عن رسول الله كله قال: 
«من اقتنى كلباء ليس بكلب صيد» ولا ماشية» ولا أرض. فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم». 
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وَلَهُ ا ولوك ال ل إِنْلَمْ تز الورَكةا". 
= وزيثٌ الشجر یّکون متنجّسًا ولا يكون نجسًا. 

إذَنِ اريت المتنجّسُ تَجورٌ الوصيّة به؛ لأنّه تجوز الانتفاعٌ به في الجلودٍ والسفن 
واا ف ا مناحة. 

وهل جوز بیعه؟ 

لحواب: إن فلنا: له کن تطهيرُه. وهو الصّحيحٌ جار بيمُه فیکون كالثوب 
النجس جوز بيعه كلاو عليز ا فلن لا یمک تطهبئه. إنَّه لا تجوز بيعه» والمذهتٌ 
أنه لا يمك تطهرده'"» ولا تجوز بيعُه"» والصَّوابٌ خلافٌ ذلك. 

]1١[‏ قوله مَدألنَهُ: «و که تا وَلَوْ كير الال ِن لم تجِز الورك «له) أي : للحودئ 
لك ثلث الكلب وثُلتُ الزيت المتدجّس» ولو كر مال إلا إذا أجارّتٍ الورثة الوصية 
بالكلب كله أو بالرَيتِ كله صار له كلّهه وضرب المثال حى يَتَضح المقال: 

رجلٌ أوصّى بكلب حرث لفلانِء وعندّه ماشية تبلغ مئاتٍ الآلافيء فلو باع 
الكل ول شار را الاو را لساري دن ولا قات قال الور 
لا نجيز الوصية فكون الكومن لمن الكلب الثلتٌ؛ لأنَّ الكلب جنسٌ حاص لا نظير 
لهُ في ماله» فلا ملك ويجورٌ الانتفاعٌ به» وبقية لمال يمك وينتفع به» وعلى هذا فإذا 
كان للمُوصي ثلاثةٌ كلاب مُتساوية» وأُوصّى لهذا الرّجلٍ بكلب واحله تنفد الوصية 
أجارٌ الورثةٌ أم لم تجيزوا؛ لأن لَهُم من جنس هذا ثُلئِينٍ. 


3 
يمه 


.)3١5/7؟( الإنصاف‎ )١( 
.)٤۹ /۱۱( الإنصاف‎ )۲( 


1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وصح بمَجُهُول كَعَيْدٍ وکا شا » وَيَعْطَى مَا ية بقع عَلَيْهِ الاسم العري". 


وكذلك الزيتٌ المتنجس يقولون: نه لیس بال فلا صح بيعه» لكِنْ يجوز الانتفاعٌ 
به» فهو من جنس ليس من جنس المال. 
وقوله: «وَلَوْ كَثْرَ اكَالُ» إشارةٌ إلى خلاف. 


وهو أنَّ مِنَّ العلماءِ مَن يَقولُ: إن إذا لم برذ على الثّلثِ -لو فرَضْنا له ة 
وا اجار الوركة» وع امرض کل حال لأنَ منع الوصيّة بأكثر من 
الثلثِ ميق الورثةء والورثة الآنَّ ليس عليْهم نقصٌء فهذا الكلبٌ حتى لو باعوة 
لا ينه فال وات إذن أن لا كله للموض له 


لكان 


]١[‏ قوله رال دح يمَجهُولٍ مب وداي أي: تبح الوم جهو 
أنه إذا صكّت بالمعدوم فالمجهولٌ من باب أَوؤْلى» والمجهولٌ هُنا يشملل ابه 
الول أن يَقولّ: أوصيتٌ لفلانٍ بعبد. والمبهم أن يُقول: او 
عبيدي. الو ا هر ا غ ال مبهً؛ لاه معلومٌ من 
وجو مجهولٌ من وجو آخرّء فهو معلومٌ من ناحية كونه تحصورًاء ومجهولٌ يمن ناحية عدم 


»» 


وهل يُعْطَى أغلى العبيدٍ أو ارحص العبيدٍ أو ماذا؟ وكذا لو أُوصَى له بشاقء فهّل 
تخطى اد فا أو سه ماذا؟ 

[1] يقول المؤلفٌ: «وَيُعْطى ما يَقَعُ عَلَيْهِ الاسم العرفٌ»؛ فيعطى عبدًا من العبيدٍ 
أدئَى شيء. إلا بإجازة الورثة» فإذا أجازوا فالأ إليهم: الا فل ها لب هيدا 
ولو کان جاهلا. 
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فإن قال قائل: وهل يُعطّى عبدًا مجنوتًا؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لأنّ ظاهرٌ قصدٍ الموصي أن ينتفع الموصّى له بالموصى بهء والمجنونٌ 
لا نفع فيه» بل فيه عبْءٌ وعناءٌ فهو يُعْطَى عبدًا عاقلاء سواءٌ كان متعلًا أو جاهلا. 
وسواءٌ كان قويًا أو ضعيفا. 

وال اة يقول الولف «(ویعطی ما يَقَعْ بقع عليه الاسم العرف». فإذا كان 
عرف الناس أن السَّامَ هي ع الأنثى مر ˆ الضأن» فاته يُعطى ا آشی. فان اختلف العرف 
والحقيقة اللوي نه يقد م العُرف؛ لان کلام الاس تحمل على ما يَعرفوته» فالسا ني 
ال ُطلقٌ على الذّكرٍ والأنثى من الصَأنِ والمعزء لكتها في العرفٍ أخص من ذلك 
إنَّا يُطلقٌ على الأنتى منّ الضَّأَنٍ. 

فإذا قال الور تغطيك عساء ىغ ا ال لا أ روف قال: لا. فلهٌ ذلكَ؛ 
ا عل أن الات الةو ال ا إذا فلا اله فن الورَئةً 
خط ها اوا هدو الأضتاف. 

واستَمَدْنا من كلام الولف رثالة أن اعرف مُقدَّمٌ فيم ينطق به التاس» فيُحملٌ 
اوم ا ا ا علو السالة ول رون 
في جميع المسائلٍ تحمل كلام الاس على ما يعرفوته. 

وعلى هذاء فإذا قال الرّجل: خلَيْت زوجتي. فالصيغة من الصّريحٍ؛ لاله عند 
الناس «خلّ روجته) ک«طلی زوجته)» وإن كانت كناية عند الفقهاءء لكِنْ هذا يُناقض 


كلامم في بعض الأبواب في أنه يُعلّبُ العُرفُ حى في الأيانِ. 


1٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وَإذَا أَوْصَى بثْلَيْه قَاسْتَحْدَت مَالَا وَلَوْ دِيَةَ دل في الوَصِيدَا'. 


سے ەا 


é2 a e ٠ O e 3L fie 0‏ 
وإذا قالّ: «جوزتك بنتي». بهذا اللفظ فعند الناس في عرفهم ن جور مثل زوّج» 
فعلى هذا يَنعقدٌ النكاح بهذا اللَفْظِء أمّا لو خطب ابنته منه وقالّ: أعطيتك. فهذا ليس 
بعقد» ولكنّه وعدٌ؛ لأنّهِ لَّ) قالّ: خطبتٌ. فقال: أعطيئك. يَعنى: وافقتكٌ على خطبتك. 


و چ ماع 


لمهم ننا تخد من كلام المؤلّفِ هنا أن العُرفَ مقدَّمٌ على كلّ شيء ما لم يُناقض 
الشَّرِعَ» فن ناقضّ الشَّرِعَ فلا حك له فلو فرص آنه شاع في الاس أن بيع المحرّم المي 
حلال» وهو حرامٌ شرعا فلا يرجَع إلى العرف» فالعرفٌ إذا حالف الشّرعَ يجب إلغاؤّه؛ 
لان الام الإسلاميّة يِب أن يكونّ المتعارفٌ بيتها ما دلَّ عليه الشَّرعٌه فإذا وج عرفٌ 


و سمه 


الف الشَّرعَ وجب تَعديله ولا جور أن حول الشَّرِعٌ إلى العرف. 

فإن قال قائلٌ: ألسْتّمْ تقولون: إن مرجع في التفقة على الزََوجِةٍ -مثلًا- إلى 
العرفي؟ 

الجوابٌ: بلى» لكدّنا لم نمض القاعدة؛ لأنَّ الله حالنا في الإنفاق على الرَّوجة 
إلى العرفي» فإذا عمِلْنا بالعرفٍ في الإنفاق فقَدْ عولنا بالشّرع. 


سص م 


]١[‏ قوله يَمَدُآنَهُ: «وَإذَا أَوْصَى ليه فَاسْتَحدَتٌ مَالَا وَلَوْ ديه دَحَلَ في الوَصِيّةا. 
(أوصّى) الفاعل يَعودُ على ما يدل عليه الاشتقاقء يَعني: وإذا أوصَّى الموصي» وعَودُ 
الصمير على ما يدل عليه الاشتقاق سائغ في اللْغة العربيّة» قال الله تعالى: #أَعَدِلُوا هو 
وو “م و ور e E‏ 
أفَرَبٌ للتّقوئ * [الائدة:۸]» فقوله: هو 4ه أي: العدل المفهوم من كلمة «اعدلوا». 
فإذا أوصى مُوص بثلثه فاستحدثٌ مالا دحل في الوصيّة؛ لأنْ المعتيرَ الثلث عند الموتِ 


لا عند الوصيّة. 


كتاب الوصيا ( باب الموصى به ) 110 


مثال ذلكٌ: رجل أوصَى بثلثه وعنده ثلاثة ة آلافي فالثلتُ حينَ الوصيّة يُساوي 


موسا هھ 


ألفاء لكر الرَّجل أَغناهُ الله وصارَ عنده ثلاثة ملايينَ عند الوفاةء فتكون الوصيًة 
مليوئًا؛ ولهذا قالّ: «قَاسْتََحْدَتٌ مَالَا دَحَلّ في الوَصِبّة). 
وقوله: «وَلَوْ دِيَة) إشارةٌ حلاف لكنه خلافٌ ضعيف. فقيل: 3 الذي لا تدخل 
في الوص لها إن ّث بعد مته فتكونٌ للورئة حاص والْدينَقالوا:تَدخلٌ في 
الوصيّة. قالوا: أن ا موصى له صارٌ مستحمًا لال لموصي» وموثه شرط لوتهاء أ سب 
بوت وهو اخنايً- فهر سايق عل الوب لال بجي حتت قبل اموه وهذا 
هو الصَّحيحُ أنَّ الدّيةَ تدخل في الوصيّة 
--- :جل أو بث ماله وعنق ياك انب فك خط ناحو 
الدية مائة لف في فيكون الجميع تة ألفي» فیکون للمُوصَى له ائه ألفي» ولو قلنا 
إن ١‏ لا تدخل. لكان للمُوصی له ثلث الات تين» أي: ِٿ وستون وثُلثانء لكِنْ 
ل ا آل انالد تع ين ماغرض فة 


وبناءً على هذا: يُنبغي للقضاة إذا كتبوا تَنازلَ الورثة عن الدية أن يَسألوا أوّلا هل 


أُوصَى أو لا؟ فإن كان قد أوصى فليس لهم الال عن التي كلها إا إذا كان له مال 
يقابل الثلتَ؛ لان حن الو ض فار بلق الووقق فال وقول هل له ها بقارا 
الثلت؟ فإذا قالوا: ليس عندّه إلا هذه الذية. فقول" ِذَنْ لا يصح عفوهم إلا عن ثلڻي 
اليد أا لها فهيّ للوصيّة إذا كان قد أُوصى بالثلث. ۰ 

وذو يفل عنها بعش الس تمده -منلا- ضر الورشة ويكتب تازيم 
ولا يسألٌ: هل أُوصّى أو لا؟ وهل له مال سوى هذه الدَّبة أو لا؟ 


1۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تكن ريع للب كرت تنا e N‏ 


ْمُوصى لَهإنْ َرَج ِن ثلث الل الحَاصِلٍ 57 


[۱] قوله رجاه انَهُ: ١وَمَنْ‏ أوصي لَه مع بمُعّن فَتَلِف بَطلَث). انلا 


أوصيت ببذو السّيّارة لفلان. فاحترقتٍ الّكارة ولت فطل الوم به لأنَّ الموضى 
ا لهُ أن يُطالب الورثة ويقول: أعطوني قيمة السيارة؛ لأنّه مُعينٌ 
تلف فتبطل الوصية. 
1 قوله: «وَِنْ تلف اال كله -خَبرَه- كَهُوَلِْمُوصَى لَه إن حَرَجَ مِنْ تُْثِ الال 
الَاصِل لِلْوَرَئَدَا أي: إن تلف الال کله غير الموصّى به -هذا عكس المسألة السَّابقةِ- 
نظرزناء إن كان تلف الال قبل موت الموصي فليس للمُوصى له هلا تلت ما أُوصيَ له 


به؛ لاله لا مات صار هذا لمعن زائدًا على الثلث» فلا د ونه إل الت فق | أمّا إن 
كان تلف المالُ كُلَهُ غي الموصى به بعد الموتِ فكما قال المؤلّفُ: 5 هو لِلمُوصی له د 
َرَج مِنْ ثلث الال الحاصل لِلْوَرََك. فإذا كان بعدَ الموتٍ فتقول: إِنَّ ما سوى هذا 
المعينٍ تلف على نصيب الورثة. 

مغال ذلك: أوصى له بسبّارة فتلف الال إلا هذه السَّيّارة فيل تبطل الوصبة 
أو لا ينقد إِلّا ثْلتُ السّيّارةِء أَمْ ماذا؟ تقول في هذا تفصيلٌ» إن تلف الال قبل أن يَموتَ 
لم يدن هذه السار إلا لثلك؛ أن ماله أصبح هذو ال رة فقَطْء فليس له إا لها 
إلا أن كير الورثة أموزة اوت لديم بريه ررمي ی ا 
ضعف قيمة السَّيَّارق يُعني: اا اول الذي تلت ألفانِ ا 


C+ ° 


SCE 


نافذة» لاله تن الآن أن هذه السَّيّارةَ عند موت الموصي تساوي الل فمُنفل وإن 


نہیں 


کان الل لف با موت امرض ل ف ال رة أو أقل اة ا ف لل له 


كتاب الوصيا( باب الموصى به ) لهذا 


ع مايا تنكم ركعت انلقن ونم الشكارة إلى الوججوى وإذاقانك قم الشتارة 
ي الاد راا رة وقررة العا دم لاجرو کرد ينين 
ألقاه فلا ملك مِىَ السّيّارةٍ إلا ما يقابل تلك الجميع؛ ولهذا قال: «فَهُوَ لِلمُوصَى لَه ِن 
َرَج مِنْ ثُلْثِ الال الحاصل لِلْورََة»» والحاصل للورثة الا يكون إلا تعد الموزت: 

٠٠ $ e. 
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ذا أؤْصَى پول توب وَاثِ معي له وغل صب مَضْمُو ما إلى اكسالا" 


ص 4 


ص 


إا أوْصَى بعل َصیب ابن وله اتان قله الع" ون كَانُوا ثلاة فل الربع“... 


ص 


ع 


[1 قوله رجةاة: «يات الوصية ية بِالأَنْصِبَاء والأجُرَاء)» الأنصباء: جمع تصيب 
وهو نصيبٌ الوارثء وهو الئيءُ المقدّنُ والأجزاء: جمعٌ جزءٍ وهو الئَيءُ المقدّنٌُ لكِنْ 
لا بالنسبة لشخص معيِّنِء فالأنصباءٌ بالسبة للأشخاصء والأجزاءٌ بالسبة للمسألة. 

[؟] قوله: (إذَا أَوْصَى بول نَصِيبٍ وَارِثِ مُعَينِ قله مل نَصِيبه صِيبهِ مَضْمُومًا إلى 
الَسَأَلَِ» هذا هوّ الصابط فإذا أوصَى بمثل تَصيبٍ وارثِ معي 27 :يفل تسيب 
ابني فلانء أو بنتي فلانة. أو ما أشبة ذلكٌء فلهُ مثل نصيبه مضمومًا إلى المسألة» إِذَنْ 
اي 

7 قوله: «قَإِذا از بوثلِ تَصِيب ابه وله انان د لَه المت فالمسألة مِنِ اثنينِء 
ضف إليها ثل تصيب واحدٍ منهماء فتكونٌ المسألة من ثلاث قيكونٌ له اللتُ. 

[؟ ] قوله: ١وَإنْ‏ كَانُوا انه لَه الرَبعُ»» فإذا أوصَى بوثل تنّصيب ابه وله ثلاثة 
أبناء فمسألتهم من ثلاثةء اضف إليها واحدًا مل نَصيب أحدهم نَكُنْ أربعة فیکون 
للمُوصَى له الرّبعٌ وهذا سهل. 

ولو أوصّى بوثل نُصيبٍ زوجته وله زوج ة وابن» فله ا ما إلى المسألة 
وعوئية فى لقنا لأن تعبت الو انمز -واحد من ثانية- والمسألة من قائنة 


ا 
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6 کہ کہ 


ا اسيم '" وَِنْ وَصَّى لَه بول تَصِيب أَحَد وَرَنَِه 
ه رك 5 سّ ح[!؟]| مم ا وعط؟] مم ے 2ه ےم سمس 
4 سن كان 1 لَه مل ما لأكَلْهِمْ نَصِيبَا فَمَعَ ابن وينت ربع ومَعَ زُوجَةٍ وَابنٍ 
ه [4h‏ 
LCSESSION ¢‏ ا EEE‏ 
= اضف إليها واحدًا تَكُنْ تسعةً» فيكون للمُوصى له التسم» وللروجة الثم واحد 
لكته بسبب الوّصِيّة أصبح تُسعًاء والباقي للابن. 


1 قوله يمَدمَة: «وَإِن گان مَعَهُمْ ِت قله التشعان» أ ى: إذا كانوا ثلاثة أبناء 


مهم بنتٌ فلهُ التسعانِ؛ لأن الثلاثة لكلّ واحدٍ سهان فيكون سند والبنث سهم 
فيكون سبعةء اضف إلى المسألة مث تَصيب أحدٍ الأبناء فتكون يسع فييكون له 


C 
8 


1 قوله: «وَنْ وَصَّى لَه بودْلٍ تَصِيِبٍ أَحَدِ ركه ولم بن كان لَه مل ما اكلم 
تصِيبا» مئال ذلك: قال: أوصيتٌ لفلانِ بوثل تصيب وارٿِ من ورثتي. ولم يي مَنْ 
هوّء فلهُ مثل ما لأَقلّهم نصيبًا. 

۳] قوله: «قَمَحَ ابن وَبنْتِ ربع هذا امال الأول 

له ابن وبنتٌ وأوصّى له بوثل صي أحدٍ ورثته ولم ين فتقول: الابنْ والبنتٌ 
مَسألئُهه| من ثلاثة» للابن اثنان» وللبنت واحدٌّء أَضِفْ إلى الثلاثة مل صيب البنتِ 
َكَنْ أربعة إن للمُوصى له الربع. 

]٤[‏ قوله: «وَمَعَ رَوْجَةٍ وَابِنِ د م هذا المثال الثاني : إذا قال: وفيت لفلانٍ 

نصیب نصيب أحدٍ الورثة. NOs‏ له الباقي» 


7 7 


ا ر إلى الَّانية تَكّنْ عة إذَنْ فللمُوصَى له التتسع. 


2 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


م ره 2 0 راس ۶ 0 جه و 
وَبسَهم من مَالِهِ ا )ء أو جزء أو خط أعمناة الات 


ك 


الف الت كل أو ك دال م اه 
الور قال ها وی رجل بسهم من ماله لفلان» ول ابن وبنت فثعطي فلا 
ال والباقي يُقسمٌ بين الابن والبنت؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين وهذا مرو عن 
راا ا وا ر یا 

وقالٌ بعضهم: إِنّه تَعلِيلٌ؛ لأنّ اسهم في اللّةٍ العَربيّة السدس» ولك في القلب 
شيءٌ من هذا؛ لأنَّ السّهمَ يَقتضي أن کون قل سهم فيكونٌ کا لو أُوصَى بنصيب 


- 


[1] قوله حَهآلنَهُ: یسه ِن م تالو قله ُدُسٌ» أي: إذا وی له سه من 
أو لا 


01 


وارثِ ولم ين وهذا أحدٌ القولينٍ في المسألق» أنه إذا أوصَى له بسهم من ماله فل مثل 
ملأل الورثة نصيباء وعلى هذا فمع ابن وبنت يُعطى الرّبع؛ لان هذا أقل سهم. 

وأمّا السّدسٌُ فلعلّها قضايا أعيانٍ ورّدّت عَن بعض الصّحابة كرتر فظن أنه 
تَوقيفٌ» وما دامت المسألة ليس فيها نص شرع ولا حقيقة شرعبَّةٌ فينبغي أن يرجم في 
ذلك إلى المسألة ويّقالَ: أدتّى سهم فيها هوّ الواجبٌُ للمُوصَى 

[؟]قوله: «وبمَيْءٍ أو جُزْءِ أو حَظ أَعْطَاهُ الوَار ث ما شَاء) أ ' أي: إذا قالّ: أوصيتٌ 
لفلانِ بشيءِ من مالي. نّم هلك» فيُعطيه الوارث ما شا وظاهر كلامهم رهما ا أنه 
يُعطيه ما شاءَ مُطلقاء حتَّى ولو کان بعيدًا أن کون مرادّاء فلو کان إنسان عندّه عشّرةٌ 
ملايينَ تركة» وأوصّى بشيءِ من ماله لفلانٍء فأعطاة الورَثة ريالًا فقَطْء فعلى كلام 
المؤلٍّ بذهم ولا يُطالبُهم بشيء؛ لأنَّالميتَ أُوصَى له بشيءِ من مالِه» وهذا شي 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (715557)» وابن المنذر في الأوسط )1٠١55(‏ أن رجلا جعل لرجل سههما من ماله 
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تقس الها يقح عليه الاسم ولكِن ينغي أن يُقال: ما لم يالف ذلك العُرفَ» فون 
خالف العرفٌ رجَعنا إلى ما تقتضيه تقتضيه الوصيّة؛ ون المعلوم أن من عنده عشّرةٌ ملاينَ 
وأُوصّى لشخص بِكَيِءِ أنه لا يريد رالا من عشّرة ملايينَ!! هذا بَعيدٌ جدًا؛ لأنَ الموصِيّ 
فصده تفخ الوصی له وإعطاؤه ون هذا الالء ووثل هذا لا ری أن يُعطى يه قزر جع 
في ذلك -على القول الرَّاجحَ د إل ها تتفيية! فقولا تعطية الواوت ماقا 

CSS esd EEE Ab 
َكَل وهي جزءٌ مِنَ المالِ» فلا يُمكنٌ أن يقال إن هذه الهلَلة اراد الموصي أن يُعْطَى‎ 
إيّاها الموصّى له» وعندّه عشّرة ملايينَ!!‎ 

ولو أوصّى له بشيء من مالهء فأعطاء الورئة غترة النوم التي يتغل بها إذا نا 
فعلى كلام الولف آن هذا يَرئٌ؛ لأنّ هذه مال تورث وتُباعٌ في التّكة لكِنَّ هذا لا يُمكنُ 
أن يُقالٌ به. حبَّى عامة الاس يرود أنَّ هذا مَُقَدٌ وأنَّالموصي لم يرد ذلك. 

وقوله: «أَوْ حَظٌ» بِأنْ قال: أُوصِي لفلانٍ بحظٌ مِن مالي. وأَعطَوْهُ هلله وعنده 
لان فيص على كلام ا ملب لكِنْ إذا قال: ١حَظ‏ مِنْ مالي» فكل يهم آله حظّ 


4 


فعلى كل حال مث هذه المسائل يرجم فيها إلى العف لا إلى مُطلقٍ المعتى؛ لأنَّ 
الاس لَهُم أعرافٌ ولهّم إراداتٌ تُخصّصٌ العام أو تُعمّمُ الخاصٌء أو تُطلقٌ المي أو ما 
3 شبهة ذلك. 


٠. © $ © ٠ 
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صح وَصِيّةُ ادلم إلى کل ملم مُكَل عَدْلٍ رشي" 000 


]١[‏ قوله رَحمَهَآلنّهُ: انأ تالوص إِلَيْهِا الموصّى إليه ليس ركتا من أركانٍ الوصيّة؛ 
لأن أركانَ الوصيّة هى: ا e a‏ 
الأركانِء لكر الموصّى إليه ليس بركن؛ لأنّه أمرٌ زائ فيمكن للمُوصِي أن يقو 


ا 


أوصيت لفلانٍ بكذا. . وينتهي. 

الموصّى إليه هو الذي عُهدَ إليه بالنصجِّفِ بعد الموتِ سواءٌ في الال أو في الحقوقٍ» 
وهو بمنزلة الوكيل للأحياءء ولهُ شروطً. 

[] قوله: مَصِح وَصِيُّ اسم | ِل کل منم مُكلّفٍ عَذلٍ رشي أي: إذا كان 
الموصي مسلا فلا بُدّ أن يكونَ الموصّى إليه مسلا مكلمًاء يَعني: بالعًا عاقلاء عدا 
يعني : : مُستقيمَ الدين والخُلقٍ, رَشيدًاء يَعني: حسنّ اصرف فيم أُوصي إليه به. 

ووصيّة الكافر إلى المسلم صح من باب أَوْلى» ووصيّة الكافر إلى الكافر اصح 
فلو أوصَى يودي إلى هودی؛ ينقد بعد موته ما وضّاه به فلا بأس» إا هذه الشّروطٌ 
في الموصّى إليه إذا كان الموصى مسلً). 

وقوله: «إِلّ گل مُسْلِمِا يرح به الكافرٌ فلا صح وصية المسلم إلى الكافرء 
ولو كان الكافرٌ أميتاء ولو كان الكافرٌ عاقلاء ولو كانَ صديقًا للمُوصِى؛ لأن هؤلاء 


قد خانوا الله من قبل» وإذا كانوا خانوا الله فام ونود عباد الله من باب أؤلى؛ ولهذا 


كتاب الوصيا ( باب الموصى إليه ) 1 


3 5 ا 8 2 وهو "٠.‏ 5 ےہ م 
ا كتب مُعاوية تة إلى عمرٌ بن الخطاب وَإيةعَنَُ في أن يوي نٌصرانيا على حساب 


ع( کہ کو ےد 1 ؟. بكس ت ت 
بیتِ المال» فأبى عليه عمر تة وقال: لا يمكن أن تأتمنَ تصرانيا على حساب بيتِ 


الالء وكيف تَأْمنُّهم وقد خوَّكهمُ الله. فكتب إليه مُعاويةٌ نة أن الرّجِلَ حاذقٌ 
وجيّدٌ. فكتب إليه عمرٌ يدتَعَنة: «مات التصرانئ.. والسَّلامُ!)!"» وهذو لها مغزرّى 
عظيدٌ» يَعني: هل يَتعطّلٌ بيت الال إذا مات هذا النّصراننُ؟! فَمَدَّرْ أنه مات فبِيتٌ 
المال لا يتتعطل . 

ِن لا يصح أن يُوصيَ إلى الكافرء ولو كان ِن آمن الكمّارٍ و 
مأمونٍ مهما كان الأمر. 

وقوله: ١مُكَلّفٍِ)‏ يَعني: بالعًا عاقلاء والبلوعٌ معروفٌ بماذا يحصلء والعقل هو 
أن يكو لى الإنسانٍ ما يحجزة عن السّفْهِ والنّصدٌّفاتِ الطَّائشَةَء وضد البالغ الصَّعْيك 
وضدٌّ العاقل المجنون. 


ع ءِ ٤‏ 


. ل م kK kK 1 o‏ 
وظاهر كلامه أنه تصح وصية الرّجل إلى المرأةٍ؛ لامها بالغة عاقلة» فإذا أوصّى 
SE ae ES 52-0‏ الي ا N‏ 
إليها بثلثِ ماله تصرفه للفقراء أو أي مشروع خيري» فهذا يجوز؛ لها يصح تصرّفها 
٠.٠ ٠‏ 2 0 و ٠‏ 8 8 
00 س9 1 َ ٠‏ أ ٠‏ 
وقوله: «عدل) العدل ضد الفاسق. وهو من استقام في دينه ومروءته» فمى 
ديه بأن لا يَفعل كبيرة إلا أن توب منهاء وأن لا صر على صغيرة» وأن يك ون مؤديًا 
)١(‏ ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة »)75١1١/١(‏ ويروى بذكر خالد بن الوليد بدلا من معاوية نة 
انظر: ججموع الفتاوى (۲۸/ ١٤٠)ء‏ والآداب الشرعية (7/ 58 5)» ويروى أيضا بذكر أبي موسى الأشعري 
بدلا من معاوية وِدَإَتَدعَنْهًا. انظر: تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي /١(‏ 07 5). 
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فإنّه لا يفعل ما ينتقده الناش» ا الناس عليه فليس بعدل 


فإن أوصّى إلى فاسق فالمذهبٌ أله لا صح الوصيّة إليه'"؛ لأنّه غير مأمونٍ» وقد 
قال الله يبرَدَوَتََالَ: «إيكأيمبا الین امنأ إن جاءك اصق يا مسبو € [الحجرات:1] فالفاسق 
لا ُقبلٌ حه ولا برع لص ولکن ينبغي أن يُقال: إن هذا مَبننّ على الشّهادةٍ 
فإذا قبلنا شهادة الفاسٍ المرضيٌ في شهادته قبلنا الوصيّة إليه؛ داك ود قاس 
لكنّه أمِينٌ من جهة الالء ولْتَمْرِض أنه يشرب الدََّانَه وشُربُ لدان إصرارٌ على 
م 0 ذا كان هذا الشارت لدان رجلا عاقلا حصيفًا أميئًا رشيدًاء 
وشل لا تصح الوصية يه إليه. في هذا نظرٌ لا شك ولهذا تقولٌ: إن اشتراط الحَدالة فيه 
تفصيلٌء فإن كانتِ HPT‏ وإن كانت لا تخدش في 
نَصِدٌفِه وأنّهِ يتصرف تَصدّفَا تامًّا ليس فيه أيّ إشكال فَإئََّا ليست بشرطه وهذا هو 
الصحيح في مَفهوم قوله: ١عَذَلٍ).‏ 

وقوله: َيِه وهو الذي يسن الصف فيا وَل إليد؛ لقول الله تعاى في 
الیتامی: کان ءانع مھ رشا كأَدَمعوا للم آمو € [النساء:1]» فالرّسْدٌ لا بد من 
EE‏ و ا 
والاسيئجارٌ والتأج 0 أن يغبن غبتا أكثرٌ يما 5 به العادة. 

والرَّشِيدُ في ولاية النكاح -على القولٍ بصحَةٍ الوصيّة فيها- ليس الذي يسن 
ابيع والشَّراءَ بل الي ا الكفءَ ومَصالح النكاح. 


.)٤۸٦/۷( الفروع لابن مفلح‎ )١( 
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م عن كي 


ولو عَبُدَاء وَيقْبَلَ بِإِذْنِ سوا 


فكل رشدٍ بحسي فالرشيدُ في الال ليس الرَّ في ولاية النکاج» والرّشيُ في 
ن ا ا يذ کرد رل ا را اکن لأله رجل 
الي A‏ 
الصّبِّ معه الدّجاجة تُساوي ريالَينٍ فيبيعه اميت ادر فهذا ليس برشيد 
لاله غب نحو أربعة أضعافيء لكنَّه من الاحية الأخرى يت إن اليد في كل 
Ck ES‏ 

: قوله رجمَهَآنَه: «وَلَو عَبَدَاء و قبل بإذْنِ سيدا 311 هذه إشارة حلاف يعني‎ ]١[ 

صح الوصيّة إلى العبد لكِنْ قبل بإذنٍ سيه ولو قَلْنا بهذا القولٍ فيَجبُ أن تقول: 
لي فرط فده أن تكون 
عن صح الوصية إليه. 

وهذا الخلافٌ الذي شار إليه المولف رة آنه يُقابله من يَقولُ: لا صح الوصية 
ابوس سياه يود e‏ 
غيره؟! فالوصيّة إلى العبدٍ لا تَصِحٌ. 

والقولُ الثالت: التّمصيلٌ» فالوصيّةُ إلى عبد نفسه جائزةٌ والوصية إلى عبد غيره 
غيرُ جار للآن وض ل عد شه کون ج لعلو يان هذا الد این و 
جسن التصرّفَ تمامًاء ونه سوف يحرصٌ على وصيّة سيه کا حرص على ماله أو أكثر 
وهذا القول وسطّ بين القول بالمنع مطلقًا والقول بالجواز مطلمّاء ومح ذلك لا بدَّ من 
إذنٍ الي لله إذا قبل الوصيّةٌ فسوف ينشخلٌ وقنًا غير قصيرٍ بتصريفي هذه الوصيق 
فيقتطعٌ جزءًا من وقته فوته على سيّده» فلا بد من إِذنِ السّمّد. 


ودا أَوْضَى إِلَ ريد وَبَعْدَهُ إل عَمْرِو وَل يَعِْلُ رَيْدَا اسْتَرَكَاء ولا ينْمَرِدُ 
أَحَدَّهُمَا صرف لَمْ يخِعلَهُ که 
ع قله شين ور أن ينال دن لان هذه سيادة مقيِّدة والممنوعٌ هي السيادة 
المطلقةٌ فإ ہا لا تكونٌ إلا لله وحده عل أمّا السَّيّدُ المقيّدُ فلا بأس» فيقال: سيد هؤلاء 
القوم» أو سيد بني فلانٍ. 

[ قوله يَمَدآمّه: ١وَإدا‏ أو ی دَيْدِ وبَعْدَهُ إل نرو وَلمْ يِل يدا اشترگاء 

لابرد حدما صرف لَمْيخعَلهُ له هذانٍ الاسمان E‏ عل اللّمثيل 
عند الفقهاء والنُحويَّينَ وغيرهم أيضًاء لِنمِهما؛ لأنّ كليّْهما ثلاثة أحرفٍ وسطها ساكن» 
فهيَ خفيفةٌ على اللَّسانِء فلو قالّ: أوصيتٌ إلى زيل أن يَصرف حمس مالي في أعمالٍ 
البرّ. نّم بعدّه قال: أُؤْصيتٌ إلى عمرو أن يَصرف حمس مالي في أعمالٍ البر. فتقولٌ: إن 
قال: عرّلْت زيدًا. فالوصيّةُ لعمرو وإن لم يقل فهيّ بيئههاء هكذا قال الفقهاء َر 
وإذا كانت بيه اشتركا في النَّصحٌ فِء ولا يُمكنٌ أن يَنفرد أحدهما بص في إلا بمراجعة 
الآخرء وعلى هذا فإذا مات الموصي أعطيّنا الرَّجِلَينٍ جميعًا الوصيّةَ -وهيّ الخمسٌ- 
في المثالٍ السَّابِقِ وقأنا: تَصرّفا فيه فيه| أوصَى به فيه» ولا تفرذ أحذّكا عن الآخر بشيء؛ 

وهذو المسألة لها ضور 

الأولى: أن يُوصيَ إلى زيد» تم يُوصيّ إلى عمرو. ويّقولٌ: قد عرَلْتٌ زيدًا. فن 
الموصّى إليه ييكون عَمرًا. 


ل ا 2 1 ۰ e‏ ا ا 
الثانية: أن يَقولّ: أوصيت إلى زيد وعمرو. فإن الوصيّة تكون إلى الاثنين 
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الثَالئةٌ: أن أوضست ال رد قو ل بعد ذلكَ: أوصيتٌ إلى عَمرو. 


و من 


فالمذهت أنه بشتر كان" 
وقِيلَ: إن الوصيّة ية للأخير؛ لوجهين: 
es‏ لايُمكنٌ الجمعٌ بيتهما فإن الثاني يكون ناسحًا للأوّلٍ. 


ثانمًا: إن مة مقتضى الوصية ية إلى عَمرو عزلُ زيدء ورضاهٌ بعمرو. 


3 


فإِنْ قال قائل: قد کون بسي أنه أوصَى إلى زيد» مغل أن تكون المدّةٌ طويلة. 

فتقولُ: نعم لتفرض أنه َيِه لكنّ الإيصاء إلى عمرو يقتضي أله رضي بعمروء 
وإذا اقتّى ذلك فإِنْ قُْنا: إِنَّهِ زل لزيد. فهرّ عزلٌ» وإن لم تقل فهو ابتداءٌ وصيّق 
فيَكونٌ الثاني هو الوصيّ وحده» وهذا القولُ هو الرّاجِحُ كا مرّ عليّنا في الموضى له أا 
يَشترِكان» وأنَّ القولٌ الرّاجحٌ: له للثاني. ولک كي قلت من قبل وأقوله الان اکا 
إن كيني ان إذا كتبت وصبة إنسانٍ أن يتقول: هذه وال ا 
حتَّى يرح الّذِينَ يأنونَ من بعد ولا يتحصل لاس 

وقوله: «وَلَا نرد أَحَدَُهُمَا نص ف لَمْ عله لَه عَلمَ نه آنه إذا انفرد أحدّهما 
صرف جعلّه لهُ فلا بأسّء كما لو قال: أوصيتٌ بخُمسي إلى زي وعمرو في أعمالٍ الخير 
تول زيدٌ صرقّه في طلبة العلم. فإنَّ الذي يَتولّاها زيد؛ لأنّه خصّهء ولو قال: يُتولّ 
عمو صرقّه فيمَنٍ احتاج إلى التكاح. فان عَمرًا تول هذاء ونحن تمي في الوصيّة 
على ما يقتضيه كلام الموصي. 


.)۲٥۹/۱۷( الإنصاف‎ )۱( 
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e‏ ولا صح وَصِبَة صِبه إلا في تصرف مَعْلُوم يمه موصي أي: 
الوصية و لا تفخ ا للخوض إلنة إلا فى 1 صرف معلوم ينه الموصي» ويكون 
الوصي يَملكٌ ذلك فإن کان في تَصرْفٍ تمهول فإله لا يقصح؛ وهل مثله إذا أطلقٌ 
ولم يَذكرة ص فًا؟ يحتمل هذا وهذاء مدل أن يَقول: أوصيتٌ بخمسي إلى فلانٍ. ولا يذكرَ 
شيئاء فظاهرٌ كلام الولف أنه لا صح الوصيّةٌ؛ لأن الموصى إليه ماذا يصنع؟ 

لكِنَّ القولّ الرَاجح: إِلّه تَصح الوصيةء ويُقالٌ للمُوصّى إليه: افع ما يقتضيه 
العْرفٌ» أو افعل ما تَرَى آنه أحسنُ شيءٍ في أمور الخير» حتّى وإن اقتََى العُرفٌ خلاقه. 
عرفا الآنَ -الّذي جَرَى عليه أكثرٌ النَّسِ- إذا قال: أوصيتٌ بخُمس مالي أو تله 
مجعل في أضحيّة وعشاء في رمضانً. وما أشبة ذلك منّ المصروفات التي يَعرفُها الاس 
من قبل لكين لو رأى الوصى إليه أن يُصرف هذا في عبارة المساجد وطبع الكت 
الحتاج إِلَيْهاء وترويج المحتاجينٌ وإعانة طلاب ب الول انون انم ين أي يه ذب 
ويتنارَعٌ عليها الورثة. 

وكات لانت فا سرح قا كانت الأمرال فلل ازعو عل الأ داعا 
شديدًاء حتى لو أخدّ أحدهم أكثرٌ منَ الآخر برطل تنازع مه 

فتقولُ: إذا أوصّى بشيءِ وأطلقٌ فالصَّحيحٌ أنه جائرٌ ويُصرفٌ فيم| اعتاده أهل 
البلدء أو على الأصحٌ فيا يرَى أنه أفضل. 

وقوله: «يَمْلكه الٰوصي» فان کان لا يَملكّه لم تَصحّ a‏ 


الموصي توعان: 
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أحذهما: ما لا يملكه د گرعا بان يُوصيَ إليه في فعلٍ ُرَم مثل أن يقو 
إلى فلانٍ أن يَصرفَ للقبر الفلا مائ درهم؛ وي 
باطلة. 

الثاني : ما يمتنع لحن الغير» مل أن يقو َ: أوصيتٌ إلى فلانٍ أن يَبيعَ بيتي. وهو 
مَرهونٌ» فهذا لايّصحٌ؛ لاله لا مله إلا بإذنٍ المرتهن. 

[۱] قوله رح ةآئنّهُ: ١كقَضَاء‏ ديه يعني : لو أوصّى هذا الرَّجلٌ إلى فلانٍ أن يَقضي 
دیته فان التَصِجٌّفَ معلومٌ حبَّى لو كان الدَّينُ جهو لا فإنّهِ لايَضُ. 

[۲] قوله: اوَكْ رق َة تله : َعني: أُوصَى بثلؤه وقال: الوصي -أي: الوضى | 
فلان ره في كذا وكذا. فهذا الَف معلويٌ وليت الولف لم ل قل : ١وَتَفْرِقَة‏ ثل 
وليته قال: تفرقة حميه؛ لأنّه في أوّلٍ الوّصايا قالّ: تُسنْ با خُمس. وإذا كان هذا هوّ 
الأفضل فيتبَغي أن كود هو مور التَّمثِيل؛ لأ الل مباحٌ والخمسّ أفضلٌ» وإذا كان 
باك ربت أن تَذكرٌ الأفضلَ حى يَعتاد النَاس عليه؛ ولهذا الآنَّ أكثرٌ الاس يَقولٌ: 
فلانٌ ليس لهُ ثلث. ولو راعيّنا الأفضل لقلنا: ما له حمسٌ. فليت المؤْلّف ردان قالّ: 
وتفرقة حميمه. أو على الأقلّ قال: وتفرقة ما أُوصّى به؛ لاله لو قال: الثلتُ. اعتاد النَّسُ 
على الثلث. 

[۳] قوله: «رًالنظر ل لِصِعَار) النْظرٌ للصغار -أيضًا- من التُصرَّف المعلوم» يقول: 
الوص نّ على أولادي الصغارِ مِن بنينَ وبناتٍ فلان. فإنّهِ يتجوز ويكون هذا الوص هو 
لظ على الأولاد يَقَومٌ بصا جهم من تفقو وكسوة وتربية وسكن. 
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وهل يَّملك أن يُوصي بترويج بناته؟ 

اله تملك فقول الوص في تزويج بناتي فلان. حتَّى وإن كان لن 
[عيوة اشا اگیم لا يُروّجوت؛ لأ ولاية النكاج تفا بالوصيّةء لكِنّ هذا القول 
شع جدًا؛ لن ولاية النكاح ولاية ا > هيّ للإنسانٍ ما دام حباء فإذا مات 
انتقآّث إلى مَن هو أؤلى شرعًاء فلا تسا ولا النكاح -على القول الراجح- 
e‏ ۰ ْ 
وقولنا: لا تُستفادُ بالوَصيّق يهم ونه ها ُستفاءُ بالقّرابة» فلو أوصى أن يُزوٌجَ 
خوهنٌ الأكبرٌ الشقيق فإْنّهيَصح؛ e a‏ 
بأبناءِ فأبناؤّها أولياوها. 


إذَنِ القول الرّاجِحُ في مسألة التّرويج: إِلّه لا يَملكُ الموصى إليه -وهو الوَصُِ- 
أن يروج بهذو الوصيّةء لكِنْ إذا أَرَدْنا أن تعمل بالقول الرّاجح وبالمذهب فكيف 
تصنع؟ لأننا نَقَعُ في مشكلة» فإذا زوّجَ الوص -وهو بَعيدٌ منهنّ- فعلى المذهب النكاح 
صحيحٌ وعلى ما اختّرْناةٌ النكاح غيدٌُ صحيح؛ لأن ولاية النكاح لا تُستفادُ بالوصيّق 


بناته ا 


مه 
ناته 
٠‏ ص 


ولو زوج أخوهن في هذه الحال فالنكاخ غيرٌ صحيح على المذهب» وهو صحيحٌ على 
القول المختارء فإمًا أن يُوكُلَ أحدّهما الآخرٌ فيال للأخ: وكّل الوصيّ. أو يقال للوص: 
وكّل الأحَّ. وإذا وكل أحدّهما الآخرّ انحلّتٍِ المشكلة: وإلا يَضُرانٍ جميعًا عند المأذون 
ويزوجابها. 


(۱) شرح منتهى الإرادات (4794/5). 
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ولا صح ب لا يَمْلِكهُ ا موصيء كو أ بالتتظّرفي حم أَوْلَادِمَا 


الأصَاغِرِ وخر ُو ذَّلِكَ!". 
مر ٩١‏ 2۸ کے + 04 وه سمس اماس . مه [؟ا 
ومن و صي ي شيء لم صر وَصِيا في غيره . 
ا 2 ٤ o‏ 000 2 أ و 7 ا ٠‏ 3 
= فيقول الولي: زوّجتك أختي فلانة. وقول الوَصيٌ: زوّجْتك بنت فلانٍ بالوصيّة 
فإذا أوجب هذان الاثنانء يَقولُ الزَّوحٌ: قبلت التكاح. وعلى هذا فيكون الإيابُ 


و 
صادرًا من اثنين» والقبول من واحد. 


]1١[‏ قوله دال دولا تح ڀا لا نة اوي كوي ية رأة بالتظّر في حى حو 
لاا الأصَاغِر وَنَحْوِ ذَّلِكَ» لا صح الوصية صي فا لا يملكُه الموصي» كامرأة يم قد 
مات زوججها ولها أولادٌ صغار» هي وليتهمء ا ا 
شخصًا ينظرٌ في أولادها الصغارء يول المؤلّفٌ: الوصية صيَّهٌ لائَصحٌ؛ لان الم لا لك 
النْظرَ استقلالا على أولادها الصغارء فالنظر في الأولادٍ للأب أي: رامات 


عو م 


الام تحال المسألة إلى القاضي» ويجعل القاضي مَن رأى فيه خيرًا. 

وفي المسألةٍ قول آخرٌء وهو اتا نصح ولايثها ومن نَم وصيَّتُّهاء فلو أن رجلا 
يي لأن المرأة مُسلمةٌ مكلّفةٌ رشيدةٌ وصح 

ا لى کل مسلمء فتدخل في كلام الولف الأوَّلٍ: «تَصِحٌ وَصِية المسلم إلى كل 
وساي بحيام ابيا O‏ 

]١[‏ قوله: «وَمَنْ وص في َيْءِ لم صز وَصِبًا في غَبْرِوا فإذا أوصّى إلى شخص 
يكونُ ناظرًا على أولاده؛ فإلّه لا ملك النّظرَ في أموالهم؛ لأنَّ النّظرَ على الأولادٍ ليس 
هو النظرٌ في امال 
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ون ظَهَرَ على اليّتِ دين يَستَغرق ركه بعْدَ تق الوص لَمْ يَضْمَن'' 


EET INO ETE 
الوّصيّة بمنزلة الوكالة» فخت با أُوصِيّ إليه فيه» وهكذا جيع مَن عمل نائبًا‎ 
لغيره؛ فإنّه لا يتتجاوزٌ ما خد له ومن ذلك القضاةٌ مثلاء فإذا جَعَلَتْ وزارةٌ العدلٍ‎ 
رجلا قاضيًا في الأنكحة لم ينظ في المواريث» وإذا عله قاضيًا في المواريث لم ينظ‎ 
في البيوع» وإذا حَعَلَنّهِ قاضيًا في البيوع لم يَنظرُ في قسمة المواريث» وهم جرًا.‎ 

فالوكالة والوصايا تيد بها عيْنّت له ولا زیڈ فعلى هذا تقول: مَن وُصّيَ إلبه 
بشىءٍ لم يَكُنْ وصيًا في غيره؛ وتعليلٌ ذلك أن هذا الوصيّ يتصرف بالإذن» فوجب 
ل ا ل e‏ 

]1١[‏ قوله رجه اده: ون ظَهَرَ عَلَ اَيْتِ دَيْنٌ يَسْتَغْرقٌ تر كته بَعْدَ تَفْرِقَةٍ الوص 
لَمْ يَضْمَنْ) هذه مسألة مهمّة مهمد فلو ظهرٌ على الميتِ دين بعد أن تصرف الوصيٌ» وصرَفَ 
الموصّى به إلى جهته فإِنّه لا ضمانَ على الوصيئٌ؛ لأنّهِ تصرف تصرَّفًا مأذونًا فيه» فليس 
عليه ضمان. 

مال ذلك: أو ال زط أن ذل دة آلاف ريال في بناء مسجل فصرّفهاء 
م ظهرٌ على الميتٍ دين يُستغرقٌ العشَّرةً فليس عليه ضمان؛ لأنّهِ صرف تصرف مأذونا 
دفر موقت عي د ر ا ایا تيل اذا تم ا را 
إلى أيّ مدّى يننظر؟ لان كل وقتٍ حمل أن يَظهرَ فيه ين والوصييٌ متأمورٌ بالإسراع 
بيذ الوصيّة» فإِنْ أخرَها يومًا أو يومينٍ خوفا من أن يَظِهِرَ دَينٌ» قال أيضًا: وجل 
شهرًا أو شهرين. خوفا من أن يَظهِرٌ دين وحيئئٍ يودي إلى عدم تَنفِيذٍ الوصية فتقولٌ: 
هذا الوص نّ المشروعٌ في حقه أن يُبادرَ في تنفيذٍ الوصيّةٍء فإذا فع ماهو مشروعٌ في حقه 
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الك اللكهق هالا ضوان علي 

فإذا قال قائلٌ: أينَ کون حقٌ صاحب الدّين؟ 

تقول صا الین ليس له شيءَ م بخلافي ما إذا أَتحَلٌ الورثة الم 
خا یوک :مل ایج ون لوق عون ار 
ما أل والفرقٌ ظاهرٌ؛ لان الوصيّ صرف لغيره؛ والورثةٌ تصرّفوا لأنفیهم فف فتلف 
الال تحت أيدييم فلزقهم ضيئه» وهذو امسأ قد ظز الَا لَه لا فرق بيتها وي 
المسألة السًابقةء والفرقٌ بيتهما واضحٌ 

فإن قال قائل: ارم الرضي 3111 عل اليج خياد 5 2ا الوت 
N E OE TE‏ صرف بعلم آله لا , يُستحقّ إذ إل 
الدَّينَ مُقدَّمُ على الوصيّة» فيكون الموصى له بمنزلة الوارثِ لي سن 

: قوله يََهأنَهُ: «وَإِنْ قَالَ: غ لني حر :. حَيْثْ شِئْتَ لَمْ يل لَه وَلَا لِوَلَدِو) مثاله‎ ]١[ 
إنسان أوصّى إلى شخص وقال: ضع الى بحيث : اوقل : ضَعْ ثلشي في قضاء‎ 
الديون. هات الرّجِل فإلّه لا يجو للوصيّ أن يأخدٌ شيئًا ِن هذا اثلث ولا جبورٌ لوليه‎ 
أن يَأخدٌ شينًا من هذا الثلثِ؛ لاله لو ارا الموصي أن ينفح الوصيّ لقال: أوصيتٌ لكَ.‎ 
ولم يَقل: أوصيثٌ إليك. وذ كل وله اد تاي ولتم ريص رت الال له‎ 
وغيثه أحقٌّ به منة؛ فلذلك قالّ العْلاءُ يمرا الدالا ور للوکیل ولا للوّصيّ أن‎ 
يُصرف لتّفسِه أو لأحدٍ من أولاده» وعمَّمَ بعضهم ذلك وقال: أو من لا تُقبل شهادثه‎ 
له. فوسّعوا الأمرّ.‎ 
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ولكِنْ لو قال قائلٌ: في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا لي و 


آمام الاس يَتزايّدونَ فيه حتّى کان آخرٌ سوم على هذا الوكيل» فهَل له أن يأخذ 

على كلام الفقهاء: ا ا 
ا جالعل درلا مال رسا هناك شن أذ نبي الركيل أو الوضة 
مطلقًا من أن يُصرف النَّىَءَ إلى نفسه» أو إلى أحدٍ من ذُرَيه ِن ذكور أو إناثء والعلة 
هي التهمةء لا تحرص على أن يَضحَ هذا الكَّيءَ موضعه. 

وذْكَدنا أنه إذا زالت التّهمة بأ ¿ حرج الوكيل النَّءَ بالمزادٍ العلَنيّ ووقفت 
عليه فالمذهبٌ لا صح '» حبَّى في هذه الحال -الّتي هى بعيدةٌ مِنَ التهمة- يُقولونٌ: 
لا يصح سدًّا للباب» وهذا القول من التاحية المّبويّ أحسنْ منّ القول بأنّه تجورُ أن 
يأ حذه؛ لآننا فا أن وانجدا مج ما زل لوضف وحنه هر الا لقره 
لايَزولٌ. 

]١[‏ قوله مهاه «وَمَنْ مات بِمَكَانٍ لا حَاكِمَ به وَلاوَصِيَ حَارَ بَعْض مَنْ حَضَرَهُ 
مِنَ المْلِمِينَ َرِكتَه وهذا يقم كثيرًاء مثال ذلك : زفقةٌ مات أحدُهم في سفرء ولیس 
هناك قاض يُرجع إليه» ولا وصي يّ خاص يرجم إليهء يُقول: «خَارٌ بَعْض من حَضَرَة 
مِنَ الْلِِينَ تَرِكََهُ» وقوله: «حارً) خب بِمَعنّى الأمر يَعني: بحب أن يحور بعص مَن 


حضرًه : كتّه؛ ليلا تَضيعَ» أو ما أشبة ذلك. 


.(YYA/V) المغني‎ )۱( 
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وَعَوِل الأضلّح حِيتَئذٍ فيا من بيع وَعَبْرِو". 

]١[‏ قوله وَمَهُنَ: «وَعَمِلَ الأضْلّح جيذ فيا مِنْ َم وَخَبِِا فيحورٌ التَرّكةً 
التي معه» ٿه إن كان الأحسنٌ أن يَبِيعَها باعهاء وإن كان الاح أن تنقيا اقاس 
وهذا يختلفٌ باختلاف الأموال واختلاف الأحوال» فمثلًا إذا كان في الَرّكةٍ ما يسرع 
عاو باس ا او ا اي 
إبقاؤه» وإذا دارَ الأمرُ بِينَ هذا وهذا فَإنّهِ د يبقَى على حاله؛ لذن الأصل أن لا يَتصئّ 
فيه» ته إن د يت الحا فیا بعد حمل ما تقتضيه الحا من بيع أو خيره 

50 
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- كتاب الفَرّائض'" 
٠. © f? © ٠ :‏ 


وَهِيَّ العِلَمُ بِقِسْمَة اكَوَارِيثِ!'". 

ا حمَدُلنَهُ: «كتات الفرَائْضٍ »2 ترجم له المولّف بالكتاب؛ لاله خن 
ا وقال: «القَرَاؤض»» ولم يقل: المواريث» ممّ أن المواريتٌ أعجٌ؛ ولذا عبر بعش 
العلماء وقالٌ: كتابٌ المواريث» وهو أعجٌ من كتاب الفرائضي؛ لأنَّ المواريتٌ تشملٌ 
لفرض والتعصيبَ والرّحمَ ولكنَ الولف عبر بالفرائض؛ لأنَّ الفرائضٌ هي الأصلء 
قال النبىّ الككورالتله: «أ وا المَرَائْضَ أَملِهاء قحا بق قى فَلأَوْلَ رَجُلٍ گر ل 
فلا كات هيّ الأصل والمقدّمَ تَرجِمَ بها ذا 

والفرائش من حيثٌ اللّةُ جم فريضة بمَعتى مفروضة فهيّ فعيلةٌ بِمَعنَى 
مفعولةء والفرض في اللّخِ: الح والقطم؛ إذاحَرَؤت التء بالشكين قي هذا فر . 
وكذلكَ إذا قطّغْته بالسَكَينٍ قيلٌ: هذا فرض. ولكنه في الاصطلاح ب يحتلفٌ. ففرائض 
لوضوء خي الفرائض التي تحن فبهاء فر الفراتش في الاصطلاح في کل باب 
ا يُناسبهاء فهوّ هُنا قول وَمَدُللَة: 

[Yj]‏ ١«وَهِيَ‏ الم بقِسْمَةٍ َسمَة ِقِسْمَةِ المَوَارِيثِ)» وهو نوعان شرعي وفنيٌ» كال : فقهيّ 
وحسابٌ» فالولم بامواريث فقهًا هذا رع والهِلُ بالمواريثٍ حسابا هذا ف مراء 
لغيره» والأوَّلُ مرادٌ لذاته؛ لأن المقصود إيصال حقوقٍ أصحاب المواريث إليهم؛ 


باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)٠١٠١(‏ من حديث ابن عباس متكا 
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= سواءٌ عرفت الحسابَ أمْ لم عرف لكِنْ معَ ذلك يحتاج طالب الل إلى معرفة جساب 
المواريث وإن عرف فقههاء فمثلا: إذا هلك هالك عَن بنت وأخحت شقيقة» فكوثنا 
عرف أن للبنتِ الصف وللأخت الشَّقيقة ما بَقيّ» فهذا عِلدٌ شرعىّ فقهىٌ وإذا قُلنا: 
ال يو ان ادي الا وا للاج اعدو عا کن ودر واس واي 
حسابي» لكِنْ هَل نحن تَحتاج إليه بالضصرورة؟ لا تحتاج إليه بالصرورة فأي واحدٍ 
تقول له: اقيم المالّ صفينٍ: للبنتِ التصف وللأخت النصف. فإنّهِ يَقسَمء لكِنْ أحيانًا 
ا ج إلي ف إذا کرت امسائ ولا ًا في باب المناسخات کا ساي إن شاء اف 

وحكمٌ تعلِّ هذا الولم فرش كفاية» إن قا به من يكفي سقط عنِ الباقيَ 

واا وجب على جميع الأ م لله لا يُمكنٌ تنفيدُ شريعة الله في هذا الباب إلا بتَعلّمه. 

وعلم الفرائض م من أجل العلوم وأشرفِها؛ لأمور: 

ا و 
والفروع: ءاباو م اناكم ل دروت أيهم آ 2 ASE‏ دة ص الہ € [النساء:١1١1]»‏ 
فأك إذا تَعلَّمت الفر ائ فإنَّ توصل بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله. 

ثانيًا: أ أن المواريتَ حد من حدود الل عل فإذا تمتها التََْتَ بها حدوة ا 
قال الله نَع تَعالى في ميراثٍ الرَوجَيْن والإخوة منّ الأمٌ ًا ذكرٌ هذا: یلک خُدُودُ 
الله € [النساء:۳٠].‏ 

النًا: أنّ الفرائض هُدّى وبيانٌ؛ ولهذا لا ذكرٌ الله عَيَيَجَنَ ميراتٌ الإخوة الأشقًاء 
أو لأب في آخر شوو الات قال: بين آله كم أن لوا 4 [النساء:175]؟ ولهذا 
كان عِلمُ الفرائض ٠‏ من أفضل العُلوم. 
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واعلَمْ أنَّ الإنسانٌ إذا مات فإنّهِيَتَعلّقٌ بتر كته خمسةٌ حقوق: 
الأوّلُ: تجهيزُ الميّتِ بتَغسيله وتكفينه وحنوطه وحمله ودفنه وما يتلق بذلك» 
هذا قبل کل شيء» حنَّى لو كان عليه دين فإِنّهِ يَقدّمُ هذا على الدّين. 
الّاني: الدّينُ الموثقٌ برهن. 
القَالتُ: الدَّينٌ المرسل الذي ليس فيه رهرٌ. 
الرابع: الوصية بالثلثِ فأقلٌ لغير وارث. 
الخامش: الميراث. 
فهذه خمسة حقوق مُرتّبة فإذا مات ميّتّ وخلف يائة ريال وعليه دين مائة 
ريال وتجهيرٌه مائ ريال فإنّه بيدا بالنّجهيزء ويُّقالُ لصاحب الدَّينِ: ليس لك شيءٌ؛ 
لأنّه ليس عندّه شيء. 
ومَل يلم الوارتٌ أن يَقضي الدَّينَ عَنْه؟ لا لزم حتّى لو كان المت أباه أو ابته 
خا الأكبَ» لكِنْ إذا كان ِن باب الترّع فباتُ التبرّع واسع. 
بعد ذلك الدَّينُ موث برهنء مثالٰ هذا: رجلٌ هلك وعندّه مائ ريال وله شاةٌ 
ترهونةٌ بهاثة ريال» وعليه دينٌ ليس مُوثقا ماثةُ ريال هذه لاتق فتبدً بالتّجهيزِء تأخدٌ 
ال الال وحار ل با كمال لأر بره فقو لصاحب الرهن: هذه الك 
بعْها واسْتَوْفٍ حقَكَ مائةَ ريال فإذا قال الدَّائنُ الآخرٌ: آنا -أيضًا- أطلبه. كقول: دَينُك 
مور عن الدَّينِ الذي فيه الرَّهنٌ» والدَّينُ المرسَلٌ لم يبق شيءٌ له ولا لزم الوارتَ أن 
يتقضيّه ولكِنَا بر الَدينينَ إذا اذو أموال الاس ليُؤْدُوها ولكِنْ أُخلِمّت الأمورٌ؛ 


ا 


أو 
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أنَّ الله شنکاو اا قال ال يكلِ: «مَنْ اح أَمْوَالَ 
4" بعد هذا الدِينْ غَيْدُ الموثق برهن» فلو هلّكَ هالك 
عَن اَي ريال وشاةٍ قيممّها ائه ريال مرهونة بين قدرٌه ائه ريال وعليه دين مرسلٌ 
قدرّه مائة ريال» ووصية» فتورّعها كالآتي: المائةٌ الأو لى للشّجهيز» والثانية -السَّاة- للدين 
اموك برهن» والثالثةٌ للدَّينِ المرسلء والوصية لا مذ لأنّ الوصيَّهٌ تكونُ بعد هذه 
الثلاثق ولم يَبِقَ لها شيء. 

مئال آخرٌ: إذا هلكَ هالكٌ وخلّف َلاثائة وتسعينَ ريالاء وعليه دين برهن 
مائة ريال» والمرهون يساوي مائة ريال» وعليه دين مرسل مائة ریال» ووصية بالل 


ص 


ى الله نه 


ا 


۶ 0 


أوَلّا: تأخذٌ مائة ريال للتَّجهيزء ثانيًا: مائة ريال الدَينِ الموثق بالرّهنء ثالمًا: مائة ريال 
بالدِينِ 0 قِيّ تسعونَ ريالاء وهو موص الث تاد كلائينَ ريال للو يبقی 
الرات د وا ا ف ار بعل اترات لأنا لار الل س 
رأس ا الال كاملا ولذ أحَذْنا اللتّ يَبَقَى لئان فيكونٌ ّي ا 
الوصية يت أعطيّ المرصى له الثلاثنَ كاملة أي : الثلكَّ كاملا والمزاث نقص؟ 
لأنَّ الوص ُقدَّمةٌ عليه؛ ولهذا كان لصاحب التّصفٍ في الميراثِ الثلتُ. 

تمل يا أخيء فامالُ الذي تجمعُه إذا مت إلى مَن يَذْهبُ؟ يَذهبُ إلى أشياءً 
ضروريّة للتجهيزء أو غراماتٍ ديونٍ عليك» أو لغيرك فاك حقيقةً هوّ ما قدَّمْتَه 
في حياتك قربا إلى الله عَرَِسَّ وأمّا ما خلّفته فليس لكَ. 


)01( کتاب مركن باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (۲۳۸۷)ء 


مھ سا سسا او سا 
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اشبات الازت: رَحِمٌ وَنِكَاحٌ وولا 


م اعم أن الإرتَ كغيره منّ الأشياء» لهُ أسبابٌ» ولهُ شروط وله موانم» ولهذا 
قال رجاه 

[1] «أَسْبَاتُ الإزث: رج وَنِكَاحٌ وَوَلَاُ) الرَّحمُ يُعني: القرابة» وهيّ الانّصِالُ 
ين إنسانَينٍ بولادق قريب أو بعيدة» فابن عمّك رحه؛ ل يتكماانصالَا بالولادة تاتقي 
معه في ال جحد ثم هذه القرابة أصولٌ وفروعٌ وحواش» فمن تَدعوةُ بأب أو بأمّ أصل. 
ومن يَدعوك باب أو بأمٌّ فرِعٌ» ومّن يدعو آباءك بأب أو بأمّ حواش» إِذَنِ الفروعٌ فروعٌ 
الإنسانٍ نفيه» والحواشي فروعٌ آبائه وأمهاته» والأصولٌ من تَفرّعَ منهم. 

وقوله: «وَنکاح» وهو الانصِالٌ بين ذکر وأنثى بعقلِ صحيح»› فعقد النكاح 
الباطل لا توارتٌ فيهء وعقدٌ النكاح الفاسدٌ لا تَوارتٌ فيه OT‏ 
صحيحًا حتى يُورتٌ به من الجاتبین» لوج رٹ الروجة والزّوجَة رٹ زوجهاء 

يتبث التّوارثُ بين الزَّوجِينٍ من حين ما يَعقدٌ الرّجل على المرأة» حتّى وإن هلك في 
شي لس الع قبل أذ مع با فا رثه» ولو هلّكّت هي في مجلس العَقد فإنه 
راء إِدّنْ يتبث التوارث بمُجِرَّدٍ العقدء وينتهي بالبينونة» فلو طلّقٌ الرّجلٌ زوجتّه 


o 


وانتَهتِ العِدَةُ نّم مات لا يَبِقَى التَّوارتُ» ولو طلّقّ زوجته ومات وهي في العدَةٍ فالإرث 


باق. 


۶ 


و 


الغ 


يُشترط الخلوةٌ أو الدخو 
مثال: دجل ترج امرأة بد فل مات فهل تَرَنه؟ لاء لأ الكاح غيد 


كتابالفرائض 501 


ا 4 lay ofr ITE‏ 
وَالْوَرَ ُ: ڏو رض وَعَصَبَة وَرَجِم ٠"‏ ذو المَرْض عَكَرَه : الزوجَان 6 
مال آخرٌ: رجل ترو امرأةٌ وبعدَ موتّه تَبيَنَ تا أختّه من الرضاعة فلا تَرتْ؛ٍ 
لأنَّ التُكاح باطلٌ» والفرقٌ بين التُكاح الفاسدٍ والباطل أنَّ التُكاح الفاسد ما اختلّف 
اللا ف لاطا فاا اعل بطلانه» فيكاحُ الأختٍ م الررّضاعة باطلْ؛ أن العُلماءَ 
e E‏ بلا ول فاسدٌ؛ لأنَّ العلاءَ مختلفونٌ فيه» وعليهِ فلا تَوارتٌ في 


وقوله رمه أَلنّهُ: رولا وهر الصا ن إنساتين بسبب الو وور به به من 


14 


ا 


ت 


جانب واحدٍ وهو الجانبٌ الأعلى وهو المعيِقٌ» فالمعيِقٌ يرث عتيقه» والعتيقٌ لا ير 


معتقة والنكاح د ريت به من الجانيين» والرّحم تاره من جانبين» وتارة ه من جانب 


م۷ سِ 


3 


واحدٍء فابنْ الأخ يرت هينه وو لأنّا من ذوي الأرحام. فالورثة كلاثة أقسام 
ا الله- هذا العلم يمكن أن تقولٌ: لد أسبابه ثلاث موانعه ثلاثة شروطه 


كه 


ثلاثةء أقسامٌ الميراثِ بو ثلاثة أيضًا. 
]١1[‏ قوله رمال : «وَالوَرنةُ ذو كرض وَعَصَبةٍ وَرَحمِ) فذو الفرض كل مَن لَهُم 
نصيبٌ مُقدّرٌ شرعَاء سرهم الولف جه الكل بوالعاضت من ورك رلا دول 
إذا انفرد د أخذ الال ا وإذا کان معه صاحبُ فرض أخذ ما بقي» وإذا 
استَغْرَفّتِ الفروض التّركةٌ سقط؛ لاله يَثُ بلا تقدير» وذو الحم کل من يَرثُ بغير 
فرض ولا عصب» وسيأتي -إن شاء الله- ذكرٌ هذا مُفصّلا. 
1 قوله: «كَذُو المَرْضٍ عَشَرَة) يَعني: أصحاب الفرض عشّرةٌ. 


[YI]‏ الأول والثّاني: قوله: «الرّوْجَان) يع يَعني: الزَّوجَ والرّوجة. 
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وَالأَيَوَازَا'!ء وا لحد وَا لحد" 00 5ط 


١١‏ الثالث والرابع: قولّه: «وَالأَبوَانِ) يعني : اا 
التغليب» كا يقال: القَمَرانٍ. للسَّمسٍ والقمره ويُقال: الْعَمَرَانٍ. لأبي بكر وعمرٌ وَإيَيمئها. 

[؟] الخامسٌ والسادش: قولّه: «وَاجَدٌ واد لكِنْ بشرط في المد ألا يكونَ 
بيه وبينَ الميّتِ أنتّى» فأبو الأب يَرثُ» وأبو أبي الأب يَرتُ؛ لأنّه ليس بيه وبينَ الميّتِ 
آنّی» وأبو الأ لايَرتُ؛ لأنّه بيته وبي اميت أنتى. 

وَالجَدَّةيُشترطً لإرثها شرطان: 

الأول اا كود تاو الد ىا هال دل ا 
اي آم لا تَرتُ؛ لأتّها ادل بذّكر مسبو بأنتى. 

الثاني : او ياب ان بر ان القوررسة اللي راا في 
خلافٌ؛ مال ذلك: أمّ أب 0 لها دلت بأب. فّرث من ولده لصلبهء آَم أ 
الأب فَأَدلّتْ بال جد فتّرث. 00 بي الأب. E‏ ث على المذهب؛ ئها ا 
أب أعل من اج" فالق عدة أ هات الأب وإن عَلَوْ أمومةٌ وارثات» وهات 
اكد ونان اون ورات وا هات إن ادن وان علرن اموم غ :وازنات: 
لک هذا الشّرطً ضعي والصَّوابٌ أن أمّهاتٍ أبي ا لمحد وارئاتٌ وإن علَوْنَ أمومة؛ 
لان مُدلِياتٌ بوارثء ومن ادل بوارثِ من الأصول فهو وارثء ويناءً على هذا القول 
راجح يُكون الَّرط في إرثِ الد واحدًا فق وهو آلا تل بذكر مسبوقٍ باأّی» 


ر 3 


ي أب 
أن 


)١(‏ قال في الإنصاف /١8(‏ ”57): «وأما أم أبي الجدء فالصحيح من المذهب أنها من ذوي الأرحام» فلا ترث 
بنفسها فرضا. وعليه ماهر الأصحاب». 


كتاب الفرائض 10۴ 


و 


ےا د2 5 ] 
وَالمَنَاتُء وَيَنَاتَ الا: بن وَالأَحَوَاتُ مِنْ کل جِهَدَا' أ واللإخوة مِنَ الام" . 


[ السَابع والثّامنٌ: قولّه: «وَاليَنّاتُ وَبَنَاثُ الابْنِ» البنات للصلب يرثن 
وبنات الابن يرثن وبنات البنتٍ لا ير يرن قال الشّاءد : 


بنُونَابَئوبَتَايِنَاوَبَئَاتتَا(2 بَنومُنَ أبَنَاءَالرّجَالٍ الأبَاعِي" 
٠ 0001‏ و 4 ع 8 ان 
فالصًابط في ميراثِ الفروع ألا يدل أحد بأنتّى» سواءٌ كان ذكرًا م أنثى» فن 


امل بأنتى فلا ميراث له» فبنتٌ ابن ابن ار ن أبن ابن ابن تَرتْء وينت بنتٍ لا تَرثُ؛ 


[؟] التاسع: قولّه: «وَالأَحَوَاتُ مِنْ كل جهة» وهل هناك ا 
بجهتين أو بجهق ما من قل الأب وما من قبل الأ فالأحثُ الي من جهن 
لأنَّ الأحت السقيقة أمّها مك وأبوها أبوكٌ والأختٌ لاب يمن جه واحدق والأحدت 
من الأمّ من جهة واحدةء فاللأخث لأب هي التي يمع بيتك وبيتها الأب دون الام 
والأختٌ م الأمّ هي الي يجمعٌ بيتك وبيتها الام دون الأب. 

[۳] العاشر: ل «وَالِإِخْوَةٌ مِنَ لَه أي : الكو أمّا الأخوات من الم 
فداخلات في قول الولف «وَالأَحَوَاتُ من كل جهة». 

بدا المؤلّف راه فصل الميراتٌ» وما سلگه الفقهاءٌ من كونهم يَذَكُّرون الوارتٌ 
وتذكرون أخوالة اخس عا اسلكه الف ضرت فال ضون ا يذ كرون الفووطن 
وأصحابها فيقولونَ مثلا: الصف يره خسةء ثم يَذَكُروتهم» وهذا يشمت ذه الطالب. 


)١(‏ نسب جماعة هذا البيت للفرزدق» وقال قوم: لا يعلم قائله» انظر: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 
.(YTT/1)‏ 
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لزج التضفت» ومح جود وَأ أذ وَل ابن -وَإِنَ رل - الربع اونا وح 
كم ذد و N o‏ 


- لک الفقهاءَ سلّكوا مَسلكًا آخرّه يَذكرون الإنسانٌ ويّذكرون أحوالّه في الإرثِ. 
والموافقٌ للقرآنٍ كلام الفقهاء؛ لأنّه يَذكرٌ الوارتٌ ويّذْكرٌ أحوالّه. 

]١[‏ قوله رحَهَآلنَهُ: «قَللزؤج الصف > ومع وجود وَلَدِ أو وَلَدِ ابن ن وَإِنْ رل 
اليم لوج يتحص مبراثه في الصف أو الربع لا ثالك لاء فان جد فرع وَاوت 
فلة الريعٌ» وإن لم يوج فل التصف؛ لقوله تعالى: #وکڪم نيصف ما ترك 
وجڪ إن ار يکن لهڪ ل کين كاد که وڏ مک ڪم آي َا تَر ڪي 4 
[النساء: 7 »]١‏ والآية وة وصراضة فلو هِلَكّتٍ امرأة عن زوج وأخ شقيق فللزُوج 
النصف؛ لعدم الفرع الوارث. 0 ۰ 

ولو هِلَكّتٍ امرأة عن زوج وابنٍ ابنٍ فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث. 

ولو هلَكّتٍ امرأةٌعَن زوج وابنٍ بن فللزّوج الصف لأن الفرع غير وارث. 

[1] قوله: «وَلِلِروْجَةٍ َأَكْرَ ضف حَالَيُه فيهم)» قد يموت الإنسانٌ عَن رّوجةٍ 
واحدة أو عن رَو جتين أو ثلاث أو ربعء ادن االو الواحدة كالأربع لها «نصف 
حاليه) أي: اضف ال ي الزوج «فيه|» أي: في الحالّين» فمتًاا إذا مات ازوج وله فرع 
وارث: ولا أو أولاد ابن فلرّوجيه لشم للقن والقَاثِ والأربع امن وإذا 
O SS‏ مُ؛ لعدم وجود فرع وارثه والدَّليل 
قولّه تعالی: او ھر ألرمُعٌ مِمَا تَرَكْشمَ إن لم يڪن لَك ودين كاد کڪ واد 


GI 


OC‏ رَڪ 4 [النساء:١١]»‏ الحم لله الذي فْرَّض هذاء فلولا هذه المَريضة 


كتاب الفرائض 0" 


4 4 0٤ ل‎ 


لكل م الأب واد سدس بِالفَرْضٍ مع كور الود أو وَكَدِ الاب وَيَرِئان 
اليب مع عدم ركد لد الاب يلض وَالتْصِيبٍ مع ئي" 


6 
ت 


= منّ الله عل لبقي التاس في مُشاكسة ونزاع لا غهايةً ل لكِنّ الله جر للك 
بنفسه» هذا له الربع» هذا ا له النصفف. 


]١[‏ قوله وَمَدَأمَه: «وَلِكُلَّ من الأب واد السّدْسُ س بِالفَرْض مَعَ ذُكُور الوَلَدٍ 
وَل الان وران لصي م عدم الود ولد الاب وَالَرْضٍ اليب 


0# 


س 


مَعّ إِنَائِهمَ)". «الحدّا آي: اللىل ا الت أنتَى؛ أن الذى ينه وين الميت 

نی لا رٹ. 

فللجدٌ والأب ثلاث حالاتٍ: 

الأولّ: أن يُوجِدَ ذكورٌ من الفروعء الّنِيةٌ: أ أن يُوجدَ إناثٌ من الفروعء الثَالئ: 
E‏ ۰ 

ففي الحالٍ الثالثة: إذا لم يَكُنْ مح أحدهما أحدٌّ من الفروع فَإنّهِ يرث بالتعصيب 
ولا یرٹ بالفرض. 

مثا ذلك: هلك هالكٌ عَن زوجة وأب: للرّوجة الرّبُ وللأب الباقي؛ لأنّه 
عاصت. 

هلك عَن أخ شقيق وأبء للابٍ كل الال لأنّه عاصبٌ والعاصبٌ يَرتْ 
بلا تقدير» وني الحالٍ الثانية: إذا كان مح الأب أو ا جد إناث فقَط منّ الفروع فإنّه يرت 
بالفرض وبالتعصيب» مثالّه : هلك هالك عَن بنتِينِ وأب: للبنتينٍ الثلثانِ» والباقي 
تقول: للأب السدس فرصًاء والباقي بالتعصيب. 
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فضا" 


هل يصح أن أقول: والباقي للأب؟ 

الجوابُ: لو كان الذي يسال عاميّك وقال: توي رجلّ عَن بنتين وأبء يِحَسنْ 
أن أقول: للينتِينٍ الثلثانِ وللأب الباقي؛ لأنّك لو قلت له: للبنتينٍ الثلثانء وللأب 
السدس فرضّاء والباقي تَعصيباء أَشَلتَهُ ما مَعنّى هذا الكلام؟! 

ولماذا حافَظنا على أن تَقولٌ: السّدسٌ فرضاء والباقي تعصيبًا؟ للآية الكريمة» 
قال الله تعالىى: #وَلْأَبوَيهِ لڪل حدر مهما ألسّدّس وما ترک إن کان لَه ولد € [النساء:١١]»‏ 
E‏ ؛ لأنَّ الولدَ في اللّةِ وني الشّرِع -أيضًا- يُطلقُ على 
الذّكر والأَنتَىء فإذا کان الله يقولٌ: له السّدسٌُ إن كان لهُ ولدٌ. فيَجبُ أن قول: له 
ا الباقي تعصييًا؟ تقول ذلكَ؛ لأن الى كك قال : «ألحقوا 
المَرَائِض بِأَملِهَا ته ِي يول رَجُلٍ دگر»"» اقتا الفرائض بأهلها للبتتنِ الثاني 
وللأب السدس بقى سدس اله أو رجل ذگر وهو الأبُ؛ فلذلك تُحافظ على 
لفظ النّسّ في هذا الباب» وال جد مغل الأب تمامًا؛ ولهذا قالّ: «وَلِكُلُ مِنَ الأب واد 
السدس بالمَرضٍ... إلخ». 

فالأبٌ والجدٌ سواءٌ يرثا بالفرض تارةٌ وبالتّعصيب تارف وبهما تارةٌ. 

١‏ هذا الفصل عقده الولف يده ليراثِ الد مع الإخوقء واعلمْ أن القول 
الصحيح: إن الإخوة لا يرون مع الجد. وحيئَيذٍ كل هذا الفصل الذي ذكرّه المؤلّفُ 
لا حاجة إليهء وهذا القولُ -أعني: أن الإخوةً لايّرثون ممَ ا لجذّ- هوّ ظاهرٌ الأدلّقَ 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)ء ومسلم: كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)١716(‏ من حديث ابن عباس ينه 


كتاب الفرائض 10¥ 


= وهو -أيضًا- مَّروي عن أبي بكر الصَّدَّيقٍ ركن" » وثلاثة عشرٌ من الصحابة" 

وهؤلاءِ لا شك أنَّ قولّهم حُجَّةٌ لا سيا أنه مُوافقٌ للأدلّةء فالله تعالى سمّى ال جحد أب 
و 5 0 م e‏ ا 5 اس وا 

قالّ الله تعالی تُخاطب هذه الامَة: قله اكم يم4 [الحح:۷۸] وقال تعالى: #وَابَبَعَتُ 

سر ل و 

6 


8 اباگ هيم سح موب 4 [بوسف:158 ُقول: اا عقوت ارو 
0-0 8 وإبراهيمُ جد أببه -عليهم الصَّلاةٌ والسّلام-. 


عِِ لك 


م أينَ اليل من الكتاب أو السّنَةِ على هذه التّماصيلٍ في ميراي اكد والاخرة؟!] 
لأا مسائل تفصيل وتنویع» 0 إلى دليل» والله عل قول : وقد فصل کہ 
م کرم مک 4 [الأنعاء :114« وقول عرجل: ونر ميك الْكتب يسا لک شىء 4 

[النحل:۸۹]ء وإذا کان الله تَعاللى ذكَرَ أحوالٌ الاه وهيّ ثلاثة فق فكيف لا يذكرٌ أحوالٌ 
ا لج وهيّ خسة؟! وهذا من أكبر الأدلّة على ضَعفٍ هذا القولء إِذَنِ الصَّحِيحٌ هو أنَّ 
الجدّ بمنزلة الأب» لكته يختلفٌ عن الأب في مسألةٍ واحدةء وهي مسألة الحمريتين 
فاته لیس كالآب» فزوجة وام وجد: للرّوجةٍ الربع» وللام اثلث والباقي للجدا" 


E 


A 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة» رقم (1۷۳۸) من حديث ابن 

() أخرج البخاري تعليقا: كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوة (۸/ )٠١١‏ قال: وقال أبو بكر 
وابن عباس» وابن الزبير: «الجد أب»» وقال البخاري تحت الباب السابق: «ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر 
في زمانه وأصحاب النبي ية متوافرون»» وقال ابن حجر في الفتح :)٠١ /١7(‏ «وممن جاء عنه التصريح 
بأن الجد يرث ما كان يرث الأب عند عدم الأب: معاذء وأبو الدرداء» وأبو موسى» وأبي بن كعب» 
وعائشة» وأبو هريرة» ونقل ذلك أيضا عن عمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود على اختلاف عنهم». 

(۳) أخرجه الدارمي (٤۲۹۱)»ء‏ والحاكم .)۳۳١ /٤(‏ والبيهقي )73١1/7(‏ من طريق ابن مسعود رنه قال: 
«كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلاء وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة؛ فأعطى المرأة 
الربع» والأم ثلث ما بقي» والأب سهمين». 
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Tell 5 ° 


ا د أَبوَيْنَ أؤ اًب" كاخ مته" فَإِنْ تَقَصَنْهُ 
5 ۶ 00 ئ 
القَاسَمَة عَنْ ثلث اال أَعْطِيوا"أى O‏ 


= وزوج وأمّ وجد: لوج الصفتُء وللا الله والباقي للج دە الال عالت 
بها بج الأب فليس الأب والفرق ظاهرٌ أن الث بعد من الأ مرت ولا يكن 
للأبعدٍ أن يَُاحمَ الأقربء فنعطي الأمّ فرضّها كاماد وتقولٌ: للجدٌ ما بَتِيّ بخلاف 
الأمّ مع الأب فهم سواءٌ. 

[1] قوله رمداکه: «وَاجَنّ أن ب وَإِنْ علا علا مَعَ وَلَلِ 
باع ا : اامَعْ و وَلَدِ أبَوَيْنٍ أو أب»» وولدٌ الأبوينٍ هو الأخ الشّقِيقٌ» 
و 

[۲] قوله: «گآخ ينهم ولو أن املف قال: رالد لأب وَإِنْ عَلَا مَحَ الإخوة 
الأَشِقَاءٍ أو لآب ب كأ نهم کان أوضح من قوله: «وَلَدٍ أَبَينِا» لن على كل حالٍ 
اأتناهي في الطّلب ۽ يعر ف أن ولد الأيوي: ن هم الإخوة الأشقَاء فالحدٌ کاخ منهم» فإذا 
E E‏ ل ا ا 


ص 


شقيقانِ يا خحذ الت لن إذا كان كأ ينهم وكانتٍ المقاسمٌ ا 
كجَدٌ وثلاثة إخوة أشقاءَ فلو قَلْنا: كأخ مِنْهم يَأخدٌ الربع. فاذا د َصنع؟ الجواب: يَقول 
موف ردا 


ا 


7 2 مره 3 5 ع - أ 
[] قن مضه المنَاسَمَةٌ َة عَنْ ثل الال أَعْطِيَهُ) أي: يُعطّى ثُلتّ المالل» والباقى 
ET‏ تناقض !! فإذا هلّكَ هالكُ عن جد وأخوَين فالمالٌ بيهم أثلانًاء 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۷ 5 من طريق ابن مسعود واللَةَعَنَهُ التَدْعَتَةُ قال : «كان عمرء إذا سلك بنا طريقاء وجدناه 
سهلاء وإنه قال في زوج وأبوين ن: «للزوج النصف. وللام ثلث ما بقي». 


كتاب الفرائضص 508 
وَمَعَ ِي كرض بعد" الأَحَظ مِنَ القَاسَمَهَ أو قنتعا عن أو شد اكز نر 
وجدٌّ وكَلاثة إخوة: الما بيتهم أرباعاء وإذا كان أرباعًا نقص عن الثلث» والحدٌ إذا 
لم كن مهم صاحبُ فرض لا يُمكنْ أن يُنقصّ عن التْلثِء فيَأخدٌ تلت المالء والباقي 
للوخوة الثلاثة يتقاسموته. 

وإذا هلّكٌ عَنْ جد وأخت شقيقة: : يد تلن لاله كالأخ» ىا لو هلّكَ هالك 

ن آخ شقيت وات شقيقة فالذكر مث حط الان إن إن لم يكن مهم صاحبٌ 
فرض فمير اله لقاو تلك الملل» وسيّختارٌ الأكثرء فإذا قَدّرَ أن هذا لحت 
مات عن جدٌ وأخ شقيق» وخلّف ثلاثينَ مليوئاء إن خد ثلث المال فعسّرةٌ ملايينَ» وإن 
قاسم أخذ د مليوئاء وهذا أحسنٌ إِذَنْ تَقولٌ: إذا كانت المقاسمة أكثرٌ سيّختاد 
القاسمةء وضاطًها: أن كود الإخوةٌ أقل ِن مء فمتّى كانوا أقل من مشليه فالمقاسمة 
أحظّء وإذا كانوا أكثر فلت المال» وإذا كانوا ملي ا ستوّى له الأمران. 

]١[‏ قوله يَمَدْآَئَُ: «وَمَعَ ذِي فَرْض بَعْدَهُ» إذا كان معه صاحبٌ فرض أحَدّ 
نصيبه بَعْدَه»» أي: بعد صاحب الفرض ْ 

[1] قوله: «الأحظ مِنَ المنَاسَمَةَ EE‏ ما بى أو سدس الكلَّ) هذو ثلاثة 
أحوال» إا سق ساس فرشل أن عاب الفرضي د رن انا 
أنتَ مها ا جد اخ سدس الالء أو ثلث الباقي» أو المقاسمة. فإذا هلّكَ هالكٌ عَن 
زوجة وجد وأخويْن شَقيقينٍ فالمسألة يِن أربعة» للرّوجة الرّبعٌ واحد والباقي من 
لمال ثلاثةٌ من أربعةء تقول للجدٌّ: ار سدس الال أو المقاسمة أو ثلتّ الباقي» ف 
هو الأحظً لهُ؟ يَستوي له المقاسمة وثلت الباقي؛ لاه إن قاسم الأخوَيْن أخذ واحدًا 
من ثلاثةء وإن أخدّ ثلتٌ الباقي فالباقي ثلاثة و 0 ثه واحل. 
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# ولو هلكٌ هالكٌ عَن زوجة وجدّ وأخحت شقيقة فالمسألة من أربعة: للرّوجة 
الرْبعٌ واحدٌء والباقي ثلاثةٌ» وعندنا جد وأختٌ شقيقةٌ فالأفضل له المقاسمة؛ لأنّه 
لو قاسّمّها سياخ ائتَيْنٍ مِنَّ الباقي» ولها واحدٌ. 

هلك هالكٌ عَن بين وجدّ وأخ شقيقٍ فالمسألةٌ من سنَّةِ: البنتانٍ لها الثلثانِ 
ET‏ ون ا للم اخ سدس المال» أو ثلث الباقِي أو المقاسمةء 
فيستوي له المقاسمة والسدس؛ لأنّه لو قاسم م لأخدّ واحدّاء ولو قَلْنا: سدس المال خد 
واحذا. 

* هلك عن يتين وجدٌ وأخوَيْنٍ شقيقين» امسألةٌ ِن سنة: ينين الثلثان أربعةٌ. 
بِقِيّ اثنانٍ فالأحسن للجد السدس؛ أنه لو قاسم لأناهُ ثلث الباقي وهو ري وس 
وإذا أخذّ سدس الال أخدّ واحذا. 

" هلك هالكٌ عَن بنتين وأمٌّ وجدٌ وأخحوَيْن شقيقينٍ فالمسالةٌ ِن سَة: البنتان 
ليا الثلثان أربعة» والأمٌ السّدسٌ واحدٌّء باقي واحدٌء فالأحسنٌ سدس المال يأخذه 
والإخوةٌ الأشماء ليس لهم شي -شبحان الله- آم تقولون: الج کا لأخ ثم تطرّدون 
الإخوة!! هذا عا يدل على تناقض هذا القول؛ ولذلك كلا تَأكّلَ الإنسانٌ هذا القولّ 
ازداد صعفه عندّه» وأنَّه لا دليل عليه. 

فالصابط أله إذا أخدٌ صاحبُ الفرض حقه ولم يبق إلا السدس فهو للجدٌ 
وإذا أخدٌ صاحبٌ الفرض فرضّه ولم بذ على الصف وبقِيّ النصفُ استّوى للج 
سدس الال وثلثُ الباقي؛ لأن ثلتٌ الصف سدس الكل. 


كتاب الفرائض 1 
^ +6 لهم ¢ 1 
إن لَمْ يب سوى السدس أَعطِية وَسَقَطَ الإخْوَة إلا في الأكدريةا'أ o‏ 


" هِلَكَتٍ امرأة عن زوجها وجذها وأخوّثها السَّقيقنِ المسألة من سنّة: لوج 
الصف ثلاثةء والباقي ثلاثة تقول للجدٌ: خد ثلتّ الباقي» أو سدس الال أو ا 
فا الأحظاً له في هذا؟ تَستَوي الثلاثة؛ لأئه إن أخدّ واحدًا منّ الثلاثة باعتباره السدس 
فهو سدسٌء إِنْ خد واحدًا منها باعتبار ثلثِ الباقي فهو ثلث الباقيء ون أخدٌ واحدًا 
بالمقاسمة فهو نصيبّه بالمقاسمة؛ لأن معه أخوين. 


احا و ا بات وحور سد متي 


ا لبقي بتكم . ولك ا بين سدس الال أو ثلث الباقي: 
أو المقاسمة 


5 و 0-1 


]١[‏ قوله رَجمَدَاانَهُ: «فَإِنْ لَمْ يی سوى السّدُسٍ أَعْطِيَهُ وَسَقَطَ الإِخْوَةٌ إلاني 
الأَكْدَرِيّةَا الأكدريةٌ هي زوجٌ وآمٌّ وجدٌ وأخثٌ شقيقة. الال وف ت للزوج 
الصف ثلاثة» وللا الثلتُ اثنان» بِقِيَ السدس» والقاعدةٌ التي فهمناها أنه إذا لم بق 
إلا الشدس أخدّه الجن وسقط الإخوةٌ لك هُنا تقولٌ: للج السّدسُّء وللاخت 
الصف ثلاث فيرش لها مح ابح وتعول لتسعقّء ثم بعد ذلك يَرجعٌ الج على 
الأختء ويقولٌ: أنت أخذت ثلاث وأنا أخذتٌ واحدّاء وأنا كالأخ» تم يا 
وهو أربعة بيا للذّكر مث حط ايان ن فهذو المرأةٌ ورئّت بالفرضي أوّلاء ثم بلتَحصيبٍ 
اي اقيم أربعة على ثلائة؛ أن جد رأسان لا قم وثياين؛ لان كل عدكين محرا 
فهما متباينانِ» هذه قاعدة في أصول المسائل» وإذا كان مباينًا فاضربٌ رُؤوسَهما ثلا 
في تسعةٍ أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرينَ» ومنها نصح للرّوج ثلاثة في ثلاثة تسعة 
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U gp EN E O PEA e‏ يلار 

بها فيقال: مسألةٌ ورت الأول الثلتَء والَاني لت ما بَقِيَّ والَالتُ ثلتَ ما بي 
والرَابعٌ -وهو الجحد- ما بقي. 

سيت بالأكدريّة» قيلّ: لأنّه سأل عَنْها رل اسمّه أكدرٌ» وقيل: إن الزَّوجَ فيها 

سه أكدر وقيل: لاا َرَت أصول زيد بن ثابت و »لان صو لَه له أله إذا لم يي 


ے 
عن 52 


ر السدس. أله لجل وسقط ا ومن أصوله -أيضا- أنه يول في مسائل 
EET‏ آم SA‏ اكد 31 
ولاذا له تم مكدر 5 أكدرٌ اسم تفضيل» وتكديرها للأصولٍ شدي 
OE‏ اكور E‏ اپا کرت اعرد زيد بن ثابتٍ كته وکا ت أصولٌ 
الفرائض كلّها؛ لأنّه لا يُوجِدٌ وارث يرث بالفرض أوّلّاء ثم يرث بالتعصيب أبدًا؛ 
فلذلك ” يقار يس ااا 
وقسمةٌ الأكدريّة على القول الرّاجح: للرّوج النُصفُ, وللا الثْلثُء والباقي 
للج حى الأخثُ اسيق إذا لم نها أصلًا أهونٌ ِن أن ُعطيها ميراّهاء فم مرجع 
عليهاء وإذا فرَضُنا أن التّرّكة سن ملايينَ» للرّوج ثلاثةٌ ملايينَ الصف وللأمٌ مليونان» 
وللجرٌ مليونٌ» وللأخت ثلاث ملاينَ تَعولٌ المسألةٌ إلى تسعةء بعدّما جاءها ثلائةٌ ملايينَ 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق »)١401/5(‏ وابن أبي شيبة )۳٠۸۹١(‏ من طريق إبراهيم النخعي قال: «كان عبد الله يجعل 
الأكدرية من ثانية: للزوج ثلاثةء وثلاثة للأخحت» وسهم للأم» وسهم للجد قال: وكان علي يجعلها من 
تسعة: ثلاثة للزوج» وثلاثة لللأخت؛ وسههان للأم» وسهم للجد. وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج» 


وثلاثة للأخت» وسهان للام وسهم للجد. ثم يضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين» فيعطي الزوج 
تسعة» والأم ستة» ويبقى اثنا عشرء فيعطي ال جد ثانية» ويعطي الأخت أربعة». 


كتاب الفرائض 11 


ل من لأف ی مَعَهُ إلا با وَوَلَدُ الأب إِذَا اْمَرَدُوا مَعَهُ كَوَكد 


حيبت احتمغوافقاس وآ عص ولد الارن ماد ود الأ" 5 


1 


عاد عليها ا لحد وقال: صمي نصيبك إلى صيبي تَكُنْ أربعة ملايينَ» نَم بعد ذلك تقول: 
لك ثلث الأربعة» وللجدٌّ ثلثان!! فعلى كل حال -الحمدٌ لله- القولُ الصَحيح مطَردٌ 
ولیس فيه شيء يُناقضُ شيئًا آخرّ» فالقول الصَّحيحٌ: إن الجن مقط للإخوة كلّهمُ: 
الأشقاءء أو لأب أو لأمٌ الذكورء والإناثِ. 


ھا 


أ و 


١‏ يقول الولف راه في بيان ما خالقت به الأكدرية مسائل الحدٌ: رلا بمو 
لا بفْرَض لأَحتٍ مَعَة إلا ياء يعني: لا يَعولُ في مسائل ا لحد والإخوة شيء إلا في 
الأكدريةء ولا يُفْرَضصُ للأختِ ابتداءً مح الجدّ إلا في الأكدريّة. 
وقولنا: «ابْتِدا» احترارًا من مسألة ا معادة؛ لأن المعادّة قد برض لها مع الجدٌ. 
[۲] قوله: «وَوَكدُ الأب إِذَاالْمَرَدُوا مَعَهُ كوَلَدِ الأبْويْنِ). ولد الأب يعني : الإخوة 
من الأب «إذا انفرذوا مَعَه) أي: مع م الجل « کو لد د الأبوَيْن) على التفصيل السّابق» إذا لم 
يَكُنْ مهم ذو فرض فميراث ا جحد إن المقاسمة» أو ثلث الالء وإذا كانَ مهم صاحبٌ 
فرض فميراث ال جحدٌ بعد أخذٍ صاحب الفرض نصيبه إِمّا ثلث الباقي» أو سدس الما 
أو المقاسمة. 


م ل بر و 9 E‏ 


["] قوله: «فإِنِ اجتمعوا فَقَاسَمُوهُ اخذ عصة وَلَدِ الأبوَيْنِ ما بي ولد الأب). 
ذا اجِتّمّعوا يُعني: مم ولد الأبوين» بان كان اخ أشقاة وإخوة لأب «فَقَاسَمُوةُ), 


فادنا الولف رجا اہم إذا اجتّمَعوا يُقاسموئّه كأئَّم كلهم أشقَاءُ فإذا قاسَموُ وأخدّ 


تصيبه» عاد الإخوةٌ الأشقاءٌ إلى الإخوةٍ منّ الأب ليُقايموهم كأنّه مات عَنْهِم. 


۶ 
ا 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
وََْنَاهُمْ فط مام قَرْضِهَاء وَمَابَقِيَّ لول الأب" 

مثا ذلك: االات ن جد ولع فقيو ر ناآ فی ات با يع 
المسألة الثلث» بعد هذا مدر كأَنَّ اميت مات عن أخ شقيق وأخوينٍ لأب» فالميراث 
للاخ الى والأخوان لأب ان إن صارَ في هذه المسألة للاخ الق اثنان» 
ولخد و احن. 

1 قوله يمَدكمَة: 'وَنَامُْ قط گام َرْضهَء وَمَا بي لوَلَدِ الأب»» أي: أن اه 
N‏ اي e e e‏ 
للإخوة لأب 57 ۳ 4 لين والتّلتٌ اة 2 ولا یی شرق لک" 
يتصوَرٌ هذا في الواحدة. 


ت 


n 
للج الثلثء ؛ بقِيَ عندنا اثنانِ للخت الشَّقيقةٍ الصف لها من الاثتين واحد‎ 
سدس المال- يكون للإخوة لأب»‎ OE a 

وهذا معتّی قوله: (وََنَاهُمْ مام َرْضِهاء وَمَابَقِيَّ لوكي الأب». 

فإن كان جد وأختانِ شقيقتان وأخوانِ من أب فهنا ميراثُ ا جحد اللتٌء والأختان 
الشقيقتان الثلثانِء ولم يب للإخوة لأب شية. 

والقولُ الصّحبحٌ: اا سقط الإخوة كلهم -والحمة للو-» وهذا هر 
القوأ ل الذي إذا أله الإنسان وعد انهو القوأ ل المتعيّنُ؛ لأنّه لو كانت هذه و التفاصيل 


وص 


من شريعة الله لكان في بيان القرآن والس نقصٌ» فالكتابٌُ من فاتحته إلى انه لا يُو جد 


كتاب الفرائضص 50 


نصا 
4 
رولد ابن» أ 


أ 5 AS‏ ر 0 
0 السدس 3 وجود وَلدِ أو وَلِدِ ابْنِء أو انين 


ءَّ 


اتن من إِخوَةٍ أو أَحوَاتِ 
رت o‏ 0 ع الود ور سس هده E‏ 


رال عا وا لس دس مع روج وَأبويْنٍ بع مع زوج وابو َوَيْنِ ولاب 
ملا !. 


= فيه هذا التفصيل» واقَرَأً السْنَةَ حديئًا حديثًا لا جد فيه هذا التَفصيل» ولو كان هذا 

التفصیل من شريعة الله ما ترگه الله َيل ولا ترگه رسولّه ية وتكفي هذا في إبطالٍ 

هذا القول» وفي تَعيّنِ القول الصحيح الذي لا يَسوعٌ للنّاظر أن يَتَعدّاهُ إلى غيره؛ لله 
واضح. 

۱١‏ قوله زیغا «وَلِلامٌ السّدْسُ مح وود ولي أو َل ابن أو اَن نْ وة 

أو أَحَوَاتِء وَالتْلْتُ م مع عَدَوهمِ والسدس م زوج َأَبَويْنِ والربع مَعٌ رُوْجَةٍ بون 


4 


ولاب شتا الأمٌ لها ثلاث حالاتٍ: ترت السّدسَ فط مع ولي أو ولد ابن 
أو اثنَينِ من إخوةٍ أو امراك فأكثر يَعني: إذا وُجِدَ فرع وارث وهر المرادُ بقوله: 
المع م وَل او وَل ابن ئها رٹ السدسء فترٹ الام السدس مع وجود الفرع الوارث. 
والفرع الوارٹ كل من لم يذل بأنتَى. 

مال ذلك: 

" هلك هالك عَن أ وابن» للام السدس» والباقي للابنٍ تَعصيبًا. 

" هلك هالك عَن أمّ وبنتِ وعمٌ: للأمٌ السدس؛ لوجود فرع وارثء والبنتُ 
لها النصف» والباقي للعمُ. 

ورت الثْلتَ مع عدم الفرع الوارثِ والجمع من الرخوة. 


11٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


* هلك هالك عَن أمٌ وأخ شقيتي: للم الثلتُ؛ ولهذا قالّ: «وَالثلْتُ مَعَ عَدَمِهِ. 
الخلاصة: إذا وُجِدَ مع الأمّ فرعٌ وارث ولو واحدًا فلها السدس» وإذا وجِدّ معَها 
اثنانٍ فأكثرٌ منّ الإخوة أو الأحَواتٍ فلها السدس» وإذا لم يُوَجَدْ فلّها اثلث إلا ف 
العْمَرِيِْينٍ'''» وستأي. 
" هلك هالك عَن أمٌّ وأخوّين من أمٌّ وعمٌ: للأمٌ السدس؛ لوجودٍ أخوّين» 
وهذا من غرائب العِلم؛ الأخوانٍ منّ الام يُدْليانٍ بالأمّ ويحجُبانهاء وأيضًا هذه الواسطة 
التي هيّ الأمٌ لا تحجُبّهماء والقاعدةٌ في الفرائض أن من ادل بواسطة حجَبَنُه تلك 
الواسطة إلا الإخوة من الأ وإلا أمَّ الأب مع الأب. 
وقوله: «والسدس مح ْج وَأَبَوَيْنِ دارع ع ندج َأَبَوَيْنِ ِلَب مثلاهمًا. 
هذا الت خب صحيح وهو تسام كير جذامن ال مهاه لاله لم ترذ في | قر آنِ 
ولا في السّنَةِ أنّ الأمّ لها الرّ بع أبدًاء الم إا لها الثلتٌء وما السدس» هذا الذي في 
القرآنِء والصّوابٌ أن تقولٌ: وثّلتُ الباقي معّ زوج وأبء أو زوجة وأب. 
مثالُ الأولى: إذا كان مها زوج وأبٌ» فالمسألةٌ من سند للرّوجٍ التنّصفُ ثلائةٌ؛ 
لعدم الفرع الوارثء والباقي ثلاثةء لها ثلث الباقي واحدٌ والباقي للأبء واف 
الباقي امس وال لقال قلس الك قد PE‏ الوت عل هنا تبي 
)١(‏ أخرج الدارمي (۲۹۱۲)» والحاكم »)۳۳١ /٤(‏ والبيهقي (۲/ ۲۲۸) من طريق ابن مسعود نة قال: 
«كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلاء وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة؛ فأعطى المرأة 
الربع» والأم ثلث ما بقي» والأب سهمين». 


وأخرج الدارمي (۷ )من طريق ابن مسعود َوَانَدُعَنَهُ قال: «كان عمرء إذا سلك بنا طريقاء وجدناه 
سهلاء وإنه قال في زوج وأبوين : «للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي». 


كتاب الفرائض 11¥ 


= بل تقول: ثلث الباقي. 
مثا الثانية: إذا هلك زوج عَن زوجيه وئه وأبيه: فال ف ار للروجة 
لربعٌ واحد؛ لعدم الفرع الوارثء وللا ثلث الباقي واحدّ وهو في الحقيقة الربعٌ؛ 
لحن ل عبر بالربع ؛ لأ للم يعبرٌ به لهاء والباقي للأب. 
فصارٌ 6 الام إا التلتَ يَعني: تلت المالٍ ەوال و 


0002 


الباقي في مَسألتينِ فقَطْ: زوج وأمٌّ وأبٌء أو زوجةٌ وأمٌّ وأبٌء فإذا قالّ قائل: ما الدّليل 
على أنَّ ميراتٌ الام بهذ الحال؟ 

الجوابٌ: قول الله عَرَجَلّ: وَلِأَبوَبَهِ لکل وحِر مهما أَلشّدَسٌ َا ترك إن کان لم 
e‏ دك ليك O‏ ركد أو علا الكت قن ن ل حو هليه سدس * 


النسا.:1 41١‏ فين اله ل أن للأبَوينٍ السدس مع الوليه ون للامٌالسّد س مع الإخوق 
فإذا قال قائلٌ: ما دليلكم على ثُلثِ الباقي؟ هل في القرآن ثلث الباقي؟ 

الجوات: لاء لكر دليكنا النْص والقياس؛ النص عن أمير المؤمِنينَ عمرٌ بن 
الخطاب ک5 ٠‏ وعمرٌ بن الخطابٍ له سنة متبعة؛ لقول الدبيّ - صل الله عليه وعَلَ 


e 


له وَصَلَّم-: «َلَيْكمْ بسي وَسْنَة اء الرَاشِدِينَ)! ل ِن كَانَ فيكم خد ون 


E طريى ابن سيره‎ AOE DEE) »)۲۹۱٤( أخرجه الدارمي‎ )١( 
«كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلاء وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة؛ فأعطى‎ 
المرأة الربع» والأم ثلث ما بقي» والأب سهمين».‎ 

(۲) أخرجه أحمد (1377/5)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5701)» والترمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (757177)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية كنف قال الترمذي: حسن 
صحیح» وصححه ابن حبان »)٥۵(‏ والحاكم (۱/ .)٩٩‏ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- فَعْمَرٌ)!'"» وإذا کان الرسول عَلَهصَكمَْلتََمْ أحالنا على عُمرَ نة صارٌ ما يحكمُ به 
ثابنًا بالنصّء لكِنْ ليس النّْصّ المباشرٌ ر بل على طريق أنه أحدٌ الخُلفاءِ الرَاشِدِينَ فان 
قولّه مَتبوعًا بأمر الت كلة. 

وأمّا القاس فإذا أخدّ الزّوحُ نصيبّه انفرَدتِ الأمّ والأبُ با بَقِيَّء وإذا انفرَدَتِ 
الأ والأبٌ بالمالٍ كله أذ الثلت؛ لعدم الفرع الوارثء ولعدم الإخوةء فالآنَ انفرَدَتِ 
الأمّ والأبٌ با بهي بعد فرض الروج فتعطيها قلت ما نمدا ااا با لمال 
كله أعطَيّناها ثلث المال» إِذَنْ هذا 0 واضح» وأيضًا القاعدةٌ الغالية في الفر اض نه 
إذا اجتّمعَ ذكرٌ وأنتّى في درجة واحدة فن للذّكر مث حظٌ الأنتيئن. 

فبَيّتَ -والحمد لله- أن هاتين المسألتين هماما قى به غمر د كنف ولهذا تُسمّى 
ا ا يَِئََعَنة؛ لأنّه أو ما وقَعَتا في زمانه كنف 
وقصّى با على هذا الوجو'"" 


فإن قال قائل: الآية الكريمة بين آنه إذا لم يَكُنْ فرع وارٹ اواد الأخوة 
ان للام اثلت» قُلنا: لا لان الله لم یل لھا الثلتَ إلا فيا إذا ورگ أبواة حت قال: 


م كماو 


لفان TA Ee E‏ الث » فلا 3 أن د لعتير َ هذا الشَّرط» وف ا 


وره أبواة ومعهها غرهماء إن فلا تخالفت القرآنّ» وما ق به عمرٌ 5 نة هو ا حى 
الذي دلت عليه السّنَةَ ومفهومٌ القرآنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (479 07 من حديث أبي هريرة رَدََنَهُعَنكُ 
وأخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة يتش باب من فضائل عمر وَلنَدُعَنَكُ رقم (۲۳۹۸)» من 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 


كتاب الفرائض 11۹ 


2s TS fet fy e Ki 20 <‏ 
ترث أم الا ام الاب ام أبي الاب إن علون | مه السدس ف 
عاك !"ا 0 
1 ے بي وو ع رو ,> و د و تن و ل ال 
3] قوله حمَهلمَهُ: «ترث أم الام وام الأب وَأْم أي الأب وَإِنْ عَلَوْنَ أَمُومَة 
الشدّسٌ»ء أعٌ الام وإن علّث اموم أيْ: آم آم آم آم آم آم آم آم آم آم إلى أن صل إلى 
حواءً 
وكذلك 14 الأب 1 ام الأن» م م م الأب أ م 3 م الأب 


e‏ الأب» وهو الج ه من جهة الأب. 
السدس» فلا يَرتُ إلا ثلاث جدَّاتِ وأمًا أمُ أبي أبي الأب فسبَّقٌ نا ّا لا ترث على 
المذهب' » وأن القولّ الرّاجِحَ ات 

وى ا ا ل 
ولا الصف ولا التْليَينِء فويرائّهنَ السّدسٌُ فقَطْ مح الفرع الوارثِ أو عدم الفرع 
الوارث» ومع الاخوة وعدم الاخوقء ومع العاصب وعدم العاصب» لن لا يرث 

منّ الجدَّاتٍ إلا هذه التَّلاتُ: أ الأمّ وأمٌ الأب وام أ أى الأب الذي هو جد من 
جهة الأب وإن علَوْنَ أمومة, د بعنى: ما بيهر کر مآ ام اگ .. إلخ. آَم م أب. 

خ» أم أمّ أبي الأب... إل وتا ل ی آي الاب قعل الذعب لار واوا 


ع 

4 
عي ے ع م 
3 هھ 


کہا رٹ وأن كلّ مَن أد لت بوارث فهيّ وارثةء هذه قاعدةٌ الفرائض. 
[؟]قوله: «هَإِنْ تحَادَينَ) يعني : تَساوَينَ في المنزلة. 


.)٦۳ /۱۸( الإنصاف‎ )۱( 


1۷۰ الشرح الممتع على زاد المستقيع 


و 


موسو الي 5 as ٠‏ ص 2 [ıs‏ 
يته" وَمَنْ قَرْيَتْ قَلَهَا وَحْدَهَاا'ل ورت آم الأب واد مَعْهما ا 


8 م واو هع ت 2 2 21 ا ت 
]١[‏ قوله رجه الَه: «فبينهن» فإذا هلك هالك عن أمٌ أم» وام آب» وام جد 
سا عع 4 و 


فالسدس بِينَ آم الام وأمّ الأب أما أمّ ا جد فلا رث؛ لأمّها أبعدٌ منهما. 


5-8 7 ۶س عس ءي س ڪس ء۶ َه يخ . .بي و 2 دسي 0 5 72 2 


[1] قوله: «وَمَنْ قَرْبَتْ قَلَهَا وَحْدَهَاا أمُ أمٌ أ وأمُ أب وأمُ جد كيف الميراث؟ 
السدس لآم الأب؛ لأا قن 

فغل هذا قول ا لدا رات الف وان ار فاا ن وا 
اختَلَفْنَ فللقربّى منهنّ» هذا هو الموضع الثاني الذي لا يختلفٌ فيه الميراث بين الواح 


ر و ع ٤‏ أ اش of‏ 2 إل 0و i‏ 
[۳] قوله: «وَتّرث أمٌ الأب وا لحد مَعَها» يعني: رث أمٌ الأب مح الأب مح أنّها 
مُدلية بو» وكرت أمٌ ا لحد معه مع ّا مُدلية بهء فإذا قالّ قال : ما دام أن المؤل أعطانا 


ل ئرق لاب ام ب لائر ع لذ سلا كلقع ارد 
أن مَن أل بواسطة حجَبَنّه تلكَ الواسطةء إلا الإخوة مِنَ الأمّ فام يَرثون مح الام 
الإجاع مح ہم مُذلون بها. 

ولكّنا تقول: الحجبُ مني على الدّليلء والقاعدةٌ التي ذُكِرَت صحيحةٌ إذا كان 
لطن ل ال ع عد اتات أن قى ا برا هفلك اا 


كتاب الفرائض 1۷1 


کال وك ت ال بعَرَابتين ٿه 28 (N‏ ع مهم < r ML‏ 
و ووو بي 

ra {sf fof سس‎ > 2 

بول فجدته آم | | ولدهما USEING OSES SRS‏ 


= بشرطٍ أن کون اللي ب بستحن ما للد به عند عدوهء فأبو الأب وم الأب كلاثما 
في المنزلة سواءٌ» فإذا كان الأب موجودًا رث ت امه ولا يرت أبوة مجان اهت لأن 
أمّ الأب لا تَقومُ مقامه إذا عد ولكِنْ يَقومُ أبوهٌ -وهو الجد- مَقامه؛ ولذلكَ حجَبَ 
الأب الجدٌ ولم يتحجب الجدة. 
إِذَنِ القاعدةٌ -وهي التي کون عند كثير ون العلا مظلفة د أن م ادرا 
حجَبَنُه تلكَ الواسطة إل الإخوة من الأ فهذه القاعدةٌ يجب أن تُقيّدَ بن مَن ادل 
بواسطة وكانّ يَقومٌ مقا هذه الواسطة عند عدمها فإِنّه سقط بها ومّن لا فلاء إِذَنْ أمُ 
الأب رث مع الأب وأمٌ ا جد رث مح ا جد فلَوْ هلك هالك عَن أبيه وأمٌ أبيه فلام 
اغالا ولأبيه الباقي؛ أن أباهُ رث بالتعصيب؛ لعدم الفرع الوارثِ, فهنا ورئتِ 


الام مع الأب مع أتها مُدلية به؛ لأتها لا رل مَنزلته عند عديه. 

]١[‏ قوله رمه الله لا كا رث مع العمٌ بالإجماع» مع أن الدّة التي 
هي أم الأب هي أم العم فيقال: إذا كات تَرثُ مح ابنها الذي هوّ العم فكيف لا تَرتُ 
مح ابنها الذي هوّ الأبُ؟! لا فرق. 

[۲] قوله: «وَكَرتُ اده قر قراب بين ثي السُدُسِ) ويكون للأحرَى تلت الشدس 
يعني: : لو اجتمَعَت جتان إحداهُما دلي بقرابكينِ والانية بقرابة واحدٍء فلتي دلي 
بقراببَينٍ تما السدس» والثَانيةٌ لها ثلث السدس. 


٤ ه 02 ر س عنس ر‎ e 02 cilo 
قوله: «فلو تَرَوّحَ بت حَالَيه فَأَنَتْ ولد فده أم م آم وَلِدِهَا) أي: ولد‎ ]۳[ 


الزوجة والزوج. 


يفن الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ر ے 
ام أ 2-7 


وام بيو وَإِنْ تَرَوّحَ بنْتَ عَمَيِهِ فَجَدَ 


30 


ê?‏ م] 
والنضفٌة فَرْض ب بنت نت وخر أل * ثم م هوا [ لنت ابن ودا e RSS‏ 


و ل ا ETT‏ 

[١]قوله‏ رجه ا 
الولد الآن له ا : جدَّةٌ من جهة أبيهء وجدَّةٌ من جهة أمّه ا لحد التي من جهة 
مه تكونٌ للولدٍ أمَّ أمٌ مه وتكونٌ أمَّ م أبيه فرت ّي السدس» والجدَّةٌ الأخرّى 
التي من قبل أبيه فقَط ترت ثلث السدس. ۰ 


93 وو ۶و و و و 


[1] قوله: ١وَإِنْ‏ تَرَوّحَ بت عَمَيهِ فده هام آَم امه وَأمُ أي أبيها هذه واضحة. 


و 


[] هذا الفصل عقَدّه المؤلّفٌ يمَدُنَهُ لبيانٍ ميراث الإناث: البناتِ» وبناتٍ 


الابن» والأخواتٍ الشّقيقاتِ. والأخواتٍ لأب. 

[5] قوله: «والتضف فَرْض بِنْتِ وَخدَهًا يَعني: إذا مات ميت عن بنت واحدة 
فلّها الننصفٌء فإن كان مها عم فلّها النصف. أو معَها أب فلها النصف, أو معها أمْ 
فلّها النّصفُ إِذَنْ شرطٌ إرثِ البنتٍ الصف أن تكونَ وحدهاء ليس مها بنتٌ أخرّى. 
ولا معها ابن. 

[] قوله: انم هو لئت ابن وَحْدَهَا» يَعني: لو هلك هالكٌ عَن بنتٍ ابن وحدّها 


: ك ۶ ر - أ[ ع و 2 
فلها النصف. ولكِنْ هنا ريد شر طا ألا يكونَ فوقّها فرعٌ وارث» مثال ذلكٌ: 
200 أ ر د 0 00 e‏ 
هلَكَ هال عَن بنتِ ابن وعن ابن: لا رث التصفَ؛ لأنّه وڇ فرعٌ وارثٌ 


ع 


أعل منها. 


كتاب الفرائض يفن 


هّ لاحت لأبو: و َو لأب ب وَحْدَهَا"'» 101010111 


0 


* هلك هالك عَن بنتٍ ابنِ وبنت: لا رٹ التصف؛ لوجود فرع وارث أعلى منها 

* هلك هال عَن بنتِ ابن وبنتٍ ابن: ليس لها النصف|ٌ؛ لأنّه لا بد أن تكونَ 
وحدّها؛ ولهذا قالّ: انم هُوَلِينْتِ ابن وَخدَهَا)» وأَضَفْنا شرطًا آخرَء وهو ألا يُوجِدَ 
فرع أعلى ينها. 

[1] قوله يَمَدآمَه: اهم لأت لِأَبوَيْن يَعني: إذا لم يُوجَدْ إناثٌ منّ الفروع 
فالتصفٌ لأختٍ لأبوْن» برط أن تكونٌ وحدّها. ۰ 

" هلك هالك عَن أختٍ شقيقة وعم فلّها النصف. 

ا ا و ا 

" هلك هالك عن أختٍ شقيقة وأخ شقيقٍ لا ستحق ق التصفَ؛ لأن الشَّرطَ أن 
تكون وحدهاء وهنا تزید شرطین: ابوج فرع وارتٌ» ولا أصلٌ منّ اذكو وارتٌء 
ذْنِ الأختٌ الشَّقِيقةٌ لا بد أن تكونَ وحدهاء وألا يُوجدَ فرعٌ وارثٌ» ولا أصل منّ 
الذكور وارسٌ» والفرعٌ الوارث الابنُ والبنث وابنُ لابن وبنت الاب وما أشبة ذلك 
والأصل من الذكور الأب واد وما أشبّه ذلك: 

لو هلك هالك عَن أختٍ شقيقة شقيقةٍ وأب فليس لها النصف؛ لوجودٍ صل منّ 
الأكور وارٌ» ولو هلكَ عَن بنتٍ وأختٍ شقيقة ليس لّها لصفب فرضًا؛ لوجود فرع 
وارث. 

[؟] قوله: «أو لأب وَحْدَهَاء أيضًا الأخثٌ لأب إذا كانت وحدها تَرتُ التصفَء 
لکن تزيد ثلاثة شروط توعد نر ورم ول اسل ا رورا ا 
منَ الأشقاء. 


__ الشرحالمقع على زاه المستقفع‎ N 
i Soo 4 7 ر ص‎ 
E ¢ وَالثْلِتَانِ 2 من لحمب فاكثر إذا لم يعصبن بذ‎ 


]١[‏ قوله رها که: ١وَالدانِ‏ ٿن ِن الَويع اتر ذا لَمْيُعَصَّبْنَ يذّكر) لئان 
لثنتين فأكثرٌ من البناتِ» أو بناتِ اا 4 الأخوات السقيقات» أو الأخوات لأب. 
لكِنْ قالّ: (إِذَا لَمْ يَعَصَّبّنَ بڌگر» فإن عصَبّْنَ بذکر فليس 3 الان وهنا قاعدة أنه 
مى اسبّحّتٍ الواحدةٌ الصف في مسألة فالتانِ فأكثر يَستَسْقَفْنَ الثلثين. 


1 


والدِّيلُ على ذلك قول الله عل: بی ان “ف ولد ڪم للد مل حي 
س 9 SI pl‏ 1 


سيين فا فن کي نِسَاءَ فوق أثنتينٍ مهن َا ما ما كرك وإن كانت يده فلها ليصف 4% 
59 1 ے رست و اح سس بو 2 اور ےے ک۶ 

[النساء:١١]»‏ فقال: لفان ك يس دوق أَتْنسَيْنِ مهن ننا مَا رك #» ونح تقول: الثنتان 

4 2 ے3 و فرح ع سام کد د 5 2 مس سس رک 0 م 

لھا الثلثانء والاية: قوق اثنتين 4« اقرا بقيه الآية: #وإن کات واجحدة ذلها ليصف 4 


مفهومه مه أن اتن ليس له الصف فلا بد أن يَزِيدَ عن النصفيء ولا يُوجِدٌ فرض 


2 3 


يزيد على النصفي إلا الثلثان» إِذَّنْ ما زادَ على الواحدة فلة الثلثان؛ لفهوم قوله: 


6ك N a‏ 
يَبقَى عندنا إشكالٌ في كلمة «قّوق»» فقال بعض العُلهاء: إِها زائدةٌ وهذا فيه 
نظو كبيك. 
أوَلَا: ليس في القرآنٍ شيءٌ زائدٌ. 
ثانيا: لو سلَّمْنا أنَّ في القرآنِ شيئًا زائدًا من الحروفي» كالباء في قوله تعالى: 
« الس اللہ بک کافي عبد 4 [الزمر:٠۳]‏ نه لا يمكن أن یَکون ف القرآنِ شيءٌ زائ من 
الأسماء؛ لأنّ الحرف مَعناةٌ في غيره ولیس معناهٌ في نفسه» فالقولٌ بأنَّ «فوق» زائدةٌ 


5 


غلط. 


كتاب الفرائض 1۵ 


َه 6 گر م ©ه N1 ok‏ 
والس دس لبنت ابن فار م مَحَ بنتهء ولخت فأكثرٌ لأب مَحَ أخت لا وين ¢ 5006 


وقال بعضهم : إن موق قبن 4 لها فائدةٌ عظيمة 5 وهي أن الفرضّ لا يَزِيدُ 
بزيادتهن؛ لان ما فوق الشنتين إلى آلافي البّناتِ فر ضهن الثلان» ولا يزيد بزياد تبن 


e 


نقول: الأختانٍ جعل الله لها الثلثينء فالينتانٍ يمن باب وله 


وقوله: «إِذَالَم يُحَصَّبْنَ بذَّكَرِ) الذَّكَرٌ الذي يعض عص الأنثى هو كل ذكر تمائل 
اد کان رتوا ھان رای کیت ا وا را 
ليس مُعصبًا هنا؛ لاختلاني الدرجةء وأخ شقيق وأختٍ لأب» اقيق ليس معصّبًا؛ 
لاختلاف الوصف. ۰ 

]١‏ قوله َحَدلة: (وَالسُدُسٌ لنت ابن اتر مع به ولخت قاقر لأس مع 
أت لِأَبْوَيْنِه؛ السّدس لبنت الابن مم البنتِ» يُعني: متّى ورِئّتِ البنتُ النُصف 
فلبناتِ الان السدس» بكزط ألا يُوجَد مُعصّبٌء وكذلكٌَ للأختٍ لأب معَ الأختٍ 
السقيقة السدس» فمتى ورِنتِ الأختٌُ السَقيقة الصف ورت الأختٌُ لأب السدس. 

* فإذا هلك هالكٌ عَن بنتِ وحدّها وعَن بنتِ ابن وحدّهاء فللبنتِ التصفُ 
ولبنتٍ الابن السدس. 

* هلك هالكٌ عَن أختٍ سقيقةٍ وأختٍ لأب» ولا فرع وارثٌ» ولا أصلّ مِنَ 
اللكوروارت فللأخت الشقيقة النصف؛ وللاختٍ لأب السّدس. 

هنا بناتٌ الابن لیس لهي إلا السّدسٌ» سواءٌ كنّ واحدة أو أكثر فلو هلّكَ هالكٌ 
عن بنتٍ واحدةٍ وعشر بناتٍ ابن» فللبنتِ النصف. ولبناتِ الابنٍ العَشْرِ السدس» 


ل ر بير َه 
لا يزيد الفرض بزيادتهن. 


1۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


* هلك هالكٌ عَن أخت شة شقيقةٍ وأختٍ لأب: للأختٍ لأب السدس» ولو كُنَّ 
عشرًا فلهنَ السَّدسٌء لا يَزِيدٌ الفرض بزيادتهنَ أُضِفْ هدَّينٍ الصَّنفِينٍ إلى الصَّنْمَينِ 
السَابقَنٍ عن لا يزيد الفرض بزيادجهنٌ يكن الجميعٌ أربعة؛ ولهذا يُقال: أربعة لا يزيد 
الفرض بزيادتهنَ: الروجات» والجدّاتٌ» وبنات الابنٍ مع البنت» والأخوات لأب 
مع الأختٍ السقيقة. 

وَالدَّلِيلُ على أن الأخوات الشّقيقاتِ للواحدة النصف» وللشنتين فأكثر الثلعان 
قوله تَعالى: #يَسْتَمْيُوتَكَ فل لَه يڪم فى 5 إن اننأ هلك ليس له وک 
يعني : : لا يوجد فرع وارثء لوه لحت لها يَضَفٌ ما رك 4: وأيضًا لا يُوجد أصلّ 


رس وحم سا | مدبور م لم 


من e‏ وارك لفان اتتا اثنتين فلهما الثلثانِ مما ما رل € [النساء:175]. 
والدَّلِيلُ على أنَّ بنتٌ الابن مع البنتِ لها السدس قولّه تعالی: « يعي آل 


ف کد ڪڪ للد مل حظ الاسيين فن هه سا موق فين مهن َا ما رَد 4 
[النساء:١١]»‏ فإذا أخدَّتٍ البنتٌ النصف يَبقَى على لين السدس» والله عَكَلّ لم يفرض 
لإناثِ الفروع أكثرٌ من الثلن؛ ولهذا ن غ القَسْمٍ أن تَقول: للبنت النصفٌ 
ولبنتِ الابن السدس تكملة الثلشين» والأخوات السقيقاث مع الأخواتِ لأب 
للشّقيقة الصف وللأختٍ لأب السدس» والدَّلِيل قولّه تعالی: إن کات 


و مه م 202 ی 


ها الان يا رَد 4 [النساء:175]» ولم يَذْكَرُ زيادة على ذلك» وهذا -والحمد لله- 
دليلٌ واضح 


ل حت شقةد : لم رء م 
يسوي اووس وي يوي 


اا 


ات فتحاؤوا مسون أبا موضى الأشعري عبد الله بنَ قيس نة وقالوا: هلك 


كتاب الفرائسض يفن 


أ ا َه و نے رر 6 o‏ 
مَعَ عَدَم مُحَصَّبٍ فيه ٠‏ قان اسْتَكْمَلَ الثلين بات أو هى" 0 


= هالكٌ عن بنتِ وبنت ابن وأختٍ شقيقة. فقال: للبنت النصفٌ؛. ولللأخت السقيقة 
الباقي؛ لأن الأخوات الشقيقاتِ مع التاتِ عصبات. ثم قال للسّائل: ائتِ ابن مَسعود 
يوقي على ذلك. لاييّتِه فذهب الرّجِلٌ إلى ابن مسعودٍ وقال: إل سأل أبا مُوسَى 
لاما لي ا ا 
اذْمَبْ لابن مَسعو فسيوافقني. فقال ابن مسعود هَن نة: لقَدُ ضَلَّلْتٌ إِذَنْ وما آنا م 
المهتدينَ» -يَعني: إن تابعتّه فقَدْ ضَلَلْتُ- ولأقضِيّنَّ فيها بقضاءِ رسول الله اة للبنتِ 
النَصففٌء ولبنتٍ الابن السدس تكملة الثلثينِ» وما بِقِيَ فللأختٍ”", فهذا دليلٌ على أن 
لبن الاين مع النت الشّدسٌ» ولا يد الفرض بزيادة نات الابن؛ لأنّه لا يُمكنٌّ أن 
تتَعدّى الثلثِنٍ اللَّدَيْنِ جعلّه الله جل / للبتتين فأكثرٌ. 
5 أ 8 2 ع 2 ا 
وقوله: ١وَلِأْتِ‏ َأَكْمرَ لآب) يَعني: ثِنتينِ فأكثرء وهنا قال: «وَلِختٍ فأكثر 
لأب» فقدم أكثر؛ لأنّه لو قد «أب» وقالّ: لأختٍ لأب فأكثرٌ؛ لأَوهَمَ أ أن الكثرة 
بالسبة للأب. فن قال قائل: هذا لا مک أن بوه ال لأنّ الفقهاء 
يرون أن الإنسانَ قد يَكون له أبوانِ» فلهذا رأَى المولف رذآ لَه أن يقد م اكير على 
قوله: «لأب». 
وفي بناتٍ الابنٍ مح البنتء فإن وجد معصّبٌ ورن بالتعصيب معّه. ولَيْسَ لن 
2 ۶ و 
السدس. 
[۲] قولهە: قن اسْتَكْمَلَ الثلكْنِ بنا ت ت أو هُمَا أي: بنا 


۱١‏ قوله: «مَعَ عَدَم مُعَصَّبٍ فيا أَيْ: في الأخواتٍ لأب مح الأختِ السَقيقة 


( 35 


الابن. 


.)51775( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم‎ )١( 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


a ' 27‏ إن لم يُعَصَبِهَنَ مو کد اراهن ارال ٥و‏ ۴ 001 مي 


الأب مَعَ الأَحَوَاتٍ لابوین' "إن لم يعصبهن أ+ E‏ رٹ 
بِالتَخصِيبٍ ما فَصَلٌ عَنْ قَرْض البنْتٍ ايد“ 


]١[‏ قوله رةه ال اسقط مَنْ دمن إن لم ضهن كر زاون أو أَنْزَلَ متهن ؛. 
أي : إن استكمل التليِْنِ البناثُ بان هلك هالكٌ عَن بتتينٍ وبنت ابن» فبنثٌ الابن 
سقط إن لم يُعصّبْها ذكرٌ بإزائهاء يَعني: بدرجتهاء أو أَنزلٌ منهاء وهنا الذّكرٌ عَصَّبَ مَن 
ليس بدرجته للصرورة؛ لأتّا مُضِطَرَةٌ إليه إذ لولا أنه عصّبّها ما ورئّتء فيعصّبها على 
القول:الذم قا امون ١‏ 

[۲] قوله: ركذا الأَحوَاتُ يِن الأب مح الأَحوَاتٍ ِأَبوَيْن )» يعني : أن الأخوات 
منّ الأبَين إذا اسيَغْرفْنَ الثلثِنِ سقطَّتِ الأخواثُ لأب. 


[] قوله: «إِنْ َم ضهن أَُوهنٌ»» هنا قال: «إن نَم يُعَصَبْهنَ أخوهُن». 


ع 


ولم يَقل: إن لم يعصبهن كو بإزائِهنَ أو أ 


إلا أخوهنٌ؛ ولذلكَ لو هلك هالكٌ عن أَحمَنٍ شقيقتينِ وأختٍ لأب وابنِ أخ لابه 


۶ 


رل مه لأن الأخوات لا يمضنهة 


کم 


ع 3 
فللاختينٍ الشقيقين الثلغان ي والباقي لابن الاخ لأب. والأخت لأب لا ترث؛ لذن 
لوت هنا يقولٌ: (إِنْلَم يُعَصّيو ومر وهذا ليس كينت الابن مح ابن الاين 
التازل كا سبق واتَّفْقَ جمهورٌ العْلداءِ على هذا الُكب”". 

5 + ف کەو 2 يله o‏ ° ر 
]٤[‏ قوله: «والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فصل عَنْ فَرْض البنتٍ فَأرْيَدَ) 
«أَزْيَدَ؛ و«أكبرٌ) مَعناهُما واحدٌ هُناء وإن كانت الزيادة تكون في زيادة الشََىءِ الواحده 
)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/ »)١47‏ بداية المجتهد (5/ 177). المغني (4/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۹/ .)١57‏ بداية المجتهد (5/ .)17١‏ المغني (۹/ .)٩‏ 


كتاب الفرائسض 5208 


= والأكثرٌ في العدد لكِنّ الولف تَوّعَ العبارةء فالأختٌ الشقيقة أو لأب ترت بالتَّعصيب 

ما فصل عَن فرض البنتٍ فأزيد يُعني: إذا اجتمعَ بنات وأخوات شقيقات أو أخوات 
لأب. فأعَط البناتِ تَصيبَهنَ والباقي للآخواتٍ تَعصيبًا. 

" مثالٌ: هلك هالكٌ ڪن بين وأختينِ شقيقتين: للبصَين الغا والباقي 
للأخوات الشّقيقاتٍ تعصيبًا. 

" هلكٌ عَن بنتِ وأختٍ شقيقةء للبنتُ الصف والباقي للأختٍ الشَّقِيقةٍ 
تعصيبًاء والحاصلٌ أنّه مى ورِكّتِ البناتٌ ومعَهنًّ أخواتٌ شقيقاتٌ فإنّ الأخواتٍ 
الشقيقاتِ يكن عصبةً مم الغير؛ ولهذا يَقولونَ: الأخواتٌ مع البناتِ عصباتٌ لكِنْ 
عصبة مع الغير. 

ومن هنا أقولٌ: قسّمْ العلماء تة العَصَبةً إلى: عاصب بالتقس» وعاصب 
بالمّيرِ وعاصب مع الغيرء العاصبُ بالخيرٍ أربعة: البَناتُ وبناثٌ الابنٍ والأخواتُ 
الشقیقات والأحواتٌ لأب مع ذگر يُساوِيِنَ درجةً ووصفًا؛ لقوله تعالى: « يوم يد اه 


E ٠6‏ ا َس + م س وحم عامس 95 4 58 > مره وس 
ف أؤلدر كم للد کر مل حظ الأنشيين € [النساء:١1]»‏ وقوله تعالى: #وإن انوا إخوة 


,ص 


اك ويساء لدم ا ا آل # [النساء:75١].‏ 

العضدة مع الغير صنفانٍ فقط: الأخواثٌ الشّقيقاتُ والأخواثٌ لأب مع البناتٍ 
أو بناتٍ الابنء لاذا فرَّقَ العلماءً بين «بالعَيْر» و«مَمَ الغَيْرِ)؟ أمّا «بالعَيْرٍ» فواضحٌ؛ 
لذن الباء للسّببيّة» أ : کان هؤلاء النساءٌ عصبة بسبب غيرهنٌ» وأما المع الغتر» فلس 
هناك سببٌ؛ لكِنْ هناك معي لأنَّ الأخواتٍ السقيقاتِ لم يُعصّبْهنَ بناثٌ ولا رجالٌ» 
لكِنْ كنَّ عصبة بالمصاحبة والمعيّةِ في مسألةٍ واحدة. 


A٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقدع 


ا 


ِالسَوية'". 


ص 1 


ك ك 2 
والعاصتٌ بالنفس له بات معين سياقي إن شاء الله. 


1 


ءءه ص 


]١13‏ قوله يَمَدَئَهة: «ولِلذّكر أو الأننَى مِنْ وَلَدِ الأ سدس وَلإنْينِ أرب الت 
نِم بالسوُة». دليل ذلكَ قوله يَاركَوِتَدَالَ: کوان كارت رجل يُوَرتُ ڪل أواء مرا 
-أَي: E‏ کلالة- وله أ اش حت لكر واج lL‏ الاش قان اا 
كر من ذلك َه شُرَكاه فى لعل * [النساء:؟1]» ولم يقل : فإن كانوا أكثرٌ من 
2< ت ا 2 5 00 
ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيان. بل قالّ: لَه سكا ف اثلث )» والمشاركة 
و ا جماعة مالا وقلتَ: هو 
بيتكم يُكون بالسّويّةه الصَّغيدُ والكبيدٌُ سواءً. 

فالإخوةٌ مِنَ الم رون بشَرطينٍ: ألا يُوجَدَ فرع وارثٌء وألا يُوجدَ أصلّ منّ 
الذّكور وارث» فإن وَحِدَ أحدّهما فلا ميراتٌ» فلو هلك هالكٌ عن جد هو أبو أب 
E‏ 

21 .اير ر ET‏ عوىن . ا 
واا وي ناذا بت ار 5 الشد وللاتین فاك الت 
وتساوون: 

٠ ٠ 0‏ ر آ- 5 3 ع ت 2 م ص 
وليس في الفرائض ما يتساوى فيه الذكر والانثى إلا الإخوة من الام فذكرهم 
2 ۶ ع" الى | نے 
وأنثاهم سواءٌ لماذا؟ يُوجدٌ جوابٌ لا اعټراض عليه وهو أن هذا حم الله وَقَدْ قال 


لله تعالی: وما کان ممن ولا مُؤْمَِةٍ ذا قصى آنه ورسوله: أمرا أن ين هم لير من آمهم 4 


كتاب الفرائضش 1۸1 


= [الأحزاب:٠۳]ء‏ وهذا -أعني: ا لمجي حنّجَّتْ به أمُ اومن عائشة عة 
حر مالا اما قالت: ما ال الاش تتفي لصوم ولا تي الشّلة؟ قان 


أحروريّة أنتِ؟! يَعني: منّ الخوارج» قالَتُ: ل E‏ أسأل: فلو فال إا رور 
ما أَجابَنُها عائشة؛ لاله ليس ا المخوارج» فاستحلالهم دا ال 
وتكفيرهم المسلمين أشدٌء لكنّها قالَتُ: لاء ولكني ا فاستدَلّت عائشة عت 
بالئصّء قالّت: كان يُصيبنا ذلك فتؤمرٌ بقضاء الضّوم ولا نومر بقضاء الصلاةٍ"» وهذا 
مُت لکل مسلم؛ لقوله تُعالى: وما کان لمرن ولا مُؤمِنَةٍ إذا قصى الله ورسولة: أمرا أن 
کن هم لیر م مِنَ مره € [الأحزاب :۳ ولهذا ! إذا صادّقك ا وقال: 
ما الفرقٌ بِينَ هذا وهذا؟ فقلتٌ: هذا حكمٌ الله. يَسكتُ؛ لأنّه مُؤْمِنٌ ويَعلمُ أن الله 
لا يَُرّقُ بينَ مُتائْلينِ إلا لفرقٍ بيتهماء إمّا مَعلوم أو غير معلوم» لكِنّ الجدل يتعبك 
با لجدل ويتعمّق. / ْ 

ما ما قول بعضهم في الإخوة لأمٌ: نَّم يرئُون بالرّحم المجرّدة. فيتقال: مَن قالّ 
َم يَرئُون بالرّحم المجرّدة؟! ولو أن أحدًا قال: تشهد على الله أنه سوّى بین الذّكر 
والأنتّى في الإخوة منّ الأم؛ لأتّهم يَرِئُون بالرّحم المجرّدة؟ ما تُستطيمٌ أن تقول 
یڈ کن سائ ارسي نلأ مل أ لا تدعق لو ها هال تل 
«ابآؤك ناگم ل دروت آم أب کک فا 4 [الساء:١1]»‏ وهذا يُوجبُ أن يسكت 


الإنسانُ» وألا يَتعمّقّ في طلب ار 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب | لحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱)ء ومسلم: كتاب الحيض» باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (5720). 


بذك الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ا 5 ]١( o‏ 
سمط الَجْدَادُبالآب!"1 والأَبعَدُ اقرب" وا دات بالا 5000 


1 هذا الفصل مده الولف مه لَه لبيانِ أحكام الحجب. قول العلا انه 
لا يحل لإنسانٍ لا يعرف الحجب أن يقتي في الفرائض' '؛ لأنّه قد يُعطِي شخصًا 
وره وهو تحجوبٌ؛ فلهذا لا بد أن تَعرفَ باب الحجب. 

الحجبٌ توعان: حجبٌ بوص وحجبٌ بشخصء الحجبٌ بالشّخص: مَعناة 


et 


أن الإنسان يتحجبه شخص من أهل الميراثِ. 


er 


[۲] قوله: قط الأجداد بالأب» كل الأجداد. فإذا هلك هالكٌ عن أب 


0 من م الأب حجبه به الأب 
[*'] قوله: «وَالأَبْعَدٌ بالأكْرَ ب» أي: الأبعد من الأجدادٍ يحجَبُ بالأقرب» فإذا 


هلك عن ابي أب واي أي أب به رث الأول لان أب آي الأب ابع وهذا واضحء 


ولرل 2 مليوس : «ألحقوا الفَرَائْضَ لاء ا بَتِيَ تلاو رَجُلِ ذگر ۳ 
«أَوْلّ 2‏ بعني: اقرب لسن الأؤلى الأ وإلا لقلنا: الفقيرٌ وإن كان بعيدا يُقدّمُ على 
الغنىٌ. 
ا و 
]٤[‏ قوله: «وال جات بالأمٌ» سواءٌ من جهة الأب أو من جهة الأمّء فلو هلك 

هالك عَن أمَ أمّ وأمٌ أب وأمٌّ فا لحدَتانِ لا تَرثانِ؛ لأن الأمّ تحجبّها. 
)١(‏ قال في منار السبيل (۲/ 1۸): «ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. قاله في شرح 

الترتيب». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)ء ومسلم: كتاب الفرائض» 

باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم »)١١٠١(‏ من حديث ابن عباس يتك 


كتاب الفرائض 48 


وَوَلَدَ الان بالإبْن''» OE‏ ين بابن وَابْنْ ابن وَأب!" ا الات 0 


کے اس سر 


الاخ لأبوينٍ أ" وَوَلَدُ الام بالود وب رد الاين ربالاب رار a ١‏ 


ےو 


]١[‏ قوله يَِمََُمَُ: «وَوَلَدٌ الان بالابن»؛ لأنّه أبعد» ولد ابنٍ ابنِ ابن وابنْ ابن» 
الول تشفط لاه د 

[1] قوله: «وَوَلَدَ الأبَوَيْنَ). أي : الأ الشقيق أو الأخحت الشقيقة. 

[۳] قوله: «بابن وابن ابن وأب»» أي: ا الأبوين بأحد هولاءِ الثلاثة. 

* فلو هلكٌ هالكٌ عَنِ ابن وأخ شقيق» سقط الأخ السَّقِيقٌ. 

* هلك عن ابن ابن وأخ شقيق: سقط الأخ السَّقِيقٌ. 

* هلك عَن أخ شقيتٍ وأب: سقط الأخ الشَّقِيقٌ. 

* هلك عَن أخ شقيتٍ وج -على القول الرّاجح- , سقط الأخ الشَّقِيقٌ؛ لذن الجدً 
لأب كالأب. 

[5 ] قوله: «وَولْدَ الأب ما ولد الأب هو الأ من الأب ہم أي : 0 
بالابن وابنٍ الابن والأب. 

[] قوله: «وبالخ لِأَبويْنِ) الِْينَ يُسقطون الأحّ لأب أربعةٌ: الاب وابنُ الاب 
والأبُ والأخ السَّقِينٌ. ‏ 

[1] قوله: «وولّد لاه بالود ود بول الاب يالب َأَبيه» ولد الام يعني : : الأخ 
من الم أو الأختّ منّ الم سقط بأربعة: بالولدٍ وولدٍ الابن والأب وأبيه» وهذا من 
موف تفصيلٌ» لكنّنا سب نا أن الإخوة منّ الأمّ لا يَرئُونَ مح الأصل الوارثِ منّ 
الذُكور ولا مح الفرع الوارث. 


1A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و أ 


م س سوم سو وراك م 7۶ َه 
[۱] قوله ْمَدَانَهُ: «ويسقط به ابن اخ وَعَم) «به» آي : بأبي الأب؛ لأن الصَّمِيرَ 


يَعودٌ إلى أقرب مذكور. 

وقوله: ل ابن أخ وعم عر عم معطوفٌ على اكُل) أو «ابْنِ»؟ إذا قلنا: 
معطوف على «ابْنٍ» صار ا معتى: کل این اخ وگل ع وهذا صحیځ: وإن شئت 
اغ ومنو سقط به کل ابن أخ وعم أي: سقط العمٌ أيضًاء 
ولا جور أن تجعلّه معطوفا على «أخ»؛ لأنّك لو عطَمتّه على أخ صارٌ المعتى : کل ابن 
أخ وان عَم. وهذا فاس ويحسنٌْ أن تذكرٌ قواعدً في ا لحجب: 

أرّلا: الأصول: کل قريب يحجبٌ ن فوقه إذا كان من جنييه» الام قط 
اا سقط الخد الات لا ا والأمٌ لا سقط الج لله لسن 
من جنسها. 

ثانيًا : الفروعٌ: كل ذگر يحجبُ من تحت جا ون سه ارون قر جه 
فابنٌ يحجبُ ابن ابن» واب يتحجبٌ بنتّ ابنء وابنٌ ابن يتحجبُ بنت ابن ابن؛ أمّا الأنتّى 
فلا تحجبٌ مَن تحتهاء فلو هلّكَ هالك عَن بنتِ وبنتٍ ابنء وَرِنتِ البنتُ النصفء 
ولبنتٍ الابن السدس. 

النًا: الحواشي: يحجبُهم كل ذكر منّ الأصول أو الفروعء فالخ مح الأب 
عير الأخ مع الابن جوب الع ا مجرت فل اا ا ن 
کل قريب من الحواشي يجب من بد مطلمء كيت الات 
الحوائي لا يرت مِنهن إل الأحوات فقَط. ۰ 


كتاب الفرائض 500 


- هذه القواعد تريح مِنَ العددٍ الذي ذكره المؤلّفْء وهي لا تُنافي ما ذكره 
بل هيّ نفسُّهاء لكِنْ كلَّا قلّ الكلامٌ كان أقربّ إلى المّهمء لا سيا إذا كان قواعد 
وضوابط. ۰ 
e ês‏ 


1۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


: 


e 


]١[‏ قوله رحمَدَاانَه: «(العصبات»: جع عاصب» وهو كل ن برت بلا گقدیر. 
وحكمٌ العصّبةٍ أن الواحدّ إذا انفرّدَ أخدّ الال كلّهء ومع ذِي الفرض يَأخدٌ ما بَقِيَ» 
وإذا اسَتَغْرَقَتِ الفروض التّركةٌ سقط . 

العصبة خسة أصناف: البنوّةُ والأبوةٌ والأخوّةُ والعمومة والولاث» فالبنوة ة خرج 
مها البنات» IIR‏ هناء والأخرَةٌ -أيضًا- خر بها الأخوات؛ أن البنات 
والأخواتٍ يكن عم عصّبة إِمّا بالغير أو مع الخ فالعاصبُ بالنّفس لا يُمكنُ أن كونَ 
أكئ::الأعرّة يدل فيه الاخرة الأشناء أو لآب روبناه وإن ترلوله العمومة دحل 
7 ع aK‏ ع ع ع 0 8 3 2 رعو م هك 1 
فيها الاعمام الأشقاء او لاب وأبناؤهم» الولاء يدخحل فيه المعتق وعصيته المتعصبون 


بأنفسهم. 

اة تخل فيا الآناء والأجداذ وإن علرّاء ولک برط الا کون ا 
والميتِ أنتى 

البئوّةٌ يدحل فيها الأبناءٌ وأبناءٌ الأبناء A E‏ 
فمن تدم منْهم؟ ندم اوا مَن كان اسب جهةء ثم مَن كان أقرب منزلةء نّم مَن كان 


أقوّى. 

والقَوَةٌ لا تكو إلا ني الحوائي» فلا تكون في الأصولي» ولا في الفروع» فإذا 
هلك هال عن ابن وأب يُقدّمُ في التعصيب الابنٌ؛ ولهذا لا تُعطِي الأب إلا فرضّه 
فط السدس» هلك عَن أب وأخ شقيقٍ شقيقٍ تُقدُمٌ الأب هلك عن أخ شقيقٍ وعم شقيقٍ؟ 


كتاب الفرائض ( باب العصبات ) 1AY‏ 


= تُقدّمُ الأحّ الشقيق > هلك عن عم شقيق ومُعتق تق؟ تُقَدّمُ العم الشّقِيقَ» هذا التقديم 
بالجهة. 

فإذا كانوا في جهو واحدو فلم الأقربٌ منزلةء هلك عن ابن وابن ابن فالعاصبٌ 
الابنُ؛ لاه أقربٌ مَنزلةء هلك عن ابن ابن ابن» وابنٍ ن ابن ابن ابن؟ الأول؛ لأنّه أقربُ 
مزل هلك عن أب وجدٌ؟ الاب لاله قرب منزل هلك عَن أخ لأب وابن 4 
شقبق؟ الأخ للآب؛ لأنّه أقربٌء هلك عن عم شقيت وابنٍ عم شقيق» يدم العم 
الشّقِيقٌ؛ لأنّهِ أقربُ منزلة» هلك عَن عم لأب وابن عم شقيق؟ العم لأب؛ لأنّه أقربُ 
منزلة هلك عَنٍ ابن ابن ابن ابن ابن عمٌ في الدّرجة السَادسةٍ وعم أبيه» الأول أقربٌ؛ 
لان ابن ابن ابن العم الال بشترك مع الي في الجدّ الأول لأنّه أخو أبيه» وعم أبيه 
يُشترك مح اميت في ال جد الثاني؛ لذلكَ كان الأول أقرب. 

ومع أك لو نظّزت إلى هذ المسألةٍ بداهة لقلتٌ: إنَّ عم الأب أقربُ» لكِنْ يقول 
الاك الأقربُ من يتَصل بك أوّلَاء يَعني: مَن يُشاركك في ال جد الأسبق» ولذلك تدم 
ابنَ ابن ابن ابنِ أخ شقيقٍ على عم شقيق؟ لأن ابنَ الأخ يتجتمعٌ بك بالأب» وهذا بالجد. 

فإذا e‏ با وفي لجهة 3 0 0 ل 3 د لأب 
هذا فقس واب الع رای یی لاب ایا افر الان أن ابن الع لاء 
لايَرتُ؛ لأنّ أباه لا يرت فالأعمامُ لأمّ لا يرون أصلاء وأبناؤهم من باب أَوؤْلى» ابن 
ابن أخ لأبء وابنٌ أخ لأمٌّ يُقدّمُ الأوّلْ؛ لأنَ الثاني لايَرتُ؛ أن الإخوةً منّ الأمَّ هُم 
فقط يَرئُونَ» أمّا أبناؤهم فلا يَرئونَ. 


1A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


و ع 1 5 ۶ 1T E TET‏ ص مھ سلس 7 سو صل صر 34 رع ى و 
وهم كل من لو انفرد خذ المال بجهة وَاحِدةٍ وَمَعْ ذي ض ياخذ 
ما ]١[-‏ 


ناه ة التفرِيم لم قزريو وَبَعْدَهُمَا التَقَدِيمَ بالقوٌة ةانجلا 
]١[‏ قوله رجهالله: «وَهُمْ گل مَنْ لو انَْرَه لَأَحَدٌ الَا بجه وَاحِدَةَ وَمَعَ ذي 

رض باخ ما بی الولف مهاه عرف العصّبةً بالُكم, والتعريفٌ بالحكم یسلگه 

كث منّ الكلماِ» لكنّه عند أهل المنطق مَعيتُ. 

وعِنْدَهُمْمُِْمْلَّةَالرُدُودٍ أَنْ تُدْحَلَ الأَخكَامًني الحدود" 
ااا امل اطي ارضخ قرت لاخ عل مالا تبره نارن اللي 

دل نّم احكُمْ عليه يوه لكِنْ من باب التُّسامح فن المقهاء هله يتستعوملون الأحكاء 


ميدي 7 
الفروضٌ ال كك سقطً. 

وقوله: ر 7 بجهة وَاحِدَة) 5 قال ذلك احترارًا * ا لو اخ لال بجهتين» كزوج 
ہراب ع هلكت زوجم عنة ولیس ھا عاص يسواك فنا كقول: اغد اال كله 


.)۸۸ نظم الآلي في علم الفرائض للجعبري (البيت‎ )١( 
.)٠١ البيت لعبد الرحمن الأخضري في السلم المنورق: فصل في المعرفات (ص:‎ )( 


كتاب الفرائض ( باب العصبات ) 1۸4۹4 


واو تيا بولا تقال إن ها لك رقي لأله اعد الال كلد لكين يقال اله 
أخدّ المالّ بهن فرضًا وتعصيبًاء كذلكَ لو کان أخا لأمٌّ وهو ابن عمٌء كرجل ترج 
عه أَمّهُ بعدَ موتٍ أبيه وأَنَثْ بول هذا الول يَرتْ بجهتين إذا مات ابن عمّهء بجهة 
الفَرضيّة على أنه أخ من أمّ وبجهة التعصيب على آنه ابن عمُ. 
وقوله: َم ذي زعي بأ تابي دلي هذا من اشن قو ل المي كلله: 
5 الفرَائْض اهلها تا قى هو لول رَجلٍِ ذگر» '» وهذا نض صريحٌ واضحٌ 
دا اهاب ب الفروض ثُمَّ بالعصبة» فإذا لم يبق شيء سَقَطوا. 


]1١[‏ قوله ريَحَدَالنَهُ: رمم ابنّ)؛ لأنّه أسبقٌ جهة؛ ولهذا لو قال المؤ لف وجدايّه: 
فأولاهم. لكان أحسن؛ لأنّه إذا قالّ: 26 ما يفهم القارئ ُن هذا قرب منزلة» 
وأيضًا لفظ الحَديث: «مَا بقِيَ لاو رَجُل دگر». 


£ اي كيو 


[؟] قوله: «قابنه نه وَإِنْ تَرَلّ» البنث ليس لها التعصيب فابنها لا ميراتٌ له أصلا. 


[۳] قوله: «ثم ثم الأب ثم اد من جهة الأب. 
]٤[‏ قوله: ون علا َع عَم أخ أخ لِأبَوَين أو لآب» هذا الشَّرطُ مَبنينٌ على القول 


-_ 


ا إن الا و اند ماعل القول الرّاجح فلا حاجة لهذا القيك. 
تل تقول: 5 ْم الأب ثم اده . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (71777)» ومسلم: كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم ».)١715(‏ من حديث ابن عباس تة 
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70 76 ا a‏ > 3 م 9 چ 1 )> 
]1[ 3 ا 1 0 چ ار هما كَزَّلِكَا'ل 


ىو 
1 مه «» يك Tes GIES ls‏ 5 وم لي وه 
ٿم اعام أبيه لأبوَيْنء ٿه لأب. ثم بنوهم كذلك» ثم عام جد ثم بنوهم 
ا 00 ع رو 3 َه > ا ع 8 2 ه رر ۶ 
کڌَلك ٠‏ لا يرٿ بنو أب أعل مَحَ بَنِي أب أقرَب وَٳِن رلو a‏ 


و 


[ قوله وَمَُلمَه: ١نم‏ هُمَا الضَّمِيدُ يَعودُ على الأخ لأَبوَينِ والأخ لأب يعني : 
من بعد ا لحد الأخوان: الأخ الشَقِيقٌ: والأخ لأب. ۰ ۰ 

[۲] قوله: اتم بنُو e‏ ا 

["] قوله: «أَبَدَا) : يعني: إلى أنزل شيء. 

]٤[‏ قوله: وين م عَم لبه وعم لام لار 


[] قوله: اَم بنُو هُمَا كَذَلِكَ). يَعني: العم لأبوينٍ والعَمٌ لأب تم وشا وإن 


["] قوله: م اام أببه لأبوَيْنِء تم لآب ثُمَ بَنُوهُمْ ذلك م ام جد 
م بَُوهُمْ كَذَّلِكَ) أعمامُ الجدٌ أدنّى رتبة من أعمام الأب فأعطانا قاعدة رثا قالّ: 
و 0 ءًِ 


[1] دلا يرت بَنو أب أعلّ مع بني أب أَقَرَبَ وإِنْ تَرَلُواا هذ قاعدةٌ مُفيدةٌ 


بنو الأعا لارو مع تن الإ ES‏ لي ايام لبج 
أبي الأب لا يَرڻون مع بني بني أعمام الأب وهلُمّ جرّا؛ لان الأقربَ للميّتٍ هو 
الذي ل رر عا الاق ف م اميت قبل أن يتصل بأعمام اَذ وغل 


PE E NAEP E 
و ب‎ 


و 


ابن عم أبيه درجة واحدةٌ فالعاصبٌ الأَوّلْ؛ لأنّه صل بالميتِ بالجدٌ وذاكَ اتصلَ 
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مع نا 5 2 0 000 00 


فاخ لاب أولة من عم وا وا بن أخ ل 0 وين" و و ابن لآب اول 


ت 0ه 


من ان ابن أخ وَين“ ومع الاشتواء يدم من لوين" إن عَم عضي 
اورت 0 ا 


ع بالاو ای ا ناه ارچ ر وعد مهلها بی طلية الول ؛ ينون أنَّ الأقربَ 
منزلةً هم الأقلّ عددّاء وليس كذلكَ قرب المنزلة کون لأوَّلٍ مَن يَّصلٌ به الميّتُ. 
]١[‏ قوله «حمَدآانَهُ: اخ لآب أَوْلَ مِنْ عَم هذا سبق جهة بجهة. 
[؟] قوله: «وَابِنِهِ أي: ابن عمّه أو ابنه هو فإذا کان ابه فهر اول منه لقرب 
DN‏ ااي e‏ 
[۳] قوله: «وانِ أخ لأبوين؛ يعني: الأخ لآب ب الى مِنٍ ابنٍ أخ لأبوينء فإذا 
عاك عن العيو هوان عالت فاا اا ي او رة 
]٤[‏ قوله: «و ُو أ ابن أخ لپ اول منِ ابن ابن أخ لأبْوَينِ' «وَهُوَ) يعني 
ابن أخ لابوَينٍ أو ابن أخ لاب وى مِنِ ابنٍ ني ابنٍ أخ لأبوَين؛ لقرب المنزلة. 
[6] قوله: «وَمَع الا سْتِوَاءِ» يَعني: في الدرجة والجهة. 
[”] قوله: يدم مَنْ لأبَوَيْنِ» بالقوّة. 


[۷] قوله: «فْإِنْ عَم عَصبة عَصَبَةٌ النَسبٍ وَرِتٌ المعيقُ ثم عصبتة)؛ لقول التب كلا:: 
«الولاء لحم كَلْحْمَةِ النّسَب70". 


)۲۹۲ /۱۰( والبيهقى‎ »)۳٤۱١ /٤( والحاكم‎ »)٤۹٥۰( أخرجه الشافعى في المسند (۲۳۷))» وابن حبان‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَوَزَبَدَعَنْها وقد صححه ابن التركاني في الجوهر النقي (۱۰/ ۲۹۲)؛ وابن حجر في‎ 
.٠١9 /6 التلخيص (7708)؛ والألباني في الإرواء‎ 
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قَصْل 
0 لابن و ل أذ ١‏ ی سے ا ا م 
يرث الا نةا حَ بوين او ب مع أخته مثليها ¢ كل 3 
عارش لا رث أنه مَعَهُ كا" 


«لحمة» يَعني: التحامًا كالقحام التسب» وإذا لم يُوجَدْ مُعيِنٌ فعصبته» لكِنْ 
عصبيّه التَعصّبون بأنفيهم» وعلى هذا فلو مات العبدٌ عن ابن سه وبنت سيه 
فالعاصبٌ ابن السّيّدِه وبنت السّيّدِ ما لها شيءٌ؛ لان الولاء لا يرث فيه إلا العصبة 
المتعصبون بأنفسهم. 

hh ااا‎ 


3 


ا مع رەو سس وو عر مه 6ه ,2 رم 6ه م 

داب مرت الان تا وال لبن آذ أ مع أخ عله 
هؤلاء اا بالغير» فير الاين واتمع A‏ والأخ لأبوَيْنِ والأخ 0 
أخته «مثلَيّهًا» د يعني: للذّكر مثل حظ الاين ابن مع بنتِ» ابن ابن مع بنت أبنيء أ 
يمع اعت شقيت اع لاب م اعت لاب مولا ار تكو اغوم ع 
بالغير» ودليل ذلك قول الله لله تباركرتعال : # بوصبكد آل ف ود 2 ڪڪ للد کر مَل حَفِلٍ 
ألأسَيبْنِ 4 [النساء:١١]»‏ وقال في الإخوة: ##وإن كانوأ حو کک لاو وضساءُ 1 اا 


و امام 


حَظ لانشن € [النساء:7/5١].‏ 
۲١‏ قوله: وکل صب رُم ارت أت خْتَهُ مَعَهُ شَيْنّاا هذا ضابط مفيدٌ» جميع 
ع و 


العصبة ع د هؤلاءِ الأربعة لا رث أخثهم مهم شيناء فابنُ الأخ مح بن الأخ» نت 
دي شيئًاء ا سحي أن المؤْلّف أعطانا ضايطًا: كل 
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و ا 


وَابْنَا عَم أَحَدُهُمَا أخ لام او رَوْح لَه مَرْضْهُ وَالبَاقِي ها ٠‏ وَيْبْدَاَ بوي الفؤوض 
وما بهي لل - ل و ني الجاريةا"٠.‏ 


[۱] قوله رها َه ماتا َم حدما أح لامآو َف لَه فَرْضصَهُ وَالبّاقي لها هذانٍ 
ابنا عم أحدّهما زوج للميةَ كامرأةٍ مائّت عَن زوجها الذي هر ابن عمّهاء وعَن أخيه 
الذي هو ابن عمّهاء فللزوج فرضه والباقي لهماء فالمسألة كيت الروځ له 
ثلاثة وابنُ العم الثاني واحدٌ؛ لأن الأول ورت النصف بالزَّوجِيّةِ فرضاء وما بي فهو 

له ولأخيه. 

[۲] قوله: ودا دوي الفرُوض وَما بَقِىَ لِلْعَصَبَةِ» اد هذا يمن قول الي 
بياة: لقا المَرَائِضَ بلا کی ب قي هو ِا رَجُلِ دگر٬"‏ وإذا لم يي شي سقط 
العاصبٌ؛ ولهذا قال رجاه ٠‏ 

[*] «وَيَسْقْطُونَ في الجاريّة»: أي: العصبة يَسمطون في الجاريّة وهي زوج 
ea DAS‏ ار ال را اال 
ا وللإخوة ِن الأ اثلث اثنانء ولم يب شيءَ فيسقط الإخوة 5 الأشمائ إخوةٌ 

شقَاءٌ يُسقطون وإخوةٌ من الام يَرِئُون!! والدَِّيلُ قول الله ورسوله ككلله. 

فلنطيّق المسألة: 

" الزَّوجُ له الصف والدّليل قول الله تاركال: ركم صف ما كرك 
ازو جڪ إن او یکن لهرى ولد € [الساء:۲٠].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)»ء ومسلم: كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفراتض بأهلهاء رقم »)١715(‏ من حديث ابن عباس وَإيدْعَتْا. 
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عم < 


" والاأم لها السّدسء والدلیل قولّه تعالى: لقان کان له إِحَوَه مييه الشُدش 4 
[النساء:١١].‏ 


و ور ر 
" والإخوةٌ من الام لهم للت والدلیل قول تعالی: «وإن کارت جل ورت 
ر ر ن $ 1 عر > زت سره 
4 1 


كلد أو أمرأة وله أخ أو لحت قر ل وجل ينما سدس قن ڪانوا 


م ار 


مِن ڌلك َه 6 شرك فى أَلغَلثِ # [النساء:7١].‏ 


ا e‏ و 


" أما العصّبةٌ فتقولٌ: ليس لكُم شىء بسُنّةَ رسول الله ل حيثُ قالّ: «أَلْْقُوا 
اقرائ بِأَمْلِهَااء فقلنا: سمعًا وطاعة لك يا رَسِولٌ الله» أَخَقَنَا الفرائض بأهلها. قالّ: 
ص ل جص عه > مر ٣ر‏ 3 عر _ 
١ق‏ قي فهو لأولى رَجلٍ ذگر»'» فنقول: لم يبق شيء. 
لر الاحوة عا قي بهم فيا العا قالوا: كيف يكون إخوةٌ من أ 
يَرثُون ونحنٌ لا نَرتُء ألَسَنا الى بالميّتِ؟! فتَحنٌّ إخوةٌ أشقَاءُ تي بجهتين» وهؤلاء 
ا > ولك المؤمِنِينَ يتقولون: لا خيرة لنا وما كان 
لمومن ولا مُؤْممةٍ إِذَا قَضَى اله لله ورسوله, اما أن يون طم لير مِنْ أَمرِهِمَ € [الأحزاب ا 
لو كان الأ من الام واحدًا والإخوةٌ الأشقَاءٌ عضّرةً. 
E f Er‏ کا 0 8 5. SK‏ 
فتقول: المسألة من ست. للزوج النصف ثلاثة» وللا السدس واحد وللاخ لام 
السدس واحد»وللعشرة واحد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم ))١710(‏ من حديث ابن عباس عنً. 
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ار يضاف سُدسٌ الأخ لآم إل ما بي للأشقاء وب وَيُقِسَمُ 
عل جد د لثلْثِه ويكون للأخ من الأمّ واحدٌ من الإخدى عشرة ولكِنْ 
ليس الحكم كذلك لا بصم : نصيبٌ الأخ من الام إلى نصيب الأشقَاءِ. 

والمؤلّفٌ سّاها جماريّةٌ نسبة إلى الجمار؛ لأن الإخوة الأشقاءَ حاكموا الإخوةً من 
الأمّ إلى القاضي» فقالٌ القاضي: ليس لكُم أيّها الإخوةٌ الأشقَاءُ شيء؛ لأنكم عصَبةٌ 
والتبىٌ يك يقو قولٌ: «أْْقُوا المَرَائْضَ بأَمْلِهَا ا بق لال رَجُلِ گر" فقالوا: هَبْ أن 
أبانا كانَ جرا" يَعني: قدّرْه جمارًا -هذا عقوقٌ عظيمٌ أن يجِعلوا أباهم جمارًا- فَسمّيتِ 
ا یار 

ولها أسياء أخرى متعددة ينها عذاء وونها اليمية والحجرية وا كه والمشتركة 
على كل حال الألقابُ ذه كلها لها شِيءٌ منَ الاشتقاق. 

لكِنَّ القولّ الرَّاجِحَ ج بلا شك: إِلّه لا يُمكنٌ أن يكو الإخوة الأشمَاءٌ مشار كين 
للإخوة منّ الام لأنّنا لو شرّكُناهم لخالفنا الحديتٌ والقرآن» فإذا شر 5 كناهم مع الإخوة 
من الم فل يكوك للإخوة من الأ الثلتُ؟ 

الجواث: لا؛ لاد ؤلاءِ سيُشاركوتهم؛ وإذا شركناهم فهل تحن امنا أمرّ 
الرسول ية فى قوله: «قّ) تة يقي فَلأوْلَ رَجُل ذَكَرِ)؟ لا؛ ولذلك نحن سال الله عر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: كتاب الفرائض» 

باب ألحقوا الفراتض بأهلهاء رقم (516١)؛‏ من حديث ابن عباس ية 


(۲) أخرجه الحاكم (5/ ۳۳۷)ء والبيهقي ))١057/5(‏ من حديث زيد بن ثابت رََليََعَنْهُ قال: «هبوا أباهم 
كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا». وضعفها في الإرواء .)١591(‏ 
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= العفو والمغفرةً كن ذكَبوا هذا المذهبَ» وشر كوا الإخوة الأشمَاءَ مم الإخوة لأمّ وتكقولٌ: 

هّم جتهدون» ومَنِ اجتهدّ فأصابَ فلهٌ أجرانِء ومن لم يُصِبْ فلة أجرٌ واحد. 

أا لو كان بد الإخحوة الأشقاء أخواتٌ شقيقات فإئهنَ ا فط فر ملكت 
امرأةٌ عن زوج وأمّ وإخوة ه من آم وأَخمَنِ شَقِيقتَينِء لقُلْنا: ا ر 
الصف ثلاثة وللام الاس واخد وللإخوة من الام اثلث اثنانٍ» وللأختَينِ 
الشقيقتين الثلثانٍ ارس فتَعولٌ إلى عشَّرةٍ -سبحان الله- فالفرائض فوق مُستوّى 
العقول» لو كانا شقيقين وملطدرزة كنا دجاترو ريا لوزي : #ءا بوك افك 
لا دروت أيه ھم أرب کک تَمْعا ا ريه ةَ مرح الہ #. 

انتهّى -والحمدٌ لله- الكلامٌ على المواريث فِقهّاء وهذا هو المهم؛ ولم يبق 
إلا الكلامٌ علَيْها حساباء ومعرفة الفرائض جسابا ما هو إلا وَسيلةٌ فط والوسيلة قد 
لاتكونٌ ضرورة إِنِ احمَجُنا إليها أحَذّْنا بها وإلّا فلا. 


° © 49 © ٠ 
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¢ باب أصول المسائلٍ‎ e 
3 ٠. ه٠‎ ©© ه٠‎ 3 


ع و EES [e‏ ل فى [؟] مد 4 
لفروض ستة :صف وربع وثمن وَثُلثانٍ وثلث وسدس . والأصول 


]١[‏ قوله رجاه ال: «الفرُوضٌ سء أي: الفروض المقدّرة سنَة. 

[۲] قوله: اضف ورب وَنُمُنّ ولان ولت وَسدُس»» ولا يُوجِدَ غب هذاء 
و U PO‏ 
الله تعالى: وو کڪ صف ما ترك أَروجَكُمْ 4 والربع: لان كاد هى وڏ 
َلَحكُمْ ار يا ترڪ 4 والشمنُ: لين ڪا کڪ وڏ مهن ال مس 
ركم 4 والثلئان: لفان کل سا دوق أَفَتَین مهن نّا ما َر 2# والثلتُ: ليان لَرَ 
یکی لَك ولد وور ابوه مييه اث4 والسّدس: فان کان له إحَوَه لامد أَلشُدش 4 
ومرّ علَيّنا ثلث الباقي في باب الحدٌ والإخوةء وفي العُمريتِينِ ين" أما في العمريتين فأصلٌ 
صحيحٌ؛ لأنّه من ست عمرٌ و كنك وأمًا في باب الحدّ والإخوة فأصل غير صحيح؛ 
أنه لا دلي علي لاعن الكتاب ولا من الس ولا الإجماع. 


[۳] قوله: اوالأخول 2 سبع أصولٌ المسائل؛ لذن الفروص غيرٌ أصول المسائل. 


(۱) أخرج الدارمي »)۲۹۱٤(‏ والحاكم (5/ 203770 والبيهقي )71١1./7(‏ من طريق ابن مسعود نة قال: 
«كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلاء وإنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة؛ فأعطى المرأة 
الربع» والأم ثلث ما بقي» والأب سهمين». 
وأخرج الدارمي (۲۹۰۷) من طريق ابن مسعود نة قال: «كان عمرء إذا سلك بنا طريقاء وجدناه 
سهلاء وإنه قال في زوج وأبوين: «للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي». 


1۹۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وم 


فَنِصْمَانٍ ا وما بقِي من این وثلثانٍ أو ثلث وَمَا قي أو من اة" 


وربع او تمن وَمَا بی أو مَعَ النصف من أَرَبعَة وَمِنْ انتا" es‏ 


- فالفروض هى المقدّراتٌ للورثة والمسائل هي التي يَكوث بها 7 تصحيح الميراثِ» 
الاح ل a eae Ea‏ 
المسائل» لا يُوجِدٌ مسألة إلا من واحدٍ من هذه الأصول» فمتى تكون المسألة مِن 
اثتين؟ قال المؤلف ردا 

[ «قَنضقان أو نض وما قي من ع اننا مثال التَصفين: هکت امرأة عن 
زوجها ا ونصفت للشقيقة هلَگَٿ عن زوجها 


٠ 5‏ مہ سا . °7 > سس > مس > س ٤‏ مه لاله 2 
مثال نصفي وما بقيّ: زوج وعم» بنت وعم» بنت ابن وعم» أخت شقيقة وعم. 


[] قوله: ونان أو ثلث وَمَا بق أو هما مِنْ تة ثلاثةٌ أصنافي: ثلثانِ 
وما بقى. ثلث وما قي لان وثلتٌ» مذو ين ثلاث فان وما قي أ مسا : 

ی 

أو هما ر يعني الثين و أختانٍ شقيقتانِ وأختانٍ من ام أختانٍ لأب 

[YJ]‏ م رژ ازن وا أو تع الضف ين ابع ون ت انيه اربع 
وما بقي: زوجة وعم اربع مع النصفي: زوج وبنت وعم زوج وبنت ابن وعم 


۶ في ع عو‎ KK ا اع عع‎ E Sa 
زوجة واخت شقيقة وعم» زوجة واخت لاب وعم» أربع صور من أربعة.‎ 


كتاب الفرائض ( باب أصول المسائل ) 144 


فهذه | ا 7 


اشم وما بقي: 00 وابن» 1 ونصفت وما بقي: زوجة وبنت وعم» كل 
هذه من ثانية» وبدلا من هذا تقول: أصل المسألة مرج فروضها بلا كسرء وهذا سهل 
عند کل حاسب. مت تَحصلُ على عدو بلا گسرء ففي التَصفبِ من ائينه وفي الثلثِ من 
ثلاث وي الربع من أربعةٍ» وفي السدس من سن وهم جرًا. 

[۱] قوله رجهاله برا الول أئ: ا 
أ هي | اا لأصلٍ الا غا ا 
فلاء فأختان شَقيقتانٍ وأختان من 3 هذه عادلة وأختانٍ شقيقتان وعم ناقصة؛ لأن 
افرص ثُلثانٍ فقَط. 

فهذه الأربعة: أصل الاثتينء وأصلٌ الثلاثةء وأصلٌ الأربعة» وأصل الثانيةء هذه 
لا يمكن أن تَعول أبدا. 

[۲] قوله: «وَالتْضِفٌ مَءَ مح اللينِ) قل عدو رح نه فرص الصف والثلئين 
0 مثالٌ ذلكٌ: هلكَتٍ امرأة ن زوج و e,‏ للزوج الصف ثلاثة 
وللشقيقتين الثلثانِ أربعة» ثلاثة وأربعة سبع وأصلٌ المسألةٍ سند فتكون عائلة فصارٌ 
اب بُ الزّوج ثلاثة ا ونصيب الأحتين از أسباع» فنتقصص 35 

[*'] قوله: «أو الثلْثِ» الصف مع الثلثِ من سنَد؛ لأنّ أقلّ عدو يَنقسمُ على 
نص وثُلثِ هو السّنَّهُ مثال ذلك: هلك هالكٌ عن أختٍ شقيقة وأ المسألة من سند 
للأخت الَّقيقةٍ النَصفُ وللام اثلث والباقي لأوْلى رجل ذگرء كما جاء في الحديث. 


۷۰۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


عو و 


أو السدس "او هو وما بهي مِنْ سنا" © و 17 لك ع شَفْعًا وَوَيْرَ!"/ E‏ 


و 


]١[‏ قوله يَمَدَآنَهُ: «أو السدس»» 171010 ولَمْ تَقل: من 
اثئيْ عشْرٌ؛ لألّه مّى أمكنّ تقليلٌ العدد وجب الأخدٌ به مئال ذلكَ: هلك هالكُ 
عَن أختٍ شقيقةٍ وأختٍ من أمٌ وعد المسألة من ستّةء الأخثٌ الشّقيقة لها الصف 
ثلاثة» وللأخت لم السّدسٌ واحدٌّ» والباقي لأؤلى رجل ذگر العم. 

6 أذ مو ا قي ِن سا يعني ا أخ من 


[6] قوله: «وَتَعُولُ 1 شر شَفْعًا وَوثْراه فالسَتة قبل التّقصّ والزيادة 
والمساواة» وتُسمّى الكريمة» فتَعولٌ لسَبعةٍ هذا وتر ثانية شفع» تتسعة وترء عشّرة شفع. 

مِثالٌ التاقصة: كبنتٍ وأمّ وعم المسألةٌ من سد لبنت لها الصف ثلاث 
والأمٌّ السّدسٌ واحدء والباقي للعم. 

أو أختٌ شقيقة وأمّ وعم المسألة من سند للأختٍ الشقيقة الصف ثلاثة 
وللام الت اثنانٍ» والباقي للعم. 

مال العادلة: هلك هالكٌ عن زوج وام وأخوين من 2 المسألة من سنَّة 
للڙوج الصف ثلاث وللام السدس واحدء وللأخوَينٍ مِن 3 لعل اثنانِ» الجميع 


ص 
6 
شه 


مثالٌ العائلة: أختانٍ سَقيقتانِ وأختانٍ من وأ فالمسألة من سِنَّةِ: الأختانٍ 


الشقبقتان ن لھا الثلئان ا والأختان من ع الام الثلت اثنانٍ. والام لها لسلس وال 


تَعولٌ إلى سبعة. 


كتاب الفرائض ( باب أصول المسائل ) ۷۰1 


ل العف 1 از 


والربُع مَحَ الْلبَينِ أو الثلثِ او الد ننا عكر 101100 


ر و و سا ءع e uu o‏ 3 کے 20 

تعول إلى ثمانية : اختان شقيقتانٍ وام وزوج» المسألة من سته للاختين الشقيقتين 
الثلئانٍ أربعةء وللأمٌ السدس واحدٌ وللرّوج التُصففُ ثلاثة. 

ول إل س كزوج وين يقتي وام وأخ من أ المسألة من ست لاوج 
الصف ثلاثة > وللشقيقتين العلا آرت وللا ادس واخ ور م 
لو تعول ل د و ت و ا 
کرة» وهذا أعلى درجاتٍ العول؛ لأمّا عالت بثلکن» صار الذي له السدس ليس له إل 
او رای ا ا 
عش والّذي لكفلفاق لبس له ا انوا ق ما تكون ل 

11 قوله رثا «(والرد ع مع لبن أو الث أو السدُس من التي شه اربع 
مح الثلثينِ من َي عشر؛ لأنّه لا يُمكنٌ أن ينة يننقسمٌ بلا کسر إلا مِنِ نْنَيْ عشرء فالربع 
خرجه من أربعةء والثلثانِ خرجُهما من ثلاثة فتكون المسألةٌ من ES‏ 

مئال ذلكَ: هلك هالكٌ عَن زوجة وأَخمَينٍ شقيقئَنِ وعم المسألة ِن اث عش 
للرّوجة الرّبعُ ثلاثةٌ» وللأَخمّينٍ الشّيقتِينٍ الثلثانٍ ثمانيةٌ» والباقي واحدٌ للعمٌ. 


وو 


الرّبعٌ مع الثلثِ -أيضًا- مِنٍ اثتَيْ عشر لتباين الخرجَينِ؛ لأنَّ غرج لثلثِ من 
ثلاثة وخر الربع من أربعة» وها مُتباينان» فتتضربٌ ثلاثة في أربعة تكون الى 
عشرّء كرجل هلك عَن زوجته وأمّه وعمّه» المسألة من اثتيٰ عشرَ للزوجة الربع 
ثلائٌ والأمٌ الثلتُ أربعةٌ والباقي للعمٌ خسة. 


الرّبعُ مع السدس -أيضًا- مِنِ اثتَيْ عشرٌ؛ لأن السدس والرّبمَ بيتهها موافقة 
بالنصف» فتضر ب إا ثلاث في أربعق أو ان في سس يكونٌ الجميمٌ اث عش كزوجة 


۰۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تَعُول إلى سَبْعَة ا E‏ 


و 


= هکت عَن زوجها وجدّتها وابنهاء ازوج له الربع اة ا الد فان 
والباقي للابن. 


[۱] قوله رَحَهَآلنَه 4: وغول إلى سَبْعَةَ عَشَّرَ و را٤‏ يعني أن الاثتئ 1 ان 
سبعةً عشرٌ وترّاء و«وثُرًاه حال» ولِيسَتْ PNT‏ وداه 
حال كونها وترّاء يَعني: ولا تَعولٌ شفعًاء فتَعولٌ ثلاتٌ مرَّاتِء إلى ثلاثة عشرٌ» وإلى خسة 
عشْرّ» وإلى سبعةً عش وِثال ذلكَ: هلكٌ هالكٌ عَن زوجة وأخْيَنٍ شقيقتينِ وأمٌ المسألة 
من اَي عش للزّوجة الّبمُ ثلاث للأحتين المَّققَينٍ الثلثانٍ انيد وللأمٌ السّدسٌ 
اثنانِء تكون ثلاث عشرٌ. 

ا عش مثالٌ ذلكٌ: هلكّتٍ امرأةٌ عن زوج ويتين وام وأب» المسألة 

ني عشرَ٬‏ للزوج اربع ثلاث وللبنتينٍ الثلئانٍ ا وللام السدس اثنان: 
بكي ا 

تَعولُ إلى سبعةً عشرّء مثالُ ذلك: هلك عَن ثاني أخواتٍ شقيقاتٍ وجدَّئَينٍ 
راز اران 0 ونلا ور اترا + من ائتيْ عشرّء للأخواتٍ الشقيقاتِ 
الثلان ان و الل ا و السدس اثنان» ولثلاث 
الرَّوجاتٍ الرّبِعٌ ثلاث تعول ال سه ف 


ع و 


اسك علم الال !) ی لامها كلّها نساءء وکل امرأو رت مث الأخرى 
مع أن أن الجهاتٍ مُتفرقة, وکل واحدة لا تَزِيدٌ عن الأخرّى في ميرائُها؛ ولهذا يلغ بها 


ت 


اق سبع عشرة امرأة من وجوه ” ا شتى ورلن تركة بالسّويّة. 


كتاب الفرائض ( باب أصول المسائل ) ۰۴ 


القن مح سدس أ تن من ربح عفري" وول إل سَبْعَةٍ 
ا 

]١[‏ قوله رجه اله «وَالشْمَنٌ مَحَ شد س أو نن من أَرْبَعَةٍ وَعِضْرِينَ» لا بد في 
الأريطة دای من ی إلا تلات ما بو اا کیچ ولي و 
فاعلم أنّك غلطانء لا بُمکی أن تكون السأل ون أربعة وعشرينَ إلا وفيها تمن كرجلٍ 
مات عَن زوجيه وأمه وابنه» امسألة من أربعة وعشرينَ» للزّوجة الثم ثلا وللا 
السدس أربعة» والباقي للابن سبعة عشرٌ. 

وقوله: أذ ين ربع وَعِطْرينَ»؛ لأ خرج امن من نانية والثلئين ون 
لات د ثة في ثمانية اربع وعشرين. » كرجل هلك عن زوجي وينتينٍ ن وعم المسألة من 
أربعة وعشرينَ للرّوجة امن ثلاثة وللبيينٍ الثلثانِ سه عشرّء والباقي خسة للعمٌ. 

[۲] قوله: «وَتَعُولُ إل سَبْعَةٍ ع ة وَعِشْرِينَ) أي : وتَعولٌ الأربعة والعشرود إلى سبعة 
وري »ولا تعول إلا واخ وا و للك تسكى ال وال سن 
الكريمة؛ لأنََّا د تَعولُ بشلین شفعًا ووترّاء وإن شِئتٌ ووب نين ارسة الأسرك 
ا الأربعةٌ واليشرود فلا عو إلا مره واحدة وبثمنها فط إلى سبي وعِشرينَ» مثال 
ذلك: هلك عن ابن وأبوينِ وزوجة» مسأل من أربعة وعشرينَ» للبت الثلثانٍ سن 
عشي وللأمَ السّدسٌ أربعةٌ وللأب الشدس أربعةٌ وللرّوجة الثم ثلاث هذه سبعةٌ 
ورو ول ل إلا لل م ورو واج ا 

والفرّضيون يتش شون بل أثر صحيج أو ضعيفي يُستشهدون بو لا يقولودَ: 
يقولون: إن عل بنَ أي طالب ” هَن کان تخطب ور قول الحمدٌ لله الذي حكم باحق 
قطعًاء وجرّى كل نفس بما سعَى. وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألةء فقالّ: وصارٌ 


0 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


صر و 


َإنَبَقِيَّ بَْدَ الفروض قَّيْءٌ ولا عَصَبَةَ رُدَ عل كل فَرْض بق دره غَيْرَ 


الرَّوْجَيْنِ i.‏ 
= تمن المرأة تسعا(". لكِنْ من قال هذا؟! -سبِحانَ الله- صادف أن سجم الخُطبةٍ قبل أن 
ا ا 
موف ونا َه لم يقل يقل: ثلث مَمَ ثم مُنٍ»؛ لأتهما لا يُمكنْ أن يجتوعا؛ لأن الشمنَ 
لا يُمكنٌ أن يُوجدَ إلا مع فرع وارثء والثلتَ لا يُمكنُ أن يُوجدَ مع فرع وارث؛ 


أن للك فرش العدد منَ الإخوة لأ ولا ينون مع الفرع الوارثء أو فرض الام 


بشرط أن لا يو جد فرع وارث؟ ولهذا قال ا لجعبري: 
وَثْلتٌ وَنُفْنٌ لا تلان منز" 


ما الرّبعٌ مع اللصف فا يجتعانٍ كامرأةٍ هلگت عن زو ها وبنتِها. 


والربع e‏ 
فأكرمٌ الأصول في العول الس م الإثنا عش ثم الأريٌ واليشرود» أو اربع 
وعشرونَ ونصفها ورُبعُهاء أو سِنَةٌ وضِعْفها وضِعفٌ ضعفهاء أو اثنا عشرَ ونصفها 

يم اا 
م نَيْءٌ ولا عَصَبَةَ رد عى گل فَرْضٍ 


]١[‏ قوله لَه نَهُ: ١وَإِنْ‏ قي َعْدَ الفروض شي 
جَيْن) لا ذكر ا ملف رجا که عول المسائل» والعول هر که تقص في السّهامء 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور »)۳٤(‏ وابن ابي يبة (۱/ »)۲١۲‏ والدارقطني /٤(‏ 1۸)» والبيهقي (5/ )۲٠۳‏ 
من طريق علي» في ابنتين وأبوين وامرأة » قال: «صار ثمنها تسعًا» 
وذكر أنه كان على المنبر: الشيرازي في المهذب (7/ ١5‏ 5)» والجويني في نباية المطلب (9/ 1777)» وابن قدامة 
في المغني (9/ ۳۹)ء وضعفها في الإرواء .)17١5(‏ 

(۲) نظم اللآلي في علم الفرائض للجعبري (عجز البيت ۲۳۲) . 


قَذْرِهِ غَيْرَ لز 


كتاب الفرائض ( باب أصول المسائل ) ۷⁄۰۵ 


0 0 

إذا بَقِيَ بعد الفروض شي فهاذا تعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو للعاصب؛ 
لقول الي كلل: اموا المَرَائِض بأَمْلِهَا کا بَقِيَّ فَلأوْكَ رَجُلِ دگر» "» وإذا لم يَكَنْ 
عاصبٌ فيقول المولف: «رُد عَلَ کل رض بقَدْرِهِ غَيْرَ الرَوْجَيْنِ) فلا برذ عليههاء حكاة 
علي ع" 

واعلّمْ أن مسألة الرّدٌ -أصلا- فيها حلاف فون العُلماءِ مَنْ أنكرَةٌ» وقالّ: 
0 بقِيّ بعد الفروض يُردُ في بيت الما لأننا لو رونا عليه لزذنا على الفرض المقدَرٍ 
في كتاب الله» وَالّذِينَ قالوا بالرّدٌ قالوا: إن الله تعالى قال: #وَأولُوا الْاسَا عشب 
أو ببَعّضِ € [الأحزاب:1]. 

فإذا قَلْنا: هذا r‏ وإذا قلا 
بالرّدٌ صرَفناء لذّوي الأرحام» وأولو الأرحام بعضهم اول ببعض» فالقولٌ بالرّدٌ هو 
ا 

فإذا قالّ قائل: أنثم دنم على ما فرص الله قلنا: زذنا لسبب وهو زيادةٌ المسألة 
على الفروضر» فنّحنُ لم تقض شخصًا ورذ شخصّاء بل الجميع بالسّويّق وكا إا 


في العول تَنقصٌ من كل واحبء فكذلك في الدَّدُ حتى تستعمل العدلٌ فيا إذا زادَ الشَّىءٌ 
أو نقص. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم (1۷۳۲)» ومسلم: كتاب الفرائض» 
باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم ))١710(‏ من حديث ابن عباس وََآتَدعَتَهًا. 
(؟) الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)٠٠١‏ 


كالعصية 0 فإذا هلّكٌ هالكٌ أنه بنات 53 عاصبت فالمسألة علد 
لعصبة عن بع من درؤوسهم 
اح ا 


وإذا كانوا أصناقا متعددة فهيّ من أصل س كم فان منتهى الفروض هو منتهى 


Lt ی‎ 


المسألة فإذا هلك هالك عَن أخو ين من أمّ وأمٌّ فالأجناس محختلفة» والمسألة من سق 
للأخوين ٠‏ من أل الت اثنانء وللامٌ السدس واحدّ فتعو الله إل ثلاث فيكو للا 
بدلُ السدس ثلتٌء ويكونٌ لللآخوين بدلٌ الثلث ثُلثان. 

* إذا هلّكَ هالكٌ عَن بنتِ وبنتٍ ابنء المسألة من ست: للبنتٍ النصففٌ ثلاثة 
ولبنتِ الابن السدس واحد ترد المسألة إلى أربعةٍ وتّقولٌ: المسألة من أربعة لبنت ثلاثة 
من أربعة يَعني: الصف من أصل سه ولبنتِ الابنٍ واحدٌ من أصل ستو وهو الآنَ 

" إذا هلّكَ هالكٌ عن حن شقيقئينِ وأختِ من أ المسألةٌ من سن للشقيقتين 
الثلثان أربعةٌ: وللأخت من الام السدس واحد ترد المسألة إلى خسة. 

" هلك هالكُ ء عَن أخ من أمٌ وجدَّة المسألة من سنَة: للأخ من الأمّ السدس 
واخ وة السّدسٌ واحدٌ تَعودٌ إلى اين صار للأخ منّ الأم بعد ارد الصف 
وللجدة التصف. 

إِذَّن: مسائل الرَّدٌ اثنان: ثلاثة أربعة خسةء فإذا صارّث ستة 


3 ته‎ 
e 


الفروض؛ ولهذا تقول في تين شقيقتينِ وأحمَّنٍ ين أم: المسا e‏ 


السقيقتين الثُلثانِ أربعةٌ» وللأختينٍ من أمٌ الل اثنانٍ ولا رد. 


كتاب الفرائض ( باب أصول المسائل ) ۷۰%۷ 


وقوله: «غَيْرَ الرَوْجَيْنِ » فلا برد عليهماء ؛ فلو هلك الك عَن زوج فَقَطء فالمسألة 
ِن الت ّوج الصف واح والباقي لبيت اماي لالهلا دلي في لد على الو جين 


وى مح هم سس 


إِذ إن دليل الرَّدّ ة قوله تعالى: #وأؤلوا الارحام عة أو عض € [الأحزاب:1]» 


1 


٤‏ 2 4 2 ت امه 0 4 ت 
والزوج والزَّوجةٌ الإرث بيتهما ليس بالرّحمء ولكِنْ بالرَوجيّةء فييكون الزَّوحْ كواحدٍ 
من المسلمينَ» فيعطّى لبيتٍ المال» وقد حكاه بعض العُلماءِ إجماعا أنه لا يرد على 
الروجين'؛ لاله لا وجه ي .4 عليه من ضف الأدلة وذكرٌ بعضهم عن أمير 


لمؤمِنينَ عُنانَ بن عمّانَ ينن تعن آله رد على زوج مات عنهٌ زوجثه لیس لها وارث 


توا 2" ومعلوٌ أن مي لمؤمنينَ مان عند م الخُلفاءِ اَاشِدينَ وله شه نه مشبعة 
بأمر التي بلا" . 

جاب القائلونَ بعدم الرَد أن هذو قضيَّةُ عينء وقضيَّهُ العين لا عُموءَ لّهاء فلعله 
رد عليه؛ لأنّه ابن عم فیا النصف بالزوجية والباقيَ بالتعصيب. أو رد غل لانه 
راه من أحقٌ الاس ببيتٍ المال؛ مقر أو كثرة عياله أو ما أشبة ذلكَ» فيكون الرَّدُ لسبب 


.)٠٠١ /۲( الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(0) قال في المغني (59/9): «روي عن عثان نة أنه رد على زوج»» وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
(587/15): «وأجعوا أن لا يرد على زوج» ولا زوجة» إلا شيء روي عن عثان لا يصح» ولعل ذلك 
الزوج أن يكون عصبة». 

() أخرجه أحمد »)١١١/٤(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (/25701» والترمذي: كتاب 
العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7577/5)» وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» من حديث العرباض بن سارية كنف وفيه: «فعليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» وعضوا عليها بالنواجذ) قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
(5)» والحاكم .)45/1١(‏ 


۷۰۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


من أسباب الإرثِ وهوّ العُصوبة؛ لكونه ابنَ عمٌء أو لاستحقاقه من بيتٍ المال؛ لأنّه 


ع 2 ت ع راع 2 7 عه 
أحق» ولا شك أن الزوجَ أحق مَن يبر بميراثِ زوجته من بيت المال. 


فكيف تعمل إذا كان مه أحدٌ الزَّوجينِء وقلنا: لا يرد علَيْهما؟ فإذا هلك هالكٌ 
عن زوجة وبنتٍ وا مال ثانية ملايينَ» وقلا بالرّدٌ على الزّوجةٍ لقَلّنا: المسألة من ثانية: 
للرّوجة الثم واحدٌ وللبنتٍ الصف أربعةٌ تعودٌ إلى خسةء لكنّا لا تقول هكذا؛ لان 
الروجة ليس لها أكثرٌ من الشمن؛ فتقولٌ: إذا كان المردودٌ عليه صنمًا واحدًا فالمسألة 
لِيسَتُْ مشكلةء فللزُوجة نَصيبّهاء والباقي للموجود فرصا وردًاء فإذا هلّكَ عن زوجة 
وقلا عو تانق لا را واحدّء والباقي للبنتِ فرضًا وردّاء النصفٌ 
فرضًا وهو أربعة والباقي ثلاثة ردًا. 

وإذا كان المردودُ عليه متعدّدًا فإنّنا تَقسمُ مسألة الرَوجِيّة وثعطي الرَوجَ 
الزوجةً حقهاء نُّمّ تقسمٌ ما بَقِيَ بعد فرض الزَّوجِيّ او 
مسألة الرَّدّ فان انقسَمَتَ ت فذالكَ» إلا عونا فيهما ما سيذكة -إن شاء ال في) يعد 
فلو هلگت عن زوج وثلاث بنات. ال الڙوج من أربعة للزوج الربع واتخد 
قي عندنا ثلاثة والبَناثٌ الثّلائةٌ مَسألتهُر من ثلاثة؛ لانن من جنس واحد. والجنس 
الواحدٌ من أصحاب الرَّدٌّ مَسألتّهم من عددٍ رؤوسهم فمسألة البناتِ من ثلاث 
والباقي بعدَ فرض الزَّوجِيّة ثلائة» إِذَنْ يَتقسمٌ» فتكون المسألة واحدةٌ من أربعة» للزّوج 
الربع واحد والباقي لثلاث البّناتِ فرضًا وردًا. ۰ 

زوج وست بناتِ» مسألةٌ الرّوجية من أربعة» ومسألة الرّدّمِن سن أعطيّنا اروج 
حقه واحدّاء وبقِيّ ثلاثةٌ فلا تقولُ: لكل بنتِ صف واحد؛ لأنَّه لا يعرف الكسرّ 


كتاب الفرائض ( باب أصول المسائل ) ۷⁄۰۹ 


۶ 9 2 ع و سه * 4 ٠گ ت‎ ٠ ٠ 
في الفرائضء فلا بد أن نصححء وعلى هذا فتقول: للزوج الربع واحد يَبقى ثلاثة,‎ = 
0ض 7 7 7 و ر و ر و و‎ 
ومسالة الرّد من ستةء اقيم ثلاثة على ستةٍ لا ينقسم» إذن ماذا تعمل؟ تقول: الستة‎ 
55 e الي الف‎ Aa الاو او‎ a و‎ 
والثلاثة بيتهما موافقة فى الثلث. فترد السّنَةَ إلى ثلثها اثتين» ضرت اثتين فى أصل المسألة‎ 
7 أ ص‎ a - - ۰ 2 ٤ E 1 
أربعة تبلغ ثمانية» للزوج واحد في اننِنٍ بائيينِ وللبناتِ ثلاثة في اثتنِ بِسِتَةَ» لكل واحدة‎ 


َ« و 
منهن واحد. 


0 


الخلاصةٌ في الرّدّ: إذا بَقِيّ بعد الفروض شيء فال يرد على أصحاب الفروضي كل 
بقدرٍ فرضه» فإذا كانَ أصحابٌ الردٌ من جنس واحدٍ فمسألتهم بعددٍ الرّؤُوسِ» وإذا 
كانوا من أجناس مُتعدّدةٍ فأصل المسألة من سن ثم تستقرٌ حيث تنتهي الفروصٌء إن 
انتَهَتٍ الفروض بائنَينٍ فهيّ مِنِ اثنَينٍ: ثلاثة من ثلاثة» أربعة ِن أربعةء خسة من خسة 
وإذا كانت سنَّةٌ معنا أنّا عادلة» وإذا كانَ معّه أحدٌ الرّوجين فصحّخ أوَّلَا مسألة 
الرّوجِيّة نم صح مسألة ارد واقسم الباقيَ بعد فرضي الزَّوجِيّةِ على مسألة الرَّدّ 
إمّا أن ينقسم أو يوافقٌ أو يباين. 

٠. ه‎ e. 


1١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


التصحيح'' والمناسخّات وقسمة التركات 


: 
‘0 © ٠ : 


إِذَا | RCE‏ سهم فريق عَلَيْهُمْ ضصَرَيْتَ عَدَدَهُمْ | ¿ بَايْنَ سِهَامَهُمْ أو وَفْقَهُ إن 
اللا ان كل و فى آهل انالك و ا لت لت قا بلغ صت 
منه» وَيَصِد لِلْوَاحِدٍ مَا كان مَعَتِه أو و ا 

[ التصحيح: تحصيلٌ أقلّ عدد ينقسمٌ على الورثة بلا كسر؛ لأنَّ مسائل 


ب و ع 


الفرائض لا جوز أن يكون فيها كسم أبدًا. 

والتأصيل: تحصيل أقل عدد ترح منهُ سهامٌ المسألة بلا كسر. 

1 قوله ويَمَدآَمَُ: «إِذَا انَكسَرَ م سهم ريت عَلبْهِمْ صَرَبْتَ عَدَدَهُمْ إن بَايَنَ 
سِهَامَهُمْ ذفن إذ اق زی كذ وتخو في أضل انا وَعَوَلِهَا إن عَالَتَ 
ا بَلَّعَ صَحَثْ ۶ صخت منةه. وَيَصِرٌ لِلْوَاحِدٍ مَا گانَ لَمعَتِه أو وَفْقَهُة إذا هلك هالكٌ عن 
زوج وخمسة ة أعمام المسألة مِنِ ائينٍ: ازن الف واجك والايام اد الاي 
واحدٌ نّقسمٌ سَهمَهم واحدًا على خسة يكونُ مبايتا لا شكٌ؛ لأن الواحد يباين كل 
عدو فتضربٌُ رؤوسَهم خمسة في أصل المسألة اثِنِ تبلغ عشرةً» للرّوج واحدٌ في خسة 
تم ليع ا وای كس مخمسة لی :واحق وا حد. 

هلك هالكٌ عَن زوجة وخسة أعمام» المسألة من أربعة للرّوجة الرّبعُ واحدٌ» 
والباقي ثلاثة للأعمام و ةلا ق ويباين» نُضربٌ رؤوسّهم خمسة في أصل 
المسألة أربعة تبلغ عِشرينَ ومنه صح للرّوجة الرْبعٌ واحدٌ مضروبًا في خسة خسة 


كتاب الفرائض ( باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات ) ۷11 


- وللأععام ثلاثة في خسةء خمسة عشرّء وهم خمسة لكلّ واحدٍ ثلاثة والمؤلّف يَقول 
«وَيصِيدُ لِلْوَاحِدِ ما كَانَ َاعَيه» خمسةٌ الأعام في الأول لَهُم ثلاثةء الآنَ صارٌ لكل 
واحدٍ ثلاثةء يَصِيرُ للواحيٍ ما كان لماعته هذا في المباينة. 
في الموافقة فقة إذا هلك هالك عن زوجة وسبَةٍ أعمام» الال من أريعة: للد وجة 
ربع واحدّ وللأعمام الباقي ثلاثة لا ينقسمٌ ويُوافقٌ» رد السَنهَ عد رؤوسهم إلى الوَفْقٍ 
اتن واضريه في المسألق» تين في أربعق بتهانيق» للزوجة واحدٌ في اين بائتنِء وللأعبام 
ثلاث في اث تة وهم ست لكل واحدٍ واحد ولو أن أحدًا قال: الال هن أرب 
للروجة الربع واحدء وللأعمام الباقي ثلاثة فهُم سنّةَ فلا تقس تُضربٌ رؤوسّهم في 
أصل المسألق ستَة في أربعة بأربعة وعشرينَ» للروجة واحدّ في سه بِِنَّوَه ولهم ثلاثة في 
اجس SL‏ اي e‏ 
مل اض متی أمكنّ الأقل» فلا أذ بالأكثرء وقد تين لَه يُمكنُ أن ص 
المسألة من تانية فلاذا تَذهبٌ إلى أربعة وعِشرينَ؟! فمتّى أمكنّ الاختصار منع 
التَطويلٌ» وهذا لا شك أنه أسهلء لا سنا إذا وُجِدَ مناسخاتٌ فإنّه طول المسائل. 
وكلامُ ا موف رثا لَه في الانكسارٍ على فريق» فإذا انكسرٌ سهم فريق عليهم 
نظت لاء هل بيته وبينَ سهايهم مباينة؟ إن كان نعمْ فاضرب رؤوسهم في أصلٍ 
السالق وإن كان موافقة رد اروس إل نوها ثم اضرِبه في أصل المسألةء إن كان 
واعلمْ أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرقٌ» فلو هلكٌ هالكٌ عَن خمس 
أخواتٍ شقيقاتٍ وزوج» فالمسألةٌ من سه للشّقيقاتِ الثلثان أربعةٌ وللرّوج التَصفُ 


4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


قا" 


7 كس 2 > o7‏ 
إِذَا مات شَخْصٌ ولم تقس تر 7 حتى مات بَعْض ورتته "] 
Se‏ 


الأول كإخوة ‏ فَاقْسِمْهًا عَلَ مَنْ 0 N‏ 


1 


ت 


- ثلاثة» فتعول إلى سبعةء فللشّقيقاتٍِ أربعة ورؤوسُهِن خسة لا تنقسم وتَباينٌُ» والقاعدة 
أن كلّ عدّدِينٍ مُتوالينِ فبيته تباينٌ» فتضربٌُ الرؤوس خسة في عول المسألة سبعة 
لخ ونلائيج وي بخ الاغواك أريمة ف خب یکر لكل راز ار 
وللزّوحٍ ثلاثة في حمس بخمسة عشرء هذه خسة وثّلائُونَ هذا سهل -والحمد لله 5-5 
لكر المولف ودام َه لم يَذَكُرْ إلا الانكسارٌ على فريق» وهناك الانكسارٌ على فريقَينِ 
أو ثلاثة أو أربعة» وقد بِيَاهُ في البرهانية 

[1] هذا الفصل عقَدَه الولف يِمَدُآنَهُ للمُناسخاتء وما أدراكَ ما ا مناسخاتُ! 
أصعبٌ علم المواريث؛ وقد قال اشح منصور البهوي ونا َه في شر جه للإقناع: إِنَّه 
من أصعب علم الفرائض» وما حسر الاستعانة عليه بالشّمّاك د لابن الهائم 000 
[؟] قوله: «(إِذَامَاتَ شَخْص وَلَمْ ُقَسَمْ تر كته حَتى مات بَعْض وَرَئَيهِ) المد قد 
تقار لوقك تتعرى افد کے و مجعادات لبد ين واوا ن امات ارا 
مات بعص الورثة قبل أن تُقسم التّركة» فمن يَرثْه؟ هل يَرثه الموجودون مه أو غيذهم؟ 
تقول المؤلف مال 

[*] «فَإِنْ ْ ووه كَالأَوَ 


ل كَإِحْوَةِ) أي: ورثوا الثاني كالأوّلٍ. 
و 


[5]قوله: «قاق مھا عَلَ مَنْ ق بَقَيَّ» مثال ذلك : لهُإخوةعسصّرةٌ مات الأول 


صا 


(7/۱ ٠( كشاف القناع‎ )١( 


كتاب الفرائض ( باب التصحيح والمناسخات وفسمة التركات ) 71۳ 


ر 9 رر روه کر > جو ر ورو ب براك ب 
E A E NES‏ 
سے © سس ر ص ا 

سهم 5 میت عَلَ مَسْلَيِه وصح مح المنگیر کا سبق © © © © © © © © © 6ه 6ه هه 6 هه 6ه ههه وه 


ا 
مات الرَّابعٌ» اقسِمْها على سن مات الخامسٌ» يها على خسة. فإذا كان ورثة الثاني 
هم بقيّةَ ورثة الأول بدونٍ اختلاف فاق مها على من بق 3 
فإذا قال قائل: لماذا تُسمّى هذو مُناسخةٌ والمسألة ما احتاجَّث إلى عمل؟ 
تقول أن المسالة الثائة تخت الال الأول ء قدلا فن أن تقول امن دة 
ا ا O‏ 
کا ص ON‏ > >ه ؟ > 2 
E‏ حم ألنّهُ: «وَلِنْ کان وَرَنَّةَ گر - مَيّْتِ لا يَرنُونَ عَبْرَه كَإِخْوَةٍ لهم بنونَ 
مصَحح الأول وَافْيِمْ سَهُمَ گل ميت میت عَلَ مالي وصح لكِرَ كما سب إذا ماتوا 


PIP‏ إن 


e‏ قم تركةٌ الأول وورثة كلّ ميّتٍ لا يرون غره يعني: کل 


واحدٍ تقال بورتهء فصصح الأول م صخ مسال اميت الاي فم اقيم نصيبه 
م الال الأول عل اه و م و وإن لم 
يَنْقِسِمُ فإمًا أن يباينَ» وإمّا أن يوافق» يَعني: اجعل المسألةَ الثاني كورثة ةِ انكَسَرَ سهامهم 


مثا ذلكَ: هلك هالكٌ عَن ثلاثة أبناء المسألةٌ من ثلاثة» صكّحْناها كل 

&# ام و يي ع اس ر أ و 
واحدٍ أخدّ واحدًاء لكِنَّ أحدّهم مات قبل القسمة عَن أربعة أبناءِ» فالمسألة الأولى 
من ثلاثةء أعطيّنا كل واحدٍ نصيبّه فكانّ نصيبٌ المْتِ واحذاء ومَسألته من أربعة 


5 0 ۶ 4 مه ا 0 کے ع 2 ۶ م 
اقيم واحذا على أربعةٍ لا ينقسم ويباين» اضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة 


۷1٤4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


- تب اي عشرء صارّت مسا الثاني كائها رؤوسٌ ورئة انكرت عليها سهائهم ن ٠‏ له 
من المسألة الأولى شيء أخدّه مَضروبًا في المسألةٍ التي فللوارثِ الباقيء الأول واحدّ في 
زنع اة و الان بواحد فى أريعة باريعة دوعن لاقن مر الات ارو 2 
و مى داية 2 و نم اه 0 
سهام مورثه من الاولى» الباقون أربعة كل واحدٍ له واحد» اضرب واحدا في نصيب 
مُورَّئه يساوي واحدّاء وكذلك فافعل. 
يقةٌ العمل إذا مات أكثرٌ من واحبٍ بعد الأول وورثة كل ميّتِ لا يَرئُونٌ 
غيره» فالعمل كالثَّالي: 
1 نُصِحّحٌ مسألة الأول وتعرف سهم كل وارث. ثم د نصحُح مسألة كل واحدٍ 
ا 0 ۶ ج کے 6 
وتسم علَيُها سهامّه منّ المسألةٍ الأولى, إِما أن يَنقسمَ أو يُباينَ أو يُوافقّ» ثم اصح 
الثالئةَ وتقسمُ علَيّها السّهامء إِمّا أن يُوافقٌ أو يُباينَ أو ينقسمَ وهكذاء ثم تجمعٌ مسائل 
الأموات الأخيرة» وتَنظر ابا ابو موافقةء مباينة» مماثلة» مداخلة» فنكتفي 
الماثلة بواحدة» والموافقة 5 وَفْقَ إحداثما لا واف به الأخرى. والمداخلة كتفي 
الكُبّرى» والمباينة تَضربٌ كل واحدة في الأخرّى 
و َه 5 کو 020 ىد 2 ع ع فود يعد سس مه 
مثال ذلك: اثنانٍ وأربعة بينهم| مداخلة تكتفي بالأربعة» أربعة وستة بينههما موافقة 
بالتُصني؛ لأنَّ السّنَّةَ لها الصف والأربعة لها الصف ثلائة وثلاثة تمائلة ثلاثة وأربعةٌ 
مباينةٌ» ّم صرب الحاصلٌ من النظر بيتها بلب الأربعق ويُسمّى جزءٌ السّهم في 
مسالة اليّتِ الأول فم بلع فهو الجامعة» ثم تُضربٌ جزء الهم في صي كل واح 
دن الجالة الأول وق e E‏ ا 
فيا كان فھو جزءٌ سهوهاء يُضربُ به صب کل واحدٍ منها. 


كتاب الفرائض ( باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات ) نلف 


ETE‏ ت ken‏ م ه ب مل هات 0 ت 10 ع 
إن لم يَرنُوا الثاني كالول صححت فخخت الأرن: ونتفت ا الان ع و 


اد التي وق و الور ا نكي O OE‏ 
لهام في الأول» وَمَنْ له عَيْءٌ مِنْها فَاضرِبهُ فيا صَرَِمهُ بها وَمَنْ لَه من الثانية 


س و 


کی فَاضربة في كرك اميت آذ وَفْقَهِ فهو لَه وَتَعْمَلُ في الثَالِثِ فَأكتَرَ عَمَلَكَ في 


4 2 57 و 

[۱] قوله يَمَدلمَة: «وَإِنْ لَمْ يروا الثاني كَالأَوّلِ صَحََحْتَ الأول وَقَسَْتَ 
هم الثاني عَلَ وََكيه. إن ممت صت ين ضلا إذا انقسمت لامها ال 
الثاني على ماله صحّتاء أي : المسألتان الأول والثانية (من أَضْلهًا» أَيْ: وده 
الأولّ. 

[۲] قوله: ١وَِنلَمْ‏ تنْقَسِحْ ضَرَبْتَ كل الثاني عند التّباين. 

و 

[] قوله: أو وما لِسّهَام ني الأول وَمَنْ َه له ي۶ ينها فاضربة فم صرب فيا 
ون هن ل کي قاطربة ذم ره ليت أ َف هو لك وَتَعْمَلُ في الثَّلِثِ فَأَكْثرَ 
عَمَلَكَ في الثاني مَعَ الأَوّلٍ). 

الطاب رارك ل الل ليبا لا وا الي اراي 
و جوامعٌ» وقسمٌ تصيب كل می على مسألته إد 
انقسَمّت و ادع الثاني من الجامعة الأول» وما عليكٌ إلا أن تنقل الحامعة 


الأ ور سهام ال ليت ينها على ورئت» وإن لم تقو فإمًا أن تباین أو ثوافق» إن 
باينَتْ ضرَبْنا كلّ سهام الميّتِ منّ الجامعة في الجامعة» وإن واققّت فالوَفْقَ» ثم تقول: مَن 


له شىء من الجامعة أده مَضروبًا فيا ضرَّبْتَه فيهاء وهو وَفق مسألة الثاني أو جميعهاء 


ت 


Ak‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
3 کہ 
أ و 


1 واس ا e‏ ا 0 1 2 
ذا من نِسبة سَهُم كل وَارِثِ من المسأَلَة بجزْءٍ فَلَهُ مِنَ المرِكَة كَيِسْبَيه''". 


= ومن لهُ من الثانية شيءٌ أده مضرويًا في سهام مورّثه من الجامعة عند التباين» أو وَفْقَه 
عند التوافق. 


[ قوله وَمَدُلَمَُ: «إذَا امن يسْبَةٌ سهم کل وَارِثِ من الَسألة بجُزءِ كله مِنَ 
الت گة كَتسْبَيهِ)ء قسمة البّركاتٍ: وصولٌ نصيب کل وارث إليه بدونٍ نقص» ولها طرقٌء 
أحسئها طريقٌ التّسبة إذا أمكنّ» فن لم يُمكِنْ فهناكَ طرق مذكورةٌ في البُرهانيّة. 

طريقٌ السب أن تُعطيّ كل واحدٍ من الّركةِ مث نسبته من المسألة» يعني أَنْ تّقَول: 
لفلانٍ السدس أو الربع اوا وهكذا. 

مئال ذلكَ: إذا هلك إنسانٌ عَن أمّ وأخوَيْن من أمّ وأختَينٍ شقيقتين» المسألة 
من ستةه للام السّدسٌ واحد؛ وللأخوين منّ الم الل اثنان» وللأختَين الشقيقتين 
الثلثان ارت فتعول إلى سبعة» للام السبع واد من سبعة» إن كائّت معدودة عدَدناهاء 
وإن كانّت مُشاعة فهيَ مشاعة فإذا كانّتِ التَركةٌ عقارًا يكونٌ للأمٌ سبع العقار, 


-ه 01 


وللآخوّين مِنَ الأمّ سُبّعاه يَعني: اثتِنِ من سبعةء وللأخوات الشقيقاتِ أربعة أسباعه. 
يعني : أربعة من سبعةء هذه النُسبة سهلة. 

لكِنْ إذا كانت المسألةٌ لا صح إلا من عد كثير فأحيانًا صح من آلافي فالنسبة 
تكونُ صعبة جد هل يُمكنٌ أن تقول لَهُمُ العشرٌ ونصفٌُ نصفِ نصفي نصفي العُشر ؟! 
ما يُتصوَّرُ هذا! هذو لیس لها طريقٌ إلا الطْرق الأخرى. إمّا طريق القيراطٍ -سواء قُلتا: 
القيراط أربعة وعشرون أو عِسْرونَ-» وإمّا طرق ضرب التركة في المسألة. 


كتاب الفرائض( باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات ) 14 


- وقوله: «(إِذَا أمْكَنَ» قد قول قائل: وهَل يُمكنُ أن لا بُمكن؟ الجوابُ: نعَمْ 
يُمكنٌ إذا كات مُناسخاتٌ وبلعّت أعدادًا كثيرة تصعبُ السبة جدًا جذاء فلا يَبقّى 
إلا عملي الضَّربٍ. 
f © ٠‏ © . 


1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


¢ باب ويا رجام‎ e 
: .. ٠ : 


[۱] قوله راه «ڌڏوي» e‏ أصحاب. 


[؟] قوله: «الأكام»: جع وهم ا E‏ أسبات الإرثِ ثلاثة: 
رَحِمٌء ونكاح. وولاءٌ لكِنَّ الأرحام ه هنا غير الأرحام هناك الأرحامٌ نا کل قريب 
ليس بذِي فرض ولا عصَبةء فأبو آمك قريب ليس من أصحاب الفروض؛ لأنَّ الجر 
ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقًا أنتَى» وليس ين العصبات؛ لأنَّ الأصول 
لشاب فيهم أن کل من شرق بای فإله لا بر فنسميه صاحبٌ رح الخال اخ 
أك والعم أو أبيك» الأول من دوي الأرحام؛ لاله قريبٌ» لكِنْه ليس يمن أصحاب 
الفروض ولا مِنَ العصبة» إذَنْ هو ذو رحم» والثّاني عاصبٌ. 

فذَّوُو الأرحام إذا عرف الإنسان العصبةء وعرفّ دوي الفروض عرف دوي 
او و ا ا الآنَ 
ا لاك درنس ها اا فاعرف ذُوي الفروضص واعرفِ العصبة عرف 
ڏوي الأرحام. 

د هله في توريثهم» ولكنّ القول الرّاجِحَ 
إن توريثهم واجب؛ لقول الله تعالى: 9و لا لم تي لل يي و عب 
آله * [الأحزاب:1]؟ ولان الى يكل قالّ: «الخالة ة منز ا وقال: «الخال وَارِتْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان.. رقم (۲۹۹۹) عن البراء 


ابن عازب َاانَدْعَنْهُ. 


كتاب الفرائض ( باب ذوي الأرحام ) ٠١0‏ 


= مَنْ لَاوَارتٌ لَه وهذا نص. 
ا ت 3 ثيه و 1 4 > عاع 5 
قران اوموق را ی ا قر ادوع ا ا الام ين 
REE‏ ب د ا 0 تأي به الشَّرِيعة 
الصوابٌ القطوع يه أن دوي الأرحام وارثون لکن بعد آلا كود ذو فر ضا وعاصت؛ 
ولهذا تقولٌ: ر الأرحاء کل قريب لی بي فرضي ولا عصية. 
لکن كيف كيف يَرثُون؟ العلماءٌ اختلفوا في ر يرث 
الأقربٌ مطلمًا. فالأقربُ بأيّ جهة يَرتُ؛ لأن الله يقول: «وأؤثوا الْاردَا غضم أل 
ت €» والأقرت أل ِنَ الأبعيه فخالٌ واب عبة امال للخال؛ لاله أقرث : 
و الغلا کن قال: يرون بالتتزيل» أي: اقيم يلون منزلة من دلوا بوم» وهذا 
اأذي مشّى عليه الولف رجانه فقال: 
]١[‏ ١يَرَنُونَ‏ بالتنزيل) يَعنى: تلهم منزلة 0 فأبو الام مدل بالأمٌ فله 
ميراث الام ابن الأختٍ مُدلٍ بالأختٍ فلهُ ميراث الأخحت. ابن الأخ مَن الام مدل 
بالأخ من الأمّ فلهُ ميراث الأخ من الم فهُم بَرثون بالتّزِيلِء قال النَّاظم: 


2 وو ره > 2 ° {o‏ 0 َء م ےم 0 د )۲( 
ر ر لةمناذلواد سه ار وحخجباهكذاقالوابو 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ١۱۳)ء‏ وأبو داود: كتاب الفرائضء باب في ميراث ذوي الأرحام» رقم (۲۸۹۹)ء 
وابن ماجه: كتاب الديات» باب الدية على العاقلة... رقم (۲۹۳۲) من حديث المقداد بن معد يكرب. قال 
ابن حجر في البلوغ (401): «#حسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان (5010) والحاكم .»)۳٤ ٤ /٤(‏ 
وانظر: التلخيص الحبير (۳/ )١17,5- ١17/5‏ والإرواء .)١177٠١٠١(‏ 

(۲) تتمة الرحبية للشيخ عبد الله بن صالح الخليفي النجدي (البيت .)١185‏ 


AÛ‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


]١[‏ قوله يمَدَانَه: «الذّك وَالأَنتَى سَوَاءٌ». فاب الأختٍ ب الأحتٍ يَرئان 
ميراتٌ الأختٍ على السّواءه هگذا مکی عليه الؤلّفُ؛ وعلل بع علبلة وف أنه 
ترثون بارحم اردق فاستوى كحم اهم كول الا فالإخوة من الام ترثون 
E‏ للك وای سوا ا را م ا ت ا لاهم يرون 
بالرّحم المجرّدةء أي: بالقرابة المجرّدةٍ عَنِ الحميّة وعن العصبية. 

والقول الثاني في المسألة: ثم إن أَدلَوًا , بن كوم وأَنثاهُم سواءٌ فذگرهم 
وأنثاهُم سوا NESE‏ فهُم يتختلفون. فأولاد الإخوة 
بن وات لاوجاك عالت قن يدها + من أمّ وابن أخ من آم فم سوام 9 
دلوا , بن ذكَرُهم وأنئاهم سوا وهذا مقتی قولنا ننا نرهم منزلة من أدلوا بو 
اا إذا دلوا بن يختلفُ ذكرهم وأنثاهُم فيَجبٌ أن کون للذَّكَر مثل حط الأننيين: 
ابن العمّة وبنت العمّةء فالعمّةٌ مُدلِيةٌ بالأب» والأبُ عن يُضَّلُ فيهم الذّكرٌ على 
الأنتى» فلابن الان قلت مراف السك 

[؟] قوله: «قَوَلَدُ البَتَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ البَِينَ وَوَلَدٌ الحو وَاتِ اها ولد 
البناتِ اكول ولاق ادي مدال مالا شن الى عد ويا وي با 
البنتِ فلّهما ميراث البنتِ -على كلام المؤلفي- يَستّويانٍ فيه. 

وغل القول ان للذّكر مث حظ الأنينِ فلو مات اعرا ردت و 
بنتٍ وعَن ابن أخحتٍ شقيقة» نل ابن البنتِ وبنت البنتٍ منزلة 5 ونزل ابنَ الأختٍ 


كتاب الفرائض ( باب ذوي الأرحام ) ففى 


= السقيقة منزلة الأحت السقيقة ودر كأنّ اميت مات عن بنتٍ وأختٍ شقيقة» فللبنتِ 
التنصفٌ وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب» فابنٌ البنتِ وبنت البنتِ لها الصف 
وابنُ الأختِ الشقيقة لهُ الباقي» فابنُ الأختٍ الشقيقة صار أكثر إرنًا ِن ابن البنتِ 
وبنت البنتِ؛ لأئهما -على كلام الولف - لها الصف لكل واحد الرّبِمٌ» وعلى القولٍ 
الثاني النصففٌ مَقسومًا على ثلاثةء لابن البنتٍ اثنان» ولبنتٍ البنتِ واحدٌ. 


و 


- مج ص 


رد ا ر را ا 3 0 2 r‏ 5 5 ا کہ 7 
وقوله: «وولد بناتٍ البزين وولد الاخوات كامهاتهم»» فلو هلك هالك عن 
٠.‏ ک۶ رر ك 5 و 
بنتٍ بنتٍ وبنتٍ بنتٍ ابن» فبنت البنتٍ تصل إلى الوارثِ بدرجة واحدة» وبنت بنتٍ 
ت و e ê‏ ص ص 
الابنٍ تصل إلى الوارثِ بدرجتينٍ» فكانه مات عن بنتٍ وبنتٍ ابن. 
-ه 7 «o‏ ,عي 
هلك هالك عن بنتٍ بنتِ» وبنت بنتٍ ابن» وعمة. لبنت البنت النصف 
و 3 
» م ١٠‏ م 2 و .4 م 3 35 و3 ع« و ٠‏ ۶ 5 7 - 
UR 8 6 uk‏ ¢ سے داس ع 5 و ت 
نا مدلية بالآأب. فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنتٍ وبنت ابن وأب. فالميراث هكذاء 
و a‏ و 00 3 8 1 2 
للبنتٍ النصف ولبنتٍ الابن السّدس تكملة الثلثين» وللأب السدس فرصا والباقى 


رر ۴‰ عر 0 م ص ۶ و 

وقوله: «وَوَلَدَ الأخوات كامَهاتيم» الذكور والإناثِ» يُعني: ابن الأختٍ وبنت 

E .5‏ ہے که 7 ع E‏ ء ء 5« چ 
الأختٍ سواء فإذا هلك هالك عن بنت أختٍ شقيقة وبنت أختٍ لأب وعمة؛ فكانه 


يد کو 
م اك ٤ rs‏ ء و يه وه 5 ا 
مات عن أخت شقيقة وأختٍ لأب وأب. المال للآب» إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها 
ڪڪ وو - 
و ء۶ 2 ع 02 و عو <o ١‏ 
شی ودستت الاخت لاب ما لها شىء؟ لان الات تحجب» ولتجعل العمّة بنت عم 
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شقیق» فکه فک ف َة تقسم؟ 
ا 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وة وَالأَعمَام واولاب وبتات بَنِِهِمْ Ll‏ الا خوة لاه 


و 
ت 


تقولٌ: قذّز كأنّه مات عَن أختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأب وعم شقيق» للأختٍ 
السّقيقةٍ الصف وللأخت لأب السّدسٌ تكملةً الثلثنء والباقي للع تقولٌ: بنتٌ 
الأخت الشقيقة لها النصف. وبنت الأخت لأب لها السدس تكملة اللي والباقي 
لعف الم : 

[1] قوله رجمَدائنّهُ: بات الإوَة لاام ( الأعمام بالكسر ويتعين؛ لنّنا لو قلنا: 
و بالضم ما استقام م المثال؛ لا م عصبة ت ولا 0 لبنات الأخوات معهم» 
ومثل هذا بحسن با لولف أَنْ ب يَقولٌ: «وَبَنَاتُ الإخوة وبّناثٌ الأغمام»؟ لتلا يتوهم. 

[ قوله: الِأَبوَينِ أو لأب وبتَات تیو وَوَلَدُ الإخوة لم نهم اال 
املف ومَدُللَهُ: «وَيَنَاتَ الإو رَالأعام »؛ لان بني الإخوة عصبةٌ وينى ي الأعمام 
عصبةء ما الإخوة ِن الأم إن أبناتهم وبناتهم كلهم ين وي الأرحام؛ ولهذا قال 
«وولد الإخوة لا كَأبَائِهِم». 

إن بنثُ الأخ الشقيق وينت الأ لأب كابائهماء فلو هلك عن بنتِ أخ شقيق» 
وو ليد الما لبنت الأخ الشقيق؛ لأنّه لو هلك هالك عَن أخ شقيقٍ وأخ 
لأب فالّذي يرث الأخ الشقيقء ولا شيءَ للأخ لأب. 

وقوله: «وَالأعمام لأَبوَيْن) أيضاء ولم قل وولد الأعمام 2 لذن أصل العم 
لام من ذوي الأرحام, لكِنّ العم الشّقِيقٌ والعمَ لأب عصبةء وبنات الأعمام لأبوينٍ 
أو لأب كابائهنٌ» فبنثٌ العم الشقيق بمتزلة الع الى وب الد لأب كذلك. 


كتاب الفرائض ( باب ذوي الأرحام ) قف 


و 2 


الم ال و االات وك اكه کاخ 
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هلك هالكٌ عَن بنتٍ ابن عم شقيق» وعَن بنتٍ عم لأب» فالميراث لبنتٍ العم 
لأب؛ لأئّها أقربُ؛ فبنثُ ابن عم شقيتق اجعَلّها بمنزلة ابن العم الشّقيقِء واجعل بنتَ 
العم لأب بمَنزلةٍ العم لأب» فلو هلكَ هالك عَن عمٌّ لأب وابن عمٌّ شقيقٍ لكان 
امال للعمٌ لأب. 

]١[‏ قوله: «وَالأَخْوَالُ وَاََالاتٌ وَأَبُو الم کال الأخوال كالأمٌ. والخالات 
کالم وأبو الأمٌ كالأمٌ لكِنْ لو اجتممَ أخوالٌ وخالاتٌ وأبو آم يرت أبو الأمٌ؛ لأنَّ 
الأب يتحجبُ الإخوة ولك مراد المؤلّف راه في التنزيلء أما الميراث فحسب 


ع 


المسألة. 

تبداً بالأخوال: هلك هال عَن خال وعمَّةٍ شقيقة» فالخال بمنزلة الام والة 
السقيقةٌ بمنزلة الأب» فعندنا أمّ وأبٌّء للأمٌ الثلتُ والباقي للأب» فللخال الثُلتُ 
وللعمّةٍ الباقي. 

الخالاثُ: لو هلك هالكٌ عَن خالة وعكَةٍ فالخالةٌ بمنزلة الأمّ والعمّةٌ بمنزلة 
الأب» فكأنّه مات عَن أمّ وأب. للام للت وللأب الباقي. إذن لخا اكت وال 
الباقى. 


وي 


وو 
عن ر كس ۶ e‏ 1 


وقوله: «وابُو الم کا مه فلو هلك هالك عَن خالٍ وخالةٍ وأبي آم وبنتِ عم 
يرهم فتقولٌ: الخال والخالةٌ وأبو الأمٌ بمنزلة الأمٌّ وبنت العم بمنزلةٍ العم فكأ 
هلك عَن ام وعد َصيبُ الأ وهو الل بن ادلا بهاء وهُم أبوها وأخوها وأختهاء 
فلو مات عَن هولاءِ لورتها أبوهاء إِذَّنْ لأبي الام للت ولبنتٍ العم الباقي؛ لأنّبا 


۷۲٤‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


س ٠١‏ صل ا ع ٤‏ - ر ت رە گے م ۶ ع٤‏ 
وَالعََات وَالعَم لِأمّ كب" و جد أذ بب بين أ مين هى إِحَدَاهمَاء كَأَمّ أبي 
e o6€ £ of [ly‏ 0 ا 0 
آم او باب أغلى من ا لحد كام ا ا وا آم آب» وأبو أمٌ أمّ وَأخوَاهما 
TT‏ م ی 
د TO TP TT A EO ETT‏ 
ره ع وآ ر و ع ۶ و 
]١1[‏ قوله رجه ه: «وَالعََات وَالعم لآم كأب» العَّات أخوات الأب. والعم 


لام أخو الأب امه بو 


57 عرو ع 


[۲] قوله: كلدت پٻ بن نن هي إخد اهما كأم أ م مثالّه: آم أبي 
أم هذه من ڏوي الأرحام؛ أن لذي ادات به وهو الح أبو الأمّ من دوي الأرحام» 
وهو غير وارث؛ لاله مَسبوقٌ ی بأنتَى والسي بڌوي الأرحام» من دوي الأرحام. 

[۳] قوله: «أَوْ باب أَغْل من الَدٌ 8 بي الجدٌ إذا أدلّتِ الجدة بب أعل من 
به تومن توي الأرساب فاع الأزبدوزنة علث انومة رارق مرا لمث وإن ملك 
أموقة ا وأمّ أبي الجن غب وارثة؛ لن المؤلّف > ll‏ باب أغلى من ˆ الح 
كود من دوي الأرحام وقد مر علينا أنَّ الصّحيحَ الها وارئةٌ وأنَّ كلّ جد دلت 
بوارٹِ فهيّ وارثة IEEE es‏ الجل 
وارثة؛ لأنّنا تَقولُ: أي فرق بينَ أمّ أبي ال جد وبينَ أمّ الجد؟ لا فرق!! كلتاهما مدلية 
ارتو أن ل كل :دن ادت يو ارك ف ور 

6 ] قوله: "وَأَبُو 1 أب ا ا وَأَحَوَاهمَاء اتام بمَنزلتهم»» أ الأب 
Nl Os‏ تِ إلا واحدٌ أبوها غر وارث لكنّه بمنزلتهاء 
وأبو أمٌ الأمّ فهو غيرُ وارث؛ لاله من دوي الأرحام فيكون بمَنزلةٍ أمٌ الام لأنّ كل 
من ادلی بوارثِ فهو بمنزلته. 
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o‏ 62> ]1[ - أو ر ميو ° ا 


فل ارتا ي قن PRE‏ 


ر 


بلا سبتی» ارلا قتصيبة به ل قا 2 وبنت لحت مع ب بنټ لاحت أخرى, 
2 یور or‏ ر 5 # [؟|] 
لهذه حق امها وللاوليین حی ام 6 واواههة ةو و ووو ووو وول ووو ووة ولو وو ةو ووو وو ووو وول ةولول ووه 
هر بي > ع 8 و ع 


قبل الأب ا 
[۱] قوله ره لله عل حق کل وارٹ بن آنل پوهء فمن أهل بام الاب 


ال ییا اشد وتن ل لاعت ذل تمر وهام جز لهم ما 
إلى الوارث فله د تَصيبٌ ذلك الوارث الذي وصلَ إليه. 


2 أ ه وو سه 


["] قوله: قن أل عا حمَاعَة َة بوَارثِ وَاسْتَوتَ منزلتهم م مِنْهُ بلا سَبّقَ» کاولاده 


ع و 


ُنَصِيبَه لهم دوو الأرحام إِمّا أن يدل واحد بواحد أو جماعة بواحد» أو جماعة 
بجماعةء فن أدلى جماعة ات وات مَنزلتهم منه بلا سبق» كأولاده فتصیبه 
لهم مثالّه: أخ م من أم له ثلاثة أبناء» هو لاء جماعة من ذَّوِي الأرحام أدلّوًا بالخ من 
الم فلهم نصيبه. 

وقوله: ابلا م م سَبْقَ» مفهومّه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شي للآخر ؛ لأنّه أنزل» 
فأبناءٌ أخ ن آم وأبناءأبناء أخ وين آي الأخيرود لا برثون؛ لأنّ الولف وما رظ 
أن تستوي منز ليه ونه بلا سيق . 

[۳] قوله: ١فَاينٌ‏ وَبِنْتَ أت مَعَ بنتِ لأت أخرى لِهَذِهِ حى اما ولوين 
حَنٌ أمهمَاا: فابنٌ وبنت أختٍ اسمُها زينبٌ» مع بنتِ لأختٍ أخرّى اسمُها فاطمةٌ 
هؤلاء الَلاثة أدلَوًا بأَخيْنِ شقيقئِنِ يون لهمُ الثلثان لكِنْ هل قسمُه أثلاناء أو تقولٌ: 


۷/۲٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0 س 0 


وَإِنِ ا مزلم نه N‏ ا ت اسه القعلا قان 1 لاك 
خالات متفرقات» ولات عات مْتَفَرّقَات!" NEESER‏ 


الاب والبنت لهم حقٌّ أمهما زينب» والبنتُ الأخرى للأخحتٍ الأخرى لها حى أمّها؟ 
الثاني؛ لأنَّ هؤلاء أَدلّوًا بجاعة, فيُعطّى کل مَن أَدلّ بوارثِ ميراتٌ مَن ادل بد 
فللأحمَنِ الثلئانء فيكونُ ثلث الأخت التي لها ابن وبنتٌ لابتها وبنتهاء ويكونُ ثلث 
الأختٍ التي لها بنتٌّ واحدةٌ لبنتهاء وهل للذّكر مثل حظ الأَنشيانٍ ْن؟ المذهب: لا" 
والصّحيح: نِعَم. 

]١[‏ قوله: E‏ «واستوت مَنْزِلَتَهُمْ). 

[؟] قوله: ١جَعَلْتَهُمْ‏ مَعَهُ كَمَيِّتِ كَمََتَ اقَتَسَهُ قُتَسَمُوا إِرْنَهُ». مِثال ذلك : 

[۳] قوله: ِل تاوت خالا مَفرقات وَثَلَاتٌ ات م مُتَمَرقَاتِ), ثلاث 
خالاتٍ مُتفرّقاتٍ يعني : خالةٌ شقيقة» والثانيةٌ خالةٌ ِن أ والثالثة خالةٌ ِن أب. 
وثلاث عات متفرّقات» اة شقيقة واجدة 2 واجلة لأب. الخالات مُدلياتٌ 
بالأمٌّ» والعَاث مُدلياتٌ بالأب. در كأنّ ليت e‏ را للام للت وللأب 
لباقي اقيم تصيبَ الأمٌ على ورثيها ومُنَ أت شقيقة وأخحثٌ لابء وات لام 
المسألة من سنّة: للشقيقة الصف ثلاثة نه ولتي للأب السّدسٌ تكملةً الثْلئِينٍ واحدٌ 
ابی ا رات راو 

نصيبٌ الأب الثلثان تقسمُه بين ورثيه: خت شقيقة» وأختٍ لأب وأختٍ لام 
المسألةٌ من ست: للشّقيقة الصف ثلاث د وللّي للأب السدس تكملةً الثلنِ واحدٌ 
وللأختٍ لام السدس واحدٌء فتردٌ إلى خسة؛ ولهذا قال المؤلّف رجآ 


.)557/١١( كشاف القناع‎ )١( 
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فالثلث لِلْخَالاتٍ أَحْمَاسَاء وَالثلتَانٍ للحت أَحْمَاسَاء وَتَصِحَ مِنْ حمْسَة عَكَرَا''» وَفي 


ثَلانَةِ أَخْوّالٍ مْتَمَرّقِنَا"" لِذِي الاه السدسش" وَالبَاتِي لِذِي الأبوين “ل قن کان 
رموه عو لك .مي Sf‏ و[ه] 
مَعَهُمْ ابو آم اسقط 


[1] «فَالثلْتُ لالات آخماساء و وَالثلنَانٍ للات أَحْمَاسَا و نصح مِنْ حمْسَةَ عَشَرَ ا 
فالقاعدةٌ إذا ادل جماعةٌ بجاعة فاقسِمْ امال بينَ الل بهم كأن المت مات عَنهم كه 
اقيم المالّ بين الدلِينَ كأنّ الل بهم ماتوا عَنْهم» وتصحٌ المسألةٌ؛ وذلك لأنَّ إرتٌ دوي 
الأرحام بالتزيل وليس بالقرابة. 

۲١‏ قوله رة آنه: «وَفي اة أَخْوَالٍ مُتَفرَقِينَ. أحدّهم أ للأمّ منّ الأ والثاني 
أخّ للأمٌ منَ الأب والثالتُ أخ للام شقيقٌ. 

[*] قوله: «لِِي لاه السدس»» الخال من أ له السّدس. 

[؟] قوله: «وَالبَاقِي لِذِي الأَبَوَيْنِ)؛ آله لوهاتت الأم عنهم لكانت المسألة 
كما يَلِي: أخ شقيقٌء وأخ لأب. وأخ لام فللاخ لأمّ السشدس» وللاخ الشقيتي 
الباقي» والأخ ای ية ولو صاح الأ لأب: ب: كيف تُعطون الا لأمّ وأنا 
لا تُعطوئني ؟! تقول: لأنه ذو فرض وأنت عاصبٌ د الحقيق: 

[6] قوله: «فَإِنْ كَانَ مع َعم أبُو م أ: قَطَهُمْ)؛ لأن الأب سقط الإخوة فلو هلك 
هالك عَن خال شقيق وخال ۽ لام وخا لاب وأبي آم قر كان الام مائت عَن أخيها 
البق وأخبها ين أب وأخبها من آم وأبيها من َها؟ أبوهاء ولو كان مھم جد 
م فعلى القولٍ الرّاجح يُسقط الإخوان» وعلى القول الثاني يرت معهم على التّمفصيل 
السَابق. ۰ ۰ 


4 الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


e 3‏ قي" اال لِلَّتِي لبون "] وَإِنْ أذ جمَاعَةٌ 


س 0-1 ٠‏ 
ت 
و 


سمت قت الال ين الملل سي ا صَارَ لكل وَاحِدِ أَحَدَهُ الل به وَإِنْ سَقَطَ 


مە 04 2م م »دس [؟] 


]1١[‏ قوله رَةآة: «وَفي ثلاث بَنَاتِ عْمُومَة متَفرقِينَ)» ١مْتَفْرّقينَ)‏ وصف 
للعمومة» أي: ثلاثة أعمام متفرقين. 
[۲] قوله: «اكَالَ لِلّتي للَْبَوَر ُن»» هلك هالك عَن بنتِ عم شقيق وبنتٍ عم لأب 


2 2 


عو ا يو ياو 0 
اام 
] قوله: «وَإِنْ اذل عمَاعَةٌ بجَمَاعَةٍ قَسَمْتَ الَا بن من يمه کا صار لكل 


ص 


وَاحِدِ أَخَدَّهُ اللي به عق َه تدر بض ڪلت به). إذا أحل جماعة بجاعة 


0م 


فاقيم امال ولا بن اسل به م ماکان لكل واحدٍ أده الل به على حسب الميراثِ» 
وإن سقط بعضهمء أي: بعض المدلّ بهم ببعض عولْتَ بوه مثا ذلك: 
ملت الك كن ردس يدود وټ اغ فقيو ريدت ع 9 ال 591 ات 

بجاعة» ثلاثة أَدلّوًا بثلاثة ةه اقسم الما بينَ ادل بهم لا ودر كان الک مات عَن 
نت وأخ شقيق وأخ لأ للبنت الصف والباقي للاخ البق والح لام سقط تسقطه 
البنتٌء إِذَنْ تقولٌ: لبنت البنتٍ الصف ولبنتٍ الأخ الشَّقِيقٍ الباقي» ولا شيءَ لبنتٍ 
الأخ لام. 

۰ إذَنْ إذا آل واحدٌ بواحد فل نصيئه» وإذا دل جاعة بواحي فلَهُم نصيبه» رثول 


ےك 


كم يَرئوئّه لو كان هو ايت وإذا أل جماعة بجماعة فَإنّنا نسم المالَ أوَلَا بينَ الل بهم» 


كتاب الضرائض ( باب ذوي الأرحام ) Ak‏ 


ت ّ ع سے مھ ى و 
رَالجهات ره وا 


کے يبر ب 


تورث المدلن ارال بهم ماتوا نهم وڏا تم مراث دوي الأرحام. 

]١[‏ قوله ويِمَهْمَة: «وَالجَهَاتٌ وق رامو مه وَبنْوة) هذه جهاتٌ دوي الأرحام» 
وفي التتعصيب الجهاثٌ خسةء لكِنْ في دوي الأرحام جعلوها ثلاثة على اختلافٍ بين 
العلماء في هذا؛ لأن دوي الأرحام لا يُوجِدٌ فيه صوص تفصيلية. 

٠ 7 2‏ 2 رع 525 2 بعس اه ع 
الأو يدخل فيها كل مَن أي من قِبَلٍ الأب: العم لم من جهة الأبوّة؛ أنه أخو 
أك أو ابن جدَتِك من قبل أبيكٌ. فهو من قبل الأبوة والخال فق فل الأموطة لأن 
الصّلة بيتك وبيته من قبل الأ وأبناءُ الإخوة من الأمّ من جهة الأمومة» والمذهبُ 
علافُ هناء فالذحبٌ أن أبناة الإخوة من الأم ين جهة الاير '"» لکن قولّهم لیس 


¢ 


وَحيا مغرلا فنحنٌ تُقولٌ: أينَ الأبوة؟! إخوتك منّ الام ليس لأبيك بهم صلة إطلاقا؛ 
ولهذا تَرى أن أبناءَ الإخوة من الأمّ من جهة الأمومة بلا شك. 
و 
والبنوّةٌ تدخل فيها من بدي منّ الفروع بأنتى: أبناءٌ البنات» أبناءٌ بناتِ الابن؛ 
وهكذاء فما فائدةٌ معرفة هذه الجهاتِ؟ يَقولٌ الفقهاءٌ: إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق 
ال r‏ 


وجب ت أن رای الدج سی صل إلى الوارث ولو بن أ ا إذا كانوا في جهة واحدة 
فالأقرت يحجبث. 


(۱) شرح منتهى الإرادات (5/ 5 50). 
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4 کر چ صم 


ای و 
تحجبّها؛ لأا أقربٌُ إلى الميْتِء وبنت العم رث الباقيّ» فتقولٌ: بنثٌ البنتٍ لها 
الصف والباقي لبنت العمٌ. 
إِذّنِ الفائدةٌ من معرفة الجهاتٍ هوّ: أنَّ د دوي الأرحام إذا كانوا في جه واحدي 
ات كيت اا و د کار اق چون ثر فى كل بر اعد فر إلى رارت 
فابنٌ ابن ابن ابن ابن ابن خالٍ جهتّه الأمومةٌ» هل يَرثُ مع بنتِ البنتِ القريبة؟ 


عَم يَرتُ؛ لأن الجهة محتلفة. 
م أبي الأمّ وأمٌ أبي أمّ الأب» هل مَوْلاءِ الجدَّاتٌ محتلفاتٌ في الجهة؟ 


م أبي الأ 
ته ا ع مس عِ 9 ¢ 
لعم؟ لان الاو من جهة الأمومة» والثانية من جهة الابوة» فنرقى كل واحدة 


حتَّى صل إلى الوارث وتَّرتٌ» لكِنْ كيف تَرْ؟ 
تقول كا سبَّقّ: للجدّاتٍ إِنْ تَساوَينَ السدس بِينَهنَ وإن لم يتساوّينَ فللقريبة 
٤س‏ ع ي 


2 
لكنّ المذهب يرون أن الجدّاتِ سواءٌ من قبل الأمّ أو من قبل الأب في جهة واحدة 


والإنسان يَتعجّبُ كيف تكون أمٌ أبي الأمّ في جهة الأب؟! 
قالوا: لأن كل واا ن والمسألة مسألة اجتهاد؛ لأنّهِ لم رذني 
خټلاقا 


القرآنِ والسَّنّةَ تفصيلٌ في مبراث ذّوي الأرحام؛ ولهذا اختلف فيه العلماءً اختلا 
كثيرًا. 


)00١/15( شرح متتهى الإرادات‎ )١( 
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باب ميراث الحمل والخنتّى المشكل!'! 7 
© 
° © @ © ° : 


ر0 سس سرس 


من لف وَرَكَةُ فيهم كل فَطَلَبُوا القِسْمَوا"ا ”5ط 

]١1[‏ أفادنا المؤلّفٌ رجانه بهذو التَرّحمةِ أن الحملّ له ميراث, ولكِنْ لا بد له من 
شرطء وهو أن يُعلمَ وجوه حال موت مورَّيِه فن لم يُعلَمْ فإنَّه لا رث وذلكٌ فيا إذا 
ولد لسِتَة أشهر فأكثرٌ من موت موه وأمه يُوطَأ إن في هذه الحالٍ لا يُدرَى أَنْشَتْ به 
مه بعد موت المورّثِ أو قبله؛ ولهذا لا بْدّ أن تقول: الحمل لا بدَّ أن يُعلمَ وجودٌه حال 
موتٍ مورَّيه وذلكٌ بان تأي به لأقل من سند أشهر من موتٍ مويه ويَعيُ؛ وهذه 
الحا الأول؛ لأنه لا يُمكنٌ أن يُولدَ حمل قبل ست أشهر ویعیش. 

الحا الثانيةٌ: أن َأ به بعد أربع سنواتء فلا يَرتُ بناءً على أ 
أربع سنواتٍ على كلام الفقهاء رم 

ال حال الثالثُ: ما بِينَ ذلك أن تَلدّه لسنّة أشهر فأكثرٌ ِن موت مورَّيِهء فإن كانَتْ 
لاوطا علِمُنا أن غير موجود يباه وإن كانت تُوطأ فلا تَعل؛ لأنّهِ بحتمل أنها نَشَأَثْ 
به بعد موت المورّثِء ولا فلا يَرتُ. 

والحمل كا هو معلومٌ إا أن يكون ذكرًا أو أنثى» أو ذكرًا وأنثى» أو ذكّرين» 
أو أنثيين: وإما أن يخرجَ حا أو يخرجَ ا هذه احت|الاٹ؛ ولذلك نُستعمل البق 
في ميراثه. 

[؟] قوله: «مَنْ خَلّف وره فيهم كنل فَطَلَيُوا القِسْمَةَ) أفادنا بقوله: «مَطَلَيُوا 
القِسْمَة»: َم إمًا ألا يَطلبوا القسمة ويقولوا: تَتنظرٌ حبّى يُوضعَ الحمل وتعرف. 


aA 


ن أكثرٌ مد الحمل 


«Cr 
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9 وُقفَ لِلْحَمْلٍ الأككرٌ مِنْ إِرْثِ ذَكرَيْنٍ ا O‏ 

ل ET‏ 
نتروا حنَّى يحرج الحملٌ؟ الجوابُ: مجابون؛ لأن امال ماهم فإنّه ا مات اميت صارٌ 
ماله للورّثة» فإذا طلَبوا القسمة أجيبواء وإن طلبَ بعص وامتنم بعص مُِابُ الطّالبُ؛ 
اا وقول اا انات الشركة و اميسل مياق جا 

إِذَّنْ قولّه : لبو مسي أو أحَذّهم طلبَ القسمةً فإلّه نَابُ ولكِنْ 
ماذا تصنع بالحمل؟ يقو آله 

[ «وْقِف لِلْحَمْلٍ ۹ ِن إِثِ رن اؤ أن فتارة یکو الأكثر إرتَ 
رين وتارةيكونُ الاك إرت أن فإذا سرت الفروش أكثر ين اثلث فالكثر 
إرث كيين ؛ لأنّه سى لها الثلثان» وإن كان أقلّ من الثلث فالأكثٌ إرث ذگرین؛ 
لأنّه لو كانَ ان كان لّهها الان والباقي للعاصب» لكِنْ إذا كان ذكرَيْنِ صارٌ الباقي 
لا وه اشبابط ويقلية بالأمفلة: 

هلك هالكٌ عن زوجة حاملٍ وعنِ اين الرّوجةُ على كل حال لها الثمن» سواءُ 
RAE E‏ 
لاا يدي اقل هل لوقف 0 رت أنه نشييئن» أو إرث ذكرين» أو إرث ذگر» أو إرثت 
ای و يي ب SS‏ 
لألّه ييكونُ مات عَن أربعة أبناءِ» للابتينِ امو جودَيْن نصففُ الباقي» وإن قدَّرْناه واحدًا 
صارٌ للاثتين الثلثانء وإن قَدَرّناه أنتى صارٌ للموجودين أوعة آخماس» إِذْنِ الأكثر أن 
تُقدَّرَه ذگرین» فإن قال قائل: لماذا لم تُقدّرْه ثلاثة؟ تقولٌ: هذا ناد والنَّادرُ لا كم له 
لكِنْ لو فرَضنا آنا قدّرْناه ان ثم زادا رجح في صيبهم. 
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E‏ أَرَ حة ا وَمَا ما نه بھی فهو | ا 


ت 


نه کا كالجدة ومن ي: ينقصه سَيْئًا المقينَ» وَمَنْ سمط بو 


e 0 7 7‏ 
من لا ڪجه 


E E قا"‎ 1 


فإذا قالّ قائل: اذا لا تقدّرٌه واحدًا؛ لأله متش *؟ 

قلنا: لأ وجوة الاثٍ كث ولو فج إلى ايقن لقلنا: لا تمل له شيعه لأ 
تمل أن > لطن لدلك اكور امح يور َه أن يوقفٌ له تَصيبٌُ اثتّین» فإن کان 
الأكث نصيب الأنان وة ا وإن كان الأكث نصيب الذّكر ين وقفَ 
نصيبُ الذكرين. 

[۱] قوله مهار ا يعني : الحمل . 

[1] قوله: «أَكَلّ حَقَهُ EI‏ وإن زادٌ رجع غل الموجودّين» 
ا ع وزو امل الرَّوجةٌ لها الثم تدر أن ن الحمل ذکرانِ 
فنعطي الابتينِ ا مو جودين نصف الباقِي» لكِنْ إن صارَ ا لحمل ثلاثة» فترجمٌ علَيْهم 
وكقولٌ: بدلا من أن تقسمه أرباعًا تَقسمّه أحماسّاء لابين ا موجودين الحُمسانٍ وللحمل 


اش کے 
ثلاثة أا خاب . 
س 


٠‏ ب ٠‏ 0 هس ۳ 0 ف .2 2 + ٠‏ مھ سا ت 
فصارٌ إذا وقفنا إرث ذكرين أو أنثيين يأخذ حقه. فإن بی شىء رد على مستحقه. 


- 


وإن نقصّ له شيء أخدّ ن أخدّم؛ لأن المسألةً كلها تحت الواقع المستقبل. 
["] قوله وهاه «وَمَنْ لا جب يح رکه كَاجَدّةَ وَمَنْ ينقصة شَيْئًا ايقن 
وَمَنْ سَقَط به لَه عط شَيْنَاه الورثة الذي مع الحمل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 
القسمُ الأوّلٌ: لا يُنقصّه الحمل شيئًاء فئعطيه نصيبّه كاملا. 


A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
2 1 رو سس 4 » هيه ر ]1[ 6ه چ [Y}‏ 
ويرث ويورّث إن استهل صارخا »أو عطس ¢ Sa‏ واه بزو وا ع ب م ا 1 ل 


القِسمُ الثاني: يُنقصّه الحمل» فتعطيه اليقينَ. 

القِسمُ الثالث: تحجبه الحمل» فلا تُعطيه شيعًا. 

مئال ذللكَ: مات رجل عن امرأةٍ حاملٍ وجدَّةٍ وأخ شقيتق» هذا الال يطبق على 
كل الأقسام اثلاث ةه اده تُعطيها كاملا لأنّه لا يحجيها ولا يُْقِصّهاء فلها السّدِسٌ على 
كلّ حال» سوا ولد مينًا أو حيّاء الرّوجة إن وُلدَ حا فلها الثمنٌء وإن ولد مينًا فلها 
اربع إذَنِ الحمل يُنقصضّهاء فتعطيها اليقينَ وهو الثم الأ الشَّقينٌُ إن وُلدَ الحمل 
+ سي و 0 و - َه 2 ر ت ع م 
ذكرًا سقط الأخ» وإن وَلدَ ميا ورت الباقيّ» وإن ولد أَنتّى أخدّ الباقيّ بعدَ فرضهاء 
فتمنځه مو الميراث» وكقولٌ: انتظر؛ لاله بو جد احتبال أن کون الحمل ذكَرٌَاء فيَسقطء 
فلا تُعطيه» هذا بالنسبة لإرث مَن معّه. 


و 


]١[‏ قوله يِمَْلنَه: «وَيَرتُ وَيُورَتُ إن اسْتَهَلٌ صَارِتًا) شرطً ميراثه أن يَستهلٌ 
ضارا وقوله: «صارخا» حالٌ؛ لكنها حال مؤكدةٌ كد معتّى الاستهلالٍ وهو رفع 
الصّوت» ومَعناه أنه إدا ولد سَمعَ له صياح؛ لن المولود إدا ولد فلا بد أن يَستهلّ 


صا راء فن الشَّيطانَ قد رص له فيّخسّه في خاصرته؛ لبقتل" . 


[1] قوله: «أَوْ عَطَس» إذا عطس دَلّ ذلك على حياته؛ لأنَّه لا يُمكٌ لهذا الحمل 
أن يَعطسٌ بدونٍ حياة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَادّدر في الككب مرإ آنتَبَرَ تمن أَْلِهًا 
مانا رقي #» رقم »)۳٤۳۱(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى السام رقم (7777) من 


E ETE‏ «ما من د بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين 
لدء فيستهل صارخا من مس الشيطان» غير مريم وابنها». 


كتاب الفرائض ( باب مبراث الحمل وا لخنثى المشكل ) 0ؤن, 


عو 


أو بَكَى!'1» أو رَضَعَ أو تقس es‏ وَطَالَ رَمَن التتمس"" أو جد ٤‏ ليل اي 4 

هم الاسام 2 ا او 00 27 سے ر اس م 

غَيْرَ حَرَكَةٍ وَاختلاح' ' وَإِنْ ظَهَرَبَعْضهُ فَاسْتَهَل ٿه مَاتَ وَحََرَجَ لَمْ ير !"ا : 
]١1[‏ قوله را «أَوْ بَكَى) الفرقٌ بين استهلّ وبكى أن البُكاء لطيفٌ لبن لیس 

ضراخا. 


ا 


ص-_ 


[؟]قوله: ١أَوْ‏ رَضَعَ أو تفس س٤‏ أي: سوعناه د ۴ تنفسن؛ أو نهد 

[۳] قوله: «وَطَالَ رَمَنْ التتفس» فتَفسٌ خفيفٌ ا لا يدل على 
الحياة الكاملة. 

]٤[‏ قوله: «أَوْ جد دَلِيلٌ حَيّات أي دليل» وما ذكره الولف منّ الأمثلةٍ داخل 
في قوله: «دَلِيلٌ حَيّاته؛ فيكون هذا يمن باب عطفي العام على الخاصٌ. 

[] قوله: «غَيْرَ حَرَكةٍ وَاخَاج) الحركة اليسيرةٌ ما دل على الحياةء والاختلاح 
أي: الاضطرات؛ لأنَّ هذا لا يَدلٌ على استقرار الحياة. 


0 
1 


- 


[5] قوله: «وَإِنْ ظَهْرَ بَعْضّهُ كَاسْبَهَلٌ ته مات وَخَرَجَّ ۾ رٹ» ظهرٌ بعضه 
وصرحٌ ولكِنْ تَعسَّرَتِ الولادةٌ فمات ورج فإنَّهِ لا يَرتُْ؛ لأنّه لم تتم الولادةٌ» إذَنْ 
لا بدٌ أن يَستهلٌ صارتا بعد الولادة بعد أن يَنفصلٌ من أمّهِ ورج وإلّا فلا يَرثُ 
فرط إرثِ الحمل شرط سابقٌ وشرط لاحقٌء الشّرطٌ السَّابِقَ أن يُعلمَ وجودٌه حينٌ 
موتٍ مورّئه فن لم يُعلَمْء كما لو أنتْ به لسن أشهر فأكثرٌ وهي تُوطأ فإنّه لا َرتُ؛ 
لأا لا دري هل نَشَأَتْ به امه قبل موت المورّثِء أو بعدّه؛ ولهذا أحيانًا َمنعٌ الرجلّ 
من إتيان زوجته إذا کان حملّها يرث الميّتَّه كإنسانٍ وَج امرأةً لها ولا عن سبق 
فمات أحدٌ أولادهاء تقولٌ: لا تجَامِعْها؛ لأنّه إذا جامَعَها فسيّكونُ هذا الولدٌ الذي في 


۷۴٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا من التو مين واختلف زتها يعن بقعي . 


= بطيها أنحا منّ الأمّ یرٹ فتقولٌ: لا امع حنَّى تحيض المرأةٌ فإذا حاصت غلم أن 
ليس في بطنها حمل . 

اقرط اللّاحنٌ وهو أن يُستهلٌ صارححاء فإن لم يتم الشَّرطانٍ فلا مِيراتٌ لهُ. 

ا نه «وَإِنْ جهلَ الُشتهل من اومن ن وَاخْتَلَفَ ارتا عن برقا 

: إذا جه المستهل منّ التّوأمين» فإن كان إرتُهها واحدًا فلا حاجة للقرعة؛ لأنَّه سواءٌ 
EY‏ سي PEP E EE‏ 
أحدهما بالقرعة؛ لأنَّ القرعةً سبيلٌ للتَعيين إذا لم تَجِدْ غيرها. 

وقد جاءَتٍ القرعةٌ في القرآنٍ الكريم في مَوضعين» وجاءت في الستَة في سن 
مواضعَ» وهي طريق شرعي لتعين المبهم؛ في القرآن الكريم جاءَثْ في آل عِمرانَ: 
NEO‏ من يحمي وما گنت ديإ ير 4 
ال عمران:44]» والموضعٌ الثاني في سورة الصَافاتِ: ولت وس لَمِنَّ الْمَرْسَلِينَ 7 إِذْ أَبَقَ 
إل المي ألْمَئَحُونِ ل سَنَاهَمَ هكا من الْمُرْحَضِينَ 4» والستَة معروفة منها أن الرَسولَ يكل 
كانَ إذا اراد سفرًا أقرعَ بِينَّ نسائه» ايتن خرج سھمُھا خرّجَ ب . 

[۲] قوله وَمَدَآمَهُ: «وا تى المشكل» وهو الذي لا يُعلمُ أَهُوَ ذكرٌ أَمْ أنتى» 
وهو أنواع: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبه» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (70917)» ومسلم: كتاب التوبة» باب في 
حديث الإإفك» رقم (۲۷۷۰)» من حديث عائشة وَنَدُعَتَهَا. 
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الثَالتُ: أن یکو له دبز مستقل؛ ور البو لمن غير ذكر ولا فرج يحرج 
ر 
الراب آلا يكونَ له فر إطلاقًا من أسفله» لا دبرٌ ولا قبل ولا فرج و إلا يتقيا 
داياطه وإترك وإلى ل ماه ماقا لاحن يمشن الس ما ن غذاء 
هذا الطَّعام والثَّرابِء تُمَّيتقيه كلّ هذا ذگره الفقهائ» فهؤلاءِ كلهم تُسمّيهم خنتّى 
مُشكلا» ونان الل عتا انیا شتی من لیس مُشكلا وهو كذلك» كي لو كا 
كر دفن أنتى» ولكنه يول من فرج الأى وتحيض. فهذا غيرٌ مشكل» فتّجعله 
نتّى» وكيا لو كان ل فرج أنتّى وآلةٌ ذكر» وبول من آل الذّكَر ولا يبول يمن آلة الأَنتّى 
ولايحيض. فهذا يُسمُّوئّه خنتى واضحًا. 
ماذا تعمل في المُنَتى المشكل ؟ 
تقول إن واققّ الورئةٌ على أن ينتظروا حتّی يكبر وبل ويُنظرء أو حبّى ری له 
عمليّة كا في وقتنا الحاضرء فهذا المطلوبٌء وإن لم يُوافِقوا فا ملف رها يقول: 


2 8 ه. ت” لد 0 ع( ٠‏ 1 7 
[١1]«يرث‏ نصف ميرَاث كر رشيف ماتا وهذا هو العدل؛ لانه ما دام 


A \ 


1 


0 ف 1 3 2 ۰ 5 ف‎ 0 <o ey 
مُشكلا فيجب أن تحتاط» وتقول: لك نصف ميراثٍ ذكر ونصف ميراث أنشى»‎ 
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و 
3 


= فلو هلك هالكٌ عن ابن أحدهما خنتى؛ فمسألة اکور ون ان وسال ا 
من ثلائةء الذكوريّةٌ ِن اثنينٍ له واحدٌّ ولأخيه واحد الأنوثية من ثلاثة له واحدٌ 
ولأخيه اثنانء وبينَ المسألتِينِ تاين تَضربُ إحداشا في الأخرى تبلغ سن وتقولٌ: مَنْ 
له شيءٌ من إحدّى الان اح قروا ف اى 


‘60 $ ه٠‎ 
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]١[‏ المفقودٌ مَنْ فُقِدَ ولم تُعلّمْ له حياةٌ ولا موت إِما آنه دحل في حرب 
واد أْسَلِمَ أَمْ و قتل» أو انبا جاءت فيضاناتٌ وَاجِتَرَقّتِ ب دوي افر 


سَفينة ولا يُدرَى أينَ ذهبء فإذا نَصنع فيه؟ د ل 


4 


NTT 
سنه ميد ولِدَاء مثل إنسانٍ سافرٌ إلى المدينة -مثلًا- في وقتٍ آمنء تم قد فهذا الصف‎ 
غالبه السَّلامَة تقول: يُنتظرٌ تام تتسعينَ سنه مُنذٌ وله فإذا كان قْقِدَ ولهُ عشرون سنه‎ 
تَنتظرٌ سبعينَ سنه وإذا فقِدَ وله تسم ونّانونَ سَنَةٌ وأحدَّ عشرٌّ شر شهرًا تَنتظرٌ شهرًا واحدا‎ 

مع أن ظاهرٌ سفره السَّلامةٌ لكِنْ هذا عليه سُوَالانِ: 

الأوّل: اذا عص ون س فالا لأنّ هذا أكثٌ ما يعيش فيه الإنسانٌ غالبا 
وأعمارٌ هذه الأمّةِ ما بِينَ السّنَّينَ إلى السّبِعِينَ» لكِنْ يُوجِدٌ مَن يُصل إلى مائة. 

الثاني: كيف تَنتظرٌ شهرًا واحدًا؟! هذا لا يكفي؛ لأنّنا إذا قلنا: تنظرٌ إلى تمام 
السعين: تميعناة إذا ت السيعون جا بالود ميت وورَتٌ ماله واعتّدّت زوجئة 


ت 


ا للأزواج» ومثلٌ هذا لا يكفى في الغالب» وقولهم: إن الأكثرَ والأغلب أن 
لا يعيش أكثرٌ من هذاء تَقولٌ: لكِنْ وُجِدَ مَن يعيش مِائة سنة أو أكثرٌ. 
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1 حيو وً[١]‏ سج ٠‏ > > : ەە كسام مه 0 6ه يي اه 

وإ گان غالب اللاك "۰ كَمَنْ عرق في مرگب فَسَلِمَ قوم دون قوم" أو فقِدَ مِنْ 
£ .۰ رد 3 و کے 

بين اهلها أو في مَمَا رَه مک“ انتظرَ به عام زم سن نذا" ESS‏ 


[١]قوله‏ رجه مَدنَهُ: «وَإنْ گان غَالِبَهُ الهّلاك»ء أي: غالبٌ ر الهلاك. 


[1] قوله: « کم عرق في زب فَسَلِمَ وم دون قوْمٍ»» اركب غرق في البحر 
وسلم قو إلى الاحلء وقومٌ فقدوا ولا بعلم عَنهم» ينهم هذا الرجل افقو فهذا 
غالب فقده الهلاك أو احترق المركبٌ أو ما أشبة ذلكٌ» فالغالتٌ الهلاك. 


[۳] قوله: أو ُد ون ن أفلوه» خرج يَقضي حاجةٌ في السُوقِ ولم برج 
هذا ظاهمٌ غييته الهلاك» أو : ئه هو وأهلّه في الب فلا أصبّحوا لم دوه هذا -أيضًا- 
ظاهرٌ فقده الهلاك. 

[4] قوله: «أوْ في مَفَارَةِ مَهْلَكَة2 يَعني: في رض فلاةٍ ليس حولها ماءٌ ولا شجرٌ 
ولا سكَانُء هذه يُسمّيها العربٌُ مَفازةٌ منَّ الفوزء وهذا من باب التسمية با يفال 
ب؛ لہا مهلك فقالوا: مَفازةً. تفاؤلاء کا قالوا فیا يوضع على الكسر: جَبيرةً. فالا 
ِجَبْرِه فالّذي يقد في مَفازةٍ لا ماءٌ ولا ساكنٌ ولا شي فظاهرٌ عَيبتِه الهلاك. 

[0] قوله: «انتظِرٌ به عام زم سين مد ده في بعض النسخ' من تلف»» 
اعبات 211 40101773 ]1 زات ما لاز رالا اط لكنها ميدة ن الولف 
a Ea RS‏ ميل نت نينا E‏ راان كل راح ينها باز 
ونّانونَ سَنْدّ أحدهما ظاهرٌ غيبته الهلاك» والثاني ظاهرٌ غيبته السَّلامَةٌ تَنتظمٌ بن 
طهر غبت السّلامةٌ سَنتِينِء والآخر الذي ظاهرٌ غيبتِه الهلا أرب نين هذا غيدُ 

معقول!! كيف تقول: الذي ظاهرٌ غيبته غيبته الهلاك وله ثانِ ونّانونٌ سنة تنتظره ه أربع سنِينَ» 
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٠ ٠ 0‏ ت 4 5 ٠‏ © | 8 726 ۰ ص چ 
= والذي ظاهر غيبته السّلامة وله نان وثانون سنة تنتظره سَنْتِينِ؟! كان يَقتضى الامر 
العكس» وإنا قذروا هذا التقدير للتوقيفي. يَعنى: هذا لا مجال للعقل فيه؛ لأن هذا هو 

٣‏ م ت هه سا سن يو < ير ١‏ ° 2 7 32 م ت مه 6 ى 
الذي ورَدَ عن الصحابة كت" ولكِنْ لَنا أن تقول: ما ورد عن الصحابة قضايا 


أعيانٍء وقضايا الأعيانٍ لِيسَتْ توقيفية؛ لأن قضايا الأعيانٍ يعنى أننا تنظ إلى كل مَسألة 


بعينهاء وإذا كان قضايا أعيانٍ فهو اجتهادٌ فالقولٌ الرَاجح في هذه المسألة: إِنّهِ يرجم فيه 
إلى اجتهادٍ الإمام» أو من يُنيبّهِ الإمامٌ في القضاءء والتاس يختلفون. منّ الاس مَنْ إذا 
ىقن وانعدة عرفا aE‏ اق :أن كان برل تدرف I‏ 
كفي أن تَطلبّه في سَنِقٍ ومنّ الاس مَن هو منّ العامة يَدخَلٌ مع النَّسِء ولا يعلم عنه 
إن اختَقّى لم يقد وإن بان لم يُوبَهُ بوه هل تُقولٌ: إنّنانتظرٌ في هذا الرَّجِلٍ كا انتَظرْنا في 
الأوّلِ؟ لا؛ لأن هذا يحتاحُ إلى أن تتحرّى فيه أكثر؛ لاله إنسانٌ مغمورٌ ليس لهُ قيمةٌ في 
الجتمع» فتَنتظرٌ أكثر تم إذا غلب على الظَّنٌّ انه مِيّتّ حكَمْنا بموته» وهنا يب على 
القافى أن حت عن هذا التّيخْض: 

أيضًا تَختلفٌ المسألة باختلاف ضبط الدّولةء بع الول کون حدودها قوي 
لايُمكنٌ أن یَدخل عليها أحد وإذا دحل علَيْها أحدٌّ فلا يُمكنٌ أن يخرج, فهذء لا نطول 
مدّةٌ الانتظار؛ لابا ححكمةٌ حصورةٌ وما دامت الأُمورٌ تختلف باختلانٍ أحوال السّخص» 


آي 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ (۲/ )٥۷١‏ عن عمر بن الخطاب رنه قال: «أي| امرأة فقدت زوجها 
فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ۲۳۷)؛ وعبد الرزاق )١77211/(‏ عن عمر وعثان رييتك وأخرج سعيد بن 
منصور (21757)؛ والبيهقي (۷/ 50 4) عن ابن عباس وابن عمر وِدَإَنََعَنْْ مثل ذلك» وصحح هذه الآثار 


ابن حجر في الفتح (9/ .)75٠‏ 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لين ل : مجع . وى لتر 0 وير 4 7 
م ينسم له م" وات م مره في مد الميْص أحََدَ كل وَارث إِذَّنْ اليقِين 


ع 
١‏ 
وا 
1 
وا 

ما 
1 
+١‏ 

\ 
& 
5 
١ 
E 
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وَوْقَفَ ما بی" قار 


= وباختلاني السَّلطانٍ وقوَّةٍ الُظام» فإنّا يجبُ أن ترجمَ في ذلك في كل مَكانٍ وزمانٍ 
بحسّبه» EUS N‏ النَظرٌ الأول : في قسم ماله يَعني: بحُكينا 
بموته يقسم ماله والنظرٌ الثاني: ف إرثِ مَن مه قول المؤلّفٌ 172 
]1١[‏ نم يسم ماله فيهما) فیا٠‏ اا اغا التي ظاهرّها السَّلامةٌ 
والّتى ظاهرٌها الهلاك. 

[1] قوله: «فَإِنْ مات مُوَرَنهُ في مُدَةٍ لَص كد كل َارثِ دن ليقي وف 
ما بْقِيّ) إذا مات مُورَته يَعَنِي: مات شخصٌ يرنه المفقودٌ في مو الانتظار يُبقي حي 
المفقود. وتّقسمٌ ما زاد على حقّه بين الوّئق» فإذا كان المفقودٌ ابتا مع ابن موجودين 

ثوقف له لهُ الثلتء وتُعطي الابتين الو جودين كل واحدٍ ُلك حتى يبن الأمر. 


['] قوله وَِمَهَامَهُ: «فإِن قَدِمَ أَخَلَّ د نَصِيبَهُ وَإِنْ لَمْ يَاتِ فَحَكمَه حكم مَالِه) آي: 


۶ 
9و 


1 


می حَكمْنا بموته ورت وارثوةٌ ماله الأصل» ومالّه الذي ورنّه من مُورّيه فإذا أَوكَمنا 
لاعتر) الاق ين شرك اع بقع ار ياج وقلناة الر جل ميت وكان غنده 
من قبل عشرةٌ آلافي فالئَرَكة عشرونَ ن الفا فتور 

وخلاصة الأمر: 

أوَلَا: المفقودٌ هو الذي اختمّى فلم يُعلَمْ أحيٌ هو أَمْ ميّتّ؟ 

انيًا: الفقهاءٌ يتقولونَ: إن كان ظاهرٌ غيبته السّلامةً تَتتظرٌ به تام تسعينَ سنة 


حل 


منذ وُلدَء وإن كان ظاهرٌ غيبته الهلاك تَننظرٌ به أربع سنينَ منذ فقد. 


ت 


و 
ث. 
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ولباقي الوَرَنَةِ أَنْيَضْطَلِحُوا عَلَ مَا رَادَعَنْ حى الفقود فيقتَسمُوئه!'. 

النًا: إذا مضت المدَّة ولم يَأتِ يُقِسَمْ ماله بِينَ ورئته؛ لأنّنا تَحكمٌ بموته» وإذا 
تی قبل تمام َة ياح الموقوفٌ له ولا إشكالٌ» وإذا مات له مُورَّتْ في مدَّةٍ الانتظار 
يُوقفٌ تصيبه كأنّه حى موجودٌ وير من مه اليقِينَ» ته إن قم فالأمر واضح. 
بو ووو بي o‏ 


ص 


و 


ا او ين أنَّ المفقو د مات 


]١[‏ قوله رمآ «وَلِبَاِي الوَرَكَة أَنْ يَضْطَلِحُوا عَلَ مَا زَادَ عَنْ حَنٌّ الَفْقُّودِ 
ُو عني: حي الفقود إذا ونا وزات فللورثة أن يَصطلِحوا على هذا لاف 
ویقت موه بيئهم؛ لأنّه ليس له وارث. 

. ه‎ e. 
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: 


إذا مَاتَ مُتَوَارِئَانٍ کأخوین لأب دم 
0 3 و of‏ هه سوس 7 0 ۲ ر 7 0 0و << م ° م 
وجهل السَابِقٌ باوت وَلْمْ يحْتَلِمُوا فيه وَرث كل وَاحِدٍ مِنّ الآحَرٍ مَنْ تِلَاد 


ماله دون ما وَرِنّهُ مِنْه؛ دَفعًا للدور“. 


]١[‏ قوله رجداده: ١العَرَى)‏ يَعي: الْذينَ غرقوا جميعًا ولم تعلم السَّابقَ منهم» 
فل لهم نظيرٌ؟ نِعَمْء لو سقَّطّت طائرة ولم تَعلّم الميِّتَ الأول لو انقلبّت سيارة ولم 


تَعلّم الميِّتَ الأول لو شب حريقٌ ولم تَعلّم الميْتَ الأوَّلَء فالمرادٌ بالعَرقَى هنا جماعة 
أ ا جميعًا ولم تَعلَّمْ عن حالهم» مَل ماتوا لحظة واحدة أو تَعَدّمَ أحذّهم؟ 


[؟] قوله: (إِذّا مَاتَ مُتَوَارِئَانِ كَأَحَوَيْن لأب بهذم أو غَرَقٍ أو غَرْبَةٍ أو تار» 


الهدمٌ واضح» والغرق واضح» والنَّرُ واضحةء وال كرَّجلِينِ سافرا جميعًا وأتانا 
خبرٌ ہا ماتاء ولم تدر أا الأول فحُكمُها حكم من ماتوا بغرقٍ أو نار ولم يُعلّم 
الأول منهم. 
[] قوله: «وَجْهِلَ السَّابقَ المت وَلَم فوا فيه) يعني : ورثة كل واحبٍ لم 
[4] قوله: «وَرِتَ كل وَاحِدٍ مِنَ الآكَر مَنْ ياد ماله دون ما وره مِنْهُ؛ فعا 
لرن او له تر اال مولا جاع ركبو س غر تاا وسار اکا 
ولا دري أيهم الالء فهل يجري التّوارث بيهم أو لا؟ اذهب أنه تجري التّوارتُ بيهم 
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= إذا لم يختلفي الورئة”". 


3 


القول الثاني: إِله لا تَوارتٌ بيتهم» كل واحدٍ منهم لا يرث الآخرّء وإنَّما يره 
الؤرثة الأخرون؛ كوي ب E‏ 


تعالى: وڪم نيصف ما ترك ازو جڪ # [النساء :۲ #ولابويه لکل و وال يم 


م 


ادس ا یکا ر [انساء:11] فلا بد أن عل أنّ الوارتٌ وُجدَ بعد موت المورّثء 
وهنا الَّرطٌ غيرُ مَوجودء إِذَنْ لا تَوارْتٌ وهذا القولّ محَ كونه أصحٌ وأوفق للأدلَة 
الشّرعِيّة هو -أيضًا- هون وأقطعٌ للتّراع» على القول الأوّلِ سيكون نزاعٌ إذا كان أحدٌ 
ال فرق ع ال واكان عاك تيع قرت هذا ون هذ 
وهذا من هذاء فالغني هل يرث مي الفقير؟ لاء لاله لا يء ل والفقي رث ِنَ الخنيّ؛ 
را اللتربان حق؟! فالقولٌ الرّاجِحُ م بلا شكٌ: إِنّه لا توارتَ 

وعلى المذهب إن تنازع الورَثة في المثالٍ لذي ذَكَرْناء أخوان أحذهها يَملك 
اللاي والَانِ ما عندّه شي کل واحدٍ ينهم له زوجةٌ وم م تارّعوا فورئة الغني 
یقولود: إن مُورككم مات قبل مُورئنا . وأولئكَ يقولونً بالعكس» فهنا ر يتساقطون")» 
رعذايه يمن الشكق کرد نات كل غيي ارود راا الان کارا 
ما تعلم » فنحنٌ لا لدعي أن مُورٌئّنا هو الأول أو الثاني. فا ورت 4 وح 
من الآخر من تلا ماله -أي: من قديمه- لا عا ورئّه مِنةُ؛ لأنّنا لو قَلْنا: ينا وره من 


.)7560 /۷( الإنصاف‎ )١( 
.)7 50 /۷( الإنصاف‎ )۲( 
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را وعد 7 و e‏ و 4ے ى 
= صارٌ دَوْرَاء فرّرث هذا ما ورثه منه» ثم ذاك يرث يما ورث منه» وهكذا. 


مثا هذا: أحدّهما خلف مليونَ ريال» والثاني خلف مائة ألفٍ ريال إذا ورت 


1 


8 و ع 0و 
صاحب مائة الألف من صاحب المليونٍ سترث خْسائة ألفي. وذاك إذا ورث من 
1 ه و ٠‏ عل »” 2 2 ا د 7 2 و ٠‏ مه مه كوه 
الآخر يرث خسن ألفاء هل تضم المائة آلف للمليونٍ وتُقول: يرث هذا حمسّمائة أل 
وحمسينٌ ألمًا؟ 
14 2 4 6 ركء هم م هرس 7 هه 34 
نقول: لا يمكنء فإننا لو قلنا هذا لزم أن نَدورَء فتقول: يرث صاحب مائة الألفٍ 
ةو اس مه كوه تر و م e‏ ص 
خسّائة آلف من صاحبه» وصاحب المليونٍ يرث حمسينَ ألفا من صاحبه وتنتهى 
Se‏ »2 7« و ىب هك e 42 2 e‏ ف ع ۹ 
المسألة» ومع هذا تحن تقول وترجح: أنه لا توارث بيتههاء وأنه لا حق لأحدهما في 
مال الآخر؛ لأن الشرط وهو وجودٌُ الوارثِ بعد موت المورّثِ لم يتحقق» وهذا الذي 
اخترناه هو مذهتٌ الشافعئ تا وهو اختيار شبخ الإسلام ابن ل مه VES‏ 
وهو الصَّوابٌ بلا شك. 


° © f? © ٠ 


.)۲۳۸ /۸( مختصر المزني‎ )١( 
.)1707/75١( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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1 أهل الملل يَعني: الأديان» ولا يُمكنُ أن بحت في ميراث هل الملل حتّى 
يُوجِدَ سببُ الميراث» وأسبابٌ الميراثِ ثلاثة: كالح ونسبٌ وولاء فإذا وجد اثنانٍ 
ھا توارثٌ وما على دين واحدٍ جرّى التَّوارتُء وإنِ اختلف وينه فلا؛ لأن ِن 
شرط الإرث اتفاق الدّين؛ لقول الله يِاردَوَعكَ لنوح اکم حينَ قال: «إإنَّأَبقِ مِنْ 
اَهَل 4 قال الله له: لته کسی من اهل 4+ Rk‏ ولقول ابي ياي فى حديث 
أسامة بن زيد تة : ١لَايَرتُ‏ المسلِمُ الكَافِرَ وَل الكَافِرٌ اسل . 

[ قوله: 'لَا رٹ لمم افر إلا بال واي ولا الکافر ا إا بالوّلاء) 
والدِّيلُ ما أَشَّرْنا إليه مى الآية» وما قاله الس يكل: «لَا يرت المسلِمُ الكافر ولا الكَافِرٌ 
الممْلِمَ)؛ ولأنَّ الإرتٌ مَبنيّ على الموالاة والنصرة ولا موالاة ولا نصرة بين المسلم 
والكافر» أمّا قول الولف راه «إِلّا بالوَلاء»» فهذا الاسيَئناءٌ لا دلي عليه ولا يصح 
أثرًا ولا نظرّاء أمّا كونّه لا يَصحٌ أثرَا؛ فلعدّم الدّليل الصحيح» وقد ورَد فيه حديتٌ 
فعوث واک تاراقلا ارت ادر ا و نالرت الس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم »)1۷٠٤(‏ ومسلم: 
كتاب الفرائض» رقم (٤١١١)ء‏ من حديث أسامة بن زيد وَعَلَِدعَنْهًا. 

(۲) أخرجه الدارمي (۳۷٠۳)ء‏ والنسائي في الكبرى (257557. والدارقطني (5/ »)۷٤‏ والحاكم »)۳٤١ /٤(‏ 
والبيهقي )١١48/7(‏ من حديث جابر هَن وذكر الدارقطني أن المحفوظ موقوف. 


۷4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
EE‏ ا لحري و لل 7 می مستا و لذ 


= والرّ وجيّة» فإذا كان اختلاف الدين يَمنع لميرات مع السّبب الأقوّى» فكيف لا يمنعه 
مع السّبب الأضعفي؟! هذا خلافٌ القياس وخلافٌ التظر» ولْتَضربٌ لهذا مثلًا: هلك 
هالڭ عَن أب كافر؛ فلا يرنه أبوه. 
هلك هالكَ عن م مُعتِقٍ كافر والعبد المعتق مسلمٌ» هل يَرئهُ سيّده؟ على المذهب 
رت۰ وعلى القولٍ الرّاجح لايَرئهه وحن تقول بالقولي الرّاجح؛ لعموم الحديث: 
«لا یر ث المشلم الكَافَِ ولا الكافِرٌ اميه" 
ارا ا و و ا و ا سا ال کیا ف ا 
ااي تسل ت رلك اد هة رج لاف .رمات عن افر ا 
ROE‏ 
]١[‏ قوله رَجَدَآانَهُ: «وَيََوَارَتُ ارين و وَالذَمّىُ وَالْسَتَأَمِنُاء هؤلاء ثلاثه ة أصناف 
مِنَ الكُمَارِ فا لحري هوّ الذي ليس بِيئّنا وبيته عهدٌ ولا ذمّةٌ ولا أمانٌ. 
وقوله: ١وَالْسَتَأْمِنُ)‏ بكسر بكسر اليم وأكثرُ الئاس يقولولَ: المستأمَرثُ بفتح اليم 
وها عاط لأله لين يناما بل هر موك وهو و الذي أغطي الما ال تى 
علي سواء من الإماع أو ين يي إجارئه الاما كم قال الي ة. : «قذ أجَرْئًا مَنْ 
جرت ا آم حانين»!". 
(۱) شرح منتهى الإرادات (57*5/5). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (1/515)) ومسلم: 
كتاب الفرائض» رقم »)2١715(‏ من حديث أسامة بن زيد ويَعَرَيَْعَنَْا. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن, رقم (١۷٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» 
باب استحباب صلاة الضحی» رقم (77؟) من حديث أم هانى كته 
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ر 26 ا مە o-0‏ م ٤م‏ م دع ر م ب هم 
وَأهل الذمة يرث ث بَعْضهم بَعْضامَعَ | تما أَديَاِمْ لا مَحَ اختلافها ٠‏ و 


5 رکه ٍ 


لن جه 


وقوله: «وَالذمّىٌ) وهو الذى ا وغهد وذ أن يَبِقَى في دارنا آمتاء حفط 
له حقوقه» ولا يُعتدّى عليه لكِنْ عليه الجزية. 

زالعاهة هر التي جرع او ال عا اوبات ل ل 
للمُسلمينٌ به تعلق إل العهد الذي بيتنا وبي فيتوارث هؤلاء إذا فقت أديائهم, 
كلهم يرث كلهم نصازى» كلهم جو كلهم شيوحيُو لزنن إذا قت 
أديائجم» وإِنِ اختلفت فلا وارث» والدليل قوله :اء رٹ اك لگا وَل 


ن 


ج فان هذا 1 على أن اختلاف الدّينَ مانعٌ من الإرث؛ ولهذا قال 


20 4 مك o‏ مه م a‏ َم 8 رم LT‏ ۳ 
َة يرث بَعْضْهُمْ بَعْضًا مَعَ اتقات أَدْيَاعِمْ لا مَعَّ اخيَلَافِهَا' اهل 
مذ هل يُمكنٌُ أن تختلف أديائهم؟ نِعَمْ يود نصارّىء ححَوسٌء هؤلاءِ أهل الذمَة 
“Ak |4 4 32 5 4 5‏ 1 ¢ أ ء 
ثة أصناف» e‏ فد 0 5 ا وأن و ا أن 


و 
4 


[] قوله يَمَدُلَنَةُ: ١وَهُمْ)‏ الصَّمِيرٌ يَعودُ على أهل الأديان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (5175)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» رقم ».)١1115(‏ من حديث أسامة بن زيد وََإيدَعَنها. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة 
عَلَتَُعَنكُ قال: «كان رسول الله َة إذا أمر أميرا على جيش» أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه 
من المسلمين خيراء وفيه: «وإذا لقيت عدوك من المشر كين» فادعهم إلى ثلاث خصال -أو: خلال- فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم', وفيه: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية». 
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ملل شتى 


[1] قوله يَمَدَآمَة: ملل شَتَّى) أي: مُتفرقة» اليهودُ مل والتَصارَى مله والمجوسٌ 
مله والشيوعيُون مل والبُوذيُون مل وهكذاء وهذا هوّ القولُ الرّاجِحٌ 

فلع اا إن الک مله واا لكر هذا قر لمعيف لآل اله 
يتقولونَ: ليسَتِ التصارّى على شيء. والتصارّى يُقولونَ: ليست اليهودُ على شيء. 
فكيفت يكونون مل واحدة؟! نعم خُم بانسب للإسلام نف لكين بلنُسبة لا بيهم 
مُتيفون» كما قول مثلا: أف م ف الت ف اود 
وَدخلٌ فيهم كل من لم يمز من آهل الدع إذا فنا هذا في مُقابلٍ الرافضة» لن 
إذا أَرَدْنا أن تي أهلّ السّنَةِ قُلْنا: إن أهلّ السّنَهَ حقيقة هم السَّلفٌ الصَّالحٌ الّذِينَ 
اجتمَعوا على السَنَة وأحَذوا بهاء وحيئَئذ يكون الأشاعرةٌ والمعتزلة والجهمية ونحوهم 
ا من أهل السّنةِ بهذا ا معتى. 

[] قوله: «وَالمْئدٌ لا رت أَحَداا؛ لأنّه -والعياذُ الله - لیس له دين ولا ب يقر على 
دينه» يَعني: لو كان عندنا كافرٌ مُلحدٌ غاية الإلحادِ نُقرّهِ على دينه» لكِنْ لو ارد أحد 
إلى اليهودية أو التصرانية فلا قره؛ لقول الي صل الله عليه وعل آله وسلّم: ١مَنْ‏ 
بل ديئه ته فَافتلُوُ)!" يعني 5-6 دين الإسلام ّنا تقتلّه إِذَّنْ المرتدٌ لا يرت أحداء 
ولا أباة ولا أمّهِ ولا ابته؛ لاله مُرتد حالف للدّينٍ ولیس على دين؛ لأنّه لا د يقر على 
هذا الدين. 


. من حديث ابن عباس عة‎ )۳١۱۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 
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]١[‏ قوله رحَهَلنَهُ ّهُ: «وَإِنْ مات على رديه اله ي٤‏ يعني : پتل في بيت الالء 
وبهذا لعل أن الخلاء وها له يحكُمون على الشّخص بعينه بِالرّدَةِ أو غيرها عا يقتضيه 
مله خلا علي لباب الان اهم تيون أن كرو أحدًا بع وهذا غل 
إذا وجد الكفرٌ وت الشروطٌ وانتفتٍ نتفتٍ الموانع» فنا تكد ميته و تعافله مفافل 
الكافر في كلّ شيء؟ لاه لیس لَنا إلا الظاهرٌ أمَا لو فرَضْنا أنه كانَ مؤمئًا بقلبه» ولكِنْ 
يُظهرٌ الكفرّء فهذا حسابه على الله عَرَيجَنّ لكر كفده بعينه؛ لأنّنا لو قلنا: إنّنا لا تكفد 
أحدًا بعينِه» و إنَّا تُكفْرٌ ا لجنس» ما بَقِيَ أحد يُكفّرٌء ولا أحدٌ يُدعَى إلى الإسلا 

وقوله: (وَإِنْمَاتَ عَلَ رده فَالَهُ ي دلبل ذلك قول ال يكلِ: «لَايَرتُ -" 
الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌالملِم0". وهذا واضحٌ؛ ولأنَّ الإرتٌ مَبنيّ على الصرة والولاي 
ولا نُصرة ولا ولاء بين المسلم والكافرء هذا ما ذهب إليه الفمهءُ يمه وهم أسعة 
لديل ا ذهب ايه شيخ الإسلام ا ق فإنه ا ور أن رتك وو 


(-» 


و ام 


000 بان الصحابة تهر في يام الرذة يورتون اهل الرتدير هن أموال المرتدء 

ولكِنّ الإنسانَ يَقولُ: ما جوابي يوم القيامة حينَ يُنادِمهم فيقول: «مَادًا أَجَبُْمْ المْسَلِينَ؟ 
a‏ چ ا 4 ا ¢ 7 

ماذا قول في قوله كِله: ا رث اليم الگایر كاير امشيم»؟ 

تعن فهل أجَعوا عليه؟ لو أَجمَعوا عليه لقَلّنا: إجماعهم ف كم 31 

أجمَعوا على هَذا؟ ارو E‏ 
- و 0 -” 2 و 1 

ا رث المسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌ المسْليم). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (5175)» ومسلم: 


كتاب الفرائض» رقم »)١115(‏ من حديث أسامة بن زيد صَوَإيَةَعَنَْا. 
(۲) الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (0/ 510). 
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0 


يرت الممجوس بِقَرَابتَيْنٍ إن أَسْلَمُوا'"» أو حاكَمُوا ليا قبل إشلامهو!" 


ہیں 


وڌا حم مثلم عا 5ات رجم رم ونه بيه" 


وقوله: «قَالَهُ ىء القَيءٌ يكون في بيت المالِ يُصرفٌ في المصالح العام كيناء 
المساجدء وبناءِ المدارس» وإعطاء الفقراء» المهمٌ ما يُصرف فيه بيت الالء يُصرف فيه 
فال ارت 

[1] قوله رَحَهَاَانَهُ: «وَيرتُ الممجوس بِقَرَ اتر ين إن أسْلّمُوا؛ المجوسٌ من مذهيهم 
الخبيث أنه جوز للإنسان أن تكح تخارعه 52 بالله- ينكح أختّه بنته» عمّته 
أمّه» وهذا من أخبث المذاهب وأقبجهاء فإذا كان أحذهم يدل بقَرابتَينِ فإنَّه رٹ 
با لام يُعتقدون جل فعلهم ریو للبم ای فكزنا في 
الجدَّاتِ أن الجدَّةٌ لني دلي بجهتين تَرٹ السدس. 

['] قوله: «أَوْ تَحَاكَمُوا ليا تَبْلَ إِسْلَامِهِمْ) يَعني: إذا تحاگموا إلينا قبل 
إسلامهم فَإنَّنا نُورّثْهم على حسب القَرابتَينِء فإن لم يلموا أو لم يتحاكموا فأْمرّهم 
إلى أنفيهم. 

[*] قوله: ڌا حم الم ات رج حرم م بشي يعني: َو ان السام 
وط ذات رحم عورم منه به والشبهةٌ إا شبهةٌ عقي واا شبهةٌ اعتقاوه فكن 
وط امرأةٌ يَظنّْها زوجتّه فبانّت أخته أو بنتّه فهذا شُبهة اعتقادء ومن عمَّدَ على امرأةٍ على 
ئها أجنبيةٌ ونه وبع العقدٍ والدّخول ین أتها تحر له تبن آنا أخته من الرضاعةٍ 
-مثالا- - هذه شبهةٌ عقلٍ؛ أنه عق عقدًا ينه صحيحًا وذالكَ جاع جماعًا يَظنه صحيبحاء 
فإذا أَتَتَ بولد صارَ هذا الولد يرث بجهتين» فيوَدَث بالجهتين؛ لوجود السّببين» 
والقّيءُ إذا وُجِدَ سبيّه وجب العمل به. 


كتاب الفرائض ( باب مبراث أهل الملل ) Vor‏ 
2 شر 2 - 7 و .ىم E‏ ف 2 23 ب جاح + ن نغ 
ولا إرث بنِكاح دات رجم حرم ولا بعقَدٍ لا يقر عليه لو اش" 


0-3 -ه 4 کے _ و م ا م ٠»‏ 
وقيل: يرث بأقوّى الجهتينٍ ميراثا واحذا؛ لأنه لا يمكنْ أن يجتمعَ في شخص 
٠‏ ويم : : 3 2 ىك 5 
واحلِ جهتانٍ متقابلتانِ» وإذا كان لا يمكن فإنه يؤخذ بالأقوّى ويّرث بجهة 
واحدة. 


وو 


0 A 4-2 م‎ 


]1١[‏ قوله رجه اله اوا زت وكام اوک ا إنسان بروج امرأة 
ثم مات عنهاء وبع الموتِ كن ها أحته من الرّضاعة» فهل تَّرْ؟ الجوابٌ: لا تر ث؛ 
لأنّه تين أن التكاح باطلٌ» eet SN‏ 


ص- 


[۲] قوله: وو ار ا لو ا يني ولا آرت بمو ل رل 
و ٠‏ مثاله: أن يترو ل 00 يق 
ایی ريغلا جا ل وكا عنة عقذا غ2 ون رال سیب التحريي: فا يقر عليه کا 
ل وج أت زوجيه والأخثُ مکه تكح لايَصحُ؛ لأنّه لا مجم بين أخيّنِ لكِنْ 
لو أله حينَ ألم فارقٌ الأولى فالتا اح يَصِح؛ اي و ا 
في عدّتها فالتکاح باطل» ولكِنْ لو أسلمَ بعد أن انقَضَتٍ العدَةٌ فإنّهِ؛ يقر عليه. 

٠. © ٠ 
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ل ه l<‏ ت ٤‏ مم . 6 aT‏ صا ٤‏ ع 
مَن أبَان زوجته في صحته أو مَرَضِهِ غير المخوفٍ ومّات به او المخوفي 
ھە ت 8 ۴ o‏ سے 2 ا۲ 
و يمت به ا ففممةةةةةةةةةة ةم م ة ةم ةم مم ةم ة ةم مم ة ممم مم رمم مم6 6 ل م مين 


رم ¢ 


3 سبئٌ أن من أسباب الإرث: النكاح» فإذا كاد له زوجةٌ ولمَهاء فهذا لا يخاو 
من أحوال يُذكرُها المؤلّفٌ. 

[؟] قوله رجَدَاننَهُ َهُ: من أَبَانَ زَوْجَتَهُ في صِحَته كيه ار وق ضِهٍ غَيْرِ المحُوفٍ وَمَاتَ به 
أو الَحُوفٍ وَلَمْ يَمْتْ و لَمْ يَتَوَارَنَا؛ إذا أبانَ زوجته» أي: طلَمَها طلاقًا بائتا كالطَّلاقٍ 
الثَلاثِ والمّسخ بعيب وما أشبة ذلكَ» في صحَّته فإنّه لا تَوارتَ ولو كان في العدَة؛ 
Ed boc‏ لها 

وقوله: «أَوْ مَرَضِهِ غَيرْ الَحُوفِ) امرض نوعان: مرضٌ مخوف» وهو الذي إذا 
مات نه الإنسانٌ لم يقل الاس شيا؛ لاله صارٌ عاد أن يَموتٌ به النَاس» وغيدُ 
الوق هنا الذي ر کی رزه فنا كان سےا للموت عاد فهو غرف وما لآ ثلا مال 
الرض غير المخوفي: إنسان يُْلِمُهِ يسن أو عيثهه أو جرح فيدء أو زكامٌ هذه أمراش 
غير مخوفةء فإذا طلّقّها في هذا المرض طلاقًا بائئاء ّم اشتد به امرض ومات فبا 
لا تَرتُْ؛ٍ لأا بانّت منه في حال لا ينّهُمُ فيها بمنع الإرث. 

وقوله: أو الَخُوفٍ» أَيْ: مرضه المخوفي الذي مات بو ولم يُستنكزة الس 
مثل الحمّى الشديدق أو ذاتِ الجنب» وفي عصرنا هذا انتكّرّ داءٌ السرطانِ» وفي الأول 


كتاب الفرائض ( باب مبراث المطلقة ) ۷00۵0 


َل في طَلَاقِ رجي لَمْ نض عدن . 

= كان الس الهم الأمراض التي لو مات بها قال الاس هذا شوو دا قال الكل 
رمه الله : امرأة التي يَأخذّها الل مرضها تحوفٌ مح آله لايكثرٌ فيو الموث» لكِنْ 
لو مانت بالطَّلقٍ قال التاس: لیس هذا بغريب. 

وقوله: «أَو الَخوفِ وَلَمْ يَمْتْ به لم يتوا رال اناا ام ا 
افع اا ا لجل ر اال و ار ا 
وانتهّتْ عدَّمها ثُمّ مات بعد ذلك فَإئَّها لا ترث؛ لأنّه بَرىَ منَ المرض» وهذو المسألة 
عاج إلى تحرير؛ لأ وئه طلقا في مرض موته المخوفي واضح أله راد الجرمانه 
فإذا شّفِيَ ثم عاد المرضُ ومات ففي جرمانها َظرٌ؛ لأنَّ التهمة قائمة. 

[1] قوله رحَةآلنّه: بل في طَلَاقٍ رَجْعِيٌ لَمْتنْقَضٍ عِدنه» الطلاق الرّجِعيٌ هو 
الذي يَملكُ الرَوح فيه مراجعةً الرّوجة بدونٍ عقدء فهذا إنسانٌ طلّقّ زوجته في حال 
صيه طلاقا رججعياء ثم مات وهي في العدّة فإئها رٿ من ولو مانت هي رت ينها 
لذن الك جعيَةٌ جعي في ځکم الزّوجاتٍ» بل سکی اله تعال الرّوجَ الح بعلا فقال ج 
3 بص بانمسهن له فروو ولا يحل طن أن يمم ما حى َه ف أرحَامِهنَ 
إن کی مؤْمنَ اله الوم الح وَبعُولهنَ اح بن في ذلك © [البقرة:۲۲۸]. 

59 قائلٌ: هذا باعتبار ما كانّ! تقولٌ: الأصل حمل اللّفْظٍ على ظاهره 
ولا يُمكنٌ أن تقول: باعتبار ما كان أو باعيّبار ما یکون إلا بدليلء قال الله تعالى: واا 
الہ اسا ولا مک أن نيه ماله إا إذا بلع وهم اتتا باعتبار 
ما كان قول: لكِنّ هذا فيه دليل» وفي سورة يُوسف نتم قال أحدٌ صاحبي السّجِنٍ: 
ال ردن أَعَصِرٌ حَمْرَا © [يوسف:8]» وهو يَعصرٌ عِنباء لكنّه خمرٌ باعتبار ما یکون. 


۷0٦‏ الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 
ر ۶ ص م ر 01 ۰ ری . 
وإن أبَاتها في مرص مويه المخوف متها بقصل جا SRS‏ 


فتقولٌ: إذا قال قائل: ##وَبْمُولمنَ أن بن في دَِكَ € باعتبار ما مصی. تُقولٌ: لا 
فالأصل حل الكلام على ظاهره فإذا مات المطلّقٌ طلاقًا رجعيًا في العدَّةٍ وركنه الروجة 
وإن مانت وركها الروحم لأتّها لا زالا على الزَّوجِيّة؛ ولهذا قال الموؤلف ردان ابل في 
طَلَاقٍ رَجْعِيٌ لَمْ تَنْقَضٍ عِدَّنّهُ), فان انقَضَتٍ العدة تين من ولا توارت. 

لو قال قائلٌ: لو طلّمّها طلاقًا رجعيًا في مرض موتّه المخوفٍ ومات بو تَرتُ؛ٍ لأتّها 
لم نة تقض عدتبا فان القت العدة فل ترث: ولو أبائها في المرض وانقضّت العدّةٌ 
ومات فاا ترت كقولً: هذو المسألةٌ قد يْظٌ أنَّ الأمرّ حلاف ذلك فر جل طلّق زوجت 
في مرض موه طلاقا رجعياء وانقضّت الد ثم مات لا رث ورجل طق زوج 
طلاقا بائتا في مرض موته المخوففٍ ومات بعد انقضاءِ عدّتها فإِمها رث 

وقد يبدو للإنسانِ في بائ الأمر العكسٌء فيقالٌ: لا؛ لأنَّ البائنَ إذا بات تَرث 
مِنهُ من حين الطَّلاقٍ؛ لألّه مهم والرّجعيّةُ ينقطمٌ ميراتها بانقطاع اعدو وني هذه الَو 
ربا َوب هي ويَرثّهاء والبائنُ لو مانّت لا يَرڻهاء هذا هو الفرق. 

إن حد إرث المطلّةِ الرّجعيّةَ انقضاءٌ لعن سواءٌ كان طلاقُها في امرض أو في 
اة وهنا تقول: يجري التّوارث بيتهما. اروج يَرتُْ منهاء وهي رث منه؛ ولهذا 
قال: «بل في طَلاقٍِ رَجْعِيّ لَمْ تَنقَضٍ عِدَنّهُ). 


ص 


[۱] قوله يَدَالنَه: «وَإنْ أبَاتَا في مَرَضٍ موتو المحُوفٍ متها بقَضدٍ حِرْمَانهَا» فاه 


لا ينها وره هيّ معاملةً له بتقيض قصده؛ لأن اليل لا تُبطل الحقوقٌ. 


وقوله: ١مَُهَمَا‏ بِقَضْدٍ حِرْمَانَا»؛ إذا لم يته هَمْ فنا لا رث منة من حين البّينونة 
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عتم س 


و عَلَّقَّ انتا ني صِحَتِهِ عَلَ مضا" 1 على فِعْلٍ ا له فُمَعَلَهُ في مَرَضِهِ وَنَحْوِهِ 
ل ا ااا ا اا A‏ 


= مئال الذي لم ينهم هه أضيرأة ل رات :توجها اشد به امرض حيقات طت 
للا فطلقَهاء فهذا غي متهم ؛ لأئّها هي التي طلبّتء وإذا كات هي التي طلَبّت 


]١[‏ قوله ەا 110 َلَیَ انها ني صِحَته عَلَ ‏ روه قال لجل وهو صح 
لزوجته: إذا مرضت مرصّ الموتٍ فأنتٍ طالقٌ. فَإئََا تَرتُْ؛ لأنّه متهم 

[1] قوله: «أَو عَلَ فِعْلٍ له عله في مَرَضِهِ وَنَحْوء لَمْيَرِّْهَاا قالّ: إن كلَّمْتُ زيدًا 
فأنتِ طالق. فلا مَرِضَ الول مرض الموتٍ كلَّمَ زيداء فإئها تُطلَقُ على المذهب""» فان 
المذهبّ لا فرق بين الحلف والطّلاق» وهو منَّهةٌ؛ لأنّه فعلّ ما تُطَلّقُ به في مرض موته 
فلا يَرثُها. 

ولو علّقَه على فعل لها تَمَعلَنهُ في مرضه. ففيه فصل إِنْ كانَ هذا الفعل لا بد 
لها ونه شرعًا أو سا فما تُطلقُ وتَرتُ؛ لأئها لا بدّ أن تفعل» فلو قال: ِن صَلَيتِ 
الظّهرٌ فأنتِ طالق. وجاءَ وقت الظهر وجب أن صل فصَلَتْء تُطلَقُ وترتُ» وتقولٌ: 
هذا الفعل لا بد لها منه شرعًا وهو بَغير اختيارها في الواقع» أو قالّ لّها: إن أَكَلْتِ غداءً 
اوقا أ رفظ اطا ,فلو ا ا و ت اا 
لو قال إِنْ أَكَلْتِ الأررّ فأنتِ طالقٌ. فلا مرض أكلّتٍ الأررّء هذه تُطلَقٌ ولا تَرتُ؛ لأنَّ 
لها بدا منة» إذ يُمكنٌ أن تأكلّ بدلّ الأرز خبرٌ بر أو كَرَا أو ما أشبة ذلكَ. 


)١(‏ قال في الإنصاف (07/18): «يعني إذا فعل فعلا يتهم فيه بقصد حرمانهاء فإنها ترثه ما دامت في العدة» 
بلا نزاع» ولا يرثها هوء بلا نزاع». 


ئه NN‏ ى 1ه جه > TIT ٠‏ جه ج1؟] 


]١[‏ قوله رَجمَااَ 5ه: «وَكَثهُ في العدَةٍ وَبَعْدَهَا أي : الطلقةٌ في مرض موه الًخوفي 
متها بقصدٍ حرمانهاء فترثه البائ في العدّة وبع العِدَّة؛ لاله متهم 0 
إبطال حق مسلم فاته عامل بتقيض قصده. وهو لا يَرتهاء وبعدَ العِدّةِ -أيضًا- لأنّه 
لا أثْرَ للعدّة هُنا؛ إذ إن العدة عدة 6 بائن لا تۇر 0 


[۲] قوله: «مَا لم َتَرَوْحُ)؛ لأّها إذا تَرَوّجَت فلا يُمكنٌ أن ترث رَوجينِ» إذ لو 
قلْنا: بها رٹ بعد الزّواج» لكان مَعنا تجاه آنا تف منَ الرّوج الأول ومنّ اروج الثانيء 
وهذا لا نُظيرَ له في الشَّرِعء نه نا إذا زوجت ئها بترو جها قطّعّت العلاقةَ بيتها وبين 
الرُوج الأول ناتيا. 

[*] قوله: «أَوْ تَرْئَدّه كذلك إِنِ ارئدّت -والعیا بالله- فَإئَّا لا ترٹ؛ لأا ّث 
بانع من موانع الإورث باختيارها. 

6 49 ه. 
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إا أ كل الوَرَكَة وَكَوْ ا O‏ 


١[‏ ]إذا نبت نسبُ الإنسان من شخص فإنَّه رث ويُورَتُء لكِنْ إذا لم يَبْتْ 
يي 20010 


۶ عي 


يكت الوه يقبت الإرثء أا الإرث فلأنَ الوارتٌ أق على تفيه» ومن أف على 


ع8 


قر أ 


مئال ذلك: رجل قال بعدَ أن مات أبوُ: هذا أخي. فهذا 
لهذا الشّخصء يُوْخَذٌ بإقراره دون إشكال» ولا عذرَ كَنْ أقرٌ ت يشت النسبُ؛ 
اله إذا نا بوت السب صا هذا ال بو أا لث وع لأولايه؛ وهل جرا 

الجوابُ: أن هذا الَقَرّ به مجهولٌ النّسبء والشَّارِعٌ لهُ شف عظيمٌ للُحوق 
النّسب» لا يُرِيدٌ من أبنائه أن يُضيّعواء لا يُدرَى كن هم فلا كان تَطلّمُ الشّارع وشو 
للُحوقٍ السب عظيّاء قلنا: 0 أقرّ به ثبت نسبه. ۰ 

إِذَنْ فالعلّةَ في كونه يلح به في الميراث أنَّ هذا الوارتٌ أقرّ على نفيه بحق 
لغيره فيُقبلٌ» والعلَةُ في كونه يُلحقٌ به في السب هو حرص الشَّارِعَ وتَشْوٌقُه للحوق 
النّسب؛ لأنّ هذا ليس له ۰ 

ولو أقرٌ بمعلوم النسب فإقراره اصح ولهذا لا بد من شروط. 

[1] قوله وِمَدَامّه: ذا ق كل الوك EE.‏ هُ وَاحِدٌ هذا إشارةٌ منّ املف إلى 


بوَارِثِ لِلَمَيِّتِ وَصَدَّقَ)' أ أو كَانَ صَغيرًاء او افر به 0 هول ال سب" 


TTT TO TTT ET 
شاهدين.‎ 

]١[‏ قوله رجاه ١بوَارِثِ‏ لِلْمَيِّتِ وَصَدََّ) الفاعل هو لمر به قال: نعم أنا 
أخوةُ. فإنْ أنكرٌ لم يَيْتْ يت نس ولا ر ما عدم ثبوتٍ ريه فواضحٌ؛ لاله يَقو أن 
انل حيٌّ في هلو الک مَدْ أفرّ على نفسه» وأمّا عدم ثبوتٍ نسبه فلأنّه لا يُمكنٌُ أن 
ثبت السب بدَعوّى شخص مم إنكار المَّعَى عليه إن لايد من تصديق لمر به. 


So” ه٤‎ 


[1] قوله: «أَوْ كَانَّ صَغِيرًا أو جنونًا) يَعنى ال والجون لغ ا 
أو تكذييه)؛ له لا حكر لأقوالهراء وهذا هرّ الشَّرطٌ الأوّل. 
الشرط الثاني قالّ: 
سيو مره و0 ء ےم اہو - 03 أ 
[؟] ١وَالَرٌ‏ به هول السب يُشترطٌ أن کون امَو به مجهول النّسبٍء لا يُعلَمُ 
أنه فلانٌ ابن فلانِء فإن كان معلوم السب فلا يُقبل إقرارٌه به؛ لأن إقرارّه به يَستلزمُ 
إبطال نسب معروفيه ولو فتحٌ البابُ لكان كل واحدٍ یری شخصًا أديبًا لبيبًا عات 
فيقول: هذا ولّدي. ولا يُمكنٌ هذاء فإذا كانَ معلوم النّسب فلا دَعوّى لأحدٍ في 


الشرط الثّالتُ: اکان تیال عر ی .ذلك أن ھک أن كون ع ا يده 


4 


فان فاا ےار هذا وده والولدٌ هذا تجهول السب لكِنّ الأب له عشرون 
سنةٌ» وهذا الولدٌ لهُ حمس عشرة سَنْه فهذا لا يقبل؛ لأنّه لا يُمكنٌ أن يُكونَ الفرقٌ بينَّ 
هذا وأبيه خش ستواتِ فلا بل من إمكانٍ صدق الق فإن لم يُمِكِنْ فقولّه مُلعَى. 


كتاب الفرائض ( باب الإقرار بمشارك في الميراث ) ۷٦1‏ 


چ ا سر وه oo a‏ 
قت تسب ود ون كر أحَدٌ ايه بأخ مله لَه ثل ما بيد us‏ 
کہا ۲ 


]١[‏ قوله وَمَدَآمَه: بت تَسبَهُ وَِرنه1 فإذا ت هذه الشّروط ثبت نسبه وإرثه. 


[۲] قوله: «وإن ْ اق أحَد يهب وله قل كما بیو أي بيد امد وهذا 


إذا أن الخ يُعنى : لينا أخوان زيدٌ وعَدْجو E)‏ ولك عا 
اكز هيت كر البرات؟ لنوله یی اتساج هذا اللي ا 


ما بيدك؛ لأنّك الان تقر بأن الورثة ثلاثة أنت أحذهم. 


4 


و ° a‏ عه 44 و ۶ عيى ۶ ع 
["] قوله: «وَإِنْ م بحت كلها سء أي: أقرّ بأختٍ فهى بنث أبيه فلّها خمسّه؛ 
لاله أقرّ أنه هو وعَمْرًا أختهها فاطمة» اقسم التّركة علَيْهم من خمسةء لزيد حمسانٍ 
أ“ 5 1 3 ٤ E‏ 4 ع ا 
ولعمرو خمسانء وللاأختٍ حمسٌء تقول: خس ما بيدك أعطها إِيّاه؛ لأنّك أَقَرَرْتَ. 
لكِنْ لو ثبت نسبٌ هذا المقرٌ به بشاهدين فإن الميراث يَثبتَ من الأصل. 
ونظيدُ هذا مَسألة تق كثيراء يتقولٌ أحدٌ الورثة: قد قال الميثٌ: إِلّه أوصى بِثْلئِه 
في عمارة المساجد. والورثة لم يُصدَّقوا هذا القاكل» قالوا: أبدّاء أبونا لو كان عنده 
اما ص د 2 PE‏ م کہ يوا“ وموس ت 
وصيّةٌ لكتبهاء ولا تقبل كلامك. فهل يَلزْمُه أن رج ثلث ما بيده؟ نعم لزمه؛ لأنّه أقرّ 
الآنَ أن ثلث مال أبيه قد أوصى به أبوة» فيَلزْمُه أن يَصرفٌ ثلتٌ ما بيده على حسب 


‘e © © ٠ 


7 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


َه و َه َه ل راس 2 
باب مبراث القاتل, والمبعض, والولا.!'! 


: 
‘e © 6٠ 1 


م٠‏ من انفرد بقتل ”م أو شارك فيا" م 0 أو 5 بلا 00 


لم یر إن رمه َر أز ديد آر كنار ك0 ا ا ل ل 


ع 
ص 


١[‏ ]قوله رَحَهَآلنَهُ َه ابَابُ ميرَاثِ القاتل» وَامبَمَض» َالولاء؛ «القاتل» مَعروفٌ هو 
لذي زه رُوِحَ إنسانٍ بسبب ألما وال ام الذى مه ر 
رقيق» و«الولاءٌ» يعني ما هوّ الولاءٌ وما كيفيّة الإرثِ به؟ 

[] قوله: «مَنِ انفرد بقتل مُوَرَئْهِ) بأن أخد السَّيفَ وجَرّ رأسَه هذا متفر 
أو دمَسَّه بالسّيّارة بلا عمده لكِنْ خطأًء فهذا مُنفردٌ. 

["] قوله: «أَوْ شَارَكَ فيه» بأن صارَ الخطأ في الحادث بيته وبين آخرٌء أو اشتّرك 
انان في قتله» کل واحدٍ قتلّه بسهمه. 

[5] قوله: ١مُبَاشَرَةٌ»‏ بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة. 

[] قوله: ١َوّسَيَتَاة‏ بان كه أمامه فة فط فهاء فهنا ما باه ر لکن کان 
ا 


ص و 


ا - 0 
[] قوله: «بلَا حَق» فإن كانَ بحق -وسيذكزه المؤلف- فإنّهِ يَرث. 


8 


4 


71 ] قوله: لم نه ! إن لزه مَهُ قود أو كيد أو كَفَارَةٌ) يلزمه القود إذا كان عمذداء 
وتلزمُه الدّية إذا كان خطأ أ ار ةغمد رة لار بون شتوو هر الت 


.)٠١5/75( الإنصاف‎ )۱( 


كتاب الفرائض ( باب مبراث القاتل, والمبعض, والولاء ) A:‏ 


= إذا فت بينَ صف الكُمَارِ لقوله تَعالى: لقن كارت من وي عَدُوَ لک وهو مور 
رر رقب مَوْمكة € [النساء ۲ ولم گر ليده وهذا في اومن إذا كان في صف 
الَا َم قتله مُومنٌ فهذا لزم الكَارة ولا َلزمه الذي لأنّه هدر نفسَه حيثُ صا 


في صف الكقًار. 


والقول الثاني في الآية: إِنّا في المؤمن يكونُ ورئتّه كمارًا» وهذا هوّ الصَحيح 
YT‏ يا E‏ لاه موم“ 
ولا تَجِبُ الدّيةُ؛ لأنّنا لو بدَلْنا اديه سيأخذّها الكمَارٌُ فلا تُعطيهم ما يَستعينون به 
على قتال المسلمين. 

]١[‏ قوله رَحَهَآلنَهُ نه «وَالمْكَلّفُ وره سوا ۶» يُعني: حبَّى غير المكلّفِء فلو كان 
صب له عشرٌ سئّواتٍ يَلعبُ بيُندقيّةَ وأصاب مره فإنَّهِ لا يَرتُ؛ لأنَّ هذه حقوقٌ 
مالية تعلق بالعبادء فلا فرق فيها بِينَ المكلّف وغير المكلّفي. 

وظاهرٌ كلام الولف أنه لا يَرثُ القاتل ولو كان خطأ محضًاء واستدلٌ هؤلاء 
ا الس لقال من راث َي وهذا لا صح عن الي يك وإذا لم صك 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب ديات الأعضاء» رقم (5075) من حديث عبد الله بن عمرو عة 


قال ابن حجر في البلوغ (5 16): «والصواب وقفه على عمرو». 
e‏ و كتاب 0 ا درات القاتلء (۲۱۰۹)» دي 


وقال ا ا ا مالك في e e‏ 25 كتاب الديات» باب القاتل 
لا یرث» رقم )١1151(‏ من حديث عمر بن الخطاب رانء وانظر: الدراية (؟/ c(1‏ والإرواء 
(1/ا5١).‏ 


۷٦€‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


= دّرجم إلى القواعد العامّة» فإذا علِمْنا يقيئا أن هذا الوارتٌ لم يتعكر القتل فإنّنا لا تَمنعٌه؛ 
له قي استحقٌ الميراتٌ» فكيف حرم منه؟! وهذا يَقعٌ كثيرًا. 
وق ان ةد هذا ال اله لا ورت :ولو كان هه عقا برعل 
له ولدانٍ وهو ذو أموال كثيرة» آمّا الأكبرٌ منهما فكانَ عاق لأبيه ولا يُعرفه» وام الثاني 
فهر بارٌ بأبيه يتحدمّه ويجتهدُ في كل برّ وإحسانٍء فقا لجل للولد البارٌ: حب أن ذهب 
إلى العمرة» والولدُ نجي قيادةً السَيارة» سافرٌ هوّ وأبوهٌ وأرادَ الله سْبِحَلهوْيَالَ أن يكونَ 
حافك غا ينهدا الرلك الا عيضا يدوق فصت ات الات وع الان 
العاف له والبارٌ لا يَرنه!! لا يُمكنٌ أن تاق الشّريعة بمثل هذاء ابن يحب أن تكونّ 
الصيبة عليه دون أبيه» و تحب أن ينج رح رأسٌه دونَ أن يمس أصبع أبيه شيءٌ تقول: حرم 
منَ الميراثِ» وهذا الولدُ العاقٌ هوّ الذي يَرتُ!! الشّريعةٌ لا اني بمثل هذاء وما دام 
الحديث لم يَصحَّ فلْتَرجِعْ إلى القواعدٍ العامة فهَل يُمكنٌ أن يْنّهُمَ هذا الذي كان بارا 
ااانه ا جر انر ل تر بات بعال م الأحوال؛ ولهذا رل القول 
الضَّوابُ في هذه المسألة الذي لا يجورٌ سواه فيا ترى: إن القتل خطأ لا يَمنعُ من 


2, 


الميراث» وإِنّنا لو مَتَعناهُ من الميراث فقَد حَرّمناه حقا ابه الله له في كتابه « توصي أله ن 
ے مه يحة ص دور ےس ووو 
أو کر كم للد کر مل حظ الأنشيين € [النساء:١١].‏ 
12 واف ا e‏ ا 2 +2 ي 
والتهمة في مثل هذه الصورة التى ذكرناها بعيدة جداء وإذا كانت التهمة بعيدة 
وسببٌ الإرثِ موجوداء فكيف تمن نفو هذا السّبب من أجل طرد القاعدة؟! 


ولهذا كان مذهبٌ الإمام مالك يََدآَنَهُ في هذه المسألة أصحّ المذاهب» ب 0 
لا يُمكنٌ أن تُمنمَ هذا منّ الميراث» ولا تمنعٌه إلا إذا عرفا آنه د السّكّينَ» وأضجع 
والدّه فذبَحه» ففي هذه ال حالٍ لا يَرتُ؛ لان التهمة قويّةٌ جد لا سا إن كان قد تَوعَدَّه 
وقال: يا أي أعطني أتزوّ, أنا ما عندي فلوسٌ. قال: لا. قال الولدٌ: بيني وبيتك الايا 
سأرثك غصبًا عليك. ثُمّ جاء يوم مِنَ الأيّامِ وأضجعه وذبّحه بالسّكينِ هذا لا يُمكنْ 


2 ن م ے کے e‏ ا 1 0 ت 
اا الا a‏ 


اب «مَن عل شيئًا قبل أوانه على وجه محر عوقب 
بحرمانه»""" 


إن القول الرّاجحُ في مسألةٍ القتل: إِلّه إذا تَعمّدَ الوارث قتل مُورّثه عمدًا لا شك 
فيه فإِلّه لايّرتُ» وإن كان خطأ فإنّهِ يَرتُ ولكِنْ هل يرث منّ الدّية التي سيّبذلُها؟ 
لاير ث؛ لأنَ الدّيةَ غْرمٌ عليه وقد جاءً في حديث روه ابن ماجَة: «أَنَّهُ يرث مِنْ يلاد 
مَالِهِ)'أ» يعني : قدیمه» فرت من المال لا من الذية. 


وفي قولنا: لا منَ الدّية. إشارةٌ إلى أن الدَّيةً تبت على ملك المقتول» فتكونُ ملكا 


.)١75 /١5( النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) القواعد لابن رجب (ص:١717).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفرائض» باب ميراث القاتل» رقم (۲۷۳۳) من حديث عبد الله بن عمرو تة 
بلفظ: «قام رسول الله ي يوم فتح مكة فقال: المرأة ترث من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالها 
ما لم يقتل أحدهما صاحبه» فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًاء وإن قتل أحدهما 
صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته». 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة» وانظر: نصب الراية .)”7٠ /٤(‏ 


أ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
َإِنْ قتل بح قود" أو حدا أو كُفْر 1" 9500 


- للتقتول تورث عنة وبرج متها اثلث وهنا بمب أن تتبة إلى مسألق مهو مهمة» وهي 
بعص اللَاس إذا حضر القاتل خطاً رجّوه» ورقوا لهُ وعمّوًا عن ليق مح أن المقتولّ له 
أولادٌ صغارٌ أو ازلاثة علوم راقدوة ولكِنْ عليه دير فيعفون» ن» فالعفو هنا غي 
سس ل لبت لیت إلا فضا ال وا تر سكو ف پا کي) 
[النساء:1١]»‏ فإذا عمَّوًا والميّتٌ عليه دير قَلنا: العفو غيدُ صحيح؛ و ا 
ها کي الي وهو مسآلة مل من يتب لها؛ ولذلك عل أولي ياء المقتول ألا 
يَنظْروا هل عليه دير" أو لا؟ ّم بعد ذلك يَنظَّرون هل في الورثة قصَّدٌ أو لا؟ 

[۱] قوله رَحمَةآلنَهُ: 'وَإِنْ فيل بِحَقٌ فود“ يعني : فاضا فاله تل ك 
أحَوانٍِ لَه أبّء فقا الأكبرُ فقتل أباه عمدًا فإنّه لا يرث منه» فقام الأصغرٌ وقتلّ 
أخاهٌ قصاصًا يَرتُء إِذَنْ صارٌ ميراث الأب والابن الأكبرٍ للأخ الصَّغْيرِ فحارٌ ميراتَ 
الرّجِلين أ أمَا أَبوةُ؛ لن أخاء قله عمدًا فلا حقٌّ له وأمًا أخوةٌ فلانّه قتلّه بحٌ. 

[] قوله: «أَوْ حَدًا» مَل هناك شيءٌ مِنَ الحدود يَصل إلى القتل؟ نِحَمْ» رجم 
لڙاني» لو أن الوارتَ شارك في ر جم الراني الذي هو مُورَّتُه فإنّهيَرتُ. 

[] قوله: «أَوْ كُفرَاا نحنٌ ذكَرْنا أن من موانع الإرثِ اختلاف الدين» فكيفت 
يقت بالكفر؟ هذا على القول بان الولاء لا ين فيه اختلافُ الدين» فتصِحٌ هذه 
العسورةء أو القنوليان المرنة ير نه أقاربُه كما هوّ اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية 


رمه اله و 


.)٤٤٥ /0( الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]‎ )١( 


كتاب الفرائض ( باب ميراث القاتل, والمبعض, والولاء ) 1۷ 


]١[‏ قوله رمه 5ه أو بغي ر يشير إلى البغاة؛ وهم ا م يخرجون على الإمام 
لبود يميه أنتٌ فعَلْتَ كذا وفعَلتَ كذا. 
فهؤلاءٍ بغاةٌ يُقاتلون» يجبٌ على الرَعيّة أن يُساعِدوا السَّلطانَ على قتالهم؛ لأنَّهِم بُغاة 
والأئمةُ لا تجو الخروجٌ عليهم إلا روط مُغلظة؛ لأن أضرارٌ الخروج علَيْهم أضعافٌ 
أضعافي ما يُرِيدٌ هؤلاءِ منَ الإصلاح» وهذو الشروط هيّ: 

أن تَعلمَ علمَ اليَقينٍ م أنَوَا كفرًا. 

الثّاني: أن تَعلمَ أن هذا الكفرٌ صريحٌ» ليس فيه تَأُويلٌ» ولا يحتمل التَأوبلَ» صريحٌ 
ظاهرٌ واضحٌ؛ لأنَ الصَّريِحَ کا جاءَ في الحديث"" هو النَّىَءٌ الظَاهرٌ البيّنُ العاليء کا قال 
الله تعالى عن فِرعون آنه قال لهامان: #آبْن لي م7 كوا ا () اسب 
سمرت € [غافر ۲۷-۳٣:‏ فلا بد أن يكونَ صر ياء أمّا ما يحتمل التأويل فإنه لا يسوغ 
الخروج على الإمام. 

الثالتُ: أن کون عندنا فيه مِنَّ الله بُرهان ودليلٌ قاطعٌ مثل الشَّمسٍ أن هذا كف 


عي عبنم عا وح ب عا و ا 


ل ا 


: «إلا أن کرؤا كفرًا بواځا عِنْدَكُمْ فيه فيه من الله برهَان»» e‏ أَقَلا ُنابذٌهم عند 


ت 


ذلكَ؟ قالّ: «لا ما أقامُوا یکم الصلاة»"» أي: ما داموا ll‏ ن 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يَكلِ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم (07١07؛‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (1704)» من حديث عبادة بن الصامت 
ينف وفيه: «وأن لا ننازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم من الله فيه برهان». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم »)۱۸٥١(‏ من حديث عوف بن مالك 


و دو 


الأشجعي نة 


۷71۸4 الشرح الممتع على زاد ا مستقنع 


الرَابعٌ: القدرةٌ على إزالقهء أمّا إذا علِمنا أنّنا لا ريه إلا بقتال تراق فيه الما 
وتستباح فيه الحُرماتُ» فلا يبور أن تتكلمَ أبداء ولكين تسل الله أن يمدي أو يُزيله؛ 
لأنّنا لو فعَلّنا وليس عندنا قدرةٌ فهل يُمكنٌ أن يُترحزح هذا الوالي الكافرٌ عا هر عليه؟ 
لاء بل لا يَزدادُ إلا مَسّكا با هو عليه وما أكثرٌ الّذينَ يُناصروءّه! 

إِذَنْ: :يكون سینا بالخروج عليه مفسدةٌ عظيمة. » لايرول مها الباطل» بل يقو 
الباطل» ويكونٌ الاثم ينا فنحنٌ الذي وضَعْنا رقابنا تحت سيوؤه ا 
منّ الله» ولم يُفرض القتالُ على الس ية وأصحابه يتت إلا حينَ كان لهم دولةٌ 
مُستقلَة وإلّا فام كانوا يهانونَ في مكة: الذي يُحبسٌء والّذي يُقتل» والّذي تُوضمٌ عليه 
الحجارةٌ الُحاةٌ على بطنه» وححمّدٌ رسولٌ الله اة يرجم من الطّائفء يرموئّه بالحجارة 
حبّى أَدمَوًا عقبه : عقبه!» و ومر بالقتال؛ لأن الله حكيم. 

ولذلكَ ممّ الأسف السَّدِيدٍ لا تََدٌ أحدًا عصى الرَسِولَ عَلَِوآصَكةوَالهعْ وخر 
اه اي Ee‏ 

eh‏ إذا خرجٌ الوار ث مح الإمام يقاتل اا نكال مر ره فاه برت لاه فاته 
وَكَتَلّهُ بحقء قال الله تعالى: إن بعت إِحَدَنْهُمَا عل الى میلو آل تھی ی تھی إل 
مر آلو [الحجرات:9]. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲/ )5١0-5١5‏ من مرسل الزهري» وفيه: «وقعدوا له صفين على طريقه» 


فلا مر رسول الله ا بين صفيهم جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعه إلا رضخوهما بالحجارة» وكانوا أعدوها 
حتى أدموا رجليه. فخلص منهم وهما يسيلان الدماء». 


كتاب الفرائض ( باب مبرا تل والمبعض, والولاء ) ۷3۹ 
أو صِيَالَةَا'' أو حِرَابََا'أ» أو شَهَادةٍ وَارِِها' أو َل العَادِلُ الباغى وعكسه ورثه“. 
ولا رٹ الرَّقِيقُ ولا يرثا" 


[1] قوله ردا :أو يلوه هذا مورت صال عل وارئه ولم ندع إلا باقتل؛ 
فلهُ قتله» يُدافع الأسهلِ فالأسهل» فإذا لم يُمكِنْ دفاعه إلا بالقتل فقتل فإِنّهِ َرث؛ 
لأ الصَّائلَ لا حرمة له 

[۲] قوله: «آو حِرَابَةِ». الجرابة يَعني: المحاربينَ الل كد شون لاش ا 


0 أو في البتيانِ ویغصبوتہم لمال مجاهرةً لا سرقة ومون قطَاعَ الطريق» 


ت 


فإذا ق فإنّهِ يرت إذا كان وارمًا. 


[] قوله: «أَوْ شَهَادةٍ وَارثو» يَعني: الوارث شهدَ بحقٌّ أن هذا قال هذاء وكانَ 
القائل هر" هده ااه قحل واج عليه 

[5] قوله: «أو كَل العَاول البَاغيَ وَعَكْسّهُ وَرِنَهُ». الفرقٌ بيئهما أن العادل مدافع 
والباغيّ مهاج فإذا كان هناك بغاةٌ خرّجوا على الإمام» وقتلّ العادلٌ الباغيّ 

أو بالعکس» فقول المؤلّفُ: إِنّهيَرنُه. وقيل: إن قعل الباغي العادل اله لا رتُ؛ لاله 
ليس بحق» وهو الرَاجِحُ. 

[5] قوله: «وَلَا يرث الرَقِيقٌ وَلَا يُورَث»» والدّليل سبق آنا ٤‏ أو الفرائض 
ف عا جع ارات ملك رارت ولق لايك ملك فلا يرث ولا يُورَتُ؛ 
نه لا مال لهُ» قال الى كل «مَنْ بَاعَ عبد ندا لَه مَالُ اله ِي يَاعَُ0”"» فهر لا ملك 
وإذا كان لا يَملك» فاذا يُورث منه؟! 


»)۲۳۷۹( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو نخل» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رََلَبَدُعَنْها.‎ )۱١٤۳( ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمرء رقم‎ 


ر هما هيير و ور 7 وم“ عة 
ا من اعتق 
عدا قله عليه الول" ا 11 


[۱] قوله رجه الله: ورت من بعص حر وور وجب در کا فيو و ار 
إذا كان بعضه حرا وبعضه رقيقًا فا حکم يدور مع عل فیرث بِالحريّة ولا يرث بالرّقٌ؛ 
وذلكَ لأنَّ القاعدة الشَّرعِيّةَ أن ما ثبت بسبب تبعص بتبعّض ذلك السّبب» والحكمُ 
يدور مع عله وجودًا وعدمًاء لكِنْ كيف يكون الرَّقِيقُ مبعضَاء بعضه حر وبعضه عبدٌ؟ 
مثالٌ ذلكَ: عبدٌ بِينَ شر كاءَ أعتقّ أحدٌ الشّركاء نصيبه منه» إن كان المعيِقٌ غبًا انسحت 
لعتق على جيم العتيي» وألزم هذا المع بان غرم قبمةأنصباء كاز كعبد ب رکا 
عكَرة» وهو يُساوي عكر آلافٍ ریال» اعت اال جل اة وهو وا ون د 
فيسري العتق إلى جميع العبده ويَغْرمٌ لشركائه تسعد آلافي ريالٍ» فإن قال: لا جد شيئًا. 
فالمذهتٌ 17" أله ف غ العله رى تسه أعفناره رقا 

والقولٌ الثاني: إِنّاتسَقلُ إلى المرحلة الثاني وهيّ أن تقول للعبد: تكسبٌ ببيع 
أو شراءِ أو عمل أو ااك ودي لأسيادك قيمة أنصبائه فإذا قال العبد: 
لا أقدة. لا عت رح ل وا و رار ا زر 
ما فيه من الحرية 

[۲] قوله: «(ومَن اتی عدا قله عَلَيْهِ الوَلاءُ» دلیل ذلك قول ال يِه : 51 
لوَلَاءٌ يَنْ أَعْتقّ»!"'» وظاهرٌ كلام الولف سواء أعتقّه تَطوعًاء أو أعتقّه في زكاق أو أعتقَّه 
في كمّارةٍ فالولاءٌ له ۰ 


١ 


.)51/1١9( الإنصاف‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)۱٤۹۳( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي علق رقم‎ )۲( 
من حديث عائشة ووَوَلِيَُعَنها.‎ ))١6١ 5( العتق» باب إنا الولاء لمن أ عتق» رقم‎ 


كتاب الفرائض ( باب ميراث القاتل, والمبعض» والولاء) ۷1 
وان حيلف و 


= مال التَطوّعُ: رجلٌ اشتّرى رقيقًا وقال لهُ: أنتَ حرّ. فلا إشكالٌ في كون الولاء 
للمعتق في هذه الصورة. 
مثال الرّكاةٍ: من مصارفي الزَّكاةٍ الرّقابُ؛ لقوله تعالى: #إوَفي أرقا € [التوبة:١٠]‏ 
ومن صور ذلك أن يُشتريّ منّ الرَكاةٍ عبدًا فيُعتقّه فلهُ عليه الولاءٌ» فلو أنَّ هذا العبدَ 
اجر وأغناهُ الله وصارٌ عندّه أموالٌ كثيرةٌ نّم مات» وليس له عصبةٌ فعاصبه المعيِقٌ. 
مثالٌ الكفارة: اسان عليه عن رقبة فار كرجل ظائر ِن زوجته» أو جامعها 


e, 


في رمضان فأوَّلٌ ما يجبٌ عليه أن يُعتقّ رقبةء فإن أعتقّ رقبة في الكمّارة فالولاءٌ لهُ. 

وقال بعص أهل العلم: الولاءٌ في غير التطوْع يكون للجهة التي أعتقّه من أجلهاء 
فمثلا إذا أعتقه من الرّكاة ولاه لأهل الرّكاة: الفقراءء والمساكينء والعاملينَ 
علَيْهاء والمؤلّفة قلوبهم» وفي الرّقاب» والغارِمينَ» وفي سبيل الله» وابنٍ السّبيل» وإذا 
أَعبّقّه في كمارةٍ يكونُ ولاؤٌّه للفقراء؛ لالم تصرفٌ للكقَاراتِ» لكنّ المشهور من 
المذهب أن كل مَن أَعتقّ عبدًا فلهٌ ولاؤٌُه"؛ ولهذا قال المؤلّف: «قَلَهُ عَلَيّْهِ الولام 
واستدأوابعموم قول ال :ا لرل بن أت 

١[‏ ] قوله رِجمَدَالنَهُ: «وَإِنٍ اختلّف دينههًا». أي: فالوّلاء ثا 

ؤقوله: a‏ ختلافِ الدين. 

وارلا إله لآ ارت دا من أجل اخ ختلافي الدين» 
وهذا القو ل هوّالرَّاجِحٌ: إِنَّ الولاء ثابتٌ» ولكِنْ لاتَوارُتٌ بيتهماء ودليلٌ ذلكَ قولٌ 


(۱) شرح الزركشي (۳/ 517). 


يفف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


3 


ولا يرث المْسَاءٌ , الى ءا مر أَعَتَفنَ» أو أَعَتَقَهُ 


و ٍ اع 1[ 
هه من عفن e‏ 


و 


= الب ل: «لَا رث المسَلِمُ الكافِرَ وَلَا الكافرُ ا فقول المؤلّفٍ وَمَدَأمَة: «وَإِنٍ 
املف ينها" بريد أله يرث ولو مع اختلاف الدّين» ونحنٌ لا وافقه على ذلكَ؛ لأن 
دَيْنا دليآا واضحًا صر ياء لكِنْ هل تُوافقّه على ثَبوتِ الولاء؟ نَعَمْ؛ لأنَّ الولاءَ ثابتٌ» 
n‏ 

ء إلا مَنْ أَعْتَفْنَ أو أَعْتَقَهُ مَنْ أَعْتَفْن2 
من أَعَقَبٰ» فلا تَرث بالولاءِ بواسطة 
a‏ 


ور 


O N TTT ET‏ قرا فق الك سواه 
مثال ذلك: ذکر وأنثى اشتريا أباهماء ثم عتق عليهماء ثم إن الأب اشترى عبدا 
f,‏ < 9 ,ء۶ 506 عت لي ر ت A‏ و ا 4 ا أن 
فأعتقه. فيّرئانٍ أباهما ميراث نسب؛ لآن النسبّ مقدم» فمثلا البنت بذلت في قيمة 
والدها عشَّرةَ آلاف. والابن بذل حمسة آلاف» يعنى: بِذَّلْتِ الضعفينء فهاتَ الأب 
a7 2‏ ًَ 4 ب 1 ت 7ل 1 ٠ ٤‏ 
كيف يَرئانه؟ للذكر مثل حظ الأنكيّنء فلو قالت: أنا بذَّلْت أكثرٌ من أخى في شراء 
و َ َ« 
والدي. قلنا: النسب مقدمٌ على الولاء. 
e 5 _ 2¢‏ ص 2 و 045 
أمّا بالنسبة لعتيق الأب إذا مات» فمن يرثه؟ يرثه الابن؛ لأن ميراث البنتِ 
٠‏ 1 2 هه 11 0 #2 و 
والابن فى الأول ميراث نسب» ليس ميراث ولاءٍ» وعليه فبرثه الابن ولا ترثه البنت؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» رقم (17154)» ومسلم: 
كتاب الفرائض» رقم »)١1715(‏ من حديث أسامة بن زيد يَيَلَتَدَعَنْهًا. 


(۲) أخرجه الشافعي في المسند (۲۳۷)» وابن حبان »)546٠0(‏ والحاكم /٤(‏ ١٤۳)ء‏ والبيهقي /٠١(‏ ۲۹۲) من 


حديث ابن عمر وَدَنَدَعَنْا وقد صححه ابن التركاني في الجوهر النقي (۱۰/ ۲۹۲)؛ وابن حجر في التلخيص 
(۲۷۰۸)؛ والألباني في الإرواء (5/ .)٠١9‏ 


كتاب الفرائض ( باب ميراث القاتل, والمبعض, والولاء ) يفف 


= لأن النّساءَ لا يرثن بالولاءء إلا مَن أَعتّقن أو أَعِبَّمّه مَن أَعتقّنء هكذا عند الفقهاء 
والمسألة تحتاج إلى تحرير وبحث؛ لأنّه قد يُقالُ: لماذا لا رث بالولاءء والنَىّ يك يقول: 
«الوَلَاءٌ لُحمة كَلّحْمَةِ النّسّ»؟. 
e ©© © e‏ ل 


)۲۹۲ /۱۰( والبيهقي‎ »)۳٤١ /٤( والحاكم‎ .)5465٠( أخرجه الشافعي في المسند (۲۳۷)» وابن حبان‎ )١( 
.)٠١۹ /٥( التلخيص (۲۷۰۸)؛ والألباني في الإرواء‎ 


خف الشرح الممتع على زاد المستقنع 


EN io 
كتاب العثق‎ e 


° © f? ° 


]١[‏ جعَل الفقهاءً العتقّ بعد المعاملاتِ الماليّة مباشرةٌ؛ أن فيه شائبة مال» فان 
العتق هو تخليصٌ الرَّقبِةِ منَ الرّقّ والرّقِيقُ مالّ؛ فلهذا ضمُِّوه إلى العاملاتٍ المالية 
قبل أن أي المعاملاثٌ الشّخصية» ومنّ العلماءِ من جعل باب اليتق في آخر الفقه بعدَ 
الإقرار» والإقرارٌ جعلوه في الصّلح أو في مكانِ آخرٌء ولكل وجهةٌ أمًا الّذِينَ جعلوا 
آخرٌ الفقه كتاب الإقرار» قالوا: تَفاؤُلَا بالإقرار بالشَّهادةٍ عند الموتٍ الذي هو آخر 
عمل الإنسانء والَّذِينَ جعلوا العتىّ آخرٌ الفقهء قالوا: تاولا بأن يُعتقّ الله الإنسانَ 
منّ الّارء لكنّ الفقهاء المتأخرينَ لاحظوا المعتّى الْأَوّلَ أنَّ العتىّ فيه شائبةٌ مالي فأححقوه 
بالمعاملات. 


ووه ر وہ 


العتقٌ في اللغة: الْقِدْم ومنه قوله تعالى: لثم عحلّها إلى بْب اميتي € [الحج:]. 

واصطِلاحا: تخليص الرَقبة منَ الرَقٌ. 

يعني: إنسان عنده عبدٌ ملوك فأعتقه. أي: حرّرَه منَ الرّقّ. 

ويحصل العتقٌ بأمورء منها: 

أولا: الصيغة القولة وهيّ نوعانٍ: صريح. وكناية فالصّرِيحُ ما لا يحتمل غير 
المراد» مثل: أعتقتك. حرَّرْتُكء أنت عتيقٌ» أنتَ حر وما أشبة ذلك. 


الكناية كل لفظ يحتمل المعتى ا مراد وغيره» مثل أن يَقولً: لا سبيلٌ لي عليكٌ. 
أنت طليقٌ في الهواء. وما أشبة ذلك. 


كتاب العتق قف 


والفرقٌ بين الصرِيحٍ والكناية يون حيث اكم أن الصَّرد بح لا يحتاح إلى نيد 
والكنايةً تحتاحٌ إلى ني لأنّ الكناية كل لظ يِحتملٌ المعتى المراد وغيره؛ فإذا كان كذلكَ 
نه لا يكون للمَعتى المراد إلا باليّ فإذا قال السّيّدُ لعبده: لا سبي لي عليك اذْمَبْ. 
فيُحتمل أن المعتى : لا سبيلٌ لي عليكٌ في هذا المذهب الذي فلت لك فيه: | اذهب. 
ويحتمل: لا سبي لي عليك مطلقاء يَعنِي: فأنتَ حر 


انيًا: القوّةٌ وهي السّراية e‏ سر ى العتقٌ إلى جميعه بالقوّة 
حتّی وإن لم بُرذه» فلو أن إنسانًا عندّه عبد فقال: ع عش ك حر. حي کله أو: إصبعك 


2 


حرّ. يسري العتقٌ إليه كلّهء فلا فلا ب تبعص العتقٌ» بل لو أن الرّجل أَعتَنّ نصيبه من عبد وله 
شر کا۶ ری إلى نصيب شر كائه مم آله لا ملک لکن يُسري بالقرّة عطي شر كاءه 
قيمة أنصبائهم, هكذا جاءَ الحديث عن رسول الله يكل" هذا إذا كان عنده ثمنُ 
الشّركاءء أمّا إذا لم يَكُنْ عندّه فهذا فيه قولانٍ للعُلماء: 
و چ2 ت 5 0 . 2 2 
القول الأوّل: إِنّهِ لا يسري العتق؛ لأنّه لو سَرَى لكان في ذلك ضررٌ على الشّركاء؛ 


عه 


وَج الضرر: اله أن يد ن يُوفبهم؛ فيبقَى ملگھم على ما هوّ علي ويكون هذا 
العبدٌ مبعّضًاء جزءٌ منه حر والباقي رقيق. 


و 


القولٌ الثاني: يُستسعى العبدء فيقال له: اذب اتجِرِ اعمل» د ثم ارذذ ما تحصل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» أو أمة بين الشركاء رقم (7071)) ومسلم: 
كتاب العتق» باب من أعتق شركا له في عبد, رقم )۱٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر نةا بلفظ: «من أعتق 
شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبده 
وإلا فقد عتق منه ما عتق». 


۷۷٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ٍ 


ا یا ید یوو ی و 
قلنا: قهرًّا عليكم أن يُستَسعَی ويوق أسياده. 

ثالًا: ملك ؤي الحم امومية الاجلة تر و لز ا نسي 
أن يُتزوّجَهء فإنَّه لو ملك آباه د بُعبقٌ عليه» ولو لم يَكُنْ عندّه مال إلا قيمةٌ أبيه 
وكذلكٌ لو ملك أخاة فإنه يُعقُ عليه وكذلكٌَ عمته د تُعتقٌ؛ لاه لا يُمكنٌ أن يتزوّج 
ہاء ّا ابنة عمّه فإئََا لا د فد لاله قل ا باونو ملك قي زو کد اک 


حرم عليه برضاع لم يُعبَقُء وهذا ما فرق فيه بينَ الرضاع والتسب. 


ص و 5 عم سو 2 2 2 ص 
رابعًا: التمثيل» يَعنى: آنه يُمثل بعبده» فإذا مثل به عتق عليه" كإنسانٍ عنده 


عبد فحلٌ وخاف على أهله منه فخَّصاءٌ -أي: قطعَ خصيتيه- فاه يعت عليه» ولو أنه 


ع 


ا 
ت ٤‏ 2 


0 2 2 8 س ے 
غضب على عبده فقطعَ شحمة أذنه فإِنّهِ يُعتقّء ولكِنْ لو قَلَمَ أظافره فَإِنّه لا يُعتقٌ؛ 
لأنّ هذا ليس مَثِلًا. 


)١(‏ لما أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۸)» وأبو داود: كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم» رقم (237454)) والترمذي: 
كتاب الأحكام, باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛ رقم (17505)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من 
ملك ذا رحم حرم فهو حر» رقم (7075)) من حديث سمرة بن جندب َوَن بلفظ : «من ملك ذا رحم 
حرم فهو حر». 
وقال الترمذي: «وقال : لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
قتاده عن الحسن عن عمر شيئا من هذا»» قال ابن حجر في البلوغ :)١570(‏ «ورجح جمع من الحفاظ أنه 
موقوف». انظر: التلخيص الحبير (5/ ۳۹۰)ء ونصب الراية (۳/ ۲۷۸). 

(۲) لما أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟» رقم »)٤٥۱۹(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب من مثل بعبده فهو حرء رقم (7145) من حديث عبد الله بن عمرو عت بلفظ: 
«جاء رجل إلى النبى عة صارخاء فقال له رسول الله ياة: «ما لك؟» قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجب 
مذاكيري, فقال النبي يلد : «(اذهب» فأنت حر). 


كتاب العتق يفف 
وَهُوّمِنْ فصل القرب' ٠‏ وَيُسْتَحَبٌ نّ عت من له كسب وَحعَكْسَهُ بعکه "ل 


واا جعل الشّرِعٌ العتقّ يتحصل بأدتّی سبب حرصًا منه على تحریر الرّقاب وبه 
تندفع الشبهة التي يُوردُها الكمّارُ على الإسلام في مسألة الرّقّ؛ لأنّناتَقولٌ: إِنَّ الإسلام 
ى ست للك ف الرق: Sa‏ وو ننه يذ امات 
الحرَيّة» وما يندب إلى الحَرٌيّة» وجعل العتق في الكمّاراتِ. وقربة من القرباتِ من أفضل 
الأعمالِء فضي جدًا طاق ارق من وجوءء منها: 

يديه 

نیا: أنه فتيح أبوابًا كثيرة تكون سببًا للعتق» باختيار المرء مِثلّ الكمّارات» وبغير 
اختياره كالسّراية والتمشيل. 

]١[‏ قوله يََدَلنَه: «وَهُوَ مِنْ أَفضَلِ القَرّب)». ١مِنْ‏ للتبعيض» فليس أفضلٌ 
القرب» ولكِنْ من أفضلها؛ لأن مَن أعتقٌ عبدًا اعت الله من هذا المعتت كل عضو منّ 
التَارِء حتّى الفرج بالفرج'"» ولا يعني قولّنا: إن ِن أفضل القرب. أن يكونَ مشروعًا 
بكلّ حال؛ ولذا قال الولف اة 

[7] «وَيُسْتَحَبٌ عق مَنْ لَه شب وَعَكْسَهُ بعکسو»» فالّي ليس له 
ل يُستحبٌ عتقه؛ لأننا تجعله عالةً على نفيسه وعالة على غيره» ومن باب أؤلى إذا كال 
هذا العبدٌ معروقًا بالدَّح والفسادٍ فإنّنا تقول: لاد تعتَقه؛ لأنّك إذا أَعتَقَتّه ذهب يُفسدٌ في 
الأرض. 


)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب قول الله تعالى: #أَوْ تَحَرِيرٌ رَكََةِ 4 وأي الرقاب أزكى» رقم 
»)1۷٠٠١(‏ ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم (۹٠١٠)»ء‏ من حديث أب هريرة وَدَإَبَدُعَنَُ. بلفظ : 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار» حتى فرجه بفرجه». 


۷۷۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ثم مه في 0 2ے “° ]1[ 
وَيصِح تَعْلِيقٌ العتق بِمَوْتٍِء وهو التدبيرٌ . 


رو ع ا 
ان كود العتت يمن أفضل الُربات مقيّدٌ ما إذا لم رئب نَبْ عليه مفسدة فان تر نب عليه 
دة فان من القرباتِ فضلا عن أن يَكونَ من أفضلها. 

]١[‏ قوله مدآ ه: اويح تَْلِيقُ انق بِمَوْتٍ وَهُوَ التذيير»» التدبيرً: تأخوذ 
من ذبر الحياة أي : PEN E N a‏ 
و رادت سن أنه َتْ بو السّنَهُ فإنَ رجلا أعتقّ غلامًا له عن دبرء 


ولم يكن ل مال غر وكان عليه َي فاه لني و وأو كيت لولس عق الير 


كعتق الحياة؛ لذن عت التَّدبي رِيكون بعد الموتء بعد أن حرج الإنسان من الدَنّيا. 
Aa E O A N A u‏ 4 َء 
e‏ «أفضل الصدقة و 
لاء سى الفَقَرَ وَلَا تُمْهلٌ -أي: الس يي لفان كذَا 
کد -يعني: أوصيتَ- وَقَذ كَانَ لِفَلَانِ»”" » أي: الوارث. 


فالعتقٌ بالدبير أل أجرًا من العتتٍ في حال الحياةء والعتقّ في مرض الموتٍ أقل 
من العتق في الصّحَةَ فإذا قال الإنسان لعبده: نت حر بعد موتي. صم فإذا مات عتقٌّ» 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليهاء رقم 
)٥٤۱۸(‏ من حديث جابر نة قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر» وكان محتاجاء وكان عليه 
دين» فباعه رسول الله ية بئان مائة درهم» فأعطاه فقال: «اقض دينك» وأنفق على عيالك»» وأصله في 
البخاري: كتاب البيوع» باب ي المزايدة» رقم »(۲۱٤1(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. باب الابتداء 2 النفقة 
بالنفس» رقم 0 » من حديث جابر رََانَدْعَنَهُ وليس فيه ذكر الدين. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» رقم (514١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. رقم (۳۲ »)٠‏ من حديث أبي هريرة رئ هَنة. 


كتاب العتسق ۷4 


1 يعت إلا بعد الدّين ومِنَ الل فأقل» فحكمُه حكمٌ الوَصية فلا يعت مطلقًاء 
ام او اا ا دن اتات 
يباك فإن ا يُعبِقٌ؛ لأن الدَينَ مقدَّمٌ عليه 

O OR 
العبد عسَرة آلافِ ريال» وعليه د دين يبلغ خسة آلافِ ريالٍ» ولیس له سوى هذا العبده‎ 
فزصفه للدّين ويُعتقٌ ثلث التصفب الباقِي» أي: تبش عيبم مااي رر ع‎ 


0 


0 


العبدٌ على أن سدسه حر فيُوقٌ الدَينْء والباقي من امن کون تله للعبد؛ لاله كَسَبَه 
بجزته الحرء والباقي للورَثة 


7 3 من :ار امو حي 2 - ت 5 ل ٠‏ 
ولو دير عبدا وفيمته عسشرة الافٍ ريال» ولیس نذه إلا خسة اللاف ريال» 
٠ ٠‏ 2 م 2 ٠ - ٠‏ ډډ 2 ب ٠‏ و 2 
فالجميع خمسة عشرٌ ألفاء فثلثها خمسة آلافٍ -وهوّ نصف قيمة العبد- فيعتق نصفه. 
٠ ٠‏ و ل و مه 7 و 000 م 
وفي هذه الحال يستسّعى العبد -على قول بعض العلاء - حتى يتحرر. 


٠. © © © ٠ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب آداب القضاة» باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وبهم حاجة إليهاء رقم 
)٥٤۱۸(‏ من حديث جابر يَدَلنَدُعَنَهُ قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر» وكان محتاجاء وكان 
عليه دين» فباعه رسول الله َة بان مائة درهم» فأعطاه فقال: «اقض دينك» وأنفق على عيالك». وأصله 
في البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم ))7١51(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة 
بالنفس» رقم (441)» من حديث جابر نة وليس فيه ذكر الدين. 


۷۸٠‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
® باب الكتايةا" 
هه © © © e‏ 


[ria > [YB_% or sor 
520 .................. رهي بيع عَبْدِهِ نَفْسَه ال وجل‎ 


[ الكتابة: اسم مصدرٍ كتب يكتبٌ كنبا وكتابة» وهيّ مأخوذةٌ منَ الكتب. 
وهيّ أن يَشتري العبد نفسّه من سيّده. وقَدْ قال الله تعالی في کتابه: والڏين بون 
الْكتبٌ مِئًا ملكت نکم اتوش إن علِمَتُمْ فم حا © [النور:۳۳]» وسمَيّت بذلكٌ؛ 
لأنَّ الغالب ألا تق إلا بمُكاتبة بين السّيّدِ والعبد. 


ر م مه 


[۲] قوله رح الله: ١«وَهِيَ‏ بَيْع عبد تَفْسَهُ»» لو قال المؤلّفْ : شراء العبد نفسّه من 
سیده» لكان أوضحَ وأخصرَ. 

فقوله: بيع مَصدرٌ مضافٌ إلى المفعول به؛ لأن البائع م ليس العبد» بل | لسيدة 
والعبدٌ مُشتر» واتَفْسَهُ) مفعولٌ ثانِ» أو منصوبٌ بتزع الخافض. 

[*] قوله: «بَالٍ مُؤجَل)». لا بد أن کون الما موبلا فلا نصح بال حال؛ لأن 
الال عند ه هال ولو مل اعد مالا قله لست ولو قال قم الا عند 

خ 1 ر اعت ع داص 2200 4 2 7 2 2 

ماڵّ» ولكِنْ لو فرص أن أحدًا منّ الاس قال له اشتَرٍ نفك من سيك وأنا أعطيكَ 
المالّ نقدًا. 


ولهذا إن اراد املف أنه لا بد م مِنَ التأجيل فهذا ليس بصحيح؛ لاله قد تكون 


جاءت تستعين عائشة وَوَيَدْعَئْهَاه فقالت: «إن أراد أهلّك أ أن 


َعْدّها لَهُم وکود ولاو 


كتاب العتق ( باب الكتابة ) ۷۸1 


وَتُسَنٌ مَعَ أَمَانَةِ العَبْدِ وَكَسْبو!"". 

١ ق کے ل دك‎ 7 a 
فهذا دليل على أن الكتابة تجوز أن تكون بحال إذا كان من غير العبدي‎ ٠ لى فعلت»‎ = 
ما من العبد فهذا متعذرٌ؛ لأنّه لا يَملك.‎ 


ع ٠‏ لوك 


[۱] قوله يمَدُأنَهُ: «في ذِمَيهِ»» أي: م العبده لاله لايُمكنُ أن ْح عل عبن إذ 


ل له مالٌ» فصارٌ لا بد أن کون مو جلا في الذَّمةِ. 


ع 


ّم بن الولف حكم الكتابة فقالٌ: 


6 


[1] قوله: وتس مع أ أَمَانَةٍ العبْدِ وَكْسْبِه). أفادنا المؤلّفْ أن الكتابة سَنَةٌ إذا كان 


العبدٌ أمينًا قادرًا على التَكسّبء فن لم يكُنْ أميئاء بان كان سى يمن عِتقه أن يذهب إلى 
الكفار» ويكونَ معهم على المسلمينَ» أو حَئِيَ أنه إذا عتقّ سعى في الأرض قَساداء فهنا 
لا تسر الكتابة؛ لاله ليس بأمين؛ ولأنَّ التق هنا يفضي إلى شر ور المفاسد أؤل من 
جلب المصالح. 

ويُشترطٌ -أيضًا- قدرثّه على التَكسّبٍء فإن كانَ عاجرًا عن التَكسّبٍ كا لو كان 
رَمتاء أي: لا يَستطيعٌ أن يكتسب ولا يَسعَى» فهنا لا تسن الكتابة» ودليل هذا قولّه 
تعالى: #فکاتبوش هم إن عَلِمَتُمْ فم حبرا € [النور:۳۳]» قال المفسّرون: أي: صلاعًا في دينهم 
و 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب 


العتق» باب إنها الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة ئشة رضَالئَدعَنْها. 
(۲) تفسير السعدي (ص:0717). 


ےم اص ر و ل ے 27 
0 


0 مَعَّ عَدَمو'!. 
ےم سو 2 رەو کے E‏ 2 و ر | [Y]‏ 
و جوز بيع المكاتب» ومشتريه يقوم مَقَام مكاتبه ¢ 8 نيجه قروا وه لمر قارو 91084 TTT‏ 


د ے یں ۶ 


- وقوله: ١تَسَنٌ»»‏ هذه المسألة فيها خلافٌ» إذا علمَ السيد في عبده خيرًا وطلبَ 
نه العبدٌ الكتابٌ» فالمؤلّفٌ يَرى أنَّ كتابته سنه ودليل ذلك أنَّ الله أَمرَ به فقال: 
لمَكبوْهُم 4» وتعليل كونٍ الأمر للنّدبٍ لا للؤّجوب أن العبد ملك للسّيّد ولا مج 
الإنسانُ على إزالة ملكه إلا إذا على به حقٌ الآدَميّ. 
وقال بعش العلباء ونه لظاهرية: إن الكتابة ب إذا طلبها العبد هذا الكّرط: 
لن لمم هم يرا 4 [النور:٣۳]‏ قالوا: لأنَّ الأصلّ في الأمر الوجوبُ؛ ولأن في هذا 
تكثيرًا للأحرارء والشَّارِعٌ له شف إلى الحريّة حتّى إن العبد يُعتقٌ بالتّمثيل» ويعتق 
ا 
وأا الجوابُ عن قوله: إِنَّ الإنسان لا نجير على إزالة ملكه إلا إذا كان لآدَمىّ» 
فيّقالُ: بل قد جر ولو لغير آدَمِيّ» كا في الزّكاةٍ يِب أن يُخْرجَها الإنسان من ملكه 
بأمر الله عَرَجّ وهذا القولٌ قوي جدّاء أي: وجوبٌُ إجابة العبدٍ إلى الكتابة إذا طلَبّهاء 
بشرط أن تعلمَ فيه خيرًا. 

]١[‏ قوله رَمَداَنَهُ: «وَنْكْرَهُ مَعَ عَدّمِهِ) أي: عدم الخير» يَعني: تُكرهُ إذا كان سى 
منة الشَّوّ والفسادٌ أو إذا لم يَكَنْ ذا كسب؛ أنه إذا اعت ولیس ذا كسب صار كلا على 
نفسه وعلى غيره. 

[۲] قوله: «وَيجورُبَبٌْ المگائب وَمُشتريه يوم مَقَاَ مکاټبو» يَعني: لو أن الرّجلّ 


.)5١19/8( المحل‎ )١( 


كتاب العتق ( باب الكتابة ) VAY‏ 
فان ادى له حبقا 'ل وَوَلَاوٌْ ل" O‏ 


= کاتبه عبدّه وأرادَ أن بيه فهل ڪجورٌ؟ الجوابُ: نِعَمْ» يجو ودليلٌ ذلك حديث عائشةً 
كتا في قصّةٍ بَريرةً أن عائشةً يتت اشترَنها من أهلهاء فأجارّها الب ية وأقرّها 
على ذلك» بل أَذِنَّ لها بِاللَّظٍِ قال: «حُذيما وَاشْتَرطِي لهم الولّاء»”", فبيع المكاتب 
جور ولكِنْ هل يَملكُ السَّيّدُ الثاني أن بطل كتابته؟ الجوابُ: لاء لأنّ سبب العتق قل 
انعقدء فلا يّملك مُشتريه إبطالٌ الكتابة» لكِنَّ العبدَ يَبقَى على كتابته» فيقومٌ مُشتريه 
مقامَ مكاتبه الأول ويَبقَى العبدٌ عندَ المشتري بصفة مكاتب» لكِنْ لو أن العبدَ رغبَ 
أن يَبقَى عبدًا عند المشتري» يعني أن المشتري رجلٌ طب ينتفع به العبد» فرغب أن 
يكونَ عند المشتري عبدّاء فياذا يَعملُ؟ قال العُلماكٌ: يُمكنٌ ألا يُؤدّيّ النجوم التي 
عليه» أي: لا يودي القيمة التي اتف عليها مع سيّدِه الأوّلِ وإذا عجر عاد قِنَّا ىا قال 
المؤلف رجةالة: 
[۱] اقَإِنْ ادى لَه عَتق» جيرًا على الثاني؛ لأن الثاني لا يَملكُ فس الكتابة» کا أن 
الأول كذلكَ لا يَملكُ فسحَّها؛ لأنَّ الكتابة عقدٌ جائرٌ من جهة العبدٍ لازمٌ من جهة 


و 


[1] قوله: (وَوَلَاوَه لهُ) أي: للمُشتريء فإنٍ اشترط السَّيّدٌ الأوَّلُ أن يكو الولاءُ 
لهه لا للمُشتري الثاني» فهل يَصِحٌ؟ 

الجوابٌ: لا يَصحٌ» ولو رضي الثَّاني» والدَّلِيلُ أن بَريرةَ جاءةت تَستعينٌ عائشةً 
مها في كتابتهاء فقالت: إِنْ أحبٌ اهلك أن اَعَد لهم ما متم عليه تسح أواقٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »))7١74(‏ ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6٠١‏ من حديث عائشة كتا 


VA 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
ان عا 


= فعلت» ويكوت ولاؤك لي. فذهَبّت بريرة إلى أهلها وقالّتْ لهم» قالوا: لاء إلا أن يكون 
كر ا 


شْتَرطِي لهم الوَلَاء > إت الوَلَاءُ يَنْ أت ل 


: لاءُ لنا. فجاءةت فأخيّرت عائشة» والنْئ عو اراتكه عندها فقالّ لّها: «خَذِيَا 


يعنى: وإن اث شتَرَطوا أن الولاءً لهم فاته 
ANE EE‏ ل و وَوَلَاؤٌه لَّهُ). 
[۱] قوله رجاه 


4 
يما 5 
9 
٠‏ -_ 
نأ) د 


٤‏ «وإن عجز» اي عن الأدايء وهذا مُقابلٌ قوله «فإن ¿ أدّى). 
[۲] قوله: «عادَ ق 2 يَعني: رج عبدًا. 


e.‏ $ ه. 


010 أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب ادا | 


ط شروطا في البيع لا نحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم كتاب 
العتق» باب إنا الولاء لمن أعتق» رقم (5 ))١6٠١‏ من حديث عائشة زتها 


كتاب العتق ( باب أحكام أمهات الأولاد ) VA0‏ 


: قوله رمَدَانهُ: «أَمَهَاتَ الأؤلاد» يُقَالٌ: أَنَهاتٌ. في بني آَدَمَ» و‎ ]1١[ 
مواق تقول ات الشكاندولا تقل : اھا رون ال هات ويم َال‎ 
الله تعالی: # حرمت کڪ اک4 [النساء:77].‎ 

رل ات ار د اتا لا اتس غاا 
-کا سيأتي- لكِنْ بشروط. 

[۲] قوله: «إدا أَولَدَ خُرٌ أمتهُ؛ صارَت أ ولد بالشروطِ المذكورة. 

وقوله: « حر احترارًا من العبد فالعبدٌ لا يَملكُ حنّى لو مُلّكَ فإِلّه لا يَملك 
على المشهورٍ منّ المذهب'"» وكذلك -أيضًا- احتّرارًا من المكائب. فالمكاتبٌ عبد 
فلو أُولدَ مته التي اشتراها؛ ليتكسّب بها إن صح أن تُجامعها ئها لا تكونٌ أمَّ ولي 
إا إذا ولد الح أَمَبّه. 

[۳] قوله: «أَوْ اَم لَه وَلِغبْرِو). ما أَمَنّه فظاهٌ, أمّا الأمة له ولغيره أي: المشتركة 
فلا يجوز للشّرِيكِ أن يُجامعهاء لا بملكِ اليّمِينِ؛ لأنّه لم تمض الملك له ولا بالتكاح؛ 
لذن لمالكَ لا يروج المملوكة عذال ملك شبك كن تك أن كود ليوز 
شبهةء يَعني: وجد امرأةٌ نائمةً على فراش زوجته فجامَعهاء فإذا هيّ الأمةٌ المشتركة. 


(۱) الإنصاف (۲۱۲-۲۱۱/۱۲). 


۷۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
-1 ره ر و -ه 2 27 ر روخ يبه ل زر م قو ° 
أو ا ولد" خلق وده خا ولد اوميتا قل تن فيه خلة الاسان ' 


]11[ قوله 1 ره آلدّهُ: f:‏ آم وَلَدِوا إذا أولدَ آَم لولده صارّت 3 ولد» َالموْلّفُ 
أطلىّ. فيقتّضي آله لا فرق بينَ أن كود الولدٌ وطِتّها أو لاء وني هذا نظرٌ؛ لأنّ الول 
إذا وطِتّها صارّت من حلائله فلا تل للابء كما أن القول الاج لا ل لات 
ان طا م ولده إلا بعد أن ينوي املك أا أن يَطأها ونه أتها باق في ملكِ الول 


1 


فهذا حرام؛ لذن الله قالّ: م لاع أ عار ما ملكت ملكت أيهم © [المعارج ۳۰ لکن لتقل : 
نه جامع م ولده بشبهة. فإِئَّا تكون أمّ ولد. 

إذا قال قائلٌ: لماذا تکون أمَّ ولد وليسَتُْ ملكا له حبّى ولو بشّبِهة؟ 

قالوا: لأنْ الوالدٌ له أن يَتَملّكَ من مال ولده ما شا فلا صارَ له أن يتملَّكَ 
صارَتٌ كأمَا علو كة. 

[۲] قوله: «خُلِقٌ وَلَدّهُ خرًا يَعني: حال کون الولدٍ قد خلقٌ حرّاء احيّرارًا م 
لو وَج أمةٌ وجامَعها وحملّت دُمَ اث شتراهاء فهنا لا کون آم ولدِ؛ لأن الول ال ي في 
بَطنْها لم لی حرا إا خلقٌ عبدًا لسيّدهاء فلا بد أن كود الولدُ قد خلقٌ حرّاء أو 
نمأت به وهيّ في ملك السّيّد الّذي وطِتّها. 

["] قوله: «حنًا ولد أو مَيْنَا قد د تن فيه حَلَقٌ الإنْسَانِ) يَع: يَعنى: إذا وَلَدّت ولو ميا 


ست > 


أو حب فاه لا أن يتين فيه حل إنسانء يتين فيه اليدان والّجلان واكَأسُ» وهذا ل 
يكون بعد بلوغ احمل انی یوماء آم قبل ذلك فلا يُمكنْ أن يح لان اجنين في بطن 
أمّه کون فى الان اا تلق وف الثانية ة علق ثم في العا RS‏ اد 
وق غا إِذنْ لا يُمكنٌ أن يَبداً التَخطيطٌ إلا بعد النّانينَ» فبعدَ الاين مك أن 


تَلَقَ» وفي التسعينَ الغالبُ أنه محلق. 


كتاب العتق ( باب أحكام أمهات الأولاد ) VAY‏ 
ا ر 0 > 4 ٥‏ ° 2 
ا مُْضِعَةا'! أ و جسم بلا تطِيط"'صَارَ ث أمَّ ولد لَه تَعتِق بموته من كل مالوا“!. 
]١[‏ قوله لَه ١لا‏ مُضِعَةً) يعني : لا بإلقاء مضغة. 
[۲] قوله: ١أَوْ‏ جسم بلا تَخْطِيطِ». فإذا أَلَقَّثْ مُضِعةً أو علقةً اها لا تكون أمَ 
ولدِ؛ لأنّه لم يَتبيّنْ فيه خلقٌ إنسانٍ. 
واعلمْ أن أحكام اجن نوع فونها ما تعلق بكونه نطف ومنها ما يتلق بكونه 
2 : 5 0 . و م 
علق ومنها ما بعلن بكونه حلفا ومنها ما نعلق بتفخ الوح فید» ومنها ما ينعی 


ا 


8 


الأوّل: د تعلق گآ أنه جور إلقاؤه عند ا لحاجةء وإن لم يَكَنْ هناك ضرورة. 


الثاني: يتعلى على بکونه علقة آنه لا ور وو 

الال ل كوي م عا ا علا قال اه إذا ت 
ETT‏ فان الم اذى رج لیس دم نفاس. 

الرابع: تعلق بنفخ الروح» فيه الصَّلاةٌ عليه» وتكفينه» وتغسيله» ودفنه مع 
المسلين» و يته وكذلكَ العقيقةٌ عنة. 

الخامسٌ: تعلق بخروجه حيًا الإرث؛ لالہ لايَرثُ حبَّى يحرج حي کہا هو معروف. 

[] قوله: ١صَارَتْ‏ أمَّ وَلَدِ لَه «صَارَت» جواب (إِذَا) يعني إذا أولدَ حح أمته 
اوا روط ماوت أ ولد له» أي: للمُولِد. 

[؟] قوله: ١تعتق‏ َ بتو ِن کل مالو يعني: تعن عت قهريا على الورثة من كل 
مالِهء أي: أا مقدَّمةٌ على كل شيءء حبَّى على الدَّيْنِ والوصيِّةء والميراتُ من باب أَوْلى» 


۷۸۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


2 


E OS EY 
ف 1 1 1 من وإجارة ونحوه» لا ي نقل‎ 
الك في رَقَيْتِهَا وا با يراد له كوقف وَبَيْع وَوَهْنٍ وَتَحْوِهًا''.‎ 


2 سے ت ¢ 0 م e‏ 0 
دوا مها ون الوا اله د واو اكانها و نويد كر 
المال. 


]١[‏ قوله رجه آلدّهُ: «وَأَحْكَامُ 1 الوَلَّدِ أَحْكَامُ الأمق» مِنْ وَطْءِ وَحْدمَة وإ رة 
وَتَحْوِ لا في تقل الك ني رَكَبتِهَا وَلا ا راد له گوقفِ بيع وَرَهْنِ وَنَحْوِهَا». 
ذكر الولف ثلاثة أحكام فا بتعا بالمنفعةٍ جائز » مثل الوطء والخدمة والإجارة 
N A E‏ 
٠. © ($? © ٠‏ 
4 لے ر o‏ 
انْتَهَى -بحمد الله تَعَاى- المجلدٌ السَابع 
ويّليه -بمَشيئة الله تَعَالىى- المجلد الثامن» 
وأولّه: «كتابٌُ التكاح». 


° © 9 © ٠ 


فهرس الأحاديث والآثار ۷۸۹ 


فهرس الأحاديث والآثار 

5 الصفحة 

وا الله وَاعْدِلُوا بی أَوْلَادِكُمْ ل رقع cO OV‏ ااه 
وي EO SSL‏ 
ِا بِعْتَ مِنْ ايك ثَمَرًا فَأَصَابَْهُ جَائْحَةٌ 0000 
إذَا تبایع الرَجُلاَنِء َكل وَاحِدِ ينها با نيار ما لم يَتَمَرَّقَا 0 
إِذَا رايسم مَنْ بيع أو يَبْنَاعُ في الشج فقولوا O‏ 
ِا سَوِعْتُمْ به في أزض فاا تَقَدَمُوا عَلَيَْ E I‏ 
إا قحي أزض وشم فيا لا جوا ونا e‏ 
i erek‏ 0 
شت ثم أزسِل إلى جارك وَأَطْلِنُ o‏ 00000011 10 
اق سی بصا إل ار ےا أزيلة ل ا A4 FAA sss‏ 
اعرف عِفَاصها وَوِكَاءَهَاء ثم عَرفْهَا سنه TICKETS DAS Rs‏ 
َعْلُِوا النگاح» وَاضر بوا عَلَيّْهِ بالغِرْبَال ES E‏ 
فصل الصَّدَقَة أن تَصَدَّقٌ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ VVA VY saan‏ 
اقضوا الله قال احق ِالقَضَاء ا 0 
قم عِنْدَنا > تی اتتا الصَّدَقَةُ نامر لَك ا A ys‏ 
إلا أَنْ روا كُفْرَا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فيه مِنَ الله بُزْهَانُ ا 0 
أ 


لوا المَرَائِضٌى بأَمْلِهَا فا بتي فلاو رَجُل ذكر ..... ٦۹۳ ء٦۸٩۹ ء٦1۸۲ 536557 1٤٦‏ 


۹۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ألم ري إِلَ مجڙز الذي دَحَلَ على سَامة بْنِ زَيْدِ وَرَيْدِبْنِ حَارَِة 
ما حَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ حَالِدَا e‏ 
مَك ss‏ 
إن اني هَذَا سيد ل N‏ 
نح الشَّرُوطٍ أَنْ وفوا پو ما اسْتَحْكَلتُمْ بو الفُرُوج 0 
إن احق مَا أَحَذْتُمْ عَلَيّْهِ أَجْرًا كاب الله 0 
إن اراد أهلّكِ أن أَعْدَّها لَهُم ويَكونَ ولاؤّك لي فعَلْتُ YT‏ 
إن أطْيَب ما أكَلتُمْ مِنْ کہ 2*0 
إن الله إا حَرَم شيا حرم كمه 00 
إِنَّ الله أَعْطَى كُلّ ذِي حى حَفَّهُ قا وَصِيَةَ لوَارثِ n‏ 
د الله حَرَم بَيْمَ ا مر وَاليئَة n‏ 
َد الي يكل سل عن الخمر تخد خاد قَالَ: د yT‏ 


إن الى ية قضّى بالدّين قبل الوصيَة 210 
لي تقى بأ عل آمل الواشي ًا في لمي 50 


إِنَّدِمَاءكُمْ وََمْوَالَكُمْ وََعْرَاضَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ 0 


| م 0 5 
8 ت 
ص 


و لفحم 


إن كا یم مأو o‏ 


ن لت عت N‏ - سا دوي ا ووه لعف لمم ع الاو فخ ا 


فهرس الأحاديث والآثار 
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00 
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لاال بالئيّاتٍ. ون كل امْرِئ ما نَوَى 


aE 
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حَنَى يحِدَهَا رجا 
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۹۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


خا وَاضْرِبُوا ل مَعَكُمْ بِسَهُم 11 000 
حَذِيا اشر طي لَهُمُ الوَلاء قتا الوَلاءُ َنْ اعت VAY anaes‏ ار 
ا حراج بالضَّمَانِ 0 
EO O‏ ا ا 0 
مس يقتلن في الل وَاخَرَم ااا ا 0 
حير الصَّدَقَةِ أن تَصَدَّقّ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سحي 0 00 اا 
رکم رکم لاله وَأَنَا حَْدْكُمْ لأَفْلٍ 1[ 1زذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 00 
ES‏ ا O‏ 
ولت الَعْمْرَةٌ في الح إلى يوم القِيَامَةِ E O‏ 


دَعهاء مَا لَك وَلَهًا؟! مَعَهَا سقَاومَا وَحِذَاوّمَا O‏ 

هعس ٤ار‏ متو ه 

TA So a ee Se دعه)؟ فما ايام عيد‎ 
e و‎ 


السَّلْطَانْ وَل مَنْ لا وَل لَه 0 000000000 


لشفعَة لن وَاتَبَهَا 0 
صل هَاهْنَا ا ااا ااا ااا O O‏ ا ا 
العجاء جبار a‏ ا ل O‏ 


عَلَ اليد ما أَحَدّتْ حَتى نودي EATS VAs‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ل دوم ى 


روت 


م ل کے ا 


اتواه ردا او اه O‏ 
فَإِذًا اتی م سيده السّوقٌ فهو بالخيار E RESTA EIA‏ 


ن احق ما أَحَذْتُمْ عليه أَجْرٌ را كاب الله r‏ 


0 


فن لَمْ ئ صَاجبُهًا كَانَتْ وَدِيعَة عِنْدَكَ OOP PPO OEE‏ 


فر منَ المَجْذُوم فِرَارَكَ مِنَ الأسَدٍ 000 
ا cof TT‏ 7 اع e N‏ 
فرص النبي اء رَكاةَ الفطر طهْرَةَ لِلصائِم مِنَ الغو وَالرَّفثِ e‏ 


ص ر و کے 


1 بغارو ل 1 رن 2 0 
قاتل الله الِيَهود؛ لا حرّمَت عَليْهِم الشحوم أذابوهًا 5307700 


5 ےم ر ۴‰ رع 

E le a are Té 81088361 ES ed Ee 0 0 
ال‎ 
لشفعة‎ 


ا 500 
كان نّ الناس يُوَاجِرُونَ على عَهْدِ النبيّ اة عَلَ الَاذِيانَاتِ yT‏ 


OS O ENS سنة الخلقاء الرََاشْدِينَ‎ 01007 


کر صر مويو 
2 و ص ال 


۷۹4 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


لا حرجو ينه رازا ينه 01 o‏ 

OS‏ اورف E‏ م الله بأَذتَى ا جل م ا ا 
لا شرو ولو باع برهم ااا 0 
ف ال حي ا ولا تأكلوا ل صا Ea‏ 
لا تَعْطه ا O‏ 
لا تْقْطَعٌ اليد إا في ربع يتا قَصَاعِدَا r ooo‏ 000001111 
لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ؛ فا ؛ قن اساد كَمْ تبن لِهَذَا Oy‏ 
لا سبق إلا في َضلء أَوْ خف أَوْ حافر ا 
ا هَرَرَ ولا ضر ار ا ل ا 
لَاعَذْوَى ولا طبرة ا ا ا ا A‏ 
وكوروك اماد ا ااا 
لاوَصِيةَ لِوَارثِ إلا بِإِجَارَةٍ الوَرَئَة 0000 
لايل لامرأة وم بالله َالِيَوْم الآخِر أن تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ 00 
اع ول أبن ع ازب ين جم فِيهًا ال O۴۹‏ 
لايل مال اذ امرئ م لم إلا عَنْ طيب تفس هِنْهُ o‏ 1 
لا لون رَجُل بِامْرَأة O‏ 
ف الْمسْلِمُ الكَافِرَ وََا الكَافِرٌ الممْلمَ VVY VON VE VEV sss‏ 
يَمْتَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَعْرِرٌَ خشبه ONVV AV...‏ كلم 


َم گل عَظْم در اشم الله حَلَِْ دوه وهر ما کون لي 0 
َا اهر با اسْتَحَل من فَرْجِيَا aa‏ ا 0 


فهرس الأحاديث والآثار 40 


ولا أن تَكُونَ من الصَّدَفَةَ لأَكَلُْهَا TT‏ 0 00000 0 
َيْسَ لعِرْقٍ ظَالِم حَق ...° ANTI NT‏ ل الل اش TTI TY TTT‏ 
لس لقال مِنَّ الميرَاثِ قَيْءٌ ا 
لون انال الخزو اكه وروي الكل 000 
O E‏ 
تا لي أَرَاكُمْ عََْا مُغْرضِين وال لَأَرِْينٌ ها بن أكَافِكُمْ PAT ONVV AV...‏ 
مسلون عل * شروطهم AA* AVA IVT EAA AN...‏ مما 
المطْعُونَ وَالَبطون O O‏ 0 0 0 0 ا 
مَنْ ڂيا أَْضًا ميه فَهيّ لَه ا ا ا TAY TAA FAS‏ 
مَنْ سد أَمْوَالَ الاس يُرِيدٌ أَدَاَهَا ادى الله عَنْهُ o‏ 
من أَعْدَى الأول ا ا ا 
من اقْتَطَمَ شِبْرًا مِنَ الأْض ظَلا؛ طوَقَه الله به يَْمَ القِيَامَة TT e‏ 
مَنْ بَاعَ عَبّدًا أ لَه مال الهلا عه | أن يَشْئَرطَهُ لاع 8 0 0 E‏ 

من باع خلا بَعْدَ أن وبر مما لِلَذِي بَاعَهَا 6ع ا 
مَنْ بد دته فَاقتلوهُ 000000 VOR E‏ 
مَنْ حَدَّتٌ عني بِحَدٍ يث رى أَنَّهُ كَذِبٌء فَهُوَ اَحَد الكَاذِيينَ e‏ 
وار کو هبيه VQ sss‏ 
د 0 يبق ِلَب أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقّ به 000 
0 َم مد وكا گا a‏ 101000 


مَنْ ضَارٌ ضار الله به 223039 


۷۹٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


مو 


مَنْ عمل عملا ليس عليه أَمرْنَا a‏ ل EE‏ 
من حش فلس هنا ل 00 


مَنْ قل قتيلا فله سلبه ا 00000000 0 ا 


e I OE 


هكم 0 ر 


مَنْ وَجَدَ في بطو سَيئاء فَأَشْكَلَ عَلَيْه أْحَرَجَ مِنه ىء [ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ 1 O‏ 


0 و ص م 
٠‏ و ٭ لس 2 .+ 5 
الناس 3 ع قي ثلاث 000 N ODN DSA CIS LOS SS‏ ۷ 


١١84 ا‎ OS SNN ASR AS ESS حَمْ: كوا وَاضْرِبُوا ل مَعَكُمْ سهم‎ o 
2 هَل أَعْطَيِتَهُ ته مثلّه؟ 010 1 1 1 اا‎ 


22 مو 


هاا انقَعْتَمْ ااا oes ROE ees‏ تق هك عل ماما وك eee esses Sessa‏ 5م" 


اا 00 [ 1 ا 
e‏ مايا دو وام A FR ADE O‏ 
ولا تيل سَاقِطَها إلا لُْشٍِ 98 121230 
الولاء لحُمَةُ كَلْحْمَةِ السب ا 0 0 
الوَلدَ لِلْفْرَاشٍ وَلِلعَاهر الحَجَرٌ 0111 0 
يا بني عبد مَنَافٍ 00011 E‏ 
ا الشاب مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءةَ روج O‏ 
ال ع ل 0 


فهرس الفوائد 4۷ 


فهرس الفوائد 

الفائدة الصفحة 
اعْلّمْ أن من رحة الله عل وتَؤْسيعِهِ على عِباده أنه أباح عقود الشَّركةٍ a‏ 
المساقاةٌ: هي أن يَذقَعَ الإنْسان أَرْضَهُ ونَحْلَه لشَخْص يُقومٌ عليها بجُزء من الثُمَرِ ٠۸٠...‏ 
اأرارعة: أن يَدْهَمَ الإنسان أْضًا يِن يَزْرَعْها بجُزء مَعْلوم مُشاع من الزَّْع Mes‏ 
المضارية: وهي أنْيَدْقَمَ الإنْسان ماله لشَخْص ينجر فيه» وله جُزءٌ من الربح Aes‏ 
العبارةٌ إذا جاءَث في كلام العلّماء ءِ (لا يَفْعَلٌ كَذَا) ذ فهي حسمل للكراهة وللتّحْريم ع 
أيّ ران كود قبل القشمة أو شخ الشركة فهو على الح فن َير كل شي. 

فعلى الرّبْح وعلى رَس الال ل 01000 ل ل 
ر كة المُْاوَضْةٍ ما كان من ربح الال أو من عَمَلِهما فهو داخِلٌ في الشّركةٍ TT‏ 
امسائاة وا ر ا ای بزو دن ا Oa‏ 
الأضل في امُحَامَلاتٍ الْجلّ | إلا ماقام الدَليلُ على ريوه 00 3< 
المناقاة تكون غل مجر 4 ا اا ...لاه 
اكم الوَضعيٌ: هو ما يَترَنَّبُ عليه الصّحَّةُ والمَسادُ ا 
ECE‏ الاطّرادُ العْرٌّْ كالدَّرْطٍ اللّفْظِيٌّ o‏ 
المساقاة على الشَّجَرِء والُزارَعة على الرَرْع E‏ 
فرق بين السَّجَرِ والزَّرع: ن ما له تمر وساقٌ وأَغْصاكٌ يُسمّى جر وما ليس 

كذلك فاه يسم روَعَا ا ا ااي ا 1 1[ 000 


القاعدةٌ في الُشارَكة أن يَتساوى الشَّرِيكانٍ في الَغْتَم والَغرّم a‏ 


۷4۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


العلّماء ا قول قيل» ولا کان سُكوتُةٌ عن اشټراطه 


لمعل الأليس كد - ا ا 


ا مغارّسة» ويسمّى الماصَية هي أن يَذْفَعَ الاسيان الأرض لشخص ب َع سها بأشجَارِ» 


ويَعْمَلُ عليها بِجرْءِ منّ الأشجار 11 1 00 


العُلّاء نممو إلى تلاثة أقُسام: الأوّلُ: عُلَاءٌُ دَوْلةَ الثاني: عَلَماءٌ موه العَالثُ: 
ُلك مل ل 
عَلاءٌ الدّولة: هم الذين يَنْظَونَ ماذا تُِيدٌ الدَوْلة فيْتَمِسونَ له له ادا مُتشاببة 
فيتّبِعونَ ما تَشابَة من الأول م ل 


و 2 هته 1 هه 2 أ 
عُلمءٌ الأمةِ: ليس لهم دحل في الدَّوْلةَ لك يَنْظَْرونَ ما يَصْلّحُ للأمّةِ والعامّة د 
عُلَاء الله هم الذين لا يُريدونَ إلا أن يكونَ دين الله هو الأَعْلى وكَلِمَيهُ هي العُليا .... 


«الإجارة» مَأخوذة منّ الأجر وهو العوض المقابل بعمل؛ ولهدا نن وات 


جرا 
جرا. © » © © ه وه © © © © هه ٠»‏ © © © © هاوه © و © وه »© © وهاه © © © © و و و و و و و و و هو هو و هه © ههه © هه ٠‏ ا و و و و و و وه هه .ووو .وو و و و وو و ووه 
ص 


قد الإجارة جائز ب بِدَلالةٍ الكتاب وة وإجماع الأكة. O‏ 
اقول الرا- جځ: آله بو الأأجرءٌ على تعليم الُرآن. O‏ 
استئجار البّيتِ بإصلاح ما ينهدِم منه لا يجوز والإجارة غير صَحيحةٍ. 2221 
هور استتجارٌ لجار للعملي عليه مع أنه حرام فيرط أن يكود الع المعقوة 
عليه مُباحَاء فإن كان رما إن الإجارةً لا تَصحٌ. ا 
الع الذي يكونُ في الأعيانٍ ما حرم وإمّا مَكروةٌ وما مُباح. 11111 
کل عق غير صَحيح فهو حَراءٌ؛ لاله ليس في كتاب الله. 0 


و 71 SL x e‏ ع َ 7 2 
يشترّط مَعرفة العينِ ا موجرة» فا استؤجرٌ للرؤية فبالرؤية» وما استؤجرٌ للصوتِ 


فبالصوت. OT‏ 
۰ ص 


VY... 
VT... 
VV... 


Ns 


AY... 
AY... 


51 


e 
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إن استتجارٌ الحيوانِ لأخذٍ لبه جار بالقياس على الظَترِ وهَدًا اختيارٌ شيخ الإسلام 


ابن تَيمية ومَهَْئَهُ وهو الصَّوابٌ 1 يت ل لي As O‏ 
لوقف هو العَيِنُ التي سبلت متمَعيّها وبس أصلهاء ا عند التاس السّبِيلٌ. ... ٠١‏ 
جور أنْ أستأجر شَخصًا يدلّني على الطَّريقٍ لكِنْ لا بُدٌ مِنْ ضَبطِه بها ا يخْتَلِفُ. ... ٠٠١‏ 
جور للمُسلِم أن عمل بقولٍ الطَبيبٍ الگافر ولو كان كارا ما دام أمين. ا 
کل تي لا بقع إا قرفن لا يح أن يقح عليه عقُ الإجار والتعليل لان 

هذا عمل يُقصّد به نَوابٌ الآخرة. ا[ 1 10000000 


كل هيل 9 ريخ عد اجار کاک واکان کک ا ا 

اقرب صح عَقدٌ الإجارة عَلي برط أن يكُونَ العاقدٌ لا مُرية يذ التعد ك ال 
E e‏ 
اهل القرية هه النالموةة رلك ل الا مهنا شما وارد اا2 ي 

فن ذلك ليس بقربة. ا 00 
الإجارة عقد لازم إن فيسخت من قبل الموج فا تيء لَه وَإِنْ فخت من قبل 
الاجر فعا الأجرة وَإن فخت اختارها فمل الاجر هد شكناف د ١١١‏ 
لو أن شخصًا استَأجَّر امرأةً لُرْضِع وَلَدَه لمدة سنة فهاتّ الوّلدُ فن الإجارة 
تفخ . 00 
كل من تسلّم عينًا باجارةٍ فاسدة فإنّهُ لا عبرةً بها حصل عليه العقْدُ فسخ الإجارةٌ 


o o‏ غ أ و 
السَّبّق معناه فَوْتٌ لا يدرك بمَعنى: أن يفوتك الإنسان على وجه لا تدركه........ ١65‏ 
السَّبّْقَ فوت لا يدرك سواءٌ كان معنويًا أ كَانَ حسَيًاء وسواءٌ كان في الرّمانِ أو 
كان في المكان. ا 0 1010000 


| 


۰< الشرح الممتع على زاد المستقنع 


يجب أنْ تَعلّم أن المباح إذا تَضكّن صَررًا صار خُرّما. VOR SS‏ 
يُشْترَطُ في المسابقة على ا حيواناتٍ نَفْسِها أن لا يكونّ في ذَلِك أذية لها. ET‏ 
الدين الإسلاميّ اله اكيت رابا فإذا جازت المراهنة على السَّيفٍ 

وتحوه جازت المرامّنة على ما قم به ه مِنَ الجلم. O‏ 
ا لجعالة: هي أن يبع الإنسان سينا معلومًا من يَعْمَل لَهُ عملا مَعلومًا. VV sss.‏ 
العَاريّة سمّيت بِدَّلِكَ لأنّها عارية عن العوض. 100 
لايصِحٌ أن يُعيرَ مال اليتيم؛ لأنّهُ لا يصح أن يتبرّعَ به والإعارةٌ تبرّعٌ بالتفع. 0 
لا بجوڑ للمُستعير أن يكتّب حرفا واحدًا في الكتاب العا بدا حتّى لو وج تحط 

ليس انل أن امد يُصحّحَه إلا إذا استّأدن من صاحبه. ry‏ ا 
تود إعارةأمة لجل غير عَم طلقا حّى ولو كانت جور لشيخ كير ... ١1/0‏ 
ار ر ا اف ا اف ا یو ا ..... AV‏ 
بي بستعير كتابًا من مكتبةء فَإِنَهُ لا جور أن بحي عليه أبدًا. Oe‏ 


العر ا OO‏ 


O 0 0000011 FE 
الكلب الذي حرس الإنسان يجوز اقتناؤه؛ أنه إا كان اقيناءٌ الكلب لجراسة الماشية‎ 

افا ل انارو اى oooy‏ 000000001 
اقتناءٌ الكلب تشبّهًا بالكمَارٍ وتفاخرًا بو فان َذَّا لا شك حرامٌ ويَنقصٌ من أجر 

الإنسانِ كل يوم قيراطٌ أو قيراطان. E‏ 


القول الرّاجح أن الجناية على العبدٍ كالجناية على البهيمة تُقدّرُ بها نقصص YY sed‏ 


فهرس الفوائد ١١م‏ 


خصاءً غير الآدَميّينَ إذا كان لمصلحة البهيمة فهو جائزء ولو كان من أجل زيادة 
الثمَن. 0 


1 


الغصوبات تنقسمٌ إلى يَسْمِينِ: مغصوبٌ مثليٌ يَعني: له مثيل» ومغصوبٌ غير 


المغصوب المثل يضمن بمثله» وغيرٌ المثلّ يضمن بقِيمَتِه. 00 
القاعدةٌ أن المثلّ يضمن بمثله؛ لأنّ مطابقةً بقة لمث لمثله أقَوّى من مطابقة القيمة 
للشَّىءِء فالقيمة تدر و تين والائلة عائلة. ا ااا 
ا حل الوارة من بلاد الكمَارِيَكونُ حلا للمُسلمين؛ وإن كان علا بفعل آدَميٌ 
لاه لل بفعل امي د يَعتقد تحليلّه. 0 
كص فات الغاصب ين حت الحكم اكليف حرام مطل EO‏ 


كون الإنسان يَنطَلِق بِمُقتَضى العاطفةء هَذَّا غَلط سَواءٌ في مُعاملة لكام أو غَبِْها 
حتّى في الصّلاةٍ والرّكاة. O‏ 
لو أتلف الإنسان مالا يظنه مالّ نفسه. فت أنه مال غيره فعليه الصمان. YON sss...‏ 
ل ا ب فإذا أوقمّها في مكانٍ واسع ولیس في طريقٍ 
النََّسِء فعيّرٌ بها إنسان فإِنّهُ لااضمانَ على صاحب السَيّارة. O‏ 
البهمية تشمل جميعَ م الحيوانٍ الذي ب یقتتی من إبل» وغنم» وحمر وَحَيْلء وظباءء 
وغير ذَلِك. aS‏ 00 37 


قتل الصَّائلٍ لا ضمانَ ت فيو وهو يشملل الصَّائلَ على التقس» والصَّائلَ على العرض. 3 
المزمارٌ من آلاتِ العزن التي لا تُبَاحُ بحال» وعلى هذا فيَجبُ إتلاقه فإذا أتلمّه 
ملف لم يَكْنْ عليه ضمان. ooo‏ 0000000 
جب علَيّنا نحن الُسلمينَ أَنْ تَعتقدَ أن عيسَى تلالد لم يُقكل ولم يَصِلَبْ. 


1١م‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وجب علينا أَنْ تَعتقد أن الهو باؤوا بإثم ة قتله وصلبه. 0 
المعاهَد والمستأمن حکمھ) حكم اذم ؛ لذن المعامَد والمستأمنَ قد عاهّدهما 
المسلمون عل أن ا يتعدّى علَيّهما أحد. ا 00000000 
«الشْفْعَة؛ متأخوذةٌ منَ الشف وهو جعلى الواح ائ نين وهو ضد الوتر. 1 
الصَّوابُ أن يقال في التّعريفي: «الشُفْعة ايراع حِصَّةٍ التّريكِ ين الث ليوا .. 184 
الذي ال الصداق هو الرّوجُ. والذى يذل ا للح المرأة . asian em‏ 
کل حيلةٍ على إسقاط واجب أو انتهاكِ حرم فهيَ حرام وهي أبلغ من المخالفة 
الصّريحة. اانا لا 
الشّفعة حقٌ لشفي لا سقط إلا يدل عل رضاة. VV‏ 
الشفعة في شركة الوقفب حن منها في شركة الطّل؛ أن تَضرّرَ الشَّرِيكِ في الوقفي 
ادا ساس للق اللي مي ا ا 1 
ينتقل حق المطالبة بالشفعة إلى الوارث؛ لأنَّ هَذا تابعٌ للملكء فإذا مات الشَّفِيُ 
ولم يُطالِبْ فللوارث أن يُطالبَ. ا ا 


معنى 4 إعطاء المال 3 عل لصاحبه؛ وهي بالنسية ة للمووع ا 
وهي بالْسبةٍ للمُودع ستة برط أن يَكُونَ قادرًا على حفظها وصيانتها والعناية 


O o ا‎ 
Eos A COD PIE القاعدة في الأمين‎ 

الوثائقٌ التي فيها إثباتُ الذيونِ على الاس والمبيعاتٍ وا لمو جًراتِ وما أشبة دَلِكَ 
جرت العادةٌ أا لا تدفع إِلَ مَنْ يحْمَظ مَالَرَ يج إنما دف إلى POY sss‏ 
الق من ع وصمَينٍ: : القوَةً والأمانة وهَدَانِ الوصفانِ في كل عمل. O e‏ 


إذا أزالٌ اودع ما فيه كال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الصَّمانُ. 000 


فهرس الفوائد ١م‏ 


من قب الع يا مالكها قر قوله في الو E‏ 
مَن قبص العينَ أصلحيه لَمْ قبل قَوْلَهُ ارد ل 
تن قي العينَ أصلحيه ومصلحة مالكها لم قبل تغليًالجانب الصّمان: اسم 
يِجِبُ على الورثة إذا خلّف المورّتُ وديعة أَنْ يُِلِغوا صاحبّها فورًا أو يَردُوها عَليه 


ا ل ا ا E‏ 
الأرض الموات: وَهِيَ الأَرْض الْنْفَكَةَ عَن الِاختِصَاصَاتٍ وَمِلّْكِ مَعْضُوم. ........ ٠۷١‏ 
ا لحري الذي ليس له عهدٌ ولا ذمّةٌ ولیس مسلاء فياه مباحٌ للمُسِلِمِينَ فالأرش 
تي کون ملكا لحري فهيّ مواتٌ. 0 
الفرقٌ بين عَقَدٍ الجعالة والإجارة أنَّ الإجارةً مح مُعيّنِ بخلافٍ الجعالةٍ فهو 


يطلق. 0 00000 
كل عَقَدِ جائز من الَرَفِنِ فإِنَ لكل منم فسخه إلا إذا قصدً الإضرار بالآخر. اك 
جيع المباحات يمن عقو وأفعال إذا تَضْمَّت ضررًا على الآَحَرِينَ صارّت تمنوعة..... 501 
الفرقٌ بينَ اللقطة وبينَ الضَّالَة أن الصا لها إرادةٌ وتَعرفٌ ولكِنْ تضلٌ» واللّقطة 
ليس لها إرادة. ل 
من نقد مال العصوم من الملكة قله ستحق اجر ة الثلء ممثل أن یری الحريقٌ قد 


جه إلى متاع شخص فيد اتاع, هدا يُعطى جر لمخلي. 7 
الصَّحِيحٌ أن ن أقطة مک لا تل إلا نشد يريد أَنْ ؛ يُعرّقَها مدّى الدهر. Eee‏ 
اعلّمْ أنه إذا أطلقٌ العْلَّاءٌ يَمَهْئَهُ ا حول أو العام أو السّنَةَ فمر اهم بالهلال» أي: 
اة الهلالةٌ؛ لأنّ السَّبَدَ الهلالة هي السَّنَهُ ا لحقيقية التي وقَمّها الله لعباده. ....... EYA‏ 


0 


إذا وح جد اللّقيطٌ قله تبُ على المسلمينَ أن يَأخذوة؛ لاه آدّميّ محترمٌ فصارٌ حفظه 
EE EE‏ 


5 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


في باب التضانة: المحضون لا يقر بيد مَن لا يصوثه ويُصلحه مھا كانَ حتّى لو كان 


الم ا اي ار ا اا 0 
ولد الكافر يَبِعٌ الكَافِرَ في الدينِ فإذا مات طِفْلٌ أبواهُ كافران فان هذا الطّمْلَ كافرٌ 
خكم) في أحكام الدنيا. ا ا O‏ ااا ا 
وقف اللازم حي 3 وو قف المتعدي الذي بمَعنى: ق ال مصدره 
وف مثل مَنَ يَمنع . اي ا 012121 0 CO‏ 
و ا لس 
مُستحيًا؛ لأنّه من الصدقة ا ا 
الصَّحِيحٌ أن جي يغ يغ العقود القولية أمرٌ يُرجِمٌ فيه إلى العْرفِء فَقَدْ يكون هذا 
ري مف رعا تاقري 0 


الصَّوابٌ جوازٌ وقف الدّراهم لإقراضها المحتاجينَ» ولا حرج في هَذاء ولا دليلَ 
غل الت راتفر دا الدب إلى الدر ا 
إذا كان الوقفٌ على جهة فلا بد أن کون على بِرّء وإذا كانَ على مُعيّنٍ فلا يُشترط 
أن يكونّ على برٌ؛ لأنّه قد يَقصدٌ منفعة هذا المي بعينه ا O‏ 
الوصيّة لا صح على جهة عام إلا أن تكونّ على بر EVA science‏ 
الوقفٌ على جهة لا ملك لا بأس به» والوقفٌ على جهة عامّة ولو كائّتٌ َلك 


لا باس به ا ا ا ا ب CAS LSS A E‏ 
تجوز أن يغ * شرط الواقف إلى ما هو أفضلء ما لم يكن الوقفٌ على مُعيّنِء فإن كان 
الوقفٌ على معن فليس لَنا أن تَتعدَى ل 


الأولياءٌ الّذِينَ يتتصرّفون لغيرهم أربعةٌ أقسام: الوكيلٌ» والوّصنٌ» والنّاظرٌء والوخٌ ... ١‏ 


فهرس الفوائد 0+0 


إذا كان الوقفُ على جه عامّةٍ مثل المساكين» والأمّة والمؤذَنينَه وطلاب العلمء 


فهؤلاء إذا لم ر يشترط الواقفٌ ناظرًا فالنظرٌ للحاكم 8 00005 ااا CN‏ 
الصَّوابُ أن ما فصل عَن حاجة المسجدٍ يِب أن يُصرف في مَسجدٍ آخرّء ما لم 
تدر أو ما لم يكن التاس في مجاعةٍ فَهُمْ أؤلى ا E‏ 
متّى جارٌ بِيمٌ الوقفٍ فإنَّهِ بحب أن يُصرف إلى أقرب مَقصود الواقفيء بحيثُ 
يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكانٍ SA‏ 1[ 0 
إذا عُلمَ أن قصدّ الواقفي الب والأجرٌ فإن الوقفف المنقطع يَرجِعٌ إلى المساكينٍ أو 

المصالح العامة لاطا ا او مساو ا e e‏ 
الهبة مصدرٌ وَهَبَ َب هبةء وأصلّها: وَهْبَك من وهب التَّىءَ إذا أعطاه 01 


خروج امال باتع يكون هبةء ويكون هدي ویکون صدّقة» فها قود به ثوابُ 
الأخرةيذاتنة قر وة تصدية الترذة والتاليف فهو هة وفنا فضا به 


نفع المعطى فهو هبة 00 1 eh E‏ 
جوارٌ هبة المجهول؛ لأنّه لا يتنب عليه شي لأن الموهوب له إن وَجد ا لموهوبَ 

ابابو ور امون يوام بذ 61137 
الهبة تكون مم المساويء ومع مَن دوئّه» لكِنّه لا يتقصدٌ بها ثواب الآخرة قصدًا 

أوَّلنًا اسن وب ووو م ا ا ا ا 0 
اه ا ا ns SL‏ 00۹ 
الواجبٌ هر الذي يعات فاعلّه امتثالا ويّستحقٌ العقاب تاره OYA sss‏ 
الأصل أنَّ المرأ إذا وهَبّت أبناءها أو بناتها فلا يحل لها أَنْ ترجع SERS‏ 


لا شك آله ليس للاب الكافر أن يَأخدٌ ِن مال وليه المسلمء ما أخدٌ الأب المسلم 
من مال ولده الكافر فهنا قد تقول بحُموم الحديثٍ 8 ايا ا 0 0 


۸۰٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اعلَمْ أنَّ الأمراض نَّلائةُ أقسام: مر ص غيد خوف» مرض ححوفٌ» مرض ممتدٌ ..... 06٠‏ 
امرض المخوف هوّ الذي إذا مات به الإنسان لا بعد نادرّاء أي: لا يُستَغْرَبٌ أن 
يموت به الإنسان 0 
العدل هوّ المستقيمٌ في ديه ومروءته» فالاستقامة في الدّينِ أن يودي الفرائض 
ويتجتنبٌ المحارم 000001 00 e‏ 


الصَابطٌ في المروءة: أن لا يَفعلٌ ما ي يده الاس فيه» لا من قولٍ ولا من فعلٍ ...66010 

إذا قال طَبِيبٌ ماهدٌ: إن هذا مرضٌ عوف. قبل قولّه» سواءٌ كان مُسلًا أو كافرًا ... /01ه 
Er 0‏ .< 2 و 2 7 بح ء 

الطبيبٌ ولو كان غيرَ مُسلم يري أن تنجح صناعته» وأن يَكون مُصيبًا في العلاج 


وف الجراحة لاسو سا ار O‏ با O‏ ابي وي O‏ 
الشّريعة الإسلاميّة نع أن يلقي الإنسان بتفيه إلى التّهلكةِ؛ ولهذا إذا قوي التُوكُلٌ 
على الله تعالى فلا بأسّ بمُخالطة الأجذم E‏ 
ربا يُعطي الإنسان العطيّةٌ وماله كثيرٌ فيَفتقرٌء وربا يُعطِي العطيّةٌ وماله قليل» كه 
يُغْنيه الله AEE ARERR‏ جك OV‏ 
طبه في مرض الموتٍ لا يتصرف فيها الحْطَى إلا بتَأمينٍ للورثة؛ لأنَّ لمعته اثلث 
عند الموت ااا اا ا 


أ 000 2 2 س ٠‏ و e‏ ا 
الوّصيّهُ صح مى المحجور عليه والعَطيّهُ لا صح والفرقٌ أن العطبّةٌ فيها إضرارٌ 
الما ف فا را ا إلا بهد ا 01 


فهرس الفوائد ¥+ 


و 0 0 2 ت 
الوصيّةُ بالنّصِفف حرامٌ» والوّصيّةُ بالثلثِ جائزةٌ والوّصيّة بالرّبع جائزةٌ ولكنّها 


أحسنٌ منّ الثلثِ» والوصية بالخمس أفضل ينها Sl‏ ايا وال 4 ا OV‏ 
الوصية يه لها جزء مُعبّنٌ يَنبَغي أن کون به والعطيّةٌ لاء فلا تقول: يسن أن يعطىّ 


ا حمس أو الرْبع يي O‏ 
الوَصِيّةُ صح للحمل» والعَطيّةُ لا صح؛ ووجة ذلك أنَّ الحملّ لا يّملك فإذا 


أعطيّته لم يّملك OV VEE O O oa‏ 
العطيّة خاصّة بالمالء والوصية تكون بالمال والحقوق e‏ 
ليْعلَمْ أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المُشتبهة» 
واف شالا ىو 000 0 
القولُ الرّاجِحُ أن الوصيَّة للأقارب غير الوارثينَ واجبةٌ e‏ 
لمال الكثير يرج فيه إلى العُرفِء فْقَدْ يون القلیل كثيرًا في وقتء وقد يكون 
الكثِيرُ قليلا في وقتٍ آخرٌ 0 
الوارث لا يجوز للإنسانٍ أن يُوصيّ له لا بقليل ولا بكثير ORTE‏ 
الوَّصيّة للوارث نودي إلى أن يأخدّ من الال أكثرٌ يما فرص الله له وهذا تعد 
لحدود الله» وغير الوارثِ جور بالثلثِ فأقلّ O‏ 
الفقيرٌ في باب الزّكاةٍ هو الذي لا يد كفايته وكفاية عائلته سنه QV ns‏ 
ثلائةٌ أحكام للوّصبّ كوي او مه اروف 041 


القاعدة: أ أذ افا الوص و ر 2 ورتم وف ارت در وق 
الوصية ا بب1ز[ز[|[ز[1[ز [ [ 1 SEE‏ 


ساس 
نبب 


ينبغي للإنسان إذا وص في شيء َم بدا له بعد ذلك أن يغ ير وكتبّ الوصيّة الثانية 
ننه ينيعي له أن تقول هدو ال رض تاسكة لا ةا ماسو نمطي ارما لامجاي و SQA‏ 


مم الشرح الممتع على زاد المستقنع 

٠ 2 2‏ امہ 0 5 1 8 ع ا 5 
يكون الرّجوع في الوصيّة بالقول وبالفعلء فإذا قال: اشهّدوا أني رجَعْت في 

ع 4 57 8 و - »۾ ه٠‏ ل 5 

وصيتي» أو أني فسّخت وصيتي. فهذا رجوع بالقول E‏ ا 
قى الدَّينُّ قبل الوصيّة» وبعدَ قضاءٍ الدَينِ تَرجِمٌ للوصيّةه ونَنظرٌ إِنِ استغْرَقَتْ 

أكثرٌ مِنَ الثلثِ الباقي بعد الدَّين لم يُنقّذْ منها إلا الثلتُ e‏ 

7 4 سير 2 وو 

الموصى هوّ: ارم والوصية: هي العقدٌ الصادرٌ من الموصيء والُوصَى لهُ: مَن 
أُوصّى له المیث؛ لیکو اللَّىءٌ له ملكا o‏ 000000 


الموصّى به: العينٌ التي أوصَى بها أو المنفعةٌ والموصّى إليه: نَظيدُ الوكيل في حا 


١) 


حياته يُعنى: الذي يُوْمِرٌ بالتصدٌ ف بعد الموتِ 000000000 
صصح الوصيّةُ للميّتِ تصرف صدقةً لهُ في أعمالٍ الخير» وهذا القولٌ هر الرَاجخ..... ٠٠٠‏ 


او وع 


صح للميّتٍ لا على سبيل التمليكِ» وإلّا يريد أن يُصرف في أعمالٍ ا خر لهذا اليّتٍ . 118 
الزَّت المتنجّس تَجورٌ الوصيّة به؛ لأنّه تجوز الانتفاعٌ به في الجلودٍ والسّمْن وما 


يُنبغي للقضاة إذا كتبوا تناز الورثة عن الدّية أن يَسألوا أوَّلّا هل أوصّى أو لا؟ فإن 
کان قد أوصَى فليس لهم التَّازلٌ عن الدّية كلّهاء إلا إذا كان له مال يقابل اثلث . 76+ 
الأنصباءٌ: جع تُصيب وهو نصيبٌ الوارثء وهو الّيءٌ المقدّرُ والأجزاءٌ: هع 
جزءِ وهو الشَّىءٌ المقدّرٌ 001001101 0 ا 0 
الرّشيد في المال ليس الرَّشيدَ في ولاية النكاح» والرَّشيدٌ في النكاح لیس الرشيد في 


» * -ه َي ا ا چ و 

ينبغى للإنسانٍ إذا كتت وصية إنسانٍ ان يقول: هذه الوصية ناسخة ل) قبلهاء 

ت أ 3 ر سا 2 4 و 

حتى ريح الذي يأتون من بعدء ولا يحصل التباس EN‏ 
ى 2 4 س ۶ ت 2 5 و 
الوّصيّة لا صح بالنسبة للمُوصّى إليه إلا في تصرف معلوم يبينه الموصي» ويكون 


فهرس الفوائد 

الموصي يَملك ذلك فان کان في صرف تجهولِ فإنّه لا يصح o‏ 
القرائمن نين نحت الله ج درد ة بمَعئى مفروضة O O‏ 
أنت إذا تَعلَّمْت الفرائض فإنّك تَتَوصّلٌ بها إلى القيام بفريضة من فرائض الله 5 
المواريث حد من حدود الله عَريَّء فإذا تَعلَمْتها التَرَمْتَ بها حدود الله ا 
RE hk‏ ا 
الحم يعني: القرابةً» وهيّ الانّصالٌ بينَ إنسانّينٍ بولادة قريبة أو بعيدة ETT‏ 
عق التكاح الباطل لا ارت فيو وعقدٌ لتكاح الغاس لا ارت فی فل بد أن 
يُكون اكاك اسعيتاحى a‏ نو EOL SSS SSS‏ 

0 5 
الصَابطٌ في ميراث المُروع آلا يدل أحد بأَنتَىء سواءٌ كان ذكرًا م أنثى» فمّن أحل 
بأنثى فلا ميراث له ا 


الجدّاتٌ مِيراتّهنَ السدس» وإن تَساوَيْنَ في المنزلة فبيتّهن» وإن اختَلفْنَ فِلقَربَى منهن.. 
الذّكَرُ الذي يُعصّبُ الأنثى هو كل ذكر تمائل لها درجةٌ ووصمّاء كابن وبنتِ» 


وأخ شقيق وأختٍ شقيقة o‏ 
6 ء «f. TT o o e‏ < 
الأخت الشقيقة أو لأب رث بالتعصيب ما فصل عن فرض البنتٍ فأزيدَ 2118 


2 4 و ت ا ل E‏ ىال رر ي 4 
متى ورثت البنات ومعهن اخوات شقيقات» فإن الاخوات الشقيقات يكن عصبة 


قشم العلماءٌ العَصَّبَةَ إلى: عاصب بالتفس» وعاصب بالغّيره وعاصب مع الغير... 
العصبةٌ مح الغير صِنفانٍ فقَط: الأحوات الشَّقيقاتُ» والأخواثٌ لأب مع البناتِ 


5 1 
3 ١ 
Ê 
2 
ی‎ 
52 
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۸1*۰ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


٠ ٠ 0‏ ر ت 2 ت م 5 ص 2 
ليس في الفرائض ما يتساوّى فيه الذكرٌ والأنثى إلا الإخوةً من الأمٌّ فَذَّكَرُهم 
2 


وأنئاهم سواء 00011 ا 
a‏ حجبٌ بو صف وحجب بشخصٍ اا 0 
الأصول: کل قريب يحجبٌ من فوقّه إذا كان ِن جنينهء فالأ سقط E‏ 

والأبُ يُسقطٌ الجدّ والأبُ لا يُسقِط الجدّة والأمٌ لا سقط الجدَ م ا 
الفروعٌ: کل ذگر بحب من تنه سواء من جنيهه أو من غير جني اام اس ا اا 


الحواشي: بحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع NE‏ 

الْعَصَمّات: جع عاصب» وهو كل مَن يَرثُ بلا كقدير» وحكمٌ العصّبة أن الواح 

إذا انفرَدَ أخلّ المالّ كلّه ل 11 

الا امات ال ةرا وال رة والعمومة وا AT sss‏ 

جاءت القرعة في القرآنٍ الكريم في مَوضِعِينِء وجاءت في الستّة في ستَة مواضع» 

اون 0 0 ا اا 
لفقود من فد ولم ُعلّم له حياةٌ ولا موت إِمّا آله دحل في حرب ولا يُدرَى 

3 َيل أو أنََّا جاةت فيضاناتٌ واجَرَقَت الاس ولا يُدَرَى VE ie‏ 

العاهڈ هو الذي جرَى بيه وبينَ الُسلمينَ عهدٌ لكِنّهِ في بلِه مُستقلٌ» ليس 

الفسلمين به تعلى» إل العهد الذي بيا ويه 8/4 


الطَّلاقٌ الرَّجعيٌ هوّ الذي يَملكُ الزَّوحٌ فيه مراجعةً الرّوجة بدونِ عقدٍ ............ V00‏ 
العتق بالتدبير أقل أجرًا من العتق في حال الحياة» والعتقٌ في مرض ي الموتٍ أقلّ منّ 
العتق في الصَّحَةٍ 0111 0 000000 1 


أحكام انين تَتنوّعٌ منها ما تعلق بكونه نطفة» ومنها ما ب ل هع را 
ما يَتعلّقٌ بكونه لاه ومنها ما يَتعلّقُ بنفخ الرُوح فيه ومنها ما تعلق بوضعه حي ... VAY‏ 


فهرس الموضوعات الم 


حكمها الوضعي م ا ess esa‏ 
مَسْأَلةٌ: هل الأؤلى المشاركة أو الانفراد ا 
7 كي E‏ 


تعريف شركة العنان 010/0009 | E 0 0 E E O‏ 
فائدة د ركة العِنالٍ ا ااي ايا O O‏ ا 

عو و 
شروطها: ااا O BR‏ ا 


O 3‏ 
التفاوْتٌ في مقدار المال 000000 
إذا كان العمل من أحَدهما ا O‏ 
ااا الشّيْخ ES‏ ا ا اي ا O‏ 


5 ه سس ع هم سس و2 $ 
إذا اشْئرَكا أَصْبَحَ كل واحِدٍ ينفذ تَصَوٌفهُ في المالِينِ 1 000000111 


۸1۲ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اختياث الشّبْخ راه ooo‏ 
الدّينارٌ يساوي انْتَىْ عَسَرَ دِرْهما ل 500000 
5 الولف آنه يَصِح أن کون ن أحذهما ذه وَالآخَرٌ فضة 


أقسامٌ الغش في التَقَدَينِ ا O‏ 
الشَّرْط الرَابعٌ من شروط الشّركةٍ yy‏ 
الرّبْحُ لا بد أن يكو مُشاعًا ومَعْلومًا e‏ 


الور الخالفة لهذا لكر ط 000 


أ 


المسناقاة والمراوّعة والضارة ليد أن يكون الدج اعا رما 


قاعدةٌ: أنَّ العُلَّاءَ لا يَنْفُونَ سَيًا إلا لوُجودٍ خلاف فيه e‏ 


في 


اخحتيار الشّيْخ داه O Ly‏ 
لا يشرط في التَقَدِينٍ ان يکونا من جنس واحِدٍ o‏ 
القَوْلُ الثاني في الَسألة e‏ 
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© © © © 960 © ههه هه ههه همه هه هه همه وه 


فهرس الموضوعات 


, و ّ 9 س و ت 
اختيار الشيخ ره الله اا EO‏ 
ا لاه 2 


° +» 


الع الثاني من أنواع كر كة العُقودٍ: المضاربة oO‏ 


رم فير 


تعريفها 00000000 1 151515151515151 O ES I‏ < |ز[ز[ز ز ز ز ز 111111111 
ES‏ للعافاد نصفت للتهادتن 000 
رب: الربح بيننا فد مل ود رب 


7 
٠‏ و لے و ء سس رتك 2 
إدا حدد يصيب أحدهما تبن حَق الآخر اا I‏ 


وَإِنٍ اخملا ن اشر وط 00000 
المذَهَبٌ للعامل 0101 000 


اختيارٌ الشّبْخ وآ 2ط 
4 1 و و ا 6 سك > 2 ور ع 2 رج 

امُساقاةٌ والمزارَعة والُضارَبة إذا افا ين روط أو اختكفا في القَدْرِ 
0 م raa‏ ت 

كل مَنْ قلنا: القَول قول فلا بُدَّ منَ اليّمِين 0000 
م 0 لي نر و و E‏ ب 

مَسْأَلة: إذا فْسَدَتٍِ المضاربة فالرّبْحٌ كله لرَبّ المال وللعامل أجرة المثل 
اختيارٌ الشّبْخ رجآ 121211111111 
إذا ضارّبَ بال الآخر ا 

أ عه و جر 
متى لا جوز أن يَضارِبَ المضاربٌ بال الآخر اما ا ب OR‏ 


كم الح الحاصل من الضارَبة الَانية 00 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَبْمِب 5200 


إذا طَلَّبَ أحذهما قِسْمةً الرُبْح 2100 
إذا تلفت رأس ال مال فلا لو من حالَينٍ 0 


و2 و. 0 
السارة جير في الربح SES E SS‏ 


© © © ه هه ههه وه هو وه وه 


إذا حير بعد التَضْفْية فالضّمانْ على رَأس المالٍ 57 
اختيازٌ الشَّبْخ رذآ ل 
النّوْعٌّ الثالث من أنواع شركة العقود: شّركة الوؤجوه 
ل 


تشريفها E‏ 
و هه ار ننه 
كل واج منه| كفيل ووكيل عن صاحبه aaa‏ 


الرّبْحَ على ما شَرَّطاه 0100000 


النّوْعٌ الرّابِعٌ من أنواع شركة العُقودٍ: شركة الأبدان 


عر وو 


2 ا و پوو ر 
ي عَمَل يله أحذهما فن يلرم الجميعَ e‏ 


کت 


o‏ 3 ج 
الفزق بين شركة الأبدانِ وشّركةٍ الوجوه O EOE‏ 


8 ان 2 02 of‏ 
شَركة الأبدانِ شر كة عَمَل ولها أنواع E‏ 
إذا مَرص أحَدھما فالكَسْبٌُ بينهما O‏ 


اختيار الشيخ رجه الله o‏ 


و 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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o 0٠‏ 0 و e‏ ووب 4 توو e.‏ پو وکو توو 
فائدة نحوية: الفعل الرباعي يضم أوله والفعل الثلاثي يفتح أوله O‏ 


إذا أبى المریض أن يُقيمَ أحَدًَا مكائهُ فللا خر فسخ الشركة gy‏ 


التوْعٌ الخامسش: شركة الفاوَضة ا O‏ 


فهرس الموضوعات 


و 5 و ٠‏ َه أ 5 
مَنع بعض الفقهاء لهذا النوع من الشركة aS aS eee‏ 
مدهب الحنابلة في هذه الَسْأَلٍ ا 0000 


اختيار الشيخ يدانه ل 


سه و 0 00 ر 9 
الرّبْحَ على ما شَّرَّطاه والوّضيعة على قدر المال عي ا ا ا E‏ 
إذا أَدْحَلا في الشّركةٍ كَسْبًا أو غَرامةٌ نادِرين 20011 


المذَهَبٌُ في هذه اَسْأَلةٍ 


اختيار الشيخ HS‏ 
ES‏ عر لبي 


١‏ و 
باب المساقاة 0 
0 0 


الدّليل على جوازها .. 
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المساقاةٌ جارية على القياس 151570 


القَوْلُ الثاني في اللَسَأَلة 


اختيارا لشيخ ES‏ 


كلم 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الوا ار غل 0 جرد 1ك 
الصورة الثالثة: أن يكونَ على سجر لم عرس بعد o‏ 


الصورة الرّابعةٌ: لو ساقاءٌ على السَّجَرِ بكل الشَمَرِ .0 
اختيارٌ الشّيْخ انه SYS‏ 
رطانق اد رات لس ادر 0 
انحتيارٌ الشّيْخ 00 201111 
لا بد أن كود الُرْءٌ مُشاعَا مَعْلومًا ل 
لفك n EA EA‏ 
إذا قح الاك العقد قبل ظُهور الَمّرة ا 
إذا قَسَمَ العامل الق قبل ظُهور الكَمَرة o.‏ 
إذا كان يرب على الخ طَررّرًا على الماك ل 
إذا كان المَسْح بعد ظَهور الثُمَرة E‏ 
القَوْلُ الثاني في الْسْأَلةِ: أن الُساقاة عقدٌ لازمٌ كالإجارة 
اختيارٌ الشّيْخ راه oo‏ 
ما يَلْرّمُ العامل 000 
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على مَنْ يَلرّمُ الجذاذ؟ VL‏ 


اخحتیار الشّبْخ ES‏ 000100 
مايَلرَمُالمالِكَ ا 000 


فهرس الموضوعات 7م 
و 
المزارعة N N oo‏ 
o‏ 0001 0 0 
حكمُها O‏ 

و 

شروطها 0 2017# 

و2 2 . وو مس 0 
م و عو ا ااا ااا OOOO‏ 
الفرقٌ بين اللوم بالنسبة اللوم بالتعْيين UO 1 1 ae‏ 
القاعدةٌ في المشاركة أن يتساوى التّريكان في الَعْنَم والَعْرَم ال 
قولة: ما رج مِنَ الأض؛ اختّرارًا عا لا يحرَحَ» ا O‏ 
تشبين ا لرَبّ الأزض أو للعاملٍ 1[ ذ[ [ 01 
فائدة: في هي الولف الشّرْطً في قوله: «ولا يشرط کون . oS‏ 
اشتراط أن يَكونّ البذر في المزارّعة من رب الأزرض E A‏ 
اخحتيار الشَّيْخْ وداه ا SR‏ 
و و 
الخارسة يي ل ل 
0 ا RR‏ 
رم قير و و 
العَرْق بين المغارسة والمساقاة 1 000 
حجية عَمَل النَّاسٍ ل[ 00 
أفسام الشلاء 6 ا ا O SO O DO OD‏ 
باب الإجارة VES N O O O‏ 
تعريفها: حُكمُها والأدلّةَ على جوازها لاون مسجو اسه سر ووو 
الک فون موا 1[ اا 0 


۸1۸ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
قتروط اجار E‏ 0 
الشَّرطٌ الأوَّلُ: معرفة النمَعة yy‏ 0010001 
لا بد مِنْ تحديد النقعة بالقول أو العرفٍ O‏ 
ا VO.‏ 
إذا استأجَرٌ آدميًا فصارٌ يُستخدمُه على خلافي العادة والعرفِ VO‏ 
إذا استأجَرٌَ آدميًا وأراد أن يُوْجُرَه إلى آخرٌ لمخدمته ل 
إذا استَأجَرَ آدييًا ليَعلّمَه بابّا من أبواب العلم 1 00001011 
الاستئجارٌ لتَعليم العلوم المحرَّمةٍ اذ 000000 
الاستئجار ل يم القرآن الگریم VV SS OO‏ 
ا شيخ 7 جرا اهار ر لتعليم ال ج آنِ الكريم VV‏ 
الأدلَةُ على جواز تعليم القرآن لگریم بالأجرة E os‏ 
على ن مم تعليم الآ الكريم ا أن 2 
الشَّرطٌ الثَاني: معرفةٌ الأجرة 000001 0 E‏ 
صحَّةٌ الإِجَارَة في الأجير والمرضعةٍ بطعامه وكسوته Os‏ 
استئجارٌ الحيوانٍ المركوب بطعامه وشّرابه 0 
اخحتیار الشيخ رجانه E Ss‏ 
إذا استأجَرَ الذَارَ بإصلاح ا 00000001111 
إذا لم يكن بيتهها عَقد لزم بأجرة العادة O O O‏ 
الشَّرطٌ الثّالث: الإباحة في العَين 1[ RO‏ 
معتى قول الُولّفٍ: الإباحة في العَينِ O‏ 


فهرس الموضوعات 


حكم العَقَلِ على النفع المكروه والمحرّم yy‏ 
الإجارة في الرّنا ا 00 ش95 


7 ا 9 
ا o‏ 
حكم مَنِ | ستأجَرَ شخصًا على عزف أو على زمر 511111111100007 


3 
3 
غ‎ 
a 


اریم التلفزيرنات ROSES ool SaaS os‏ 
لو اسَأَجَرَ التصرانٍ البيت ليّسكته ْم جعل في البيتِ معبدًا o‏ 


استئجارٌ الحائط لوضع ا« اف الخشب 10 
الجوات على حديث: «لا ی يَمْنَعَنّ جار جَارَه أن يَعْررٌ حَسَّبَه) O‏ 


تقدير المد E‏ استّئجار الجدار مط مجع لله وجو تكد مم الع وماس Sin bse apse‏ 


لاو ذو عو ره 


جر المرأةتَفْسَها بعَبرٍ إِذْنِ زوجها ا ا و E DAKE SEEDER SEES E‏ 
اا ا O‏ 


010 


ذا اجرج ارا تاع قال د 5100000 


س ر 207 
الشروط في العين الموّجرة EELS OG E UD‏ 


و 


الشَّرطٌ الأوّلُ: أن تكونٌ معروفة برُؤية أو صفة O‏ 
القول الثاني : في المسألة جوازٌ الإجارة وله 7 ا 


الفائدةٌ من قولنا: صح وله الخيارٌ إذا رآها ال 0000 
مسال : ما يستأجَرٌ لصوته فإنه لا يله : من السّماع 1 1 71101( 


م 


سے مر 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اختيار شيخ الإسلام ابن 7 2 هذه الَسألة الجوازٌ وهو الذي صوبه الشيخ 


استئجارٌ تقع البئر وماءِ الأرضي r‏ 


١‏ 0 6 ا 2 4 0 . P7‏ ع 7< ل صو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذه المسالة وهو الذى صوبة الشيخ ره الله sl‏ ۹۸ 


الأجزاءٌ التي تنود وتُتابَعُ شيمًا فشينًا بمنزلة المنافع تماما 4 


اقرط الثالت: من شُروط العين الَوّجُرة القدرةٌ على التسليم a‏ 


إجارةٌ العبد الآبق والجمل الشارو e‏ 


قاعدةٌ: كل عَقَلٍ يكون متردّدًا بِينَ الغنم والغرم فهو باطل Be‏ 
ارط الرَابعّ: من شروط العينٍ الَوّجُرة اشتمال العَينٍ على الْنمَعٍ Ee‏ 


إجارةٌ البهيمةٍ الزمنة حمل لا نصح 5 


فهرس الموضوعات 


ص 


إذا اجر سيار تُركُها مُعطَّلٌ للسّفر علَيّها وقالَ المستأجِرٌ: مى أصلَحتها دة 


إجارةٌ الأرض التي لا تنبت الزَّرعَ لا صح ا 000 

اقرط الخامسٌ: أن تكون الَنفعة للمُستأجر أو مَأَذوئًا له فيها TT‏ 

فائدةٌ: قول المُولّ: أن تون العينُ للمُؤْجُر ا 000 
و ل و س0 ك2 0و 07 

إجارةٌ الوَّيّ والصَّبيٌ والوّكيل والناظر 110 


صرف الفُضولي على المذهب لا يصح 00 
اختيار الك بخ ES‏ ا 


ا ا Ty‏ 


26 


1 
فقد 
ر 


¢ وع 
ح دکاته لبيع ا حل ثم م جاءه صاحبٌ فرنٍ فقالٌ: اريك بل أ ¿ أستَأجرّه منك إذا كان 


E AG ES 0 A 
014 ور ع‎ 

تجوز للمُستأجر أن يوجر بول الأجرة أو أكثر e‏ 

القولٌ الثاني: في المسألة واختيارٌ الشيخ ردان O‏ 


مسألةٌ: لو أن إِنْسانًاا ستو جر عَلَ عَمَل في الذمَة فاستا فاستأجرٌ آخرٌ بأقل با انق عَلِيه 0 


العقودٌ الّتى تون بين الدَّولَةِ والشّر كات E‏ ا ع ا 
إذا استأجَرٌ رجلا خطه جيل ينسح كتايًا ..... 151070 


o‏ امه 


المذهب في هذه السألة 2 العَقدَ ينفسخ وهو اختيارٌ شيخ الوإسلام ابن ثيميه 
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انتقالٌ الوقفي وحكمٌ الفسخ 12110 


ا 0 ين عرو فلمو ان اه > کا ع - 0 و 
ما قررّه المؤلف رجم اله في هذه المسالة أن العقد لا ينفسخ Eee‏ 


م 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


e E E‏ ا E‏ ا ا 
إذا انتقل الوقف إلى البطن الثاني فهل ينفسخ العقد RSs‏ 
أقسامٌ ا لمو جر للوَقفِ 0101000000 


001 


إجارةٌ العَينِ مدَّةٌ طَويلَةٌ يَغْلِبُ عَلَ الظَّنّ عدم البقاء فيها 000 
مَل للقاضي أن يُؤْجّرَ مدَّةَ طويلة O‏ 
هَل تجوز للبطن الأوَّلٍ أَنْ يَستلف الأجرة ا 0000 
إجارة العين مده طَويلَةَ يَْلِبُ عَلَ الظن بَقَاءُ العَيْن فا 5776 
فال الحكورةٌ أو الصبرةٌ ل 
إجارة العين لعمل مَعروفي ا اي 5000 
قاعدةٌ: أنّهُ لا بُدّ مِنْ ذكر كَل مَا تلف به القصدٌ واستيفاء الَنمَعةٍ n‏ 
اسيئجارٌ البقر للحَرثِ أَوْ دياس الزّرع yT‏ 
استِعمالُ الحيوانٍ في غير ما جَرَتْ به العادةٌ ay‏ 


م ر۶ 


ٍ 
استئجار مَنْ يّدله على طريق O‏ 
ا ع 
استئجاز النبى اة عبد الله بن أَرَيقَطٍ وهو كافر SRE‏ 
و ۴ 0 4 0 َه لس hS‏ 
جوازٌ أن يعمل المسلِم بقولٍ الطبيب الكافر بسَرْط أن يَكون أميتا e‏ 


رَد على من اشترط على المريض المسلم العمل بقول الطَّبيب المسلم قَقَط 


و 


o 
کچ ل‎ 


قول الولّف: ولا صح عَلَ عَمَل يخْتَصّ أن يَكُونَ فَاعِلَهُ مِنْ أل القربة.. 


کرک کر 


تفريقٌ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيهَ كَنْ حح ليأخدّ ومن اتد لِيَحجٌ e‏ 
ستل الإمامُ امد عن رجل قَالَ: لا صلی بِكُمْ إلا بگذا وگذا yy‏ 
الأجرةٌ غل ما يقم قربة بالقصدٍ ويتفعٌ به الغية 0ك 
مسألةٌ: ما يَأخذّه بعص النَّاسِ على الأذانِ والإقامة والتَّدرِيسٍ والدَّعوة .. 
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فهرس الموضوعات 


قاعدةٌ: كل عمل لا يَقعٌ إلا قُربةً فلا يَصح عَقَدٌ الإجارة عَلِيهء وما كان نفعه معدي 


حُكمُ الصَّلاةٍ في المسجد الذي بني بال ربوي yy‏ 

حكمٌ الصَّلاةٍ في الأَرْض المغصوبة eT‏ 
س و وده 2 

على الموجُر كل مَا يمحن به من التفع e‏ 


البالوعة والكَنيفٌ على المستأجر إِذَا تَسَلّمَهَا فارغة 


إذا حدتٌ تَنازعٌ بِينَ ا مو جر والمستأجر a‏ 
فصلل: في لزوم عَقَدِ الإجارة yS‏ 
العقودٌ تَنقسمٌ إلى ثلاثة من حيثُ الوم وعدمه .. 
إذا منعّ المؤجُرٌ الْمستَأَجِرٌ كل الد أ بعضّها 5-7 
حقوق الآَدَميّنَ لا يُقَرّقٌ فيها بينَ العُْذْرٍ وغيره .... 
إذا امن الْمستَأجِرٌ مِنَ السكتى قبل انقضاء امد ... 


و 
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عو ا 5" ا 7 5 a‏ و ا چ 
الإجارة عقد لازم إذا فخت من قبل المؤجر فلا شَيْءَ له» وإذا فيسخت من قبل 


و رع ءّ 
المستأجر فعليه الأجرة ........... yy‏ 


A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


تتفسخ به الإجارءبتلف العين وموبت الرتضع وغير لك O a‏ 
إذا امبَدَمَتِ الدَّارُ أو احتَرَقَتِ السَيّارةٌ قبل انقضاء الم فان الإجارة فسخ ا 
إذا لم لف الرّاكبُ بدلا لهُ فإن الإجارة تنفسخ E ay‏ 
إذا انقَلَم الضّرسٌُ أو بَرَاً قبل أَنْ يَأيّ الطّبيبُ فن الإجارةً تَنفسح 0000 
إذا مات المؤجّرٌ أو الْستَأجِرٌ فان العقدَ لا ينفسخ E oy‏ 
الجممٌ بي قول الولّ: إذا مات الرّاكبُ ولم يلف بدلا فا تنفسخ. مو نر 
وبِينَ قوله: إلا بوت المَحَاقِدَيْن أ أَحَدِهَا (Yo‏ 
إذا ضاعَتٌ تَمَقَةُ اسأر فن الإجارة لا تنفسخ a‏ 
تیار شيخ الإسلام م ابن تَيْميّه في ذه اسألة وتو جيه الشّيخ ةله ل 
او 0 
القول الأرجحٌ في مَذِه المسألة PTs‏ 
إذا تَعذَّرَ استيفامٌ الَنمَعة في المعقودٍ عَلِيهِ؛ كائهدام الدَّارٍ أوغرقٍ الْأَرْض أو انقطاع 
الماء 0 VV‏ 
الفرقٌ بين ا لل في المعقود عليه والمعقود له ب بي O‏ 
إذا كان في العين الُستَأجَّرة عيبٌ O‏ 
العيب المعتير سس اس ا الم ل 1 
الأرش في الإجارة 1[ 0000000 
مدعت أن ااج ليش اال اوغا ا o‏ 
قول شيخ الإسلام ابن تَيْميهً: إِنَّ الأرسّ معاوضةٌ جديدةٌ لا يب عليه أحدٌ إا 
برضاه 23*51 


فهرس الموضوعات 
القول الثّالتُ في امسألة: إن لهُ الأرش إن كان الموج مدلّسًا 0 
مَسألةٌ: إذا اتف مع جال ليركبّه إلى مكَةٌ ليَحح ثم م هلكٌ البَعيدُ في الطَّرِيق 50 
أنواعٌ الأجَراء والقَرقٌ بيتهما 00 
حُكمٌ الجمع بينَ العمل الخاصٌ والعمل الُشترلٍ 000 
اختيارٌ الشّيخ جرا اس ن و العمل والعمل 1ك 
جناية الأجير والحجّام و الطَبيب و البيّطار 000 
شُروطٌ عدم ضَمانٍ الخطأ للحجام والطَبيب والبیطار ا 
السَّرطٌ الأوّل: أَنْ لاحن ا يي 1000 
الشَّرط الثاني: أَنْ يعرف حذقه yy‏ 
الَّرطٌ الثالت: اَن يَكُونَ عمَلُهم بإذنٍ مكلف ا 
جناية الكّاعى ه595 
جناية الأجير المشترك N‏ 
اختيار الشيخ رَه ماده أنه اا 0 
لا ضا على الأجير المشترك ولا أَجْرَ رَه له إذا ما تَلِفَ مِنْ حِرْزِهِ أو عبر فعله 
اختيارٌ الشيخ راه في هَذِه المسألة م ل 
إذا وقَمَ نزاعٌ بي الماللكِ والأجير المشترك في عدم العمّلٍ o‏ 
مسألة: إذا كان القاش مر ا حياط وتلف عنده 152500 
O O OT‏ 
مى ستحى الأجرةٌ E yy‏ 
ا 


A۲٢‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الإجارة تفسد تفس بفواتِ شرط أو وجود مانع O‏ 
قول المقهاء: إن إتلاف مال الآدَميّ لا فرق في ضمانه بين العاليم والجاهل e‏ 
اختياز و و المسألة ا O‏ 


+ )وه » و مه 4 
جواز السبق على الاقدام بغر عض وج ود ف عام تونق نه العامة 2 وام ناجلو وال افوا ارا قله ته لوا و ل 
المباح إذا تَضْمّنَ ضررًا صار محرَّمًا E‏ 
ع . و e‏ 
مسألة في حكم كرة القدم ESO NESLE o‏ وان توه ا ا ل ا 
اختلاف العُلماءِ في كم المسابقة على الأقدام بعووض a‏ 
حكمٌ السَّبقٍ على الخيل إذا كان تخل تجارة ا O‏ 
قاعدة: إذا نص الشَّرعٌ على شيءٍ ذِي فائدة ثم عدمَثْ مَنْفَعَنّه فهل تبح ا معتى 


اا 

A 
6 
6 
12 
فت‎ 
6 
ا‎ 
KA 
35 
ع‎ 


فهرس الموضوعات 


حُكمٌ المسابقة على السفن 0 
حكم المسابقة بالمزاريق 0000 
حكم الملاكمة والكراتيه ل 0 
ذكرها تحور الباق عَليهِ بعوض ليا ا 
اشتراط وجود العلل في المسابقة هوض e‏ 
اختيارٌ الشيخ رةآكه ني المسألة oy‏ 


المسابقة في الأمور المحرّمةٍ e‏ 
من شروط المسابقة تعيينْ المركويينَ ا 
ظاهرٌ كلام الولف أنه لا يُشتَرَطُ تَعيينُ الرّاكبينَ. 
اختيارٌ الشيخ رجاه في المسألة 1ك 


اشتراط اتحادِ اكركويينَ r‏ 
اشتراط تين الوّماةٍ والمرميٌ به a‏ 


وى 7 
اشتراط حدید مسافة الرمى 1ك 


مسألةٌ: مَل يجورٌ المسابقة في العلوم eT‏ 


المسابقة من العقود الجائزة a N‏ 
و 
8 شروط المسابقة O‏ 


ع مه ص 
اشتراط أن يُكونوا ثلاثة 500000 


المتسابقین كالحَصِمَينٍ لا بد اَن يَكُونَ بيئهها كم 


AYY 
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AY۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 

لا بد ن يَكُونَ المبيخ جائرٌ الت ف 0 
إعارة مال اليتيم a‏ ا 111 
حكم العاريّة للمُعير والمستعير 00000 

لاد أن يَكُونَ التفع مباحًا 8 12*25 
حكم إعارة البضع ENE RA ELS‏ 1000000 
إعارة الكلب العَقو 00000000000000 
إعارة العبدٍ المسلم للكافر 1 اا 00 
إذا كان لم يُستخدّم العبدَ استخدامًا مباشرًا E‏ 
اختیاز الشيخ رة آله في هَذِه المسألة O‏ 
إعارة الصيدِ للمحرم 1 
لا تجوز إعارة الأمَةٍ مَة لرڄل غير ذي حرم ل E‏ 
أقسامُ المرأة غير الشَابّة 0 00 
الأجرةٌ لر أَعَارَ حائطًا ا 
قول الَولفی: حى يَسقط O O‏ 
الأجرة بن أَعَارَ أرضًا لتزرع A oooy‏ 
اختياث الشيخ في هَذِه المسألة VV‏ 
إذا كانت العارية VT‏ 
إذا ادم الجدارٌ فإنُّ لا يرد إلا يإذنِ صاحب ال جدار VV‏ 
0 سام له موا بالودو طن اماو م ا 
القول الثاني: في ضمان العاريّة e GS n‏ 


فهرس الموضوعات 


ER 


قوله ل لصَفوانَ بن امي : بل عارية مَضْمُونَةً) هل هى صفة كاشفة أو مقيّدةٌ 
اختیار الشّيخ وم أله فى ضمان العاريّة 2101100 
إذا شر ط ضان العاريّة E‏ 
اخقيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية E O O‏ 


قول المؤلّي: ابقيمته فيه قصورٌ» ل ا ورا ال ا ا 
القاعدةٌ في ضمان تلات ل 
الفرقٌ بين المتقوّم والمثليّنِ 12122111110 
معتی قول الققهاِ: كل مكيل أو موزون ن ليس فيه صناعة مباحة يصح اله م فيه 
اختيارٌ الشّخ فاه أنَ المثليّ ما كان ا ما او مقار ت تقار نا ك 
ضبان العاريّة الَالفة في يوم الَف 12111000 
إذا شرط الُستعيرٌ عدم ضهان العاريّة القولُ الثاني والتَّالتُ: في الَسألة 0 
اختيارٌ الشّبخ ذاه أتّها كغيرها منّ الأمانات أن نه لا ضمان عليه 000 
القولٌ الرَّابمٌ: في المسألة ل 
على الستعير مؤونة ردّها ل 


157 إا لقت للك ؟: تضم اتی شا 00000 
المسائل التي لا د 2 كر فها العار : ام OS‏ اا ل 0 4ل OCDE SERR‏ 


A‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
المسألة الأول ا yy e‏ 
المسألةٌ الثانيةٌ: إِذَا َلِمَتِ العاريّةٌ فيها استعيرت له 0000000 
المسألة الثالغة: إذا اسبّعارّها من لا ضانَ عليه QV‏ 

لمسألة اك ابعة: إذا استعارٌ شيئًا موقوفا على عموم الناسِ oes‏ 
ضرورةٌ معرفة الصوابط في الخلاني بين الفقهاء ا ااا 
مسائل الاخبتلاني بِينَ المعير والمستعير اا 000 

إذا اخملا فقال: أَجَرْتُكَ قَالَ: بل أَعَرْئَنِي عقب العقدٍ 0 
إذا اختلفا بعد مُضِيٌ مُدَةِ لها أجرةٌ VAY sss‏ 
القأاغدة أن الأضل فيك قك ملك غر أله مضمرن عليه VAY sss:‏ 
تقدير الأجرة QF ssn‏ 
إذا اختلفا في المدّة 00000000 
إن قَالَ: أَعَرْتني 11[ 1[ ز[ [ [ O‏ 
أو قَالَ: أْجَرْتي oooy‏ 
قال بل غصبتني. O‏ 0 
بعد تلفي الدابة اا O‏ 
إذا اختلف المعيرٌُ والمستعيرٌ في رد العاريّة 1 0 
قاعدةٌ: مَّن قبصَ العينَ لمصلحة نفيه لم يقبل قو قول و في الرد O‏ 
إذا كات المتفَّعةَ أصلحتهما جميعًا O O e‏ 00 00 
فسالة الال بالقرائن 1 14[ 0 
الأخذ بالقرائن في مسألة القَسامةٍ (4Q sss‏ 


فهرس الموضوعات م 
أا أقرّى القرينة أم البينة؟ e RS‏ 
مسألة: مّى يبٌ على المستعير أن يرد العارية O‏ 
باب الغصب ب ا ا 
تعريف الغصب ooo‏ 0 
ا ا ا 00 
هل اا هن ارال زوب O‏ 
إن غصّب كلبا يقت o‏ 0 
مسألةٌ: ما حُكمٌ اقتناءِ الگلب الذي يجرس الإنسان E‏ 
إن غصب خر دمي O O O‏ 
أخطاءٌ الّذِينَ يَعتّدون على الذمَيّنَ في بيوتهم ويُريقونَ موزهم Ove‏ 
إن غصب جلد ميمه ا ا و ل 
إذا دبع جلد اليتة ا ا 000 0 
اقول الرَاجح في هَذِه السألة: إِنَّهُ يجبُ عليه رد جلدٍ الميتة a‏ 
إتلافٌ الگلب وخر الذَّمّىّ وجلل الميتة هدر م POV‏ 
هل يُعاقَبُ إذا تَعدَى على حقوق الاخرينَ غير المحترمة e‏ 

استولّ على حر لم يَضْمَنه 00111 000000000 
الأقوال في هذه المسألة oo‏ 
إن استعمّل ار كرما أو حَبَسَهُ فل اج ا a‏ 
ظاهرٌ كلام امل آنه إذا استعمّلّه طوعًا فليس عَليه اجره ا 


إذا حبّسّه فمات في الحبس فهل يَضمنه؟ O‏ 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


وجوبٌ رد المغصوب بزيادته ومَؤونتهه رده على الغاصب 0000 
إن خلطه با یتمیز منة لزمّه تخليصه وإن غرم أضعافه yy‏ 
إذابَتّى الغاصبٌ في الأَزْض أَوْ عَرَس غرسًا N‏ 
ما يلم الغاصب إِنْ بتّى في الأَرْض أَوْ عَرَس فيها غرسًا ys‏ 
أوّلا: القلع ا ا اا 000 5ش”ه2ظ12 
إذا لم يكن قصدّ المالكِ ! امار 12520000 
مَسألة: لو طلبَ رب الأرض أن ية يبقى الغراس ويّدفع القيمة؟ 0000 


لزم الغاصبٌ بأرش النققص OEE SOD‏ اال تسر ار ار ناور ESRA ES‏ موده ا ا 
7 ا ا 520 


-- 


إِنْ غصّبَ جارحًا أو عبدًا أو فرسًا فحصل بذَّلِكَ صيد 0100 
الرّاجِحُ في مسألةٍ الفرس أنَّ الصَّيدَ للغاصب n‏ 


المسائلٌ التي على الغاصب فيها ارد مع أرش النّقص 000 
إذا غصب الل وجعله نقدًا 9520000 


1 


ضبان الغاصب نقص ما غصَّبَ من أي شيءِ كان 1001 


هل خصاء الادَمينَ جاء”؟ ا ا ا 1212101111111 


اا فإن الا ا دة yy‏ 


1٤ 


۲۲ 


فهرس الموضوعات AYY‏ 


اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تَيْميّةَ والشّيخ عبد الرحمن السّعديٌٍّ في هذه الَسألة وهو 
الذي صوّبه السَّبِحْ راه ا 1 1 1 000 


و ا ۶ ص ٠‏ ت 
ضان ما رئ وعاد من غير جنس الذاهب ا 2 1 12 1 12 1 1 TOE‏ 
ا و ع 
إذا زات قيمة العبدٍ بتَعلّم أو من O‏ 


0 0 ماص 6 9 
إن كانتٍ الزيادة مِنْ غَبْر جنس الأول E‏ 


إذا خلطً المغصوب باله على وجه لا يتميز ا 
إذا خلطه وكانًا شریکین 0001 ااا 


قول المْولّفِ: «أَوْ صَبَعَ العَوْبَ» ا 00 


ر 7 0 و 
إن غصب سويقا فلته بدهن از ASE‏ ۲۲۹ 


س 0 


القاغلة: أن كل قفن 2 عا فل خاصب وغل فر فلن الخصيوت د 


قلع الصبغ أو الغرس أو البناء TT GOONS RE o‏ 
إطعامٌ الغاصب للمّغصوب لعالِم بغصبه أو عكسه O‏ 


القاعدةٌ الشَّرعيّةُ في الملفاتٍ: «أَنّهُ إذا اجتمع مُتسبّبٌ ومباشرٌ فالضَّمانُ على المباشر» .. 5 77 
كلام ابن رجب رَه في القواعدٍ أن الأيدي المترّبة على يد الغاصب عشّرةٌ...... 4 7 
إطعام الغاصب للمّغصوب لالكه O og‏ 
إذا أودعَ الغاصبُ المغصوب لاله O O ay‏ 
إذا أعارٌ الغاصبٌ المغصوب لالكه ا 1 1[ 00 


14 الشرح الممتع على زاد المستقنع 
اختيار الشيخ مدن في هذه المسألة 11000000 اا 1 
المغصوبات ت نسم قِسمَينِ 10 1[ 1[ اا 
القَولُ و ا المثليّات اا ااا 
القاعدة الشّرعِيّهُ: «إِن الل يُضْمَنُ بمثله» O‏ 
O OE‏ 
ل م ا ا O‏ ل 
مر المغخصوب أو كلل E‏ 
قول المولفٍِ: «فَإِنٍ الْقَلَبَ خلا» EV SESS‏ 
حكمٌ الل الواردٍ من بلادِ الكقار 9(ب-ب0100 1 0 زة 1 1 1211131 
فصل في صر رّفاتِ الغاصب الحكميّة ا ااا 
تَصرّفات الغاصب غير الحُكميّة 0000000 
تَصرّفاتٌ الغاصب من حيتٌ الصّحَهُ والنفوذ نة تنقسم إلى قِسمَينِ ام e‏ 
إذا جار المالك تصرف الغاصب 1 00000101 
الأقوال في هَذِه المسألة O‏ 
اختبارٌ الشيخ ماده 1 0000001 0 0 
القول ى ق الال أن مذو ارت 00 000 
القاعدةٌ الشَّرعيَهُ: «أنَّ الغاصب غارةٌ وك غارم فالقولٌ قوله» 000000 
إذا وقَعَ التزاعٌ بِينَ الغاصب والمالكِ في الرّدٌّ وعدم العيب 8 0 O‏ 
إذا اذَّعَى الغاصبٌ العَيبَ في المخصوب 000 
إذا جهل الغاصبٌ رب الملغصوب اا O‏ 


فهرس الموضوعات 


اا 2 ٤ ٠‏ َه 
صرف المخصوب في الجهات ار U VERE E OES ASS aS‏ 
2 ر 7 € 
القاعدة: «كُل مَن بيده مال جهلٌ صاحبه وأيس مر العثور عَلِيه فلة أن يَتصد 


سال ما مول امه غل الخال 2ك 


الجوابٌُ على من قَالَ: إِنَّ وي الأمر لا ُطاع إلا فيا أمَرَ به اله e‏ 
اب ردا ق الرسط ی ا ادي تادا e‏ 
مسألا أذ اندول الشوعة عة أموالٌ الاس غصبًا E‏ 
أنقلة وضور لشي نهنا الف العاضيث 0 
إذا ربط الدَابَة في الطَّريق ا o‏ 
السَّيّاراتٌ الان حكمُها حكم الذَابَة 51000 
ضهان صاحب الگلب العَقورٍ ا 
فائدة: قال العلماء: إن الكلاب ثلاثة O‏ 


ل صاحب 0 (وحكم أسدٍ وتّمر وذئب» E O‏ 
الحيوانات تَنقسمُ إلى ثلاثة أقسام e‏ 


كه 


1 صاحب الرّوض: «وإن حمَرٌ في فِنائه يٿر ا) E O‏ 0 
قول صاحب الرّوض: «وإِنْ مال حائطّه ولم يَدِمْه) 2521000 


م 


مَبئى الخلاف فى هذه المسألة ل 
اختیار الشيخ ماله فى هذه المسألة 0 


ما أَتلمَنْه البهيمة في النّهار ا 
المذهبٌ في هذه المسألة 1ك 


الأصل فيا القت الس ا ل 


° ¢ 


31 0 2 چ ص سس o‏ ۶ 
ما أتلفت البهيمّة وكانت بيد راكب أو قائد أو سائق e‏ 


ا 2 ال موا لل مو eS ET‏ 
القاعدة الشرعية: «ما كان فيه تعد أو تفريط فإن فيه الضمان» 


مسألة: السَّيّاراتٌ الحكم فيها مَبنيّ على القاعدة e‏ 
قتلْ الصّائل لا ضمانّ فيه N‏ 


صن کے 
0 اام 


کلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قتل الصائلٍ OE‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © © © © © © هه هاه هه هه ه همه هه وه وه وه 


© © © © © © »© © هه ههه © و هه هاو وهاه ه 6ه 


© © © © © ه هه هه © هه © ه ها هه و و .هو و و ه ه٠‏ 


هل يِجِبُ قتلٌ الصّائل إذا صالٌ؟ ا 


e 
O معنى قوله ميه: (يستحلون»‎ 


حكمٌ استعمالٍ الدف 0 
المخاطبٌ في إتلاف المزمار O‏ 


فهرس الموضوعات 


هل يِب على الواحد من الئاس أن يُكسرّ هذه المزامير؟ 000 


EIT ٠ ۰‏ و 
إذا كسرّ إنسان صليبًا فإنه لا يَضْمَنه e‏ 


هل للإنسان أن يكسرٌ الصّلبانَ التي يَنصبّها التصارّى ل 


كسرٌ آنية الذهب والفضة 5 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة 21111 


© © © © © © ©ه © © © ©6 ههج © ه» © هه هه وه و هو هو هو هو هو هو وه و هو و هو واه هو واه ها هاه 6ه هه 


اتا ال َه في عدم جواز كسر آنية الب والفشَّةٍ إلا لن يُستعملها في 


و - 


الأكل والشرب a‏ 
كسرٌ آنية الخمر غير المحترمة 55 
خمر الم الذي يعيش في بلاد المسلمينَ حت مَرَمَة 


و 


اماد الس نشكنها حكم الأ 8< 


انتقال الملك مببة لا شفْعَةَ فيه للشّريك 557 
اختيا” ايخ يمأ في هَذِه المسألة 50-0 


انتقال الملك بغار عرض توعان 0 211111111 


© © © هه © © © 6ه © © © © هه © هه هو هه هه عه ههه وهو و وه و و هو هه وه .9ه 
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A۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


العرة با اسْتَمَرَّ عَلَيّهِ العقدٌ لا بها جرّى به العقد e‏ 
الذلل عل مر وة اة o‏ 
أقضية الول اة نوعانٍ O‏ 
وجه تسليط الشارع الريك عَلَ الْشَْرِي 8ب O‏ 
العلهٌ في عدم إسقاط الشفعة 1500 
إذا انتقل التَصيبْ بِعَيْرِ ءوض o‏ 
اخحتيارٌ الشّيخ مهاه في هذه المسألة ل 
0 المولَففِ: «فَإِنٍ ي انْتَقَلَ) 0 
استدراك الشّيخ راه على عبارة المُوْلّفِ: «أَوْ كان عِوَضْهُ صَدَانَا» 
إذا جعلّ الريك نصيبه صداقًا أو خلعًا ل 
القَولُ الرّاجِحُ في المسألةٍ 520 
أقسام القتلٍ O O‏ 
إذا صالح القاتل العامدٌ نفسّه أولياءً المقتولٍ بتصيبه 0000 
القَولُ الرّاجِحُ في المسألة ا 1570 
إذا كان الصلح عَنْ دم شبه عمدٍ أو خطاً ”2 
القَولُ الرّاجِحُ في المسألة O‏ 
تحريمٌ الجيل لإسقاط الشفعة 27011111000 
الأدلَةُ على تحريم اليل ل 00 


© © © © © © © © هه و هوه و هوهو .9ه 


© © © © © ه ههه هه هه هه هو ه٠٠‏ 


©. © © © © © هو وه وه وه هه وه 


©.ه © © ههه ههه مم وه هو .9ه 


© © © © ه© ©ه © © © هو هو هو و وه و هو 


© © © © © © © © هو هو © هو ه66 وه وه 


فهرس الموضوعات 


و 


فا شت ت فيه الشفعة ل 
ا 0 

الضَابط في قسمة الأراضي ل 
احتيار السّيخ ذاه ني حٌّ الشفعة في الأراضي الي لايُمكِنُ أن تقس ' 
التفصيل في شفعة الجار E‏ 
الول الرّاجِحٌ ج في المسألة O O‏ 
قول لُولف: «الشَّرِيكُ في أزضص» O O O‏ 
خلاف العُلماءِ في الشفعة في غير الأرض E‏ 
القَولُ الرَاجِح في المسألة o‏ 
الشفعةٌ في الذّورٍ الصّيرة والأراضي الصَّغيرة TY‏ 
كم تمدق العراس الاو وار والروع 00 1 12511737170 


اختيارٌ الخ مهفي حن الشفعة في الثكرة ة أو المزروعة م 
الشّفعةٌ على الفور وقتّ عليه O‏ 


حَديئا: الشفعة لن وابّهاء الشفعة كحل العقال aT‏ 
له حل ف لا سقط إلا بايذ عل رضاء 521071 


ال أذ كل من تت 


2 5 7 د ب“ و ٠ 5 0 5 ٠‏ 7 4 
اللوازمٌ التي ذكَرَها الفقهاءٌ في سقوط الشفعة والفرق بينَ العالم والجاهلٍ 


- 7 

الشفعة لاثنين أو من اثنين RS‏ لج موه ون نوم جا عادر جو See ko‏ 
ET‏ ۶ يبدب 20 

الشفعة تكون بقدر الحق لا بقدر الرؤوس O‏ 


© © هو هو هو هه هه 


© © © © هه ه وه 


© »© © © © ووه ه٠٠‏ 


© »© © © ههه وه 


© © و6 ه86 هه هوه 


1م 


0 


إِنْ تلف 


اياز ايخ ب 1 رجه اه في هذه المسألة r RRS‏ او ا E‏ 
لايْدَ أن يَسبق ملك الشّفيع ملك شريكه اه 


هھ لمر 


O OE AS هذه المسألة‎ ٤ ES اختيار الشيخ‎ 


فصل في تَصِهٌ ف م مُشتري الشّقص بالوقفي أو الهبة أو الرّهن 


اختبارٌ الشَّبح رةه أن الفا لاتسقطً بالرّهن. eT‏ 


إذا باع أحدٌ الشَّريكَينِ نّصيبّه على ثالث ثُمَّ أجَرَ راقو را رسيي 
اختيار الشّيخ رمه ماله في هذه المسألة NEE COTS‏ 


IE 


إذا باع أحدٌ الشَّرِيكَينٍ تَصیبه على ثالِثِ ثُمَّ أوقمّه قفه e‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


© © © © © © ه6 © © ه6 هه © هه ه ههه هو هه مه 


نش الى د ا ار بحِصَّيِهِ مِنَ اشم 500 


© © © © © © هه ههه »© ه هه هه و و وه و وه وه 


© © © © © © هه ههه .هه © © هه هه ه. وه .6ه 


© © © © © © »© © هه © © © هه © هه »> و هاه و هه 


© © © © © هه هه هه »© وه و وه ومو وه وه وه 


اختيارٌ الشيخ ذا للحي ري موسا 


شابة َلك فإ للشّفيع أن شفع SES O E‏ 
تي اش نمي باحو اليه ASR‏ 
أقسام د نص فاتٍ المشتري للشّقص ESSE Ss‏ 


للمُشتري الغلَّة والنَّاءُ النفصل RSE LENE‏ 


© © © © © © © © © هه © هاه هم هاه هو همه هه هوه 


فهرس الموضوعات 


للمُشْتَري الثمرة الظاهرة 
اختیار المي 1 ٤ ES‏ هله المسألة 


إذا كان الثم مواد 
إذا كان الشَّفِيعٌ من دوي السّلطا لسلطانِ أَوْ کا 
إذا اختلف الشَّفِيمٌ والمشتري ف 

قاعدةٌ: کل من کان اقول قوله فلا بد مِنْيّمينِه؛ لاحتّالٍ دق سحصوه 
اختيا الشيخ يِمَهُلَنَهُ في نسيانٍ أو غلط لر 
إذا قر البَائُِ ابيع وَأْكرَ ري وجبتٍ الشفعة 
عهدةٌ الشّفِيع عَلَ المشْئَرِي وَعْهْدَةامشْترَي على البَائع 


وضع الأموال في البنو ك و اول وديعة 
ما يترتب على الفرقٍ بِينَ القرض والوديعة 


© ©» © © هأ © © © ه هه هه هه © هه هه هه هه ههه هه هه هه هه ها واه هه هم هه وه 
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© © © © ه©ه هوه ه ه 
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© هه © هو ههه ههه 


© »© © ه©ه »© هوه هه هه 


A4۲ 


إذا تلف المال المودعٌ SS‏ 
الفرقٌ بين التَعدّي والتفريط e‏ 
إذا تلت الوديعة مِنْ بَيْنِ مال المودع إليه 1 
اا الشيخ رذآ في هَذِه المسألة 2006 
ما يلرم المودَع a‏ 50 
يَزْمُه حفظها في رز مِثْلَِا 1ك 
لاف فاج ها ار نح فا 50 
[ذاعد؟ ھا يمكله أو اخ هه TT‏ 
قطع العلف عن الدابَة O‏ 
حالات هذه المسألة 5 
إذا أودعه دابّةَ وقالّ لهُ: لا نف عليه a‏ 
ا الشيخ زمدآ في هَذِه المسألة e‏ 


ص > س وسلظر 


إذا عيبن جيبه فترَكَهَا في كمه أو يده N‏ 


لو عيّنَ الكّمّ وجعلّه في الجيب 57 
إذا دفمَ المودعٌ الوديعة عند مَنْ يحْمَظٌ ماله .... 


ا کے چ رەه م ا 0 ر ل َه : _- 
إذا دَقَعَهَا إِلَ مَنْ يْمَظ مَالَ رما عير إذْنِ رها 


الخلافٌ في هذه الَسألة واعتبارٌ الحُرفِ فيها .. 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


الأجنبنٌّ والحاكمُ لا يُطالّبانِ إذا جهلا أَئَّا وديعة عند المودع ... 
إذا أودَعَها في البنوك 1717110110 
رد الوفيقة عدر الوق أو الف ا 


ص و 5 

E O O N O A إدا غات صاحت الوديعة‎ 
مھ جهو‎ 2 

ES SASS eee SSE NOOR تعريف الثقة‎ 


الإيداع عند البنوكٌ 500 


الحاكم ولي مَن لا ولي له O‏ 
ع ا 1 
أمثلة للتعدي فيها ولزوم الضان E SESE‏ 


ص ٤‏ رت ا م ê‏ 
من أودع دابة فرَكبها لِغير نفعها a‏ 


00 بت و e‏ چو و 

إذا أودعه ثوبا فلبسّه فإنه يضمن 5( 
e‏ سے ٠‏ 01 

إذا اودعه دراهم فاستقرضها ORS RES‏ 


إذا ازال المودعٌ ما فيه كال الحفظ أو أصلٌ الحفظ فعليه الصَّمانُ 


إذا حَلَطَهَا بعر مُتَمَيَرَ قَضَاعَ الكل ضهن 50000 
حالات خلط الوديعة Rg‏ 
E‏ ف > كح الوا و وه 

فصل: يقبل قول المودع في ردها أو تلفها ل 
إذا ادَعَى المودَعٌ أنه دفم الوديعة إلى ربا 00000 


إذا اذى المودّع تلف العينٍ o‏ 
إذا اذَعَى المودَعٌ التتفريطً O‏ 


© © © © © © »© هه © وه وه و و وه ووه وه 


© ©»©» © © © هه هه © هه هه و وه هوه و وهو ه ٠‏ 
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A4‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اعتبارٌ العْرف في مسألة التفريط O aa‏ 
اخياذ الشيخ رجاه في هه المسألة 1[ 00000 
المعاملاث بين التق لا يُعذّرُ فيها بالتفريط 1[ذ1ذ[1[ 1[ 1 0001011 n‏ 
جميع ما ذكرّه الفقهاء ء في الاختلافٍ ومن يُقبل قوله ومن لا يبل د lS‏ 

إلى حديث: «البينة عَلَ المدَعِي وَالِيَِينُ عَلَ مَنْ أنْكَرُ) TEAS‏ 
دعوّى الرَّدٌ أو التلفِ قبل جحوده O‏ 
إذا اقام به م بين على التلفي 1 اا 
إذا قال المودَعٌ: ما لَك عِنْدِي سىء 1 
وَنَحَوه ا ا O‏ 
إذا ادّعى الرَّدَ أو التَلفَ بعد ا لجح 0000 
دعوّى الوارث الرَّدَ لا يقبل إلا بين O‏ 
إذا عى الورَثة أن المورّث لم يتر ك شيئًا O‏ 000 
إذا طب اَعَد موعن تيبةن مكيل أو ورون ي يَنْقَسِمُ أله ام 
اختیار الشيخ مهاه في هذه المسألة ا ا 000 
قول الولف يَنقسمٌ 0 
غصب العَينِ المودّعة ا 
معتّى اللّام في قَولِه: «لِلْمُسْتَوْدَع» هَل هيّ للإباحة أو لدفع نهم الامتناع؟ ....... ٠۷۲‏ 
معتّى اللّام في قول الفقهاء: «وَللمُفرد والقارِنٍ أن يَفْسَحا تھا VES‏ 
وجوبٌ فسخ الحجٌ إلى عمرة للصحابة واستحبابه لغيرهم 5 
ا اء الزات O O‏ 


فهرس الموضوعات 


المعصوم من بني ادم 
حكمٌ الأَراضي الداثرة التي ليس لها مالك 


صت 0 ر 


من أحيا الأرضٌ اليه قَقَدُ ملّكّها 


َلك الكافر للأر ضٍ اليتة 
المراد بالإمام في قول الوْلف: «بإذر 


حم 


الإِمَام وعدمه) 


i 


النوّابُ عن الإمام يقومو ن مَقَامّه 
اختلاف الفقهاء في شَرطيةَ إذنِ الإمام 
لقو ارا ج في المسألة 
إذا أحيا أرضًا مَيْتَةَ في بلادٍ يحت عَنوةٌ 


سم صو 


اختيارٌ شيخ الإسلام ابن يميه ES‏ 
القول اثالث في المسألة واختيارُ ايخ 

: عنوة انين لي 3 التاض عانيا 
يّملك بالإحياء ما قَرّبَ مِنْ عَامر البلدٍ بسر طه 


سے و 


رمال 


هل يَطلبٌ الجارٌ قيمة جدار بيته من جاره 
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5م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


المسألة اك ابعة: إذا حبس الماء ل 0 
اعتبار العرف في مسألة الإحياء ا 000000 


لو غرّسٌ على أرض واسعة كبيرةٍ أشجارًا كالجدارٍ 0 
قول المولّ: «اً و حَبَسَهُ عَنْهُ لُِزْرَعَ ققد أخياه 0000000 


تحريمٌ البئر العاديّة والمبتدأة O‏ 


الفرق بِينَ البئر المحفورة لل للسقا للسقيا والمحفورة للزرع E a‏ 
إذا كان الحفرٌ سهلا أو شديدًا N‏ 


00010 و5 22 


إدا كان الحافر الأول أو غَبرَه 00 0 00 

إقطاعٌ الإمام للمواتِ 151001 
01 وان . 

اللام في قول المؤلفي: ولوا 10 1 1 OAT ECON‏ 

إذا أقطعها الإمامُ لشخص عاباة لهُ..................... 00 


حكمٌُ اقتطاع الأراضى ذاتِ الاختتصاص كالأودية والطَّرقٍ والمراعي 


تمليك الموات لا کون إِلّا بالاحياء ل 
القول الثاني في المسألة sS‏ 
اختيار الشيخ 1 ES‏ ف هذه المسألة e AA SESS‏ 


2 و > 


مسألة: هَل جور َنْ أقطِم أنْ يتنارّلَ عن إقطاعه بووض yy‏ 


© © هه © ه © هاه وه هم و ووه 


© © © »© © © همه ووه وهو ه٠‏ 


فهرس الموضوعات 
اختيار الشيخ 1 راه ٤‏ هذه المسألة 
إقطاع الجلوس في الطرقٍ الواسعة مَا لَمْ يَضرَّ بالناس 
صورٌ الإضرار بالتاس في هَذِه المسألة 
لو سبق إلى مكانٍ في السّوقٍ وجلس فيه فَهُوَ احق به 
اختلاف العلماء فيه| إذا طالّ جلوسٌ الرّجل في مَذَا المكانٍ 
اختيار الشيخ ES‏ 2 هذه المسألة 
إذا كانَ هذا المكان و 
اختيا” الشّيخ راه في هه المسألة 
استعمالٌ القرعة فيا إذا وصّلا إلى المكانٍ في نفس الوقتٍ 


من في أعلى الماء المباح له 
الماك نوعان: تملوك ومباحٌ 
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4م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


شتراطٌ امل العم بوضع اللجعل ل 
e‏ 0 
N ATE‏ 
إذا 7 شُُ كا في الجعل .. 951 

من علمٌ بالجعلٍ أثناءَ العمل ل 


کل عق جائز بن طرفنٍ لکل ينها إلا إذا قصد الإضرارَ بالآخر 


تقديرٌ الأجرة عند فسخ العقد منّ الجاعلٍ ا OSS OS RG‏ 
اختيار الشيخ 1 ES‏ 2 هذه المسألة م ا EEO‏ سات مو 


إذا فسخ العامل العقد ا 
اختيار الشّيخ 1 ٤ ES‏ هذه المسألة ASE LS‏ 


إذا فسح الجاع العقد بعد شروع العاملٍ 0000 
اختيار افو 1 ES‏ 2 هذه المسألة از ؤز[ ز O‏ 


و ان 0 
إذا اختلف العامل والجاعل في مسالة الحعل أو ودره 0000 
التفصيل في مه المسألة O‏ 


ر 


مَن رذ قطةٌ أو ضَالَةٌ أو عمل عملا بغيرٍ جعل ROSES‏ 000 


©. هه ٠ ٠‏ هه وه وه 


© ه © همه و6 مهم و ه٠٠‏ 


© و و هو وه©٠‏ © و هه ٠‏ 


© © هه هو و هه هوه 


فهرس الموضوعات 


ما یستشتی في من عل عملا لغيره بلا عقر E N OO‏ 


مَسألة: لو أن شخصًا عمل ما فيه مصلحة في مال الشّخْص وطلبٌ العوضّ عَلَ 


ذَلِكَ فهّل يَلزْمٌ المالكَ ع ا ا اه 
التّفقةَ على العبدٍ الآبق 5 
إذا حصلٌ نزاعٌ في قدر التفقة بينَ المالكِ ورد العبدٍ الآبق 50 
إذا رد العبد الآبق بنية التَبرّع r oooy‏ 52000000 


إذا نَوَى بقلبه الرّجِوعَ في الرَّدٌ والتفقةٍ أثناء الحالٍ O‏ 


المر اد بقولِه: «أَوْسَاطٍ التاس» ل 


۶¢ ررد 


معتی قوله لا لز گن 
الذي تَتبعُه هة أوساط الاس يختلفٌ باختلانيٍ الأحوالٍ والأماكن والإدمانٍ 


أقسامٌ الحيوانٍ الضائع ل 
حكم ضَالَةٍ الإبل 01 0017000000 


جوا أخذٍ ما لا يَمتنعٌ من صغار السّباع إن أمِنَ الواجدٌ على نفسِه 52500 


تَكُونَ من الصَّدَقَة لَأَكَلْتَهَا 0 


Ao:‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 

لقطة مكَة ليست كغيرها ETE sss‏ 
اختبارٌ يخ الإسلام ابن تَيْمية ذاه اقول الراجِحُ في هذه المسألة EYE ss‏ 
إذا شق عليه تعريفها E A O‏ 
يُعرَّفٌ الجميعٌ في مجامع الاس ا 0 
اختيلاف العلماء في وجوب تعريفِ الحيوانٍ لي يك 
اختيارٌ الشيخ راه في هَذِه المسألة CTO‏ 
كيف اعرف 1 00 0 0 
إنشادُ الصَّالّةِ في المسجدٍ O O‏ ا اا 
جوارٌ إنشادٍ الضَّالَّةِ فى المصليات ا 000000001 
مده إنشاد الصَالّة يي 11 000000 
المراد بالحولٍ عند آهل العِلم 9 
الدَِّيلُ على وجوب تعريفها 10000 211 
قدرٌُ مدَةٍ الإنشاد ا O E‏ اا 
اعتبارٌ العْرفٍ في قدر مدَّةٍ الإنشاد ل[ E‏ 
اوتا ون الت ا CO‏ 
ملك اللّقطة حك E‏ 
ضبان اللقطة إذا تلفت 111 1 E‏ 
اشا الشيخ مهاه في هَذِه المسألة O‏ 
لا يَتَصََ ف فيها قبل معرفة مواصفاتها ل ا E E‏ 
مسألةٌ: هَل له الانتفاعٌ باللقطةٍ 1-3909 1 1 223231 


فهرس الموضوعات 


حكم اصرف باللقطة إذا دحَلّت ملگه TT‏ 
مَسأَلةٌ: إذا أخدّ لُقطةً وظنً اها لا تُساوي شيئًا ثم تين 
حي جاه ضماح ها ا 0 


هل للواجدٍ أن يقنع عن دفع اللّقطةٍ لرا حتّى 


كيرت لفطل العم والسنية سق لفن هاه مها اكه ASRS‏ 


ر -- كو 71 ع و ت و 
من وجدَ حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو عجز صاحبه عنه ملکه اخذه yy‏ 


احتلاف العُلماءِ في لقطة الحيوان الذي عجرٌ عنه صاحبه n‏ 


احتیار الشّيخ راه في هذه المسألة o‏ 
المتاعٌ الذي ترگه صاحبّه بالفلاة SS‏ 
العبد الآبقٌ الذي عجر عنه سيده ا 
من أخدّ تَعلَيّه ونحوّه ووجدّ موضعه غيرَّه a‏ 
المذهت ا هله ا 2ك 


ا 00 
ےم وء 5# . سس 
هل يجب أخذه فورا O OTO SOE‏ 
أا أفضلٌ فرص العَيِنِ أم فرص الكفاية 5500 


اختيار الشيخ 1 رمألل 2 هذه المسألة e‏ 
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اختيار اللي د رجاه في هذه المسألة n‏ 
الأحكام المترتمة على إسلام اللا e‏ 
خضانة اللقيظ لو اجدة إذا كان اما 5 
إنفاقٌ الواجد على اللّقيط 525008 
را وديته لبيتِ مال المسلمين 5070 
اختيار الشّيخ رمه اله 2 هذه المسألة a‏ 
ول اللَقيط في إذا فيل عمدًا o‏ 
ادّعاءٌ نسبه يمن مُسْلِم أوْ كافر 000 


و 5 
شروط قبول ادعاء نسبه 0-8 0 2570000 


اختلاف العلماءٍ في المرأة إذا اذّعتٍ اللقيط 


اختیار الشيخ رجه اله 2 هذه المسألةٍ 0 
إذا كان مدّعيه كافرًا O‏ 
إذا كانت الدَّعوةٌ بعدَ موت اللّقيطِ 5-7 
اتباث الخ آله في َه المسألة 00 
لا يبع اللّقيط الكافرٌ إذا ادَّعاهُ إلا بي ... 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات 


الحكمُ على أولاد اش ركينَ في الدَنْيا والآخرة ال 
إذا اعتّرفَ اللَقيطً بالأمر 2110111 
اختيارٌ الشيخ آله في هذه المسألة O O‏ 
إذا ادّعاه جماعة دم ذو البينةٍ 0ط 
عرضه على القافة 0( 
ل القافة في الأَنّسابٍ والأحوالٍ e‏ 

ر قول الأطباء 0 
كتات الوقفي O O‏ 
تعريف الوقفي لغةً واصطلاحًا 5000ظ15 
الأصل في الوقفي 590 
إنفاق الصحابة ما حون O‏ 
الحكمُ الوضعيٌ والتكليفيٌ للوقفي o‏ 
ما يَصحٌ به من القولٍ والفعل a‏ ا 
الوق ال الأب ان كر هيات ف ندل عل ا 0 
حالات ما إذا جعل أرضّه مسجدًا أو مقبرة yy‏ 


الأصل بقاءٌ ملكِ الإنسانِ فيا يَملكُ ولا برج عَن هذا الأصل إلا بقر 


القول نة ينقسم إلى قسمينِ: رح وكاب NR E‏ 
قاعدة: الصَّحبحٌ أن جميعَ صيغ العقودٍ القوليّة : يرجع فيه إلى العرفٍ 
ل وو وسلت كعات اي ا و ل كلاج فو نو e NOLS‏ 


A0‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 
و E‏ 3 ۶ 97 عو سد 
الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحلِ من أمور ثلاثة: الاول: النية CO‏ 
الثانى: اقترانْ أحد الألفاظ الخمسة EY‏ 


الثَّالتُ: أن يقترن بها حُكمٌ الوقفِ OEE‏ 5 
قول المولّفي: «أَوْ حُكْم الوَقْف)» ا 


_- 
3 
ك 

. .2 
38 
03 
39 
:6( 
: 
١‏ 
حجٍ 
8 
بت 
:8 
سا 
Cs.‏ 
8 
ص 
32 
2 


Ty ES 
و ب ع 5 ا و‌‎ 
شروط الوقفي الآول: أن يكون فيه منفعة ااا 1 1 ا‎ 


أن تكونّ المنفعة دائمة ل 
لو أن عبدًا حكمَ عليه بالسجن O a‏ 000001 


اختيارٌ الشيخ رجاه صحَة وقفي المعيّنٍ وإن كان جهو لا 00000 
أن تكو العينْ باقية ا 1[ذ1[ذ[ذ[ 1001011 


اختيار الشيخ آله جوارٌ وقفي الشَىءٍ الذي ينتفع به مع تلف عينه» وهو 


الام ے مو 


اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رجه اله ا 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 CO‏ 
حكمٌ وقف الدّراهم للقرضٍ O O A TNE‏ ۷۱ 


فهرس الموضوعات 100 
الوقف على الأقارب Roo‏ 111 0 0 
تعريفٌ الأقارب ال ا 1010000000000 
حكمٌ الوقف على المعامَدٍ والمستأمن والذميّ EVO sss‏ 
حكمٌ الوقف على الحربي والمرتد Vee E‏ 
حكمٌ الوقف على الكنيسة مي O‏ 
حكمٌ أوقانٍ التصارى EV‏ 
الوقف على تشخ خ التوراة والإنجيل وكتب الرّندقةٍ ااا 
اختيارٌ الشّيخ مداه في وة قف التَصارّى على َس تشخ الإنجيلٍ EVV ws‏ 
الخلاصةٌ في شط الوقفي على اليرٌ 1[ 00000001 
الفرف ين الوه وال فق ERS‏ 1 1 1 00 
الوقفٌ على التقس ا N‏ 
اختلاف العُلاءِ هره هل يصح أن يَقف الإنسان على نفسه أو لا؟ ERS ss:‏ 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رال 0008 اا 
OOS‏ 5 ل لان 
إذا كان الوقف معلًَّا بصفة ا EAN ns‏ 
الشَّرطٌ الثالت: من شروط الوقن أن يُكونّ على معيّن يَملكُ 0000 
إذا قال الواقفٌ: هذا وقف على زيدٍ أو عمرو أو على أحدٍ هَذين الرَّجُلِنِ .......... CAY‏ 
اختیار الشيخ رجاه في هذه المسألة ال A‏ 
إذا وقفَ على ملك وحيوانٍ CA AE a‏ 
اختتيارٌ الشيخ ذاه جوارٌ الوقفب على الحيوانٍ إذا کان يُنتمَعٌ به في الدين ant‏ ار 


5م 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الوقفُ على الحمل في البطن اختيارٌ الشيخ ذا 1510000 


الوقف على القبر 0000 


التّرطٌ الخامسٌ: من شروط الوقفي: لا يُشترطٌ في الوقفي على معيّن أن يقبلّه ذلك 


اختيارٌ الشيخ رَِمَدْآَنَهُ لا بد من قبول المعيّنِ للوقفي ا O‏ 


لا يُشترطٌ إخراجٌ الوقفي عَن يدٍ الواقفٍ 
شر وط الوقف الّتى ذكَرّها المولفُ e‏ 
فصل فيا يشترطه الواقفُ r‏ 


اختلاف العلماء في هذه المسألة 0 
اخحتيارٌ السیخ رذآ ا 
إذا شرط الواقف اعتبارٌ الجمع e‏ 
إذا شرط تقديم مَن يتصفَ بوصف معيَنٍ 
إذا شرط الوقفَ على الأعزب من أولاده 
إذا شرط الوقفَ على بعض أولاده 5 
إذا شرط الواقفٌ مَن يَتأخرٌ عن الصفة .. 
اعتبارٌ الوصفي والترتيب 00 
الفرق بين الترتيب والتّقديم 000 
إذا قالّ: وقّفت على أؤلادي ثُمَّ أولادهم 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية ذال ... 
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فهرس الموضوعات 67م 
اختيارٌ الشيخ رثا ooo‏ 
اعتبارٌ التظر ممم ممم EV‏ 
أقسامٌ الأولياء الذي يتصرّفون لغيرهم EV‏ 
تنبية ايخ رمَا على غلط كثير من الذي تون الأوقاف EV sss‏ 
إذا خصّص الواقفٌ بعص ال موقوفي علَيّهم بالتظر OE‏ 
وجوبٌ الرّجوع إلى شرط الواقف o‏ ا ااا 0 
إذا أطلقّ الواقفٌ ولم يَسْترط ا 1 1 1[ 1 01 
استِواءٌ العَنيّ والذّكر إذا لم يَشْتَرط EQ‏ 
الفرق بينَ تقليكِ التامّ وتمليكِ الاستحقاتق EO a‏ 
إذا وقفَ على معيِّنٍ ولم يَشترط ناظرًا O‏ 
الخلاصة OD E‏ 
هل للنَّاظر على الوقن أجرةٌ؟ 01000000111 
إذا كانَ الوقف على الأولادٍ وانقَرّضوا انتقلّ للمساكين 0 O‏ 
إذا قالّ: وقَمْت على ولدي ثم المساجدٍ ل ل 
قول المؤلّفيِ: ١نم‏ وَلّد بنيه» lg‏ 
القاعدةٌ: أن مَنِ استحقّ بوصني فإنّه يُقدّمُ من كان أقرّى في هذا الوصفي OT‏ 
إذا وقف على أولاده ثم مات أحدهم 00000001 CO‏ 
اح العُلماءٌ على أنَّ أولاد البناتِ لا يلون في الأولاد AV‏ 
اعتراض وجوابٌ 1[ 0 
القاعدة: أن أولاد البَناتِ لايّدخلون في الأولاد | إلا بنط أو قرينة COO‏ 


804 الشرح الممتع على زاد المستقنع 


إذا وقف على ولد وليه 0100 
اختيارٌ الشّيخ رذآ E E‏ 
إذا قالّ: هذا وقفٌ على ولد ولدي لصلبي 5100 
الوقفٌ على أولاد البّناتٍِ له ثلاث حالات 100 
إذا قالّ: هذا وقفٌ على ذَريني ا 5ك 
مدلولٌ لفظ: «ينيه» REESE‏ 


الفقهاءٌ مره يتكلّمون على مدلولٍ الألفاظٍ دونَ حكم الوقفٍ 


اختيارٌ الشيخ اله في هذه المسألة SS‏ 
٠ o ٠‏ ا 
إدا قال: هذا وق على بنى فلانٍ #000[ [#[#[|ز[ؤ[#ؤز#[0 ON E‏ 


e foe‏ ا 
إذا اوقف على القبيلة O‏ 


إذا أوقفَ على قرابته أو أهل بيته أو قومه ا n‏ 


1 


اختیار الشيخ رجآ في حد القرابة a‏ 
المراد بأهل بيت الرّجل E‏ 
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هل الزَّوجاتٌ يَدحْلنَ في أهل بيتٍ الرّجل؟ 8O‏ 


اختيار الشيخ رجه الله O O O‏ 


المراد بالقوم ل 
اعتبارٌ العرفٍ في أقوالٍ الواقِفينَ والبائعينَ والرَّاهِنِينَ وغيرهم .... 
قول المؤلّفي: «وَجَدَهِ) ا O‏ 


كل مَن كان اقرب فهو بالوقفي أحقّ 00 


فهرس الموضوعات 


الألفاظ تمد تَحدّدُ معازيها بحسب السَّياقٍ والقرائن 00 


العمل بالقرائن في شمول اللَفظ للإناثِ أو عدمه o‏ 


إذا وقف على جماعة يمكن حصرّهم وجب شيئان: التعميم والتساوي 


إذا وقف على جماعةٍ لا يمكن حصرّهم 5 5 
فصل : 000 
O O E e‏ 


اختیار اش رمه اله O‏ 


اختيارٌ الس ره اله e ERRORS‏ 
م ا ل و 7 7 
إذا طرًا الدين بعد الوقفي اد 0000ؤ[ؤ[ؤزؤ1211111010131 


اختيارٌ الشيخ رثا O‏ ا NaS O‏ 
الوقف عقدٌ لازم لا جوز بيعه ESS Ll‏ 
إذا تَعطّلّت منافعٌ الوقفي ooo‏ 


القاعدةٌ: أن الاستثناء معيار العمو 1 1 517701 


م ےوہ 


اختياز د 0 الوسلام ابن ثيميه رجه اله ا O A O‏ 


© © © © © هبو © ه وهو وه ه٠ه‏ 


تصويبٌ الشيخ ر مهاه لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على شرط إِذنٍ الحاكم ... 


يع الوقف وصرفه في مثله 0101 
أصل الوقف لا يقل ملكّه لا بيع ولا بغيره 00 
[ذاكان الرقف سا yy e‏ 


اختیار الشيخ رجه راه 5ك 


ع 


ما فصل عن حاجته جار صرفه في مثله e‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ما ذهب إليه المؤلّفُ من جواز صرف ما فضلّ عَن حاجة المسجدٍ للفقراء 5 


اختيارٌ الشيخ ردا 2501111 
و 2 
الخلااصة 110[ 1[ 1 E‏ 


فائدة: في الوقفي المنقطع 5100 
بات الهبة والعطية ل 


حكمٌ هبة المجهول e‏ 


اختيار الشيخ رمال e yy‏ 


س 0 
الفرق بين عقود المعاوضاتِ وعقود التبرّعاتٍ 


5 و 1 8 
شرط العوض في الهبة ATE‏ 


اختيارٌ الشيخ داه لظ 
ما استثناة الولف من هذه المسألة o‏ 


و 


ما تنعقد به الهبة ل ل E‏ 
انعقاد الهبة بالمعاطاة ه25 


الهبة لا َلزمُ إلا بالقبض ا 
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فهرس الموضوعات 
ا م 2 
الفرق بين عقَدِ التبرع وعقدٍ المعاوضة eT‏ 


اشتراطٌ إذنِ الواهب بالقبض 000 
اء موف 000000 


إذا مات الواهبٌ ولم يَقبض الموهوبٌ له الهبة E‏ 
وارث الواهب يُقومٌ مقامّه 000 
الفرق بينَ موتٍ الواهب وموتِ المتّهِبٍ e‏ 
مق أبر أ غر ەه ا O‏ 
بغرتو اخوالذنين فلاا 0 


5 و ت ۾ س صو 
اختيار الشيخ رمه الله ا ل 0 لا OES SEAL‏ 


من أبرً غريمّه بلفظٍ الإحلالٍ أو الصَّدقةٍ أو الهبة ونحوهما 


قاعدةٌ: أن الأوصاف لا يُشترطٌ فيها القبولٌ a‏ 
4 ع أ 5 3 

قال بع أهل العلم: لا برأ ذمَته إلا بالقبول e‏ 

اخحتيارٌ الشيخ ES‏ 0000 


rt‏ £ ت 3 ER‏ > عي 03 و 
مسالة: إذا برأ غريمّه من الدين فهل جب 


1 و ت چ اس ات 
اختيار الشيخ مهاده O‏ 
و 


O 
گے‎ 
7 
Oo 
(A 
13 
$ 


م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اخحتيارٌ الشّيخ رذآ ا ل 1010 
التعديل بين الأو لاد في النَفقة أن يُعطيّ كل واحدٍ منهم ما تحتاحُ eS‏ 
لو احتاج أحد الأولاد إلى تزويج والآخرٌ لا يحتاج o‏ 


ج 
الأولى: هل يُفضّلٌ بينَ الأولاد باعتبار ال؟ 1000 
الثانية: إذا کان أا الأولاد يعمل مع الأب ٤‏ متجره أو مَزرعته؟ ET‏ 
الثَالئةٌ: إذا كان أحدٌ الأبناء كاف |؟ 00 


8 و ت ۾ س ص 
اختيار الشيخ رحمدالله 0 ا ا O N‏ 


4 
2 


ذا كات العظية تسس قطعة N oo‏ 
كك »بم رن فى 
قول بعض العلماء: إن التعديل يكون بالتسوية 21000000 


اختيار الشيخ رِجمَهآللَهُ ا 
N o‏ رت 

قول المؤلفي: «سَوى» O‏ 
ا و ET‏ 

التسوية بينهم برجوع أو زيادةٍ HERETO SSE Oo eee‏ 


الحكم د* / الأمّ والأبت وق أن لهاع سي كل وو فل لمحيو لقو eee eee‏ امن جه وق SS‏ هارن وك ا EOS eS‏ 
عطكة ا لحد لا يجب فيها العدلٌ O‏ 


A ^ 


إذا فصل الأبُ بعص أولاده د 


م 


اختيارٌ الشيخ دجاه N ooo‏ 
ےھ ٢‏ 3 2 ص 7 ۹ 
هل للورَثة الرجوعء أو الهبة لم تصح من الأصل؟ OR‏ 


ص 
ى 
فة | چ“ 
عطة نة رنه و و و eons cea oso eS ee‏ 
۾ هص 


مات ز ز ز ز ز ز ز ز O‏ 


o۳۰ 


a 
OPV 


O0 ......... 


فهرس الموضوعات 


اختيارٌ الشّيخ ذاه O O‏ 
إذا احتاج أحد الأولاد إلى سيّارةٍ والآخرون لا يحتاجون 
لا جور لواهب أن يرجح في هبته اللّازْمةٍ إلا الأب 00 
الهبة اللازمة هى المقبوضة ا 110 
حکم تثیل أصوات الحيواناتِ N‏ 
حكمٌ قياس الهبة على البيع في خيار المجلس es‏ 
إذا رجح في هبته غير اللازمة فلهُ الرّجوعٌ» ولكِنَّ هذا خلافٌ المروءة 
هل يجوزٌ أن يَشتري هبته؟ 11 1 1517701 
حكمٌ شراءٍ المتصدّقٍ لصدقته 1000000 
حكمٌ رجوع الأب في هبته اللازمة yy‏ 
إذا كان رجوعٌ الأب ين أجل حيلةٍ على التفضيل e‏ 
لو أَبرَأ الأبٌ ابته ِن دين فليس له الرّجوعٌ TT‏ 
رجوعٌ ا لحد والأمٌ فيه| وهَباه O‏ 
للأب الكافرٍ أن يَرجِعَ فيا وهَبه لابه المسلم ا 
ما جور للأب أن يأخدّه من مال وله e‏ 

يشرط أن يكو الأب موافقًا لابنه في الدِينِ؟ 0 
اختيارٌ الشّيخ راه O‏ 
قوله: (وَلَهُ أَنْ يَأخدّ ويّمْتَلكَ) oa‏ 
شروط أخلٍ الوالدٍ لمال وليه a‏ 


م ع ۶م ر e‏ ۶ ۶ ت 
مسألة: هل للأب أن يَأخذ من أحدٍ أولاده ويعطيّ الثاني؟ 5 


OTA NS 


o 


56م الشرح الممتع على زاد المستقنع 


ص و مس ٠‏ 

تصدّ ف الأب فى مال ابنه E E Oy‏ 
م 0 o‏ . سے 0 

قول المؤلف: « ولو فيا وَهبه له) E‏ 
اختيار الشيخ ردا 01 E‏ 


صرف الوالدِ في مال وليه ببّيع أو عتق أو إبراء e‏ 
اختيار الس خ رجانه يي O O‏ 


إذا وهب ابته ثم أخدّ ما وهَبّه قبل رجوعه 0 
ذا غا اوه الاك 111 ا 0 
سملت له طريقان: القولٍ أو الي مح القبض OE‏ 
التصرُف بالبيع أو العتق أو الإبراء بعدَ الرّجوع في الهبة Ca‏ 
ليس للولدٍ مطالبة أبيه بدَين ونحوه 111 000000001 


و 1 0 - 
مطالبة الولد لامه وجده بالدين ع امم مه اك و GV‏ 
اختيارٌ الشيخ ردا 11[ ا 
فظالة الولق لأبيه ارقن ا ا 1 1[ e‏ 0 


لیس بينَ الأب وابنه قود 00001 0 0000 
لو استعارٌ الأب مِنَّ الابن كتابًا فله أن يطالبه O‏ 0 


نبي مهم على ما يذكرٌه الفقهاءً BO O O o‏ 
مُطالبة الابن للأب بالتفقةٍ ooo‏ 00000011 


فصل: في تَصوٌّفاتٍ المريض O OE E‏ 
مناسبة كر هذا الفصل يذ[ ذ 1[ DO‏ 


فهرس الموضوعات ۸10۵ 
القسمٌ الأول مى الأمراض: مر ص غير مخوفٍ O08‏ 
القسمٌ الثاني منّ الأمراض: المخوفٌ OOF SS‏ 
البرسامٌ وجع ييكون في الدّماغ 0 
ذا الجتب: وجمٌ في الجنب في الصلوع 1000000 
علاج مرضص ذات ا جنب في السَّابِقٍ o0۲ 1520 yT‏ 
وجعٌ القلب منّ الأمراض المخوفةٍ 00 
مرض دوام القيام هوّ الإسهال O E‏ 
الرّعاف خروج الدم من الأنفي 100 
مرض الفالج: خدورة البدنٍ اناب RENEE‏ مو ام O‏ 
مرض السّلّ والح المطبقة والربع وو اس ا ا OO‏ 
وط فول القول اا ن المخوف a,‏ يي SONE‏ 
المروءة وخوارمها O N‏ 
اختيارٌ الشّيخْ هاه ني حكم قبولٍ قول الطَّبيبٍ الكافر SOV RS‏ 
روط عدالة الطْبيب سخا نج GO VS DESE E A‏ 
اختيار الشيخ NS‏ ا O‏ 
تروط او ا ay‏ ااا 
اختیار الشيخ O OR sss NS‏ 
عطايا من أصابّه الطّاعون SONE A SE EEE‏ 
الأمراض التي نتشر بشرعة وتُودّي إلى الهلاكِ حكمُها حكمٌ الطّاعونٍ 00 

CO Nes 


حكمٌ خروج مَن أصابّه طاعون منّ البلدٍ e‏ 


كلم الشرح الممتع على زاد المستقنع 


القدومٌ على بلدِ وقح فيها الطَّاعونٌ o‏ غ23 
قصّةُ عمر بن الخطاب يع مح اطاعون ا 2100 
ما ذكرٌ الشيخ راه عا وقعّ من الطّاعونٍ في عنيزة SSS‏ اا 
من ادها الطّلقٌ oa‏ ماد و ها اقرط وام STR OD‏ 
لو تَبرَعَ لوارثه بشىءٍ عند مرضه المخوفٍ CN ER e‏ 
لو تصرف مع الوارثِ ببيع أو إجارةٍ بدونٍ محاباة 0 
لو أَنفنّ على وارثه في مرضه المخوفٍ 1[ E‏ 
لو أقرٌ لوارثه في مرضه المخوف O‏ 
الوصيُّ بها فوق الثْلثِ للا جني ooo‏ 11 100000000 
حكم التصدق بأكثرٌ منَ : اثلث O‏ 
إجازة الورّثة ئة التبرّع بأكثرٌ من الثّلثِ في مرض الموتٍ المخوفٍ Oe‏ 
تیار الخ متاه CT e DD‏ 
إذا مات في مرضه المخوفي ا رط مي ا ار O O‏ 
إذا برأ بعدَ مرضه المخوفي فارع صحيحٌ ا ا O‏ 
و ¿ ثلث ماله Re‏ افون وام ال وو ار OOo‏ 
القسم الثالث: من م الأمراضي 0 اال 
مرض الجحذام 9 
الجمع بِينَ حديث افِرَ مِنَ المجذوم فِرَارَك مِنَ الأَسَدِ) وحديثٍ «لاعدوّى ولا 

رة ا 0 


فهرس الموضوعات ۸۷ 
إذا كان المرض لم لزم المريضٌ الفراش 0 0000 
الت المعتيث ما كان عندَ الموتٍ لا عند العطيّة 0 ا 
لا يف مر العطبّة ما زادَ على اثلث إلا بإذن الورثة ا 
القوق نوين الط ارال I E SG‏ 
أفضلٌ العطيًة ل و ا ل ل O‏ 91 
الفرقٌ الأول 00000212121211 0 0 0 ااا 000 
إذا تَرْاحمَتِ الوّصايا والعطايا 0 O‏ 
أمثلة في) إذا تَرَاحمَتِ الوّصايا والعطايا O‏ ل 
تنبية على مُشكلة في وصايا الناس اليومَ 0 
الفرقٌ الان 111 0 O‏ 
الفرق اثالث 00001 0 000 
الفرق الا O SOR‏ 
القوق اللافس 1 ااا 0 
الفرق السَّادسٌ 0010111 0 
هل صح الوصية صيّةُ والعطيّةٌ منَ المحجور عليه لسَفه؟ ES‏ 2100001 
اختیار الشيخ 5 يم هُأنَهُ في عطية ووصية البالغ العاقلٍ السّفيه لذي لا محر“ التصرّفَ . OVY‏ 
الفرق السَابع DV O‏ 
الفرقٌ الثامر* ا OD‏ 
اختيارٌالشيخ يمنال في عطية ووضية المعخوز عنة ل اللي OV‏ 
اختيار الشيخ رذآ أن الأفضل في الوصيّة الخمس OVA‏ 


154 
الفرقٌ التاسع 100000 
الفرقٌ العاش ا 0000 
الفرقٌ الحاديّ عشرَ gy‏ 
حكم وصيّة الإنسانٍ بتزويج بناته 50 
اا الشيخ رجاه 000 
كتات الوّصايا 00 
رفا ا 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


0/٠ 


0/٠ 


0/٠ 


ORY he 


رآيٰ العلماء في آية: « کيب ڪيم ا حَصَرَ حدم ألْمَوَتُ 4 
اختيارٌ الشيخ رثا O‏ 
حكم الوصيّة للأقارب غير الوارثينَ o‏ 
لال الكث بر جع فيه فيه إلى العرف E‏ 
حكمٌ وصيَّة مَن ماله قلیل O‏ 
د بص فك الوم ل 
حکم الو يد بأكثر من الثلث 0000 
مراد بالأجنبيت 52701 
لذ وذ الوص للزاريف لجاز الور TT‏ 
اختيارٌ الشيخ رثا 0010 23107070 


© © © © © ههه هه ه و هه وه وهو > م هاه وه ه٠‏ 
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يعبر إذن الورَثة قبل موت الموصي؟ 0000011 0 0 DA‏ 


إن أوصَى لغير وارث فصارٌ عند الموتٍ وارثا 


فهرس الموضوعات 
اختيارٌ الشيخ رثا 1101001 
اا لار رارت بها ooo‏ 
اختيارٌ الشيخ رثا ا يي ةذ [ز ز 1 1101110 
حكمُ وصيّة الفقير 0 
المرادُ بالفقير يي 000000000 شظ2ظ 
جواز الو بالكل 1 الأوارت له 000 
شروط البية المعشيرة 000 7577طظ15 
إن لم يَف المت بالوصايا فالَقص بالقط ا 
إن أوصّى لوارث فصارَ عند الموتٍ غير وارث O O o‏ 


© © © © © ه© © © © »© هه »© © هه هو هه ه هه ه © هه و هاه هه هه وه وه وه هوه وه بو ه٠‏ 


القاعدة: اعتبارٌ كون الموصّى له وارثًا أو غير وارثِ هر وقتٌ المت دون وقتٍ 


الو oooy‏ 50000 
اعتبارٌ قبول الوصيّة بعد الموتٍ لا قبله 506 
إذا كانت الوصيّهُ لغير عاقل أو لغيرٍ تحصور . 
ثبوت اللك بالقبول عقب الوت yT‏ 
اختياذ الشيخ هات E‏ 


\ 


REESE Se الوصية‎ ٤ الرجوع‎ 


حكمٌ رجوع الرّجِلٍ في وصيته + 7 ae‏ 
إن قالّ: إن قدِمَ زيدٌ فله ما أوصيتٌ به لعمرو 
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كد 


£ و 
ٌ 7 ۾“ ]م 
إدا أوصّى لعمرو ثم لزيد ANCESTORS O E E‏ 
اختيارٌ الشيخ ردا ا O‏ 


حكم تعليق الوصية o‏ 
ا کو چ 
a E‏ 0 
الحقوق المتعلقة بالتركة ay‏ 


تنبية الشيخ ماله على قول المؤآف: « من دين وَج 
_- ۶ 


تقديم الدّين على الوصبّة 0 O‏ 
الجوابٌُ على الآياتٍ المقدّمةٍ للوصيّة قبل الدين 086 
إذا وصَّى بأن يحرج الواجبٌ م الثلثِ yy‏ 


ت 


س 
و | اام 4 
صيه هو و ه هه هو و وه و و وهو ووو و وه ووو و وو ووو و و وو و و و و و و وو و و وه و و و و و وو وه ووو و ووو ووو و ووو وووه 
ر د 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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: 58 E عع‎ 8 

الآولى: هل تجوز أن يوصي للكافر؟ ل 
ت م س ساسم 2 و ۶ ے ع ٩‏ 1 

الثانية: إذا تزاحمتٍ الديون وصارّت اكثرٌ من المال فهل نبدا بالا سبق او يتساورّى 


الجميع؟ ا ا ا 


ير #2 | 2 E 5 Z2 K7‏ 
الثالئة: إذا اجتمّعت ديو ن له وللآد زقدم دی الآدم”» أو دب الله أو بش كان؟ ٦۰۸‏ 
| يول له وللادمي م دين الا دمي» او دين الله او یسر دال 


5 و 2 ٠‏ ت ت 
اختيارٌ الشيخ رذآ ال ا RR‏ 


و و ا“ > ره - 
الجوات على حديث: «اقضوا الله فالله احق بالقضاء» 


الجوابٌ على مَّن قدَّمَ حق الآدَميّ على حق الله ay‏ 


فهرس الموضوعات 


إذا قال: أوصَيْت أن يح عي حجُة بألف 
المذهبُ في هذه المسألةٍ اخحتيارٌ اسي 


ےو سو 


ES 
د‎ A E ال‎ r 
إذا قال: يحج عني فلان بالف‎ 
ع‎ 2 a a ê 
إذا قال: يحج عني حجة بالف‎ 
ت‎ 2 e 
إذا نقصت الالف عن الحجة‎ 
و‎ 


0 


الوصيَة للتّملّكِ والبهيمة 


ےو 


اختيار الشيخ رجه اله 
إذا أوصّى لحي وميّّتٍ 
اخختيارٌ الشّخ 


إذا رد الورثة ما زادَ على الثلثِ فالوصيّة بها زاد على الثلثِ باطلة 


سے 7ے 


رحمدالله 


اختيارٌ الشّيخ داه صحَة 
صحة الوصيّة بالمعدوم 
إذا لم يحصل الموصّى به 
صِحَّةٌ الوصيّة بكلب الصَّيدٍ والحرث والماشية 
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AYY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اختيارٌ الشيخ داه TV‏ 
للموصى له ثلث الكلب وثلتٌ الزّيتِ اتنس إذا لم يز الورثة (TV ns‏ 
حا ايخ ا (YY sn‏ 


صحَّةٌ الوصيّة بالمجهول 0 
يُعطّى ما يَقعٌ عليه الاسم العرف 0 0 000000 


اعتبارٌ العرفٍ إذا تَعارضٌ مع الحقيقة اللُخوية TT o‏ 0 
العرفٌ مقدَّمٌ على كل شيءٍ ما لم يُناقض الشَّرعَ ا 00 
إذا أوصى الموصي بثلثِ فاستحدت مالا O‏ 
هل تدخل الدية في الوصيّة؟ 200 
اختيارٌ الشيخ رثا Oy‏ 
تنبيةٌ للقُضاةٍ إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدّية O O‏ 
إذا تلف الموصّى به ا 00 
إن تلف المال غير الموصّى به o‏ 
باب الوصيّة بالأنصباءِ والأجزاء لظ 
تعريفٌ الأنصباء والأجزاء ا ااا 0 
إذا أوصّى بمثل تَصيب وارث معينٍ ا 0 00 
إذا أوصّى بمثل صب أحدٍ ورثته ولم ين TQ‏ 


إذا أوصَى له بسهم من ماله 0 


فهرس الموضوعات 


المراد بالسَّهم 
اختيار الس شيخ 
£ 5 1 ع و عِِ 
إذا أوصى بشيء أو جزءِ او 
اعتبارٌ العرفٍ في هذه المسألة 
اتيا الس سمخ 


باب الموصّى إليه 


سے و 


و 


حظ 


سے و 


حكم الوصيّة إلى الفاسقق 


اتتا الشيخ ا 00 
ال شد 0 O‏ 


و دك 

الرّشْدٌ في كل موضع بحسبه 
حكم الوصيّة إلى العبدٍ 
اختتيارٌ الشيخ 


جوازٌ إطلاق السيادة المقَيّدة 


ص ےو 


أا السيادة المطلقة فلا تكون إلا لله 


- 9 وے 
سبب تُثيل الفقهاءِ والنحويين بزيد وعمرو 


رحمدالله BOE‏ 
ره الله OE‏ 


رحمدالله 00 
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م 


إذا قال: أوصَّيّت لزيد وبعدّه عمرو ااا e‏ 
صور هذه المسألة E E E E‏ 


اختيارٌ الشّيخ رذآ 2011110 
إذا انفرد أحدّهما بتَصدٌّفٍ لم نجل له 5270 
حكم الوصيّة بالمجهول 1211 
اختيارٌ الشّيخ ذاه yy‏ 
الوصيّهُ بها لا يَملكه موصي 50000 
أنواعٌ ما لا يَملكّه الموصي 00 
الوصيّة بقضاء الدَّينِ وتفرقةٍ ثلث 10 
استدراك الشيخ الله على قول المؤلّفي: «وتفرقة ثلثه) 
الوصيَّةٌ على الأولادٍ الصغار e‏ 
حكم الوصيّة بتزويج البناتِ 5 
اختيارٌ الشيخ رثا ا 00 

م وصِيّة المرأة على أولادها الصغار e‏ 


٠‏ و َ ٠‏ صر ت ت 
اختيار الشيخ ره اده E E‏ ا اا E‏ 


ور .مه 
الوصية تَتقيّد بها عيّت له ا 0000 


1-5 ّ 
ظهورٌ الدين بعد تفرقة الوص الثلتٌ E‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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5 و م 2 
أينَ يكون حق صاحب الدين؟ E‏ 


أ ل" 00 و 5 ر 
اليم 6 م 35 3 ¢ 
إدا قال الموصي: 0 لي حت اسسا و6 موثو وو .ووو ...6و6 ووه 


قول العلماء: إِلّه لا يجوز للوكيل ولا للوصييٌ أن يَصرف لنفسه أو لأحدٍ من أولاده ... 


فهرس الموضوعات 80/0 
اختيارٌ الشّيخ ددا o‏ 000 
تول تركةٍ مَن مات بمكانٍ لا حاکم به ولا وصيّ E‏ 
كتابٌ الفرائض a‏ 
ري 00131 0 0000 
أنواعها 00 
ENV ERE ER O e E‏ 
لاع عليه ا 00 
الأمورٌ المتعلّقة بتركة الميّتِ A‏ 
هل يَلزْمٌ الوارتٌ قضاءٌ الدّين عَن مُورّئْهِ؟ ا 0 0 
ديم الدَّينٍ اموك برهن على الدَينِ المرسل ير 0 
أسباتٌ الإرث OSS o E‏ 
١‏ -الرّحم TO aE O O O Os‏ 
؟- التكاح O E ys‏ 
الفرقٌ بين التكاح الفاسدٍ والباطلٍ 000000 VO E E‏ 
۳-الولاء ا Nale‏ اا 
أقسامٌ الورثة ل O‏ 
أصحات الفروض e O‏ 
شروط ميراثِ ا لحد O‏ 
أمّهات ال جد لا يَرثْنَ على المذهب O yy‏ 

OT E O 


اختيار الشيخ رجه الله EE‏ 


كلام 


الصابط في ميراث الفروع LDS‏ 


يقة الفقهاء والفَرَضِيّنَ في ذكر أصحاب الفروض 


أحوال الرّوج 232701111 


أحوال ال وة O‏ 


استدراك السيخ رَه على قول الولف r‏ 
اعتبارٌ الج مح الإخوة كواحبٍ منهم e‏ 
إذا أَنْقَصَنْهِ المقاسمة عَن ثلث الال 0220000 
إذا كان مع ا لحد واللإخوة صاحبٌ فرضص o‏ 
الخلاصة في ميراثِ الجدٌ مم الإخوة ا 
ذكٌ مسألة الأكدريّة 552000 


3 5 5 E 
22 قسمة الأكدرية على القول الرّاجح‎ 
e بيان ما خالَمّت به الأكدرية مسائل الجد‎ 
110000 إذا انفرد الجذ مع الإخوة‎ 


إذا اجتمع الجد مع إخوة أشقَاءَ وإخوة لأب e‏ 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 
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فهرس الموضوعات ۸Y۷‏ 


إذا اجتمم الج مم الأخوات الشَّقِيقاتِ 000 
فصل في أحوال الام O yT‏ 
للام : ث حالات O‏ 0 
الحا الأولى : السدس مح وجود الفرع الوارثِ 0000 E‏ 
الحال الثانية: اثلث مع عدم الفرع الوارثِ والجمع من الإخوة ا 
قاعدة في الفرائضٍ: أن من أل بواسطة حَجَبَهُ تلكَ الواسطة إلا الإخوة من الام 

إِلّا أ الأب مح الأب ل 0 
تنبيه ال" مدان بان أمّ أبي أبي الأب تَرتُ 0 0 ااا 0 
الجدّاث الوارثات O‏ 00001 0 0 
الججدّاثٌ لا يرثن إلا الس دس فقَط O‏ 
فاعدةٌ في ميراثِ الجدّاتٍ: أن كلّ مَن أَدلّتْ بوارثِ فهيّ وارثةٌ as‏ 
إذا تَساوتٍ الجدّاتٌ في المنزلة فالسدس بيهن بالسوية 00 
إذا اختَلّفنَ في المنزلة فللقرى منهن ا 000 
خالفةٌ بعض العلاءِ للمُوْلٍ ا اا 
اختيارٌ الشبخ يله وجوابّه عن قاعدة: مَّن أَدِلّ بواسطة حجبَنُه تلك الواسطة 

إلا الإخوةً من الأ O‏ ا 
رث الحدة بقَرابَينِ ثلث السدس O‏ 
فصل في ميراث البناتٍ وبناتٍ الابن والأخواتٍ 00 
فرض النصفي yy‏ 
شر وط ميراث البنتِ النصفٌ ا OV lae‏ 


A۷۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


شر وط ميراث بنت الابن الصف TET A Ee‏ 


00 ميراث الأخت ا لشقيقة والأخت لأب النصفٌ ee‏ د 1/1 


قاعدة: أنه متى استحقّتٍ الواحدةٌ النصف في مسألة فالثنتانٍ فأكثر يستحققن الثلثين. 1/5 
الجواب عن قوله تعالى: #فإن کے سا فوق أَتْنَمَيْنِ قهن تنَا مَا َرَكَ 4 a‏ 


< د‎ E 
0 0 الذكر الذي يعصب الأنثى‎ 


و ء ء 
شروط ميراث بنتٍ الابنِ والأختٍ لأب السدس 9[ 00000000000 


ء 2 د د انون جح و 0 

أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن O Dg‏ 
کے ن 5606 ٠‏ كوه ع م و 

فتوى عبد الله بن مسعود هَن في مسالة بنتٍ وبنت ابن وأختِ شقيقةٍ ورده 

على ای موسّى الأشعريى ن اا 0 


قول المؤلّ: «و لاحت فأككر لأب» ل 1 
معصّبٌ بناتٍ الابن والأخواتٍ لأب ل 1 
إذا استَكْمَلَتِ البنات الثلثين فبنتٌ الابن سقط إن لم يَوجَد معصبٌ a‏ 
إذا اسبَكْمآَتِ الأخواثٌ لأبوين الثلثِنِ سقطتٍ الأخواثٌ لأب إن لم يُوجَدْ معضّبٌ ۷۸ 
الأخواث ل لاحو at‏ ا 


» 


مع البناتِ الأخواثُ عصباتٌ لكِنْ عصبة مع الغير 00000 


الفرق بين العصبة «بالغير) ومع «الغيْر) O‏ 


شروط ميراثِ الإخوة منّ الام ا ا ا ا 


الود على مَن قالّ فى الإخوة لأهّ: إِّهم يَرثُون بال 
مَن قال في الإخوة لأم: إِنّم يَرئون بالرّحم المجرّدةٍ 


فصل ف أحكام الس O PE ENE‏ 

0 و 
و 0 ااا 
ا e o o eee‏ 


E f ور اله‎ 6 

اللاقرب من يتصل بك اولا 0 i‏ 

0 : ا E‏ 
إذ نَساوّى في الدرجة وفي الجهة يقدمٌ الأقوّى 5ط 


ما يَعولُ ومقدارٌه مع الأمثلة ا 
المسألة النّاقصة والعادلة والعائلة ال 


الشرح الممتع على زاد المستقنع 


الفرَضيُونَ يستشهدون بكلّ أثر صحيح أو ضعي a‏ 


1 
4 
7 


2 

2# 
0 
2 


مسائل الرد ا 


د عليهم فعا E‏ للا ESS‏ 

إنكار بعض العلاءٍ لمسألة الرد ا 

اختيار الشيخ يانه 0 
و 1 


فهرس الموضوعات 


حكم الرَّدّ على الروجَينِ yy‏ 
إذا كان المردود عليه متعدّدًا yy‏ 
الحلاصة في الرد N‏ 
بات التصحيح والمناسخات وقسمة التر كات e‏ 
ترف اله والتأصيل 500ص 
التوضيح لكيفيّةِ العمل في الإنكارٍ على فريق أو أكثرٌ . 
في علم الفرافضص متى أمكنّ الأقل فلا تَأَذْ بالأكثر.. 
فصل في المناسخاتٍ ا 1 
بيان كيفيّة العمل في الناسخاتِ للحالة الأول والثانية 
00 ب ا ماب اا وو لامعاو ال i‏ 
ذِكرٌ الحال الثالثة وكيفيّة عملها مع اللَمثيل 
تَعمَلُ في الثَّالثِ فأكثر عملّك في الثاني مح الأوّلٍ 00 
ااال 2 الكل مات مهفل 
فصل في قسمة الت كاتِ O‏ 
ا 21110 
أحسئها طريقٌ السب ة ةرد زد ز د دد2 5 0531000 
إذا كانت المسألة لا تصلخ إلا من عددٍ كثير a‏ 
باب ذوي الأرحام O‏ 
تَعريف الرّحم O‏ 
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AY‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


اخختياث الشّيخ مداق 1211011111010 
سح ء في كيفيةٍ توريثِ الأرحام 211101010101010 


عه موص 


ا ع 
مساواة ذكرهم وأنثاهم eens eee‏ ا A‏ 


تنبية الشّيخ ومَدآههُ على قول المولّفٍ: «وّبنات الإخوة والأغمام ( 


قباط ميراث الجدّات DESREN‏ مو ea‏ 


6 


جعل حنٌّ كلّ وار ن دل 


قولّه: ابلا سَبق) و 


رأي المذهب في أبناء الإخوة من الام ys‏ 


اختيار الشيخ ره اه ES‏ كنيد د نج انع الوح واوا اه oS‏ سراح العام ORCC‏ 


باب ميراث الحمل والخنتى المشكل 00 
روط رات اا E‏ 


تقديرٌ الأكثر للحمل O‏ 


فهرس الموضوعات 


أقسامٌ الورَثة مع الحمل ل ا 
شروط ميراثِ الحملٍ 0000000 
ما يُعلمُ به حياة المولود O‏ 
إن ظهرٌبعضّه فاستهل َم ما 9 SS‏ 
إن هل امستل مر من لتوأتي ... ا RRS‏ 


انوع الأوَّلُ: إذا كانَ ظاهرٌ غيبته السلامة O‏ 
النّوعٌ الثاني إذا كان ظاهرٌ غيبته الهلا 120 


قوله: ١مُيْلٌ‏ فتقَدَ) ag‏ 000 
قضايا الأعيان الواردة عن الصحابة ليست توقيفية قيفيّة ا 
اختيار الشيخ ماله في دید ة المفقود E‏ 
قسم مال المفقود ومالٍ مورثه ال 0 


اذهب 52 تورث العَرقَى 


القول الثاني في المسألة 770001 
ایا الشّيخ 11 ooo‏ 51000 


باب میراثِ آهل الِللِ ا O‏ 
اختلاف الدين من مو ني الإر ت e‏ 

الإرث مَبنيّ على الموالاة والنصرة o‏ 
تنبيه الشيخ مهاه على قول المؤلف: إا بالوَ لاءِ) e‏ 
حكمُ إرثِ الحرب والذَّمّيّ والمستأمن ا 
اختلاف الدَّينِ مانعٌ من الإرثِ 5000 


قرول يفضي الل ا إن الك مل واخ 7 eS‏ 


ع 


اختيار اله : ES‏ ا ا م SSD‏ 


1 


لر لاير أحتا ل 
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الشرح الممتع على زاد المستقنع 


فهرس الموضوعات 


ذم 


خالفة السيخ رهآ لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية 5000 
قال الرند كون وا لبيك هال O‏ 01010000 
إرث ادل بقرابنِ كالمجوسيٌ E‏ 
حكمٌ إرث المسلم إذا وط ذاتَ رحم بشبهةٍ 000 5ط 
مال له الحقل وشبهة الاعتقاد n‏ 


لا إرث بيكاح ذاتِ رحم محرّم ال اا ا N O‏ 
لا إرتٌ بعقدٍ لا يقر عليه لو اسل ا O‏ 


لت 


£ 0 أذ-ه ٠‏ ص 
إذا ايان زوجته ی صحته ا ا اس م O‏ ا E E‏ 


٠ 3 5 010‏ 
إذا ايان زوجته ی مرضه ل 


إن أباتها في مرض موه المخوني متها بقصدٍ جرمانها o‏ 
إن علق إبانتها في صكَيه على مرضه أو على فعل له ys‏ 
إن علق طلاقّها على فعل لّها 152513111100000 
کل من حاو إبطالّ حنٌّ مسلم فإنّه يُعاملُ بقیض قصده 9 


۸۸٦‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 


5 
5 


و 


ال 


إذا اة 
ا 


ت 


قورت القاتل والمبعض DT‏ ل E E O E‏ 
القاتل الذي يَرثُ والّذي لا يَرتُ 0 ش* غ051 


الك وغ سا o‏ ل 
ظاهرٌ كلام المؤلِّ أنَّ القاتل لا يرث ولو كان خطأً 010000 


جيف" «ليس للقاتِل من الممراث شىءع» ا 
اختیار الشيخ رجاه ا 201000 
مذهتٌ الومام مالك eGR SELON OD DEED a a E oS‏ 


بي > ا 0 0 ت .1 5 ات اضر 
قول ابن رجب في قاعدة: «مَن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) 
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حد الورثة بان المي أوصَى بثلث ماله ع تج ااي مف ERIS‏ 
باب ميراث ا لقاتل» > والمبعٌقض. والولاء ا E‏ ا 


هل يرث القاتل منّ الدَّية؟ O O‏ 


فهرس الموضوعات 


مِنَ الشيخ مه َه لأولياءِ المقتولٍ عند العفو عن الدّية وعليه دين 


O O n 
شروطٌ الخروج على الأئمّة 0ط«‎ 
إذا قتلّ العادلٌ الباغيّ وعكسّه وره 0000 سطس(‎ 
e اختتيارٌ الشيخ اكه إذا قتلّ الباغي العاد دل أنّهِ لا يرت‎ 
إرث الرَّقيق والمبعَضٍ مح التفصيل ا 5ك‎ 
e قاعدة: «أَنَّ ما ثبت بسبب تَبعّضَ بتبعُضٍ ذلك السّبب»‎ 


e ' :‏ ا ا ل AE‏ 
بورع و OT O‏ 


اختلافٌ الدّين في الولاء لا يُْثْرٌ في الإرثِ e‏ 
اختیار سيخ رحمةالنَهُ ة OLE O‏ 
الم راء لا رت بالولاء إا من أعيَقتْ أو أعتَّه مَن أَععَدّتْ e‏ 
اختیار الشيخ رمه اله O O O‏ 
كتابٌ التق ا 
ر ا 
مناسبة هذا الكتاب في كتب الفقه 15100 
بها تحصل العتقٌ 52520 
الفرق بينَ ألفاظٍ الصّراحة والكناية o‏ 
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هل يَسري العتقٌ إذا أعتقّ تق أحدٌ الشّركاءِ نصيبه؟ ل و 1د 


A۸۸۸‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع 

اختيار الشّيخ وم O O ES‏ 
فرق بين الرّضاع والتسب ما و ال و ا ل ني ا م ل VU‏ 
ارد على شبهاتٍ الكمار في مسألة الرْقّ ا 
فضل العتق ا 0 0 
كو اج عدقه ومن لا جج O TD‏ 
حكم التدبر ooo‏ 
إذا مات السَيد وعليه دير“ والعبد مُد O‏ 
بات الكتابة اطغ 
ا ا CO O‏ 
قول المۇڵفى: (وهي بيع عَبْدِهِ نَفْسَهُ) 

م الكتابة 0 
شروطها oo‏ 11ذ1ذ1ذ1ذ[1[ 1[ 00000001 
خلاف العلاء في حكوها 0 0 0 00 0 
اغا الشّيخ وم ردا o‏ 
حكم بيع المكاتب O‏ 
هل يَملكُ السّيّدُ الثاني أن يُبطلّ كتابته؟ 0000000 
لو اشتّرط السّيّدُ الأوَّلُ أن يكونّ الولاءٌ لهُ؟ E‏ 
ا م ا 
إن عجر المكاتبُ عن الأداء 001001010111 
بات أحكام أنَهاتٍ الأولاد 11 000 O‏ 


7 - عسي ص 
الفرق بين آم الول والتدبير 
أحكام ام" 3 الو لب كالأمَةٍ 
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